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تذبييات 


١‏ س التعليقات المرموز إلمها فى آخرها بحرف ( ف ) ومراجعةالضبط 
وصراجعة النص على الشرح السكبير من عمل » الأستاذ مود عبد الوهاب فايد . 
۲ حقيق النص على الخطوطات: والتعليقات الخالية من الرمن فى آخرها» 
وصراجمة تجارب الطبع » من عمل الأستاذ عبد القادر أحمد عطا . 
۳ س مابين حاصرتين هكذا1 ] فهو كلام ساقط من المطبوعات 
الطبعة الأولى الحتقة 
حلأ ه سا ۱۹1۹ ۴ 


جميع الحقوق محفوظة 


مطابع سجل العرب 


سدم ادداس ام 


كتاب لمر EH‏ 


للرتد هو : الراجع عن دين الإسلام إلى السكفر » قال الله تعالى: « ومن رتد is‏ ًن 
ef‏ ر 


ديعو قدت وهو كانه ا ك بعت اعام ف ال الاخ 5 ة وَأُو لبك أ داك الذار 
م عا ادون "© . وقال الننى ب الله عليه وسل : « من بدل" دینه فائتاوه » 5 أهل الم 
على وجوب تل اأرتد 3 وروی ذلك عن ألى بكر » ومر » وعمان 3 وعلى » ومعاذ » وألى مومى » 
وابن عباس » وخالد » وغيرم » ولم ينسكر ذلك فكان إجماعا . 


» اة‎ 3١ 
قال ¥ ومن ار لد عن الإسلام من الرجال والنساء وکان باذ عاقلا دعى إليه وضيق عليه ¢ فإن‎ 
» رجع وإلا قتل‎ 


فى هذه السألة فصول خسة : 

4 اح دها 

أنه لا فرق بين الرجال والنساء فى وجوب الفقل » روى ذلك عن أبى بكر » وعلى » رضى الله 
عنهما » وبه قال امسن » والزهرى » والنخمى » ومكحول » وماد » ومالاك » والليث » والأوزاعى 
والشافمى » وإسحاق . وروى عن على » والحشن » وقتادة : ألا نسترق . ولا تقتل » ولأن 
أبا بكر استرق نساء بنى حنيفة وذراريهم » وأعطى علا منهمامرأة » فولدت له مد بن المنفية» وكان هذا 
بمحضر من الصحابة » فل يكر فكان إجاعا . وقال أبو حنيفة : مجر على الإسلام با بس والضرب» 
ولا تقتل » لقول النى صل الله عليه وسل : « لا تتلا اسرأة 76" . ولأنها لا تقتسل بالتكفر الأصلى » 
فلا تقتل بالطارىء كالصى . 

ولنا : قوله عليه السلام : « من بدل دینه فاقتلوه © رواه البخارى وأو داود . وقال انى صلى ا 


() سورة البقرة آية/11؟ . (0) « من بدل ديه فاقتاوه » سيخرجه الؤلف بعد سطور (ف) . 
(©) من حديث أخرجه أحمد وأبو يعلى عن ابن عباس (ف) . 


٤‏ الغنى r‏ يققل المرتد 


عليه وسل : « لا يحل دم امرىء مسل إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزانى والافس بالنةس » والتارك 
لدينه الفارق لاجاعة » . متفق عليه . وروى الدارقطنى أن اءرأة يقال لها أم مروان ارتدت عن الإسلام 
فبا أمرها إلى التبى صلى الله عليه وسل » فأس أن ستتاب » فإن تابت وإلا ققلت » ولأنها شخص 
مكلف بدل دين الحق » بالباطل » فيقتل كالرجل . وأما نعى النى صلى الله عليه وسل عن قتل الرأة 
فالراد به الأصاية » فإنه قال ذلك حين رأى اسرأة مققولة » وكانتكافرة أصيلة » ولذلك نهى الذين 
بعلهم إلى ابن أبى الحقيق عن قتل النساء » ولم يكن فيهم مرتد . 

ومخااف الكفر الأصلى الطارىء » بدليل أن الرجل يقر عليه » ولا يتغل أهل الصوامع والشيوخ 
واللكافيف » ولا تحبر الرأة على تر له بضرب ولا حبس » والسكفر الطارىء مخلافه » والصى غير مكاف 
مخلاف الرأة » وأما بدو حنيفة فل ثبت أن من استرق مهم تقدم له إسلام » وم يكن بنو حنيفة أسادوا 
كلهم » وإما اس بعضهم » والظاهر أن الذين أسلموا كانوا رجالا » فم من ثبت على إسلامه » منهم : 
ثمامة بن أثال » ومنهم من ارئد » منهم : الدجال التق ° . 

۷۰4 ( الفصل الثانى ) 

أن الردة لاتصح إلا من عاقل » فأما من لاعقل له كالطفل ( الذىلاعقل له ) والجدون » ومن زال 
عقله پإغاء » أو نوم » أو مرض » أو شرب دواء . بباح شربه » فلا تصح ردته » ولا حم لكلامه © بغير 
خلاف . قال ابن المنذر : أجمع كل من تحفظ عنه من أهل الم على أن اجون إذا ارتد فى حال جنونه أنه 
مسل على ما كان عليه قبل ذلك » ولو قتله قاتل عدا كان عليه القود إذا طلب أولياؤه » وقد قال النى 
صلى الله عليه وسل : « رفم القل عن ثلاث : عن الصى حتى يبلغ » وعن النالم حتى يستيقظ » وعن 
الجنون حى ا والترمذى وقال : 0 0 ا مكلف » فل يؤاخذ 
بكلامه » كالم يؤاخذ به فى إقراده ولا طلاقه ولا إعتاقه » وأما السكران والصى العاقل فنذكر حكها 
فيا بعد إن شاء الله . 

۷۰۹46 ( الفصل الثالث ) 

أنه لا يقل حتى يستقاب لات : هذا قول أ كثر أهل الحم مهم : عر 4 وعلى » وعطاء » 
والنخى » ومالك » والثورى » والأوزاعى » وإسحاق » وأسحاب الرأى . وهو أحد قولى الشاففى » 
وروى عن أحد رواية أخرى : أنه لا حب استتابته » لكن تستحب . وهذا القول الثانى لاشاننى » 


(1) هو مسيامة السكذاب . () سقط مابين الحاصرتين من 18 و ٨۹‏ 


مدة الاستتابة ‏ كتاب المرتد 0 


وهو قول عبيدين عير » وطاوش . وروی ذلك عن امسن » لقول النى صلى الله عليه وسلم :من 
بدل دينه فاقتلوه » » وم يذ كر استتابته . 
وروی أن معاذا قدم على أى مومى » فوجد عنده رجلا موقا » فقال : ما هذا ؟ قال : رجل كان 
وديا فأسل » ثم راجع دينه دين السوء نود » قال : لا أجاس حتى يققسل» قضاء الله ورسوله » قال : 
اجلس . قال : لا أجاس حى يقتل قضاء الهو رسوله » ثلاث مرات » فأمر به فقتل » متفق عليه » و ليذ كر 
استتابته » ولأنه يقتل لسكفره » فم تيجب استقابته كالأصل » ولأنه لو قتل قبل الاستقابة لم يضمن . ولو حرم 
قتله قبله شمن . وقال عطاء : إن كان مسلا أصلياً لم يتب وإن كان اسل م ارتد استتيب . 
ولنا : حديث أم مروان . أن الى صلى الله عليه وسل أمر أن يستتاب » وروی مالاك فى الموطأ عن 
0 3 5 0 
عبد الرحمن بن حمد بن عبد الله بن [ عبد ] القارئّ عن أبيه أنه قدم على عر رجل من قبل ألى مومى » 
فقال له عر : ه لكان من مغربة9© خبر ؟ قال : نمم »رجل كفر بعد إسلامه » فقال. ما فملم به ؟ قال : 
قريئاه فضر بنا عه , فقال عر : فبلا <بسثموه لا فأظعمتمو مكل :وم رغ 3 واستتبتءوه ¢ لله يتوب 
أو يراجم" أمر الله ؟ اللهم”" إن لم أحضر ولم آمر » وم أرض إذ باغنی ¢ وأو م جب استتابته لا رىء 
من قعلهم 6و لأنه أمكن استصلاحه » فم ر إتلافه قبل استصلاحه » كالثو ب التجس . و أما الأمر قله 
فا راد به بعك الاستقابة 0 بدليل ماذكرنا # وأما حديث معاد فإنه قل جاء فيه وكان قد اسئئيب 5 
وروی : «أنأبا مومى استتابه شهرين قبل قدوم معاذ عليه » وفىرواية : فدعاه عشرين ليلة أو قريب 
من ذلك » غاء معاد فدعاه وألى فضرب Aie‏ ( و أو داود ولا يلزم ٥ن‏ رم القتل وجوب الغمان 
بدليل نساء آهل الحرب وصبيانهم وشيوخهم . 
إذا ثبت وجوب الاستتابة فدتها ثلاثة أيام ¢ روى ذلك عن عر رغى الله عنسه ¢ وه قال مالك » 
وإسحاق » وأصحاب الرأى . وهو أحد قولى الشاففى . وقال فى الأخر : إرت تاب فى الحال وإلا قتل 
)١(‏ فى النسخ وفى الشرح الكيير ج ٠‏ ص ١م‏ ( معربة) بالعين الهملة والصواب بالغين المعجمة » و (مغربة) 
بضم للم وفتح الغين وكسير الراء وتتحها مشددة مع الإضافة إلى (خير) وهو من الغرب عمنى البعد أى هل منحاله 
حال حاملة خير جديد »دن بلد بعيد ولفظ رواية للوطأ ج ۲ ص ۱1۷ ( هل كان كم من مغربة خر ) (ف) 2 
(؟) فى الوطأ( ويراجع ) بواو العطف (ف) 
(©) ذاد الوطأ ( ثم قال عمر ) قبل قوله ( الهم ٠‏ ) (ف) . 
ل( فى طبعة رشيد ( رواهن ) وفى طبعة الف ( رواه ) وهو الصواب . فرواية استتابة الرئد شور بن ليت 
فى ألى داود » ونسبها فتح البارى ج ۱۲ ص ۲۳١‏ عند أحمد ورواية استتابته عشيرين فى سنن أنى داودج ۲ 
ص ٤٤١‏ (ف). 


۹ الغنى س كيف يققل المرتد 


مكانه » وهذا أصح قوليه » وهو قول ابن النذر ء لحديث أم مروان » ومعاذ » ولأنة مر على كفره » 
أشبه بعد الثلاث » وقال الزهرى : يدعى ثلاث مرات»ء فإن ألى ضربت عنقه » وهذا يشبه قول الشافمى » 
وقال النخعى بستتاب أبدا » وهذا يفضى إلى ألا يقتل أبدا » وهو قول مالف لاسنة والإجماع » وعن 
على : أنه استقاب رجلا شبراً . 

ولنا : حديث عر » ولأن الردة نما تسكون لشمة »> ولا تزول فى الخال » فوجب أن ينتظر مدة 
يرتئى فيما » وأولى ذلك ثلاثة أيام » للأثر فيها » وأنها مدة قريبة » ويذبغى أن يضق عليه فى مدة 
الاستتابة » ومحيس » لقول عر : هلا حستموه وأطعمتمو كل يوم 5 ؟ ويكرر دعايقه لعله يتعطف 
قأيه فيراجع دنه . 

۷۹0 ( الفصلالرابع ) 

أنه إن لم يتب قتل » لما قدمنا ذكره » وهو قول عامة الفقهاء ويقتل بالسيف لأنهآلة القتل » ولا بحرق 
بالتار . وقد روى عن ألى بكر الصديق رضى الله عنه أنه أمى يتحريق المرتدين » وفمل ذلك بهم خالد» 
والأول أولى » لقول الننى صلى الله عليه وسل : « من بدل دينه فاقتلوه » ولا تعذبوا بعذاب الله » » يمنى 
النار : أخرجه البخارى » وأو داود . وفال النى صل الله عليه وسل : « إن الله كتب الإحسان على كل 
شىء » فإذا تلم فأحسنوا القتلة »< . 

۷⁄۰۹ ( القصل الحامس ) 

أن مفمو م كلام المرق : أنه إذا تاب قبلت توبته » ولم يةتل . أىّ كفر کان » وسواء كان زنديقاً 
يستسر بالخفر » أولم يكن » وهذا مذهب الشافعى » والمتيرى . ويروى ذا عن على » وابن مسعود . 
وهو إحدى الروايتين عن أحد » واختيار ألى بكر الخلال » وقال : إنه أولى على مذهب أى عبد الله . 

والرواية الأخرى : لا قبل توبة الزنديق » ومن تسكررت ردته » وهو قول مالك » والليث » 
وإسحاق . وعن أبى حنيفة روايتان كهانين » وأخبار ى بكر أنه لا تقبل توبة الزنديق » لقول اله تعالى: 


4 8 5 cof O 
والزنديق لا تظهر منه علامة تبين رجوعه وثوبته » لان هکان‎ ٩ إلا الزين تأبوا وَأَصلحُوا ونوا‎ « 


(1) أخرجه أحمد ومسلم والأربمة عن شداد بن أوس (ف) . 

(؟) هذه الآبة منسورة البقرة رقم ٠٠١‏ وقبلها آيات عنجزاء الذين يكتمون مانزله الله فالأولى الاستشهاديما 
وقوله تعالى فى آية ٩‏ من سورة آل عمران ( إلاالذرين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا ) فقد نزات بعد آية منكفروا 
بعد إعائهم (ف) . 


كتاب المرتد 


۷ 


مغلمر؟ للإسلام مسرا للسكفر » فإذا وقف على ذلك قأظهر التوبةلم بزد على ما كان منه قبلها » وهو إظهار 
الإسلام وأما من تسكررت ردته فتد قال الله 007 إن الذي ارا لخن 4 اوا 
كدرو ازْدَادُوا كفرا ل“ يكن الله يفف م ' ولا يديم سَبيلاً » وروى الأثرم 
بإسناده عن ظبیان بن عمارة » أن رجلا من بی سعد مس على مسحد بى حنيفة > فإذا ثم يقر بقرءون 
برجز مديامة » فرجع إلى ابن مسعود » فذكر ذلك له » فبعث إليهم » قألى بهم > فاستتامهم قتابوا » 
نفلى سبيلهم إلا رجلا منهم يقال له « ابن النواحة » قال : قدآتيت بك مرة » فرعت أنك قد تبت » 
وأراك قد عدت » فقتله . ووجه الرواية الأولى قول الله تعالى : « ل لدَذِينَ كَقَروا امف يتوا 
قر للم ما قدا سلف 06© 

وروى أن رجلا سار رسول الله صلی الله عليه وس" ما ساره به » حقی جهر رسول الله صل الله عليه 
وسل > فإذا هو يستأذنه فى ققل رجل من السنبين”" ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : « أليس 
يشهد أن لا إله | لاال ؟» » قال : بلى ولا شمادة له » قال « أليس بصلى ؟ »» قال : بلى ولا 
صلاة له » فقال رسول الله صل الله عليه وس او يان لمعن علي . وقد قال الله 
تعالى : « إن" الم فقين فى الدرك الأطقل من الثار وان جد تصيرًا إل الذي تابو ا 

وروی أن خشی "بن بر كان فى النفر الذين أنزل لله فمهم : « ولان سال يتوه إا 

نا وض ونايب » 29 فأتى ال ي صل ا عليه وسل وتاب إلى الله تعالى » بل لله تبت وهو 

الطائفة التى عنى الله تعالى بقوله : « إن نش دَنْ طَا يفم نک دب" عب »فمو الذى عنا 
لله عنه » وسأل الله تعالى أن يقتل فى سبيله » ولا يم مکان» فقتل يوم اليامة » ولم يعم موضعه» ولأن 
النى صل الله عليه وسل كف عن المنسافقين بما أظهروا من الشهادة » مع إخبار الله تعالى له بباطنهم » بقوله 

(1) سورة النساء ٠۳۷‏ . 

0( سورة الأنفال آبة ۳۸ . 

[09 هذا الحديث أخرجه مالك فى موطثه ج ٩‏ ص ٧٤۲‏ ومنه يعام أن هنا سقطا والأصل ( فلم يدر ماساره به 
حت جهر ) فسقط من مار نسخ التنى قوله ( فلم يدر ) (ف) )٤( ٠.‏ فى لوطا ( من النافقين ) (ف) : 

(ه) فى الوطأ زيادة ( وآن عمد رسول الله ) (ف) . 

() للفظ للوطأ (عنهم ) وفى الشرح قال الباجى : يعنى نهاه عن قتلهم (ف) . 

(۷) سورة النساء آية م46١‏ 

(4) فى سائر النسخ وفى الشرح الكبير ٠١‏ ص 4١‏ ( محش ) والصواب (مخشى) وقصته أخرجها ابن إسحاق 
كا فى الإصابة جم ص ۳۹١‏ .(ف) (ه) سورة التوبة آية م . )٠١(‏ سورة التوبة آية ٠5‏ 


۸ الفنى - من الذى يفقل المرتد ؟ اد سر 


تعالى : « لفون باش إنهم ك 2 منک وا ا رون ”2 . وغيرها 
من و ر ا 3 وأما قتلله ابن النواحة 
فيحتمل أنه قتله لظو ر كذبه فى تويته لأنه أظورها » ونبين أنه ما زال عا کان عليه من كاره ؛وحتمل 
أنه قتله لقول النى صلى الله عليه وسل له حين جاء رسولا اسيلمة : « لولا أن 7 الرسل لا تقتل لقتلتك » » 
فقتل قيا لقول رسول الله صل الله عليه وسلم » فقد روی أنه قتله لذلك , 

وف الجلة فالللاف بين الأثمة فى قبول توبتهم فى الظاهر 2 من أحكام الدنيا » من ترك قتلهم » وثبوت 
أحكام الإسلام فى حقهم . وأما قبول الله تعالى لها فى الباطن » وغفرانه لمن تاب وأقلم ظاهر؟ أم باطن) 290 
فلا حلاف فيه » فإن الله تعالى قال فى المنافتين : « إلا الَذِينَ ابوا اماو | وَاعْمَصَموَا باهو 


0 


وأخلصوا ويتهثم' لل كأولنك مم الو منين وسوا ف بؤ تى اش المؤمنين جرا ظا , 


۰۹۷ (نم 
وقتل الرتد إلى الإمام » حرا كان أو عبداً . وهس ذا قول عامة أهل العام » إلا الشافمى . فى أحد 
الوجهين فى العبد » فإن لسيده قتله » لقول النى صل الله عليه وسل : « أفيموا”2 الحدود على ماماتكت 
أيعانكم » 7" » ولأن حفصة قتلت جارية سحرتها » ولأنه حق الله تعالى» فلات السيد إفامته على عبده 
كعير الزانی . 
واا : أنه قتل لق الله تعالى » فكان إلى الإمام كرجم الزانى » وكقتل المر . وأما قوله : 
« وأقيموا الحدود » » فلا يتناول القتل لاردة » فإنه قتل اكفره » لاحداً فى حقه » وأما خبر حفصة 


. سورة التوبة آية .م‎ )١( 

)2( فى سنن أبى داود ب ؟ ص 5 دعن حارثة بن مضرب أنه ألى عبد الله فقال : مابينى وبين أحد من 
العرب حنة وإلى مررت بمسجد لبا ى ی قاذم يؤمنون بمسيامة فأرسل إليهم عبد الله فجىء مهم فاستتابهم غير 
ابن النواحة قال له ايت ردول اف مل اف عله وسلم قول : « لولا أنك رسول لضربت عتقك » فأنت اليوم 
لست برسول فأمر قرطة بن كعب فضرب عنقه في السوق (ف) . 

) م( فى الشرح السكبير ج ٠‏ ص ؟ه ( إعا هو فی الظاهر ) وهذه العبارة أوضح من عبارة الغنى (ف) . 

(4) ف النسخ الطبوعة ( أ م ) وف الخطوطة ۸ ( أو  )‏ وف الشرح السكبير ص ٠۲‏ (وباطاً) وهو 
السواب (ف) . 

(0) فی ۱۸: أو باطاً . (5) سورة التساء آية 165 . 

(v)‏ أخرجه البييق عن على (ف). 


(۸) أخرجه مالك فی موطته ج ۲ ص ۱۹۲ وأيه ( فأمرت ما فقتات ) (ف) . 


۹ مال المرئد س كاب المرثد‎ f 


فإن مان تفيظ عليها » وشق ذلك عليه . وأما اللد فى الزنا فإنه تأديب » وللسيد تأديب عبده» 
مخلاف الققل » فإن قتله غير الإمام أساء ولا تمان عليه » لأنه محل غير معصوم » وسواء قتله قبل 
الاستتابة أو بمدها لذلك » وعلى من فمل ذلك التمزير لإساءته وافتياته . 

1 بوسأة » 

قال لوكان ماله فيئًا بعد قضاء دينه £ 

وجملته أن للرتد إذا قتل أو مات على رده فإنه يبدأ بقضاء دينه » وأرش جنايثه » ونفقة زوجته 
وقريبىء لأن هذه الحقوق لا يحوز تمطيلهاء وأولى ما بؤخذ7؟ من ماله » وما بق من ماله فو فىء » هل 
فى بيت الال . وعن أحمد رواية أخرى تدل على أنه لورثثته من للسامين » وعنه أنه لقرابته من أهل الدين 
الذى انتقل إليه » وقد مضت هذه المسألة مستوفاة فى الأرائض ما أغنى عنذ كرها هنا . 

۷۰44 (فصسل) 

ولا 2ک بزوال ملاك المرتد مجرد رده فى قول أ كثر أهل العسلٍ . قال ابن النذر أجمع على هذا کل 
من بحفظ عنه من آهل الع » فعلى هذا إن قتل أو مات زال ملسكه بموته » وإن راجع الإسلام فلكه باق 
له » وقال أبو بكر : يزول ملسكه بردته » وإن راجع الإسلام عاد إليه تمليكا مستأنقاً » لأن عصمة نفسه 
وماله إنما ثبت بإسلامه » فزوال إسلامه يزيل عصمتهما» كا لو لق بدار الحرب » ولأن المسامين ملسكوا 
إراقة دمه بردته » فوجب أن يكوا ماله بها » وقال أسماب ألى حنيفة : ماله موقوف » إن اسل تبينا بقاء 
ماسكه ء وإن مات أو قتل على ردته تبيذا زواله من حين ردثه . قال الشريف أبو جعفر : هذا ظاهر كلام 
أجد» وعن الشافى ثلاثة أقوال كيذه الثلاثة . 

ولنا :أنه سيب يبيج دمه » فل بزل ملمكه كزنا الحصن » والقتل لمن يكافئه عدا » وزوال المصمة 
لا ازم منه زوال الك » بدليل الزالى الحصن » والقاتل فى الحاربة » وأهل ارب » فإن ملسكهم ثابت مم 
عصمتهم » ولو لق المرتد بدار المرب لم يزل ملسكه » سكن يباح قتله لكل أحد » من غور استتابة » 
وأخذ ماله لمن قدر عليه » لأنه صار حربياً حكه 2 أهل المرب . وكذلاك لوارتد جماعة وامتنءوا فى 
دارم عن طاعة إمام السلين » زالت عصمتهم فى أنفسهم وأمو الم . لأن السكفار الأصليين لاعصمة لهم 
فى دارهم فالرتد أولى . 


. ص ۹۸ (ف)‎ ١ فی النسخ ( مايوجد ) والصواب ( مايؤخذ )كا فى الشرح الکبیر ج‎ )١( 
) (مع = الغنى ب تاسع‎ 


nN 0‏ ب (فصل) 5 
ويؤخذ مال الر تد فيجء ل عند ثقة من المسامين » وإ ن كان له إماء جعان عند امرأءثقة» لاہن حر ءات 
عليه » فلا كن مهن . وذكر القافى أنه يؤجرعقاره وعبيده وإماءه » والأولى ألا مل لأنمدة انتظاره 
فيها ضرر » فلا يفوت عليه منافع ماك فيا لا يرضاء من أجلبا ء فإنه ريما راجع الإسلام فيمتنع عليه 
التصرف ف ماله بإجارة الا 5 له » وإن طق بدار المرب أو تمذر قتله مدة طويلة فمل الا م ما يرى 
الحظ فيه » من بيع الميوان الذى بحتاج إلى النفقة . وغيره » وإجارة مايرى إبقاءه » والمكاتب يؤدى 
إلى الحا م » فإذا أدى عتق لأأنه نائب عنه . 
1۰1 (فمسل) 
وتصرفات المرتد فى ردته يالبيع والهبة والعتق والتدبير والوصية ولحو ذلك هوقوف» إن اسل تبون 
أن تصرف هکان صميحاً » و إن قتل أو مات على ردت هکان باطلا وهو قول ألى حنيفة » وعلی قول ألى بكر : 
تصرفه باطل » لأن ملسكه قد زال بردتهء وهذا أحد أقوال الشاففى » وقال فى الأخر : إن تصرف قبل 
الحجر عليه انبنى على الأقوال الثلاثة» وإن تصرف بعد الحجر عليه لم يصح تصرفه كالسفيه . 
ولنا: أن ملكه تعلق به حق غيره مع بقاء ملمكه فيه . فكان تصرفه موقوفا كتبرع امريض . 
1۰۲¥ (فصل) 
وإن تزوج لم يصح تزوجه » لأنه لا يقر على الفكاح » وما منع الإقرار على النسكاح منم انعقاده » 
كتكاح المكافر الدلمة . وإن زوج" لم يصح تزو>ه » لأن ولايته على موليته قد زالت بردته » وإن زوج 
أمته لم يصح » لأن النكاح لا يكون موقو » ولأن النكااح وإن كان فى الأمة فلا بد في عقده من ولابة 
سحيحة » بدليل أن المرأة لا يحوز أن تزوج أمنها » وكذلاك الفاسق وللرتد لا ولاية له» فإنه أدنى حالا 
من الفاسق الكافر . 
ADI‏ (فصل) 
و إن وجد من امرتد سبب يققضى اللاك كالصيد » والاحتشاش » والاشهاب والشراء» وجار تفده 
إجارة خاصة » أو مشتركة » ثبت الملك له » لأنه أهل للك » وكذلك تثبت أملاكه . ومن قال : إن 


ملكه زول لم ثبت له ملكا » لأنه ليس بأهل للك » ولهذا زالت أملا كه الثابتة له ء فإن راجم 


. وإن زوج موليته » وهی أوضح (ف)‎ « ٩۸ ص‎ ٠١ فى الشرح الكبير ج‎ )١( 
. فى .م١ : ليس من آهل اللك‎ )0( 


11 تارك الصلاة  كتاب المرئد‎ f> 


الإسلام احتمل ألا يثبت له شىء أيضا , لأن السيب لميئبت حكه . واحتمل أن يثبت اللاك له حينئذ» لأن 
السبب موجود » وإما امتنع ثبوت حكله لعدم أهليته ء فإذا وجدت قق الشرط » فيثبت املك حينئذ » 
كا تعود إليه أملا كه التى زالت عنه عند عدم أهليته » فءلى هذا إن مات أو قتل ثبت اللاك لمن ينتقل إليه 
ملكهء لأن هذا فى معتاء . 
11۰€ (فمسسل) 
وإن لح الرتد بدار الحرب فالحكم فيه کاک فيمن هو فى دار الإسلام » و إلا فإن ما كان معه من ماله 
يصير مباحا لمنقدر عليه » كا أبيح دمه» وأما أملا كه وماله الذى فىدار الإسلام فلكه ثابت فيه ويتصرف 
یما ما برى المصلحة فيه . وقال أبو حنيفة : يورث ماله كا لو مات » لأنه قد صار فى حكم اأولى 
بدليل حل دمه وماله الذى معه لكل من قدر عليه . 
ولنا : أنه حى » فل يورثكالمربى الأصلى » وحل دمه لايوجب توريث ماله » بدليل الحربى الأصلى » 
وإنما حل ماله الذى ممه لأنه زال العاصم له » فأشبة مال اجره الذى فى دار المرب » وأما الذى فى دار 
الإسلام فمو باق على المصمة كال الربى الذى مع مضاربه فى دار الإسلام » أو عند مودعه . 
10 اة 
قال  :‏ ومن ترك الصلاة دعى إليها ثلاثة أيام » فإن صلى وإلا قتل جاحدا ت ركما أو غير جاحد ) . 
قدسبق شرح هذه السألة فىباب مفرد ها » ولاخلاف بينأهل الم فى كفر من تركها جاحداً لوجويهاء 
إذا كان من لاجمل مثله ذلك » فإن كان من لايءرف الوجوب كحديث الإسلام » والناثىء بغسير دار 
الإسلام » أو بادية بعيدة ع نالأمصار وأهل ال٤(‏ 3 بكفره » وعَرّفَ ذلك » وتثبت له أدلة وجوبها » 
فإن جحدها بعد ذلك كفر . 
وأما إذا كان الجاحد لها ناش فى الأمصار بين أهل الم » فإنه يكفر جرد جحدهاء وكذلاك الحم 
فى مبان الإسلا م كلها » وهى الزكاة » والصيام » واج » لأنها مبانى الإسلام » وأدلة وجوبها لا كاد ىء 
إذكان السكتاب والسنة مشحونين بأدللها » والإجماع منمقد عليهاء فلا مجحدها إلا معاند الارسلام » يقنع 
من التزام الأحكام » غير قابل لكتاب الله تعالى » ولاسنة رسوله » » ولا إجماع أمته . 
كلا (فصل ) 
ومن اعتقد حل شىء أجمع على رمه » وظهر حكه بين الم هين » وزالت الشمهة فيه لانصوص الواردة 
فيه كلح الهنزير » والزنا» وأشباه هذاء ما لاخلاف فيه كفر » نا ذ كرنا فى تارك الصلاة . وإن استحل 


1۴ الى 34 استحلال الجر 


قتل العصومين » وأخذ أمو الم بغير شبهة » ولاتأويل فسكذلك . وإن كان بتأو بل كالموارج ققد ذ كرنا أن 
أ كثر الفقباء لم محكموا بكفرم » مع استحلالهم دماء السلمين وأموالهم » وفعلهم لذلات متقربين به إلى الله 
تعالى » وكذلك 1 5 بكفر ابن ماجم » مع تله أفضل اماق فى زمنه » متقرباً بذلك [ بزع ] ولايكفر 
الادح له على هذا [ أو ] اللتمنى مثل فعله » إن عمران بن حطان قال فيه يمدحه اقتل على : 
يإضربة من تفي ما أراد بها إلا ليبلغ عند الله رضوانا 
إلى لأذكره وما فأحسبه أو البرية عند الله ميزانا 
وقد عرف من مذهب الخوارج تكنير ڪر من الصعانة » ومن بعدهم » واستحلال دمام 
(f) 8 7 5 3 539 5 5 ٤‏ ا 
وأموالمم » و اعتقادهم التقرب بقتلهم إلى ربمم » ومع هذا لم بم الفقهاء بكرم لتأويلهم” ۰ وكذاك 
يمخرج فى كل محرم استحل بتأويل مثل هذا . : 
وقد روى أن قدامة بن مظلءون شرب ار مسحلا لها ¢ فأقام مر عليه الد ول يكثره ¢ وكذلك 
أبوجندل بن سهيل » وجماعة ممه شر وا الجر بالشام » مستتحلين لها مسقدلين يقول الله تعالى : « لوس 
ل انر اموا و ارا الصا ات جاح فما طعمو ا » الآية » فل يكفروا » وعرفوا تحرعما فتابوا» 
و أت عليهم الحد » فيخرج فيم ن کان مثلهم مثل حكهم » وكذلك کل جاهل بشیء کن أن لہ » لاع 
بكفره <تى يعرف ذلاك » والزول عنه الشبهة » ويستحله بعد ذلك . 
وقد قال امد ين قال 5 الجر حلال فهو كافر » يستتاب ¢ فإن تاب وإلا ضربت عنمه ¢ وهذا تمول 
على من لايحخنى على مثله حر مه » لما ذ كرنا » فأما إن | كل للم خترير أو ميتة؛ أو شرب خرا» لم مح 


() الزيادة من ۱۸ . (۲) الزيادة من .وم . (0) فى وم : لتأوطم . 

)٤(‏ أخرج ابن أف شيبة وابن النذر من طريق عطاء بن الساثب عن حارب بن دثار أن ناسا من أصحاب 
النى صلی الله عليه وسلم شر بوا ار بااشام ثقال هم يزيد بن اى سفيان شريتم الور ؟ فقالوا : نعم لقول الله لس 
على الذببن آمنوا وعملوا الصالحات جناج فها طعمو! حقى فرغوا من الآية . فكت فيوم إلى عمر فكتب إليه إن 
اتاك کتای هذا ارا فلا تنتظر بهم الايل وإن أتاك ليلا فلا تنتظر بهم النهار حق تبعث بهم إلى لافتنوا عباد الله 
فبعث بهم إلى عمر ما قدموا على عمر قال : شرم ار ؟ قالوا : نعم . فتلا عليهم «إما اجر واليسر إلى آخر 
الآية » قالوا : اقرا التى بعدها « ليس عل الدين آمنوا وعماوا الصالات جناح فا طمموا » قال : فشاور 
e‏ فقال أعلى : ماترى ؟ قال : أرى أنهم شرعوا فى دين الله مام يأذن به الله فيه فإن زعموا أنه حلال فاقتلهم فد 
أحلوا ما حرم اله وإن زعموا أنها حرام فاجلدثم ثمانين ثمانين تقد اقتروا على اله الكذب وقد أخيرنا اه محد 
مارفترى به بعضنا علي بعض لدم ثمانين ثمانين (ف) (ه) سورة الائدة آية جو . 


حك ذبيحة الرتد ‏ كتاب للرتد ۳ 


بردتة عجرد ذلك » سواء فعله فى دار المرب » أو دار الإسلام » لأنه يحوز أن يكون فعله معتقدا حر عه 6 
كا يمل غير ذلك من الغرمات . 
۱۰۷ إسأة) 
قال ل( وذبيحة ار تد حرام » و إن كانت ردته إلى دين أهل الكتاب 4 
هذا قول مالك » والشافعى » وأصحاب الرأى . وقال إسحاق : إن تدين بدين أهل الكتاب حلت 
ذبيحته » وتحكى ذلك عن الأوزاعى » لأن علا رضى الله عنة قال من :ولى قوم فهو منهم . 
ولنا : أنه كافر لايقر على دينه » فل حل ذبیحته »كالوثنى » ولأنه لاتثبت له أحكام أهل الكتاب إذا 
تدين بدينهم » فإنه لايقر بالجزية » ولايسترق . ولايحل نكاح المرتدة » وأما قول على : فهو مهم » فل يرد 
به أنه منهم فيجميم الأحكام » بدليل ماذكرناء ولأنه لم يكن برحل ذباح نصارى بی تغلب » ولانکاح 
نسائهم » مع توليتهم لانصارى » ودخولم فى ديهم 2 ومع إفرارمم عا صولوا عليه » فلالا يمتقد ذلك 
فى امرتدين أولى . 
إذا ثبت هذا فإنه إذا ذيح حيوانا لثيره بغير إذنه ضمنه بقيمته حي » لأنه أتلفه عليه » وحرمه » وإن 
ذمحه بإذنه لم يضمنه » لأنه أذن فى إتلافه . 
1۰۸ اة 
قال لإ والصى إذا كان له عشر سفين وعقل الإسلام تأسلم فهو مسل) 
وجماته : أن الصبى يصح إسلامه فى الجلة » وبهذا قال أبو حنيفة » وصاحباه » وإسحاق وان أى 
شيبة » وأبو وب . وقال الشافعى » وزفر : لا يصح إسلامه <تى يباغ » لقول النى صلى الله عليه وسل : 
« رفع القل عن ثلاثئة”"" : عن الصبى حى يباغ » حديث حسن . ولأنه قول تثبت به الأحكام » فلم بصح 
من الصبى كالمبة » ولأنه أحد من رفع الل عنه » فل يصح إسلامه كالجنون والنائم » ولأنه ليس مكلف 
أشبه الطفل . 
ولنا : عموم قوله عليه السلام : « من قال : لا إله إلا الله دخل الجنة »» وقوله « أمرت أن » 
أقاتل الناس حى يقولوا : لا إله إلا الله » فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا محقما ء وحسابهم على 
(1) سبق مخريجه » ومن رواه أب داود بسنده عن على وعمر بلفظ (عن الصبى حق يحتلم  )‏ (ف) 
 )0(‏ من قال : لا إله إلا الله علصا دخل النة » أخرجه البزار عن أنى سعيد (ف) 


(۲) عبق تخريجه قريآ ص ٥‏ (ف) 


١‏ الخنى ‏ 52 إسلام المبى 


الله » . وقال عليه السلام : « کل" مولود يولد على الفطرة, فأبواء وداه أو يتصرانه حى يعرب عنه 
لسانه » إما شاكراً وإما كفوراً » . 

وهذه الأخبار يدخل فىعمومها الصى » ولأنالإسلام عبادة عضة » فصحث من الصى الماقل كالصلاة 
والحج » ولأن الله تمالى دعا عباده إلى دار السلام » وجعل طريةها الإسلام » وجءل من لم يحب دعوته فى 
لبحب والءذاب الألم . فلا جوز منع الصى من إجابة دعوة الله مع إجابته إلا » وسلوكه طريقها » 
ولا إازامه بمذابالله والمسكعايه بالنار » وسد طريق النجاة عليه » مع هر به مها . ولأن ماذ كرناه إجاع » 
فإن علياً رذى الله عنه أسر صبيا وقال : 

سبتعكم إلى الإسلام طر ‏ صبيا ها بانت أوان خر 

ولهذا قيل : أول من اسل من الرجال أبو بكر » ومن الصبيان على » ومن النساء خديجة » ومن العبيد 
بلال . وقال عروة : أسل على » والزبير » وما ابنا ثمان سنين » وبايع النى صلى الله عليه وسل ابن الزبير 
لسبع أو ثمان سنين » ولم يرد النى صلى الله عليه وسل على أحد إسلامه من صفير ولا كبير . 

فأما قول النى صلى الله عليه وسل : « رفع القلر عن ثلاث » فلا حجة لهم فيه » فإن هذا يفتضى أن 
لا يكتب عليه ذللك”” والإسلام يسكتب له لا عليه » ويسعد به فى الدنيا والأخرة > فهو كالصلاة تصح 
منه » وتسكتب له » وإن لم تحب عليه . وكذلك غيرها من المبادات الحضة . 

فإن قيل فإن الإسلام يوجب الزكاة عليه فى ماله » ونفقة قريبة السل » ويحرمه ميراث قريبه الكافر » 
ويفسخ نكاحه » قلنا : أما الزكاة فإنها نقع » لأنها سيب الزيادة والماء » ونحصين المال والثواب » وأما 
الميراث والنفقة فأمر موم » وهو جور عيرائه من أقاربه للسلمين » وسقوط نفقة أقاربه الحكفار » ثم إن 
هذا الضرر مممور فى جنب مامحصل له من سعادة الدنيا والآخرة » وخلاصه من شقاء الدارين » والللود فى 
الجحيم ء فيئزل منزلة الضرر فى أ كل القوت المتضمن قوت ما يأ كله » وكلفة نحريك فيه » لما كان بقاؤه 
به لم يعد ضرا والضر فى مألتنا فى جنب ما حصل من النفم أدنى من ذلك بكثير . 

إذا ثبت هذا فإن اللإرقى : اشترط لصحة إسلامه شرطين . 


أحدما : أن يكون له عشر سنين » لأن النى صلى الله عليه وسل أعى بضربه على الصلاة مشر . 


»( أخرجه مسلم عن أبى هر رة (ف) 

(۲) أخرجه أحمد عن جابر بن عبد الله (ف) 

(>) ف الدراية لابن حجر + ؟ ص ۱۴۸ روى البيت هكذا ( بتکم إلى الإسلام طرا ضخيراً ما بلغت 
أوات حلدی ( (ف) 
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والثانى : أن يعقل الإسلام » ومعناه أن 5 أن اله تعالى ربه لاشريك له وأن مدا عبده ورضوله . 
وهذالا خلاف فى اشتراطه » فإن الطفل الذى لايمقل لايتحقق مه اعتقاد الإسلام . وإعا كلامه لقلقة 
باسانه » لايدل على شىء . وأما اشتراطه المشر فإن أ كثر المصححين لإسلامه لم يشترطوا ذلك . ول بحدوا 
له حدا من السئين » وحكاه ابن النذر عن أحد» لأن القصود متى ماحصل لاحاجة إلى زيادة عليه . وروى 
عن أحمد » إذا كان ابن سبع سنين فإسلامه إسلام . وذلك لأن الى صلى الله عليه وسلم قال : « مروه ٩‏ 
بالصلاة لسبع » فدل على أن ذلك حد لأمرهم 
وقال ابن ألى شيبة : إذا اسل وهو ابن مس سين جعل إسلامه إسلاماً » ولمله يقول إن علياً عليه 


0 وة عبادامم 0 5 ون 54 لصحة إسلامهم ٠.‏ 


السلام اسل وهو ابن مس سنين » لأنه قد قيل إنه مات وهو ابن مان وخمسين . فعلى هذا يكون إسلامه 
وهو ابن هس » لأنمدةالنىصل الله عليه وسل منذ بث إلى أن مات ثلاث وعشرون سنة » وعاش على بعد 
ذلك ثلاثين سنة » فذلك ثلاث وخسون » فإذا ضمت إليها خا كانت مانية وحسين . 

وقال أبو أيوب : أجيز إسلام ان ثلاث ستين » من أصاب الق من صغير أ وكبير أجزناه . وهذا 
لايكاد يعقلالإسلام » ولابدرى مايقول » ولایثیت لقوله حكم » فإن وجد ذلك منه ودات أحواله وأقواله 
على معرفة الإسلام » وعقله إياه » صح منه كغيره » و لله أعم . 

6 مسال #6 

قال لإ فإن رجع وقال : ل أدر ماقلت » لم يلتفت إلى قوله » وأجبر على الإسلام ) 

وجملته أن الصبى إذا أسل وحكمنا بصحة إسلامه لمعرفتنا بمقله بأدلته » فرجع وقال: لم أدر ماقات » 
م يقبل قوله » ولم يبطل إسلامه الأول . وروى عن أحمد : أنه يقبل منه » ولامجبر على الإسلام . قال 
أبوبكر : هذا قول محتمل . لأن الصى فى مظنة النقص » فيجوز أن يكون صادقاً . قال : والعمل على الأول » 
لأنه قد ثبت عقله للإسلام ؛ و معرققة به » بأفماله أفعال العقلاء » وتصرفائّه تصرفاتهم » وتسكلمه يكلامهم » 
وهذا حصل به معرفة عقله » ولهذا اعتيرنا رشده بعد بلوغه بأفماله وتصرفاته » وعرفتا جدون الجنون وعقل 
العاقل ما يصدر عنه من أفعاله وأقواله وأحواله . فلايزول”؟ ماعرفناه بمجرد دعواه . وهكذا كل من 
تلفظ بالإسلام » أو أخبر عن نفسه به » ثم أنكر معرقته با قال » لم يقبل إنسكاره » وكان مرتداً » نص 
عليه أ هد فى مواضع . 

إذا ثبت هذا فإنه إذا ارتد سحت ردته » ومبذا قال أبوحديفة . وهو الظاهر من مذهب مالك » وعند 


(1) أخرجه أحمد وأبو داود والحا كمعن ابن عرو (ف) 
00 فى الخطوطة م١‏ : بعقله لأدلته . 0( فى الخطوطة وم : فلانزيل . 


الشافمى : لايصح إسلامه » ولاردته » وقد روى عن أحد : أنه يصح إسلامه » ولاتصح ردته » لقوله عليه 
السلام : « رفع الم عن ثلاث . عن الصى حتى يباغ » » وهذا يقتضى ألا يكتب عايه ذنب » ولاشىء 
ولو صت ردته اسكتيت عليه . 

وأما الإسلام فلايكتب عايه » إما يكتب له . ولأن الردة أمر يوجب الفتل » فل يثبت حكمه فى حق 
الصى كالزنا » ولأن الإسلام إنما صح منه لأنه محض مصاحة » فأشبه الوصية والتدبير » والردة محضت 
مضرة ومفسدة » فل تازم صحما منه . فعلى هذا حكمه حكم من لم يرتد » فإذا بلغ فإن أصر على السكف ركان 
مرتداً حيلال . 

r: 11۰ 

قال ل( ولايقتل حتى يبلغ » ومجاوز بعد بلوغه ثلاثة أيام » فإن ثبت على كفره قتل 4 » 

وجملته أن الصى لايقتل » سواء قلنا بصحة ردته أو لم تقل » لأن الغلام لاحب عليه عقوبة » بدليل 
أنه لايتعاق به حكم الزنا والسرقة فى سائر الحدود . ولايقتل قصاصا . فإدا بلغ فثبت على ردته ثبت حكم 
الردة حينئذ » فيستتاب ثلا » فإن تاب وإلا قتل » سواء قاذا : إن هكان مرتدا قبل بلوغه » أو ل تقل . 
وسواء کان مسل أصليا فار تد » أو كان كافراً فل صبيا ثم ارتد . 

7۱1۱ إمسأة) 

قال 9 وإذا ارتد الزوجان ولةا بدار المرب لم جر عليهما ولا على أحد من أولادها ممن كانوا قبل 
الردة ر ق4 , 

وجملته : أن الرق لايجرى على الرتد » سواء كان رجلا أو امرأة » وسواء لق بدار الحرب أو أقام 
بدار الإسلام » وبهذا قال الشافى . وقال أبوحنيفة : إذا قت امرتدة بدار المرب جاز استرقاقها » لأرنف 
أبا بكر سی بنى حنيفة » واسترق نساءهم » وأم مد بن النفية من سبمم . 

ولنا: قول النبى صلى الله عليه وسل :« من بدل7" دينه فاقتلوه » » ولأنه لا يجوز إقراره على كفره 
فل يحز استرقاقه كالرجل » ولم يبت أن الذين سبام أبو بك ركانوا أسلموا . ولا ثبت لم حك الردة . 

فإن قيل : فقد روى عن على : أن الرئدة سى قانا : هذا حديث ضعيف » ضعفه أجد . فأما أولاد 
الرتدين فإن كانوا ولدوا قبل الردة فإنهم محكوم بإسلامهمتبها لأبائهم » ولا يقبو لمم فى الردة » لأ الإسلام 
يماو » وقد تبعوم فيه » فلا يتبعونهم فى السكفر » فلا جوز استرقاقهم صذارا » لأنهم مسلون » ولا كباراً 
لام إن ثبتوا على إسلامهم بعد كفرم فم مسلون وإن كفروا فهم مرتدون » حكهم حك أباثهم فى 


)6 أخرجه أحمد والبخاري والأربعة عن ابن عباس (ف) 


تووم ااسيهوا 


ا المي 2 


دار المرب كتات المرتد 1١7‏ 


الاستتابة » و ريم الاسترقاق . وأما من حدث بعد الردة فهو كوم يكفره » لأنه ولد بين أ بو ن كافر بن 
و جوز استرقاقه .ا لأنه ليس كرك ¢ اص عليه أجد ¢ وهو ظاهر كلام الحرق . وأ بكر. وحتمل ألا جوز 
استرقاقهم » لأن آباءهم لا يجوز استرقاقهم » ولأنهم لا بقروث بالجزية » فلا يقرون بالاسترقاق . وهذا 
مذهب الشافعى . وقال أبو حنيفة : إن ولدوا فى دار الإسلام لم جز استرقاقهم » وإن ولدوا فى دار 
المرب جاز استرقاقهم . 

ولنا :آم ثبت م حكم الإسلام » غاز استرقاقم مكولد الربيين » حلاف آباممم . فعلى هذا إذا 
وتم فى الأسر بعد لوقه بدار المرب : که حم سائر أهل دار الرب ء وإ ن کان فى دار الإسلام ل يقر 
بالجزية . وكذلك لو بذل الجزية بعد لوقه بدار ارب لم يقر مها ء لأنه انتقل إلى السكفر بعد نزول القرآن 
فأما من كان حملا حين ردته فظاه ركلام ارق أنه كالحادث بعد كفره » وعند الشافعى هو كالولود » لأنه 
مو<ود ولمذايبرت ٠.‏ 

ولنا : أن أ كثر الأحكام إا تتملق بعد الوضع » فسكذلك هذا المسكم . 

۱1۲ وسال 

فال ومن أمقنع ممما أو من أولادها الذين وصفت دن الإسلام بعك البباوغ أسنتيب f9‏ ¢ 
فإن لم يةب قتل 4 

قوله : الذين وصفت »© بى : الذين ولدوا قبل الردة لإ محكوم بإسلامهم > فلا ساركون » ومى 
قدر على الزوجين أو على ولادها استتيب منم من کان بالا عاقلاء فإن لم يقب قتل » ومن كان غير يالغ 
انتظر نا بلموغه 7 استتبناه . فإن 0 يتب قتل . وينبغى أن حبس حتى لا هرب . 

11۳ (فسصسل) 

وەی ارتد أهل بلد وجرت فيه أحکا مم 4 صاروا دار حرب ف أغتنام أمواهم ¢ وسبى ذرارهم 
الحادثين بعد الردة » وعلى الإمام قتالم » فإن أبا بكر الصديق رضى الله عنه قاتل أهل الردة جماعة الصحابة» 
ولأن الله تعالى قد أمى بقتال السكفار فى مواضع من كتابه » وهؤلاء أحقهم بالقتال »لأن تركهم رعا أغرى 
أمثاهم بالقشبه بهم » والارتداد معهم » فيكثر الضرر مهم » وإذا قاتلهم قتل من قدر عليه » ويتبع مدبرهم 
ويحاز على جر بحم » وتغلم أموالم » ومهذا قال الشافعى » وقال أبو حنيفة : لا تصير دار حرب » حتى مجتمع 
فيها ثلاثة أشياء : أن تسكون متالحمة لدار الحرب » لا شىء بيفهما من دار الإسلام الثالى : أن لا يبق فيها 
مسل ولا ذهى ۱ رمن ¢ الثالكث : أن ری قيما أحكامهم 

( م۳ امنيا اسم ) 


لم١1‏ المغى 5 الصهير يبع اسل من الأبوين 


ولنا : أنها دار كفار» فيها اکا مم , ف کانت دار حرب » كالو اجتيم فيها هذه اتلصال » أو دار 
السكفرة الأصليين . 


V€‏ (فصل) 
وإن قتل للرتد من يكافئه عداً فعليه القصاص » نص عليه أحد والولى عير بين قثله والعفو عنه» 
فإن اختار القصاص قدم على قعل الردة » سواء تقدهت الردة أو تأخرت » لأنه حق ١‏ دمى » وإن عفا على 
هال وجبت الدية فى ماله : وإن كان القة لل خطأ وجبت الدية فى ماله » لأنه لاعاقلة له قال القاضى : وتؤخذ 
منه الدية فى ثلاث سنين ؛ لأمها دية الاطأ » فإن قعل أو مات أخذت من ماله فى الال » لأن الدين الؤجل 
يحل بالموت فى <ق من لا وارث له » ورحتمل أن تحب الدية عليه حالةء لأنها إا أجات فى حت المالة 
تخقيفا عليهم » لأنهم يحملون عن غيرهم على سبيل الواساة » فأما الجالى فتجب عايه حالة » لأنها بدل عن 
متاف » فسكانت حالة كسائر أبدال المتلفات . 
711٥‏ اة 
قال ل( ومن أسلم من الأبوي ن كان أولاده الأصاغر تب له 4 
وبهذا قال الشافمى . وقال أصحاب الرأى : إذا أسل أبواه أو أحدها » وأدرك » فأنى الإسلام » أجبر 
عليه ولم بقتل . وقال مالك . إن أسل الأب تبه أولاده » وإن أسامت الأم لم يتبعوها » لأن ولد الربيين 
يبع أباه دون أمهء بدليل الموايين إذا كان لما ولد » كان ولاؤه للولى أبيه ؛ دونمولى أمه . ولو كان الأب 
عدا والأم 29 مولاة فأعتق العبد لجر ولاء ولده إلى مواليه » ولأن الولد يشرف بشرف أبيه » وينتسب 
إلى قبيلته دون قبيلة أمه » فوجب أن يتبع أبامفى دينه “؛أى دين كان . وقال الثورى : إذا بلغ خير بين دين 
أبيه ودين أمه » فأيهما اختاره كان على دينه » واءله حتج محديث الفلام الذى أسل أبوه » وأبت أمه أن 
تسل فخيره النى صلی الله عليه وسل بين أبيه وأمه . 
ولها : أن الولد يقب أبويه فىالدين » فإن اختلفا وجب أن يتبع اسل منم ما > کولد السم من السكتابية » 
ولأن الإسلام بعلو ولا يعلى » ويترجحالإسلام بأشياء منها : أنه دين الله الذىرضيه لعباده » وبعث به رسله 
دعاة لللقه إليه » ومنها : أنه حصل به السعادة فى الدنيا والآخرة » ويتخاص به فى الدنيا من القتل » 
والاسترقاق » وأداء الجزية » وف الآخرة من سخط الله وعذابه .ومنها : أن الداردار الإسلام »حك بإسلام 
افيطها » ومن لا يعرف حاله فيهاء وإذا كان حكوما بإسلامه أجبر عليه إذا امتنعمنه بالقتل » كود امسلمين» 


(1) فى النسخ ( أو الأم ) والصواب ( والأم) بالواوكا فى السرح الكبير + ٠١‏ ص ٠١6‏ (ف) 


كتاب الرتد 5 


ولأنه ملم فإدا دج عن إسلامه وجب كثله ©» اقوله عاية السلام : من بدل دينه فاكتلوه « وبالفياس 
على غيره 3 

ونا : على مالك : أن الأم أحد الأبوين » فيتبعها ولدها فى الإسلام كالأب » بل الأم أولى به ء لأنمها 
أخص به » لأنه تلوق منما حقيقة » وتختص محمله ورضاعه » ويقبعهاف الرق والمرية والتدبير والكتابة » 
ولأن سائر المووانات يقبع الولد أمه دون أبيه » وهذا يعارض ماذ كره . وأما مخيير الفلام فهو فالحضانة 
لافى الدين . 

111 مسا € 

ل وكذلات من مات من الأبوين على كفره قسم له اليراث » وكان مساءا موت من مات منهما ) 

يعنى : إذا مات أحد أبوى الولد الكافرين صار الولد مساما بموته » وقسم له الميراث » وأ كثر الفقهاء 
على أنه لا بحم بإسلامه عومهما 4 ولا موت أحدما 3 لأنه ثبت كەرە نيعأ ¢ و دوجد مه إسلام 3 
ولا من هو تابع له » فوجب إبقاوٌء على ما كان عليه » ولانه لم ينقل عن النى صلى الله عليه وسل ولاعن 
أحد من خلفائه أنه أجبر أحمدا من أهل الذمة على الإسلام عوت أ بيه ¢ مع أنه , محل زمنهم عن موث 
بعض أهل الذمة عن لم 8 

وانا : قول النى صلى الله عليه وسل : « كل مولود يولد على الفطرة » فأبواه يهودانه ويتصرانه 
وكجسانه » » منفق عليه » طم ل كفره بفعل7؟ أبويه » فإذا مات أحدها انقطءت التبعية » فوجب إبقاؤه 
على الفطرة التى ولد عايما » ولأن السألة مفروضة فيمن مات أ بو م فى دار الإسلام » وقضية الدار ال 
بإسلام أهلبا ء ولذلاك حكنا بإسلام لقيطها » و إما ثبت السكفر لاطفل الذى له أبوان » فإذا عدما أو أحدها 
وجب إبقاؤه على حكم الدار » لانقطاع تبميته لمن يكفر بها . وإما قسے له اميراث لأن إسلامه إا نبت 
موت أبيه الذى استحق به اليراث » فهو سب لها » فل بققدم الإسلام المانع من اليراث على استحقاقه » 
ولأن المرية الملقة بالموت لا توجب اليراث فما إذا قال سيد العبد له : إذا مات أبوك فأنت حر » فات 
بوه » فإنه يعتق ولا رٹ ؛ فيجب أن يكون الإسلام العلق بالموت لا عنع الميراث » وهذا فا إذا كان 
فى دار الإسلام » لأنه مى انقطءت تبميقه لأبو يه أو أحدها ثبت له حكر الدار » فأما دار المرب فلا محم 
بإسلام ولد السكافرين فيها بموتهما ولاموتأحدهما » لأن الدار لا عكر بإسلام أهلها» وكذلك لم محم 
بإسلام لقيطها . 


. من فمل أبويه‎ ٠۸ فى الخطوطة‎ )١( 


017 الغنى - البينة على الردة 


لحف (سساأة) 
قال 8 ومن شهد عليه بالردة فقال : ما كفرت » فإن شهد أن لا إله إلا الله » وأن تمداً رسول الله 
لم يكشف عن شىء 4 
اكلام فى هذه السألة فى فصاين : 
7۱1۸ ادا 4 
أنه إذا شهد عليه بالردة من تثبت الردة بشهادته فأنكر 2 ' يقبل إنكاره » واستتيب » فان تاب 
وإلاقتل » وح عن بعض أحاب ألى حنيفة : أن إنسكاره يكنى فى الرجوع إلى الإسلام » ولا يازمه 
الفط بالشهادة » لأنه لو أقر بالكفر نم أنسكره قبل منه » ولم يكلف الشهادتين كذا ههنا . 
ولنا : ماروىالأثر م بإسناده عن على رضى الله عنه : أنه أنى رجل عر قد تنصر » فاستتابه» فألى أن 
يتواب » فقتله . وألى رهط يصاون وم زنادقة » وقد قامت علمهم بذلك الشهود العدول » لحدوا وقالوا : 
لس لنا درن إلا الإسلام 4 فقتلمم و إسلة مم . م قال 5 أتدرون استتبت النصرالى ؟ أستةبته لأنه أظور 
ديئه » فأما الزنادفة الذين قامت علمم البدئة فإما قتامم لأنهم جحدوا 5 وقد قامت re‏ البينة 5 ولأنه قل 
ثبت كفره ¢ 0 5 بإسلامه بدون الشهادتين كالسكافر الأصلى ¢ ولأن إنكاره تكذيب لابيئة ¢ قل تدمع 
كسائر الدعاوى » فأما إذا أقر بالسكفر ثم أنسكر فيحتمل أن تقول فيه كسألتنا » وإن سلما فالفرق بيْهما 
أن الحد وجب بقوله فقبل رجوعة عنه وما ثبت بالبينة ل يلبت بقوله » فلا قبل رجوعه عنه كالزنا و ثبدث 
بقوله ذرجع كف عنه » وإن ثبت ببينة ل يقبل رجوعه . 
۱⁄1۹ (فصلل) 
وتقبل الشهادة على الردة من عدلين فى قول أ كثر أهل الم » وبه يقول" مالاك » والأوزاعى » 
والشافمى » وأسحاب الرأى . قال ابن المنذر : ولا نعم أحدا خالفهم 'إلا الحسن » قال : لا يقبل فى القتل إلا 
أربمة » لأنها شهادة ا بوجب الققل » فل يقبل فما إلا أربعة » قياس على الزنا . 
ولنا : أنها شهادة فى غير الزنا » فقبلت من عدلين كالشهادة على السرقة » ولا يصح قياسه على الزنا » 
فإنه لم يعتبر فيه الأربعة لعلة القتل » بدليل اعتبار ذلاك فى زنا البسكر » ولا تقل فيه » وإنها العلة 
كونه زناء ولم يوجد ذلك فى الردةء ثم الفرق بينهما أن القذف بلزنا يوجب انين جلدة » بخلاف 
القذف بالردة . 


(1) ف ۳۹ : وهو قول . 


جاحد الدين من أصله س كتاب المرئد 9 


Ê‏ ( الفصل الثسانى) 

أنه إذا ثبعت ردته بالبينة أو غير ها » فشهد أن لا إله إلا الله ؛ وأن تمد رسول الله » لم يكف عن صمة 
ما شهد عايه بهء وخلى سبيله » ولا يكاف الإفرار عا نسب إليه » لقول الى صلى الله عليه وسل : « أمرت 
أن أفاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » فإذا قالوا عصموا منى دماءم وأمو للم إلا يحقهاء وحسابهم على 
لله عز وجل » متت عليه » ولأن هذا يثيت به إسلام السكافر الأصلى » فكذلك إسلام المرتد » ولا حاجة 
مم ثبوت إسلامه إلى الكشف عن حة ردته » وكلام المرق تمول على من كقر ممحد الوحدانية » أوجحد 
رسالة تمد صلى الله عليه وسل »أو جحدها مما . فأما من كفر بفير هذا فلا صل إسلاءه إلا بالإقرار 
عا ججدم . 

ومن أفر برسالة تمد صلى الله عليه وسل »وأنكر كونه مبعومًاً إلى العالمين » لا يثبت إسلامه حى 
يثهد أن دا رسول الله إلى املق أبممين » أو يتيرأ مع الشهادتين من كل دين يخالف الإسلام » وإن زعم 
أن مدا رسول مبعوث بعد غير هذا لزمه الإقرار بأن هذا البءوث هو رسول الله » لأنه إذا اقتصر على 
الشهادتين ا<تمل أنه أر اد ما اعتقده » وإن ارتد مجحود فرض لم يسل حى يقر بما جحده» وميد الشوادتين» 
لأنه كذب الله ورسوله عا اعئقده » وكذلك إن جحد نبيا » أو اة من كتاب الله تعالى » أو كتاباً من 
كتبدء أو ملكا من ملائكته الذين ثبت أمهم ملائسكة الله » أو استباح رما » فلا بد فى إسلامه من 
الإفرار ما جحده » وأما السكافر جحد الدين من أصله إذا شهد أن مدا رسول الله » واقتصر على ذلك» 
ففيه روايتان . 

إحداها : م بإسلامه ء لأنه روى أن يهوديا قال : أشهد أن مدا رسول الله »ثم مات » فقال الذى 
صلى الله عليه وسل : « صلوا على صاحيكم » » ولأنه لا يقر برسالة مد صل الله عليه وسل إلا وهو مقر بمن 
أرسله ٤‏ وبتوحيده » لأنه صدق النى صلى الله عليه وسل فا جاء به » وقد جاء بتوحيده . 

الثانية : أنه إن کان مرا بالتوحيد كالمو و ج بإسلامه » لأن توحيد الله ثابت فى حقه » وقد ضم 
إليه الإقرار برسالة محمد صلى الله عليه وسل » فكل إسلامه » وإن كان غير موحد كالنصارى والجوس 
والوثنيين لم يحكم بإسلامه» حى يشهد أن لا إله إلا الله » ودا جاءت أ كثر الأخبار» وهو الصديح » 
لأن من جحد شيئين لا بزول جحدها إلا بإقراره مهما جیما » وإن قال : أشهد أن البى رسول الله لم 

)١(‏ باعتبار أصل الدين » أو باعتبار فترات توح<يدثم التقطعة » وإلا فهم لم يثبتوا على التوحيد أبدا . بلأشركوا 
م الله عبادة ( ملسكة المرام ) » وأحيانا عبدوا ( البعل ) وتركوا عبادة الله » وفى عبد موسى عبدوا الم ل الذهى » 
انظر ( سفر أرمياء امه وسفر الراثى ) للوقوف على تقلبات الأتيدة عند هذا الشعب واتحلاله الخلق والمقائدي . 


۲ الغنى - هل يحم بإسلام المصلى ؟ 


تحكم بإسلامه ) لأنه تمل أن ريد غير نبينا » وإن قال ؛ أنا مؤمن » أو : أنا سل فقال القاضى : محكم 
بإسلامه بهذاء وإن لم يلفظ بالشهادتين » لأنهما امان لشىء مملوم معروف » وهو الشمادتان ء فإذا 
أخبر عن نفسدها تضمن الشهادئين كان مخبراً بهما » وروى المقداد أنه قال: يارسول الله » أرأيت إن لقيت 
رجلا من الكفار فقاتای » فضرب إحدى بدى بااسيف فقطمما » م لاذمنى بشحرة » فقدال : أساث» 
أفأقتله يارسول الله بعد أن قالها ؟ قال : « لاتقتله فإن قتلته فإنة منزلتك قبل أن تقةله » وإنك عنزاته قبل 
أن يقو ل كلته الى الها » وعن عمران بن حصين قال أصاب المسلمون رجلا من بنى عقيل » فأتوا به النى 
صلی الله عليه وسل » فقال : يا مد إلى مسل . فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : « لوكنت قلت وأنت 
ملك أمرك أفاحت كل الفلاح » . رواها مسل > ومحتمل أن هذا فى الكافر الأصلى » أومن جحد الوحدانية 
أما من كفر يححد نى أو كتاب أو فريضة ونحوها فلا بصير مسا بذاك لأنه رعا اعتةد أن الإسلام 
ماهو عليه 4 فإن أهل البدع كلهم يعتقدون أنهم م المسامون 3 ومهم من هو فر 5 

A)‏ (فصل) 

وإذاألى الكافر بالشهادتين ثم قال : مأرد اللإسلام »ققد صار مدا وبر على الإسلام ¢ نس عليه 
أحمد فى رواية جماعة . ونقل عن أحد أنه يقبل منه » ولاتجبر على الإسلام > لأنه محتمل الصدقء فلا براق 
4 بالشمة ¢ والأول أولى ¢ لأنه قد حكم بإسلامه فقتل إذا زعم 34 3 أو طالت مده 5 

W۱۲۲‏ (فصل) 

وإذا صلى الكافر حكم بإسلامه » سواء كان فى دار الحرب أو دار الإسلام أو صلى جساعة 
أو فرادى”" . وقال الشافعى : إن صلى فى دار المرب حكم بإسلا مه » وإن صلى فى دار الإسلام لم محكم 
بإسلامه » لأنه محتمل أنه صلى رياء وتقية ء 

ولنا : أن ماكان إسلاما فى دار المر ب كان إسلاما فى دار الإسلامكالشهاد تين » ولأن الصلاة ركن 
مختص به الإسلام » غم بإسلامه به كالشمأدتين » وا<مال التقية والرياء يبطل بالشهادتين » وسواء كان 
أصايا أو مرتدا » وأما ساثر الأركان من الزكاة والصيام والحج فلا محكم بإسلامه به » فإن امش ر كين كانوا 
بحدون فعهد رسول الله صل الله عليه وسل » حتى متعهم الى صلى الله عليه وسلم ققال : «لاحج بعدالمام 
مشرك » » والزكاة صدقة » وهم يتصدقون » وقد فرض على نصارى بنى تغلاب من الزكاة مثلى ما يؤخذ من 
السلمين » ولميصيروا بذلك مسلمين » وأما الصيام فا-كل أهل دين صيام » ولأن الصيام لبس بفءل » إما 


هو إمساك عن أفمال #صوصة ف وقت #عرص » وقد يدل وذا سن الكاار HG‏ من السام 3 ولاعبرة 


)١(‏ فى الخطوطة .م١‏ : أو منفرداً 


الإ كراه على الإسلام كتاب المرتد ۳ 


بنية الصيام ء لأنها أمر باطن : لا علم لنا به » مخلاف الصلاة فإنها أفمال تقميز عن أفمال التكفار» 
ومختص بها أهل الإسلام » ولايثيت الإسلام حى يأنى بصلاة بتميز بها عن صلاة الكفار » من استقبال 
قبلتناء والركوع والسجود ولابحصل بمجرد القيام » لأنهم يقومون فى صلاتهم ؛ ولا فرق بين الأصلى 
والمرتد فى هذا » لأن ماحصل به الإسلام فى الأصل حصل به فى حق الرتد كالشهادتين . 


فءلى هذا لومات المرتد فأقام ورثتة بينة أنه صلی بعل ردته » حم هم بالميراث » إلا أن يثبت أنه ارتد 
بعد صلاته » أو تحكون رده جحد فريضة » أو كتاب » أو نى » أو ملك » أو نحو ذلك من البدع الى 
ينتسب أهلها إلى الإسلام » فإنه لانحكم بإسلامه بصلانه » لأنه يمتقد وجوب الصلاة ويفملها مم كفره » 
فأشبه فمله غيرها وال أعلم 

يدف ( فص ل) 

و إذا أ كره على الإسلام من لا يجوز | كراهه كالذمى والستأمن فأسلم لم بثيت له حكم الإسلام ' حتى 
يوجد مه مايدل على إسلامه طوعاً 3 مثل أن يشبت على الإسلام بعك زوال ال کراه عنه »2 فإن مات قبل 
ذلاك كه حكم الكفار » وإن رجع إلى (دين) ‏ الكفر لم جز قتله » ولا] كراهه على الإسلام » وبهذا 
قال أبوحنينة 4 والشافهى 8 وقال عمد ب الحسن : لصير ل ف الفااهى 3 وإن رجع عنه ققل إذا امتنم 
عن الإسلام » لعموم قوله عليه السلام : ”" « أمرت أن أقائل الناس حنى يقولوا لا إله إلا الله » فإذا 
قالوها عصهوا منى دماءم وأموالهم » إلاتها »» ولأ نه ألى بقول الحق » فلزمه حکه كالحرنى إذا 
0 کره عليه ٠.‏ 

وانا : أنه أ كره على مالا يوز | كراهه عليه » فل ثبت حكمه فيحةهكالل إذا أ كره على الكفر. 
والدليل على حرم الإأكراه قوله تعالى : ( لا | کراه فى الین ) . 

وأجمع أهل الع على أن الذى إذا أقام علىما عوهدعايه » والمستأمن » لاجوزنقض عهده ؛ ولا | كراهه 
على مالم يلتزمه » ولأنه أ كره على ما لا يجوز | کراهه عليه » فلم يثبت حكمه فى حقه » كالإقرار والمتق > 
وفارق المرلى وامرتد » فإنه يجوز قتلهما وإ كراهمءا على الإسلام » بأن يقول : إن أسلمت وإلا قتاناك » 
ھی أل 35 بإسلامه ظاهرا » وإن مات قبل زوال ال کراہ عنه که f>‏ اللين ء لأنه أ كره مح »> 
غك بصحة ما يأنى ب هكا لو أ كره الل على الصلاة فصلى . 


)0 ساقطة من المحطوطة 1۸و وم« (؟) أخرجه البخارى عن أبى هر رة (ف) 
09 سورة البقرة آية ۲٠٦‏ 


4" الغنى س الإ كراء على اللكفر 


وأما فى الباطن فما بوم وبين رمهم » فإن من اعتقد الإسلام بقابه » و اسل فما بدنه وبين الله تعالى فهو 
مسل عند الله » موعود يما وعد به من اسل طائما > ومن لم يعتقد الإسلام بقابه فهو باق على كثره » لاحظ 
له فى اللإسلام » سواء فى هذا من جوز كرامه ومن لاوز إكراهه » فإن الإسلام لاحصل بدون اعتقاده 
من العاقل » بدليل أن المنافقين كانوا يظبرون الإسلام »> ويقومون بقرائطه» و يكونوا مسین . 


V€‏ (فصل) 

ومن أ كره على السكفر فأنى بكلءة السكفر لم بع ركافراً » وبهذا قال مالك » وأبوحديفة » والشافى . 
وقال تمد بن الحسن : ه وكافر فى الظاهر » تبين منه امرأته » ولا برثه ادون إن مات » ولا يغسل » 
ولا يصلى عليه » وهو مسل فما بينه وبين الله » لأنه نطق بكلمة السكفر 9ع فأشبه الختار . 


و س و سسا سمس 


ولنا : قول الله تعالى : ١‏ إلا 2 ن أكرة وقابه مط بالا انر ولكن' من شرح 
7 
۱ 


ون الم 


3 لكر ” صلارا فليم عضب من الله) » وروى أن عار أخذه الشركون فضربوه حى 
عا طابوا منه » م ای النى صلى الله عليه وسل وهو یکی 2 قأخيره فال له النى صلى الله عليه و 
« إن عادوا فمد » » وروى أن ال-كناركانوا يعذيون المستضعفين من الؤمنين » فا منهم أحد إلا أجابهم 
إلا بلال » فإنه كان يقول : أحد » أحد . وقال الذي صلىالله عليه و 01 « ع لأمتى عن عاطأ والنسيان» 
وما استكرهوا عليه » ولأنه قول أ كره عليه بذير عل دخ بيت جک کاو أ كره على الإفرار » وفارق 
ما إذا أ كره حمق » فإنه خير بين أمرين » يازمه أحدها » فأمهما اختاره ثبت حكمه فى حقه . فإذا ثبت أنه 
م يكفر فتى زال عدسه الإكراه أمى بإظبار إسلامه » فإن أظمره فو باق على إسلامه » وإن أظمر الك 


- أنه كم رهن حين نطق به » لأنما وا يذلك أندكان متشرح الصدر بالكفر . هن حين وھ 


تار كله 

وإن قامث عليه بدئة أنه نطق بكلمة السكفر » وكان بوس عند السكفار» ومقيداً عندهم فىحالة خوف» 
عم بردنه » لأن ذلك ظا فى ال کراہ » وإن شهدت أنه كان آم حال نطقه به حک بردته » فإن ادعى 
ورثته رجوعه إلى الإسلام لم يقبل إلا ببينة » لأن الأصل بقاؤه على ماهو عليه » وإن شهدت البيئة عليه 
بأ کل ل الانزير لم بحم ردقه » لأنه قد بأ كاء ممتقنا حر مه » كا بشرب الجر من يعتقد تحرعها « و إن 


0 هذا تعليل لكفره » لا لإسلامه عند الله . 0( سررة النحل آية ٠١١‏ . 


)۳( أخرجه ابن جرد وال يق عن ل إن عمار بن بار (ف) 
9( ) أخرجه أحمد وان فأ جه عن أ دی د ال قال رسول الله صلی الله عليه وسام 2 إناله يجاوز ل ءن أمق 
طا والنسيان وما استكرهوا عليه « 


ردة السكران ‏ كتاب المر تد o‏ 


قال بعض ورته : أ كله مستحلا له » أو أكر بردته » حرم ميراثه » لأنه مقر بأنه لا إستحقه » ويدفم إلى 
مدعى إسلامه قدر ميرائه » لأنه لا يدعى أ كثر منهء ويدفع الباق إلى بيت الال » لمدم من يستحقه » فإن 
كان فى الورثة صغسسير أو نون دفع إليه نصيبه ونصيب القر بردة الوروث » لأنه لم تثبت ردته 
بالنسبة إليه . 

كدف (فمصلل) 

ومن أ كره عل ىكلمة السكفر فالأفضل له أن يصبر » ولا يولاء وإن ألى ذلك على نفسه لما روى 

خباب عن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : « إن كان الرجل من قولسكم ليحفر له فى الأرض » فيجمل 
فيها » فيجاء بمنشار فيوضع على شق رأسه وح لت » ما عنمه ذلاك عن دينه » وعشط بأمشاط الحديد 
مادون عظمه منم ؛ ها يعرفه م عن دين 0 وا تعالى :« ل فدات" أ خدود 
التار اتر الود . إذ ما ود . و "قل مما معاون ريال ومين و26" . أن يفطن ملو 
السكفار أخذ قوما من الؤمنين » فد لهم أخدوداً فى الأرض » وأوقد فيه ناراً» ثم قال : من لم يرجع عن 
دينه فألقوه فى النار » فجءلوا يلقونهم فيم » حتى جاءت امرأة على كفها صى لهاء فتقاعست من أجل 
الصى » فقال الصى" . يا أمه . اصبرى فإنك على الحق » فذكرهم لله تعالى فىكتابه » وروی الأثرم عن 
أنى عبد الله أنه سثل عن الرجل e‏ أله يرتد ؟ فكرهه 7 
شديدة » وقال : ما يشبه هذا عندى الذين أنزلت فيهم الآية من أسحاب النى صلى الله عليه وسل » أولتك 
كانوا برادون”؟ على السكلمة ثم يتركوا يعملون ما شاءواء وهؤلاء يريدونهم على الإفامة على الكفر » 
وترك دينهم » وذلاك لأن الذى يكره عل ىكاءة يقوها ثم يخلى لاضرر فيها » وها ذا القيم ينهم ياتزم 
بإجابتهم إلى الكفر المقام عليه » واستحلال الحرمات » وثرك الفرائض والواجبات » وفمل الحظورات 
والمنكرات » وإ ن كان امرأة تزوجوها واستولدوها أولادا كفار » وكذلاك الر جل وظاهر حالم الصير إلى 
اللكفرالقيتى » والانسلاخ من الدين الحنينى . 

€ ءا‎ Ah 

قال ب( وءن ارتد وهو سكران لم بقتل حت يفيق » ویم له ثلائه أيام من وقت ردته » فإن مات 
فى سکره ما تكاذراً 4 

اختلفت الرواية عن أحمد فى ردة السكر ان ؛ فروی عنه آلا تصح »> قال أبو الحطاب : وهو أظمر 

۷ أخرجه الخاری عن خباب بن الأرت (ف) (؟) سورة الروج الات ۽‎ )١( 


(م) أخرجه مسام عن صمب (:) أى : بکرهون 
(م٤‏ سح المغى :اسم ) 


فى المغنى س ردة الجنون وإسلامه 


الروايتين عنه » وهر مذهب الشأفعى . وعنه : لا يصح » وهو قول ألى حنيفة » لأن ذلك يتعاق بالاعتقاد 
والقصد » والسكران لا يصح عقده ولا قصده » فأشبه المتوه » ولأنه زائل العقل » فلم تصح ردته كالناتم » 
ولأنه غير مكلف » فر نصح ردتهكالجنون . والدليل على أنه غير مكلف : أن العقل شرط فى السكليف » 
وهو معدوم فى حقه » وهذا لم تصح استتابقه . 

ولنا : أن الصحابة رى الله عنهم قالوا فى السكران : إذا سكر هذى » وإذا هذى افترى » دوه حد 
الفترى » فأوجبوا عليه حد الفرية التى يأنى بها فى سكره » وأقاموا مظدتها مقامما » ولأنه وصح طلاقه » 
فصت ردته كالصاجى » وقولم : لوس بمكاف منوع ء فإن الصلاة واجبة عليه » وكذلات سائر أركان 
الإسلام » ويأنم بفمل الحرمات » وهذا معنى التكليف » ولأن السكران لا يزول عقله بالسكاية » ولهذا 
بتقى الحذورات » ويفرح با يسره » ويساء مما يضره » ويزول سكره عن قريب من الزمان » فأشبه 
الناء س » مخلاف النائم والمجنون » وأما استتابته فتؤخر إلى حين ححوه » ليسكل عقله » ويفهم ما يقال له » 
وتزال شيهته إن كان قد قال الكفر معتقداً له » كا تؤخر استتابته إلى حين زوال شدة عطشه وجوعه » 
ويؤخر الصبى إلى حين بلوغه » وكال عله » ولأن القتل جمل لازجر » ولا محصل الزجر فى حال سكره » 
وإن قتله قاتل فى حال سکره ١‏ يضمنه » لأن عصمته زالت بردته » وإن مات أو قتل لم يرنه ورثته 2 
ولا يقتله حتى ينم له ثلاثة أيام ابتداؤها من حين ارقد » فإن استمر سکره أ كثر من ثلاث لم بقتل حتى 
يصحو ء ثم يستتاب عقيب صموه » فإن تاب وإلا قعل فى الال » وإن اس فى سکره صح إسلامه » 
نم يأل بعد صحوه » فإن ثبت على إسلامه فهو مسل من حين سل » لأن إسلامه ميح » وإن كفر 
فهوكائر من الآن » لأن إسلامه صح » وإنما يأل استظهاراً » وإن مات بعد إسلامه فى سكره 
مات نملا - 

AYY‏ (نمسل) 

وصح إسلام السكران فى سكره » سوا ء كان كافراً أصايا أو مرتداً » لأنه إذا سحت ردته ‏ مع أنها 
محض مضرة وقول باطل - فلأن صح إسلامه الذى هو قول حق ومحض”" مصلحة أولى » فإن رجم 
عن إسلامه وقال : لم أدر ما قلت ء لم يلتفت إلى مقالته » وأجبر على الإسلام » فإن اسل وإلا قتل . 
ويتخرج الايصح إسلامه بناء القول بأن ردته لانصح فإن منلانصحردته لايصحإسلامه كالطفل والءتوه . 

11۸ (فصل) 


ولا تصح ردة اللجنون ولا إلامه» لأنه لافول له و إن ارهد فى صدة» ثم جن لم يتل فى حال جنونه » 


(1) في النسخ (يقبل ) والسواب ( يقتل ) (ف) (؟) فى الخطرطة وم : ومصلحة عة . 


جرام المرتد كتاب المر تد يفف 


لأنه قل بالإصرار علىالردة » والجنون لا بوصف بالإصرار » ولا يمكن استتابته » ولو وجب عليه القصاص 
غِن قتل » لأن القصاص لا يسقط عنه بسبب من جهته » وههنا بسقط برجوعه » ولأن القصاص إغا ب قط 
بسبب من جمة ا تحت له» فنظير ه-ألتذا أن يمن المستدق لاقصاص ء فإنه لا يستوفى حال جنونه . 

Ah‏ (ضصل) 

ومن أصاب حد) نم ارتد ثم اسل أي عليه حده » و ذا قال الشافمی سواء لق بدار الحرب فى ردته » 
أو لم باحق بها . وقال قتادة فى مسل أ حدث حدما ثم لحق بالروم ء هم قدر عليه : إن کان أرتد دریء عنه 
الحد » وإن م يكنارتد اقم عليه . وتحو هذا قال أبو <نيفة » والثورى » إلا حقوق الناس » لأن ردته 
أحبطت عله » فأسقطت ماعليه من حقوق الله تعالى » كن فمل ذلك فى حال شركه » ولأن الإسلام 
يحب ما قبله . 

ولنا : أنه حق عليه فم بسقط بردته وق الآدميين . وفارق ما فمله فى شركه » فإنه لم يثبت حکه فى 
حقه . أما قوله: « الإسلام يب ما قبه”'2» فالراد به ما فمله فى كفره » لأنه لوأراد ما قبل رده أفضى إلى 
كون الردة التى هى أعظم الذنوب مكفرة لاذنوب » وأن من كثرت ذنوبه وازه ته حدود يكفر ثم يسم ظ 
فتسكفر ذنوبه » وتسقط حدوده . 

قرف (ضصل) 

فأما ما فعله فى ردته فقد تقل مهنا عن أحد قال : سألته عن رجل ارتد عن الإسلام » فقطع الطريق » 
وقتل النفس » ثم لحق بدار الحرب ء فأخذه السلمون فقال : تقام فيه الحدود » ويقتص منه وسألته عنرجل 
ارتد فلحق بدار الحرب » فقتل مها مسلا »ثم رجم تاثا 2 وقد أسل » فأخذه وليه » يكون عليه القصاص ؟ 
ففال : قد زال عنه الحسكر » لأنه إنما قتل وهو مشرك » وكذلك إن سرق وهو مشرك » ثم توقف بعد 
ذلك » وقال : لا أقول فى هذا شيا . 

وقال القاضى : ما أصاب فى ردته من نفس أو مال أوجرح فمليه ضمان » سواء كان فى منمة وحماية» 
أو ل يكن » لأنه ازام حكم الإسلام بإقراره » فلم سقط بمحده »ا لايسقط. ما التزمه عند الاک 
حدم . 

والصحيح أن ما أصابه الر تد بعد لوقه بدار الحرب أو كونه فى جماعة ممتنعة لا يضمنه لما ذ كرناه فى 


آخر الباب الذى قبل هذا » وما فعله قبل هذا أخذ به إذا کان ما يتعلق به حق ادى » كالجنابة على 


. الإسلام يحب ما قبله ) حديث أخرجه ابن سعد عن الزبير وعن جبير بن مطعم (ف)‎ ( )١( 


۲A‏ فى 2 من ادعى النبوة 


نفس أو مال » لأنه فى دار الإسلام »فازمه 2 جنایتهکالذعی والستأمن . وأما إن ارکب حدا خالصالله 
تعال ى كالزنا وشرب الجر والسرقة فل إن قتل بالردة سقط ما سوى القتل من الحدود » لأنه متى اجتمع مع 
التقل حد | كتنى بالقتل » و إن رجع إلى الإسلامأحد عد الزنا والسرقة » لأأنه من أهل دار الإسلام » فأخذ 
مهم اكالذى والمستأمن . وأما حد ار فيحتمل ألا جب عليه > لأنه كافر » فلا يقام عليه حد الخ ركسائر 
الكفار » ويحاءل أن 2ب » لأنه أفر يحكر الإسلام قبل ردته » وه-ذا من أحكاءه » فل يسقط #حده 
بعده والله آعم : 
111 (فصل) 
ومن ادعى النبوة أو صدق من ادعاها فقد ارتد » لأن مسيامة لما ادعىالنبوة نصدقه قومه صاروا بذلاك 
مرتدين » كذلك طليحة الأسدى » ومصدقوه . وقال النى صلى الله عليه وسل E‏ الله بين 
مخرج ثلاثون كذابو ن كلهم يزعم أنه رسول الله » 
Vr‏ (فصلل) 
ون سب اللہ تعالی کفر سواءكان مازحا أو جاداً » وكذللك من اس ہز لله تعالى » أو بآلانه » 
أو برسله» أو كتبء : فال الله تمالی « ولان عالت مدو أن إا كنا وض وتلمب ذل ؛ اباش 
وَآيَاتر وَوْسُولو 2 EA‏ ن ؟ لا مذ روا قد کغر م ب ایک © ويبنى ألا يكتنى من 
الهازىء » بذلك عجرد الإسلام > حتى يودب أدبا يزجره عن ذلاك » فإنه إذا لٍ يكتف ممن سب رسول الله 
صلالله عليه وسل بالتوبة فمن سب الله تعالى أولى . 
قلف ( نسل ف السحر) 
وهو عق" ورق وكلام سكم به» أو يكتبه » أو يعمل شيا يؤر فى بدن السحور » أو قابه» أو عتله 
من غير مباشرة له » وله حقيقة » فنه ما يقل » وما عرض » وما يأخذ الرجل عن أمراته » فيمنعه وطأها» 
ومنه ما يفرق بين المرء وزوجه » وما يبنض أحدها إلى الآخرء أو تحبب بين اثنين : وهذا قول الشافى » 
وذهب بعض أصحابه إلى أنه لا حقيقة له » إنما هو ييل » لأن اله تءالى قال ° ( َمل إليه من سحرهم 
أنها تت ) وقال أصحاب أبى حنيفة : إن كان شيداً يصل إلى بدن المسحور » كدخان ونحوه جاز أن 
محصل منه ذلك : فأما أن حصل الرض والوت من غير أن يصل إلى بدنه شىء فلا جوز ذلك » لأنه 
)١( ٠‏ لاتقوم السا عة حت عت دجالون كذابون قريباً من ثلاثين كاهم يزعم أنه رسول الله (ف) 
(؟) سورة التوبة آية ١5:16‏ ( ) سورة طه آية ٩‏ 


أحكام السيحرة ‏ كاب الرتد ۳۹ 


لو جاز لبطات ممجزات الأنبياء عايهم السلام » لأن ذلك مخرق المادات » فإذا جاز من غير الأنبياء بطلت 
ممجزانهم وأدلهم . ٠‏ 

ولنا قول الله تعالى : ( قل أعوذ رب الفاق. من شر ماخلق". ومن شر غاسقٍ إذَا وب . ومن شر 
النفائات فى المد ) يعنى : السواحر اللانىيمقدن فى سحرهن » وينفثن عليه . ولولا أن السحر له حقيقة 
ما أمر الله تعالى بالاستعاذة منه . وقال الله تعالى : ( يعون الاس الشحر ما أنْزِل على الملسكين يبابل 
هارت وما وت إلى قوله:(فيقمكمونمنمءامايفر“قون به بين الرء وَرّوجه0©). وروتعائشة رضى الله عنما 
أن انی صلى الله عليه وسل سحرء حتى أنه ليخيل إليه أنه يقمل الشىء وما يفءله» وأنه قال لها ذات يوم : 
« اشرت أن الله تعالى أفتالى فما استفتيته ؟ أنه أتاتى ما_كان اس أحدها عند رأمى » والأخر عند رجلى 


فقال : ماوجم الرجل ؟ قال ١‏ مطبوب » قال : من طبه ؟ قال : لبيد بن الأعه ؛ فىمشط ومشاطة »فى جف 


طلمة”؟ ذكر » فى بر ذى أروان » ذكره البخارى وغيره . جف الطلعة :و 3 ها . والشاطة : الشمر الذى 
بحر ج من شعر الرأس » أو غيره إذ! مشط ٠‏ فقد أثبت هم سحراً . 

وقد اشتمر بين الناس وجود عقد الرجل عن امرأنه حين ينزوجها ء فلا يقدر على إتيائها » وحل 
عقده » فيدر عايها بعد عجزة عنها » حتى صارمتواترا لاکن جحده . وروى من أخبار الحرة مالا يكاد 
يمكن التواطؤ عل التكذب فيه . وأما إبطال العجزات فلا يلزم من هذاء لأنه لايبلغ مايأنى به الأنبياء 
عليهم السلام » وليس يازم أن ينتهى إلى أن تسعى العصى والمبال . 

إذا ثبت هذا فإن تعلم السحر وتعايمه حرام » لا فيه خلا بين آهل العم . قال أصحابنا : ويكفر 
الساحر بتعاءه وفعله » سواء اعتقد رمه أو إباءته » وروی عن أعهد مايدل على أنه لايكفر » فلن حنبلا 
روى عنه قال : قال عى فى العراف والسكاهن والساحر : أرى أن يستتاب من هذه الأفاعي ل كلها ء فإنه 
عندى فى معنى للرتد »فان تاب وراجع يعنى على سبيله . قلت له : يقتل ؟ قال : لاء حبس اءله يرجم قات 
له :لم لاتقتله ؟ قال : إذاكان يصلى اعله يتوب ويرجم . وهذا يدل على أنه لم يكفره » لأنه ل وكفره لقتله . 
وقوله : فى معنى المرتد » يعنى : فى الاستتابة . 

وقال أصحاب ألى حنيفة : إن اعتقد أنالشياطين تفمل له مايشاء كفر » وإن اعتقد أنه خييل لم يكفر. 
وقآل الشافعى : إن اعتقد مابوجب الكفر مثل التقرب إلى السكواكب السبعة » ونما تفمل مايلتمس » 
أو اعتقد حل السحر كفر » لأن القرآن نطق بتحريه » وثبت بالنقل المتواتر والإجاع عليه » وإلا فسق 

)١(‏ سورة الفاق. (؟) سورة البقرة اية ٠‏ (۳) القصة يطولما فى (سير السلف) للحافظ الأصبهاى 
فى ترحمة الإمام على . وكان الدى حل المشاطة إلى لبيد غلام مهودى كان يعطف عليه الني صلی الله عليه وسلم . 


3 القت عد الفناحز 


و بكفر » لأن عائشة رضى الله عنما باعت مدرة ها سحرتها حفر من المعاءة » ول وكفرت اهارت 
مرتدة يجب ققلها » ولم جز اء قرقاقما . لأنه شىء يضر بالناس » فلم يكفر ٤جرد‏ هکأذام . 

وانا : قول الله تعالى : ( وتوا ما تدا الشياطين على “لك سليان وماكفر سليان” ولكن 
الشياطين كقروا ) الى قوله : (وما لمان من أحد حتى يقولاً إنما نحن فتنة فلاتكذر 2 أى : وما كفر 
ساييان » أى وماكان ساحراً كفر بره » وقولها : إنما حن فتنة فلا تكفر . أى : لاتتعامه فتسكفر بذلك 
وقدروى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة :أن رأة جاءنها فجمات تبكى بكاء شديدا » وقالت : 
يا أم المؤمنين » إنعجوزا ذهبت ب ىإلىهاروتوماروت » فقات : عاهانى السحرثقالا : اتقالله ولا:كفرى 
فإنك على رأس أمرك » فقلت : عامالى السحر » فقالا اذهب إلى ذلات اقنور » فبولى فيه » ففمات » فرأيت 
كأن فارسا «قنما فى الحديد خرج منى » حتى طار فغاب فى السماء » فرجعت إليهما » فأخبر مما » فقالا : ذلك 
إيمانك » فذكرت باقى القصةء إلى أن قالت : والله ياأم الؤمنين ماصنعت شيثا غير هذاء ولا أصنمه أبداً 
فهل لی ءن تو بة ؟ قالت عائشة : ورأيتها تبكى بكاء شدیدا » فطافت فى أصحاب رسول الله صلی الله عايه 
وسل وم توافرون تألم هل لا من توبة ؟ فا أفتاها أحد إلا أن ابن عباس» قال ها : إن كان أحد من 
أبويك حيا فبريه » وأ كثرى هن عمل الير ما استطءعت » وقول عائشة قد خالفها فيه كثير من الصحابة » 
وقال على رضى الله عنه : الساحر كافر » ويحتمل أن المدرة ثابت » فسقط عنما القتل والسكفر بتوبتهاء 

٠ . 30‏ زه 

ويحتمل أنها سحرها بمعنى : ألما ذهبت الى ساحر سحر ها . 


1۳€ (ففل) 

وحد الساحر القمل » روى ذلك عن عر » وعمان بن عفان » وابن عر » وحفصة » وجندب بن عبدالل 
وجناب بن كعب » وقيس بن سعد » وعر بن عبد المزيز » وهو قول ألى حتيفة » ومالك » ولم بر الشافمى 
عليه القتل بمجرد السحر » وهو قول ابن المنذر » ورواية عن أحمد » قد ذكرها فما تقدم » ووجه ذلك : أن 
عائشة رضى الله عنها باعت مدبرة سحرتها » ولو وجب ققاما لما حل بيعهاء ولأن النبى صلى الله عليه وسل 
قال: ملا مل ° دم امریء مس إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إعان أو زنا بعد إحصان» أو قل نفس 
يغير حق » » ولم يصدر مه أحد الثلاثة » فوجب ألا حل دمه . 


ولنا : ماروى جندب بن عبد الله عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « حد الساحر ضربه 


٠١٣ص سورۃ البقرة آية ۱۰۲ (؟) أخرجه ابن جرر والخاكم والبيوقى فی سننه کا فى الدر الشور ج۱‎ )١( 
(م) أخرجه الترمذى والنسائى وابن ماجه وأحمد عن عمان (ف)‎ 


توبة الساحر س كتاب الم رتد ۳ 


بالسيف © » قال ابن المنذر رواه اسماعيل بن »سل » وهو ضعيف » وروی سید وأبو داود فى کتابمءا 
عن 4ال » قال : كنت كاتها لجزء بن معاوية » عم الأحنف بن قيس » إذ جاءنا كتاب بر قبل موته 
بسنة : اقتلوا كل ساحر . فقتلنا ثلاث سواحر فى يوم » وهذا اشر فم نكر » فكان إجماعا » وقتات 
حفصة جارية ها سدرتها »وققل جندب بن كعب ساحرا كان يسحر بين يدى الوليد بن عقبة » ولأنه كافر 
فيقتل للخبر الذى رووه . 

كالما ©« فصل € 

وهل يستتاب الساحر ؟ فيه روايتان . 

إحداما : لا يستتاب » وهو ظاهر ما تقل عن الصحابة » فإنه لم ينل عن أحد منهم أنه استابساحراً » 
وف الحديت الذى رواه هشام بن عروة عن أبيه عن عائثة أن الساحرة سأات أصحاب النى صلى الله عليه 
وسل وهم متوافرون هل لها من توبة ؟ فا أفتاها أحد » ولأن السحر معنى فى قابه » لا يزول بالتوبة » فيشبه 
من ل يتب . 

والرواية الثانية : يستتاب » فإن تاب قبلت توبقه » لأنه ليس بأعظم من الشرك » والمشرك يستقاب » 
ومعرفته السحر لا منم قبول توبقه » فإن الله تعالى قبل توبة سحرة فرعون » وجعاهم من أوليائه فى ساعة » 
ولأن الساحر لوكان كافراً فأسر صح إسلامهوتوبته » فإذا صحت التو بة مهما صحتمن أحدها كالكفر» 
ولأن المكفر والقتل إتما هو بعمله بالسحر » لا بعلله » بدايلالساحر إذاأسل » والعمل به كن التوبة منه . 
وكذلك اعتقاد ما يكفر باعتقاده يعكن التوية منه كالشرك » وهاتان الروايتان فى بوت 5 التوبة فى 
الانيا ء من سقوط القتل وتحوه » فأما فيا ببنه وبين الله تعالى » وسقوط عقوبة الدار الآخرة عنه فيصح » 
فإن الله تعألى لم يسد باب التوبة عن أحد من خلقه » ومن تاب إلى الله قبل توبته »لا نعل فى هذا خلافا . 

اللا (تسل» 

والسحر الذى ذكرنا حکه هو الذى يعد فى العرف سحراً مثل فعل لبيد بن الأعمم > حين سر النى 
صلى الله عليه وسل فىمشطومشاطه » وروينا فى مغازى الأموى : أن التجاثىدءا السواحر فنفخن فى إحليل 
عمارة بن الوليد » فهام مع الو<ش ‏ فل بزل ممما إلى إمارة عر بن الخطاب رضى الله عنه » فأمسكه إنسان 
فقال : خاتى » وإلا مت » فل يخله فات من ساعته . و باغنا أن بعض الأمراء أخذ ساحرة اء زوجها كأنه 


محترق » فقال. قولوا ها حلعنی . فقالت . انتونى يوط وباب فاست على الباب حين أتوها به ؛ وجعات 


١‏ حد الساحر ضر به بالسيف ( أخرجه ااترمذى والحا م عن جندب (ف) 


e‏ اغى س أحكام الكاهن 


تقد وطار بها الباب » فلم يقدرو! عليها ء نهذا وأمثاله مثل أن يعقدالرجل الأنزوج فلا يطيق وطء زوجقه . 
هو العر الختاف ى > صاحبه 

فأما الذى يمزم على الممروع ويزعم أنه جع الجن ويأسها فتطيعه فهذا لايدخل فى هذاالحكم 
ظاهر؟ » وذكره القاضى وأبو الطاب فى جلة السحرة » وأما من حل السحر فإن كان بشىء من القرآن 
أو شىء من ال كر والأقسام والكلام الذى لا بأس به فلا بأس به » وإن كان بشىء مز السحر فقد توقف 
أحد عنه » قال الأثرم : معت أبا عبدالله سثل عن رجل يزعم أنه يحل السحر » فقال : قد رخص 
فيه بعض الناس » قيل لأبى عبدالله : إنه يجمل فى الطنجير ماء » ويغيب فيه ويعءمل كذا » فنفض 
يده كالنشسكر » وقال : ما أدرى ماهذا . قيل له : فترى أن بؤلى مثل هذا يحل السحر ؟ فة-ال : 
ما أدرى ماهذا . 

وروی عن مد بن سير ين أنه سثل عن إهرأة يعذها السحرةء فقال رجل : أخط خط عليها » وأغرز 
السكين عند تمع الخط » وأقرأ الفران : فقال تمد : ما أعم بقراءة القرآن بأسا على حال » ولا أدرى 
ما ااخط والسكين . وروى عن سميد ابن المسسيب ف الرجل يو خذ عن إصرأةه » فيلتمس من يذاويه » 
فقال : إنما نهى الہ عا يضر ء ولم ينه عا ينفم . وقال أيضأ : إن استطعت أن تنفع أخاك فافءل . 
فهذا من قولهم يدل على أن العزم وحوه م يدخلوا فى حكم السحرة > ولأنهم لا بدمون به : وهو مما 
ينفع ولا يضر . 

خف ( فصلل ) 

فأما السكاهن الذى له رى من الجن يأتيه بالأخبار » والعراف الذى حدس ويتخرص » فقد قال : 
دهد فى رواية حنبل فى المراف والكاهن والساحر : أرى أن يستتاب من هذه الأفاعيل » قيل له : 
يقل ؟ قال : لاء حبس امله رجم . قال : والعرافة طرف من السحر » والساحر أخبث » لأن 
السحر شعبة من السكفر . وفال : الساحر والكاهن حكهما التتل » أو اليبس حتى يتوبا » لأا 
بلبسان أميها » وحديث عمر : اقتلوا كل ساحر » وكاهن » وليس هو من أ الإسلام . وهذا 
يدل على أن كل واحد منهما فيه روايتان ٠‏ 

إحداها : أنه يقتل إذالم يقب . 

والثانية : لا يقتل » لأن حكه أخف من حكم الساحر » وقد اختاف فيه » فهذا يدرأ القتسل 


عفده أو 


حد ساحر أهل الكتاب - كتاب المرتد r‏ 


711۴۹ ( فصل) 

فأما ساحر أهل الكتاب فلا يقتل لسحره » إلا أن يقتل به » وهو ما يقتل به غالبا » فيقتسل 
قصاصا . وقال أبو حنيفة : يقتل » لعمسوم ما تقدم من الأخبار » ولأنه جناية أو جبت قبل امل » 
فأوجبت قتل الذمى كالقتل . 

ولنا : أن لبيد بن الأعصى سحر الى صلى الله عليه وسل فل بقتله » ولأن الشرك أعظم من سحره » 
ولا يقتل به » والأخبار وردت فى ساحر السلمين » لأنه يكفر بسحره » وهذا كافر أصلى » وقياسسهم 
ينتقض باعتقاد الكفر و سكم به » ويذتقض بالزنا من الحصن ٠‏ فإنه لا يقل به الذى عندم » ويقتل 
به الل والله أل . 


( م ه -المننى - تاسم ) 


۳٤‏ اغى س حد الزنا 


كتاب الحدو د 


الزنا حرام » وهو من السكبائر النظام » بدلیل قول الله تعالى : م وله قر واا إن کان قاحس 
ا سَبيلاً 6" وقال تعالى : « الین ٤‏ لا ياغون“ ص ان | لمر ولا فاون اليس الى 


ےم 


حرم ا ا باحق ولا بر فون ومن فمل 
القيامَة وكا فير ان ^ 

وروی عبد ا قال : سألترسول الله صلى الله عليه وس أى الذنب أعظم ؟ قال : « أن 
تحمل لله ندا وهو خلقك - قال : قات : : ثم أى ؟ قال س أن تقةل ولدك مخافة أن يطعم معك س قال : 
قات : 9 أى ؟ - قال : أن تزنى محليلة جارك » أخر جه البخارى وهم > وكارت حد ازا ق صدر 
الإسلام الس لاثيب » والأذى الم من التقريع والتو وخ لابكر » لقوله سحا ' « واللارف 
اا من" نتانکم نشوا لون أربعة منک ع فإن' سيدا فامسكوهن” فى البيوت 
عق بتو فاه ر“ الت أو تمل الله هن سَبيلاً . والأذان باتيما منسكم ا ذا كإن' تاب 
وَأَمْلَحًا فَأعرضوا عنما إن" اکان“ توَابارَحِها الحم 

قال بعض أصحعاب أهل الل:للراد بقوله : « من ساك » الثيب ء لأن قوله : من نسائك إضافة زوجية 
کقوله ‏ « انون ولو ن من" سال" » » ولا فائدة فى إضافته هبنا نعلمها إلا اعتبار الثيوبة » ولأنه 
قد ذكر عقوبتين إحداها أغاظ من الأخرى » فسكانت الأغاظ للثيب » والأخرى للا بكار » كالرجم 
والجلد ء ثم أسخ هذا ا روى عبادة بن الصامت » أن النى صلى الله عليه وسل قال : « خذوا"' إعفى » 
قد جمل الله لمن سبيلاء البكر بالبسكر جلد ماثة وتغريب عام » والثيب بالئيب جلد مائقروالرجم » » 


دك علق اتا “يضاعن له الْمَذَاب” نوم 


رواه مسل وأبوداود. 

فإن قيل : فكيف ينسخ القرآن بالسنة ؟ قلنا : قد ذهب بعض أصحابنا إلى جوازه » لأن الكل من 
عند الله » وإن اختلفت طرقه » ومن منم ذلك قال : ليس هذا نسحا »إنما هو تفسير لاقرآن » وتبيين له »لأن 
النسخ رفع حكم ظاهره الإطلاق» فأما ما کان مشروط بشرط وزالالشرط لا يكون نسخا وهنا شرط الله 
تعالى حبسهن إلى أن يحل طن سبيلا » فيينت السنة السبيل » فسكان بيا لا سخا » ويمكن أن 


)١(‏ سررة الإسراء آية »م ١١‏ (؟) سورة الفرقان آبةيم"2 و 
(e)‏ سورة النساء آنة 16 » 1 )<( سورة البفرة آنة 5" 


الرجم ومشروعيته - كتاب الحدود يان 


يقال : إن نسخه حصل بالقرآن فإن الجلد فى كتاب الله » و الرجم کان فيه فنسخ رسمه » وبق حکه : 
71 مسا » 
قال أبو القاسم رحمه الله وإذا زنى الحر المحصن » أو الرة الحصنة جلا ورجا <تى عونا فى إحدى 
الراويتين عن أبى عبد الله رجه الله . والرواية الأخرى يرجمان ولا يدان 4 
الكلام فى هذه السألة فى فصول ثلاثة : 
101 (أحمدها) 
فى وجوب الرجم على الزانى الحصن رجلا كان أو امرأة » وهذا قول عامة أهل الع من الصحابة 
والتابمين » ومن بمدم من علا ء الأمصار» فى جميع الأعصار ء ولا نعم فيه مالا إلا الموارج» فإنهم قاو : 
الجلد للبكر والثيب » لقول الله تعالى : « الرَانِيَةٌ والر انى فَاجْلِدُوا كر وَاحد من ا ما ج2 ». 
وقالوا : لايحوز ترك كتاب الله الثابت بطريق القطم واليقين لأخبار آحاد يجوز زالكذب فيا » ولأن هذا 
يفغى إلى نسخ الكتاب بالسنة وهو غير جائز . 


ولتا : أنه قد ثبت الرجم عن رسول الله صلى الله عليه وسل بقواه وفءله فى أخبار تشب القوائر » وأجع 


عليه اعاب رسول الله صلى الله عليه وسا على ما سنذ كره فى أثناء الباب فى مواضعه إن شاء الله تعالى » 
وقد أنزله الله تعالى فىكتايه » وإعا 5 رمه دون حکه » فروی عن تمر بن الطاب رضى الله عنه أنه 
قال : إن الله تعالى بعث مدا صل الله عليه وسل بالق » وأنزل عايه السكتات » فسكان فما أنزل عايه آنة 
الرجم » فقرأتها وعقلها ووعينها » ورجم رسول الله صلى الله عليه وسل ورجمنا بعده ء فأخشى إن طال 
بالناس زمان أن يقول قائل : ما جد الرجم فى كتاب الله » فيضلوا بترك فريضة أنزها الله تعالى » فالرجم حق 
على من زنا إذا أحصن من الرجال والنساء » إذا قامت البينة » أ وكان المبل » أو الاءتراف » وقد قرأ مها : 
» الخ وَالدَييْحَةٌ إذا ريا قار وها ابه الام اشر الله زز کک“ » متفق عليه » وأما آية 
اجلد فنقول بها » فإن الزانى يجب جلده » فإنكان يبا رجم مع الد > والاية ١‏ تتعرض لنفيه » و إلى هذا 
أشار على رضى الله عنه حين جلد شر احة ثم رجما » وقال : جادتها بكتاب الله تعالى » ثم رجتها بسنة 
رسول الله صلى الله عليه وسل ثم لو قلنا : إن الثيب لا جلد > لكان هذا مخصيصا لاو ية العامة » وهذا 
سان بغير خلاف » فإن عمومات القرآن فى الإثبات كلها مخصصة » وقوهم : إن هذا نسخ ليس لصحيح » 
وإنما هو مخصيص » ثم لوكان سخا لكان نسخا بالآية التى ذ كرها عر رضى الله عنه » وقد رويتا أن رسل 
اللوارج جاءوا عر بن عبد المزيز رجه الله » فكان من جملة ما عابوا عليه الرجم » وقالوا : ليس فى كتاب 
الله إلا الجلد : وقالوا : الخائض أوجيم عايها قضاء الصوم دون الصلاة والصلاة أوكد . فقال م عر : وام 


0 سورة النور آية ؟ 


۳٣‏ الغنى س كيفية الرجم 


لاتأخذو ن إلا ا فى كتاب الله ؟ قالوا نعم . قال : فأخبرونى عن عدد الصلوات المفروضات » وعدد أركامها 
وركعاتها ومواقيتها » أبن جدونه فى كتاب الله تمالی ؟ وأخيرونى عا تحب الزكاة فيه ومقاديرها ونُصّمها ؟ 
فقالوا : أنظرنا » فرجعوا بومهم ذلك » فلم مجدوا شيا » ما سأطم عنه فى القرآن فقالوا :لم جده فى القرآن » 
قال : فكيف ذهيم إليه ؟ قالوا : لأن الننى صلى الله عليه وسلم فمله » وفمله السامون بعده » فقال لهم : 
فكذاك الرجم » وقضاء الصوم » فإن النى صلى الله عايه وسل رجم »ورجم خلفاؤه بده » والمسامون » وأمر 
النى صل الله عليه وسل بقضاء الصوم دون الصلاة » وفمل ذلك نساؤه ونساء أسمابه . 
إذا ثبت هذا فعنى الرجم أن ررمى بالجارة وغيرها <تى يقتل بذلاك » قال ابن النذر » أجم أهل الم 
على أنالرجوم يدام عليه الرجمحتى يموت » ولأن إطلاق الرجم يقتشى القت لبه » كقولهتءالى : « لكو ين" 
من ار مين » وقد رجم رسول الله صلی الله عليه وسل المهوديين اللذين زنيا » وماعزاً والنامدية» 
حتی ماوا. 
VEY‏ (فصلل) 
وإذاكان الزانى رجلا أقي (e‏ » ولم يوئق بشىء » ولم يحفر له سواء ثيت الزنا ببينة أو إقرار » لا نعلم 
فيه خلافا » لأن النبى صلى الله عليه وس لم حفر لماعز قال أبو سعيد : « ذا أ رسول الله صلى الله عايه 
وسل برجم ماعز » خرجنا به إلى البقيع » فوالله ما حفرناله » ولا أوثقناه » ولكنه قام لناء رواه أبنو داود 
ولأن الخفر له ودفن بعضه عقوبة لم يرد بها الشرع فى حقه » فوجب أن لا ثبت » وإنكان اصرأة فظاهر 
كلام أحد آنا لا حفر ها أيضًا »وهو الذى ذكره القاضى فى الللاف » وذكر فى الجرد : أنه إن ثبت الحد 
بالإقرار لم حفر لا » وإنثبث بالبيدة حفر ها إلى الصدر » قال أبو الحطاب : وهذا أصح عندى » وهو قول 
أصحاب الشافعى » لما روى أبو بكر وبريدة أن الى صلى الله عايه وسل رجم اسرأة فر لما إلى الثندوة » 
رواه أبو داود » ولأنه أستر ها ء ولا حاجة إلى تمسكينها من المرب » أكون الحد ثبت بالبينة » فلا يسقط 
بفعل من جهتها » بخلاف الثابت بالإقرار» فإنها تترك على حال لو أرادتالهرب تمكنت منه » لأن رجوعما 
عن إقرارها مقبول . 
ولنا : أن أ كثر الأحاديت على ترك المفر » فإن الننى صلى الله عليه وسل لم حفر لاجهديةءوّلا لماعز» 
ولا لاووديين » والحديث الذى احتجوا به غير معءول به » ولا يقولون به » فإن التى نقسل عنه المفر لها 
ثدث حدها بإقرارها» ولا خلاف بينذا فيها » فلا يسوغ هم الاحتجاج به مع الفتهم له , 
إذا ثبت هذا فإن ثياب الرأة نشد عليها كيلا تنتكشف . وقد روى أبو داود بإسناده عن عران 


ابن حصين قال فأمر بها النبى صلی الله عليه وسل فشدت عليها ثياسها ولأن ذلك أستر لها . 


الجم بين الجا وار جہ س کاب الحدود ۷ 
کا “لد ورم و 


V€‏ (فصل) 
والسنة أن يدور الفاس حول الرجوم » فإنكان الزنا ثبت ببيئة فالسنة أن يبدأ الشمود بالرجم » وإن 
كان ثبت بإنرار بدأ به الإمام أو الما 5 » إن كانثيت عنده » ثم برجم الناس بعده » وروی سعيد بإسئاده 

عن على رضى الله عنه أنه قال : الرجم رجان » فاكان منه بإقرار فأول من يرج الإمام » ثم الاس . 
وما كان ببينة فأول من يرجم البينة »ثم الاس » ولأن فعل ذللك أبعد لم من النهمة فى الكذب عليه » فإن 
هرب مم م وكان الد ثيت ببينة اتبءوه حتى يقتاوه » وإ ن كان ثبت بإقرار تركوه » لما روى أن ماعز بن 
مالك لا وجد مس الحجارة خرج يشتد فاقيه عبد الله بن أنيس وقد عجز أصصابه . فزع له بوظیف پیر 
فرماه به فتتله » ثم ألى النى صلی الله عليه وسل فذكر ذلك له فقال : « هلا تركتموه”" يتوب فيتوب الله 
عليه ؟ » رواه أنو داود . ولأنه يحتمل الرجوع ء فيسقط عنه المسدء فإِن قتله قاتل فى هر به فسلا ثىه عليه 
لحديت ابن أنيس حين قتل ماعراً » ولأنه قد ثبت زناه بإقراره » فلا بزول ذلك باحتال الرجوع » وإن 
م يقتل وأنى به الإمام فسكان مقها على اعترافه رجه » ون رجع عنه بر كه ء 
15 ( الفصل الشانى ) 

أنه لد ثم برجم فىإحدى الروايتين » فمل ذلك على رضى الله عنه » وبدقال ابنعباس » وأبى بن كعب» 
وأبو ذر “ ذ كر ذلاك عبد العزيز عمهما واختاره » وه قال الحسن » وإسحاق » وداود ءوابن النذر . 

والرواية الثانية :يرجم ولا جلد » روى عن عر وعمان أمهما رجا ولم لاء وروى عن ابن مسمود 
أنه قال :إذا اجتمع حدان لله تعالى فما القت ل أحاط الققل بذلك » وبهذا قال النخمى؛ والزهرى ؛ والأوزاعى 
ومالك » والشافعى » وأبو ثور » وأصحاب الرأى . واختارهذا أبو إسحاقالجوزجانى » وأبو بكر الأثرم» 
ونصراه فى سلنهما» لأن جابراً روى أن النى صلى الله عليه وسل رجم ماعزاً » ول لاه » ورجم الغامدية 
ولم ادها » وقال :« واغد يا أنيس إلى امرأة هذا » فإن اعترفت فار جما »ء متفق عليه ولم يأمره مجلدهاء 
وكانهذا آآخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسل » فوجبتقديه . 

قال الأثرم : معت أباعبد الله يقول فى حديث عبادة : إنه أول حد نزل » وأن حديث ماعن بعده 
رجه رسول الله صلى الله عليه وسل وم يحاده » وعمر رجم وم يلد » ونقل عنه إسماعيل بن سعيد حو هذا » 
ولأنه حد فيه قتل ذل تمع معه جل د كالردة » ولأن الحدود إذا اجتمءت وفيها قتلسقط ماسواه »فالحد أولى. 

ووجه الرواية قوله تعالى ©" « الزائية والزانى فاجلنواكل” واحد منهما مائة جلرة » وهذا عام » 


ثم جاءت السنة بالرجم فى حق الثوب » والتغريب فى حق البكر » فوجب المع بينهما » وإلى هذا 


)١(‏ الوظيف : وظيف امير : خفه وهو لهكالحاذلة (ف) 
)«( لفظ انی داودج ؟ ص ۷٥ع‏ (هلا تركتموه لمله أن رتوب الخ (09 سورة النور آية ؟ 


35 انى س شروط الإحصان 


أشار على رضى الله عنه بقوله : جسلدتها بكتاب الله » ورجتها بسنة رسول الله صلى الله عاية وسل 
وقد صرح النى صل الله عليه وسل ن درك لاد ر اقبي ادر ام ارما 
الصرييح الثابت بيقين لا يترك إلا مثله » والأحاديت الباقية ليست صربحة » فإنه ذ كر الرجم ولم يذ كر 
الجلد » فلا يعارض به الصريح » بدايل أن التغريب يحب بذكرهفى هذا الحديث » وليس بذ كور فالآية » 
ولأندزان فيجلدكالبسكر» ولأنه قد شرح فى حى البكر عقوبتان: الجلد والتغريب » فبشرع فى حق الحدن 
أيضاً عقوبتان : الجلد والرجم » في ونالرجم مكان التغريب » فم هذه الروايةيبدأ با جلد . أولاء ثم يرجم » 
فإن والى بدمهما جاز 4 لأن إتلافه مقصود » فلا ضر الوالاة بها 0 وإن جلدهيوما ور جه فى آخر جاز ¢ 
فإن عليا رضى الله عنه جلد شراحة يوم امجيس » ثم رجمها يوم اللجعة » ثم قال : جلرتها بكتاب الله تعالى » 
ور جما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسل . 

لم ( الفصل الثالث ) 

أن الرجم لا يحب إلا على الحصن بإجماع أهل ”" العم » وفى حديث عر : إن الرجم حق على من زنا 
وقد أحصن » وقال النى صل الله عليه وسل P2:‏ دم امرىء مسل إلا بإحدىثلاث » . ذكر منها : 
« أو زنا بعد إحصان » » وللا حصان شروط سبعة . 

أحدها : الوطء فى القبل» ولا خلاف فى اشتراطه » لأن البى صلى الله عليه وسل قال : «الثيب © 
بالثيب الجلد والرجم » » والثيابة9© تحصل بالوطء فى القبل فوجب اعتباره » ولا خلاف فى أن عقد النكاح 
المالى عن الوطء لا حصل به إحصان » سواء حصلت فيه خاوة أو وطء فيا دون الفرج » أوفى الدبر » أو لم 
عصل شی ء من ذلك ¢ لأن هذا لا تصير به المرأة يبا ¢ ولا مخرج به عن حل الأبكار الذين حدم جلر ماثة 
وتغريب عام بمقتضى الخبر » ولا بد من أن يكون وطنا حصل به تغييب الحشفة فى الفرج » لأن ذلاف حد 
الوطء الذى يتعلق به أحكام الوطء . 

الثالى : أن يكون فى نسكاح » لأن النسكاح يسعى إحصانا » بدليل قول الله تعالی ° « وَالسخخْصتات” 
من الكْسَاء » يعنى المتزوجات » ولا خلاف بين أهل الم فى أن الزنا ووطء الشبهة لا يمير به الواطى 
محصنا »ولا تعلم خلافا فى أن الدسرى لا تحصل به الإحصان لواحد مما » اکونه ليس بشسكاح ولاتثبت 
فيه أحكامه . 

الثالث : أن يكون النكاح صحيحا » وهذا قول أ كر أهل الم مم : عطاء » وقتادة » ومالك » 
والشافى » وأصحاب الرأى ٠.‏ وقال أبو ثور : محصل الإحصان بالوطء فى نسكاح فاسد » وحكى ذلاك عن 


() سبق تخرعه(ف) 2 () فىها :لطا (۳) سبق ترما 
(ه) اليابة وايوبة استعملها افتهاء كمصدر (ف) )١(‏ سودة السام ية 4م 
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ليث ء والأوزاعى » لأن الصحيح والفاسد سواء فى أ كثر الأحكام » مثل وجوب امبر والمدة » وتحريم 
الريببة » وأم المرأة » ولحاق الولد » فسكذلك فى الإحصان . 

ولنا : أنه وطه فى غير ملاك فر بحصل به الإحصان كوطء الشيبة » ولا نسل بوت ماذ كروه من 
الأحكام وإما ثبت بالوطء فيه وهذه ثبتت فى كل وطء » وليست مخقصة بالنسكاح إلا أن النسكاح هبنا 
صار شبهة » فصار الوطء فية كوطء الشبهة سواء . 

الرابع : الحرية » وهى شرط فى قول أهل الملكلهم » إلا أبا ثور قال : العبد والأمة ها محصنان برجمان 
إذا زنيا » إلا أن يكونإجاع مالف » وحكى عنالأوزاعى فالمبد محته حرة : هومحصن » يرجم » إذا زناء 


وإن کان تحقه أمة لم يرجم وهذه أقول تخالف النص والإجاع » فإن الله تعالى قال ': « فَإن أي بلحم 
كين نطف ما كَل الحْصتاتر من اذاي » . والرجم لا يتنصف » وإيحايه كله بخالف النص » 
مع نال الإجاع النمقد قباه » إلا أن يكونا إذا عتقا بعد الإصابة » فهذا فيه اختلاف سنذ كره إن شاء الله 
تعالى»وقد وافق الأوزاعى على أن العبد إذا وطىء الأمة ثم عتةا لم بصيرا محصنين » وهو قول الجبور » 
وزاد فقال فى الملوكين: إذا أعتقا وها متزوجان ثم وطئها الزوجلا يصيران #صنين . بذاك الوطءء وهو 
أيضاً قول شاذ خالف أهل العم به »فإن الوطء وجد منهما حال کا لما » لخصئْهما كالصبيين إذا بلغا . 

الشرط اهامس والسادس : البلوغ » والمقل » فلو وطىء وهو صى أو مجنون ثم باغ أو عقل ل يكن 
محصنا ء هذا قول أ كثر أهل العم »> ومذهب الثشافى » ومن أصحابه من قال : يصير حصنا » وكذلاك 
المبد إذا وطىء فى رقه » ثم عتق يصير حصا » لأن هذا وطء محصل به الإحلال . للمطلق ثلاث » صل به 
الإحصان كال وجود حال الكال . 

ولنا : قوله عليه السلام : «والثيب بالثيب جلد مائة والرجم » ؛ فاعتبر الثيو بة خاصة » ولو كانت حصل 
قبل ذلك لكان بحب عليه الر م قبل باوغه وعتله » وهو خلاف الإجماع . ويفارق الإحصان الإحلال » 
لأن اعتبار الوطء فى حي المطلق تحتمل أن يكون عقوبة له بتحرعها عليه » حي بطأها غيره » ولأن هذا مما 
تأباه الطباع ويشق على النفوس» فاءتبره الشارع زجراً عن الطلاق ثلاثاء وهذا يستوى فيه العاقل والحنون» 
مخلاف الإحصان فإنه اعتبر لككال النعمة فى حقه » فإن من كلت النعمة فى حةه كانت جنايته أغش وأحق 
بزيادة العقوبة » والنعمة فى العاقل البالغ أ كل والله أعلم . 

الشرط السابع : أن بوجد الكال فما جيم حال الوطء » فيطأ الرجل ااعاقل الر اسأة عاقلة حرة » 


وهذاقول أ حنيقة » وأحابه . ووه قول عطاء » والحسن» وان سيرين ؛ والنخعى » وقتادة » والثورى» 


)0( سورة النساء آية م؟ 


1 الملغنى س معنى : كال الوطء 


وإسحاق : قالوه فى الرقيق » وقال مالك : إذا كان أحدها كاملا صار حصت إلا الصبى إدا وطىء السكبيرة 
لم حصنا » ونحوه عن الأوزاعى . واختلف عن الشافعى » فقيل : له قولان أحدها : كقولنا » والثالى : أن 
السكامل يصير محصنا » وهذا قول ابن النذر » لأنه حر بالغ عاقل وطىء فى نسكاح صميح » فصار حصنا 
كا لو كان الآخر مثله . وقال بعضهم : إا القولان فى الصى دون العبد » فإنه يصير محصتاً قولا واحداً إذا 
کان كاملا . 

ولنا : أنه وطء لم تحصن به أحد التواطئين » فلم حصن الآخر كالتسسرى » ولأنه متى كان أحدها ناق 
لم يكل الوطء » فلا صل به الإحصان كا لو كانا غي ركاملين » وبهذا فارق ما قاسوا عليه * 


A‏ (سل) 

ولا رشترط الإسلام فى الإحصان . وبهذا قال الزهرى » والشافمى . فملى هذا يون الذميان محصنين» 
فإن از وج اسل ذمية فوطئها صاراً #صنين وعن أحد رواية أخرى : أن الذمية لأ#صن السل . وقال عطاء» 
والنحعى » والشعى » وماهد » والثورى : هو شرط فى الإحصان » فلا يكون السكافر حصي » ولا حصن 
الذمية مسلا » لأن ابن عر روى أن النى صلى الله عليه وسل قال : « من" أشرك بلله ليس بمحصن » » 
ولأنه إحصان من شرطه الرية » فسكان الإسلام شرطا فيه كإحصان القذف . وقال مالك كتولم » 
إلا أن الذمية حصن الل بناء على أصله فى أنه لا يعتبر اللكال فى الزوجين » وينبنى أن يحكون ذلك 
قولا للشافعى . 

ولنا : ما روى مالك عن نافع عن ابن عر أنه قال : « جاء المهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسل » 
فذكروا له أن رحلا مهم وامرأة زنيا » وذ كر الحديث . فأص ما رسول الله صلی الله عليه وسل فرجا»» 
متفق عليه » ولأن الجناية بازنا استوت من ادلم والزعى » فيجب أن يستويا فى الخد » وحديثهم لم يصح » 
ولانەرفه فى مسند » وقيل : هو موقوف على ابن عر » ثم بتمين حمله على إحصان القذف جما بين الحديثين. 
فإن راومهما واحد » وحديتا صرح فى الرجم ؛ فيتعين حمل خبرم على الإحصان الآخر . 

فإن قالوا : إا دم النى صلى الله عايه وسل الهوديين e‏ التوراة » بدليل أنه راجعها فلما تبين له أن 
ذلك حم الله عامهم أقامه فهم » وفما أنزل الله تمالى° « إنا أفر ل التوراة فيا هذى ونور بے 
بها الدبو ن الذين أَسْلنُوا لاذين دوا » قلنا : إنما حکم عامهم با أنزل الله إليه » بدليل قوله تعالى : 


)0( أخرجه أمحق بن راهويه فى مسنده عن ابن عمر موقوفا ومرذوعا والصواب وقفه (ف) : 


0( سورة الائدة آية عع . 


مسال فى الإحصان س كتاب الحدود ل 


داحم بيهم »ا أَنزّل الله ولا 3 اوا كما جَاءك من" الق لکل لقا وک شراعة 
وَمنهاجا »ولان لا بسوغ لانى صلی الله عليه وس الحتكم بغير شريعته » ولو ساغ ذلاك لساغ لغيره . 
وا راجع التوراة لتعريفهم أن حكم التوراة موانق لا عم به علمهم » وأنهم تا رکون لشريدتهم » 
مخالفون لكوم . م هذا ححة انا » فإن ك اله فى وجوب الرجم إن كان ثابقاً فى حقهم عم به علمم » 
فقد ثبت وجود الإحصان فم » فإنه لا معنى له سوى وجوب الرجم على من زلى منم بعد وجود شروط 
الإحصان منه » وإن منوا ثبوت الحسكم فى حقهم فم حكم به الى صلى الله عليه وسل ؟ ولا يصح القياس 
على إحصان القذف » لأن من شرطه المنة » وليست شرطا هنا . 
VV‏ (فص-ل) 
ولو ارتد الحصن لم ببطل إحصانه » فلو اسل بعد ذللك كان حصنا . وقال أبو حنيفة ردى الله عنه : 
ببطل » لأن الإسلام عنده شرط فى الإحصان » وقد بينا أنه ليس بشرط » ثم هذا داخل فى عموم قوله 
عليه السلام . « أو زنا بعد إحصان 6 ولأنه زنا بعد الإحصان » فكان حده الرجم كالذى ١‏ برد . فأما 
إن نقض الذى الممد ولق بدار الحرب بعد إحصانه فسبى واسترق ثم أعتق احتمل ألا ببطل إحصانه » 
لأنه زى بعد إحصا نه » وأشيه من ارتد . واحتمل أن يبطل > لأنه بطل يكونه رقيقا فلا يعود إلا سيب 
جديد » مخلاف من ارتد . 
14۸ (فصل) 
وإذا زنى وله زوجة له مها ولد فقال : ما وطثما » لم يرجم . وبهذا قال الشافعى . وقال أبو حنيفة : 
يرجم » لأن الولد لا يكون إلا من وطء » ققد حك بالوطء ضرورة المسكم بالولد . 
وانا : أن الولد باحق بإمكان الوطء واحتاله » والإحصان لا يثبت إلا يحتيقة الوطء » فلا يازم من 
“بوت ما يكتنى فيه بالإمكان وجود ما تعتير فيه الحقيقة » وهو أق الناس بهذا » فإنه قال : لو تزوج امرأة 
فى جاس الها الو ثم طلقها فيه فأنت بولد لقه » مع العم بأنه لم بطأها فى الزوجية » فكيف عم محقيقة 
الوطء مع قت انتفائه » وهكذا لو كان لامرأة ولد من زوج فأنكرت أن يكون وطها لم ثبت 
إحصانها لذيك . 
16۹ (فصل) 


ولو شهدت بينة الإحصان أنه دخل بزوجته » فقال أصحابنا : يثيت الإحصان به » لأن امفهوم من لفظ 


)1 ) عورة الائدة اة ۸ع . 


( م٦‏ - الفى تاسم ) 


بق الفنی ‏ الصلاة على للرجوم 


الدخولكالفهوم من لفظ الجامعة . وقال تمد بن الحسن : لا يكتفى به حتى تقول جامعها » أو باضعها » 
أو حوه » لأن الدخول يطلق على املو بها » ولهذا تنبت بها أحكامهءوهذا أصح القولين إنشاء الله تمالى. 
فأما إذا قالت : جامعها » أو باضعها > فل نعم خلافا فى ثبوت الإحصان . وهكذا ينبنى إذا قالت : 
وطئها » فإن قالت : باشرها » أو مسا » أو أصابها » أو أتاها » فينبنى ألا يثبت به الإحصان لأن هذا 
يستعمل فما دون الجاع فى القرج كثيراً » فلا يثبت به الإحصان الذى يندرىء بالإحمال . 
10۰ (فصل) 
وإذا جلد الزانى على أنه بكر ثم بان حصنا رجم » لما روى جابر : « أن رجلا زلى بامرأة » فأمر به 
رسول الله صلى اله عليه وسل غل الحد ء لم أخبر أنه حصن > فرجم » . رواه أبو داود . ولأنه إن وجب 
لجع بينهما ققد أتى ببعض الواجب » فيجب مامه“ » وإن لم يحب المع يما تبين أنه لم يأت بالمد 
الواجب » فيجب أن يألى به . 
۷1 اة 
قال ل( ويغسلان ويكفنان ويصلى عليهما ويدفنان 4 
لا خلاف فى تغسيلهما ودفنهما » وأ كثر أهل العم يرون الصسلاة عايهما . قال الإمام أحد : سثل 
على رضى الله عنه عن شراحة » وكان”" رجههاء ققال : اصنموا بها کا تصنمون وتاک » وصلى على لی 
شراحة » وقال مالك . من قتله الإمام فى حد لا نصلى عليه » لأن جابراً قال فى حديث ماعز : فرجم حتى 
مات » فقال له النی صلی الله عليه وسل خيراً » ولم يصل عليه . متفق عليه . 
ولنا : ما روى أبو داود بإسناده عن عران بن حصين فى حديث الجبنية : فأمر بها النى صلى الله عايه 
وسل فرجت » لم أمره فصلوا عليها » فقال عر : يا رسول الله » أنصلى عليها وقد زنت ؟ فقال : « والذى 
نفسى بيده لقد تابت توبة لو قسءت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم » وهل وجدت أفضل م نأنجادت 
بنفسها ؟ » ورواه الترمذى . وفيه : فرجمت وصلى عليها » وقال : حديث حسن يح . وقال النى صلى الله 
عليه وسل © : و صلوا على من قال لا إله إلا الله » » ولأنه مسل لو مات قبل الخد صلی عليه فيصلى عليه 
بعد هکالسارق . وأما خر ماعز فيحتمل أن النى صلى الله عايه وسل م حضره» أو اشتفل عنه بأمر » أو غير 
ذللك ء فلا يعارض ما رویتاه . 
10۲ ما ¢ 
قال ل وإذا زنى الخر البكر جلد مائة وغرب عاما 4 


(۱) فی ۱۸ : دجب عامه . 0( أخرجه البهتق فى ستنه (ف) (ع) أخرجه الطبرانى عن ابن عمر (ف) 


شروط ال+لد س كتاب الدود 4f‏ 


دی م حصن وإن كان ثيا ¢ وقد ذكرنا الإحصان وشروطه ¢ ولا خلاف ف وحوب الخلر على 
الزانى إذا لم يسكن عم ء وقد جاء ذلاك فى كتاب الله تمالى بقوله سبحانه : « الزانية والزانى فاجادوا 
کل واحد منهما مائة جل » . وجاءت الأحادبث عن النى صلى الله عليه وسل موافقة لما جاء به 
السكتاب » وجب مع الجلد تغريبه عام فى قول جمهور العاماء . روى ذللك عن الللفاء الراشدين . وبه قال 
ای“ 2 وأبوداود » وان مسعود » وابن عر رضى رضى اله pee‏ .و إليه ذهب عطاء » وطاوس » والثورى» 
وان أبى ايى » والشافعى » وإسحاق » وأو ثور . وقال مالك » والأوزاعى : يغرب الرجل دون الرأة » 
لأن الرأة تاج إى حفظ وصيانة 0 ولأنها لااو من التغر يب جرم أو لغير رم 3 ولامحوز التغريب غير 
حرم » لقول الننى صلى الله عليه وسل : « لاحل لامأ تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم 
وليلة إلا مع ذى رم «( ولأن تغريمها بغير ګرم إغراء 0 بالنحور ¢ وتضبيع 4ا ¢ وإن غربت عحرم أففى 
إلى #غريب من ليس بزان » ونی من لاذنب له » وإ ن كلفت أجرنه فنى ذلك زيادة على عقو بها مالم يرد 
الشرع به » كا لو زاد ذلك على الر.جل » والخبر الخاص ف التذريب إا هو فى حق الرجل » وكذلك فمل 
الصحابة رضى الله عمهم » والعام جوز خصيصه ء لأنه يلزم من العمل ب«مومدخالفة مومه » فإنه دل بمفوومة 
على أله ليس على الزانى أ كثر من العقوبة الم ذكورة فيه وإ يجا بالتغريب على امرأة يازم منه الزيادة على ذلك » 
ونوات كته » لأن الحد وتار جرا عن الزنا ¢ وف تغريما إغراء ه4 ¢ وكين مله 2 مع أله قد لمخصص 
فى حت الثيب بإسةاط ال جلد فى قول الأ كثرين » فتخصيصه همنا أولى . 

وقال أو حنيفة » ومد بن الحسن : لامجب التغريب » لأن عاياً رضى الله عنه قال : حسمهما من الفقدة 
أن بنفها » وعن ابن المسيب أن مر غرب ربيعة بنأمية بن خان فى الجر إلى خيبر » فلحق بم _قل » فتنه ر » 
فقال عر : لا أغرب مسلا بمد هذا أبداً . ولأن الله تعالى أمى بالجلد دون التذريب » فإيجاب التغريب 
زيادة على النص . 

ولنا قول النبى صلى الله عليه وسل : « البسكر بالبسكر جاد ماثة وتغريب عام » » وروى أبوهريرة » 
وزید بن خالد : أن رجلين اختهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسل فقال أحدها : إن ابنى كان عسيقاً 
على هذا » فزنى بام أته » و إننى افتديت منه بعائة شاة ووليدة . فسألت رجالا من أهل المل . فقالوا : إتما 
على ابغك جاد مائة » وتغريب عام . والرجم على ام أة هذا . فقالالنى صلى الله عليه وسل : « والذى فى 
بيده لأقضين بةك بكتاب الله عز وجل . على ابنك جلد ماثة » وتغريبعام . وجاد ابنه مألة وغربة عاما. 
وأسرا نيس الأسلهى أن,ألى امأة الآخر » فإناعترفت رجهها » فاعترفت فر جما » . متفقعليه . وف الحديث 


. سورة النور ابة ؟ . (0) سبق ريحه (ف)‎ )١( 


إلى للغنى س الكذريب 


أنه قال : سألت رجالا من أهل الم فقالوا : إما على ابنك جلد مأئة وأغروب عام » وهذا يدل على أن هذا 
کان مشهوراً عندم من 2 الله تالى » وقضاء رسول الله صلى الله عليه وسل . 
وقدقيل إنالذى قالله هذا هو أبوبكر ء وعمر » رضى الله عنهما » ولأنالتغريب فمله الخافاءالراشدون» 
ولانەرف هم فى الصحابة الفا » فسكان إجماعا » ولأن ابر يدل على عقوبتين فى حق الث ب » وكذلك 
في حق البكر » وما رووه عن على لايثبت لضعف رواته وإرساله . وقول عمر : لا أغرب بعده مسلا . 
فيحتمل أنه أراد تغرببه فى الجر الذى أصابت الفتنة ربيعة فيه » وقول مالاك يخالف عموم الخير والقياس » 
لأن ما كان .<داً فى الرجل يكون حداً فى الرأة » كائر الحدود . 
وقول مالك فيا يقم لى أصح الأقوال وأعدها » وعموم امبر خصوص تخر النهى عن سفر الرأة إغير 
محرم . والقياس على سائر الحدود لايصح » لأنه يستوى الرجل والرأة فى الضرر الماصل بها خلاف هذا 
المد . وعسكن قلب هذا القياس بأنه حدء فلاتزاد فيه المرأة ما على الرجل كدائر المدود . 
؟وللا (فصلل) 
ورغرب البسكر الزالی حولا كاملا » فإن عاد قبل مغى الول أعيد تغريبه حتی يكمل الول مسافراً » 
ويبى على مامغى » ويغرب الرجل إلى مسافة القصر » لأن مافى دو نما فى 2 الحضر » بدليل أنه لايثبت 
فى حقه أحكام السافرين . ولايستبيح شيا من رخهمم . 
فأما امرأة فإن خرج معا محزمها نفيت إلى مسافة القصر » و إن لم يخرج معها محرمها قد تقل عنأحد 
أنها تغرب إلى مسافة القص ركالرجل » وهذا مذهب الشافى . 
وروى عن أحمد : أنها تغرب إلى دون مسافة القصر » لتقرب من أهلما فيحفظوها » ويحتمل كلام 
أحد ألا يشترط فى التذريب مسافة الآصر » فإنه قال فى روابة الأثر م : ينن من عله إلى عمل غيره . وقال 
أبو ثورء وابن المغذر : لو ننى إلى قرية أخرى بينهما ميل أو أقل جاز » وقال إسحاق : جوز أن ينف من 
م إل قر ووه . قال ابن أبى ليلى : لأن الننى ورد طلقا غير مقيد » فيتناول أقل ما بقع عليه الاسي» 
والقصر يسمى سفراً ويجوز فيه التيمم والنادلة على الراحلة » ولا حبس ف البلد الذى ننى إليه » وبهذا قال 
الشافعى . وقال مالاك حبس . 
ولنا : أنه زيادة لم يرد بها الشرع » فلا شرع كالزيادة على العام . 
V1‏ (فصل) 
وإذا زلى الغريب غرب إلى بلد غير وطنه . وإن زى فى البلد الذى غرب إليه غرب منه » إلى غير 
البلد الذى غرب منه لأن الأمى بالتذريب يتناوله حيث كان » ولأنه قد أنس بالبلد الذى سكنه فيبعد عنه . 


شود الد س كتاب الحدود -0 


نلف (فصلل) 
ورج مع المرأة محرمها حتى يسكنها فى موضع ثم إن شاء رجم إذا أمنعيلها . وإن شاء أقاممعها حتى 
يكل حوها . وإن أبىالخروج معها بذات له الأجرة . قال أسحابنا : وتبذل من ماما . لأنهذا منمؤنة سفرها. 
و يتم لأن لا يجب ذلك عليها . لأنالواجب علا التغرب ينفسها. فلم يازمها زيادة عليه كالرجل » ولأن هذا من 
نة إفامة الحد فل يازمها كأجرة الجلاد » فءلىهذا تبذل الأجرة من بدت المال» وعلى قو لأحابنا : إن لم يكن 
لها مالبذات من بيت الالء فان أبى رمه الخروجمها لم يحبر » وإن لم يكن لها حرم غربت معنساء ثقات . 


والقول فى أجرة من يسافر معها منهن كالقول فى أجرة الحرم » فإن أعوز فقد قال أحمد : تبقى بغير حرم » 
وهو قول الشافعى » لأنه لا سبيل إلى تأخيره . قأشبه سفر المجرة والحج . إذا مات حرمها فى الطريق . 
ومحتمل أن بسةط الفنى إذا ل جد عرما كا يسقط سفر الحج إذا لم يكن لها حرم . فإن تغريمها إغراء ها 


بالفجور » وتعريض ها للفتنة » وعموم الحديث مخصوص بعموم البى عن سفرها بغير رم ٠‏ 


۷1٦‏ (فصلل) 
ويحب أن بمحضر الد طائفة من المؤمنين » لقول الله تعالى : « وَلْمَشْمْدَ حَذَ اا طائفة من ومني »29 
قال أصحابنا : والطائفة واحد فا فوقه » وهذا قول ابن عباس » ومجاهد . والظاهس أنهم أرادوا واحداً مع 
الذى يقنم الحد » لأن الذى يقم الخد حاصل ضرورة » فيتعين صرف الأمر إلى غيره . وقال عطاء » وإسحاق : 
اثنان . فن أراد به واحداً مع الذى بے الحد فهو مثل القول الأول . وإن أراد اثنين غيره فوجمه أن 
الطاثفة اسم !ا زاد على الواحد » وأقله اثنان . وقال الزهرى ثلاثة » لأن الطائفة جماعة » وأقل المع ثلاثة . 
وقال مالك : أربمة » لأنه المدد الذى يثيت به الزنا » وللشافى قولان كقول الزهرى » ومالاك . وقال 


ربيعة : سة , وقال الح-ن : عشرة 8 وقال قتادة : نفر 3 


واحتج أسعابنا بقول ابن عباس » ولآ امم الطائنة بقع على الواحد » بدليل قول اه #مالى : 
011 بيعم e‏ 57 جعى م سىس ع سي سرد 5 اه 

« وإن' طائفتان رمن الؤمنين أفتتاوا »”" ثم قال : « «أطليدوا بين أخو يم » وقيل فى قوله تعالى : 
معدم ا رس ورم (O)‏ 


س eos o‏ 42 
« وإن نەف عن طائفة وف ذب طائقة ٩»‏ إنه شی بن حير وحده . 


)١(‏ ف النسخ ( يحد) بالياء التحتية والصواب ( محد ) بالناء الفوقية کا فى الشمرح السكبير ج ٠١‏ ص ٠۹۹‏ ف 
( ۲ ) سورة انور آية ۲ ( ۳ ) سورة الحجرات آية ٠١ ٠۹‏ 

( 4 ) سورة الثوبة آية ٩٠‏ 

( © ) فى الخ ( حش بن حير ) والصواب ( عتتى ) کا نهنا قريا ف 


۹ الغنى س حد الامل 


ولا يحب أن بحضر الإمام ولا الشوودء وبمذا قال الثافمى وان النذر . وقال أبو حنينة : إن ثبت 
الد ببينة فعا الحضور والبداءة بالرجم . وإنثبت باعتراف وجب على الإمام الحضور والبداءة بارج . 
لا روی عن على رضى الله عنه أنه قال : « الرجم رجمان . ها كان منه بإقرار فأو ل من يرجم الإمام . شم 
الناس » وما كان ببينة فأول من يرجم البيئة ثم الناس » . رواه سميد بإسناده . ولأنه إذا لم حضر البينة 
ولا الإمام كان ذللك شبهة » والحد يسقط بالشبهات . 


ولنا : أن الننى صلى الله عليه و س أ برجم ماعز والنامدية وم محضرهما . ولد ثبت باعترافمها » 
وقال « يا أنيس اذهب إلى اسرأة هذا فإن اعترفت فار جما » ولم محضرهاء ولأنه حد فل بازم أن حضره 
الإمام . ولا البينة كسائر الحدود» ولا نسل أن مخلفهم عن الحضور ولا امتناعهم من البداءة بالرجم شبهة . 
وأما قول على رض الله عنه فهو على سبيل الاستحباب والفضيلة . قال أحمد : سنة الاعتراف أن يرجم الإمام 
ثم الناس . ولا نمم خلافا فى استحباب ذلك » والأصل فيه قول على رضى الله عنه . وقد روى فى حديث 
رواه أو بكر عن‌النی صلی اله عليه وسل أنه دجم امرأة خف ها إلى الدندُوة"؟ ثم رماها بحصاة مثل الجمة » 
ثم قال : « أرموا واتةوا الوجه » أخرجه أو داود . 


10۷ (فسل) 

ولا يقام الحد على حامل حتى نضم » سواء کان الجل من زنا أو غيره » لا نمل فى هذا خلاذا . قال ان 
النذر : أجمع أهل الم على أن الحامل لالرجم حتى ضع . وقد روى بريدة « أن امرأة من بنى غامد قالت : 
با رسول الله » طورلى . قال : وما ذاك ؟ قالت : إنها حبلى من زنا . قال : أنت ؟ قالت : نعم . فقال لها : 
ارجعى حتى نضعى ما فى بطنك . قال : فسكفاها رجل من الأنصار حتى وضمت . قال : فأتى النى :على الله 
عليه وسل فقال : قد وضعت الغامدية . فقال : إذاً لا ترجهبا وندع ولدها صغيراً ليس له من لرضعه . فقام 
رجل من الأنصار فقال : إلى" إرضاعه يا نى الله . قال فرجمها » » رواه سل وأبو داود . 


وروی أن اءرأة زنت فى أيام مر رضى لله عنه . فهم عر برجمها وهی حامل » فقال له معاذ : إن كان 
لك سييل علمها فليس لك سبيل على ملها » فقال : عجز النساء أن يلدن مثلاك » ولم يرجها . وعن على 
مثله . ولأن فى إقامة الحد علمها فى حال لها إتلاقاً لمحصوم » ولاسبيل إليه ؛ وسواء كان المد رجا أوغيره 


. فعلى الشهود‎ : ١8 أى على البينة » وهم الشهود . . وف‎ )١( 


(؟) التندوة بوزن ترقوة : مغرز الثدى (ف) 


المحد فى النفاس س كتاب الحدود 4۷ 


لأنه لايؤمن تاف الولد من سراية الشرب والقطم » ورا سرى إلى نفس المضروب والقطوع فيفوت الولد. 
بنواته فإذا وضعت الولدفإن كان المد رجا لم ترجم حتى نسقيه اللبأ90©, لأن الولدلا :ميش إلابه »ثم إن كانله 
من برضعه أو تكفل أحد برضاعه رجمت » وإلا ت ركت حتى تفطمه لا ذ كرنا من حديث الغامدية .ولا روى 
أبو داود بإسناده عن بريدة : « أنامرأة أنت الننىصلى الله عليه وسل »فقالت : إفى كرت » فوالله إلى لبلى . 
فقال لها : « إرجعى حتى تلدى » فرجمت .فلما ولدث أتتهبالصى فقال : «ارجعى فارضعيه حت تفطمیه» . 
غاءت به وقد فطمته » وفى يده شىء يأ كله » فأمر بالصى فدفع إلى رجل من المسلمين » فأمر بها فحثر لها 
وأمر بها فرججت » وأمر بها فصلى علمها ودفنت . وإن لم يظهر اما لم تتؤخر » لاحتال أن تسكون مات 
من الزنا ‏ لأن النى صلى الله عليه وسل رجم المودية والجهدية . ولم يسأل عن استبرائهما » وقال لأنيس : 
« اذهب إلى امرأة هذا فإرن اعترفت فارجمما » ول يأمره إسؤاها عن استبرائها ورجم على” شراحة 


وم يستبركها . 


وإن ادعت الجل قبل قوها كا قبل النى صلى الله عليه وس قول الغامدية » وإن كان الد جاداً فإذا 
وضعت الولد وانقطم النفاس وكانت قوية يؤمن تلنها أفم علمها المد» وإن كانت فى نفامما أوضعيفه يخاف 
تلفھا لم يقم عامها الحد حنی تطهر وتقوی » وهذا قول الشافمى » وألى حنيفة . وذكر القاضى : أنه ظاه 
كلام المرق . وقال أبو بكر: يقام علمها الحد فى الحال بسوط يؤمن معه التاف » فإن خيف علمها من السوط 
اقم بالمشكو ل » يعنى شمر اخ النخل وأطراف الثياب » لأن النى صلى الله عليه وسل أمر بضرب المريض 
الذى زنا فقال : خذوا له مائة شمراخ فاضر بوه بها ضر بة واحدة »© 

ولنا : ما وروی عن على رضى الله عنه أنه قال : « إن أمة ارسول الله صلى الله عليه وسل زنت » 
فأمرنى أن أجلدها » فإذا هى حديثة عبد بنفاس » فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها » فذكرت ذلك لرسول 
الله صلى الله عليه وسل ء فقال : أحسنت ؟ » رواه ملم والنسالى وأو داود . ولفظه قال : فأتيته فقال : 
« يا على أفرغت ؟ ففات أتينها ودمها يسيل » فقال : « دعها حى ينقطع عنما الدم » ثم أقم علمها المد » . 
وى حديث ألى بكرة أن المرأة انطاقت فولدت غلاما فجاءت به النى صلى الله عليه وسل فقال لما : « انطاق 
فتطهرى من الدم » رواه أبو داود ولأنه لو توالى عايه حدان فاستوف أحدها لم يستوف الثالى حتى يبرأ من 
الأول . ولأن فى تأخيره إقامة الحد على الكال من غير إتلاف » فسكان أولى . 


. اللبأ : مثل اللبن وزنا : وهو أول اللبن فى النتاج (ف)‎ )١( 


۸ الننى س حد الريض 


710۸ (فصلل) 

وااريض على ضربين . 

أحد : برجى يرؤه فقال أصداينا : يقام عليه الد » ولا بؤخر » كا قال أبو بكر فى النفساء . وهذا 
قول إسحاق » وأنى مور » لأن عر رضى الله عنه أقام الخد على قدامه بن مظمون فى مرضه» ول يؤخره » 
وانتشر ذلاك فى الصحابة فم »کان إجاعاء »١‏ ولان المد واجب فلا بؤخرما أوجبه الله بغير ححة . 
قال الةاى : وظاهر قول الحرقق : تأخيره » اقوله فيمن حب عليه الد : : وهو صحيح عاقل . وهذا قول 
أى حفيفة » ومالاك » والشافى ؛ لحديث على رضى الله عنه ؛ فى التى هى حديثة عهد بنفاس » وما ذ كرناه 
م المعنى . وأما حديث عر فى جإرقدامة فإنه تمل أنه كان مضا خفية] لا عنع من إقامة الحد على الكال » 
ولهذا م ينقل عنه أله خنن عنه فى السوط » وإعا اختار له سوط وسط كالذى يضرب به الصحيح » ثم 
إن فمل الى صل الله عليه وسل بقدم على فعل مر » مع أله اختيار على وفعله » وكذلاك الک فى تأخيره » 
لأجل الحر والبرد للفرط . 

الغرب الثالى : المريض الذى لا يرجى برؤه . فبذا يقام عليه فى الحال ولا بؤخر » إسوط يؤمن معه 
العاف » كالقضيب الصغير » وثعراخ النخل » فإن خيف عليه من ذلك جمع ضفث فية ماثة ثمراخ فضرب به 
ضربة واحدة » 0 7 الشاقم ىوأ تك مالاك هذا ء وقال : قد قال الله تعالى م فاجلدوا 3 ل وَاحِدٍ 
pia‏ ا 2 *» » وهذا جارة واحدة. 


وانا : ماروي أبو أمامة بن سهل بن حنيف » عن بعض أصعابالنوصل الله عليه وسل : دأن رجلا مهم 


اشعکی حتى ضی٩‏ 


> فدخلت عليه امرأة فوش ها » فوقع بها ٩‏ فسئل له رسول الله صلى الله عليه وسل 
فأمر رسول الله صلی الله عيله وسل أن يأخذوا مائه ثعراخ » فيضربوه ضربة واحدة » . وراه أبو داود» 
والنساتى . وقالابن النذر : فى إسناده مقال » ولأنه لا يخلو من أن يقال الحد على ما ذكرنا » أو لا يقام 
أصلا » أو يضرب ضربا كاملا لا يجوز تر كه بالسكليه » لأنه حالف السكتاب والسنة » ولا جوز جلده جلد 
تاماء لأنه يفغى إلى إتلافه » فتعينما ذ كر ناه » وقو مم :هذا جادة واحدة . قلنا : يوز أن يقام ذلك 
حال المذر مقام مائة . كا قال اللهءالىفى حق أيوب :2 «وخاٌ بدك ضا اضرب 37 ر ولا ت » 
وهذا أولى من ترك حده بالكلية » أو قتله ما لا بوجب القتل . : 


)١(‏ سورة النور آية ؟ 
( الحديث رواه أبو داودج ؟ ص. ۷٤‏ وذ كره المؤاف بالعنى وفى أبى داود ( أضنى ) أى أصابه الضنى 
وهو شدة امرض حتی حل تسمه (A).‏ 


(©) فى ۱۸ : فوقع عليها (4) سورة ص آبة مع 


حد العيذ والأمة ~~ كتاب الحدود ۹ 


۷10۹ سأ » 

قال $ وإذا زنى العبد والأمة جاد كل واحد مهما مسين جلدة » ولم يفربا 4 

وجملته : أن حد المبد والأمة مسون جلدة » بكرينكانا أو ثيبين » فى قول أ كثر الفقهاء . منهم 
عر » وعلى » وان مسعود » والمسن » والنخمى » ومالك » والأوزاعى » وأبو حنيفة » والشافعى» والبتى » 
والعنبرى . وقال ابن عباس » وطاوس » وأبو عبيد : إن كانا مزوجين فعايبءا نصف المد . ولا حد على 
غا اقول اش امال + ودا اهو ون )م اة ا ين اقل لمات ر 
الَذَّ اب » : فدليل خطابه : أنه لا حد على غير الحصنات. وقال ا على الأمة نصف الد . إذا زنت 
بعد ما زوجت » وعلى العبد جلد مائة بكل حأل » وف الأمة إذالم تزوج روايتان . 

إحداها : لا حد عليها . والأخرى : تلد ماثة » لأن قول الله مالي" : « فاجلدوا كل واحد منهما 
مائة جلدة » » عام خرجت منه الأمة الحصنة ء بقوله”؟ : « فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليون نصف 
ما على الحصذات من العذاب » » فيبتى العبد والأمة التى لم حصن على مقتذىالعموم » ومحتمل دليل الطاب 
فى الام أن لاد عليها » اقول ابن عباس » وقال أبو ثور إذا لم حصنا بالتزويج فعايهما نصف المد » وإن 
أحصنا فعايهما الرجم » اعموم الأخبار فيه » ولأنه حد لا يتبعض » فوجب تسكيله كالقطع فى السرقة . 

ولنا. ماروى ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ألى هربرة وزيد بن خالد قالا سل سول الله 
صلى الله عليه وسلعن الأمة إذا زنت » ولتحصن نقال « إذازنت فاجلدوهاء لم ان وت فاجلدوها » م 
إن زنت فاجلدوهاء ثم أن زنت فبيعوها ولو يضفير”” » » متفق عليه » قال ابن ششهاب . وهسذا نص 
فى جلد الأمة إذالمتحصن »وهوحجة على ابن عباس » وموافقيه » وداود » وجملداود عليها مائة إذا لم حصن 
وخسين إذا كانت محصنة خلا ما شرع الله نعالى » فإن الله تعالى ضاعف عقوبة الحصنة على غيرها » لل 
الرجم على الحصنة »وا+لد على البكر » وداود ضاعف عقوبة البكر على الحصنة» واتباع شرع الله أولى . 

وأما دليل امطاب فقد روى عن ابن مسعود رجه الله أنه قال : إحصائها إسلامها » وأقراؤها بقح 
الألن ثم دليل الطاب إما يكون دللا إذا لم يكن اتخصيص بالذكر فائدة سوى اختصاصه بال 
ومتى كانت له فائدة أخرى لم يكن دليلا » مثل أن مرج مرج الغالب » أو للتنبيه » أو لمعنى من المعالى » 
وقد قال الله تعالى « ور کالہ کم اللأنى فى حجو رکم ون ناکم » ولم مخقص التحريم باللانى فى 

٠ (؟) سورة النور آية + (ي) سورة النساءاية‎ ٠ سورة النساء اية‎ )١( 
(؛) فى طبعات اغى (وسئل قالوا مثل ) والصواب عنأ بى هربرة وزيدن خالك قال سثل الذى كا فى ذل الأوطار‎ 
جلا ص ۱۲۲ (ه)الضغير : فعيل بمعنى مفعول وهو اللبل المفتول من الشعر‎ 
) س الفنى س تاسع‎ /( 


5 لذ هه إذا زی العيد م عق 


حجورم » وقال: د ولال شناكم افر ون املك ۾ © وحرم حلائل | الأبناء من الرضاع 
وأبناء الأبناء» وقال . وقال « فليش> عليكر”' تاح ا اين الملاة إن رخفت أن" Kiz‏ 
الذرين كثْروا »0 » وأبيح القصر بدون اللموف ٠‏ 

وأما العبد فلا فرق بينه وبين الأمة » فالتنصيص على أحدههما يثبت حكه فى <ق الآخر » کا أن قول 
النى صلى لله عايه وسل « من أعتق شر کا له فى عبد » ثبت حکه فى حق الأمة تم إن المنطوق أولى منه على 
كل حال وأما أو ثور فخالف نص قوله تعالى : « فإذا أحصن فإن' أتين بفاحشة فعليمن“ نصف ما على 
الحمتنات من المذاب6” وعمل به فما لم يقناوله النص » وخرق الإجماع فى إمجاب الرجم على الحصنات» کا 
خرق داود الإجماع فى تسكيل الل على العبيد » وتضعيف حد الأبكار على الحصنات . 

AM‏ (فس ل) 

ولا تغريب على عبد ولا أمة » ومهذا قال الحسن » واد » ومالك » وإسحاق » وقال الثورى»› 
وأبور ثور » يغرب نصف عام ء لقوله تمالى : « فعليون نصف ما على الحصنات من العذاب  »‏ وحد ابن 
بملوكة له ونقاها إلى فاك » وعن الشافعى قولان كالذهبين » واحتج من أوجبه بعموم قوله عا 
السلام : « والبكر بالبكر جلد مالة وتغريب عام . 

UD‏ فى حجتنا » ولم يذكر فيه تغريبًا » ولو كان واجبا لذحره لأنه 

لا يوز اتير البيان عن وقته » وحديث على رضى اله عنه أنه قال : « يا آا الاس » 
أقيموا عل أرقائتك المد من أحصن منم ومن لم محصن » فن أمة ارسول الله 007 عليه وسل 
زنت فأمرى أن أجلدها » » وذكر الث » رواه أبو داود ول يذ كر أنه غربها » وأما الآبة فإنها حجة 
لناء لأن المذاب المذكور فى القرآن مائة جلدة لا غير » فينصرف التنصيف إليه دون غيره بدليل أنه 
لم ينصرف إلى تنصيف الرجم » ولأن التغريب فى حق العبد عقوبة لسيده دونه » فل يحب فى الزنا كالتغريم 
بيان ذلك : أن العبد لا ضررعايه فى تعرببه » لأنه غريب فىموضعه » ويترفه بتغريبه من الخدمة » وبتضرر 
سيده بتفويت خدمته » والخطر مخروجه من نحت يده » والسكلفة فى حفظه والإنفاق عليه مع بده عنه» 
فيصير الحد مشروعا فى حق غير الزانى » والضررعلى غير الجانى » وما فمل ابن عر ففى حق نفسه » وإسقاط 
حقه » وله فعل ذلا من غير زنا ولا جناية » فلا يكون ححة فى حى غيره . 

اكلا (هك سل ل) 

وإذا زنى العبد ثم عتق خد حل الرقيق » لأنه إنما يقام عليه الد الذى وجب عليه » ولو زلف حر 


ذمى م اق بدار الحرب ثم سې واسترق ۽ حد حد الأحرار ٤‏ لأنه وجب عليه وهو حر» ولوكان أحد 


)١(‏ سورة النساء آية جم (؟) سورة اانساءاية ٠١١‏ يه سورة النساء آبة ٠‏ () سورة النساء آية ه۲ 


للأسيد إقامة الد على عيذة ب كتاب الحدود ۱ 


الزانيين رقیةا والآخر حرا فمل کل واحد منهما حده » ولو زی یکر بثيب حد كل واحد مهما حده » لأن 
كل واحد مهما إنا تازمه عقوبة جنايته » ولو زلى بعد الءتق وقبل الل به فعليه حد الأحرار > لاه زی 
وهوواحر» وإنأ فم عليه حد الرقيق قبل العمل حر يقه 9 عامت بعد عم عليه حد الأحرا ر ©» وإن عقا السيد 


عن عبده لم سقط عنه الد فى قول عامة أهل الل | إلا الحسن . قال : يصح عفوه» وليس بصحيح » لاله 
حق الله تعالى » فلا يسقط باسةاط سيده » كالعبادات » وكالر إذا عفا عفا عنه الإمام 

) فصلل‎ ( AM! 

ولايد إقامة الحد بالجلد على رقيقه القن . فى قول أ كثر العاماء » روى حو ذلك عن على » وابن 
مسعود » وابن عر » وألى حيد » وألى أسيد الساعديين » وفاطمة ابئة النى صلى الله عليه وسل » وعلقمة » 
والأسود» والزهرى » وهبيرة بن مر » وألى ميسرة » ومالك » والثورى » والشافمى » وألى لور» 
وان المنذر. 

وقال ابن أنى ليل : أدركت بقايا الأنصار بحلدون ولائدم فى مجالسهم الدود إذا زنوا .وعن الحسن بن 
تمد » أن فاطمة حدت جارية ها زنت » وعن إداهم أن عاقية والأسود كأنا بقمان الحدود على من زف من 
خدم عشائرم » روى ذلك سعيد فى سنه . 

وقال أسحاب الرأى : لوس له ذللك » لأن الدود إلى السلطان » ولأنمنلا علاك إقامة الخدعلىالرلاعلكه 
على المبد كالصبى » ولأن الد لاحب إلا ببينة أو إقرار » ويءتبراذلك شروط من عدالة الشهود » وحيهم 
مجةممين » أو فى مجاس واحد ء وذ ر حقيقة الزناء وغير ذلك من الشروط التى حتاج إلى فقيه يعرفها» 
ويعرف الخلاف فا » والعدواب مها » وكذلك الإقرار » فيثيغى أن يفوض ذلك إلى الإمام أونائيه» كد 
الأحرار » ولأنه حد هو حق الله تعالى » فيةوض إلى الإمام كالققل والقطم . 

ولنا : ماروى سعيد» حدثنا سفيان » عنأ وب بن موءى)عن سعيدين ى سعيد »عن ی عريرة)عن 
النى صل الله عليه وسل » أنه قال : «إذا زنت أمة أحد ک بیقن ٩‏ زناها » فليجلدهاو لا يثرب ما ءفإن عادت 
فليجلدها ولا بثرب ا ء فإن عادت فليجلدها ولايثرب ما » فإن عادتالرابعة فليجلدها وليبعها ولو بضفير» . 

: والتثريب‎  ) فى دواية البخارى ومسلم ( فنبين زناها ) » وفى مسام ج م ص ۳۲۸ ( ولا شرب علا‎ )١( 
وفى فح البارى ج ۲۳ ص ۳۹ قال ابن بطال : يؤخذ منه أن كل من اقم عليه الحد لايءزر‎ ٠ التعنيف لفظا ومعنى‎ 
بالتعنيف واللوم وإعا يليق ذلك عن صدر منه قبل أن يدقع إلى الإمام للتخذر والتخويف فاذا رفع وأقم عليه الحد‎ 
كفاء قال الحافظ :وقد نی صلىاللدعليه وسلوعن سب الدی أقم عليه حدر وقال: لا تسكونوا أعوانا للشيطان على‎ 


خی وادرف). 


or‏ الى س شروط حد السيد لاعبد 


وقال : حدثنا أبو الأحوص » حدثنا عبد الأعلى » عن ألى جيلة » عن على » عن الى صلى الله عليه 
وسل » أنه قال : « وأقيموا الحدود على ما ملكت ك » . رواه الدارقطنى . ولأن السيد علاك تأدب 
أمته وزو جما » فلك إقامة الد عامها كالساطان . وفاروق الصى . 

إذا ثبت هذا . فإءا علاك إقامة الد بشروظ أربعة . 

أحدها : أن يكون جادا » كحد الزنا + والشرب » وحد القذف : فأما القتل فى الردة » والقطم فى 
السرقة فلا يملسكبما إلا الإمام . وهذا قول أ كثر أهل الع . وفمهما وجه آخر : أن السيد عا-كبما 
وهو ظاه مذهب الشافمی » لعموم قول النى صلى الله عليه وسل : «أقيموا الحدود على مامانككت أعانم» 
وروى أن ابن عر قطم عبداً سرق » وكذلك عائشة » وعن حفصة ألما قتات أمة ها سحرتها » ولأن ذلك 
حد أشبه الجلد . وقال القاضى :كلام أحد يقتضى أن فى قطع السارق روايتين . 

ولنا : أن الأصل تفويض الد إلى الإمام » ولأنه سق لله تعالى » فيفوض إلى نائبه » کا فى ق 
الأحرار » ولا ذكره أسحاب ألى حفيفة » وإمما فوض إلى السيد الجلد خاصة لأنه تأديب » والسيد يلاك 
تأديب عبده وضربه علىالذنب » وهذا من جنسه . وإ عا افترقا فى أن هذا مقدر والتأديب غير مقدر» وهذا 
لا اثر له فى منع السيد منه » مخلاف القطم والقتل » فإنهما إنلاف مامه » أو بعضه الصحيح » ولاعلاك السيد 
هذا من عبده » ولا شيثاً من جنسه » والخبر الوارد فى حد السيد عبده إبما جاء فى الزنا خاصة » وا قنا 
عليه ما بشمهه من الجاد » وقوله : « أقي.وا الحدود على ما ما ت اماک » إئما جاء فى سياق الجلد فى 
الزناء فإن أول الحديث : عن على قال : أخير النى صلى الله عليه وسل بأمة لهم َرَت » فأرسلنى إلا » 
فقال : « اجلدها الحد » » قال : فانطاقت فوجدها لم جف من دمها فرجەت إليه فقال : « أكْرَعتَ ؟ » 
فقات : وجدتها لم نف من دمبا » قال : « إذا جت 53 دمها فاجلدها المد » وأقيموا الحدود على 
ما ملكت ان ». 

قال : فالظاعى أنه إما أراد ذلك المد وشسهه » وأما فمل حفصة فقد أنسكره نان عامها » وشق عليه 
وقوله أولى من قوها وما روى عن ابن عر فلا نعل ثبوته عنه . 

الشرط الثالى : أن مختص السيد بالمماوك » فإنكان مشتركا بين اثنين » أو كانت الأمة مزوجة أو 
كان المملوكمكانيا » أو بعضدحراً ؛لم علاك السيد إقامة الحد عليه وقال مالك والشافمى : علاك السيدإقامة 
الحد على الأمة المزوجة لعموم الخبر» ولأنه مختص بملسكها وإما يلك الزوح بعض نفمما » فأشهت المستأجرة . 


)1١(‏ أخرجه أحمد وأبو داود عن على.وفى مسند أدح ۲ ص 1م و فإذاعى حديثته عد بنفاس » ومن 
هذه الرواية يتبين نوع الدم (ف) . 


روط حد السيد للءبد ‏ كتاب الدود er‏ 


ونا ما روى عن ابن عر أنه قال : إذا كانت الأمة ذات زوج رفءت إلى السلطان » وإن م يكن لها 
ذوج جلدها يدها نصف ما على الحصن . ولم تمرف له مالفا فى عصره : فسكان إجماء) » ولأن نفمها ملوك 
انبره مطلتً » أشببت الشثركة » ولأن الشترك إما منع من إقامة الحد عليه لأنه يقيمه فى غير ماكه فإن 
الجزء الر أو دلوك لذيره لوس بملوك له »> وهو يقيم المد عليه » وهذا يشبمه ء لأن محل المد هر حل 
استمتاع الزوج » وهو بدلبهاء فلا علكه . واطبر صوص بالشثرك » فتئيس عليه » والستأجرة إجارتم | 
«ؤقنة تنقذى » و »تمل أن نقول : لا علاك إقامته عليها فى حال إجارما» لأنه ربا أفضى إلى تغويت حق 
الستأجر » وكذلك الأمة امرهونة مخرج فبا وجمان . 

الشرط الثالث : أن يدت الحد ببينة أو اعتراف . فإن ثبت باعتراف فلاسيد إقامته إذا كان يعرف © 
الاعتراف الذى يثبت به الحد وشروطه . وإن ثبت بدينة اعتبر أن يبت عند الحا » لأن البينة تحتاج إلى 
البحث عن المدالة » ومعرفة شروط سماعها » ولفظها » ولا يقوم بذاك إلا الحا > . وقال القاذى يمقوب : 
إن كان السيد مسن ماع البدنة » وبعرفشروط العدالة » جاز أن يسمعها ديقم الحد بها » کا يقيمه بالإقرار» 
وهذا ظاهى نص الشافى » لأا أحد ما يثبت به الحدء فأشوت الإفرار » ء ولا يلم السيد الحد بعلمه . 
وهذاقول مالك ء لاز لا ميمه الإمام بعلهه » فالسيد أولى ٠‏ فإن ولاية اللإمام لاحد أقوى من ولاية السيد» 
لک وما متفقاً عليها » وثابتة بالاجماع . فإذا لم يثبت المد فى حقه بالعلم » فما .» أولى . وعن أحمد رواية 
أخرى : أنه يقيمه بعلمه » لأنه قد ثبت عنده » فلات إفاءته كا لو أفر به . وبفارق الا 589 لأن اذا 1 
مهم »ولا علاك محل إنامته» وهذا مخلافه . 

الشرط الرابع : أن يكون السيد بلا » عاقلاء عالا بالمدود» وكيفية إناءتما . لأن العبى والجنون 
ليسا من أهل الولايات » وال جاه لبا لد لا يمسكنه إفاءته على الوجه الشرعى » فلا يقوض إليه . وف الفاسق 
وجهان . أحدها : لا علكه » لأن هذه ولاية » فنافاها الفسق كولاية ازوج . والثانى : عاسكه » لأن 
هذه ولاية استفادها بالملك » فلم ينافها النسق » كبيم العبد . وإن كان مكاتبا ففيه ا<مالان : 

أحدها : لا يملسكه » لأنه ليس من أهل الولاية . والثانى : ملك لأنه يستفاد بالملاك فأشيه سائر 
تصرفاته » وفى المرأة أيضا احتالان . أحدها : لا تماكدء لأنها ليس تمن أهل الولايات . والثالى : ملك 
لأن فاطءة جلدت أمة لها » وعائشة قطءت أمة لها سرقت » وحفصة قتات أمة لا سحرتها » ولأنها مالكة 
تامة اللاك من أهل التصرفات » أشهت الرجل » وفيه وجه ثالث : أن الد يفوض إلى وليها» لأنه يزوج 
أمتها ومولانها » فلات إقامة المد على مملوكتها . 


(۱) ف ۳۹ : بعلم فى الفقرة كلبا . 


ot‏ ألفتى س من هو الزانى 


71٦۳‏ ( قصل) 
وان بأمة ثم قتابأ فعليه المد وقيمتها » وم-ذا قال أبو حنيفة » والشافعى » وأبو ثور . وقال 
أبو يوسف : إذا وجيت عليه قيمتما أسقطت الد عه » لأنه علسكها بثرامته ها » فيسكون ذلاك شمة 

فى سقوط الحد . 
ولنا : أن المد وجب عليه فلم يسقط بقتل ازى بهاء كالو كانت حرة فدرم دما : وقوهم : إنه 
علسكها غير صحيح » لأنه إا غرمما بعد قتلها » ولم ببق محلا لاملاك » ثم لو ثبت أنه ملسكها فعا ملکما 
بعد وجوب الحد» فم يسقط عنه الحد » كالو اشتراها . ولو زى بأمة ثم اشتراها لم يسقط عنه الد مع 
ثبوت حقيقة الماك له فههنا أولى » ولو زلى بأمة ثم غصبها ابوت من يده نم غرمها لم يسقط عنه الد » لأنه 
إذا لم يسقط بالك المتفق عليه فبالختاف فيه أولى . 
1€ | (ضصل) 
وإذا زف من نصفه حر ونصفه رقيق فلا رجم عليه » لأنه لم تدكل الرية فيه » وعليه نصف حد ار » 
+ دون جادة » ونصف د العيد ٠س‏ وءشرون »2 في_كون عليه خهس وسيءون جادة » وإفرب نصف 
عام » نص عليه أجد . ويحتمل ألايذرب » لأن من السيد فى جيءه . فى جيم الزمان » ونصييه من اميد 
لأنغريب عليه » فلايلزءه ترك حةه فى بءض الزمان عا لايازمه » ولانأخير حقه بالمايأة من غير رضاه . 
وإن قلنا بوجوب تثريبه فينبنى أن يكون زمن التغروب #سوبا على المبد من نصيبه الحر » ولاسيد 
نصف عام بدلا عه » وما زاد من الحرية أو نقص مما فب اب ذلاك » فإن كان فيهسا كسر مثل أن يكون 
ثلثه حرا فقتضى ماذ كرناه أن يازمه ثلا جلد الحر » وهو ست وستون جلدة وثلثان » فينبنى أن قط 
المكسر » لأن المد متى دار بين الوجوب والإسةاط سقط » والدبر والسكاتب وأم الولد عبزلة القن فى المد 
لأنه رقيق كله » وقد روى عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « لكان“ عبد مابق عليه درم » . 
مكلا اة 
قال ل( والزانى من أنى الناحشة من قبل أو دير 4 
لاخلان ببن أهل الم فى أن ءن وط ء امرأةفى قبله! حراما لاش ہة له فى وطئها أنه زان جب عليه حد 
الزنا ذا كنت 2 روطه» والوطه فیا در مثله فىكونه زناء لأنه وطء فىفرج أمرأة لاملاك له فما » ولاشبهة 
ملاك » فكان زنا کاوط, فى لزب » ولان اله تمالى قال: « والآلى وأنين الذاحة م ا 
الآبة. م بين الى صلى الله عليه وس -ل أنه قد جمل الله لمن سبي . البسكربالبسكر جلد ماثة وتذريب عام » 


٠١ سبق تخريجه . () سورة النساء آية‎ )١( 


رواج الحارم - كتاب الحدود 6ê‏ 


والوطء فى الدبر فاحشة بقوله تعالى فى قوم لوط : « أ تاتون الاح » ؟ يمنى الوطء فى أدبار الرجال . 
ويقال : أول مابدأ قوم لوط. بوطء النساء فى أدبارهن » ثم صاروا إلى ذلك ف الرجال . 
ككللا (ض ل) 
وإن وطىء ميتة ففيه وجهان : 
أحدها : عليه الحذ ء وهوةول الأوزاعى لأنه وطء فىفرج آدمية » فأشبه وطء الحية » ولأنه أعظ ذنياً » 
وأ كثر إثماء لأنه انض إلى فاحشة هتك حرمة اليتة . 
والثانى : لاحد عليه » وهو قول السن . قال أبوبكر : وذا أفول » لأن الوطء فى اميت ة كلا وطء » 
لأنه عضو مستهلاك » ولأنها لايشتمهى مثلها » وتعافها الننس » فلا حاجة إلى شرع الزجر عنما » والحد إا 
وجب زجرا . 
وأما الصفيرة فإن كانت من يكن وطؤها فوطؤها زنا بوجب الحد ء لأنها كالسكبيرة فىذلك » وإن 
كانت من لايصلح لاوطهء قفا وجهان كاليقة » قال القاضى: لاحد على من وطىء صغيرة لم تباغ تسا » لأنها 
لابشتهى مثلم » فآشبه مالو أدخل إصبءه فى فرجها » وكذلك لو استدخلت امرأة ذ کر صى لم بلغ عشرا 
لاحد عايها » والصحيح أنه متى أمكن وطؤها وأمكنت امرأة من أمكنه الوط.ء فوطئها أن الد يجب على 
الكلف منهما ء فلاجوز ديد ذلك بقع ولاعشر » لأن الدحددإما يكون بالتوةيف » ولاتوقيف فىعذا 
وكون النسع وق لإمكان الاستمتاع غالبا لاعنع وجوده قبله » كا أنالبلوغ يوجد فى خسة عشر عام غالبا » 
ول ينم من وجوده قبله . 
7۷ ( فص ل( 
وإن تزوج ذات رمه فالنسكاح باطل بالإجاع » فإن وطما فمليه الحد فى قول أ كثر أهل العم » 


مهم الحسن » وجابر بن زيد » ومالك » والشافعى » وأبويوسف » ود » وإسحاق » وأبو أيوب» وابن 
أى خيئمة . وقال أبو<نيفة » والثورى : لاحد عليه ء لأنه وطء سكنت الشمهة منه » ف يوجب الحد کا 
لو اشترى أخته من الرضاع م وطثها . وبيان الشبهة أنه قد وجدت صورة المبيح » وهو عقد النسكاح الذى 
هو سيب الإباحة » فإذا لم ثبت حكه وهو الإباحة بقيت صورته شبهة دارئة لاحد الذى يندرىء بالشبهات . 

ولنا : أنه وطء فى فرج اسسرأة تمع على حرعه من غير مللك ولا شبهة ملاك » والواطىء من أهل الد 
عام بالتح ريم » فيازمه اليد كا لو لم نوجد العقد . وصورة المبييح إا تسكون شيهة إذا كانت صيحة » والمقد 
همتا باطل حرم » وفمله جناية تقتضى المقوبة » انضءت إلى الزنا » فلم تسكن شيهة کا لو أ كرهها وعاقبها» 


)0( سورة التمل اة غه 


۹ الى الد فى التكاح الباطل 


ثم زنى بها ء ثم يبطل بالاستيلاء عليها » فإن الاستيلاء سبب للملاك فى المباحات » وليس بشبية . 
وأما إذا اشترى أخته من الرضاع فلنا فيه منع » وإن سانا فإن اللاك القتضى للإباحة سحيح ثابت » 
وما مخافت الإباحة معارض بحلاف مسألتنا » فإن المبيح غير موجود » لأن عقد السكاح باطل » واللاك به 
غير ثابت » فالقتضى معدوم ء فافترقاء وأشبه ما لو اشترى مرا فشر به » أو غلاما فوطته . 
إذا ثبت هذا فاختاف فى الحد » فروى عن أحمد أنه يقتل على كل حال . ومهذا قال جار بن زيد » 
وإسحاق » وأبو أيوب » وان ألى خيثمة وروى إسماعيل بن سعيد » غن أحمد فى رجل زوج أمرأة أبيه » 
أو بذات حرم » فقال يقتل » ويؤخذ ماله إلى بيت امال . 
والرواية الثانية : حده حد الزانى . وبه قال الحسن » ومالك » والشافعى . اعموم الآبة واعخبر . ووجه 
الأولى : ماروى البراء قال : « اقيت عى وممه الرابة » فقلت إلى أبن تريد ؟ فقال : بعثنى رسول الله 
صلى الله عليه وسل إلى رجل نكح امرأة أبيه من بعده » أن أضرب عنقه وآخذ ماله » . رواه أبو داود » 
والجوزجانى » وابن ماجه » والترمذى وقال : حديث حسن . وسمی الجوزجانى عه « الحارث بن عرو © . 
وروی الجوزجانى » وابن ماجه » بإسنادها عن ابن عباس قال : قال سول الله صلی الله عليه وس : 
« من وقع على ذات محرم فاقتلوه » . ورفم إلى الحجاج رجل اغتصب أخته على نفسها » قال : احبسوه » 
وسلوأ من ههنا من أصحاب الننى صلى الله عليه وسل » فسألوا عبد الله بن ألى مطرف » فقال : معت 
رسول الله صلى الله عليه وسل يقول : « من خطى الؤمتين“ فصوا وسطه بالسيف » وهذه الأحاديث 
أخص مما ورد فى الزنا فمَقَكدّم » والقول فيمن زى بذات رمه من غير عقد كالقول فيمن وطثها بعد المقد . 
اكلا (تضص() 
وكل نكاح أجمع على بطلانه كتكاح خامسة أو منزوجة أو معتدة » أو نكاح الطاقة ثلا 
إذا وطىء فيه عالا بالتحريم فهو زنا موجب لاحد الشروع فيه قبل المقد . وبه قال الشافنى . وقال 
أبو حنيفة وصاحباه : لا حد فيه »ا ذكروه فى الفصل الذى قبل هذا . وقال النخمى : يلد مائة ولا بننى . 
ولنا : ماذ كرناه فيا مى » وروی أبو نصر امروذى بإسناده عن عبيد بن نضيلة قال : رفع إلى عمر 
ابن الطاب امرأة تزوجت فى عداها » فقال : هل علا ؟ فقال : لاء قال : لو علا لرجتكا , اده أسواطا 
ثم فرق بدنهما . وروی أبو بكر بإسناده عن خلاس » قال : رفع إلى على عليه السلام امرأة تزوجت وها 
)١(‏ هذه الواقءةعزاها للناوى فى قيض القدير ج > س ٠١١‏ إلى معجم الطبرانى والافظ فيه « من خطى 
الحرمتين نفطوا وسطه اليف » والحرمتان (1 ) إتيانه فرجا رما ( ب ) عقده على من حرم الله . والحديث 


رواه أحمد وال جاج عن عبد الله 3 أى مطرف . 


حم من زفتك إليه غير زوحته اكاب الحدود ev‏ 
زوج كتمته » فرجمها وجلد زوجها الآخر ماثة جلدة » فإن لم يعم تحر ذلاك فلا حد عليه لعذر الجهل » 
ولذلاك درأ عمر عنما الحد لجهامما . 


۱1۹ (فصل) 
ولا يجب المد بالوطء فى نكاح مختلف فيه » كنكاح التعة » والشغار » والتحليل » والنكاح 


بلا ولى . ولا شهود » ونسكاح الأخت فى عدة أختها البائن ونكاح الامسة فىعدة الرابعة البائن » وتكاح 
الجوسية . وهذا قول أ كثر أهل الل » لأن الاختلاف7؟ فى إباحة الوطء فيه شة » والحدود تدرأ 
بالشبهات . قال ابن النذر : أجمع كل من تحفظ عنه من هل المل أن الحدود تدرأ بالشبه . 

مرف ( فصل ) 

ولا حب المد بوطء جارية مشتركة بينه وبين غيره وبه قال مالاك » والشافعى » وأسحاب الرأى . وقال 


أبو ثور : يحب . ونا أنه فرج له فيه ملاك فلا محد بوطئه كا!_كانبة والمرهونة . 


A3‏ (فصل) 
وإن اشترى أمه أو أخته من الرضاعة وحوها ووطئما فذ كر القاضى عن أسحابنا أن عليه المد ء لأنه 
فرج لا يستباح بحال » فوجب المد بالوطء كفرج الغلام . وقال بعض أسعابنا لا حد فيه وهو قول اب 
الرأى والشافمى لأنه وطهء فى فرج مماوك له يلك للماوضة عنه وأخذ صداقه قل يجب به المد كوطء الجارية 
الشتركة . فأما إن اشترى ذات رمه من النسب ممن يعقق عليه ووطها فعليه الحد » لا نعلي فيه خلافا » 

لأن الث لا بہت فیما ؛ فم توجد الشبهة . 

) فصل‎ ( AAI 

فإن زفت إليه غير زوجته وقيل : هذه زوجتك فوطئها يعتقدها زوجته فلا حد عليه لا لم فيه خلافا 
وإن لم يقل له : هذه زوجتك أو وجد على فراشه اميأة ظنها امرأته » أو جاريته فوطثها » أو دعا زوجته 
أو جاريته ؤاءته غيرها فظنم المدعوة فوطئها اشتبه عليه ذلاك لماه فلا حد عليه . وبه قال الشاففى . وحكى 
عن ألى حفيفة : أن عليه الحد » لأنه وطء فى محل لا ء لاك له فيه . 

وأنا : أنه وطء اعتقد إباحته با يعذر مثله فيه » فأشبه مالو قيل له : هذه زوجتك » ولأن الحدود تدرا 


بالشمهات » وهذه من أعظمها . فأما إن دعا محرمة عليه فأجابه غيرها فوطئها يظنها المدعوة فعليه المد » سواء 


)۸۴ م المفنى ب تاسع ) 


مه المغنى - لا حد على جاهل حرمة الوطء 


كانت المدعوة من له فيها شبهة كالجارية المشتركة » أو لم يكن » لأنه لا يمذر بهذاء فأشبه ما لو قتل رجلا 
بظنه أبنه » أو عبده فبان أجنبيا . 
يفيف (فصل) 

ولاحد على من لم يعم تحريم الزنا . قال عمر » وءَثمان » وعلى : لا د إلا على من علمه . وبهذا قال 
عامة أهل الع » فإن ادعى الزانى الجيل بالتحريم وكان محتمل أن يجهله كديث العبد بالإسلام » والناثىء 
ببادية » قبل منه » لأنه يجوز أن يكون صادقاء وإ ن کان من لا ين عليه ذلك کا لام التاشىء بين السلدين » 
وأهل الملم لم بقبل » لأن حرم الزنالا من على من هو كذلك » فقد ميم كذبه . وإن ادعى الجول بفساد 
نسكاح باطل قبل قوله » لأن عمر قبل قول المدعى الجبل يتحري النسكاح فى المدة » ولأن مثل هذا يجهل 
كثيراً » وين على غير أهل الل . 

لفلف (فصسل) 

فإن وطىء جارية غيره فهو زان » سواء كان بإذنه أو غير إذنه » لأن هذا ما لا يستباح بالبذل والإباحة » 
وعليه الد إلا فى موضمين . 

أحده : الأب إذا وطىء جاربة رلده » فإنه لا حد عليه فى قول أ كثر أهل الم .مهم مالاك » وأهل 
المدينة» والأوزاعى » والشافمى وأسعاب الرأى . وقال أو ثورء وان المنذر : عليه المد» إ١‏ أن فم مته 
إجماع » لأنه وطء فى غير ملاك أشبه وطء جارية أبيه . 

وانا : أنه وطء كنت الشبهة منه » فلا يجب به المد كوطء ال جارية المشتركة . والدليل على سكن 
الشمة قول النى صل الله عليه وسل : « أنت”" ومالك لأبيك » فأضاف مال ولده إليه » وجعله له فإذا ل 
تبت حقيقة اللات فلا أقل من جمله شبهة دارئة لاحد الذى يندرىء بالشمهات » ولأن القائلين بانتفاء الحد 
فى عصر مالاك والأو زاعى ومن وافقهما قد اشتهر قوم » ول يعرف لم عخالف » ف كان ذلاك إجماعا » ولا حد 
على الجارية » لأن الاد انتنى عن الواطىء لشيهة الملاك » فينتنى عن الموطوءة كوطء الجارية المشتركة » ولأن 
اللاك من قبيل التضايفات » إذا ثبت فى أحد المتضايفين ثبت فى الأخر » فكذلاك شبهته . ولا يصمح القياس 
على وطء جارية الأب » لأنه لا ملاك للولد فما ء ولا شسهة ملك » مخلاف مسألدنا . 

وذكر ابن أبى موی قولا فى وطء جارية الأب والأم : أنه لا محدء لأنه لا يقطع بسرقة ماله » أشبه 
الأب . والأو ل أصح » وعليه عامة أهل المل فيا علمتاه . 


. أخرجه ان ماجة عن جار ف‎ )١( 


كم الإ كراه على الوطء ‏ كتاب المدود ذه 


اوضع الثانى : إذا وطىء جارية امرأته بإذنها ء فانه جلد ماثة » ولا يرجم إن كان يبا » ولايغرب 
إن كان بكرا » وإن لم تسكن أحاتها له فهو زان حكله حكم الزانى يجارية الأجنى . وحى عن النخعى أنه 
يعزر ولا حل عليه لان علك آم رأته فكانتث له شهة فى مملوكاتها ٠‏ وعن عر“ وعل وعطاء » وقتادة » 
والشافى » ومالك : أنه كوطء الأج: وة » سواء أحاتباله أ وم عام ا لأنه لاشبة له فيها » فأشيه وطء 
جارية 0 3 ولأنه إباءة لوطء #_مة عليه » 3 يكن شبة كنإباحة سار اللاك . 
وعن ابن مسعود » والحسن : إن كان اسك رهها فعاية غرم مثلها » وتعتق . فان كانت طاوعةه 
فمليه غرم مثلما ويملسكها . لأن ذا بروى عن النبى صلى الله عليسه وسلم » وقد رواه ابن عبد البر » 
وقال : هذا حديث ص ۰ 
ولناماروى أبو داوت بإسناده عن حبيب بن سال : أن رجلا يقاللهعبدالرحمن بن حنين وقع على جارية 
امرأته » فرقم إلى النمان بن بشير » وهو أمير على الكوفة » فقال : لأقضين فيك يقضية رسول الله صلى الله 
صلى الله عليه وسلم . إن كانت أحلتم الاك جلدناك مائة » وإن ل 7 كن أحلتها لك رجحناك بالحجارة » 
فوجدوها أحاتها له » اده مائة » وإن علقت من هذا الوطء فل ياحقه السب ؟ على روايتين . 
إحداهما : ياحق به » لأنه وطء لاحب به الد فاحق به الفسب كوطء الجارة للشتركة . والأخرى : 
لاياحق به ء لأنه وطء فى غير ملاك ولا شمرة ملاك » أشبه الزنا الحض . 
AL‏ (فصل) 
ولا حد على مكرهة فى قول عامة أهل العم .روى ذللك عن عر » والزهرى » وقتادة » والثورى ٠‏ 
والشافمی » وأصحاب الرأى ولا نمم فيه خالا » وذلاك لقول رسول الله صلىالله عليه وسا : «عنى 
لأمتى عن الخطأ والنسيان وما استسكرهوا علي » 
وعن عبد الجبار بن وائل عن أبهه : « أن امرأة استكرهت على عبد رسول الله صلی الله وسلم » فدرأ 
عنما المد » رواه الأرم . قال : وأنى عمر بإماء من إماء الإمارة استكرهون غامان من غامان الإمارة » 
فضرب الغامان و يضرب اللإماء ۰ 
وروی سمید بإمناده عن طارق بن شهاب قال : أ مر باسنأ قد زنت » فقالت : إلى كنت 
اة 0 نز يقل إلا رجل ول ج على ¢ فخلى سبياما و يضما 3 ولأن ھا اة 5 والخدود تدرا 
الشات ¢ ولا فرق سن ال کراه بالإلجاء »> وهر 3 يلاها على نفسها ¢ وين الإ كرا بالهديد بالقعل 


لاسي ا سے 


(۱) سبق خر مه . 


5 الى س حد اللواط 


ونحوه » ونص عايه أحد فى راع جاءته إمرأة قد عطشت » فسألته أن يسقيها » فقال لها : أمكنينى 
من نفسك . قال : هذه مضضطرة . وقد روى عن عمر بن الطاب رضى الله عنه أن امرأة استسقت راعيا» 
فأبى أن يتما إلا أن تمكنه من نفسها » ففعلت » فرفم ذلك إلى عر » فقال لملى : ما ترى فيها ؟ قال : 
إا مضطرة » فأعطاها عمر شيا وتركها . 

AA‏ (فصل) 

وإن أكره الرجل فزنى » فقال أسصحابنا : عليه الحد . وبه قال د بن الحسسن » وأبو ثور » لأن 
الوطء لا يكون إلا بالانتشار » وال كراه ينافيه . فإذا وجد الانتشار انتنى الإكراه » فيازمه الد كالو أ كره 
على غير الزنا فزلى . وقال أبو حنيفة : إن أك_هه الساطان فلا حد عليه » وإن أ كرهه غسيره حل 
استحسانا . وقال الشافمى » وان المنذر : لا حد عليه » لءم-وم اخبر » ولأن الحدود ندرأ بالشبهات » 
والإ كراه شبهة » فيمنع الحد كا لوكانت امسأة » بحققه أن الإ كراه إذا كان بالتخويف + أو عنع ما تفوت 
حياته عنمه » کان الرجل في هكالرأة ء فإذا لم يحب عليها المد لم يوب عايه وقولهم 
لا بصح لأن التخويف بترك الفمل والفعل لا يخاف منه فلا عنم ذلاك وهذا أصح الأقوال إن شاء 
اله تعالى . 

(a نلف‎ 

قال ( ومن تلوط قتسل » يكرا كان أو ثيب فى إحدى الروابقين » والأخرى حكه 
5 الزانى 4 

انعم اهل المز عل عو ارا ذمه الله تعالى فى کتانه وعاب من فمله » وذمه رسول انه مل 
0 تعالى : «وأوساً إذ 0 تَأنُون النَاءعَة ما سک م با من“ أحَدِ 

ن الاين . إنكم ر ن الرّ جال شَهْوَة من دون الفتاه بل انتم كوم" سر ون 00 


رالاق سل اف را : « امن الله من عمل عمل قوم لوط ؛ لمن الله من عمل عمل قوم لوط » لعن 


إن التخويف ينافى الاننشار 


لله من عمل عمل قوم لوط » . واختافت الرواية عن أجد رح الله فى <ده ؛ فر وى عنه أن حده ارج » 
بكر كان أو یبا » وھ ذا فول على » وان عباس » وجار بن زيد » وعبد الله بن مءمر » واأڙهری » وان 
حبيب ؛ وربيمة » ومالك » وإسحاق » وأحد قولى الثعافى » وقنادة » والأوزاى » وأو بوسان » ومر 

» سورة الأعرافآية ۸۰ و ۸۱ . (؟) اخ جه الطيراى فى الأو_ط عن أى هريرة‎ )١( 
: وابن صبان عن ان عراس (ف)‎ 


كتثات الدود 5 


بن الحسن » واو تور » وهو الشهور من قولى الشافمى » لأن النى صلی‌ان ءايه وسل قال : د إذا أنى الرجل 
الرجل0" فهما زانيان » . ولاه إیلاج فرج آدمی فى فرج آذى لا .لك له فيه » ولا شبة ملك » فكان 
زا كلإ يلاج فى فرج الرأة . 

إذائبت كونه زنا دخل فى عموم الآبة والأخبار فيه » ولأنه فاحشة فكان زنا كاافاحشة بين الرجل 
والرأة » وروى عن ألى بكر الصديق رى الله عته أنه أمى بتدريق الاوطى » وهوقول ابن الزيير » لماروى 
صفوان بن سام عن غالد بن الوليد أنه وجد فى يعض ضواحى اامرب رجلا ينكح کا تكح اارأة » فسكتب 
إلى ألى بكر » فاستشار أبو بكر رى الله عنه الصحابة فيه » فكان على أشدم قولا فيه » فقال : ما فصل 
هذا إلا أمة من الأم واحدة » و عات ما قعل الله بها »أرى أن عرق بالغار . فكتب أو بكر إلى خالد 
يذلاك » فحرقه . و لال سک“ وأبو حنيفة : لا حد عايه» لأنه ليس مل الوطء أشبه غير الفرج . 

ووجه الرواءة الأول :قول البى صلى الله عليه وسل : دمن وجدكوه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا 
الفاعل والمفعول به » . رواه أو داود . وف لفظ : « فارجوا الأعلى والأسفل » . ولأنه إجماع الصحابة 
رفى الله عنم » فإنم أجموا على قتله » و إا اختلفوا فى صفته . واحتيج أحمد رضى الله عنه بقول على عليه 
السلام » وأنه كان برى رجه» ولأن اله تعالی عذب قوم لوط بالرجم » فینہغی أن يعاقب مرن فمل قملهم 
بمثل عقو بهم » وقول من أسقط الحد عنه مخالف النص والإجاع . وقياس الفسرج على غيره لا يصح » 7 
بينها من الفرق ؛ إذا ثبت هذا فلا فرق بين أن يكون فى ملوك له أو أجنى » لأرث ال كر ليس يمحل 
لوطء الذ کر » فلا يؤر ملسكهله . ولو وطىء زوجته أو مماوكته فى ديرها كان محرما » ولا حد فيه » لأن 
الرأة حل الوطء فى الجلة » وقد ذهب بعض العاماء إلى حل . فكان ذلك شبهة مانعة من الد 
مخلاف التلوط . 

۱۷۸ ( سس ل) 

وإن ندال کت امرآتان فهما زانیتان ماعونتان » لما روى عن النبى صل الله عله وسل أنه قال : 
« إذا ای“ لمر المرأة فما زانيتان » ولا حد عليهما » لأنه لا يتضمن إيلاجا » فأشبه الباشرة دون 


الفرج 0 وعامهما التعزير ¢ لأنه زنا لا حل فيه 0 قأشيه مياشرة الرجل الرأة من غير جماع 5 وأو باشر الرجل 


0 أخرجه البيبقى عن أف موسی (ف) : 
) ۲ ) بريد ابن قدامة الإمام مالك رضى الله عنه » بل وعبدالله بن مر وغيره من الصحاية کا جاء داك ف ج ۷ 
ص من الغتى , انظر تغنيدنا هذا النقل فى هامش الصفحة الذكورة من الجزء ال كور . 
)۴( أخرجه البييقي عن أفى موی . 


1 الغنى س حد وطء المهيمة 


المرأة فاستمتع بها فما دون الفرج فلا حد عايه » اا روى أن رجلا تی النى صلی الله عليه وسل » فقال : 
بار ول الله » إنى لقيتامرأة فأصبت ما كل ثىء إلاااع » فأنزل اشتعالى : (وأقم السلا ) الاية. 
فقال الرجل ألى هذه الأية ؟ فقال : « لمن عل ا من أمتى » رواه النسابى 8 ولو وجد رجل مع امرأة قبل 
كل واحد منهما صاحبه ول يعم هل و طا أو لاء فلا حد علمبم! » فإن قالا:حن زوجان » واتفقا على ذلك 
فالقول قولما » وبه قال الحسكم : وحماد » والشافمى » وأسحاب الرأى . وإن شهد عليهما بالزنا فقالا : ين 
زوجان» فعليمما المد » إن ۾ نکن بدنة بالنسكاح وبه قال أبو ثور» وان المنذر » لأن الشهادة بالزنا تننى 
كونهما زوجين ‏ فلا تبطل جرد قوهما » ويحتمل أن يسقط الد إذا لم يمل "كونها أجنبية منه » لأن ما 
ادعياه تمل » فيسكون ذلك شبهة » کا لو شهد عليه بالسرقة فادعى أن المسروق ملكه 


۱۷۹ ما 

قال ) ومن أتى هيمة أدب وأحسن أدبه » وقتلت الجهيمة ) 

اؤتلفت الرواية عن أحمد ف‌الذی بای المبيمة » فروى أنه عنه يعزر ولاحد عليه وروى ذلاك عن ابن 
عباس » وعطاء » والشعبى » والنخمى » والمسكم » ومالك » والثورى » وأصحاب الرأى » وإسحاق . وهو 
قول للشافعى . 

واروابة الثانية : حكه حكم اللائط سواء . وقال الحسن : حده حد الزانى . وعن ألى سلهة بن 
عبد ال رحمن : بققل هو والمهيمة» لقول رسول الله صلى الله عليه وسل : من ألى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه » 
رواه أبو داود ٠.‏ 

ووجه الرواية الأولى أنه لم يصح فيه نص » ولا يمكن قياسه على الوطء فى فرج الآدى ‏ لأنه لاحرمة 
ها » وليس عقصود يحتاج فى الزجر عنه إلى الحد » فإن النفوس تعافه » وعامتها تنفر منه » فبتى على الأصل 
فى انتفاء الحد . والحديث يرويه عرو بن أبىعرو » وليثيته أحمد . وقال الطحاوى : هوضعيف » ومذهب 
ابن عياس خلافه )وهو الذى روى عنه . قال أبو داود : هذا يضعف الحديث عنه . قال إماعيل بن سعيد 
سألت آحد عن الر+ل يأتى المهيمة فوقف عندها ول يثبت حدیث عرو بن ألى عرو » فى ذلك » ولان 
الد يدرأ بالشببات » فلا يحوز أن يثبت بحديث فيه هذه الشببة والضعف ٠‏ 

وقول الأرق : أدب وأحسن آدبه» یعی : زر“ ويبالغ فى تمزيره » لأأنه وطء فى فرج حرم » لاشعهة 


له قود / يوجب الحدء» فأوحت التوزير كوطء الميتة . 


تيلف ( فصل ) 
وجب ققل البهيمة . وهذا قول أى ساءة بن عبد الرعن . وأحد قولى الشافى . وسواء كانت مماوكة 


كتاب ادود ۳ 


له أو لغيره » مأ كولة أو غير مأ كولة . فال أبو بكر : الاخغيار ققابا » وإن تركت فلا بأس . وقال 
الطحاوى : إن كانت مأ كولة نحت » وإلا ل تققل . وهذا قول ثان لاشافمى » لأن النجىصل الله عليه وسل 
نهى عن ذبح الميوان لغير مآ کل . 

ولنا : قول الننى صلى الله عليه وسل : « من أنى بهيمة فاققلوه واقتلوا المهيمة » ول يقرق بين كونها 
مأ كولة أو غير مأ كولة » ولا بين ماسكه وملك غيره » فإن قيل : الحديث ضعيف ولم يعملوا به فى قتسل 
الفاعل الجاتى فنى حى حيوان لا جنابة منه أولى . قلنا : إا يعمل به فى قتل التساعل على إحدى 
الروايتين لوجمين 

أحدها : أنه حد » والحدود تدرأ بالشبهات » وهذا إتلاف مال » فلا تؤثر الشمبة فيه . 

والثالى : أنه إتلاف ادى » وهو أعظم الخلو قات حرمة » فل يز النهجم على إنلافه إلا بدليل فى غاية 
القوة » ولايازم مثل هذا فى إتلاف مال ولاحيوان سواه 

إذا ثبت هذا فإن الميوان إن كان للفاعل ذهب هدراً » وإن كان اغيره ذعلى الفاعل غرامقه » لأنه 
سيب إتلافه فيضمته كا لو نصب له شيكة فتلف بهاء ثم إنكانت مأ كولة فول بباح أ کاها ؟ على وجهين 
وللشافعى أيضًا فى ذلاك وجهان . 

أحدها : يحل أكلهاء لقول الله تالى ( أجلت کم ميمه الأثهام ) ”ولان حيوان من جنس 
جوز أ كله » ذيحه من هو من أهل الزكاة فحل أ كله كا لو لم يفمل به هذا النمل » ولسكن يكره أ 
لشمبة الحرم 

والوجه الثالى : لاحل أ كلهاء لما روى عن ابن عباس أنه قيل له : ماشأن البهيمة ؟ قال : ما أراه 
قال ذلك » إلا أنه كره أ كلها » وقد فمل بها ذلك الفمل » ولأنه حيوان يحب قتله للق الله تعالى فل يز 
أ كله كسائر القتولات » واختلف فى علة قتلها فقيل إما قتلت لثلا يمير فاعاما وذ كر برؤيتها . 

وقد روى ابن بطة بإسناده عن النى صلى الله عايه وسل أنه قال : « من وجدعوه على بهيه-ة فاقتاوه 
واقتلوا البهيمة » قالوا : ب رسول الله مابأل المبيمة ؟ قال : « لابقال هذه وهذه » . وقيل : ثلا تلد خلقا 
مشوها ° وقيل : ثلا تکل » وإليه أشار ابن عباس فى تعايله . ولاحب قتلبا حت يثبت هذا العمل ها 
ببينة » فأما إن أقر الفاعل فإن كانت المبيمة له ثبت بإقراره وإنكانت لغيره لم يجز قتلما بقوله » لأنه إفرار 
على ملاك غيره » فل يقبل كا لو أقر مها لغير مالتكباء وهل بثبت هذا بشاهدين عدلين » وإقرار تين » 

(1) سورة الائدة آية ١‏ ( ؟ ) هذا مستجرل فلا مةل توافق اللايا الآدمية مع خلايا البييمية تحال 
وليس بعد تعايل النى صلى اله عليه وسلم جال لقائل . 


5 للغنى س شرط وجو ب الحد 


أو يعتبر فيه مايعتير فى الزنا على وجبين : ندكرها فى موضعها إن شاء الله تعالى . 

۱۸۱ ماك( 

قال لإ والذى يحب عايه الحد من ذكرت من أقر بالزنا أربع مرات ) 

وجملته أن المد لاحب إلا بأحد شيئين . إقرار » أوبينة . فإن ثبت بإقرار اعتير إقرار أربع مرات » 
وبهذا قال الحم ؛ وابن ألى ليلى » وأصحاب الرأى . وقال الحسن » وماد » ومالك ؛ والشافمى » وأبوثور 
وابن الدذر : بحد بإقرار مرة لقول النى صلى الله عليه وسل : « واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت 
فارجما » واعتراف مرة اعتراف وقد أُوجب عليها الرجم بدورجم الجبنية وإنما اعترفت مرة وقال عمر 
إن الرجم حق واجب على من زلى وقد أحصن إذا قامت البينة أو كان المبل أو الاعتراف ولأنه حو 
فيثبت باعتراف مرة كسار الحقوق . 

ولنا ماروى أبوهيرة قال : « أنى رجل من الأساميين رسول الله صل الله عليه وسل وهوف السجد 
فقال : يارسول الله » إلى زنيت فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه . فقال : يا رسول الله إلى زئيت فأعرض 
عنه . حتى ثنى ذلك أربع مرات . فلسا شبد على نفسه أربع ثمهادات » دعاه رسول الله صلى الله عليه 
وسل » فقال : أبك جنون ؟ قال : لا » قال : فهل أحصنت ؟ قال نمم » فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: 
أرجوه » متفق عايه » ولو وجب الحسد عرة لم يعرض عه رسول الله صلى الله عليه وسلم » لأنه لا جوز 
ترك حد وجب لله تعالى » وروی نم بن هزال حديثه » وفيه حتى الها أربع مرات» فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسل : د إنك قد قلنها أربع مرات » » فبمن ؟ قال : بفلانة » . رواه أبو داود . وهذا تعليل منه 
يدل على أن إقرار الأريع هى الوجبة . 

وروى أبوبرزة الأسلى أن أبا بكر الصديق قال له » عند النى صل الله عليه وسل : إن أقررت أريماً 
رجمك رسول الله صلی الله عليه وسل » وهذا يدل من وجهين . 

أحسدهما : أن انى صلى الله عليه وسلم أقره على هذا » ولم يتكره . فكان عبزلة قوله , لأنه لايقر 
على اللطأ . 

الشالى : أنه قد علم هذا من f>‏ النى صلى الله عليه وسلم »ولا ذلا مأتحاسر على قوله بين يديه . 
فما أحاديهم فإن الاعتراف لفظ المصدر يقم على القليل والكثير » وحديثنا يفره ويبين أن الاعتراف 
الذى يثبت به کان أريعا . 

للف ( فصلل ) 


وسواء كان فى مجلس واحد أو حالس «تفرقة » وقال السرم : معت أيا عبدالله يسأل عن الزاتى ردد 


شرط تة الإفرار باازنی کتاب اللدود “e‏ 


أريع مرات ؟ قال : نعم » على حديث ماعز» هو أحوط. قات له : فى جاس واحد» أو فى مجالس شتى ؟ 
قال : أما الأحاديث فليست تدل إلا على يلس واحد » إلا ذاك الشيخ بشير بن مواجر » عن عبد الله 
بن ريدة » عن أبيه وذاك عندى متكر الحديث » وقال أبوحنيفة : لاشبت إلا بأربم إقرارات فى أريعسة 
مجالس » لأن ماعز؟ أثر فى أربمة مجالس . 
ولنا : أن الحديثالصحيح إما يدل على أنه أقر أربماً فى جاس واحد وقد ذكر نا الحديث ولأنه إحدى 
حجتى الزنا فا كتف به فى محاس واحد كالبينة . 
يلف (فصل) 
يعتير فى صيعة الإقرار أن يذ كر حقيقة الفمل لتزول الشبهة » لأن الزنا يعبر عا ليس وجب لاحد . 
وقد روى ابن عباس أن الثى صلى الله عليه وسل قال لماعز : « لملاك قات » أو غرزت 8 أو نظرت » 
قال : لا. قال: « أفسكتها » »لا يكنى ؟ قال : نعم . قال : فمند ذلك أمر برج . رواه البخارى . وفى 
رواية عن أبى هريرة قال : « أفنسكاتها ؟ ‏ قال:نعم ‏ [قال] : «حتى غاب ذاك منك فى ذاك منهاكه قال : 
نعم.قال:« كا يفيب المرود فى السكدلة» والرشاء فى البثر»؟. قال : نمم . قال : «فهل تدرى ما الزنا ؟ » 
قال : نعم » أنيت منها حراما ما يأنى الرجل من امرأته حلالا . وذكر الحديث . رواه أبو داود . 
75 ( فصل ) 
فإن أقر أنه زلى بامرأة فتكذبته فعليه الحد دونما » وبه قال الشافمى وقال أو حنيفة » وأو وسف : 
لاحد عليه » لأنا صدقناها فى إنسكارها » فصار محسكوما بكذه . 
ولنا: ماروى أبو داود بإستاده عن سهل بن سعد الساعدى » عن الذیصلى الله عليه و-ل: أن رجلا 
أناه فأقر عنده أنه زلى بامرأة » فسماها له» فبعث رسول الله صلى الله عليه وسل إلى الرأة » فسألا عن ذلك 
فأنكرت أن تكون زنت » فاده الحدء وتركها » ولأرتف انتفاء ثمبوته فى حقها لا يبطل إقراره » ا 
لو سكنت ء أو کا أولم يسأل » ولأن عوم الخير بِةَتضى وجوب الحد عليه باعترافه » وهو قول عر إذا كان 
الحبل أو الاعتراف . وقوطهم : إننا صدقناها فى إنكارها لا يصح » فإننا لم 5 يصدقها » وانتفاء الحد 
إعا كان لعدم القتضى . وهو الإفرار » أو البينة » لا لوجود التصديق » بدايل مالو سكقت أو لم تكل 
البينة . إذا ثيث هذا فإن الحر والعبد والبكر والثدب فى الإقرار سواء » لأنه أحد حجتّى الزنا » فاستوى 
فيه الكل كالبينة . 
210 فو مسأة » 
قال : لإ وهو بالغ سحيح عاقل ) . 


(م ۹ س التي - اسع ) 


3 المغنى ل الزانى فى سكره 


أما البموغ والعقل فلا خلاف فى اعتبارها فى وجوب ااحد ؛ وسمة الإقر 2 لأن الى والجنون قد رفم 
القلم عنهما » ولا جک لكلامهما . وقد روى عن على رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسا أنه قال : 
« رفع القل عن ثلاثة عن انام حت يستيقظ » وعن الى تى يحتلم . وعن الجاون حتى يعقل »» رواه أبو 
داود»والترمذی » وقال : حديث حن وف حديث ابن عباس فى قصة ما عز » أناانىصلى امُعليدو سل ال 
قومه : « أعنون هو » ؟ قالوا : ليس به بأعن..-وووى أن الزى صلى الله عايه وسا قال له حين أفر عنده : 
« أبك جنون ؟ » . وقد روى أو داود بإسناده قال : ألى عر عجنونة قد زات » فاساشار فا أناسا » 
فأ ما عر أن ترجم فر بها على بن ألى طااب رفى الله عنه » فقال : ما شأن هذه ؟ قالوا : جنونة آل 
فلان زنت » فأمر ما عر أن ترجم . فقال : ارجعوا مها . ثم أتره فقال : يا أمير لأؤمنين : أما عات أن 
القلم قد رفم عن ثلاثة ؟ عن الدون حتى يبرأ “ وعن الام <تى إستياظ » ون الدى <تى يقل . قال : 
بلى !قال :ها بال هذه ؟ قل : لا شىء . قل : فأرساها قال : فأرساها قال : ەل عر يكير . 

7۱3۸1 (فصسل) 

قال: فإ ن کان عن ٠‏ رة ويفرق أخرى فأثر فى إفاتته أنه زلى وهو ءذيق » أو قادت عليه بينة أنه زلى 
فى إفاقته مايه الخد لا تلم فى هذا خلافا » وبهذا قال . الشافعى » وأبو ثور» وأصيحاب الرى » 
لأن الزنا ا! وجب لايد وجد منه فى حال تسكليفه » والقام غير مرنوع عنه » وإقراره ود فى حال اعتبار 
كلامه » فإن أقر فى إفاقته ولم يضفه إلى حال أو شهدت عليه البينة بالزنا ولم تضفه إلى حال إفاقته» ل أيجب 
الد , لأنه يحتمل أنه وجد فى حال جنونه » فام يحب الد مم الاحتال . وقد روى أبو داود فى حديث 
المجدونة التى ألى بها عمر أن علياً قال : إن هذه معتوهة بنى فلان » امل الذى أتاها أتاها فى بلائها » فقال » 
عمر : لا أدرى . فقال على: وأنا لا أدرى . 

VAY‏ ( فص ل( 

والنائم مر فوع عنه الق » فلو زأى بنائمة » أو استخدمت امرأة ذكر ائم » أو وجد منه الزنا حال نومه 
فلا حد عليه » لأن القلم مرفوع عنه ولو أقر فى عال نومه لم يلتفت إلى إقراره » لأ كلامه ليس عمتير » 
ولا يدل على صحة مداوله . 


فما السكران ونحوه فعايه حد الزنا » والسرقة » والشرب » والقذف » إن فمل ذلك فى سكره » لأن 
الصحابة رضى الله عنهم أوجبوا عليه حد الفرية» لكون السكر مظنة لها ؛ ولأنه تسبب إلى هذه الحرمات 
بسب لا يعذر فيه » فأشبه من لا عذر له » ويحتمل ألا يجب المد ء لأنه غير عافل فيكون ذلك شبهة فى درء 
ما يندرىء بالشبواث » ولان طلاقه لا يقع فى رواية » فأشبه الام »> والأول أولى » لأن إسقاط الخد عنه 


إقرار الأخرس بالدنى كقاب ادود 3 


بغغى إلى أن من أراد فمل هذه الحرمات شرب الجر » وفمل ما أحب » فلا يازمه شىء » ولأن السكر 
مظنة لفعل الحارم » وسيب إليه > فقد تسيب إلى قمأها حال صحوه» فاا إن أقر بالزنا » وهو سكران يعقر 
إقراره » لأنه لا يدرى ما يقول ؟ ولا يدل قوله على صحة خبره » فأشبه قول الناتم والغجنون » وقد روى 
بريدة أن النى صلى الله عليه وسل اتک ٩‏ ماعزاً رواه أبو داود : وإما فمل ذلك ليعلم هل هو سكران 
أولا ؟ ولو كان السكران مقبول الإقرار للا احتيج إلى تعرف براءته منه . 

V۸‏ (فصل) 

فأما قوله : وهو سحيح »ففسره القاضى بالصحيح من المرض» يمنى : أن الخد لا يجب عليه فمرضدوإن 
وجب فإنه إا يقامعايه ادها بؤمن به تافه » فإن خيف ضررعايه ضربضر بقواحدة بضغث فيه ماله شمراح 
أو عود شعير 3 وحتمل أنه أراد الصحيح الذى دتصور ain‏ الوطء ¢ فلو أقر لزنا من للا يتصور اميه كالجنون 
فلا حد عليه » لأننا نتيقن أنه لا يتصور منه الزنا الموجب لاحد » ولو قامت به بدنة فهى كاذبة » وعليه الحد 
نص عليه أحمد » وإن أقر اتهمى أو العنين فمايه المد » ومهذا قال الشافمى » وأبو ثور» وأسماب الرأى » 
لأنه بتصور منه ذللك » فقبل إقراره بهكالشيخ السكبير . 

1/1 (نضصل) 

وأما الأخرس فإن لم تفم إشارته فلا يتصور منه إقرار » وإن فهمت إشارته فةال القاضى : عليه المد 
وهو قول الشافبى » وان القاسر » صاحب مالك » وأبى ثور » وابن اانذر » لأن من صح إقراره بغير 
الزنا صح إقراره به كالناطق . وقال أصحاب أبى حنيفة: لا يحد بإقرار ولا بينة » لأن الإشارة حتمل مافهم 
منها وغيره » فيكون ذلك شبهة فى درء الحد» لكونه مما يندرىء بالشبهات » ولا يجب بالبينة لاحتال أن 
يكون له شبهة لا مكنه التعبير مها » ولا يعرف كونها شبهة » و محتمل كلام فرق أن لا يجب الحد بإقراره 
لأنهغير صمح » ولأن الد لا يحب معالشبهة » والإشارة لانت ممما الشبهات » فأما البينة فيجب عليه بها 
الد لان قوله معها غير معتبر . 

14۰ (فصسلل) 

ولا يصح الإفرارمن السكره » فلو ضرب الرجل ليقر بالزنا لم يجب عليه الحدء ولم بثبت عليه الزناء 
ولا نمم من أهل العم خلافا فى أن إقرار التكره لا يحب به حد» وروى عن عر رضى الله عنه أنه قال : 
« ليس الرجل بأمين على نفسه إذا جوعته أو ضربته أو أوثقته » . رواه سعيد » وقال اين شهاب فى رجل 


اعترف بعد جلده : ليس عليه حد » ولأن الإقرار عا ثبت به امقر به لوجود الداعي إلى الصدق وانتفاء 


. أى شم ريح له‎ )١( 


م" الفنى - الرجوع عن الإفر ار بالزلى 


التهمة عنه » فإن العاقل لا ينهم بقصد الإغرار بنفسه » ومع الإ كراه يغاب على الظن أنه قصد بإقراره دفم 
ضررالا كر اه » فانتنى ظن الصدق عنهء فلم يقبل . 
لف (فصل) 
فإن أقر أنه وطىء امرأة وادعى أنها امرأته » وأندكرت الرأة أن يكون زوجم نظرنا » فإن ل تقر 
الرأة بوطثه إياها فلا حد عليه » لأنه ل يقر بالزناء ولا مهر ها » لأنها لا تدعيه . وإن اعترفت بوطثه إباها 
وأقرت بأنه زی بها مطاوعة فلا مهر عليه أيضاً > ولا حد على واحد منهما » إلا أن يقر ار أربع مرات » لأن 
الحد لا يحب بدون أر بم صرات . وإن ادعت أنه أ كرهها ءليهأواشتبه عايوافمايه اهر . لأنه أقر بسببه فقد 
روى مهنا عن أحمد » أنه سأله عن رجل وطىء امرأة وزعم أنها زوجته » وأنسكرت فى أن يكون زوجها 
وأقرت بالوطء» قال : فهذه قد أقرت على نفسما بالزنا » ولسكن يدر عنه الحد بقوله : إنها امرأته »ولا مبر 
عليه » ويدرأ عنما الحد حتى تمترف مراراً . قال أحمد : وأهل المدينة يرون عايها الحد » يذهبون لقول النى 
صلی الله عليه وسلم: « واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجهها » . وقد تقدم الجواب عن قوهم . 
714۲ مسال 4 
قال ل( ولا بنزع عن إقراره حت ينم عليه الد 4 
وجملته : أن من شرط إقامة الحد بالإقرار البقاء عليه إلى تمام الحد » فإن رجع ء عن إقراره أو هرب 
له » ومبذا قال عطاء » وجي بن عر » والزهرى » وماد » ومالات » والثورى » والشافعى » 
وإسحق » وأبو حنيفة » وأبو يوسف » وقال الحسن » وسعيد بن جبير » وابن أبى ليلى : يقام عليه الحد 
ولا يترك » لأن ماعا هرب فةتلوه » ول يقركوه . وروی أنه قال : « ردونى إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فإن قوی مم غرولی من نفسى » وأخبرونى أن رسول الله صلی الله عليه وسل غير قاتلى » فل يزعوا 
عنه حت قتلوه » . أخرجه أبو داود » ولو قبل رجوعه للزمتهم ديته» ولأنه حق وجب بإقراره » فلم يقبل 
رجوعه كائر الحقوق . وحكى عن الأوزاعى : أنه إن رجع حد لافرية على نفسه » و إن رجم عن السرقة 
والشرب ضرب دون الد . 
ولنا : أن ماعراً هرب فذكر لانى صلى الله عليه وسل فقال :هلا تركتموهيتوبفيتوبالله عليه ؟ » قال 
ابن عبد البر : ثبت من حديث أبى هريرة وجابر وتعيم بن هزال ونصر بن داهر وغيرم : « أن ماعراً 
لا هرب فقال لم ٠‏ ردونى إلى رسول الله صلی الله عليه وسل » فقال : هلا تركتموه يتوب فيتوب الله 
عليه ؟ » فنى هذا أوضح الدلائل على أنه يقبل رجوعه . 
وعن بريدة قال : « كنا أسحاب رسول الله صلى الله عايه ول نتحدث أن الغامدية وماءز بن مالاك 


د 


شرط البينة فى الزلى - كتاب الحدود 513 


لو رجما بعد اعترافهما » أو قال : لولم يرجما بعد اعترافهما لم يطلمما » وإنما رجمما عند الرابعة » رواه 
أبو داود. ولأن رجوعه شبهة » والهدود تدرأ بالشبهات » ولأن الإقرار إحدى بيذتى الحد فيسقط بالرجوع 
عنه كالبينة إذا رجعت قبل إقامة الد وفارق سائر الحقوق فإنها لا تدرأ بالشبهات وإما لم يحب تمان ماعز 
على الذين قتلوه بعد هر به » لأنه ايس بصريح فى الرجوع 8 

إذا ثبت هذا فإنه إذا هرب لم يتبع لقول النى صلی الله عليه وسل : « هلا تركتموه ؟ » . وإن ل ترك 
وقتل لم يضمن » لأن الى صلى الله عليه وسل لم يضمن ماءزا من قتله » ولأنهربه ليس بصريح فى رجوعه » 
وإن قال : ردوى إلى الحا م وجب رده » ولم جز إتمام الد » فإن ألم فلا ضمان على من أهمه » لسا ذ كرنا 
فى هربه » وإن رجع عن إقراره وقال : كذبت فى إقرارى » أو رجعت عنه » أو ل أفمل ما أقررت به » 
وجب تر كه . فإن قتله قاتل بعد ذلك وجب تمانه » لأنه قد زال إقراره بالرجوع عنه » فصار كن لم يقر » 
ولاقصاص على قاتله » لأن أهل الملل اختافوا فى صحة رجوعه » فكان اختلافهم شببة دارثة لاقماص » 
ولأن سمة الإقرار ما مق فيسكون ذلاك عذراً مانم من وجوب القصاص . 

۱4۳ اك ¢ 

قال ¥ أو يشهد عليه أربمة رجال من المسامين أحرار عدول يصفون الزنا ) . 

ذكر الأرق فى شهود الزنا سبعة شروط . 

أحدها : أن يكونوا أربعة » وهذا إجماع لاخلاف فيه بين أهل الملم » لقول الله تسای : « واللاً فى 
ينين القاحشّة ين ساك فاسقشودوا لین أَربََة نکم » وقال تعالى : « والفین يرمُون” 
الحصنات ثم إيأنوا بأديمة شهداء فاجلد و م ماين جلد » . وقال تعالى : « لؤلاً جَاءوا عليه 


01 


بأر'بعة شهدا إو ل ينوا باك پد اء فأو آئك عند الله ثم السكاذ بُون27» . وةالسمدينعبادة ارسول 
الله صلی الله عليه وسل : « اریت لو وجدت مع امرأنى رجلا أمبله حتیآنی بأربعة شهداء ؟ فقال الذی صلی 
الله عليه وسل : نعم » رواه مالك فى الموطأ » وأبو داود فى سننه . 

الشرط الثانى: أن يكونوا رجالا كلهم » ولاتقبلشهادة النساء حال » ولانمل فيه خلاقاً الاشيئًا بروى 
عن عطاء » وحماد » أنه يقبل فيه ملاثة رجال وامرأتان » وهو شذوذ لايمول عليه » لأن لفظ الأربعة اسم 
لمدد الذ كورين » ويقتفى أن يكتنى فيه بأربعة » ولاخلاف فى أن الأربمة إذا كان بعضهم نساء لا يكت 
بهم » وأن أقل مايحزىء خمسة » وهذا خلاف النص . ولأن فى شهادتهن شببة لتطرق الضلال إلبين » 
قال اله تعالى « أن تضل سد اهما قن كر إِحْدَاهًا الى 20 . والحدود تدر أبالشيهات . 


۲۸ سورة الناءآيةه٠ (؟)سورة النور آيةء (م) سورة النور آية 1 (ع) سورة البقرة آية‎ )١( 


2 الذنى - وصف الى 


الشرط الثالث : الحرية » فلا تقبل فيه شهادة العبيد » ولا نمم فى هذا خلافا إلا رواية 5-0 عن 
أحمدء أن شهادتهم تقبل › وهو قول أن ور » لعموم النصوص فيه » ولأنه عدل ذكر مسام 0 فبلا 


شهادته كالحر . 
ولنا : أنه حتاف فى شهادته فى سائر الحقوق » فيكون ذاك شة عنم من قبول شهادته فى الحدء لأنه 
يندذرىء بالشپات 5 


الشرط الرابع : المدالة ء ولا خلاف فى اشتراطما » فإن المدالة نشترط فى سار ال ,ادات » فبهنا مع 
مزيد الاحتياط أولى » فلا تقبل شبادة الماسق » ولا مستور الال الذى لا تمل عدااته » لجواز أن 
يكو ن فاستا . 

الشرط الخامس : أن يكو نوا مسامين » فلا تقبل شهادة أهل الذمة فيه ء سواء كانت الشهاد ة على مسلم 
أو ذى » لأن أهل الذمة كنار لا تتحتق المدالة فم » ولا تقيل روايتهم » ولا أخبارم الدينية » فلا تقبل 
شهادتهم كمبدة الأوثان . 

الشرط السادس : أن يصفوا الزنافيقولوا : رأينا ذكره فى فرجما كاأء ود فى الك حلة» والرتشّاء فى 
فى البثر . وهذا قول معاوية بن أل سفيان » والزهرى » والشافمى » وأنى ثور» وان المفذر » وأسماب 
الرأى » لما روى فى قصة ماعن : « أنه لا أفر عند النى صل الله ايه وسل بارا فةال : نكما ؟ فقال : 
نعم » فقال : حتى غاب ذلك منك فى ذاث مما كا يذيب المرود فى ال-كحلة والرشاء فى البسثر ؟ قال : نمم » 
وإذا اعتبر التعريح ف الإقرا ركان أعتباره فى الشهادة أولى : 

وروی أبو داود بإسناده عن جابر قال : « جاءت البهود برجل منم وامرأة زنيا » فال النى صلى 
الله عليه وسل : «اأتونى بأعل رجلين من » فأتوه بابنى صوريا » فنشدها كيف نجدان أمر هذين فى 
فى التوراة ؟ قالا : نجد فى التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكرهفى فرجما مثل اليل فى المكحلة رجما . 
قال : فا دمک أن ترجوههما ؟ قالا : ذهب سلطاتنا » وكرهنا التل . فدعارسول الله صلى الله عليه 
وغل بالشمود اء أربعة » فشمدوا أنهم رأواغكره فى فرجبا مثل اليل فى المسكحلة » فأمر النى صلى الله 
عليه وسل بر جمما » ولأنهم إذا لم يصنوا الزنا احتمل أن يكون الشهود به لا وجب المد فاعتبر كشفه . 
قال بعض أهل الملل : يجوز لاشهود أن ينظروا إلى ذلك مما لإفامة الشهادة عليمما ليحصل الردع بالحد . 
فإن شهدوا اہم رأواذ كره قد غييه فی فرجبا كن » واانشبیه تأ كيد . وأما تعيينهم الزنى بها أو 
الزانى إن كانت الشهادة على امرأة » ومكان الزنا » فذكر الةاضى : أنه يشترط » لثلا تكون 
المرأة ممن اختاف فى إباحتها » ويمتبر ذكر المكان اثلا تسكون ثمادة أحدم على غير الفء سال 


اجماع الود ف باس واحد اب كتاب الخدود ۷١‏ 


الذى شهد به الآخر . وهذا سأل النى صلى الله عليه وسل ماعنا فقال « إنك أقررت أريما فيمن ؟ » 

وقال ابن حامد : لا محتاج إلى ذكر هذين » لأنه لا بمة-بر ذكرها فى الإفرار . ولم يأت 
ذكرها فى الديث الصحيح » ولس فى حديث الشهادة فى رجم اليموديين . ذ كر اكان » 
ولأن ما إشترط فيه ذ كر الزمان لا يشترط فيه ذكر المسكان كالفسكاح » ويبطل ما ذ كره بالزمان . 

الشرط السابع : مجىء الشمود كلهم فى ماس واحد » ذكره ارق فتال : وإن جاء أربعة 
متفرقين » والحا ع جالس فى اس حکہ يم قبل ثهادهم . وإن جاء بعضهم بعد أن قام الحا م 
كانوا فذفه » وعليهم الحد . وبهذا قال مالك » وأبوحنيفة » وقال الشافعى » والبتى » وابن النذر : 
لا يشترط ذلك » لقول الله تعالى : « ولا اوا علد بار شوداء”" » ولم يذكر نجاس . و قال 
تال : م فاست مدو ا علون” اربع منکم فڭ" شهدوا فأمسكوهن” فى الميوت 9 @ .۰ ولأن 
كل شهادة متبولة إن انفقت تقبل إذا افترقت فى جال س كسائر الشهادات . 

ولنا : أن أبا بكرة » ونافماً وشبل بن معيد » شمدوا عند عمر على المذيرة بن شعبة بالزناء ولم يشهد 
زياد » غد الثلاثة . ولوكان الجاس غير مشترط لم جز أن حدم » +واز أن يكلوا برابع فى جاس آخر . 
ولأنه لو شود ثلائة خدم ثم جاء رابع فشهد لم تقبل شهادته . واولا اشتراط اجاس لكات شهادتهم » 
و ذا فارق سار الشهادات . 

وأما الآبة فإنها لم تتمرض للشروط » ولهذا لم نذكر المدالة » وصفة الزناء ولأن قوله ( ثم" ل يأثوا 
بأربكة شهداء فاجلد وش" )”" لامخاو من أن يكون مطنقاً فى الزمان كله ء أو مقیداً لا جوز أن يكون 
مطلقا » لأنه ينم من جواز جلدم » لأنه ما من زمن إلا يحوز أن يألى فيه بأربعة شهداء» أو كالم إنكان 
قد شهد بعضهم . فيمتئع جلدم الأمور به فيسكون تناقض) » وإذا ثبت أنه مقيد فأولى ما قيد بالجاس لأن 
الجا سكله عنزلة الال الواحدة . ولهذا ثبت فيه خيار ا جاس واكتنى فيه بالقبض فما يعتبر القبض فيه . 

إذا ثبت هذا فإنه لا يشترط اجماعهم حال جیهم » ولو جاءوا متفرقين واحداً بعد واحد فى مجلس 
واحد قبل شاد م » وقال ماللك » وأبو حنيفة : إن جاءوا متثرقين فهم قذفة » لأنهم ل يحتمهوا فى جيئمم » 
ضٍ تقبل شوادنهم كالذين لم بشهدوا فى مجاس واحد . 

ولنا : قصة المغيرة »فإن الشهود جاءوا واحداً بدك وأحل» و مەت شعاد هم 2 وإعا عدوا اعدم cA‏ 


وفى حديئه أن أبا بكرة . قال : أرأيت إن جاء آخر رشمد | كانت ترجه ؟ قال عمر :أى والذى نفسى 


)۱ ( ورة الثور لتحيل (؟)سودة النساء آبة ٠١‏ ليغ سورة النور آبة ع 


vt‏ الى س حد الشهود إذا لم يكلوا أربمة 


بيده . ولأنهم اجتمموا فى جاس واحد أشبه ما لو جاءوا وكانوا جت مين » ولأن الجا س كله عنرلة ابتدائه 
لاذ كرناه . وإذا تفرقوا فى مجالس فعليمم الد » لأن من شهد بالزنا ولم يكل الشهادة يازمه الد لقوله تعالى 
( والذين يرمون الحصدات م لم ينوا بأربعة شمداء فاجلدو م ' انين َة ) .© 
714€ (ضصل) 

وإذا لم تكل شمود الزنافمليهم الحد فى قول أ كثر أهل العم منهم مالاك ؛ والشافمى ء وأسحاب الرأى . 
وذكر أبو الخطاب فيهم روايتين » وحكى عن الشافعى فيهم قولان . 

أحدها : لا حد عليهم » لام شهودء فل يجب عليهم الد كا لو كانوا أربعة أحدم فاسق . 

ولنا : قولالله تعالى ( والذين يرمُون الحصتات م لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلسوه.' ماني جل )© 
وهذا بوجب الد على كل رام لم يشهد عا قال أربعة ء ولأنه إجماع الصحابة . فإن عر جلد أبا بكرة وأسحابه 
حين لم يكل الرابع شهادته محضر من الصحابة فلم ينسكره أحد . 

وروی صالح فى مسائله بإسناده عن ألى عمان النبدى » قال : جاء رجل إلى عر فشهد على الغيرة بن 
شعبة » فتغير لون عر » ثم جاء آخر فشهد » قتغير اورثك عر ء ثم جاء آخر فشهد » فاستسكير ذلك عر » 
ثم جاء شاب خطر بيديه » فقال عمر : ما عنداك يا ساح الءقاب ؟ وصاح به عر صيحة » فقال أبو عمان : 
والله اقد كدت ينثى على . فقال : يا أمير الؤمنين » رأيت أمر؟ قبيحاً . فقال : امد لل الذى لم يشمت 
الشيطان بأحماب تمد صلى الله عليه وسل »قال فأمر بأولئك النفر خلدوا . 

وفى رواية : أن عر لما شهد عنده على الغيرة شهد ثلاثة » وبق زياد فقال عر : أرى شاب حسما » 
وأرجو أن لايفضح الشعلى اانه رجلا من أ حاب د رسول اش صلی الله عليه وسل فقال:ياأمير اأؤمنين رايت 
إستا تنبو » وناسايعلو » ورأيت رجايها فوق عنقدكأنهما أذناحمار » ولا أدرى ماوراء ذلك ؟فقال عر : 
لله أ كبر » وأعى بالثلاثة فضربواء وقول عر : باساح الءقاب » معناه : أنه يشبه ساح العقاب » الذى 
حرق كل شىء أصانه . كذلاك هذا لوقع العقوبة بأحد الفريقين لا محالة إن كات شاد ته حد المشمهود عليه 
و إن لم تنكل حد أصحابه 

فإن قيل فقد خالفهم أبو بكرة وأصحابه الذين شهدوا؛ء قلنا : لم يخالفوا فى وجوب الد عليمم » 
إنما خالفوم فى صحة ما شهدوا به » ولأنه رام بالزنا .ل يأت بأربعة ثهداء » فيجب عليه الد كا لو 
يأت باخ 


(91؟) سورة الور آيةع 


إذا كان الود أربعة غير مرضيين س كتاب الدود v۳‏ 


7146 (فصل) 
وإن كوا أربعة غير مرضيين أو واحد منهم .كالعبيد والفساق والعميان ففيمم ثلاث روايات . 
إحداهن : عليهم الد »وهو قول ماللك . قال القافى : هذا الصحيح 8 لأا شهادة تکمل ¢ 
فوجب الحد على الشمود» كا لو كانواثلائة . 
والثانية : لاحد علمم »وهو قول الحسن » والشمى ٤‏ وألى حنيفة » ومد لأن هؤلاء قد جاءوا 
بأربعة شهداء » فدخلوا فى عوم الآية » لأن عددم قد كل » ورد الشهادة لمءنى غير تفر يطوم » فأشيه مالو 
شهد أر بعة مستورون ٠.‏ وم تتبث عدالهم ولافسةهم 5 
الثالثة : إنكانوا ميان أو بعضهم جلدوا » وإن كانوا عبيدا أو فساقا فلا حد عليهم . وهو قول 
الثورى » وإسحاق » لأن الدميان معلوم كذيهم » لأنهم شهدوا مالم يروه يقيماً » والآخرون جوز صدقهم. 
وقد كل عددم فأشبهوا مستورى الحال » وقال أصغاب الشافی : إنكان رد الشهادة می ظاهر كالمى 
والرق والفسقالظاهر ففيهم قولان » وإن كان لمءنى خنى فلاحد عايهم لأن مايننى يق على الشهود فلايكون 
ذلك تفريطاً منهم مخلاف مايظهر » وإن شد ثلاثة رجال وامرآنان حد ایم » لأن شهادة النساء فى هذا 
الباب كمدمها » ويهذا قال الثورى وأصحاب الرأى » وهذا يقوى رواية ]حاب الحد على الأولين ويذره 
على يجاب الحد فما إذا كانوا عمياناً أو أحدم لأن المرأتين محتمل صدقهما وها من أهل الشهادة فى اجلة . 
والأعى كاذب يقيماً وليس من أهل الشهادة على الأفمال فوجوب الد عليمم وعلى من معهم أولى . 
7۱14٦7‏ (فصصل) 


وإنرجءواعن الشهادة أو واحد منهم فعلى جيم الحدى أصح الروايتين : وهوقول أى حنيفة . 


والثانية : يحد الثلاثة دون الراجع وهذا اختيار أبى بكر وابن حاءد . لأنه إذا رجم قبل الد فمو كالاب 
قبل تنفيذ ا لحك بقوله فيسقط عنه المد » ولأن فى درء الحسد عنه تمكينا له من الرجوع الذى يحصل به 
مصاحة المشهود عليه وف حاب الد عايه زجر له عن الرجوع خوفا هن المد فتنوت تلاك المصاحة وتتحاق 
المفسدة فناسب ذلاك نت الخد عنه » وقال الشافعى عد الر اجع دو ن الثلاثة لأنه مقر على نفسه بادكذب فى 
قذفه »'وأما الثلاثة فقد وجب المد بشهادهم . وما سقط بعد وجوبه برجوع الراجع ومن وجب المد 
بشهادته يكن قاذها د 3 و رج 8 

ولنا : أنه نقص المدد بالرجوع قبل إقامة الحد » فازمهم المد كا لو شهد ثلائة وامتنع الرابع من الشهادة 
قوم » وجب الحد بشهادتهم يبطل ما إذا رجءوا كلهم » وباراجم وحده ؛ فإنالمد وج بآم سقط ووجب 


( م ٠١‏ -الغنى تاسع ) 


7 الذنئى س اختلاف الشهود فى الزمان واكان 


الحد عام بسقوطه. ولأن الد إذا وجب على الراجع مع الصلحة فىرجوعه وإسقاط المد عن الشمود عليه 
بعد وجوبه وإحيائه الشهود عليه بعد إشرافه على التلف . فعلى غيره أولى . 

34۷ (فسل) 

وإذا شہد اثنان أنه زنى ها فى هذا الببت واثنان أنه زنى مها فى بيت آخر أو شبد كل اثبین علیہ 
بالزنا فى بلد غير البلد الذى شهد به صاحياها أ و اخقلفوا فى اليوم فالجيم قذفه وعليهم الحسد . وبهذا قال 
مالا والشافعى واختار أبو يكر أله لا حد علهم . وبه قال التخم e‏ ثور » وأصحاب ارأی » لأموم 
كوا أربعة . 

ولنا : أنه لم يكل أربعة على زنا واحد فوجب عليهم المد كا لو انفردبالشهادة اثنان وحدها فأمال مشود 
عليه فلا حد عليه فى قوم جيما . وقال أبو بكر : عليه الد وحكاه قولا لأحمد . وهذا بيد فإنه لم ثبت 
زنا واحد بش,ادة أر بعة فل يحب الد ولأن جمبع ما يعتبر له البينة يعبر كا ا فى <ق واحد فالموجب لاحد 
أولى لأنه مما يحتاط له ويندرىء الشات » وقد قال أبو بكر : إنه لو شمد اثنان أنه زنى بامرأة بيضاء 


وشهد انان ن أنه زی بسوداء م ووه ذکر 3 القاذى عنه وهذا ينض قوله . 


۱4۸ ( فصلل ) 

وإن شهد اثنان أنه زنى بها فى زاوبة بوت وشهد إثنان أنه زنى بها فى زاوية منه أخرى . وكانت 
الزاويتان متباعدتين فالقول فما كا لو ل فى البيتين وإنكانتا متقار بتين كات شهادتهم وحد المشهود عليه 
وبه قال أنوحنيفة وقال الشافى لاحد عليه لأن شهادتهم ل تكل ولأمهم اختافوا فى اللكان وأشبه مالو اختافا 
فى البيتين وعلى قول أبى بكر كل الشهادة سواء تقاربت الزاويتان أو تباعدتا . 

ولنا : آنا إذا تقاريتا أمكن صدق الود بأن يكون ابتداه الفمل فى إحداها وتمامه فى الأخرى 
أو ينسبة كل اثنين إلى إحدى الزاويتين لقربه منها فيجب قبول شهادتهم كا لو اتفقوا مخلاف ما إذا كانتا 
متباعدتين فإنه لايمكن كون المشهود به فعلا واحداً » فإن قيل فقد يمكن أن يكون الشهود به فملسين فم 
أو جدتم الحد مع الا<مال واد يدرأ بالشبهات ؟ قانا ليس هذا بشرمة بدليل مالو اثفقوا على موضع واحد 
فإن هذا حتمل فيه والحد واجب والقول ف الزمان كالقول فى هذا وأنه متى كان بيا زمن متبساعد 
لاعن وجود الفمل الواحد فى جميءه كطرف امار لم تتكل شوادنهم ومتی تقاربا کلت ثم اث أعلم 

714 ( فصل ) 


وإن شہد انان أنه زنى بها فى قرص أبيض وشہد اثنان أنه زنى بها تی ۶۔ص أحمر أو شهد اثدان 


ادنهم و 


اختلاف الشهوود م کاب الحدود Vo‏ 


أنه زنى بها فى ثوب كتان وشهد ائنان أنه زی ہا فى ثوب خز كلت شهادتهم وقال الشاففى : لا تسكل 
لتنا الشهادتين . 

ولنأ: أنه لاتا يدنهما فإنه يمكن أن يكون عليها قيصان ذذ كر كل اثنين واحداً وتركا ذكر الأخر 
ويمكن أن يكون عليه قوص أ بيض وعليها قيص أحر وإذا أمكن التصديق لم جز التكذيب . 

۰۰ ( ضل) 

وإن شهد اث:_ان أنه زنی ہا مک رھتوڈہد اثنان أنها زلى ہا مطاوعةفلاحد علما إهاءا فإن الشهادة 
لم سكل على فعسل موجب لاحد » وف الرجل وجمان . 

أحدها : لا حد عليه وهو قول ألى بكر والقافى وأ كثر الأصحاب وقول ألى حنيفه وأحد الوجهبن 
لأصحاب الشافى لأن البينة م تكل على فعل واحد فإن تمل الطاوعة غير فعل الكر هة وام 2 العدد على 
كل واحد من الفءاين ولان كل شاهدين ممما يكذبان إلآخرين وذلك ينع قبول الشهادة أو يكون شمة 
ف درء المد ولاخرج عن أن يكون قول واحل lea‏ ذا للا خر 3 بتة- در فءاين ت-كون مطاوعة ف 
أحدها مكرهة فى الآخر وهذا يمنع كون الشمادةكاملة على فمل واحد ولأن شاهدى الطاوعة قاذفان ها 
ول تسكل البينة علبها فلا تقبل شهادتمما على غيرها . 

والوجه الثانى : حب الد عليه » اختاره أبو الطاب وهر قول أنى يوست » ومد » ووجه ثان 

لاشافعی »لأن الشهادة كلت على وجود الزنا منه واختلافمما إعا هو فى ذماها لافى فعله فلا نم كال الشهادة 
عايه وف الشهوود ثلاثة أوجه ٠.‏ 

أحدها : لاحد عليمم وهو قول من أوجب الحد على الرجل بشهادتهم . 

والثانى : علمهم الد لأنهم شهدوا بالزنا ولم تسكمل شهادتهم فازمهم المد کا لو لم يكل عددم . 

اثالث . يجب الد على شاهدى المطاوعة » لأنهما قذذا المرأة بالزنا ولم سكل شهادتهم عليما ولا جب 
على شاهدى الإ کراہ لاما م يقفا للرأة وقد كنت شهادتهم على الرجل وإنا اثتنى عنه الحد لاشة 

7۰1 (فصل) 

وإذا ت الشهادة بالزنا فص دتم م الأشمود عليه باازنا ا سقط الد وقال أبو حنيفة سقط لأن شرط 

صعدة الوينة الإنكار وما كل الإقرار 3 
ا د ال 0 2 ََ 5 ا 84 

ولناقول الله تعالی : « إن شېد وا مس کون فى الببوث <تى بتوفاهن الوت أو ءل لله هن 

سيلا ورن البى صل الله عليه وسل السبيل الجر فج ب إثامته ولأن الببنة مت عليه نوج ب الد و يعترف 


1٠ a مورة النساء‎ (0 


۷ اغى س لا يشترط فى شهادة الزلى تقدم الدعوى 


ولأن البينة إحدى حجت الزنا فل يبطل بوجود الحجة الأخرى أو بءضها كالإقرار» بحقةه أن وجود الإقرار 
يؤكد البرنة ونوافقها ولا ينافيها فلا يقدح فما كتزكية الشهود والثناء عليهم » ولا نسل اشتراط 
الإنكار وإنما يكتنى بالإفرار فى غير المد إذا وجد بكاله وههنا لم يكل فل يز الااكتفاء به ووجب سماع 
البينة والعمل مها » وعلى هذا لو أقر مى: أو دون الأر بعلم بنع ذللك سماع البينة عليه ولو نمت البينة عليه 
وأقر على نفسة إقراراً ناما م رجم عن إقراره لم يسقط عنه الحد برجوعه وقوله يقتضى خلاف ذلك . 
حرف (فصل) 
وإن شهد شاهدان واعترف هو مرتين لم تسكل البينة ولم يحب الد ء لا نم فى هذا خلافا بين من 
اعتبر إقرار أريع مرات وهو قول أصحاب الرأى لأن إحدى المحتين لم تسكل ولا تلفق إحداها بالأخرى 
كإقرار بعض مرة. 
A1‏ (فصل) 
وإن كلت البينة ثم مات الشمود أو غابوا جاز الحم بها وإقامة الحد . وبه قال الشافنى . وقال 
أو حنينة : لا جوز الحم لجواز أن يكونوا رجعوا وهذه شبهة تدرأ الد . 
ولنا : أن كل شهادة جاز الج بها مع حضور الشمود جاز مع غيبتهم كسائر الشهادات واحمال 
رجوءمم ليس بشبهة كا أو حكم بشهادهم . 
برف (تسسل) 
وإن شهدوا بزنا قدي أو أقربه وجب الد وبهذا قال مالك والأوزاعى والثورى وإسحق وأبو ثور» 
وقال أبو <نيفة لا أقبل بينة على زا قديم وأحده بالإقرار به وهذا قول ابن حامد وذكره ابن أبى موسى 
مذهيً لأحد لا روى عن عر أنه قال : أرما شود شهدوا عد لم يشهدو بحضرته فما م شود ضنن 
ولأن تأخيره لاشهادة إلى هذا الوقت يدل على التبمة فيدر ذلك الد . 
ولنا : عوم الآية وأنه حق يبت على الفور فيثبت بالبينة بعد تطاوّل الزمان كائر القوق والحديث 
رواه الحسن مرسلا. ومراسيل الحسن ليست بالقوبة والتأخير يحوز أن يكون لعذر أو غيبة والهد لاسقط 
عطاق الاحتال فإنه لو سقط بكل احتال لم جب حد أصلا . 
نجرف ( فصل ) 
وجو ز الشمادة بالحد من غير مدع لا نعل فيه اختلافا ونص عليه أحد واحتج بقضية ألى بكرة حين 
شبد هو وأصحابه على الخيرة من غير تقدم دعوى وشهد الجارود وصاحبه على قدامة بن مظمون بشرب 


اجر و يتقدمه دعوى » ولأن الحد حدق ن تءالى ل تفتقر الشهادة به إلى تقدم دعوى کالعبادات يدينه 


تضارب أقوال الشمود کتاب الدود VY‏ 


أن الدعوى فى سائر المقوق إنما تكون من المستدق وهذا لا حق فيه لأحد من الأدميين فيدعيه » 
فلو وقعت الشهادة على الدعوى لامتنءت إقامتها . إذا ثبت هذا فإن من عنده شمهادة على حد فالمستحب أن 
لا بقيمما لأن النبى صلى الله عليه وسل قال : « من ستر””2 عورة مل فى الدنيا ستره الله فى الدنيا والآخرة » 
وتحوز إقامتها اقول الله تمالى : ( فاستشهدُوا علمون أربعة منم )”© ولأن الذينشهدوا با لحد فى عصر 
النى دلى أ عليه وسل وأصحابه / تشكر ele‏ شهاد نهم به. 
ويستحب الامام وغيره الت ريض بالوقوف عن الشهادة بدليل قول عر ازياد : إلى لأرى رجلا أرجو 
ألا ينضح الله على يديه رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل ولان تركها أفضل » فلم يكن 
بأس بدلالته على الفضل . وقد روى أن رجلا سأل عةبة بزعامر فقال إن لى جيراتا يشر بون الجر أفأفارقهم 
إلى الساطان ؟ فقال عقبة بن عامر إنى سمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « من ستر عورة ملم 
ستره الله فى الدنيا والأخرة » . 
۲٦‏ (فصل) 
وإن شهد أربعة على امرأة بالزنا فشهد ثقات من النساء أنها عذراء فلا حد عليها ولا على الشبود » 
وبهذا قال الشعى » والثورى » والشافعى » وأبو ثور » وأصحاب الرأى . وقال مالاك : عليها الد » 
لأن شم ادة النساء لا مدخل ها فى الحدود فلا تسقط بشهادتهن . 
وانا : أن البكارة تثبت بشهادة النساء » ووجودها عنم من الزنا ظاهرا » لأن الزنا لا حصل دون 
الإيلاج فى الفرج ولا بتصور ذلات مع بقاء البسكارة لأن البكر هى التى لم توطأ فى قبلما » و إذا انقفى الزنا 
لم يجب المد كا لو قامت البينة بأن الشهود عليه بالزنا مجبوب و إا يحب المد على الشوود ل كال عدتهم مع 
احنال صدقهم فإنه حتمل أن يكو ن وطئها ثم عادت عذرتها » فيكو ن ذلاك شبهة فى درء الحد عنهم غير 
موجب له عليها » فإن المد لا حب بالشبهات» وبحب أن يكتنى بشمادة امرأة واحدة » لأن شهادتها مقبولة 
فما لا يطاع عليه الرجال . 
فأما إن شهدت بأنها' رتقاء » أو ثبت أن الرجل الشهود عايه مجبوب » فينبفى أن يحب الد على 
الشبود » لأنه يقيقن كذبهم فى شهادتهم بأمر لا يدلمه كثير من الناس » فوجب عايهم المد . 
V۷‏ (فصسل) 
إذا شهد أربعة على رجل أنه زنى بامرأة » وشهد أربعة ارون على الشهود أنهم م الزناة بهاء لم جب 
(۱) أخرجه مسلم وأبو داود عن أبى هررة بلفظ ( من ستر على مسا ستره الله فى الد نا والآخرة 1 
(۲) سورة النساء آبة : ٠٠١‏ 


۷۸ الذنى ‏ الشهود على وطء الميمة 


الحد على أحد منهم : وهذا قول ألى حنيفه لأن الأو لين قد جرحهم الآخرون شهادتهم عليهم » والاً خرون 
تتطرق ايم التمءة » واختار أبوائاطاب وجوب الد على الشمود الأولين » لأن شهادة الآخرين صحيحة » 
فيجب الک مها » وهذا قول أبى يوسف » وذكر أبو امطاب فى صدر السألة كلاما معناه لامحد أحد 
منهم حد الزنا » وهل حد الأولون حد القذف ؟ على وجوين بناء على القاذف إذا جاء يجىء الشاهد هل 
بحد ؟ على روايقين . 
۰۸ (فسل) 
وكل زنا أوجب الد لابقبل فيه إلا أربمة شود باتفاق العلماء لتناول النص له بقوله تمالى : (والذين” 
مون الحصنات م ١‏ بأو | بأربعق شهداءً فاجادو م انين“ له 4136 ) ول ف ارا + ووه 
المرأة فى درهاء لأنه زنا » وعند ألى حنيفة يثبت بشاهدين » بنساء على أصله فى أنه لاب وجب الد » وقد بينا 
وجوب الد به » ومخص هذا بأن الوظء فى الدر فاحشة » بدليل قوله تعالى : (أتأتون الفاحشة ما 
بها من أحد من العالين” 26" ) وقال الله تعالى : ( واللانى بأتين الفاحشة من" ساك فاستش دوا عليين” 
أربعة منسكه” ) فاذا وطنت ف الدبر دخلت فى عو مالأية » ووطء المهيمة إن قلنا بوجوب الد به لم ينبت 
إلا بث هود أربعة » وإن قلنا لايوجب إلا القمزير ففيه وجمان . 
أحدها : يثبت بشاهدين » لأنه لايو جب الد فيثبت بشاهدين سار الحقوق. 
والثانى : لابثبت إلا بأربعة وهو قول القاضى لأنه فاحشة ولأنه بلاج فى فرج حرم فأشيه الزنا» وعلى 
قياس هذا كل وطء لابوجب الد ويوجب التءزير »كواء الأمة للشتركة » وأمته المزوجة » فإن لم يكن 
وطباً كالمباشرة دون الفرج وتحموها ثبت بشاهدين وجا واحداً » لأنه ليس بوطء قأشبه سائر الحقوق . 
۲۰۹ (فصسل) 
ولايقم الإمام الحد بعلمه » روى ذلك عن ألى بكر الصديق رذى الله عنه » وبه قال مالاك » وأصحاب 
الرأى . وهو أحد قولى الشافمى » وقال فى الآخر : له إقامته بعلمه » وهو قول أنى مور » لأنه إذا جازت 
له إقامته بالبينة والاعتراف الذى لايفيد إلا الظن فما يفيد العم أولى . 
ولنا : قول الله تعالى : (فاسة “مد وا علمين" أربعة نکم ) وقال تمالى : (فاڈ لم يأنوا ربالشهداء 
فأولئك عند الله م الكاذبون(“ ) . وقال عر : أوكان ابل أو الاعتراف » ولأنه لايجوزله أن يتكلم 
به » ولورماه بما علمه منه اكان فاذفا يلزمه حد القذف » فلم جز إقامة الحد به » كقول غيره » ولأنه إذا 
)١(‏ سورة النور آية ع )20 سورة الأعراف آية ۸٠‏ (۴( سورة النساء آية ه6١‏ 


٤ (‏ ) سورة النساء آية ٠٠١‏ (ه) سورة النور آية ٠۴‏ 


الجل بدون وطء عد كيان الحدود الف 


حرم النطق به فالعمل به أولى . فأما السيد إذا عل من عبده أو جاريته ماروجب اد عليه فل له إقامته 
عليه ؟ فيه وجهان . 
أحدها : لالك إقامته عليه » لما ذكرنا فى الإمام » ولأن الإمام إذا لم للك إقامته بعاهه مع قوة 
ولابته والإتفاق على تفويض الحد إليه فغيره أولى . 
والثانى : لات ذلك » لأن السيد يلك تأديب عبده بعهه » وهذا يجرى رى التأديب » ولأن السيد 
أخص بعبده وأتم ولاية عايه » وأشغق من الإمام على ساثر الناس . 
لقف (فصل) 
وإذ أحبلت امرأة لازوج لها ولا سيد لم يازءها المدبذلك . وتسأل فإن ادع تأنها | كرهت أووطئت 
بشمهة أو م تمترف بالزنا ل تحدء وهذا قول ای حنيفة » والشافعى . وقال مالك : عليها الحد إذا كانت 
مقيمة غير غريبة إلا أن :ظهر أمارات الإ كراه » بأن تالى «ستخيثة أو صارخة اقول عر رضاله عنه والرجم 
واجب عل ىكل من زى من الرجال والنساء إذاكان محصناً إذا قامث بينة أوكانالبل أو الاعتراف . 
رووى أن عمان ألى بامرأة ولات استة أشهرء فأمر بها عثان أن ترجم » فقال على : ايس الك عايها 
سبيل قال تعالى : ( وله وفصاله ثلائون شبر؟ 7" ) وهذا يدل على أنه كان رجما يماما » وعن عر 
ومن هذا. 
وروی : عن على رضىالله عنه أنه قال : يا أيها الناس0؟ : إن الزنا زناءان » زنا سر » وزنا علانية . 
فزنا السر : أن يشهد الشهود فيكون الشهود أول من برمى» وزنا العلانية أن يظمر ابل أو الاعتراف » 
فيسكون الإمام أول من يرمى . وهذا قول سادة الصحابة » وم يظهر لهم مخالف فيسكون إجماعا . 
ولنا : أنه يحتمل أنه من وطء | كراه أو شحبة » والحد بسقط بالشسهات » وقد قيل : إن الرأة حمل 
من غير وطء » بأن يدخل ماء الرجل فى فرجما إما بفعاها أو فعل غيرها ولهذا تصور حمل البكر فقد وجد 
ذلك" . وأما قول الصحابة فقد اختلفت الرواية عنهم » فروى سعيد » حدثنا خلف بنخليفة حدثنا هاشم : 
أن امرأة رفمت إلى عر بن الحطاب ليس لها زوج » وقد هات فسألا عمر فقالت : إلى امرأة ثقيلة الرأس » 
وقع على رجل وأنا نائمة فا استيقظت حتى فرغ» فدرأ عنما المد . 
وروی البراء بن صبرة عن عر : أنه ألى بامرأة حامل » فادعت آنا أ كرهت » فقال : خل سبيلها » 
(1) سورة الأحقاق أآبة ٠٠١‏ (۲) أخرجه ابن أفى شيبة فى مصنفه عن على 
(م) نعم » ولا يزال يوجد . 


5 اللغى 


وكتب إلى أمراء الأجناد ألا يقل أحد إلا بإذنه » وروی عن على وابن عباس أمما قالا : إذا كان فى 
المد لمل وعسى فمو معطل . 
وروی الدارقطنى بإسناده عن عبد الله بن مسعود » ومعاذ بن جبل » وعقبة بن عامر » آنهم قالوا : إذا 
اشتبه عليك الد فادرأ ما استطمت » ولا خلاف فى أن المد يدرأ بالشبهات » وهى متحتقة هبنا . 
711 ( فصل ) 
وإذا استأجر امرأة لعمل شیء فزلى جهاء أو استأجرها ليزلى بها وفمل ذلك أو زلى بامرأة ثم تزوجها 
أو اشتراها» فملمهما الحد . وبه قال أ كثر أهل الم . وقال أبو حنيفة : لاحد عايهما فى هذه المواضع » لأن 
ملسكه لمنفعسها شيهة دارثة لاحد » ولا حد بوطء اصرأة هو مالك لها . 
ولنا : موم الآبة والأخبار ووجود المعنى القتضى لوجوب الد ؛ وقوهم إن ملسكه منفدتها شبهة ليس 
بصحيح فإنه إذا لم سقط عنه الدبيذها نفسها له ومطاوعتها إياه فلا لا يسقط بملسكه تفع حل آخر أولى » 
وما وجب المد عليه بوطء مماوكته وإما وجب بوطء أجنبية فتغير حالها لا يسقطه ا لو مانت . 
11۲ (فصل) 
وإذا وطىء امرأة له عليها القصاص وجب عليه المد لأنه حق له عامها فلا يسقط الحد عنهكالدين . 
11۳ ما € 
قال لإ ولو رجم باقرار فرجمقبل أن يقتل كف عنه وكذلك إن رجم بعدأن جلدوقبل كال الحدخلى 4 
قد تقدم شرح هذه السألة وذ كرنا أن المقر باد متى رجع عن إقراره ترك»وكذلك إن أنى بما يدل 
على الرجوع مثل المرب لم يطلب » لأن ما عر لما هرب قال النى صلى الله عليه وسل « هلا تركتموه ؟ » 
ولأن من قبل رجوعه قبل الشروع فى امد قبل بعد الشروع فيه كالبينة . 
V€‏ (فصل) 
ويستحب الامام أو الحا ك الذى ينبت عنده المد بالإقرار التعريض له بالرجوع إذا تم » والوقوف عن 
إعامه إذا لم يم » کا روى عن النى صلى الله عليه وسل أنه أعرض عن ماعز حين أقر عنده » ثم جاءه من 
الناحية الأخرى فأعرض عنه حتى 3 إقراره أربم؟ ٠‏ ثم قال : « ملاك قبلت لملك لمست » وروى أنه قال 
للذى أقر بالسرقة : « ما إخالك قمات » رواه سعيد » عن سفيان » عن بريد ابن خصيفة » عن محمد بن 
عبد الرحمن بن ثوبان » عن النى صلى الله عليه وس وقال : حدثنا هشيم » عن المحم بن عتيبة » عن ,يزيد 
ابن ألى كبشة ؛ عن ألى الدرداء» أنه أنى بجارية سوداء سرقت » ققال لها أسرقت ؟ قولى : لا . فقالت: 


لا. فخلى سبياما . ولا بأس أن يعرض بعض الحاضرين له بالرجوع أو بألا يقر . 


حد الزنى مارا س کتاب المدود ۸۱ 


وروينا عن الأحنف : أنه كان جال عند معاوية » فأنى » بسارق » فقال له معاوية : أسرقت ؟ فقال 
له بعض الشرطة : أصدق الأمير . ففال الأحنف :الصدق ف ىكل المواطن مءجزة : فمرض له بترك الإقرار . 
وروی عن بعض السلف أ نه قال لا بقطع ظريف يعنى به أنه إذا قامت عليه بينة » أدعى شبمة تدفم عنه 
القطع » فلا يقطم » ويكره لمن ءل حاله أن يحثد على الإقرار » لما روى عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال 
همزال وق د کان‌قال لماعز. بادر إلى رسول اللدصلى اله عليه وسل قبل أن ينزل فيك قرآن :« ألا سترته بثويك 
كان خیراً لاك ؟ » . رواه سعيد » وروی بإسناده أيضاً عن سعيد بن المسيب قال جاء ما عز بن مالاك إلى 
عر بن الحطاب فقال له: إنه أصابفاحشة » فقال له:أخبرت هذا أحداً قبل؟قال: لا » قال : فاستتر بستر الله 
وتب إلى الله » فإن الناس يميرون ولا ينيرون» والله غير ولا يمير فتب إلى الله ولا تخبر به أحداً فانطاق 
إلى ألى بكر فقال له مثل ما قال عر » فلم تقرہ تسه حي ألى رسول الله صلی اله عليه وسلم فذ کر له ذلك . 

لقف مسا 

قال ل( ومن زنی مرار؟ ولم بحد غد واحد) . 

وجملته : أن ما يوجب الد من الزنا والسرقة والقذف وشرب الجر إذا تسكرر قبل إقامة الد أجرأ 
حد واحد بذير خلاف عامناه . قال ابن النذر : أجمع على هذا كل من تحفظ عنه من أهل الم . منهم: عطاء » 
والزهرى » ومالك » وأبوحنيفة » وأحمد » وإسحاق » وأبوثورء وأبوبوسف . وهو مذهب الشافمى . 
وإن أفم عليه الخد ثم حدثت مندجذاية أخرى » ففيها حدها » لانمل فيه خلا . وحكاه ابنالنذر عن محنظ 
عنه . وقد سثل رسول الله صلى الله عليه وسل عن الأمة تزنى قبل أن تحصن قال : « إن زنت فاجلدوها » 
ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوها » . ولأن تداخل الحدود إما يكون مع اجماعها » وهذا الحد 
الثانى وجب بعد سقوط الأول باستيفائه » وإن كانت الحدود من أجناس » مثل الزنا » والسرقة » وشرب 
الجر » أقيم تكلها » إلا أن يكون فما قتل » فإن كان فيها قل | كتنى به » لأنه لاحاجة معه إلى الزجر 
بغيره . وقدقال ابن مسعود : ما كانت حدود فيها قتل إلا أحاط القتل بذلا ك كله » وإن لم يكن فيا قتل 
استوؤي تكلها » وبدىء بالأخف فالأخف » فيبدأ بالجلد » ثم بالقطع » ويقدم الأخف فى ال جلد على الأثقل » 
فييدأ فى الجلد بحد الشرب » ثم محد القذف إن قلنا إنه حق لله تعالى » ثم محد الزنا . وإن قلنا : إن حد 
النذف حق لادم قدمناه » ثم بحد الشرب » ثم حد الزنا . 

عقف ما 
قال [ وإذا نما 7 إلينا أهل الذمة حكمنا عايهم بحكم الله تعالىعلينا 4 . 
وجملة ذلك : أنه إذا نحا ک إلينا أهل المة أو استعدي بعضهم على بعض فالا م خير بين إحضارم» 
1١(‏ س الغنى س تاسم ) 


۸۲ الننى س حد أهل الكتاب 


والحسكم ينهم » وين ركهم » سواء كانوا من أهل دين والحد 6 أو من أمل أديان . هذا الأخصوص عن 

أحد . وهوقول النخمى » وأحد قولىالشافعى » وحك أبواللطاب عن أحمد رواية أخرى : أنه مجحب ال 0 
. ا “la‏ 00 5 : 27 250 1 0 

بينهم » وهذا القول الثانى لاشافمى » واختيار الزنى » لآول الله تعالى : « وأنزاخكم س 9 اال 

ألله ^ « : ولأنه يازمه دفم ٥ن‏ قصد واحدا lepa‏ يردق ¢ فازيه الحكم يدمهما كالسلين . 


ولنا قول الله الله تعالى : « فإن' جاء ول فاك م E‏ 0 » نفيره بين الأمسبن 


ولاخلاف فی أن هذه الأية تزلت فيمن وادعه رسول الله صلی ا عليه وسم من مود الدينة » ولأا 
كافران » فلايجب الحم بيمهما كالمماهدين . 


والآبة لي احتجو ابها کول على س اختار الحسكر بينهم » لقوله تعالى : « وإِنّ کیت فاخ کم 
5 ا ؟ » جه بين الآبتين » ذإنه لايصار إلى ا مع | إمكان الججم » فإذا ثبت هذا فإنه إذا كم ! 
ينهم لم جز له الك إلا م الإسلام » الا يتين » ولأنه لامموز له الحسكم إلابالقسط کا فى حق المسلين» , 
ومتىحكم هما آاز 3 كه > ومن امتنم منهما أجبره علىقبول حكه » وأخذه به لأنه إئما دخل فى العهد | 
بشرط العزام أحكام الإسلام . قال أحد : لايبحث 0 ن أمره همء ولاب أل عن ارم إلا أن يأتوام 0 إن ْ 
ارتقعوا إاينا أقنا عليهم المد على ماف الى صلى الله عليه وسل . وقال أيضا : حكمنا باز مم » وح کنا | ۱ 
ار فى جیم الال » ولایدعوها الم اکم » فإن جاءوا حکنا مكنا . 
إذا ثبت هذا فإنه إذا رفم فم إلى الاک من أهل الذمة من فمل مهرما يو جب عقوبة مما هو حرم ple‏ 
فى ديهم كالزنا والمرقة والقذف والقتل فعايه إقامة حده ديه » فإن كان زنا جلد إن كان بكراً » وغرب 
عام > و إن كان (a2‏ رجم »لا روى ابن عر أن الننى صلی الله عايه وسل ألى بمهوديين شر بعد إحصامءا 
فأدر بهما فرجما . وعن ابن عر أن اليهود جاءو! إلى النى صل الله عايه وسل فقالوا له إن رجلا منهم وامرأة 
زنيا فقال رسولالله صلی الله عليه وسل: « مانجدون فى التوراة فى شأن الرجم؟ فقالوا : تفضحمم ويحلدون » 
قال عبد الله بن سلام : كذيمإن فيها الرجم . فأتوا بالتوراة فنشروهافوضع أحدم يده على آية الرجم فقرأ 
ماقبلها وما بعدها . فقال عبد الله ن سلام : ارفع يدك » فرفم يده فإذا فما آية الرجم فقالوا : صدق يا ممدء 
فما اي الرجم فامر مهما رسول الله صلى ابه عليه وسل فرجما » متفق عايه » وروی أنس « أن وديا قتل 
جارية على أوضاح لها حجر فقتله رسول الله صلى الله عايه وسل بين حجرين » متفق عليه . و إن كان يعتقد 
إباحت هكشرب الجر عد » لأنه لتقد تحرعه 3 فلم يازمه عقوبته كالكفر > وإن تظاهر به عزر » لأنه 
أظبر مشكراً فى دار الإسلام » فعزر عليه كالسل . 


9 سورة الائدة ابة وم 0( سورة للائدة آنة 0 9 سورة الأئدة آية ٣ع‏ . 


الدليل على كريم القذف - كتاب الحدود Aw‏ 


( قم ل‎ ( V۷ 
وان اک مسل ونوت الحم بنا بثير خلاف » لأنه يجب دقع ظام كل واحد منهما‎ 


عن صا حه ٠.‏ 


١ 
€ مسال‎ V۸ 


ت 


قال ل( وإذا قذف بالغ حرا مسل أو حرة مساهة جلد المد ثمانين 4 


د القذف » 


القذف هو : الرمى بالزنا » وهو حرم باجماع الأمة » والأصل فى حريه السكتاب والسنة. أما الكتاب 
فقول الله تعالى : « والذين يرموات الخصتات ثم" يِأنُوا أرق شبداء فاحل وهم ماين جَلْدََوَلا 
Og >‏ ).ةك ألا AN‏ اتا م Deer‏ . الات سام ل ا 
هلوا 42 شهادة ادا ۰ اولك هم الفا سقون 7 وقال سياه : «إن الاين إرمون الخصناتر 
التافلات المؤ مت اتر منوا فى ادنيا و الأخرة وهم عَذَّاب” عظيم 06" . أما السنة : فقول الى صلى الله 
عليه ولم : « اجتنبوا السبع للوبقات . قالوا وما هن با رسول الله قال : الشرك بالله » والسحر » وقتسل 
النفس التى حرم الله » وأ كل اربا وأ كل مال اليتيم » والتولى يوم الزحف » وقذف الحصنات الؤمندات 
الفافلات » . متفق عليه . والحص:ات ههنا العفائف » والحصنات فى القرآن جاءت بأربعة معان 

أحدها : هذا . والثانى : معنی المزوجات كقوله تعالى : « والمدصنات ن الأساء إلا ما ملكت 
أإمانكم' 06" . وقوله تعالى : « محصناتٍ عير 'مسَافحَات ». والثالث : يمعنى الحرائر كقوله تعالى : 

س ل الل ل كن تن ]» بسن ا *(“ OT‏ 

«ومن' ل يشقطم نكم طلا أن تكح الحضتّات لأؤمناتر 76" وقوله سبحانه .« وَاخْضصَنَاتُ 
من المتات و الْحْصَنَات من الذينَ أونُوا الكتاب من" فيكم وقوله : « فلن نصف 
ما على المحصبات. من المَذ اب . والرابع : ععنى الإسلام كقوله : (فلذ ا حصن" )" قال ابن مسمود : 
إحصالها إسلامها . 

وأجمع العلماء على وجوب المد على من قذف الحصن إذاكان مكافاً » وشرائط الإحصان الذى يجب 
الحد بقذف صاحبه خمسة : العقل » والرية » والإسلام » والعفة عن الزنا » وأن يكون كبيراً امع مثله» 
وبه يقول جماعة العلماء قدعا وحديتا » سوى ماروى عن داود أنه أوجب اد على قاذف المبد » وعن ابن 


المسيب وابن أبى ايل قالوا : إذا قذف ذميه وما ولد مسل محد . 
)١(‏ سورة النور آية م (؟) سورة النور آية +م (۳) سورة النساء آية ۲٤‏ 
)4( سورة النساء ا (٥) o‏ سورة النساء ية مم )0 سورة الائدة آية هم 
(v)‏ سورة الفساء آبة 6؟ 


A4‏ الفنى س شروط القذف 


والأول أولى » لأن من لاحد قاذفه إذا لم يكن له ولد كالجنونة » واختلفت الروابة عن أحد فى 
اشتراط البأو غ. 

فروى عنه أنه شرط » وبه قال الشافمى » وأبوثور » وأصحاب الرأى » لأنه أحد شرطى التكاليف » 
فأشبه المقل » ولأرت زنا الصى لابوجب حداً » فلا يحب الحد بالقذف به كزنا اللجنون . 

والثانية : لايشترط » لأنه حر عاقل عفيف بتعير بهذا القول الممكن صدقه فأشبه السكبير . وهذا قول 
مالك » وإسحاق . فعلى هذه الرواية لابد أن يكون كيرا مجامع مثله » وأدناه أن يكون للغلام عشر» 
ولاجارية نسم . 

1/5 (فصل) 

وجب الحد على قاذف اللخحمى » والمجيوب » والريض المانف » والرتقاء » والقرناء » وقال الثافعى » 
وأو ثور » وأصحاب الرأى : لاحد على قاذف مجبوب . قال ابن المنذر : وكذلك الرتقاء » وقال الحسن : 
لاحد على قاذف اللمى » لأن العار متف عن المقذوف بدون الحد للم بكذب القاذف » والحد إا 
يجب لنفى المار. 

ولنا عموم قوله تعالى : « والذينة ير مون اللحمتات ثب ل يأثو ١‏ رس شهداء جرهم تمانين 
لد  »‏ والرتقاء داخلة فى عوم هذاء ولأنه قاذف لصن فيازمه الحد كقاذف القادر على الوطء ولأن 
إمكان الوطء أمر خنى لايعلمه كثير من الناس فلا ينتنى العار عند من لم يعامه بدون الحد فيجب 
كتذف المريض . 

) فصل‎ ( VY 

وبحب الحد على القاذف فى غير دار الإسلام » وبهذأ قال الشافمى » وقال أصحاب الرأى : لاحد 
عليه » لأنه فى دار لاحد على أهلها . 

ولنا عموم قوله تسالى : « والذين يرمون » الآبة. ولأنه ملم مكلف قذف حصنا فأشبه من فى 
دار الإسلام . 

1 ( فس ل) 

وقدرالحد تمانون إذاكان القاذف حرا للا ية والإجماع» رجلا كان أو امرأة ويشترط أن يسكون بالنا 
عاقلا غير مكره لأن هذه مشترطة لكل حد . 


(1) سورة النور آية ع 


حد العبد فى‌القذف ‏ كتاب الدود ۸e‏ 


{a VY 
4 قال ل( إذا طالب المقذوف ولم يكن لاقاذف بينة‎ 
. وجملته أن يعقبر لإقامة الحد بعد مام القذف بشروطه شرطان‎ 
. أحدها : مطالبة القذوف » لأنه حق له فلا يستوفى قبل طلبه كسائر حقوقه‎ 
والثانى : ألا بألى [ القاذف ] ببينة لقول الله تعالى : « والذين يرمون الخصنات ثم لم يأتوا يأربعة‎ 
شهداء فاجلدوم » . فيشترط فى جلدم عدم البينة » وكذلاك يشترط عدم الإقرار من المقذوف » لأنه فى مى‎ 
البينة » فإن كان القاذف زوجا اعتبر شرط ثالت » وهو امقناعه من الاءان » ولا نعلم خلافا فى هذا كله‎ 
وتءتبر استدامة الطلب إلى إقامة امد فلو طلب ثم عفا عن الحدسقط » وم ذا قال الشافعى » وأبو ثور . وقال‎ 
. المسن » وأصحاب الرأى » لا سقط بعفوه » لأنه حد فلم يسقظ بالمف وكسائر الحدود‎ 
ولنا : أنه حق لا يستوفى إلا بعد مطاابة الآدمى باستيفائه » فسقط بعفو هكالةصاص » وفارق سائر‎ 
الحدود فإنه لا يعتبر فى إقامتها الطلب باستيفائها » وحد السرقة عا تعتير فيه الطالبة بالمسروق لا ياستيفاء‎ 
الحد» ولأنهم الوا تصح دعواه » ويستحاف فيه » و الحا م فيه بعلم » ولا يبل رجوعه عنه بعد‎ 
. الاعتراف » فدل على أنه حق لأدمى‎ 
(فصلل)‎ VIYT 
وإذا قلنا بوجوب المد بقذف من لم يبلغ » لم جز إقامته حتى يبلغ ويطالب به بعد بلوغه » لأن مطالبته‎ 
قبل البلوغ لا توجب الحد » لعدم اعتبار كلامه » وليس لوليه الطالبة عنه » لأنه حق شرع لاقشن » فلم يتم‎ 
غيره مقامه فى استيفائ هكالقصاص » فإذا باغ وظالب أقم عليه حينئذ » ولو قذف غاج م يقم عليه المد حتى‎ 
يقدم ويطالب » إلا أن يثبت أله طالب فى غيبقه ويحتمل أن لا جوز إقامته فى غيبته حال » لأنه‎ 
تمل أن يعفو بعد المطالبة » فيكون ذلك شيهة فى درء الحد » لكونه يتدرىء بالكسهات ؛ ولو قذف عاقلا‎ 
جن بعد قذفه وقبل طلبه لم مز إقامته حتى يفيق ويطلب ء وكذاك إن أغى عليه » قإن كان قد طاببه‎ 
. قبل جنو نه وإغمانه جازت إقامته كا لو وکل فى استيفاء القصاص ثم جن أو آغى عليه قبل استيفائه‎ 
اة‎ VIYE 
4 قال ل( وإن كان القاذف عيداً أو أمة جلد أربمين بأَذْوَنَ من الوط الذى جلد به الحر‎ 
أجع أهل العم على وجوب المد على اليد إذا قذف لطر الحصن » لأنه داخل فى عموم الآية» وحده‎ 
أربعون فى قول أ كثر أهل العام ؛ روى عن عبد الله بن عاص بن ربيعة أنه قال : أدركت أيا بكر »وعجر‎ 


۸٦‏ الغنى س قذف الأب أبنه 


وعمّان ؛ ومن بعدهممن اطلقاء » فل أرم يض ريون امملوك إذا قذف إلا أربعين وروی خلاس”" أن علياً قال 
فى عبد ةذف حرا نصف الجلد » وجلد أبو بكر بن تمد بن عرو بن حزم عبداً قذف حراً ثمانين وبه قال 
قبيصة » وعربن عبد العزيز » ولعلهم ذهبو! إلىعموم الآية » والصحيح الأو ل للا جاع النقول عن الصحاية 
رضى الله عنهم » ولأنه حد يتبمض فكان العبد فيه على النصف من ال ر كحد الزنا » وهو خص عوم 
الأب » وقد عيب على ألى بكر بن مرو بن حزم جاده المبد ثمانين » وقال عبد الله ن عامر بن ربيعة ما رأينا 
أحدا قبله جلد المبد ثمانين . 
وقال سعيد : حدثنا ابن عبد الر حمن بن ای الزناد » عن أبيه » قال : حضرت عمر بن عبد العزيز جلد عيدا 
فى فرية 9 انين » فأنسكرذلك من حضره من الناس وغيرم من الفقراء فقاللى عبدالله بن عامربن ربيعة: 
إفى رأيت والله عر بن الطاب فا رأبت أ<داً جلد عبداً فى فرية" فوق أربعين . 

إذا ثبت أنهأر بعون فإنه يكون بدون السوطالذى ياد به ار »لأنه لا خفف فى قدره خنف فى سوطه 
كا أن الحدود فى أنفسها كلا قل منها كان سوطه أخف » فال لد فى الشرب أخف منه في القذف » وفى القذف 
أخف منه فى الزنا » ويحتمل أن يساوى العيد الحر فى السوظ » لأنه على الخصف ولابتحقق التنصيف إلا مع 
الساواة فى السوط . 

Yo‏ (فل) 

وإذا قذف ولده وإن زل لم بحب الحد عليه سواء كان القاذف رجلا أو امرأة » وبهذا قال عطاء » 
والحسن » والشافى » وإسحاق » وأصحاب الرأى » وقال عر بن عبد المزيز » ومالك » وأبوور » 
وابن المنذر : عليه الحد » لعموم الأية » ولأنه حد فلاتمنع من وجوبه قرابة الولادة كالزنا . 

وانا أنه عقوبة تيجب حت لآدى » فلا تجب للولد على الوالد كالقصاص » أو تقول إنه <ق لايستوفق 
إلا بالمطالبة باستيفائه » فأشيه القصاص » ولأن الحد يدرأ بالشبهات » فلا يجب للابن على أبية كالقصاص » 
ولأن الأنوة معنى يسقط القصاص » فنمت المد كاارق والكفر » وهذا مخصص” “وم الآبة وما ذ كروه 


»( خلاس بن تمرو الهجرى ابه ری روى عن على وأبى هريرة وعائشة وطائفة وروىعه قتادة وعوف . 
فال أحمد : ثقة ثقة وروايته عن على كتاب ٠‏ وكان حى القطان يتوق حديئه عن .على خاصة . 
وقال أبوداود : فة م يسوم من على » وسممتأحمد بن حنيل يقول : لم اسع منأف هريرة شيئاً » قال الذهى 
فى لزان :ج ١‏ ص ۸ه (لسكن روايته عن ی هريرة فى البخارى) وقال ابن معين : ثفة » مات قبل الائة (ف) 
0 ( فى النسخ ( قرية ) والسواب ( فرية ) كنا فى الشرح السكبير ۰ ص ۲۱۲ (ف) 
(:) فى الحطوطة : نخس وما فى ٠۸‏ أوضح 1 


أكتاب ادود - الد يابقوله لوط AY‏ 


ينتقض بالسرقة » فإن الأب لايقطم بسرقة مال ابنه » والفرق بين القذف والزنا أن حد الزنا خالص لحق 
الله تعالى لاحق للا دمى فيه » وحد القذف حق لأدمى فلا يثبت للان على أبيه كالةصاص » وعلى أنه لو زنا 
نجارية أبنه يحب عليه حد . إذا ثبت هذا فانه لو قذلك أم رنه وھی أجنبية منه مانت قبل استيفاته ' يكن 
لاينه المطالبة بال+د» لأن مامقع ثبوته ابتداء أسقطه طارئا كالقصاص » وإن كان لها ابن آخر من غير ه كان 
له استيفاؤه إذا مانت بعد المطالبة به » لأن الد علاك بعض الورئة استيفاءه كاء خلاف القصاص وأما قذف 
سار الأقارب فيو جب الحد على الذاذف فى قوهم 
V1‏ ف مسألة 4 
قال لإ وإذا قال له : يالوطى » سثل عما أراد . فإن قال : أردت أنك من قوم لوط » فلا شىء عليه . 
وإن قال : أردت أنك تعمل عمل قوم أوط » فهو كن قذف بالزنا ) 
فى هذه المسألة فصلان : 
VV‏ (أحدما) 


أن من قلف رجلا بم ل قوم لوط إما فاعلا وإما مفمولا وليه حل القنف وه قال الى سن »2 والنخى 0 


حميعا . 


والزهرى » ومالاك » وأبو يوسف » ومد بن الحسن » وأبو ثور » وقال عطاء » وقتادة » وأبو حنيفة لا حد 
عليه » لأنه قذف بمالا يوجب الد عنده وعندنا هو موجب لاحد وقد بيذاه فيا مذى » وكذلاك لو قذف 
امرأة أنها وطئت”'؟ فى درهاء أو قذف رجلا بوطء امرأة فى دبرها» فمايه الد عندنا » وعندألى حنيفة 
لا حد عليه وءبنى الحلاف ههنا على الحلاف فى وجوب حد الزنا علىفاعل ذلك وقد تقدم الكلام فيه. 

فأما إن قذفه بإنيان يم انى ذلاك على وجوب ال<د على فاعله » فن أوجب الحد على فاءله أوجب 
حد القذف على القاذف به » ومن لا فلا »> وكل مالا يجب الد بفءله لا يحب الدد على القاذف به » کا 
لو قذف إنسانا بالمباشرة دون الفرج » أو بالوطء بالشمة » أو قذف امرأة بالساحقة أو بالوط مستكرهة » لم 
تحب الحد على القاذف . ولأنه رماه با لا يوجب الحد فأشبه ما لوقذفه بالهس والنظر» وكذلك لو قال: 
يأكافر » يافاسق » ياسارق » يامنافق » يافاجر »ياخبيث » ياأعور » ياأقطم » ياأعمى » ياابن الزمن الأعمىالأعرج 
فلا حد فى ذلا ك کله لأنه قذف ما لا يوج ب الحد » فل بوجب الحد کا لو قال : ياكاذبء با مام » ولا ذم 
فى هذا خلاما بين أعل الم ولسكنه يعر اسب الاس وأذام فأشبه مالو قذف من لايو جب قذفه الحد. 

۲۸ ( الفصل الثانى ) 
أنه إذا قال : أردت أنك من قوم لوط » فاختافت الرواية عن أهد فروى عنه جاءة أنه ب عليه 


3 


)١(‏ ف الخطرطة م١‏ : بأنها وطثت 


A۸‏ للغنى س من قال : ياقحية أو يا اث 


الحد بقوله يالوطى » ولا يسمع تفسيره بما محيل القذف » وهذا اختيار أبى بكر » ونحوه قال 
الزهرى » ومالك . 
والروابة الثانية : أنه لا حد عليه نقلها الروذى + وتحو هذا قال الحسن » والنخمى . قال الحسن : إذا 
قال نوبت أن دينه دين لوط فلا حد عليه » وإن قال ؛ أردت أنك تعمل عمل قوم لوط فعليه الد . ووجه 
ذلك أنه فر كلامه بما لا يوجب المد » قل يجب عليه حد يأ لو فسره به متصلا بکلامه , 
وروى عن أحمد روابة ثالئة : أنه إذا كان فى غضب قال إنه لأهل أن يقام عليه الحد » لأن قرينة 
النضب لدل على إراد: القذف » مخلاف حال الرضا » والصحيح فى الذهب الروابة الأولى ء لأن هذه 
السكلمة لا ينهم مها إلا القذف يعمل قوم لوط » فسكانت صريحة فيه » كقوله » يا زالى » ولأن قوم لوط 
لم يبق مهم أحد » فلا يحتمل أن ينسب إليهم . 
1/5 ( فصل ) 
وإن قال أردت أنك على دين لوط أو أنك تحب الصبيان » أو تقبلوم > أو تنظر إليهم » أو أنك 
تتخلق بأخلاق قوم لوط فى أنديتهم » غير إتيان الفاحشة » أو أنك تن عن الفاحشة كنهى لوط عنها » 
أو عو ذلك خر ج فى هذا كله وجمان بناء على الروايتين النصوصتين فى السألة لأن هذا فى معناه . 
يف سا 
قال ( وكذلك من قال يا معنوج 4 
النصوص عن أحمد فيمن قال يا معفو ج أن عليه الحد » وكلام ارق يقتذى أله يرجع إلى تفسيره » 
فإن فسره بغير الفاحشة مثل أن قال : أردت يا مفلوج» أو يا مصاباً دون الفر ج » ونحو هذا فلا حد عليه » 
لأنه فسره بما لا حد فيه > وإن فسره بعمل قوم لوط فمليه المد » کا لو صرح به ووجه الذولين ما تقدم 
فی التى قبلها . 
۳۱ (فسل) 
وكلام الحرق يقتضى ألايجب المد على القاذف إلا بلفظ مر بح لاعةمل غير القذف » وهو أن يقول: 
یا زانی » أو ينطق بالانظ الحقيق فى الجاع ء فأما ما عداه من الألفاظ فيرجم فيه إلى تفسيره » لما ذكرنا 
فى هاتين السألتين ٠‏ فاو قال ارجل يا محنث » أو لامرأة يا قحبة » وفسره يما ليس بقذف مثل أن يريد 
بالخنث أن فيه طباع التأنيث » والتشبه بإلنساء » وبالقحبة أنها تعد لذلاك » فلا حد عليه وكذلك إذا قال: 
يا فاجرة يا خبيثة . 


التعريض بالةذف س كتاب المدود 4 


وحك أو الخطاب فى هذا روابة أخرى أنه قذف صريح »> وبحب به الد » والصحيح الأول . قال 
أحمد فى رواية حنبل : لا أرى الد إلا على من صرح بالقذف والشتيمة . قال ابن النذر : الحد على من 
نصب المد نصبا » ولأنه قول غير الزنا فلم يكن صر عا فى القذف كقوله يا فاسق» وإن فسر شيئًاً من 
ذلك بالزنا فلا شك فى كونه قذفا . 

ضف ( فصلل ) 

واختافت الرواية عن أ هد فى التعريض بالقذف مثل أن يقول أن مامه ما أنت زان » ما رفك 
الناس بالزنا » يا حلال ابن الال » أو يقول مأ أنا زان » ولا أتى نزانية» فروى عنه حنبل لا حد عليه » 
وهو ظاهر كلام ارت » واختيار أبى بكر . وبه قال عطاء » وعرو بن دينار » وقتادة » والثورى » 
والشافمى » وأبو ثور » وأصحاب الرأى » وابن اللنذر» لما روى أن رجلا قال لاننى صلى الله عليه وسل : 
إن امرأى ولدت غلاما أسود » يعرض بنفيه » فلم بازمه بذلك حد » ولاغيره . وقد فرق الله تعالى بين 
التعريض باتلطبة والتصريح بها » فأباح التعريض ف المدة » وحرم التصربح فسكذلك فى القذف » ولأن 
كل كلام حتمل معنيين م يكن ذا كتوله : يافاسق . 

وروی الأرم وغيره عن أحمد أن عليه المد » وروی ذلك عن عر رضى الله عنه وبه قال إسحاق » 
لأن عر حين شاورم فى الذى قال لصاحبه : ما أنا بزان » ولا ای بزائية » فقالوا قد مدح أباه وأمه . ققال 
عر قد عرض بصاحبه لره المد » وقال معمر : إن عر كان كلد الحد فى التعريض . 

وروی الأثرم أن عن جلد رجلا قال لآخر : يا ابن اة" الوذر » يعرض له بزنا أمه » والوذر 
قدر الاحم » يعرض له بكر الرجال » ولأن السكناية مع القرينة الصارفة إلى أحد محت.لاتها كالصربح الذى 
لا عمل إلا ذلك الممنى » ولذلك وقع الطلاق بالكناية » فإن لم يكن ذلك فى حال الخصومة ولا وجدت 
قرينة تصرف إلى القذف فلا شك ف أنه لا يوز قذةا . 

وذكر أبو الطاب من صور التءريض أن يقول ازوجة آآخر : قد فضحته » وغطيت رأسه » وجعاث 
له قروا » وعاقت عليه أولاداً منغيره » وأفسدت فراشه » ونكست رأسه. وذ کر فی جيم ذلات روايتين » 
وذ كر أبو بكر عبد المزيز أن أبا عبد الله رجع عن القول بوجوب الد فى التءريض . 

)١(‏ فى لسان العرب ج ه ص ۲۸۱ ( فى حديث عثمان رضى اله عنه أنه رفع إليه رجل قال ارجل يابن شامة 
الوذر خده وهو من سباب العرب وذمهم وإنما أراد يابن شامة الذا كير يعنون الزناكأتها كانت تش مك عختافة 
فكنى عنه وال كر قطعة من بدن صاحبه وقل أرادوا به القلف جع قلفة الد كر لأنها تقطع ) اه الوزرة: من 
الحم القطعة الصغيرة . (ف) 

٠۲۴ (‏ -الفى - تاسم ) 


4 افم قوله : يا ديوث . يا فرنان . يا كشدان 


يفيف (فصل) 

وإن قال ار جل : يا دوٹ » يا کشحان » فقال أ_د : زر قال ارام المربى : الدوث : الذى 
يدخل الرجال على امرأته » وقال :ملب : القرطبان الذى ررضى أن يدخل الرجال على امرأنه » وقال : 
القرنان » والسكشحان ل أرما فى كلام المرب » ومعتاه عند العامة مثل ممنى الدبوث أو قريب منه » فعلى 
القاذف به التعزير على قياس قوله فى الديوث » لأنه قذفه ما لا حد فيه . 

وقال خالد بن يزيد عن أبوه فى الرجل يقول لارجل: ياقرنان : إذا كان له أخوات أو بنات فى الإسلام 
ضرب المد » يمى أنه قاذف ههن . 

وقال خالد عن أبيه : القرئان عند العامة من له بئات » والكشحان من له أخوات » يمى وال أعل 
إذا كان يدخل الرجال عليهن » والقواد عند العامة السمسار فى الزنا » والقذف بذلاك كله وجب التمزير 
لأنه قذف عا لا يوجب الد . 

AA‏ ( فس سل) 

وإذا ی رجلا عن أبيه قمليه الحدد نص عليه جر وكذلك إذا واه عن قبياته وعدا قال إداهم 
الى وإسحالق وبه فال أبو حنيقة ¢ والثورى 3 وحماد ¢ إذا فاه عب أبيه ¢ وكارث أمه مسلة ٠‏ وإن 
كانت ذمية أو رقيقة فلا حد عليه » لأن القذف ها 

ووجه الأول ماروى الأشءث بن قيس عن الى ص له عليه وسل أنه کان يقول : «لا أولى رجل 
يقول إن كذانة ليست من قريش إلا جلدته © وعن ابن مسعود أنه قال لا جلد إلا فى اثنين . رجل قذف 
مخصنة ٠‏ أو ق رجلا عن أبيه 0 وهذا لا يقوله إلا توقيقاً » فأما إن نفام عن أمه قلا حل عليه لأنه ١‏ ذف 
أحدا بالزنا » وكذلك إن قال إن لم تفمل كذا فاست بابن فلان » فلا حد فيه لأن القذف لا يتماق بالشرط 
والقياس يةتغى أن لا جب الحد بننى الرجل عن قبياته » ولأن ذلك لا يتمين فيسه الرمى بالزنا » فأشيه 
مالو قال للا عجمى إنك عرلى »2 وأو قال للعرلى : أنت نبطی 3 أو فارمی » قلا حل فيه وعليه التعزير 3 
نص عليه لأنه يحتمل أنك نبطى الاسان » أو الطبع » وحكى عن أحمد رواية أخرى : أن عليه الحد کا لو نفاه 
عن أبيه . والأو ل أصحءو به قال مالاك » والشافمى » لأنه محتمل غير التذف 'ءالاً كثير؟ً » فلا يتمين 
صرفه إليه » ومتى فسر شيا من ذلاك بالقذف فهو قاذف . 

تارقف ( فص ل( 


2 1 : “ne 
وإذا قذف رجل رجلا فال آخر : صدقت فالصدق قاذف أيضا » فى أحد الوجمين » لأن تصديقه‎ 


إن قال : أنت أزنى من فلان ‏ كتاب الحدود ۹۱ 


ينصرف إلى ما قاله . بدليل ما لو قال : لى عليك ألف فقال : صدقت كان إقراراً بها . ولو قال : أعطنى 
ونی هذاء فقال : صدقت كان إقرار؟ . 

وفيه وجه آخر لا يكون قاذقاً » وهو قول زفر » لأنه تحتمل أن يريد بتصديقه فى غير النذف» ولو قال 
أخبرى فلان أنك زنوت لم يكن قاذقاً » سواء كذبه الخبر عنه أو صدقه وبه قال الشافعى » وأبو ثور » 
وأصحاب الرأى . وقال أبو الخحطاب : فيه وجه آخر أنه يتكون قاذقاً إذا كذبه الآخر . وبه قال عطلى » 
ومالاك » وتحوه عن الزهرى » لأنه أخبر زناه . 

ولنا : أنه إنما آخبر أنه قد قذف فلم یکن قذقًً كا لو شبد على رجل أنه قد قذف رجلا . 

Ai‏ ( فص ل( 
و إن قال أنت أزى مرن فلان » أو أزى الناس » فهو قاذف له » وهل کون قاذ لاثالى ؟ 

فيه وجهان : 

أحدها : يكون قاذ له ؛ اختاره القاضى لأنه أضاف الزنا إليهما » وجمل أحدها فيه أبلغ من الآخر . 
فإن لفظة أفمل لاتفضيل » فيقةغى اشتراك ام ذكورين فى أصل الفعل وتفضيل أحدههما على الآخر فيه » كقوله 


أجود من حاتم 8 
والثانى : يكون قاذ النخاطب خاصة » لأن لفظة أفمل قد تستعمل للمففرد لثمل كول الله تمالى : 
واقس دی إلى الق احق أن دبع م من لا ہی إلا أن دی 06" وقال تعالى : « ای 
ميقن اسو بالأمن_ 06 ؟ ‏ وقال لوط -- « يناتى هن" اط 8 » أى من أدبار الرجال » 
ولا طهارة فمهم . وقال الشافعى وأسحاب الرأى : ليس بقذف . للأول ولا للثانى » إلا أن بريد به القذف . 
وانا: أن موضوع اللفظ بقعضی ما ذكرناه » غمل عايه كا و قال : أنت زان . 
Sz, A‏ 
وإن قال زئأت ممموز؟ فقال أبو بكر وأبو الطاب ؛ هو قذف » لأن عامة الئاس لا يفممون من 
ذلك إلا القذف فكان قذة كا قال : زنوت › وقال ابن حامد : إن کان عامياً فهو قذف » لأنه لا رید 
به إلا القذف» وإن كان من أهل المربية لم يكن ذا لأن مم-ناه فى العربية طلعت » فالظاهر أنه يريد 
موضوعه » ولأصحاب الشافى فى كو نه قذا وجهان » و إن قال » زنأت فى الجبل » فال فيه كا لو قال 


)00 سورة النساء آنة وم )0( سورة الأنعام آنة ۸ 


(۳) سورة هود ا بة ۷۸ 


e‏ اللي حاو قال ا 


زنأت ول يقل فى الجبل » وقال الشافمى ومد بن الحسن : ليس بقذف . قال الشافعى : ويستحلف 
على ذلك . 

ولنا : أنه إذا كان عام لا يعرف موضوعه فى الافة تمين مراده فى القذف ولم يقم منه سواه» فوجب 
أن يكون قذقاً » كا لو فسرهبالقذف أو احن لحن غيرهذا . 

VIA‏ (نفصل) 

فإن قال لرجل يازانية » أو لام أة: يازالى » فهو صريح فى قذفهما » اختاره أبو بكر » وهو مذهب 
الشافعى . واختارابن حامد : أنه ليس بتذف إلا أن يفسره به وهو قول ألى حنيفة » لأنه يحتمل أن يريد 
بقوله يازانية » أى ياعلامة فى الزنا » كا يقال للعالم علامة » وللتكثير الرواية راوية » ولسكثير الحفظ حففله 

ولنا أن ماكان قذمًا لأحد الجنسين كان قذةا للا خر »كقوله زنيت بفتح التساء وكسرها لها ججيما » 
ولأن هذا اللفظ خطاب لما » وإشارة إلمهما بلنظ الزناء وذلك يغنى عر المييز بتاء التأنيث » وحذفها 
وكذلك لو قال لمرأة باشخصا زانيا » أو لارجل يانسمة زانية كان قاذقًاً » وقوهم : إنه يريد بذلك أنه 
علامة فى الزنا لا يصح » فإن ما كان اسما للفءل إذا دخلته الما ء كانت للمبالفة »كقوهم حفظة للمبالئة فى الحفظ 
وراوية للمبالنة فى الرواية » وكذلك هزة » ولزة » وصرعة » ولأن كثير؟ من الئاس يذ كر المؤنث ويؤنث 
الذكرء ولا يمخر ج بذلك عن كون الخاطب به مراداً ا يراد بالانظ الصحيح . 

۴۹ (فصل) 

وإن قال لرجل زئيت يفلانة كان قاذةا مما وقد نقل عن ألى عبد الله أنه سثل عن رجل قال ارجل : 
ياناكح أمه ما عليه ؟ قال : إن كانت أمه حية فعليه الحسد لارجل » ولأمه حد . وقال مبنا : سألت 
أبا عبد الله : إذا قال الرجل ارجل : يا زانى ابن الزانى » قال : عليه حدان » قلت : أبلذك فى هذا شی, ؟ 
قال مكحول قال : فيه حدان . وإن أقر إنسان أنه زى باصيأة فهو قاذف لها » سواء زمه حسد الزنا 
بإقراره أو لم يازمه » وبهذا قال ابن اللنذر » وأبو ثور . ويشبه مذهب الشافعى . وقال أبو حنيفة :لا يازمه 
حد القذف » لأنه يتصور منه الزنا بهاء من غير زناها » لاحمال أن تسكون مكرهة أو موطوءة بشبهة . 

ولنا : ما روى ابن عباس أن رجلا من بكر بن ليث أتى انی صلی الله عليه وسلم فأقر أنه زلى باصسرأة 
أربع مرات » لخلده مائة » وكان بكرا » ثم سأله البينة على الرأة » فقالك : كذب وال باوْسَول 5 
لخلده حد الفرية تمانين » والاحتال الذى ذ كره لا يننى الاد بدليل ما لو قال : ياناك أمه » فإنه يازمه الحد 
مع احتال أن يكون فمل ذلك بشبهة . وقد روى عن أبى هريرة : أنه جلد رجلا قال ارجل ذلك » ويتخرج 
لا مثل قول ألى حنيفة بناء على ما إذا قال لامرأته : يا زانية فقالت : بك زنيت . فإن أحابنا قالوا : لاحد 


من قذف مش رکا أ صخيراً - كتاب الدود برا 


عه فى قوطما بك زنيت » لاحتال وجود الزنا به مع كونه واطثاً بشبهة » ولا جب الحد عليه لتصديقها 
إياه وقال الشافمى : عليه الحددونما » وليس هذا بإقرار صحيح : 
ام يازمه حد كا لو قالت : صدقت » ولو قال : يا زانية » قالت : أنت أزفى هنى 
فتال أبو بكر : ھی كالتى قباها فى سقوط الحد عنه ويازمها له ههنا حد القذف » يخلاف التى قبابا» لأنها 
أضافت إليه الزنا وفى التى قبلها أضافته إلى نفسها . 

VIE‏ ا 

قال ¥ ومن قذف رجلا فم يقم الد حی زلى القذوف لم بزل المد عن القاذف »4 


ولنا : أنها صدقته فل 


وبمذا قال الثورى وأبو ثور » والزنى وداود . وقال أبو حنيفة » ومالك » والشافمى : لاحد عليه » 
لأن الشروط تعتبر استدامتها إلى حالة إقامة الحد » بدليل أنه لو ارتد أو جن ل يقم الحد » ولأن وجود 
الزنا منه بقوى قول القاذف » ويدل على تقدم هذا الفمل منه » فأشبه الشهادة إذا طرأ الفسق بعد أدالها 
قبل الم بها . 

ولنا : أن الحد قد وجب وثم بشروطه ء فلا سقط بزوالشرط الوجوب » کا لوزنى بأمة ثم اشتراهاء 
أو سرق عيئاً فنقصت قيمتها » أو ملكها » وكا لو جن القذوف بعد المطالبة . 

وقوطم : إن الشروط تعقبر استداءتها لا يصح » فإن الشروط لاوجوب » فيمتبر وجوبما إلى حين 
الوجوب » وقد وجب الحد بدليل أنه ملا كالطالبة ويبطل بالأصو ل الى قسنا علمها » وأما إذا جن منوجب 
له الحد فلا بسقط الحد » وإما يتأخر استيفاؤه لتمذر المطالبة به » فأشبه مالو غاب من له الحد » وإن ارتد 
من له الحد لم مملك المطالبة » لأن حةوقه وأملاكه نزول » أو تسكون موقوفة » وفارق الشهادة » فإن المدالة 
فرظ لاحك بها ء فيعتير وجودها إلى حين الحم با » مخلاف مسألتنا فإن العفة شرط للوجوب » فلا تعتبر 
إلا إلى حين الوجوب . 

VTE‏ (فصل) 

ول وج الحداعل دلق أو مرتدفلدق بدار الحرب » ثم عاد لم يسقطعنه » وقال أبو حنيفة : يسقط . 

ولنا : أنه حد وجب فل يسقط بدخول دار الحرب »کا لوكان مسلا دخل بأمان . 

VEY‏ اة 
قال ل( ومن قذف مشركا أو عبداً أو مسلا له دون المشر سنين أو مسلبة لها دون القسع سذين 


أدب ولد 4 


٤‏ الذنى س انهلاف بين القاذف والفذوف 


قد ذ كرنا أن الإسلام والحرية وإدراك سن امم مثله فى مثله شروط الحد على قاذفه » فإذا اثتفى 
أحدها يحب الحد على قاذفه » ولسكن يحب تأديبه ردعاً له عن أعراض المصومين » وكقا له عن أذاهم : 
وحد المبى الذى لم يحب الحد بقذفه أن يبلغ الفلام عشرا » والجارية سما فى إحدى الروايتين . وقد سبق 
ذكر ذلك . 

يققف (نسل) 

فان اختلف القاذف والقذوف فقال القاذف : كنت صغيرا حين قذفتك . وقال القذوف : كنت 
كبيراً فذكر القاضى أن القول قول القاذف » لأن الأصل الصغر وبراءة الذمة من الحد ء إن أقام القاذف 
بينة أنه قذفه صغيراً وأقام القذوف بينة أنه قذفه كبير؟ وكانتا مطلقتين أو مؤرختين تارممين مختلفين فما 
قذفان يوجب أحدها التعز ر . والثالى الحد» وإن بينتا تارعاً واحد » وقالت إحداههما وهو صفير . وقالت 
الأخرى وهو كبير تمارضتا وسةطاتا »> وكذاك لو كان تاريخ بينة القذوف قبل تاري بينة القاذف ٠‏ 


5 لإمسأة» 

قال ومن قذف من کان مشر کاوقال : أردت أنه زی وهو مشرك . لم يلتفت إلى قوله » وحد القاذف 
إذا طالب المقذوف»ء وكذلك من كان عيداً ) 

إما كان كذلك لأنه قذفه فى حال كونه مسلا حصنا » وذلك عقتضى وجوب الحد عليه » لعموم 
الآية > ووجود الممنى » فإذا ادعى ما بسقط الحدعنه لم يقبل منه » کا لو قذف كبيرا 93 , ثم قال : أردت 
أنه زی وهو صذير فأما إن قال له : زنيت فى شركك فلا حد عليه » وبه قال الزهرى وأبو ثور وأصحاب 
الرأى وحكى أبو الحطاب عن أحمد رواية أخرى . وعن مالك أنه حد » وبه قال الثورى » لأن القذف 
وجدفى حال كونه حصنا . 

ولنا أنه أضاف الفذف إلى حال ناقصة أشبه مالو قذفه فى حال الشرك ولأنه قذفه ما لايوجب المد 
على القذوف . فأشبه مالو قذفه بالوطء دون الفرج . 

وهكذا الحم لوقذف من کان رقيقاً فقال : زنيت ف حال رقك » أو قال : زنيت وأنت طفل » وإن 
قال : زنيت وأنت صب » أو صغير » سئل عن الصغر » فإن فسره بصغر لا يجامع فى مثله" فه ى كالتى قبلما 
وإن فسره بصغر امع فىمثله فعليه المد فى إحدى الروايتين » وإن قال : زنوتإذ كنت مشر ك أوإذ كنت 


(1) فى ۳۹ : الكيير . (؟) فی ۴۹ لا مجامع مثله فيه فى الفقرة كلها 


كدف الملاعنة - كاب الحدود 5 


رقيقاً فقال اللقذوف ماكنت مشركا ولا رقيقا » نظرنا . فإن ثبت أنه كان مشركا أورقيقا فم ی كالتى قبلها » 
وإن ثبت أنه لم يكن“ رقيقا كذاك وجب الد على القاذف » وإن لم يثبت واحد ممما ففيه روايتان . 

إحداها : يحب المد » لأن الأصل عدم الشرك والرق » ولأن الأصل الرية وإسلام أهل 
ردا الاسلام ٠.‏ 

والثانية : الةو ل قولالةاذف » لأن الأصل براءةؤءة القأذف ... وإن قال : زنيت وأنت مشرك فقال 
القذوف : أردت قذفى بالزنا والشرك ١٠ا‏ » وقالالقاذف : بلأردت قذفك بالزنا إذكنت مشر كا » فالقول 
قول القاذف » اختاره اق الطاب » وهو قول بعض الشافعية » لأن الخلاف فى بينته وهو أ ما . وقوله : 
وأنت .شرك مبقدأ وخبر » وهو حال لقوله : زنيت كقول الله تعالى : ( إلا استمءوه و ؛ و باو 
وقال القاضى : جب الد »وهو قول يعض الشافءية » لأن قوله زنوت خطاب فى الال » فالظاهر آنه أراد 

زناه فى الخال 3 وهكذا إن قال : زندت و نت عبد ٠‏ وإن ذف بولا وادعى أنه رق بق أو مرك قال 

القذوف 4 بل آنا حر مس فالقول قوله 5 وقال أبو بكر 0 : القول قول القاذف فى الرق لأن الأصل براءة ذمته 
من الحد وهو يدرأ بالشبهات » وما ادعاه تمل فيسكون شهة وعن الشافعى كالوجمين . 

ولنا : أن الأصل الحرية وهو الظاهر فل يلقفت إلى ماخالفه كا لوفسرصريح القذف بمايميله وكا لوادعى 
أنه مشرك » فإن قي ل الإسلام يثبت بقوله أنا مسل مخلاف | غرية قانا : إا يثبت الإملام بقوله فى الستقبل 
وأما الماغى فلا يثبت عا جاء یمده فلا بثبت کو نه مسلا حال القذف بقوله فى حال الماع فاستويا . 

4 ف مسال‎ VY 

قال لإ ومحد من قذف الملاعنة 4 

نص امد على هذا » وهوقول أبن عر وابن عباس والحسن والشعبى وطاوس ومجاهد ومالك والشافعى 
وجمهور الفتهاء ولا نمل فيه خلاقا وقد روى أبن عباس « أن النبى صلى الله عليه وم قى فى الملاءنة أن 
لاترمى ولايرهى ولدها» فمليه الد رواه أبوداود . ولأن حصاتتها ل ةط باللعان ولا يبت الزنا به ولذلاك 
لم باز مها به حد » ومن قذف ابن اللاعنة فقال . هو ولد زنا فلءيه الد للخبر والممنى وكذلك إن قال هو 
من الذى رەيت به فأما إن قال ليس هو ابن فلانیمی‌الملاعن‌وأراد انه مذ عنه شرعا فلا حدعليه لأندصادق 3# 


١ )‏ ) هكذا فى النسخ ويظهر أن الأصل ( وإن ثبت أنه لم يكن مشركا أو رقا  )‏ وعبارة الشرح الكبير 
ص ۲۱۹ ( وإن ثبت أنه لم يكن كذلك )(ف) . 
( ؟ ) سورةالأنبياءاية ۲ 


9 انى - لا حد على قاذف الحدود 


VT‏ (فصل) 
فأما إن ثبت زناه ببيغة أو إقرار أو حد بالزنا فلاحد على قاذفه لأنه صادق ولأن إحصان المقذوف قد 
زال بالزناء ولو قال أن زلى فى * ركه أو من كان مجوسيا تزوج بذات محرمه بعد أن أسلم يازالى فلاحد 

عليه إذا فسره بذاك » وقال مالك : عليه الحد لأنه قذف مسلا ل يثبت زناه فى إسلامه . 

ولنا أنه قذف مس ثبت زناه أشبه مالو ثبت زناه فى الإسلام ولأنه صادق والذى يقتضيه كلام ارق 
وجوب المد عليه لفوله ومن قذف من كان مشركا وقال أردت أنه زلى وهو مشرك لم يلتفت إلى 
قوله وحد. 

» مسأة‎ VYEV 

قال ل( وإذا قذفت المرأة لم يكن لولدها الطالبة إذا كانت الأم فى الياة ) 

وإن قذفت أمه وهى ميتة مسامة كانت أو كافرة حرة أو أمة حد القاذف إذا طالب الابن وكان حراً 
مسلا » أما إذا قذفت وهى فى الياة فليس لولدها المطالبة لأرت الق لها فلا يطالب به غيرها 
ولايقوم غيرها مقامبا سواء كانت >جورا عليها أو غير محجور علها لأنه حق يثبت لانثفى 
فلايقوم فيه غير المستدق مقامه كالقصاص وتعتير حصاتما لأن المت لها فتعتبر حصاتما كا لولم يكن لها 
ولد » وأما إن قذفت وهى ميتة فإن لولدها المطالبة لأنه قدح فى نسبه ولأنه بقذف أمه ينسبه إلى أنه من زنا 
ولابستحق ذلك بطريق الإرث ولذلك تمتير الحصانة فيه ولاتعتبر الاصانة فى أمه لأن القذف له . وقال 
أبوبكر : لامجب الحد بقذف ميتة حال وهو قول أصحاب الرأى لأنه قذف لن لاتصح منه الطالبة فأشيه 
قذف الجنون وقال الشافعى إن كان ايت محص فلوليه الطالبة ويتقسم بإتقسام الميراث و إن لم يكن محم 
فلاحد على قاذفه لأنه ليس بمحصن فلا يجب الد بقذفه كا ل وكانحيا » وأ كثر أهل العم لايرون الخد على 
| يقذف عصتا حيا ولاميتا لأنه إذالم يحد بقذف غير الحصن إذا كان حيا فلاأن لايحد بقذفه بعد 
موته أولى . 

ولنا : قول الننى صلى الله عليه وسل فى الملاعنة « ومن رمی ولدها فعله الخد » يعنى من رماه ,أنه 
ولد زنا وإذا وجب بقذف ابن الملاعنة بذك فيقذف غيره . أولى ولأن أصحاب الرأى أوجبوا المد عل 
من نفى رجلا عن أبيه إذا كا نأبواه حرين مسامين أوكانا ميتين » والحد إا وجب للولد لأن الحد لابورث 
عندم فأما إذا قذفت أمه بعدموتها وهو مشرك أو عبد فلا حد عليه فى ظاهر كلام الخرق سواء كانت الأم 
حرة مسلة أو ل تسكن وقال أبوثور وأصحاب الرأى إذا قال لسكافر أو لعبد لست لأبيك وأبواه حران 


)0 فى النسخ (على من يقذف ) والصواب ( من لم إقذف )كا فى الشرح الكييرج ٠١‏ ص ۳۰ (ف) 


قذف آم انی صلى الله عليه وسل كتاب الحدود ب 


مسلمان فمليه الحد وإن قال لمد أمه حرة وأبوه عبد لست لأبيك فعليه الحد و إن كان العبد للقاذف عند 
ألى ثور » وقال أصحاب الرأى يصح“ أن مد المولى لعبده واحتجوا بأن هذا قذف لأمه فيمتير إحصالها 
دون إحصانه لأنها لو كانت حي ةكان القذف لها فسكذلك إذا كانت ميتة ولأن ممنى هذا أن أمك زنت 
فأتت بك من الزنا فإذا كان من الزنا منسو؟ إلمها كانت هى القذوفة دون ولدها . 
واا : ماذكر ناه ولأنه لوكان القذف هما لم بجب المد لأن السكافر لايرث المسل والميد لابرث الر 
ولأنهم لايوجبون الد بقذف ميتة حال فيثبت أن القذف له فيعتير إحصانه دون إحصاما واله أعل . 
V۸‏ (فسل) 
وإن قذفت جدته فقياس قول ارت أنه كتذف أمه إن كانت حية » فاق لها » ويعتير إحصائها » 
وليس لنيرها المطالبة عنما . وإن كانت ميقة فله المطالبة إذا كان صا » لأن ذلك قدح فى نسيه ء فأما إن 
قذف أباه أو جده أو أحداً من أقاربه غير أمهأنه بعد موته لم يجب المد بقذفه فى ظاه ركلام ارق » لأأنه 
إا أوجب بقذف أمه <قا له » لننى نسبهء لاحة) للميت » ولهذا لايستبر إحصان المتذوفة » واعتير إحصان 
الواد » ومتى كان القذوف من غير أممانه لم يتضمن نفى نسبه » فل بجب الحد . وهذا قول ألى بكر » 
وأصحاب الرأى » وقال الشانعى : إن كان اميت حصت فلوليه الطالبة به » ويفقسم انقسام اليراث » لأنه 
قذف حصنا » فيجب الحد على قاذف هكالحى . 
ولبا : أنه قذفمن لابتصور منه المطالبة 4 جب الحد بقذمه كالغنون » أو نقول : قذف من لابجب 
الحد له » فلم يجب كقذف غير الحصن . وفارق قذف إلى » فإن الحد يجب له . 
ككف اة » 
قال لإ ومن قذف أم النى صلى الله عليه وسل قتل » مسلا كان أو كافرا ) 
يعنى أن حده القتل » ولا تقبل توبته »> نص عليه أحد » وحكى أبو امطاب رواية أخرى : أن توبته 
تقبل » ويه قال أو حيفة » والشافعى » مسل كان أ وكافراً » لأن هذا منه ردة والرتد يستتاب » 
ولصح توبته ۰ 
ولنا : أن هذا حد قذف » فلايسقط بالدوبة كقذف غير أم النى صلى الله عليه وسل » ولأنه لو قبلت 
توبته وسقط حده لكان أخف حَكما من قذف آحاد الناس » لأن قذف غيره لايسقط بالقوبة » ولابد 
من إقامته . 
واختلفت ارواية عن أحمد فيا إذا كان القاذف كافر؟ فأسلم » فروى أنه لابسقط بإسلامه » لأنه حد 


»( فى (ساءحة : ر ستفبيح َ 
( ۱۳۲ س الغ - تاسم ) 


۹۸ الى س قذف جماعة بكلمة واحدة 


قذف فم سقط بالإسلام كقذف غيره . وروی أله بسقط » لأنه لو سب الله تعالى فى كغره نم أسلم سقط 
عنه القتل » فسب نبيه أولى » ولأن الإسلام حب اقب » واتللاف وسقوط القئل عنه » فأما توبته فما بينه 
وبين الله تعالى فقبولة » فإن الله تعالى يقبل التوبة ٠ن‏ الذ أو ب كام » واكم فى قذف النى صلى الله عايه 


وسامكالحكم فقذف أمه » لأنقذف أمه ]٤ا‏ أوجب الققل کو نقذ انی علىالل عاي وسل وقدحا فى نه به. 


للف (فصل) 
وقذف الى على اله عليه وسل وقذف أمه ردة عن الإسلام وخروج عن اللة » وكذلات سبه بخير 
القذف » إلا أن سبه بغير القذف » يسةط بالإسلام » لأن سب الله تعالى يسقط بالإسلام » فسب النى صلى 
ال عليه وسل أولى » وقد جاء فى الأثر”9© « إن الله تعالى یول : يةول : شتمنى ابن آذم وما ينبفى له أن 
يشتمنى أما شتمه إياى فقوله : إنى انخذث ولد وأنا الأحد الممد ءلم ألد وا أولد » ولا خلاف فى أن 
إسلام النصرانى القائل لهذا القول حو ذنبه . 
da 71۱‏ 
قال ل( وإذا قذف الجاعة بكامة واحدة لخد واحد إذا طالبو أو واحد مم ) 
وببذا قال طاوس » والشعى » والزهرى » والنخعى وقتادة ؛ وحماد » ومالات » والثورى »وأو حنيفة» 
وصاحباه » وان ألى ليل » وإسحاق . وقال المسن » وأو ثور » وابن المذر » لكل واحد حد كامل . 
وعن أحد مثل ذلك » ولاشافعى قولان كالروايتين » ووجه هذا أنه قذف كل واحد مهم » فازمه له حد 
كامل کا لو قذفهم بكلمات . 
ولنا : قول اللهتعالی : ( ولذ بن بره ون اللأصنات ¢ يأو بأر بع شهدا فاجلدوم' ثمانين جلد 7) 
ولم يغرق بين قذف واحد أو جماعة » ولأن الذين شهدوا على النيرة قذفوا امرأة فل حدم عر إلا حداء 
واحدا , ولأنه قذف واحد فر يحب إلا حد واحد كا لو قذف واحداً » ولأن الخد إعا وجب بإدخال العرة 
على المقذوف بقذفهدويحد واحد يظبر كذب هذا الفاذف ونزولالعرة فوجب أن يكتنى به بحلاف ما إذاقذف 
کل واحد قذفا مفرداً فإ ن كذبه فى قذف لا يلزم مه كذبه فى آخر ولا تزول المعرة عن أحد المتذوفين 
محده للا خر » فإذ ثبت هذا فإمم إن طابوه حل حد لم » وإن طابه واحد أقے المد, لأن الى ثابت 
على سبيل البدل» فام طالب به استوفى وسقط » فل يكن لغيره الطاب به کی الرأة على أوليائها زو جما 
إذا قام به واحدسقط عن الباقين » وإن أسقطه أحدم فلغيره اللطالية به واستيفاؤه » لأن اللعرة عنه لم تزل 
بمةو صاحبه » وليس للعافى الطاب به لأنه قد أسقط حقه منه . 


)١(‏ حديث قدسى أخرجه البخارى واد والنسالى عن ای هريرة . (ف) ‏ عرض ابن الجوزى رواياته 
وأسائد, فى الحدائق + | ورقة ع مخطوط . (؟) سورة النورآية ع 


القذف مرات -كتاب الحدود ۹۹ 


ورى عن أحد رحمه الله روابة أخرى : أمهم إن طلبوه دفعة واحدة لخد » واحد» وكذلك إن طلبوه 


واحدا بعد واحدء إلا أنه إن : يقم حتى طابه الكل غد واحد » و إن طاہه واحدا فام له م طلبه آخر 


آم له » وكذلك جيعهم وهذا قول عروة» لأنهم إذا اجتمعوا على طلبه وتم استيقاؤه بجميعهم » وإذاطلبه 
واحد منفرد؟ کان استيفاؤء له وحده فل إسقط حق الباقين بغير استيفا مم ولا إسقاطهم . 


VYToY‏ (فصل) 
وإن قذف الماءة بكلمات فا كل واحد حد وبهذا قال عطاء » والشمى » وققادة وابن أنى لى 
وأبو حنيفه » الشافمى . وقال ماد » ومالك : لامجب إلا حد واحد» لأنها جنانة توجب حدا فإذا تكررت 
كنى حد واحد » کا لو سرق من جماعة » أو زلى بنساء » أو شرب أنواعاً من السكر . 
وانا : أنها حقوق لأدميين ف تقداخ لكالدبون والقصاص » وفارق ما قاسوا عايه فإنه <ق لله تعالى 
يدرف ( فصل ) 
وإذا قال الرجل يا ابن الزانيين فمو قاذف لما بكامة واحدة » فإن كانا ميتين ثبت التق لولدها وم 
يجب إلا حد واحد وجما واحداً . وإن قال يازانى ابن الزالى فهو قذف ليا بكاءتين » فإن کان أبوه 
حي فكل واحد مهما حد وإن كان ميت فالظاهر فى المذهب أنه لامجب الحد بقذفه » وإن قال يازالى 
ابن الزانية وكانت أمه فى الحياة فاسكل واحد حد » وإن كانت ميتة فالقذف جميعا له وإنقال زيت بفلانة 
فو قذف لما يكامة واحدة » وكذلات إذا قال يان ا كح أمه ورج فيه الروايات الثلاث والله آعم 5 
Vet‏ (ه هل) 
وإن قذف رجلا مات فل يحد لخد واحد روابة واحدة سواء قذفه بزنا واحد أو بزنيات » وإن 
قذفه لخد ثم أعاد قذفه نغارت » فإن قذفه بذك الزنا الذى حد من أجله لم يمد عليه الد فى قول عامة أهل 
العم » وحكى عن ابن القاس أنه أوجب حدا ثانيا » وهذا يخالف إجماع الصحابة فإن أبا بكرة ”" لما حد 
بقذف الغيرة أعاد قذفه فم روا عليه حداً ماني فروى الأثرم بإسناده عن ظبيان بن عارۃ © قال شهد على 
للغيرة بن شعبة ثلاثة تفر أنه زان فبلغ ذلك عير فكبر عليهوقال : شاط ثلاثة أرباع الغيرة بن شعبة وجاء زياد 
فقال ماعندك ؟ فلم ينبت فأ بهم لخلدوا وقال : شهود زور فقال أبو بكرة أليس ترضى إن أتاك رجلعدل 
بشهدتر جم ؟ قال نمم والذى نفسى بيده فقال أبوبكرة وأنا أشهد أنه زان فأراد أنيعيد عليه الجلد فقال على 


١ + وتاريم أبى القداء‎ ۲۳٤ ص‎ ٠۰ فى النسخ ( أبا بكر ) والصواب( أبا بكرة) کا فى الشرح اللكبير ج‎ )١( 
۲۰۷ والطبرى + ع ص‎ ١974 ص‎ 
(؟) ظبيان بن عمارة روى عن علي وروی عنه سويد بن جرح أبو قطبة‎ 


م الى إن لأ الحدود إلى ار 


يا أمير المؤمنين إننك أعدت عليه الجاد أو جبت عليه الرجم وفى حديث آخر فلا يعاد فى فربة جلد ميتين . 
قال الأثرم : قات لألى عبد الله قول على إن جادته فارجم صاحبك » قال : كأنه جمل شهادنه شہادة 
رجلين قال أبو عبد الله : وكنت أنا أفسره على هذا » حقى رأيته فى الحديث فأعجينى . ثم قال : يقول إذا 
جلدته ثانية فكا نك جماته شاهداً آخر . فأما إن حد له ثم قذفه بزنا ان نظرت » فإن قذفه بد طول 
الفصل غد ثان لأنه لا بسقط حرمة القذوف بالنسبة إلى القاذف أبدا حيث يكن من قذفه بكل حال و 
قذفه عقب حده ففيه روايتان . 
إحداها : عد أيضا لأنه قذف لم يظهر كذبه فيه حد فيازم فيه حد كا لو طالالفصل ولأن سائر أسباب 
الحد إذا تسكررت بعد أن حد للاأول ثبت لاثالى حكه كالزنا والسرقة وغيرها من الأسباب . والثانية : 
لايحد لأنه قد حد له مة فلم يحدله بالقذف عقبه كا لو قذفها بالزنا الأول . 
6 (فضصل) 
وإذا قال من رمالى فمو ابن الزانية » فرماه رجل » فلا حد عليه فى قول أحد من أهل العم » وکذلاك 
إن اختاف رجلان فى شىء فقال أحدها التكاذب هو ابن الزانية » فلا حد عليه نص عليه أ-مد » لأنه لم يمين 
أحداً بالقذف وكذلك ما أشبه هذا ولو قذف جماعة لابتصور صدقة فى قذفهم مثل أن يقذف أهل بلدة 
كبيرة بالزنا كلهم لم يكن عليه حد . لأنه لم باحق المار بأحد غير تسه للعلم بکذبه . 


) فصل‎ ( V٦ 
وإن ادعى على رجل أنه قذفه فأنكر لم يستحلف ء وبه قال الشمى » وماد » والثورى » وأعاب‎ 
ارأى . وعن أحمد رجه الله : أنه يستحلف حكاها ابن الاذر وهو قول الزهرى ومالك والشافنى و إسحاق‎ 

وألى ثور وابن النذر تقول ل النهى صلی الله عليه وسم « ولسكن المين على الماعى عليه » ولأنه حى لادمى 
فيستحلف فيه كالدين » ووجه الأول أنه حد فلا يستحلف فيه كالزنا والسرقة فإن نكل عن البين يم 
عايه الد لأن الحد يدرأ بالشبهات » فلا يقضى فيه بالنتكول كسائر الحدود. 


Y۷‏ اة 
۰ قال ل( ومن قتل أو ألى حدا خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم لم يباب ول يشار 27 حى يمخرج من الرم 
فيقام عليه الحد 4 


وجاته : أن من جى جنابة توجب قتلا خارج الحرم ثم لأ إليه لم يستوف منه فيه وهذا قول ابن 
عباس وعطاء وعبيد بن عمير والزهرى راو ايو ي وألى حنيفة وأععابه وأما غير القتل من 
الحدو د كلما والقصاص فا دون النفس فعن أحد فيه روايتان . 


)ف الخطوطة م١‏ : لم يستوف حى . 


كتاب الحدود 1۰4 


إحداها : لابستوفى من الاتجىء إلى الحرم فيه . والثانية : يستوفى وهو مذهب أنى حنيفة لأن امروى 
عن النى صلى الله عليه وسل النهى عن الققل بقوله عليه السلام « فلا يسنك فيها دم » وحرمة النفس أعظم 
فلا يقاس غيرها علمها . ولأن الحد بالجلد جرى رى التأديب فلم عنم منه كتأديب السيد عبده والأولى 
ظاهر كلام المرق وهى ظاهر الذهب قال أبو بكر : هذه مسألة وجدتها مفردة لحنبل عن عه أن الحدود 
كلها تقام فى ارم . إلا القتل والعمل على أن كل جان دخل الرم لم يقم عليه حد جنايته منه » و إن هتك 
حرمة الحرم بالجناية فيه هتكت حرمته بإقامة الد عليه فيه » وقال مالاك والشافعى وابن النذر يستوق منه 
فيه لعموم الأمر يلد الزالى وقطع السارق واستيفاء القصاصمن غير #صيص كان دون مكان » وقد روى 
عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال" « الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فاراً جز بة ولا دم » وقد أمر النى صلى 
الله عليه وسل بقتل ان حنظل وهو متلق بأستار السكعبة حديث حسن يح ولأنه حيوان انأ بيح دمه لعصيانه 
فأشبه الكلب المقور . 
ولنا قول الله تعالى : « وَمَنْ دحل کان آ6 » يعنى الحرم بدليل قوله « فيه ابات وتات" مقام 
اراح » واعلبر أريد به الأمر لأنه لو أريد به اندبر لأفضى إلى وقوع امير خلاف الخبر وقالالبى صلى 
الله عليه وسلم « إن الله حرم مكة ولم بجرمما الناس فلاحل لامرىء مسام بؤمن ,الله واليوم الآخرأن يسنك 
. فيها دما ولا بعضد بها شجرة فان أحد رخص لقتال رسول الله صلى لله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن ارسوله 
ولم أذن لس ولا أذنلى ساعة من نهار وقدعادت حرممها اليوم كحرم تما بالأمس فليباغ الشاهد الغائب »» 
وقال النى صلى الله عليه وسال « إن الله حرم مكة يوم خاق السموات والأرض وإما حات لى ساعة من 
نهار . ثم عادت إلى حرمتها فلا يسفك فيها دم » مقفق عليهما فالحجة فيه من وجهين 


)١ )‏ ليس هذا حديث بل هو من كلام تمر بن سعيد قال ابن حجر فى الفتح ج م ص 5" « وقد وهم من 
عد كلا م مرو بن سعيد هذا حديئا © وف تل الأوطار ج ۷ ص ٤۲‏ قال : « وهذامن مرو مذ كور معارضة 
ديك رمول ل عل لغيه وس رأ وعوس املاس ا رامل ارت ق البشاري وسل رمه و ن أت 
شريح أنه قال لعمرو بن سهد وهو يبعث االيعوث إلى مكة ائذن لی ہا الأمير أحدثك قولا قام به رسو لاله صلی الله 
عله يه وسلم الخد من يوم الفتم سمته أذناى ووعاه قلى وأ بصرته عيناى حين تكلم به حمد ۳ وأثنى عليه م قال : 
إن مكة حرمها الله وط رما الناس فلا بحل لامرىء يؤمن بالله وال وم الآخر ان يسفك بها دما ولا يعضد بها 
شجرة فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الل عليه وسلم فيها فقولوا إن الله قد أذرتف ارسوله ولم يأذن لكم 
وإعا أذن ن فما اعة من مار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغائب نقيل لأ شريح 
ماقال لك عمرو ؟ قال قال : أنا أعلم بذلك منك يا أبا تريح 4 إن الحرم لا عيذ عاصيا ولا فارا يدمه ولا فارا 
بخربة 6 خربة : بفتح الخاء وسكون الراء من الخرابة وهى السرقة : وبغم الخاء : الفسادء واسازيه بكسر 
الخاء من الخزى » وأغرب الكرمالى فقال : الجزية بالجم (ف) 

(۳۰۲) سورة آل عمران . آية بإبه 


۱۲ الغنى س معاملة الجدود اللاجىء لاحرم 


أحدها : أنه حرم سفك الدم بها على الإطلاق وخصيص مكة بهذا يدل على أنه أراد العموم . فإنه 
لوأراد سفلك الدم الرام لم مختص به مكة فلا يكون التخصيص مفيدا . والثانى : قوله « ١ا‏ حلت لى ساعة 
من نار م عادت حرمتما » ومعلوم أنه إا أحل له سفك دم حلال فى غير الحرم غرمما الحرم ثم أحلت له 
سراءة ثم عادت الرمة . ثم أ كد هذا مدمه قياس غيرهعليه والافتداء به فيه بقوله « فإن أحد ترخص لقتال 
رسول صلى اله عليه وسل فةولوا إن الله أذن ارسوله ول أذ دک » . وهذا يدفم مااحتجوا به 
من قتل ابن حنظل » فإنة من رخصة رسول الله صلى الله عليه وسل » ( التى )7" منع الناس أن يقتدوا به 
فبها» وبين آنا له على الاصوص وما رووه من الاديث فهو من كلام عرو بن سمید الأشدق » يرد به قول 
وسول الله صلى الله عليه وسم حين روى له أبو شريح هذا الحديث » وقول رسول اله صلى الله عليه وسل 
أحق أن يقبع . 

وأما جاد الزالى وقطم السارق والأمر بالقصاص فنا هو مطلق فى الأمكنة» فإنه يتناول مكان غير 
معين ضرورة أنه لابد من مكان فيمكن إقامته فى مكان غير ارم » ثم لو كان عدوماً فإن ما رويناه خاص 
مخص به » مع أنه قد خص ما ذ كروه الامل والريض المرجو برؤه . فتأخر الد عنه وتأغر قتل الحامل » 
فجاز أن مخص أيضاً يما ذكرناه . 

والقياس على السكاب العقور غير صحيح » فإن ذلك طبعه الأذى فم محرمه ليدفع أذاه عن أهله فأما 
الأذى فالأصل فيه الرمة وحرمته عظيمة . وإما أبيح لمارض فأشبه الصائل من الميوانات المباحة من 
الأ كولات فإن الحرم يعصمها . 


إذا ثبت هذا فإنه لا يبايع »ولا يشارى » ولا يطعم »ولا يؤرى . ويقالله : ائق الله وأخرج إلى الحل 
ليستوفى منك الحق الذى قبلك . فإذا خرج استوفى حق الله منه وهو قول جميم من ذكرناه » وما كان 
كذاث لأنه لو أطعم وأوى/مسكن من الإقامة دات » فيضيع الح الذى عايه »وإذا منم من ذل ك كان وسيلة 
إلى خروجه » فيقام فيه حق الله تمالی ولوس علينا إطعامه » كا أن الصيد لا يصاد فى الحرم . وليس علينا 
القيام به » قال ابن عباس رجه الله من أصاب حدا ثم لجأ إلى الحرم . فإنه لا يحالس ولا يبايع ولا يوی 
ويأتيه من يطلبه فيقول : أى فلان » اق الله . فإذا خرج من الحرم آم عليه الحد » رواه الأثرم ٠.‏ فإن قتل 
من له عليه التصاص فى الحرم وأفام حدا ياد أو قتل أو قطم طرف أساء ولا شیء عليه . لاأنه استوق 
حقه فى حال / يكن له استيفاؤه فيه فأشبه ما لو اقتص فى شدة الحر أو برد مفرط . 


, ۳۹ 214 ساتطة من‎ )١( 


حد السرقة - كتاب ا دود يذل 


1/1 لإسأة » 
( ومن قتل أو أنى حداً فى الحرم أفهم عليه فى ارم 4 


وجملته : أن من اذهك حرمة الحرم يجناية فيه توجب حدا أو قصاصاً . فإنه يقام عليه حدهاء لا نعم 
فيه خلافا » وقد روى الاٴرم بإستاده عن ابن عباس . أنه قالءن أحدث «دثا فى ارم آم عليه ما أحدث 
فيه من شىء . وقد أمر الله تعالى بققال من قائل فى ارم فقال تمالى « ولا نهم عند الد ارام 
2 2 8 اوسا م سل ع جر 3 1 ع ع 
ئی بقاتل وک .فيه کان تنوك اتلم" » فأباح قتلهم عند قتالهم فى الحرم . ولان أهل الرم 
يحتاجون إلى الزجر عن ارتکاب المعاصى كفيرم 0 دزيلاً لأنقسوم وأموالهم وأعراضهم فلو ١‏ شرع الحد 
فى حق من ارتسكب الد فى الحرم لتعطلت حدود الله تعالى فىحقهم . وفاتت هذه المصالح التى لابد منها . 
ولا جوز الإخلال بها ولأن الجانى فى الحرم هاتك احرمته . فلا يأمض الخرم لتحرم ذمته وصيانته عنزلة 


الجانى فى دار اللات لا بعصم لرمة اللاك يخلاف الملتجىء إلا نجناية صدرت منه فى غيرها . 


م 
V۹‏ (فصل) 
فأما حرم مدينة النبى صلى الله عليه وسل فلا عنم إقامة حد» ولا قصاص . لأن الدص إما ورد فى حرم 
اله تمالى وحرم المدينة دونه فى الحرمة فلا بصح قياسه عليه . وكذلك سائر البقاع لا منم من استيفاء حق 
ولا إفامة حد لأن أمر الله تعالى باستيقاء الحقوق وإفامة الد مطلق فى الأمكدنة والاأزمنة خرج منها الحرم 
لمعنى لا يكن فى غيره . لأنه حل الإنساك وقبلة المسامين . وفيه بيت الله الحجوج وأو ل بدت وضع للناس 


ومقام إبراهيم وآيات ببنات فلا لتحت به سواه ولا يقاس عليه ما ليس فى معناه والله أعلم . 
بأب القطع فى السرقة 


والأصل فيه التكتاب والسنة والإجماع . أما التكتاب : فقول الله تعالى « والدارق" واثدار 8 
قاطوا ابد ےا ”" » وأما السدة : فروت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : « تقطع اليد فى 
ربع ديتار قصاعداً » » وقال النى صلى الله عليه وسل : لما هلاك من کان قباسكم بأنهم كانوا إذا مرق فيهم 
الشريف تركوه » وإذا سرق فم الضعيف قطعوه » متفق عليهما فى أخبار سوى هذين نذ كرها إن شاء 
الله تعالى فى مواضعما » وأجمع المسلدون على وجوب قطع السارق ف الجلة . 


. سورة الائدة آبة مم‎ )( ٠۹۱ سورة البقرة آية‎ )١( 


4 القنى س شروط القطم فى السرقة 


V1‏ ما 

قال أو القاسم ره ال ( وإذا سرق ريع دينار من المين0؟© أو ثلاثة درام من الورق أو قيمة 
ثلاثة درام طماما كا نأو غيره وأخرجه من ارز قطم 4 

وجملته : أن القطم لا يحب إلا بشروط سبعة . 

أحدها : السرقة » ومعنى السرقة أخذ الال على وجه اللغية والاسئتار . ومنه استراق السمع » ومسارقة 
النظر » إذا كان يستخنى بذلاك » فإن اختطف أو اختلس لم يكن سارقاً » ولا قطم علية عند أحد عامناه 
غير إياس بن معاوية » قال : أقطم الختاس » لأنه يستخنى بأخذه » فيكون سارقاً . وأهل الفقه والفتوى من 
علناء الأمصار على خلافه . وقد روى عن التب صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ليس على الان ولا الخداس 
قطع » وعن جار قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « ليس على المننهب قطم » رواهما أبو داود . 
وقال : لم يسمعهما ابن جرج من أبى الزبير » ولأرثك الواجب قطم السارق . وهذا غير سارق » ولأن 
الاختلاس نوع من امطف والنهب » وإنما يستخنى فى ابتداء اختلاسه بخلاف السارق . 

واختافت الرواية : عن أحمد فى جاحد المارية » فمنه عليه القطع ء وهو قول إسحاق »لما روى عن 
عائشة أن اة كانت تستعير المتاع وتجحده » قأص النبى صل الله عليه وسلم بقطع يدها » فألى أهلها أسامة 
فكاموه » فكم النبى صلی الله عليه وسل » ققال النبى صلى الله عليه وسل : « لا أراك تكلمنى فى حد 
من حدود الله تمالی » ؟ ثم قام البى صل الله عليه وسل خطيباً فقال : « نما هات منكان قبلسم بأنه إذا 
سرق فيهم الشريف تركوه » وإذا مرق فيهم الضعيف قطعوه » والذى نفسى بيده لو كانت فاطمة بنت 
تمد صلی الله عليه وسل سرقت لقطعت يدها » . قالت : فقطم يدهاء قال أحمد : لا أعرف شيثا يدفمه » 
متفق”" عليه » وعنه لا قطم عليه . وهو قول الحرق » وألى إسحاق بن شاقلاء وأبى اللمطاب » وسائر 
النقباء . وهو الصحيح إن شاء الله تعالى» لقول رسول الله صلى الله عليه وسل : « لاقطم على اتان » , 
ولأن الواجب قطم السارق » والجاحد غير سارق وإنما هو خائن » فأشبه جاحد الوديمة » والمرأة التىكانت 
تستعير المتاع إنما قطعت اسرقم! لا مجحدها ء ألا ترى قوله : « إذا سرق فيهم الشريف تركوه » وإذا 
سرق فيم الضعيف قطموه - وقوله س والذى نفسى بيده لوكانث فاطمة بنت مد سرقت لقطعت يدها » 
وفى بعض ألفاظ رواية هذه القصة عن عائشة : « أن قريشا مهم شأن الخزومية التى سرقت وذ كرت 

NEY SONO 
الأنسب تقديم ( متفق عليه ) على (قال اد ) (ف)‎ ) ۴ ( 
أخرج الترمذى وأبو داود عن جابر عن النى صلی الله عليه وسلم لیس على خائن ولا منتهب ولا عخنلں‎ ) ٤ ( 


قطع »(ف) 


شروط القطع فى السرثة ‏ كتاب الحدود 1۵ 


القصة 6 رواه البخارى » وفى حديث أنها سرقت قطيفة » فروى الأثرم بإسناده عن مسعود بن الأسود 
قال : لا سرقت المرأة تلاك القطيفة من بدت رسول الله صلى الله عليه وسل أعظمنا ذلك » وكانت امرأۃ من 
قريش » ها إلى رسول الله صلى الله عليه و فقلنا حن نفديها بأر بعين أوقية قال : م ا خير 
لها » فلدا سممنا اين قول رسول الله صل الله عليه وسلم أتينا أسامة فقلنا كلم لنا رسول الله صلى الله عليه 
وسل »وذ كر الحديث2" نحو سياق عائشة» وهذا ظاهر فى أن القصة واحدة » وألها سرقت فقطءعت بسرقتها» 
وإغا عرقما عائشة يجحدها لامارية » لتكو لما مشهورة بذلك » ولا يازم أن يكون ذلات سببا » 5 لو عرقما 
بصفة من صفاتها . وفما ذكر نا جع بين الأحاديث وموافقة لظاهر الأحاديث والقياس » وفقماء الأمصار» 
فيكون أولى » فأما جاحد الوديمة وغير من الأمانات فلا نمل أحدا يقول بوجوب القطم عليه . 

الشرط الثانى : أن يكون السروق نصاباء ولااقطع فى القليل فى قول الفقماء كلهم إلا امسن » وداود » 
وان بنت الشافى » والوارج » قالوا : يقطم فى القليل والكثير » لعموم الآية ؛ ولا روى أنو عريرة 
رضى الله عنه أن الننبى صلى الله عليه وسل قال : « لعن الله السارق » يسرق الخبل فتقطم يده » ويسرق 
البيضة فتقطم بده » متفق عليه ولأنه سارق من حرز » فتقطم يده كسارق السكثير . 

ولنا : قول الى صلى الله عليه وسل : «لاقطم إلا فى ربع دينار فصأعدا» متفق عليه . وإجماع الصحابة 
على ما سنذ كره » وهذا بخص عموم الأية » والحبل >تمل أن يساوى ذلك » وكذلك البيضة يحتمل أن 
يراد بها بيضة 7 السلاح » وهی تساوى ذلك . 

واختلفت الرواية عر أحد فى قدر النصاب الذى يحب القطم بسرقته » فروی عنه أو إسحاق 
الجوزجانى أنه ريع دينار من الذهب » أو ثلاثة درام من الورق » أو ما قيمته ثلاثة درام من غيره » وهذا 
قول مالك وإسحاق . 

وروى عنه الأثرم : أنه إن سرق من غير الذهب والفضة ما قيمته ربع دينار أو ثلاثة درام قطع » 
فعلى هذا يقوم غير الأمان بأدنى الأمرين من ربع دينار أو ثلائة درام . 


وعنه أن الأصل اأورق » ويقوم الزهب نه » فإن نقص ربع دينار عن ثلاثة درام ل يملع سارقه » 


. فجثنا إلى رسول الله صلىالله عليه وسلم نکامه» (ف)‎ « ۸٥۱ فی ابن ماجه ج ۲ ص‎ )١( 
(تطهر ) بالبناء لمجبول منصوب بأن ( مقدرة ) وهو بتأويل الصدر مبتدأ وخسيره ( خير) - ومثله‎ )۲( 
: السمع بالمءيدى خر من أن تراه ) (ف)‎ ) 
قال فى الزوائد : فى إسناده عمد بن إسحاق وهو مدلس ف‎ (e) 
. بيضة السلاح : خوذته » وهى من آ لات المرب لوقاية الرأس (ف)‎ )٤( 
) المغى _ قاسم‎ ١4 م‎ ( 


۱۹ اغى 


وهذا حكى عن الليث » وأبى ثور . وقالت عائشة : « لاقطم إلا فى ربع دينار فصاعدا » » وروى هذا عن 
عر » وعتمان » وعلى » رضى الله عنهم ونه قالالفقهاء السبعة » وعمر بنعبد المزيز » والأوزاعى » والشافمى» 
وابن النذر » لحديث عائشة رضى الله عنما أنرسول الله صلى الله عليه وسل قال  :‏ لا قطع إلا فى ربع دينار 
فصاعداً» . وقال عبان البتى :تقطع اليد فى درم فا فوقه » وعن ألى هريرة وألى سعيد أن اليد تقطم فىأربمة 
درام فصاعداً » وعن عر أن اجس لا تقلع إلا نی اجس » وبه قال سامان بن بسار » وابن ألى ليل » 
وان‌شبرمة . وروی ذلاك عن السن . وقال أنس : قطع أبو بكر فى جن قيمته خسة درام روا اللوؤعاق 
بإسناده . وقال عطاء » وأبو حنيقة » وأصحابه : لاتقطع اليد إلا فى دينار أو عشرة درام » لما روى 
الحجاج”" بن أرطاة عن عرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده » عن النى صل الله عليه وشم أنه قال : 
« لا قطم إلا فى عشرة درام » وروی ابن عباس قال : « قطع رسول الله صلی الله عليه وسل يد رجل فى 
مجن ”" قيمته دينار أو عشرة درام »" . وعن النخعى لا تقطم اليد إلا فى أربمين درها » . 

ولنا : ماروى ابن عمر : « أن رسول الله صلى اله عليه وسل قطع فى جن تمنه ثلاثة درام » متفق 
عليه » قال ابن عبد البر : هذا أصح حديث يروى فى هذا الباب» لايختاف أهل الم فى ذلك . وحديث ألى 
حنيفة الأول يرويه المجاج بن أرطاة » وهو ضعيف » والذى يرويه عن المجاج ضعيف أيضا . والحديث 
الثانى لا دلالة فية على أنه لايقطع ما دونه » فإن من أو جب القطع بثلاثة دراهم أوجبه بعشرة » ويدل هذا 
الحديث على أن العرض يقوم بالدراهم » لأن الجن قوم بها » ولأن ما كان الذهب فيه أصلا كان الورق فيه 
أصلا کن الزكاة والديات » وق التلفات . وقد روى أنس أن سار مرق عدا ما يسرنى أنه لی 
بثلاثة دراه أو مايساوى ثلاثة درام فتطعه أبو بكر › وألى عمان برجل قد سرق أترجة » فأص بها عمان 
تأقيمت فبلفت”"© قيمتها وبع ديار فأمر به عنان فقطم . 


)١(‏ الحجاج بن أرطاة بفتحالهمزة - بن ثور بن هبيرة النخعى أبو أرطأة السكوفى قاضى البصرة أحد الفقهاء 
صدوق مات سنة حمس وأربعين وقد انهم بالتدليس » قال النسائى ليس بالقوى وقال الدارقطنى : لا محتج به» وهو 
من رجال مسلم لكنه خرج له مقروناً بآخر - کا فى ميزان الاعتدال ج ١‏ ص ٤٠۹‏ وبالنسية للحديث الذ كور ب 
نقل الزيلعى فى نصب الراية ج ٣‏ ص ۳٥۹‏ أنه أخرجه أحم_د وعو فى الدارقطنى + ۲ ص ۴۹۹ قال فى التتفييح 
29 والحجاج و3 أرطاة مدلس ولم اسع من #رو هذا الحدث « (ف) 

(؟) هو من آلات الحرب » الترس تدفع به الأمنة والسيوف وغيرها . 

م( حديث ابن عباس أخرجه أبو داود فى سننه (ف) 

. ف المخطوطة .وس كنصاب الزكاة . (0)ف الخطوطة يوم : ةرمت‎ )٤( 


إن سرق مالوس مالا كتاب الحدود ۱۰۷ 


ذف (فصلل ) 

وإذاسرق ربع دينار من المضروب الطالص قفيه القطع . وإن كان فيه غش أو تبر محتاج إلى تصفية 
م يجب القطم » حتى باخ مافيه من الذهب ربع دينار » لأن السبك ينقصه » وإن سرق ربع دينار قراضة 
أو تبر خالصاً أو <ايا ففيه القطع » نص عليه أمد فى رواية الجوزجانى . قال : قات له :كيف يسرق ريع 
دينار؟ فةال : قطعة ذهب » اوخا أو حايا . وهذا قول أ ك رأصحاب الثافمى » وذ كر القاضى ىوجوب 
القطع احمالين . أحدها : لاقطم عليه » وهو قول بءض أصحاب الشافى » لأن الدينار اسم و0 

ولنا : أن ذلاك ربع دينار » لأنه يقال دينار قراضة” ومكسر » أو ديذارخالص » ولأنه لايمكنه سرقة 
ربعدينار مفرد فى الذالب إلا مكسوراً » وقدأوجب غليه القطع بذللك » ولأنه حق الله تءالى تعلق بالمغروب» 
فتعلق يما ليس بمذ روب »كالزكاة » والحلاف فما إذا مرق من السكسو ر والتبر مالا يساوى ربع دينار 
صحيح » فإن بلغ ذللك ففيه القطع . 

والدينار هو : المثقال من مثاقيل الناس اليوم . وهو الذى كل سبمة مها عشرة دراهم . وهو الذى كان 
على عبد رسول الله صلى اله عليه وسل وقبله ولم يتغير . وإما كانت الدرام متلفة معت وجمات كل 
عشرة مها سبءة مثاقيل » فهى التى يتماق القطم بثلائة منها إذا كانت خالصة » مضروبةكانت أوفيرمضروبة 
على ماذ كر ناه فى الذهب . 

وعند ألى حنيفة أن النصاب إتمايتءاق بالضروب منها » وقد ذكر مادل عليه ؛ ويحةءلماقاله فى الدرام» 
لأن إطلاقم! يدناول الصاح المضروبة عخلاف ربعالدينار . على أننا قد ذ كر نا فيما احمالا متقدما فممنا أولى » 
وما ةرم من غيرها بهما فلا قطم فيه حتى يبلغ ثلائة درام سحا » لأن إطلاقما بنصرف إلى المضروب 
دون المسكسر . 

الشرط الثالث : أن -كون السروق مالاء فإن سرق ما ليس بال كالمر فلا قطع فيه » صغيراً كان 
أو كبيراً » و.هذا قال الشافمى » والثورى » وأو ثور »> وأاب الرأى » وان المنذر . وقال الحسن » 
والشعى » ومالك » وإسحاق : يقطع بسرقة الحر الصذير » لأنه غير مميز » أشبه المبد . وذكره أأبو امطاب 
رواية عن أحمد. 

ولنا : أنه ليس ال فلا يقطع بسرقته كالسكبير انام 1 


إذا ثبت هذا : فإنه إن كان عليه على أو ثياب تبلغ نصابا ل بقع » وبه قال أو حنينه » وأ كر 


0( لم يذاكر الاحال الثاتى ٠‏ (؟)القراطة: ما سط بالقرض من الذعب » والقرض القطع (ف) . 


۱۰۸ الى س مسرقة المبد الصغير 


أحاب الشافمى وذكر أن امطاب وجها آخر أنه يقطع . ونه قال أو بوسف » وان النذر » اظاهس 
السكتاب » ولأنه سرق نصابا من الحلى فوجب فيه القطم كا لو سرقه منارداً . 

ولا : أنه تابع لما لا قطم فى سرقته » أشبه ثياب السكبير » ولأن يد الصى على ماعليه » بدثيل أن 
ما بوجد مع اللقيط يكون له » وهكذا لو كان الكبير نأئما على مقاع فسرقه ومتاعه لم يقطم » لأن 
نذه عليه ٠.‏ 

V۹‏ (فصل) 

إن :سدق عبد ندا فعايه القطع فىقول عامة أهل العم » قال ابن المنذر: أجمع علىهذا كل من ذظ 
عنه من أهل العم . مهم : الحسن » ومالك » والثورى » والشافعى » وإسحاق » وأو ثور > وأو حنيفة » 
ومد . والصذير الذى يقطع بسرقته هو الذى لا یز فإن كان كبيراً لم يقطم سارقه » إلا أن يسكون 
ناما أو مجنونا » أو أعجميا لاعيز بين سيده وبين غيره فى الطاعة » فيقطمع » سارقه » وقال أو بوسف : 
لا بقعم سارق المبد وإن كان صخيراً » لأن من لا يقطع بسرقتهكبيراً لا يقطع سرقته صغيراً كار . 

ولنا : أنه سرق مالا مملوكا تباغ قيمته نصابا » فوجب القطع عليه كسائر الحيوانات . وفارق ال“ 
فإنه ایس عال ولا ملوك : وفارق السكبير ¢ لأن السكبير لاسرق ¢ وإعا يخدع بشّىء ¢ إلا أن کون 
فى حال زوال عقله بنوم أو جنون فتصح سرقته » ويقطع سارقه . فن کان المسروق فى حال نومهأوجنونه 
أم ولا فی قطع سارقها وجہان 5 

أحدها : لا بقطع لأنها لا محل بيمما » ولا نقل املك فما ء فأشبهت الحرة . 

والثانى : يقطع » لأنها ملوكة تضمن بالقيمة » فأشبهت القن » وحك ادير حك القن » لأنه جوز 
بيعه » ويضمن بقيمته . فأما السكاتب فلا يقطم سارقه » لأن ملاك سيده ليس بقام عليه » لسكونه لا يملك 
منافءه ولا استخدامة » ولا أخذ أرش الجناية عليه . ولو جنى السيد عليه ازمه له الأرش » ولو استوق 
مامه كرها ازمه عوضها ولو حډوسه أزمه أجرة مثله مذة حسه » أن إنظاره مقدار مذة حسه ٠‏ ولا حب 
القطم لأجل ملك الكاتب فى نفسه » لأن الإنسان لا علاك نفسه » فأشبه الحر . و إن سرق مر مال 
الكاتب شا فمايه القطع ؛ لأن ملك السكاتب ثابت فى مال نفسه » إلا أن يسكون السارق سيده » فلا 
قطع عليه لأن له فىماله حةاً وشبهة ندرأ الد » ولذلك لو وطىء جاريقه لم يحد . 

لحف (فصل) 


وإن سرق ماء فلا قطم فيه » قاله أبو بكر » وأبو إسحاق بن شاقلا ‏ لأنه ما لا يتمول عادة » ولا 


سرقة الطمام كعاب الحدود ۱۹ 


أعل فى هذا خلافا . وإن سرق كلا أو ملحا فقال أبو بكر : لا قطع فيه » لأنه مسا ورد الشرع باشتراك 
الناس فيه فأشبه الماء . 

وقال أبو إسحاق بن شاقلا : فيه القطم » لأنه بتمول عادة » فأشبه التبن والشمير . وأما الثلج فتال 
القاضى : هو كالاء » لأنه ماء جامد » فأشبه الجليد . والأشبه أنه كاللح » لأنه يتمول عادة فهو كا لاح المتمقد 
من الماء . وأما التراب فإن كان مماتقل الرغبات فيه كالذى يعد لاتطيين والبناء فلا قطم فيه » لأنه لايتمول . 
وإن كان ما له قيمة كثيرة كالطين الأرمنى الذى يمد الدواء » أو المعد للفسل به » أو الصبغ كالغرة احت.ل 
وجهين ٠‏ 

أحده) : لا قطم فيه » لأنه من جنس مالا يمول » أشبه الماء . 

والثانى : فيه القطع » لأنه يتمول عادة » وحمل إلى البلدان لاتجارة فيه » فأشبه المود المندى © ولا 
يقطم بسرقة السرجين 7 لأنه إن كان نمسا فلا قيمة له » وإن كان طاهس؟ فلا يتمول عادة ولا تكثر 
الرغبات فيه » فأشبه التراب الذى للبناء . وما عمل من التراب كاللبن والفخار ففيه القطم » لأنيتمول عادة. 

وماعدا هذا من الأمو ال ففيه القطم » سواء كان طماما » أو ثيابا » أو حيوانا » أو أحجارا » أو 
قصباً » أو صيدا » أو نورة » أو جما » أو زرنيشًا » أو توابل » أو نار » أو زجاجا » أو غيره '. وبهذا 
قال مالك » والشافمى » وأبو نور . وقال أبو حنيفه : لاقطم على سارق الطعام الرطب الذى يتسارع إليه 
الفساد » كالةوا كه والطباأخ لقول رسول الله صلى الله عليه وسل :» لاقطع فى تمر ولا كر رواه 
أو داود ولان هذا معرض لاهلاك أشبه مالم يحرز . ولا قطع فيا كان أصله مباحا فى دار الإسلام » كالصيود 
والمشب» إلا فى الساج والأبنوس . والصندل » والقناء والمعمول منالحشب » فإنه يقطع به» وما عدا هذا 
لا يقطع به » لأنه يوجد كثيرا مباحا فى دار الإسلام » فأشبه التراب . ولاقطم فى القرون وإن كانت 
معمولة » لأن الصنعة لا تسكون غالبة عليها » بل القيمة لما بخلاف معمول الاشب . ولا قطم عنده فى 
التوابل والنورة والجص والزرنيخ والملح والاين والفخار والزجاج . وقالالثورى : ما يفسد فى يومه كالتريد 
والاحم لا قطع فيه. 

ولنا : عموم قوله تعالى : (والسَارِق والسّارقة فاقوا أَيْرِيهمَا”©) وروی عرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده أن رسول الله صل الله عليه وسل سل عن ادر العلق » فذكر الحديث ثم قال : « ومن سرق 


. (؟) الكثر : بوزن القمر . الجار وهو شحمه الذى فى وسط النخل (ف)‎ ٠ السرجين : الزبل (ف)‎ )١( 
سورة المائدة آية يرم‎ (6) 


۱1۰ الى - سسرقة الصحف وكتب اام 


منه شيا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ من الجن فنيه القطع » رواه أو داود وغيره . وروی أن عبان رضى الله 
عه « ألى برجل قد سرق أترجة › فأص بها عمان فأقيمت ° » فباغت قيمتها ربع دينار . فأ به عممان 
فقطم » . رواه سعيد ولأن هذا مال بتمول فى ااعادة » ويرغب فيه » فيقطع سارقه إذا اجتممت الشروط 
كال جف » ولأن ماوجب القطم فى معموله وجب فيه قبل العمل » كالذهب والفضة . وحديتهم أراد به المر 
العاق » بدليل حديثنا » فإنه مفسر له ونشبيهه بفير الحرز لا يصح » لأن غير الحرز مضيع » وهذا محفوظ » 
ولهذا افترق سار الأموال بالرز وعدمه » وقول : بوجد مباحا فى دار الإسلام ينتقض بالذهب واافضة 
والحديد والنحاس وسار العادن . والتراب قد سبق القول فيه . 

6 (فصل) 

فإن سرق مصحفا فقال أبو بكر » والقاضى : لاقام فيه » وهو قول ألى حنيفة ٠‏ لأن القصود منه ما فيه 
من كلام الله » وهو ما لايجوز أخذ العوضعنه » واختار أبو الطاب وجوب قطعه » وقال : هو ظاه ركلام 
أجدء فإنه سثل عمن سرق کتابا فيه عل لينظر فيه » فقال كل مأ بلغت قيمته ثلاثة دراه فيه القطم » وهذا 
قول ماللك والشافعى وألى ثور وابن المنذر لءموم الآآبة فى كل سارق ولأنه متقوم تباغ قيمته نصابا فوجب 
القطم بسرقته ككتب الفقه ولاخلاف بين أسحابنا فى و جوب القطع بسرقة كتب الفقه والحديث وسائر 
العلوم ااشرعية » فإن كارت الصحف على محلية تبلغ نصابا خرج فيه وجمان عند من ل 2 القطم 


بسرقة لصحف . 


والثانى : يمام وهو قول القاضى لأنه سرق نصابا من الى فوجب قطمه کا لو سرقه متفرداً » وأصل 
هذين الوجبين من سرق صبيا عليه حلى . 

711 (نسل) 

وإن سسرق غينا موقوفة وجب القطع عليه » لأنها مملوكة للموقوف عليه » ويحتمل ألا يتلم بناء على 
الوجه الذى يقول إن الموقوف لاما الوقوف عليه . 

الشرط الرايع : أن يسرق من حرزء وبخرجه منه . وهذا قول أ كثر أهل المل . وهذا مذهب عطاء» 
والشعبى » وألى الأسود الدؤلى » وعمر بن عبد العزيز » والزشرى » وعمرو بن دينار » والثورى » ومالك » 
والشافمى » وأسماب الرأى . ولا نعم عن أحد من أهل الملم خلافهم إلا قولا حكى عن عالشة » والحسن » 


( ۱ ) فى ۲٩‏ : نقومت عليه ٠‏ 


«ءنى الحرز ‏ كتتاب الحدود ا 


والنخعى » فيمن جمع للتاع ولم رج به من الارز عليه القطع . وعن الحسن مثلقول الجاعة » وحكى عر ٠‏ 
داود : أنه لايءتبر ارز » لأن الآية لاتفصيل فيها » وهذه أقوال شاذة غير ثابتة عن نقات عنه . 

قال ابن المنذر : ولوس فيه خبر ثابث » ولا .قال لأهلاللم » إلا ماذ كرنام» فموكالإجماع 2 والإجماع 
حجة على من خالفه . وروی عرو بن شعيب دن أبيه عن جده أن رجلا من مر ينة سأل الننى صلى الله عليه 
وسل عن الكارء فقال : « ما أخذ فى غير أ كامه”؟ فاحتمل ففيه قيمته » ومثله معه . وماکان فى اران 
ففيه القطع إذا بلغ 3 الجن 0 رواه أبو داود ¢ وابن مجه ¢ وغيرها ¢ وه_ذا الاير مخصص ° الآية 3 
خصصناها ف أعقيار النصاب ¢ إذا بت اعتبار الحرز 

واارز ماعن رو ف العرف 1 فإنه i‏ "نت أعقباره ف الشرع هن غير تنصيصس على بيا نه عم أنه رد 

ذلك إلى أعل العرف » لأنه لاطريق إلى ههرفته إلا من جمته » فيرجم إايه كا رجءنا إليه فى معرفة القبض 

والفرقة فى البيع وأشباه ذلك . 

إذا ثبت هذا فان من حرز الذهب والفضة والجواهر الصناديق تحت الأغلاق والأقفال الوئيقة 

3 
فى العمران » وحرز الثياب وما خف من المتاع كالصفر والنحاس والرصاص ف الد كين والبيوت القفلة 
فى العمران » أو يكون فيها حافظ فيسكون حرزا > وإنكانت مفتوحة . وإن لم تسكن مغلقة ولافيها حافظ 
فليست بحرز. وإن كانت فيها خزائن مغلقة فاطزائن حرز لا فيها » وما خرج عنها فليس بمحرز . وقد 
روی عن أحد فى البيت الذى ليس عل غلق يسرق مفه : أراه سارف » وهذا ول على أن أهله فيه . 
فأما البيوت التى فى البساتين أو الطرق أو الصحراء فإن لم يكن فيما أحد فليست حرزاً » سواء كانت مغاقة 
أو مفتوحة » لأن من ترك متاعه فى مكان خال من الناس والعمران وانصرف عنه لايمد حافظاله » وإر”تف 
أغاق عليه . وإن كان فيها أهاها أو حافظ فهى حرز » سواء كانت مغلقة أومفتوحة . وإذا كان لابسا للثوب 
أو متوسداً له نايا أو مسنيقظا » أو مفترشا له أو متسكثاً عليه فى أى موضع كان من البلد أويرية فبومحرز» 
بدليل أن رداء صفوان سرق وهو متوسد له فقطع النى صلى الله عليه وسل سارقه» وإن تدحرج عن الثوب 
زال الحرز إن كان نانم » وإن كان الثوب بين يديه أو غيره من المتاع كز البزازين » وقاش الباعة » 
وخر اعبازين » بحيث يشاهده وينظر إليه نبو رز » وإن نام أوكان غاا عن وضع مشاهدنه فلاس 
بمحرز » وإن جمل القاع فى النرائر وع عليها ومعها حافظ يشاهدها فهى محرزة » وإلا فلا . 
)١(‏ الأكام : جع كم وهو غلاف الثمر والحب قبل أن يظهر وهو وعاء الطلع وغطاء النور (ف) 


)0( فى الطبوعة : ص . وما في م1 أوضح وأنسب للسياق . 
() غلق : بوزن قرمعناه قفل . (ف) (4) البز: ثياب من کتان أو قطن. (ف) 


11۳ الننى س سسرقة الإبل 


VY‏ (فصل) 
والليمة واللركاء إن نصبت وكان فيها أحد ناعم أو منتما فبى معرزة وما فيباء لأنها هكذا 
تحرز فى العادة » وإن لم يكن فيها أحد ولا عندها حافظ فلا قطم على سارقها . ومن أُوجبالقطع فىالسرقة 
من الفسطاط : الثورى » والشافمى » وإسحاق » وأصحاب الرأى . إلا أن أصحاب الرأى قالوا : بقعم 

السارق من الفسطاط دون سارق الفسطاط . ولنا أنه حرز عا جرت به العادة » أشبه مافيهء 

V۸‏ (فهسل) 
وحرز البقل » وقدور الباقلاء وحوها بالشرائج من القصب أو الخشب إذاكان فى السوق حارس » 
وحرز اناشب والخحطب والقصب فى الحظائر » وتعبئة بعضه على بعض » وتقييده بقيد حيث أعدير أ دل شىء 

منه على ماجرت به المادة » إلا أن وون فى فندق مغاق عليه » فيسكون محرزا وإن ل يقيد : 
Alk‏ لقص ل( 

والإبل على ثلاثة أضرب : باركة » وراعية » وساثرة . 

فأما الباركة فإ نكان معها حافظ لها وهى مقولة فى محرزة » وإن لم تسكن معقولة وكان الحافظ 
ناظر ا إليها أو مستيةظا محيث براها فهى تحرزة . و إن كان ناما أو مشذولاعنما فلوست محرزة » لأن العادة 
أن الرعاة إذا أرادوا النوم عقلوا إيلهم» ولأن حل المءقولة ينبه النالم والشعذل » وإن لم يكن ممما أحد فبى 
غير محرزة » سواء كانت معقولة أو تسكن . 

وأما الراعية : رزها بنظر الراعى إايها » فا غاب عن نظره أو نام عذه فليس بمحرز ء لأن الراعيسة 
إعا رز بالراعى ونظره . 


وأما السائرة : فإن كان ممما من يسوقها غرزها نظره إليهاء سواء كانت مقطرة”" أو غير مقطرة » 
وما كان منهاحيث لابراه فليس عحرز ؛ وإن كان معما قائد غر زها أن يكثر الالتفات إليهاء واأراعاة لها » 
ويكون نحيث براها إذا التفت » وبهذا قال الشافعى» وقال أبو حنيفة » لاح رز القائد إلا الت زمامها بيده » 
لأنه بوليها ظهره » ولا براها إلا نادرا فيمكن أخذها من حيث لايشر . 

ولنا : أن العادة فى حفظ الإبل القطرة بمراعاتها بالالتفات » وإمساك زمام الأول » فسكان ذلك حرزا 
لهاء كالتى زماءها فى يده » فان سرق من أحمال الجال السائرة الحرزة مقاعا قيمته نصاب قطم . وكذلك 


(1) الخركاة :كبيت الشعر (ف) (0) الشرائج : جمع شريحة شىء «مل من نحو قصب يضم بعضه إلى 
عض بنحو حبل (ف) (۳) أى مربوط بعضها فى أعقاب البعض حق يصير قطارا . 


السسرقة من الجام - كتاب الحدود ۳ 


إن سرق الجل » وإن سرق الجل ما عليه وصاحبه نانم عليه لم يقطع » لأنه فى يد صاحبه وإن لم بسكن 
صاحبه نائما عليه قطم » و.هذا قال الشافمی » وقال أبو <نيفة لا قط عليه لأن مافى الجل محرز به » فإذا 
أخذ جميعه لم يبتك حرز التاع » فصار كا لو سرق أجزاء الحرز . 

ولنا : أن الجل محرز بصاحبه » وهذا لو م يكن ممه لم يكن محرزا » فقد سرقه من حرز مثله » فأشبه 
مالو مرق للتاع » ولا أل أن سرقة الحرز من حرزهلا توجب الفطع » فإنه أوسرق الصندوق عا فيه من بيت 
هو عرز فيه وجب قطمه » وهذا التفصيل فى الإبل التى فى الصحراء » فأما التى فى ابيوت والمكان الحصن 
على الوجه الذى ذکرناہ فى الثياب فعى محرزة ؛ والحسكم فى سائر الواشی کال کم فى الإبل على ما ذ کر ناء 
من التفصيل فما . 

ككف (فصل) 

وإذا سرق من اجام ولا حافظ فيه فلا قطم عليه فى قول عام م وان کان ثم حافظ فقال اد : 
ليس على سارق السام قطع . وقال فى رواية ابن منصور : لا يقطع سارق الجا إلا أن يسكون على اأقاع 
قاعد ؛ مثل ماصنع بصفوان . وهذا قول أبى حنيقه » لأنه مأذون للناس فى دخوله » رى جرى سرقة 
الضيف من البيت الأذون له فى دخوله » ولأن دخول الناس إليه يتكثر » فلا يتمكن الحافظ من حفظ 
ما فی٠‏ 

قال القاضى : وفيه رواية أخرى أنه يجب القطم إذا كان فيه حافظ » وهو تول مالك » والشافمى » 
وإسحاق » وأبى ثور » وان النذر » لأنه متاع له حافظ » فيجب قطع سارقة » كا لو كان فى بوت . والأول 
أصح » وهذا يفارق مافى البيت من الوجمين الاذين ذكرناها . فأما إن كان صاحب الثياب قاعدا عليها » 
أو متوسداً ها » أو جالسا وهی بين يديه يحفظها» قطم سارقها بكل حال » کا قطم سارق رداء صفوان من 
اأسجد وهو متوسد له » وكذلك إن كان نائب صاحب الثياب . إما الجانى » وإما غيره . حافظا لها على 
هذا الوجه » قطع سارقها » لأنها محرزة . وإن ل تسكن كذلك فقال القاضى : إن نزع الداخل ثيابه على 
ما جرت به العادة » ولم يستحفظها لأحد » فلا قطع على سارقما » ولا غرم على الجامى » لأنه غير مودع » 
فيضمن » ولا هى محرزة فيقطم سارقها . وإن استحفظها الجائى فمو مودع يازمه مراعاتها بالنظر واللافظ » 
فإن تشاغل عنها أو رك النظر إليها فسرقت فعليه الغرم لتفريطه » ولا قطم على السارق » لأنه لم يسرق 
من حرز » وإن تعاهدها الجانى بالحفظ والنظر فسرقت فلا غرم عليه» لعدم تغريطه » وعلى السارق ااقط . 
لأسها مرزة . وهذا مذهب الشافعى » وظاهى مذهب جد : أنه لا قطع عليه فى هذه الصورة لما تقدم 
قال ابن المتذر : قال أ-مد : أرجو ألا قطع عليه » لأنه مأذون للناس فى دخوله » ولو استحفظ رجل آآخر 

(م ٠١‏ حت الف س تاسع ) 


۱16 الذنى ‏ سرقة باب السجد 


متاعه فى المسجد فسرق » فإن كان قد فرط فى سراعاته ونظره إليه فعليه الغرم إذا كان العزم حفظه » وأجابه 
إلى ما سال » وإن لم يجبه لكن سكت ل يازمه غرم » لأنه ما قبل الاستيداع » ولا قبض التاع » ولا 
قطع على السارق فى الموضعين » لأنه غير حرز . وإن حفظ المتاع بنظره إليه وقربه مته فسرق فلا غرم 
عليه » وعلى السارق القطع » لأنه سرق من حرز » ويفارق المتاع فى الجام » فإن المفظ فيه غير ممسكن » 
لأن الناس يضع بعضهم ثيابه عند ثياب بعض » ويشتبه على الجانى صاحب الثياب » فلا سكنه مفع أخذ هاء 
لمدم علمه يعمالكما . 

ذخف (فمل) 

وحرز حائط الداركونه مبنيا فما إذا كانت فى العمران » أو كانت فى الصحراء . وفيها عافظ فإن» 
أخذ من أجزاء المائط أو خشبه نصابا فى هذه الحال وجب قطمة » لأن العائط حرز لفيره » فيسكون حرزاً 
لنفسه . وإن هدم الحائط وم ا فلا قطم عليه فيه » کا لو أتاف اللتاع فى الحرز ول بسرقه . فإن كانت 
الدار يميث لا تسكون حرزاً 1ا فيها . كدار فى الصحراء لا حافظ فيها » فلاقطع على من أخسذ من 
حائطها شيئا » لأنها إذا لم تسكن حرزا 1ا فما فانفسما أولى . 

وأما باب الدار فإن كان منصوبا فى مكانه فمو حرز » سواء كان مذاتاً أو مفتوءا > لأنه هكذا 
يحفظ » وعلى سارقه القطع إذا كانت الدار ممرزة ما ذكرناه . وأما أبواب اللإزائن فى الدار فإن كارت 
باب الدار مذلقاً فهى محرزة » سواء كانت مفتوحة أو مغلفة » وإن كان مفتوحا لم تسكن محرزة » إلا أن 
تسكون مغلقة » أو يكون ف الدار حافظ والفرق بين باب الدار وباب الزانة أن أبواب المزائن نحرز 
بياب الدار » وباب الدار لا عرز إلا بنصيه » ولا حرز بغيره » وأما حلقة الباب فإن كانتمسمورة فهى 
حرزة» وإلا فلا لأنها تحرز بقسميرها . 

VYVY‏ (تصل) 

وإن سرق باب مسجد منصوبا » أو باب الكمبة المنصوب » أو مرق من سقفه شيا أو تأز رر“ 
فيه وجہان . 

أحدها : عليه القطم » وهو مذهب الشاضى © وأبى القاسم صاحب مالك » وأبى ثور » وابن النذر» 
لأنه مرق نصابا محرزأ حرز مثله » لاشببة له فيه » فازمه القطع كباب بيت الأدى . 

والثانى : لاقطع عليه » وهو قول اعاب الرأى » لأنه لا مالك له من الخلوقين » فلا يقطم فيه كحصر 
المسجد وقناديله ء فإنه لا بقطع بسرقة ذلك وجما واحداً » لسكونه مما ينتفم به » فيكون له فيه شبهة » فلم 


. اتأزير : ما عل فى أ غل الخائط من اباد أو رئوف أو نحوها (ف)‎ )١( 


مرقة الضيف - كتاب الدود ١‏ 


4 لع به كااسرقة من بیت الال ¢ وقال أحد لا يقطم سرقة ستارة الكعية الخارجية ما ٠.‏ وقال 
القاضى : هذا تمول على ماليست بمخيطة » لأنها إما تحرز مخياطتها . وقال أبو حنيفة : لاقطم فيها مال » 
تففف ( فصل ) 
وإذا أجر داره ثم سرق منها مال المستأجر ذمليه القطع » وهذا قال الشافعى » وأبو حديفة . وقال 
صاحباه : لا قطع عليه » لأن النفمة تحدث فى ملاك الأجر "© ثم تنتقل إلى الستأجر . 
ولنا : أنه هدك حرزا وسرق منه نصابا لاشبهة له » فوجب القطم كا او سرق من ملاك المستأجر . 
وماقالاه لا نسامه » ولو استعار دار فنقما امير وسرق مال المستمير منها قطم يفا » و ذا قال الشافعى 
فى أحد الوجمين . وقال أو حنيقة : لاقطم عليه » لأن الننءة ملاك له » شاهتك حرز غيره » ولأن له 
الرجوع متى شاء » وهذا يكون رجوعا . 
ولبا: ما تقدم فى التى قبلها »ولا بصخ ماذ كره 3 لأن هذا قد صار حرز؟ لمال غيره » لاوز لهاڼدخول 
إليه » وإعا يجوز له الرجوع فى المارية والطالبة برده إليه . 
A‏ (نضصل) 
و إن غصب بيت فأحرن فيه ماله فسسرقه منه أجنى 2 أوالخصوب منه فلا قطم عليه لزه لاحم حرزه 
إذا كان متمديا به ظاما فيه . 
ا (نسل) 
وإذا مرق الضيف من مال مضيفه شيثا نظرت » فإن سرقه من اللوضع الذى ألزله فيه » أو موضع 
لم محرزه عنه لم يقطم ¢ لأنه لم يسرق من حرز وإن مرق ٥ن‏ موضع محرز دونه نظارت ¢ فإن کان منعه 
كين فسرق بقدره فلا فطع عليه أيضا > وإن لم منعه قراه فعايه القطم . وقد روى عر أحد : أنه 
لاقطم على الضيف » وهو حول على إحدى الخالتين الأوليين . وقال أبو حنيفة : لاقطع عليه يمال » 
لأن الضيف سطه فى يته وماله » فأشبه أينه . 
وانا : أنه سرق مالا محرزاً عه لا شبهة له فيه » فلزمه القطع كالأجذى » وقوله : إنه بسعله فيه 
لايصح ¢ فإنه أحرز عنه هذا الال 3 و دس طه فيه 3 وتبسطه ف غيره لا يوجب تبسطه فيه » كالو 
تصدق على مسكين بصدقة » أو أهدى إلى صديقه هدية » فإنه لا سقط عه القطم بالسرقة من غير 
ما تصدق به عليه » أو أهدى إليه . 


6 في الخطوطة م1 : الؤجر . 0( أى طعام ضيافته . 


حل الغنى س سمرقة الال المسروق 


AAA‏ (فصل) 
وإذا أحرز المضارب مال المضاربة أو الوديعة أو المارية أو المال الذى وكل فيه فسرقه أجنى فعايه 
القعام ¢ لانم قيه (liz‏ ¢ لأنه ينوب متاب امالك ف حفظ الال وإحرازه »> وده کت ¢ وإن غصب 
عيتا وأحرزها » أو سرقها وأحرزها » فسرقها سارق فلا قطع عليه . وقال مالك : عليه القطع » لأأنه 
سرق نصابا من حرز مثله » لا شبة له فيه » ولاشافعى قولان كالذهبين . وقال أبو حنيفة . كةوانا 

فى السارق » وكقوهم فى الخاصب . 
وانا : أنه ١س‏ شرق الال من مالک ¢ ولا يمن يوم مامه » وأشيه مالو وجده ا فأخذه وفارق 
السارق من المالك أو ابه » فإنه أزال يده وسرق من حرزه . 


فخف (فسل) 
وإن سرق نصابا أو غصبه فأحرزه فجاء امالك فتك المرز وأخذ ماله فلاقطم عليه عند أحد » سواء 
أخذه سرقة أو غيرها » لأنه أخذ ماله » وإن سرق غيره ففيه وجمان . 
أحدها : لاقام فيه > لأن له شبهة فى هتك المرز وأخذ ماله » فصا ركالسارق من غير حرز » ولأن 
له شبهة فى أخذ قدر ماله لذهاب بعض العلماء إلى جواز أخذ الإنان قدر دينه من مال من هو عليه . 
والثانى : عليه القطع » لأنه سرق نصابا من حرزه لاشبهة له فيه » وإنما يجوز له أخذ قدر ماله إذا 
عجز عن أخذ ماله » وهذا أمسكنه أخذ ماله » فلم جز له أخذ غيره » وكذلاك الحم إذا أخذ ماله وأخذ 
من غيره نصابا متهي عن ماله » فإن كان مختاط) عاله غير متميز منه فلا قطع عليه » لأنه أخذ ماله الذى 
له أخذه وحصل غيره مأخوذا ضرورة أخذه فيجب ألا يقطم فيه » ولأن له فى أخذه شبهة » والحد يدرأ 
بالشمهات . فأما إن سرق منه مالا آخر من غير الحرز الذى فيه ماله » أو كان له دين على إنسان فسرق 
من ماله قدر دينه من حرزه » نظرت » فإن كان الذاصب أو الفريم باذلا لما عليه » غير متنم من أداله » 
أو قدر المالك على أخذ ماله فتر كه وسرق مال الغاصب أو الغريم » فعليه القطع » لأنه لاشبية له فيه . 
وإن عجز عن استيفاء دينه » أو أرش جنايته » فسرق قدر دينه أو حقه فلا قطم عليه . وقال القاضى : 
عليه القطع » بناء على أصلنا فى أنه ليس له أخذ قدر دينه . 
ونا : أن هذا ختلف فى حله » فل يحب المد به کا لو وطىء فى نسكاح مختاف فى صمته . وتحريم 
الأخذ لا يبع الشبمة الناشئة عن الاختلاف » والحدود تدرأ بالشبهات » فإن سرق أ كثر من دينه فهو 


كااغصوب منه إذا سرق أ كبر من ماله على مامضى . 


إخراج السروق من المرز ‏ كتاب الحدود 11۷ 


( فص ل‎ ( VTA 
ولا بد من إخراج القاع من الرز لما قدمنا من الإجماع على اشتراطه » تى أخرجه هن الحرز وجب‎ 
عليه القطم » سواء مله إلى منزله أو ت ركه خارجا من الحرز » وسواء أخرجه بأن له أو رى به إلى‎ 


خارج الحرز 4 اوقد فيه حبلا ¢ ْم خرج فده 4 ¢ أوشده على دة م ساقم به4 3 حى أخرجها أو ر که 
فى نهر جار » فرج به» فى هذا كله يجب القطم ع لاله هو ارج له » إما بنفسه وإما يآلته » فوجب عليه 
القطم کا لو حمله فأخرجه » وسواء دخل الحرز فأخرجه » أو تقبه نم أدخل إليه بده أو عصا لها شدئة © 
فاجتذبه مہا » وببذا قال الشافمى . وقال أبو حنيفة : لاقطمع عليه إلا أن يكون البيث صخيرا لا يمكنه 
دخوله » لأنه لم يبتك الحرز بما أمسكنه » فأشبه الحتاس . 

وانا : أله سرق نصابا من حرز مثله لا شمبة له فيه » وهو من أهل القعام » فوجب عليه کا اوكان 
البيت ضيقاً . ومخالف الختاس » فإنه لم يبتك الحرز . وإن رى القاع فأطارته الربح فأخرجته فمليه القطع » 
لأنه می کان ابتداء الفعل منه ليو 0 فمل الريح > کا لو ری صیدا فأعانت‌الر يح السهم حت قتل الصيد 
حل . وورمى اجار فأعاتما الربح حتى وقدت ف اأرمى احتسب به » وصار هذا كا لو ترك المتاع فى الاء 
لخرى به فأخرجه . ولو أمس صبياً لا يز فأخرج المتاع وجب عليه القطم » لأنه آلة له . فأما إن ترك للقاع 
على دابة لفرجت بنفسها دن غير سوقها ¢ أو ترك الماع ی ماء را کد فانفتح شرج لقاع »أو على حاط الدار 
فأطارته الربح » فنى ذلك وجمان . 

أحدها : عليه القطم » لأن فعله سبب خروجه » فأشبه مالو ساق البهيمة » أو فتح الماء . وحاق9© 
الثوب فى المواء . 

والثانى : لاقطع عليه » لأن الماء لم يكن آلة الا,خراج » وإنما خرج المتاع إسبب حادث من غير فمل » 
و الهيمة لما اختيار انفسها : 

۷۹ (فصل) 

وإذا أخرج المتاع من بيت ف الدار أو الحان إلى الصحن » فإن كان باب البوت مغاةا فنتحه أو نقبه 
نقد أخرج المتاع من الحرز . وإن لم يكن مغلا فا أخرجه من الحرز . وقد قال أجسد : إذا خر 
امتاع من البيت إلى الدار يقطم » وهو تمول على الصورة الأول . 

)١(‏ الشجنة . بسكون الجم وضم الشين وكسرها عروق الشجر الشتبكه »وقولههنا ( عصا لها شجنة) أىطرفها 
نحن يمكن جذب شىء به (ف) 

(؟) حلق الراد أطار (ف) . (م) هكذافى النسح والصواب (آخرج) کا فى الشرحالسکہیں + ١٠ص‏ ؟(ف ) 


1A۸ 


VIA:‏ (فصل) 


قال أحمد : الطرار سر؟ بقطم » وإن اختاس لم يتعام » وممنى الطرار الذى إسرق من جيب الرجل 
أو که أو صفزه 6 ووا بط U‏ أخذ مله السروق 4 أو قطع الصفن فأخذه 03 أو أدخل يدم ف اليب 


الفی س مسائل شتی 


فأخذ مافيه » فإن عليه القطع ٠‏ وروی عن أحمد فى الذى يأخذ من جيب الرجل وكه لا قطم عليه » فيسكون 
فى ذلك روايتان . 

۸1 (نضصل) | 

وإذا دخل السارق حرزا فاحتلب لبنا مرن ماشية » وأخرجه فمليه القطم » وه قال الشافنى . 
وقال أبو حنيفة : لا قطع عليه » لأنه من الأشياء الرطبة » وقد مضى السكلام ممه فى هذا » و إن شربه فى 
الحرز أو شرب منه ما ينقص النصاب فلا قطمعليه » لأنه ل مخرج من الرز نصابا . وإن ذبحالشاة فى الحرز» 
أو شق الثوب » ثم أخر جهما وقيمتهما بعد الشق والذبح نصاب » فعليه القطم . وبه قال الشافعى . 
وقال أبو حنيفه : لا قطم عليه فى الشاة , لأن الاحم لا يقطع عنده بسرقته » والثوب إن شق أ كثره فلا 
قعلم فيه » لأن صاحبه خير بين أن يضْدّنه قيمة جميءه » فيكون قد أخرجه وهو ملك له وقد تقدم اكلام 
معه فى هذه الأصو ل . وإن دخل الحرز فابتام جوهرة وخرج فل تخرج فلا قطع عليه » لأنه أتنفها فى 
الحرز» وإن خرجت ففيه وجمان . 

أحدها : يحب ء لأنه أخرجها فى وعائها » فأشبه إخراجها فى كه . 

والثانى : لامجب » لأنه ونما بالبلع » فسكان إتلافا لها » ولأنه مادأ إلى إخراجم-ا » لأنه لايمكنه 
الخروج بدونها . وإن نطيب فى الخرز بطيب وخرج ولم يبق عليه من العايب ما إذا جمع كان نصابا فلا قطم 
عليه » لأنمالا يحتمعقد أتلفه باستماله » فأشبه مالو أ كل الطمام . و إن كان ياغ نصابا فمايهالقطم » لأنهأخرج 
نصابا » وذ كر فيه وجه آخر فما إذا كان ماتطوب به يبلغ نصابا فعليه القطع وإن نقصمابحتمع عن التصاب » 
لأنه أخرج نصابا . والأول أولى . وإن جر خشبة فألقاها بعد أن أخرج بعضها من الرز فلا قطم عليه » 
سواء خرج منها مأيساوى نصابا أو م يكن » لأن بعضما لايتفرد عن بعض » وكذلك لو أمسك القاصب 
طرف عامته » والطرف الآخر فى يد مالكها » لم يضمنها . وكذلك إذا رق مُوبا أوعامة فأخرج مضهما 

VYAY‏ (فسل) 


وإذا نقب الرز ثم دخل فأخرج مادون النصاب » م دخل فأخرج ما ينم به النصاب نظرت » 


)0 الصفن : وعاء من جلد كمحفظة النقود (ف) )( بط : شق (ف) : 


سرك المر اأعلق س كتاب الحدود ها 


فإ ن كان فى وقتين متباعدين » أو ليلتين لم يحب القطع » لأن كل واحدة منهما سرقة مفردة لاتباغ نصاباً » 
وكذلك إنكانا فى ليلة واحدة » وبينهما مدة طويلة . وإن تقاربا وجب قطعه» لأنها سرقة واحدة » وإذا 
بى فل أحد الشريكين على فعل شريكه فبناء فعل الواحد بعضه على بعض أولى . 

الشرط الخامس والسادس والسابع : كونااسارق مكلا » وثبتت السرقة ويطااب بها امالك بالعروف 
وتلتقى الشات ¢ ويذ كر ذلك ف مواضمة 5 

يذكف وساة» 

قال : ( إلا أن يكون السروق مرا أو كثرا فلا قطم فيه 4 

يعنى به اهر فى البستان قبل إدخاله المرز » فهذا لاقطم فيه عند أ كثر النقباء »كذلك الكثرالأخوذ 
من النخل » وهو جار النخل . روى معنى هذا القول عن ابن عر . وبه قال عطاء » ومالك » والثورى » 
وال شافعى ¢ وأصاب الرأى . وقال أبوم ور : إن کان من : 8 رأو ستان عرز فنيه القطم ¢ و قال ابن 
لنذر إن لم يصح خبر رافع . . قال : ولا أحسبه ثاباً . واحتجا بظاهم الية » وبقياسه على سائر الحرزات . 

ولنا: ماروى رافع بن خديج عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « لاقطم فى مر ولا كثر » أخرجه 
أبو داود ¢ وابن مأاجه .٠وعن‏ مرو إن شعيب عن أبيه عن ده ع ن عبدالل س مرو عن رسول ال 


صل الله عليه أنه سكل عن ألم المعلق » ذال :من ٠‏ أصاب بفيه من ذى حاجة غير متخذ 2 
3 ن ' ٣ر‏ زفق 


فلا شىء عايه » ومن خرج بشىء منه فعليه غرامة «ثليه » والعقوبة . ومن سرق منه شيا بعد أن بؤويه 
الجبر بن7 0 من المجن فعايه القطع » . وهذا مخ ص“ عموم الآبة» ولأنالبستان ليس محرز لذير المْر» فلا 
يكون را له کا لو م يكن عوطاً فأما إنكانت تخلة أو شحرة فىدار عرزة فسرق منها نصاباً فيه القطع 2 


لأنه سرق من حرز والله أعل . 


) فصل‎ ( VTA 
وإن سرق من افر المعلق فعليه غرامة مثليه . وبه قال إسحاق » لاخبر المد كور . وقال أحد : لا أعلم‎ 


(١)فى‏ طبعة رشيد » والفقى والفرح الكبير ج ٠‏ ص ۲۷۲ ( عن جده عن عبد الله ) والسواب ( عن 
جده عيد الله ) ا فى سنن ألى داودج ۴ ص ٤٤۹‏ (ف). )0( خْبنة : بوزنه عجمة : مأنحمله فى حضنك (ف). 
(م) الجرين . بوزن الكريم : موضع التمر الذى بجفففيه (ف) . (+) ف م1 : مخسس . 


1 الغى س كيف تقطم اليد ؟ 


سبي يدفمه . وقال أ كثر الفقهاء : لايجب فيه أ كثر من مثله . قال ابن عبد البر : لا أعل أحداً من الفقباء 
قال بوجوب غرامة مثيه » واعتذر بعض أاب الشافعى عن هذا اطبر بأنه كان حين كانت المقوية 
فالأموال 7 سخ ذلك 00 
ولنا : قول النى صلى الله عليه وسل » وهو حجة لا جوز مخالفته إلا معارضة مثله أو أقوى منه » وهذا 
الذى اعتذر به هذا القائل دعوى لاز٩‏ بالا<مال من غير دليل عليه » وهو فاسد بالإجماع ثم هو فاسد 
من وجه آخر لقوله : « ومن مسرق منه شيا بعد أن يؤويه المرين فبلغ من الجن فمليه القطم » » قد بين 
وجوب القطع مع إيحاب غرامة مثليه » وهذا يبطل ماقاله . وقداحتج أحمد بأن م رأغرم حاطب بن ألى بلقمة 
حين انتحر غلهانه ناقة رجل منمزينة مثلى قيم تما . وروى الأثرم الحديثين فى سنه . 
قال أصحابنا : وف الاشية تسرقمن المرعى من غير أنتسكونرزة ملا قيمنها » لاحديث » وهوماجاء 
فى سياق حديث عرو بن شعيب أن السائل قال : الشاة الحريسة“منهن بأنى اله ؟ قال : « ثمنها ومثله 
معه ‏ والفسكاك ء “وما كان فى لمر اح" ففيه القطم إذا كان ما يأخذ من ذلك تسن الن©2» . هذا 
لظ رواية ابن ماجه » وما عدا هذين لا يغرم بأ كثر من قيمته أو مثله إن كان مثليا » هذا قول أسمابنا 
وغيرم إلا أبا بكر » فإنه ذهب إلى يجاب غرامة السروق من غير حرز بمثليه » قياس على الم الاق 
وحريسة الحبل 2 استدلالا حديث حاطب . 
ولننا : أن الأصل وجوب غرامة اليثل بمثله » والتقوم بقيمته » بدليل التاف والغصوب والمتتهب 
واللختلى » وسائر ما تحب غرامته خولف فى هذين الوضمين للاأثر» ففيا عداه ببق على الأصل . 
۸0 اة 
قال ل( وابتداء قط السارق أن تقطع يده الينى من مفصل الكف » ويحسم » فإن عاد قطمت رجله 
البسرى » من مفصل الكعب » وحسمت). 
٠‏ (١)ف‏ النسخ (للفسخ) والصواب ( للنسخ )كا يقتضيه للقام وكا فى الشرح الكبيررج ٠١‏ ص ۲۷٣‏ (ف) . 
(۲) الحريسة : الشاة الى يدركها الليل قبل أن تصل إلى مراحما(ف) . 
(۳) لفظ سنن ابن ماجه ج۲ ص ۸٩٩‏ (يارسول الله ) (ف). 
(4) فى ابن ماجه ( والنكال ) وهو الصواب وممناه العقوبة ( ف ) . 
(ه) الراح بضم الام : الموضع الذى تروح إليه الاشية أى تأوى إليه لبلا( ف) . 
»( ثمن الجن : أى ربع دینار (ف). 
(۷) ابل . هكذا فى النسخ بالحاء الهملة » والصواب( الجبل ) بال جم وحريسة الجبل : ما عرس به والمراد الشاة 
الاسروقة من الرعى ( ف ) . 


القطع فى السرقة الثانية ‏ كياب الحدود لفل 


لاخلاف بين أهل العم فى أن السارق أو ل ما يقطع منه يذه انى من مفصل الكف » وهو الكوع ٤‏ 
وفى قراءة عبد الله بنمسعود ( فَاقْطَُوا اا ) وهذا إن كان قراءة وإلا فو تفسير . وقد روىعن ألى 
بكر الصديق » وعر رضى الله عنهما قالا : إذا سرق السارق فاقطعوا عينه من الكوع ولا الف لما فى 
الصحابة» ولأن البعاش بها أقوى » فكانت البداية بها أردع » ولأنها آل ااسرقة » فناسب عةوبته 
بإعدام للها » وإذا سرق انيا قطءت رجله اليسرى » وبذلك قال الجاعة إلا عطاء » حكى عنه أنه تقطع 
يده اليسرى » لقوله سبحانه « فَاقْطَمُوا ابرا »7 ولأنها آل السرقة والبطش » فكانت المقوية بقطمها 
أولى » وروى ذلك عن ربيعة » وداود » وهذا شذوذ مخالف قول جماعة فتهاء الأمصار من أهل الفقه 
والأثر من الصحابة والتابمين ومن بعدم . وهو قول أل بكر » وعمر » رضى الله عنهما » وقد روى 
أبو ريرة عن النبى صلى الله عليه وسل أنه قال » فى السارق : « اذا سرق فاقطموا يده » ثم إن سرق 
فاقطموا رجله »۰ ولأنه فى الحاربة الوجبة قطمعضوين إنما تقطم يده ورجله »> ولا تقطم يداه . فتقول : 
جناية أوجبت قطع عضوين فسكانا رجلا ويد كالحارية » ولأن قطم يديه يفوت منفعة الجنس فلا تق 
له يد يأ كل بها ولا يتوضأ ولا يستطيب » ولا يدفع عن نفسه » فيصير كالهالك فسكان قطم الرجل الذى 
لا بشتمل على هذه الفسدة أولى . 

وأما الآية فالراد بها قطع يد كل واحد ممما » بدليل أنه لا تقطم اليدان فى الرة ألأولى وفى قراءة 
عبد الله : ( فاقطموا أيانهما ) » وإنماذكر بافظ الجم لأن المشى إذا أضيف إلى الثتى ذكر بافظ ام » 
كةوله تعالى : « هقد صنت كلو بكم » ”© إذا ثبت هذا فإنه تقطم رجله اليسرى » اقول الله تعالى : 
دأ تق د 2 ا من خلآف »» ولأن قطم اليسرى أرفق به » لأنه يمسكنه اللثى على 
خشبة » ولو قطعت رجله الدى لم كته المثى بحال » وتقطم الرجل من مفصل التكمب فى قول أ كثر 
أهل لعل » وفءل ذلك عر رضى الله عنه » و كان على رضى الله عنه يقطع من نصف القدممن ممقد الشراك » 
ويدع له عقياً شی عامها » وهو قول ألى ثور . 

وبا :أنه أحد العضوين المقطوعين فى السرقة » فيقطع هن المفصل كاليد » وإذا قطم جسم » وهو 


أن ينل الزيت » فإذا قطم نمس عضوه فى الزيث » اتنسد أفواه المر وق » لكلا ينف الدم فيءوت . وقد 
3 : ين عضو و ادرو 2 مو و 


روف أن النى صلى اه عليه وسل اہی سارق مسق شملة © فتال « اقطعوه واحس.وه € . وهو اينف 
١(‏ )سورة المائدة آية ٠۸‏ (۲) أخرجه الدارقط. عن طريق الواقدى وفيه مقال( ف ) 
() سورة التحريم آية غ6 (4) سورة الأئدة آية م (ه) الشملة كساء واسع إشتمل به ( ف ) 


)5 أخرجه الدارقطنى والحاكم والبييق وصدحه ابن القطان وأخرجه أو داود فى اأراسيل من حديث عل 
ابن عبد الر<من بن *وبان بدون ذکرآی هرارة ورجح لار سل ابن الدينى وغير واحد ( ف) 
( م١۱‏ - الغنى ‏ قاسم ( 


۱ الى - آداب القطم 


فيه مقال . قاله ابن المنذر ومن استحب ذلك الشافعى » وأبو ثور » وغيرهها » من أهل العم .وينكون 
الزيت من بيت الال » لأن النى صل الله عليه وسل أمر به القاطم » وذلك يقتضى أن يكون من بيت 
الال » فإن لم حسم فذكر القاضی أنه لا شىء عايه » لأن عليه القطع لا مداواة الحدود » ويستحب المقطوع 
حسم افسه » فإن لم يفمل لم يأنم » لأنه ترك التداوى فى امرض ء وهذا مذهب الشافعى . 
الف (فصل) 
ويقعام السارق بأسبل ما يمكن » فيجاس ويضبط ثلا يحرك : فيجنى على نفسه » ونشد يده محبل » 
وبر حتى يبين مفصل السكف من مفصل الذراع » نم يوضع بينهما سكين حاد » ويدق فوقهما بقوة ليقطم 
فى سرة واحدة » أو توضع السكين على الفصل وتمدى" مدة واحدة » وإن كلم طم اوی ° من 
هذا قطم به4. 
نيف (فصل) 
وبسن تعليق اليد فى عنقه »لما روى فضالة بن عبید » أن النبى صل الله عليه وسل : « أنى بسارق 
قطعت يده ثم أ مها فعلقت فى عنقه 6 6رواه أبو داود »> وابن ماجه » وفعل ذلك على رطى الله عنه » 
ولان فيه ردعا وزجراً 5 
V۸‏ (فمسل) 
ولا تقطع فىشدة حر ولا برد » لأن الزمان ربما أعان على قله » والفرض الزجر دون الفقل . ولا 
تقطم حامل حال حملما » ولا بعد وضمما حتى ينقذى نفاسها » لثلا يفغى إلى تلنها وتاف ولدهاء ولا يقطم 
مض فى مره ء اثلا يأنى على نفسه » ولو سرق فقطءت يده ثم سرق قبل اندمال يده لم بقطم (lf‏ 
حتی بندمل القطم الأو ل » وكذاك لو قطمت رجله قصاصا لم تقطع اليد فى السرقة حتى تبر الرجل . 
فإن قيل : أليس لو وجب عليه قصاص ف اليد الأخرى اقطمت قبل الاندمال والحارب تقطع يده 
ورجله دفعة واحدة » وقد قلم فى اللريض الذى وجب عليه المد لا ينقظر برؤه » فل خالتم ذلك هنا ؟ 
قلنا : القصاص حق آدّتى يخاف فوته » وهو مبنى على الضيق لهاجته إليه » ولأن القصاص قد يجب فى 
يد وتحب فى بدين . وأ كثر فى حالة واحدة » فلهذا جاز أن نوالى بين قصاصين » وتخالف» لأن كل معصية 
لها حد مقدر لا جوز الزيادة عليه » فإذا والى بين حدين صار كالزيادة على الد فل جز . وأما قطاع الطريق 
فإن قطع اليد والرجل حد واحد » بخلاف ما تحن فيه » وأما تأخير المد للفريض ففيه منم » وإن سامنا فإن 


)١(‏ فى النسخ ( عدى ) وفى الشرح الكبير ج ٠١‏ ص ۲۹۳ ( تمد) وهو الظاهر (ف) 
(۲) أوحى : أسرع (ف) 


تداخل حدود السرقة ‏ كتاب الحدود r‏ 


الجلد كن مخفيفه فيأى به فى الرض على وجه بؤمن ممه التاف » والقطم لا مكن تخفيفه . 
۸۹ ( فصل) 
وإذا سرق صرات قبل القطم أجزأ قطع واحد عن جيمما » وتداخات حدودها » لأنه حد من حدود 
لله تعالى » فإذا اجتمعت أسباه تداخل كرد الزناء وذكر القاضىفيا إذا سرق من جماعة وجاءوا متفرقين 
رواية أخرى : ألما لا مداخل » ولعله يقيس ذلك على حد القذف » والصحيح أنها تتداخل » لأن القطم 
خالص حق الله تعالى فتتداخل كمد الزنا والشرب . 
وفارق حد القذف » فإنه حق لأددى ولهذا يتوف على المطالبة باستيفائه ويسقط بالعفو عنه » فأما 
إن سسرق فقطم ثم سرق ثانياً قطم ثانيا سواء سرق من الذى سرق منه أولا أو من غيره وسواء سرق 
تلك العين التى قطع بها أو غيرها » وبهذا قال الشافعى » وقال أبو حنيفة : إذا قطم إسرقة عين صية لم يقطع 
بسرقتها مرةثانية » إلا أن يكون قد قطع بسرقة غزل ثم سرقهمنسوجا » أو قطمبسرقة رطب ثم سسرقه عر . 
واحتج بأن هذا يتعاق اسنيفاؤه عطالبة آذ » فإذا تتكرر سببه فى المين الواحداة لم يتسكرر كد القذف . 
ولنا : أنه يحب بفعل فى عين » فتسكرره فى عين واحدة كتسكرره فى الأعيان كالزنا » وماذ كره 
يبعال بالغزل إذا نسج » والرطب إذا مر . ولا نسل حد القذف » فإنه متى قذفه بغير ذلك الزنا حد » وإن 
قذفه بذلك الزنا عقيب حده لم حد » لأن الفرض إظهار كذبه وقد ظهر » وهنا الغرض ردعه عن السرقة » 
ولم برتدع بالأول » فيردع بالثانى كالمودع إذا سرق عيئا أخرى . 
14۰ (فصسل) 
ومن سرق ولاعنى له قطءت رجله اليسرى » كا يقطع فى السرقة الثانية : وإن كانت ناه شلاء 
ففمها روايقان . 
أحدها : تقطع رجله اليسرى » لأن الشلاء لانقع فيا ولا جمال » فأشبهت كنا لا أصابع عليه . 
قال |إداهي الخر فى عن أ-مد فيمن سرق وعناه جافة: تقطم رجله . 
والرواية الثانية : أنه يسأل أهل اللبرة » فإن قالوا : إنها إذا قطعت رقأدمها واحسمت عروقهاقطمت » 
لأنه أمسكن قطع يمينه » فوجب كا لو كانت صحيحة » و إن قالوا : لابرقأ دمها لم تقطم » لأنه يخاف تلفه » 
وقطمت رجله . وهذا مذهب الشافعى » وإن كانت أصابم الى كلها ذاهبة ففمها وجمان . 
أحدها : لاتقطع وتقطع الرجل » لأن الكف لا بجحب فيه دية اليد » فأشيه الفراع . 
والثانى : تقطم » لأن الراحة بعض ما يقطع فى السرقة » فإذا كان موجوداً قطع » كا لو ذهب الخنصر 


أو البنصر . وإن ذهب بعض الأصابع نظرنا . فإن ذهب اللنمر والبنصر » أو ذعبت واحدة سواها 


4 الى الم إذا أخطأ القاطم 
قطمت » لأن معظم نفعها باق » وإن يبق إلا واحدة فهى كالاتى ذهب جع أصابعها . وإن بق ائنتان نهل 
تلدق بالصحيحة أو عا قطم جميم أصابمها ؟ على وجهين . والأو لى قطعما » لأن نفعها لم يذهب بالكاية . 
74۱ (فصلل ) 
ومن سرق وله حى قتطءت فى قصاص » أو ذهبت بأ كلة » أو تعدى عليه متعد فقطعها سقط القطم » 
ولا شىء على العادى إلا الأدب . ومبذا قال مالك » والشافمى » وأبو ثور » وأحاب الرأى . قال قتادة : 


بقتص من القاطم » وتقطع رجل السارق » وهذا غير حيح » فإن يد السارق ذهبت » والقاطم قطم عضواً 
غير معصوم . وإن قطعها قاطع بعد السرقة » و قبل ثبو تالسرقة و الحم بالقطم » ثم ثبت ذلك فسكذلك 
. واو شهد بالسرقة ليه الما 3 ليمدل الشهود فقطعه قاطع » ثم عدلوا فتكذلك . وإن لم يمدلوا وجب 
القصاص على القاطع » و.هذا قال الشافمى . وقال أسماب الرأى : لاقصاص عليه » لأن صدقرم تمل 
فيكون ذلك شببة . 

ونا : أنه قطم طرفا ممن يتكافئه عمداً بغير حق » فازمه القطع كا لوقطعه قبل إقامة البينة . 

14۲ ( فم سل) 

وإن سرق ققطم الجذ اذ “ساره بدلا عن يمينه أجزأت » ولا شىء على القاطم إلا الأدب . وهذا 
قال قتادة » والشءبى » وأسحاب الرأى » وذلك لأن قطم يى السارق يفضى إلى تفويت منفعة الجنس » 
وقطع يديه بسرقة واحدة فلا يشرع » وإذا انتنى قطم بمينه حصل قطع بساره جز عن القطم الواجب » 
فلا حب على فاعله قصاص » وقال عابنا : فى وجوب قطم يمين السارق وجمان ء وللشافعى فيا إذا لم ل 
القاطم کو نما يسارا أو ظن أن قطعها يجزىء قولان . 

أحدها : لا تقطم مين السارق » كيلا تقطع يداه بسرقة واحدة . 
والثالى : تقطع كا لو قطعت يسراه قصاصا . فأما القاطع فاتفى أحابنا والشافعى على أنه إن قطعها 

عن غير اختيار من السارق » أو كان السارق أخرجما دهشة » أو ظناً منه أنها جزىء ؛ وقطعها القاطم (le‏ 
بأنها يسراء » وأنها لاتجزىء > فمليه القصاص . وإن لم يعم أنها يسراه أو ظن أنها مجرئة فملية دتما . 
وإن كان السارق أخرجما مختار؟ عا بالأسرين فلا شىء على القاطم » لأنه أذن فى قطمها » فأشبه غير 
السارق . والخقار عندنا ماذ كرناه » والله أعلم . 

انزف $ مسالة 6 

قال لإ فإن عاد حبس ولا يقطم غير بد ورجل 4 

)١(‏ الجداد : مراد به الكاف بقطع يده (ف) 


إذا سرق بعد قطم يده ورجله س كتاب الحدود 1١‏ 


يعنى إذا عاد فسرق بعد قطم يده ورجله لم يقطم منه شىء آآخر وحبس . و بهذا قال على رغى الله 
عنه » والمسن » والشعبى » والنخمى ؛ والزهرى » وحاد » والثورى » وأسماب الرأى . وعن أصد : 
أنه تقطم فى الثالثة يده اليسسرى » وفى الرابعة رجله الى » وفى الخامسة بعزر ومحبس . 

وروی عن ایی بکر وعر رضى الله عنهما : أنهما قطما يد أقطم اليد والرجل وهذا قول قتادة » 
ومالك » والشافعى » وألى ثور » وابن النذر. وروى عن عمان» وعمرو بن العاص » وعمر بن عب دالمزير : 
أنه تقطم بده السرى فى الثالثة » والرجل المنى فى الرابمة » ويقتل فى اللامة . لأن جارا قال : 
جىء إلى النى صلی اله عليه وسل بسارق فقال : « اقتلوه » فقالوا : يارسول الله نا سرق فقال : 
« اقطعوه » قال : فقطم » ثم جىء به الثانية فقال : « اقتلوه » » قالوا : يارسول الله إئما سرق » قال : 
« اقطموه » فقطع » ثم جىء به الثالثة » فقال : « اقتلوه » فقالوا : يارسول الله إنما سرق » قال : 
« اقطءوه » » قال : ثم ألى به الرابعة فقال : « اتعلوه » قالوا : يارسول الله إنما سرق . قال : « اقطءوه » 
7 ألى به الخامسة قال : « اتقلوه » قال : فانطلقنا به فتتليام » ثم اجتررناه فألقيناه فى بير » رواه 
او داود. 


وعن ألى هريرة رضى الله عنه : أن النى صلى الله عليه وسل قال فى السارق : « وإن سق © 


فاقطموا يده » لم إن سرق فاقطموا رجله ثم إن سرق فاقطموا يده» ثم إن مرق فاقطءوا رجله » » ولأن 
البسار تقطم قوداً » لجاز قطمها فى السرقة كالونى » ولان فمل ألى بكر وعر رضى الله عنما » وقد قال 
النى صلى الله عليه وسل : « اققدوا”" باللذي من بعدى » أبى بكر وعمر » 

ولنا : ماروى سعيد » حدثنا ألو معشر » عن سعيد بن ألى سميد |أقبرى » عن أبيه » قال : حضرت 
على بن أنى طالب رضى الله عنه أنى برجل مقطوع اليد والرجل قد سرق » فقال : لأححابه : ما ترون فى 
هذا ؟ قالوا : قطعدياأمير الؤمنين » قال : قتلته إذاً وماعايه القتل » بأىشىء با کل الطمام ؟ بأى شیءيتوضاً 
للصلاة ؟ بأى ثىءيفتسل من جنايته ؟ بأى شىء يقومعلى حاجته ؟ فرده إلىالسجن أياما ثم أخرجه» فاستشار 
أصحابه » فقالوا : متل قوهم الأو ل » وقال لهم » مثل ما قال أول مرةء غلده جلد شديدا ثم أرسله . 

وروی عنه أنه قال : إنى لأستحى من اللہ ألا أدع له يدا بطش مها » ولا رجلا بمثى عايها » ولان 
فى قطم اليدين تفويت متفعة الجنس » فل بشرع فى حد كالقتل › ولأنه لو جاز قطم اليدين لقطعت اليسرى 
فى لأرة الثانية » لأنها آلة البطش كاليى » و إنما لم تقطم المفسدة فى قطمها » لأن ذلك يمتزلة الإهلاك » 


) سبق نخريحه قريا ( ف‎ )١( 
) أخرجه أحد والترمذى وابن ماجه عن حذيفة ( ف‎ )۲( 


لهل الى س إن سرق انيا ويده اليسرى شلاء 


فإنه لا يمكنه أن يتوضأ ولا يفنل ولا يستنجى ولا يحترز من جاسة » ولا يزيلها عنه » ولا يدفم عن 
تفسهء ولايأ كل ولا ببطش . وهذه المفسددة حاصلة بقطعها ف امرة الثالثة ؛ فوجب أن ينع قطعها كا منعه فى 
امرة الثانية . وأما حديث جار فنى حق شخص استحق القتل بدليل أن النى صل الله عليه وسل أ به فى 
أول سرة وفى كل مرة . وفمل ذلك فى الخامسة . وروا الا الى وقال : حديث منسكار . 

وأما الحديث الآخر وفمل أنى بكر وعمر فقد عارضه قول على . وقد روى عن عر أنه رجع إلى قول 
على » فروى سعيد حدثنا أنو الأحوص » عن ماك ابن حرب » عن عبد الرحمن بن عابد » قال : ألى عر 
برجل أقعلم اليد والرجل قد سرق » فأس به عر أن تقطع رجله » فقال على : إعافال الله تمالى : « نما 
جاه الذي ار بون الله ورسوله ريمون في الأنض ادا » الآية » وقد قطمت يد هذا 
ورجله » فلا يفينى أن تقطم رجله فتدعه ليس له قائمة يمثى عليها » إما أن تمزره وإما أن آستود ءه السجن 


فاستودعه السحن . 


V4‏ (فصل) 
وإنسرق من يده السرى مقطوعة أو شلاء» أو مقطوءة الأصابع 0 أوكانت يداه صديحتين فقطمت 
البسرى ‏ أو شات قبل قطم يناه » لم تقطع مناه على الرواية الأولى » وتقطع على الثانية > وإن قط 
وراه قاطم معدلا فمليه القصاص » لاه قطم طرفا ممصوما » وإن قطمه غير معتمد فعليه ديه » ولا 

تقطم مين السارق . وه قالأبو ثور » وأسماب الرأى ٠‏ وفى قطع رجل السارق وجمان : 

أحمهما لا مجحب » لأنه لم جب بالسرقة > وسقوط القطع عن ينه لا بقتضی قطم رجله » کا لوكان 
القطوع عينة . 

والثانى : تقطم رجله » لأنه تعذر قطم ينه » فتطعت رجله كا ل وكات اليسرى مقطوعة حال 
السرقة . وإن كانت يناه جميحة ويسراه ناقصة نقصا يذهب بمظم نفعها » مثل أن يذهب مها الإسهام 
أو الوسطى أو السبابة . احتمل أن يكون كقطمما » وينتقل إلى رجله » وهذا قول أصعاب الرأى » واحتمل 
أن تقطع يمناه » لان له بدا ينتفع بها أشبه ما لو قطعت خنصرها . و إن كانت يده حيحتين » ورجله الى 
شلاء » أو مقطوعة ¢ فلا أعلم فمها قولا لأا ينا 5 وحتمل وجمين 5 

أحدها : تقطم عينه » وهو مذهب الشافى » لأنه سارق له يمنى » فقطمت عملا بالسكةاب والسنة . 
ولأنه سارق له يدان » فتقطم ,ناء كا لو كانت القطوعة رجله اليسرى . 


والثانى : لا يقطم منه شىء » وهو قول أساب الرأى ؛ لأن قطم يناه يذهب منفعة المشى من الرجلين » 


. سورة الائذة يت عم‎ )١( 


حد العبد فى السرقة س كتاب الحدود يفن 


وأا إن كانت رجله اليسرى شلاء ويداه حیحتان قطمت يده المنى ؛ لأنه لا خشى تعدى ضرر القطم إلى 
غير القطوع . وعلى قياس هذه المسألة لو سرق وبده اليسرى مقطوعة أو شلاء لم يقطم منه شىء للك » 
وأنسكر هذا ابن التذر » وقال : أسماب الرأى بوهم هذا خالفوا كتاب الله بثير حجة . 
40 لو مسألة » 

قال ب والمر والرة والمبد والأمة فى ذلك سواء 4 

أما المر والرة فلا خلاف فيهما » وقد نص اله مالى على الد كر والأتى بقوله :الى : « وَالدَارِقَ 
واقارئة افوا أبد ولأنمما استوا فى سائر ادود . فكذلك فى هذا » وقد قطم النى 
صل الله عليه وسل سارق رداء صفوان » وقطع الخزومية التى سرقت القطيفة . 

فما المبد والأمة : فإن ج رور الدنهاء وأهل النتوى على أنهما يجب قطمهما بالسرقة » إلا ما حك عن 
عن ابن عباس أنه قال : لا قطم عا لأنه حد لا سكن تتنصسيذه » فل يجب فی حقهما کاارجم 2 ولأنه حد 
فلا يساوى العيد فيه الحر كسائر المدود . 

ولا عموم الا ية » وروى الأثرم أن رقيقاً حاطب بن أبى بلتمة سسرقوا نافةار جل من مزينة فانتحروهاء 
فأصى كثثير بن الصات أن قط م أبد_هم » م قال عمر : والله إن لأراك يمهم » واسكن لأغرمنك غرم بشق 
عليك ء ثم قال للمزنى : کن ناقتك ؟ قال : أربماة درم » فال عر : أعطه تمامائة درم . 

وروى القاسم بن مد عن أبيه : أن عبداً أفر بالسرقة عند على ف#طمه » وفى رواية قال : كان عبداً » يمنى 
الذى قطعه على » رواه الإمام أحمد بإسناده » وهذه قصص تنشر ولم تنكر » فتسكون إجماعا» وقوطم: لايمكن 
تخصيفه . قلنا : ولا يكن تعطيله » فيجب کيل » وقياسهم نقلبه علمهم » فنقول : حد فلا يتعطل فى حق 
العبد والأمة كسائر الحدود » وفارق الرجم » فإن حد الزانى لا يتعطل بتمطيله » مخلاف القطم » فإن حد 
السرقة يتمعال بتعطيله ٠‏ 

) فصل‎ ( 4٦ 

ويقطم البق بسرقته وغیره » روى ذلك عن ابن عر » وعمر ابن عبد العزيز . وبه قال مالك » 
والشافمى . وقال صروان » وسنعيد بن العاصى » وأبوحديفة : لايقطم » لأن قطمه قضاء على سيده » ولابقفى 
على الاب . 


وانا : موم الكتاب والسنة » وأنه مكاف سرق نصابا من حرز مثله » فيقطم كغير الا بى . 


)0( سورة المائدة اة ۳۸ 


۱۲۸ الى س الد فى سرقة مال الذمى 


وقوهم : إنه قضاء على سيده لا سل » فإنه لا يعتبر فيه إقرار السيد » ولا بغر إنكاره »أو إما يعبر ذلك 
من العبد » ثم القضاء على الغائب بالبينة جائز على ما عرف فى موضعه ٠‏ 
T4۷‏ (فصل) 
و-هدا قال الشافعى . وقال بو حفيفة : لاقطم عليه » لأنه لم تبت سسرقته للمال » فلم حب قطعه » کا لو أذکره 
السروق منه » ولأنه إذا لم يقبل إقراره فى فى المال فى الد الذى يندرىء بالشبهات أولى . 
ولنا :أنه أقر بالسرقة وصدقه السروق منه » فقطم كالر » ويحتمل ألا يحب القطم > لأن الد يدرأ 
بالشيهات » وكون الال محكوما نه لسيده شمهة . 
لشف (فصل) 
ويقطم المسلم بسرقة مال اسم والذمى » ويقطم الذمى بسرقة ماما . وبه قال الشافعى » وأصعاب الرأى . 
ولا نلم فيه خالا . فأما الم ربى إذا دخل إلينا مستأمناً فسرق فإنه يقطع أيضا . وقال ابن حامد : لا يقطع » 
وهو قول ألى حنيفة » ومد » لأنه حد له تعالى فلا يقام عليه كد الزنا . وقد نص أحمد على أنه لا يقام عليه 
حل الزنا ¢ ولاشائعى ولان كالمذهبين . 
ولنا : أنه حد يطالب به » فوجب عليه كد القذف » يحتقه أن القطع يحب صيانة للأموال » وحد 
القدف يحب صيانة للأعراض » فإذا وجب فى حقه أحدها وجب الآخر»ء فأما حد الزنا فل يحب به قتله لنقضه 
المهد ¢ ولا حب مع القتل حد سواه 5 
إذا ثبت هذا فإن الل يقطع بسمرقة ماله » وعند ألى حفيفة لا يجب . ولنا : أنه سرق مالا معصوما 
من حرز مثله » فو جب قطمه كسارق مال الذمى . ويقطم المرتد إذا سرق لأن أحكام الإسلام جارية عليه . 
4۹ سا 
قال ل( ويقطع السارق وإن وهبت له السرقة بعد إخراجها ) 
وجملته أن السارق إذا ملك المين المسروقة مهبة أو بيع أو غيرهما من أسباب اللات مخل من أن يعاسكها 
قبل رفمه إلى الا 1 والمطالبة ها عنده أو بعد ذلا » فإن ملسكها قبله لم يحب القطع » لأن من شرطه المطالبة 
بالسروق » و بعد ماسکه له لا تصح المطالبة . وإن ملسكها بعده لم سقط القطم » وبهذا قال مالاك » والشافعى » 
وإسحاق . وقال اب ارأى قط » لأنها صارت ملكه » فلا يقطم فی عين هى ملسكه ؛ کا لو ملسكما 
قبل المطالبة مها ¢ ولان المطالبة شرط ¢ والشروط دقار دوامما ¢ و ببق هذه العين مطالب 5 


ولنا : ما روى الزهرى عن ابن صنوان عن أيه أنه نام فى المسجد وتوسد رداءه » فأخذ من نحت 


يسقط الد بشمهة الك - كتاب الحدود %۹ 


رأسه » لخاء بسارقه إلى النبى صلى الله عليه وسل » فأ به البى صلی الله عايه وسل أن بقعم » فقال صفوان : 
يا رسول الله » لم ارد هذا » ردالى عايه صدتة » فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : « هلا قبل أن تأتينى 
به ؟ » رواه ابن ماجه وال+جوزجالى » وف انظ قال : فأتيته فقات : أتقطعه هن أجل ثملاثين دره) ؟ نا أبيعه 
وأنسته تمنهاء قال : « فهلا كان قبل أن تأتينى به ؟ » رواه الأثرم » وأو داود » ذهذا يدل على أنه لو وجد 
قبل رفعه إليه لدرأ القطم ء وبعده لا بسقطه ٠‏ وقولم : إن الطالبة شرط . قلنا : هى شرط السك لا شرط 
القطم » بدليل أله لو استرد المين لم يسقط القطع » وقد زالت الطالبة . 
۰° ( فصل ) 

وإن أقر المسروق منه أن السروق كان ملكا لاسارق أو قامت به بينة » أو أن له فيه شبهة » أو أن 
للللك أذن له فى أخذها » أو أنه سلما" لم يقطم » لأننا تبينا أنه لم يجب » مخلاف ما لو وهبه إياها » فإن 
ذلاك لا يمنع أكون امد واجباً » و إن أقر له بالعين سقط القطم أيضا » لأن إقراره يدل على تقدم ماسكه لها » 
فيحتمل أن تسكون له حال أخذها . والمنصوص عن أحمد أن القطع لا يسقط. » لأنه هلك تجدد سببه بعد 
وجوب القطم » أشبه المبة » ولأن ذلك حيلة على إسقاط القطع بعد وجوبه » فلم يسقط بها كاهبة . 

۳۰۱ سات 

قال لآ ولو أخرجبا وقيمتها ثلالة درام فل يقطع حتى نقصت قيمتها قطم 4 

ومبذا قال مالك » والشافعى . وقال أبو حنيفة : يسقط القطم » لأن النصاب شرط فتءقبر استدامته . 

ولنا : قول الله تعالى : ( والسارق والسارقة فاقطعوا آيد ت )»ولاه نقص حدث ف المين » فلم كنم 
القطع » كا لو حدث باسته‌اله . والنصاب شرط لوجوب القطع » فلا تعتبر استدامته كالحرز » وما ذکره 
يبطل بالحرز » فإنه لو زال الحرز أو ماسكه لم بسقط عنه القطم » وسواء نقصت قيمتما قبل الحم أو بعد 
لأن سيب الوجوب السرقة » فيمتير النصاب حينئذ . فأما إن نقص النصاب قبل الإخراج لم يحب القطلم 
لعدم الشرط قبل تمام السبب » وسواء نقصت بفعله أو بنير فعله . وإن وجدت ناقصة ولم يدر هل كانت 
ناقصة حين السرقة أو حدث النقص بعدها ؟لم يجب القطم » لأن الوجوب لا يثبت مع الشك فى شرطه » 
ولأن الأصل عدمة . 

#مسأة »* 

قال ( وإذا قطع فإن كانت السرقة باقية ردت إلى مالكها » وإن كانت تالفة فعايه قيمتها » سواء 

كان موسراً أو معسراً ) 


)0 سبل طيعته : جعلها فى سبيل الله (ف) 5 )2 سورة الائدة آية ۳۸ . 
(م ۱۷ - المغنى ب تاسع ) 


غيل اغى س رد العين المسروكة 


لايختاف أهل الملل فى وجوب رد المين السروقة على مالكما إذا كانت بافية » فأما إن كانت تالفة 
فعلى السارق رد قيمتها » أو مثلها » إن كانت مثلية » قطع أو لم يقطع »موسراً كان أو معسراً . وهذا 
قول الحسن » والنخعى » وحماد» والبتى » والليث » والشافعى » وإسحاق » وأبى ثور » وقال الثورى » 
وأبو حنيفة : لا تمع الغرم والقطم » إن غرمها قبل القطع سقط القطع » وإن قطم قبل الغرم سقط الغرم . 

وقال عطاء » وان سيرين » والشعبى » ومسكحول : لا غرم على السارق إذا قطم » وواققهم مالا 
فى المعسر » وواققنا فى ا موسر . قال أبو حنيفة : فى رجل سرق صرات ثم قطم : يغرم الكل إلا الأخيرة » 
وقال أبو يوسف : لا يغرم شيا » لأنه قطم بالكل » فلا يغرم شيا منه كالسرقة الأخيرة » واحتح بما 
روى عن عبد الرحمن بن عوف عن رسول الله صلی الله عليه وسل أنه قال : « إذا آقے الحد على السارق 
فلاغرم عليه » » ولأن التضمين يقتفى القليك » واللك ينع القطم » فلا مجمع يينهما . 

ولنا : أنهاعين يحب تماما بالرد لوكانت باقية » فيجب ”ماما إذا كانت تالفة » كا لولم بقطم ٤‏ 
ولأن القطم والغرم حقان يجبان استحقين » از اجتاعمما كالجزاء والقيمة قى الصيد الحرى الماوك . 
وحدينهم ,روه سعد بن ارادم عن منصور » وسعد بن إبراهي جھول » قاله ابن المنذر . وقال ابن عبد البر: 
الحديث ليس بالقوى » ويحتمل أنه أراد ليس عليه أجرة القاطع » وما ذكروه فهو بناء على أصوهم » 
ولا لهام . 

VY‏ (فسل) 

وإذا فعل فى العين فعلا نقصها به لقطم الثوب ووه وجب رده ورد نقصه ووجب القطم وقال 
أبو حدينة : إن كان نقصاً لا يقطام حق اللفصوب منه إذا فمله الخاصب رد العين ولا تمان عليه » وإن كان 
يقطع حق الك كقطم الثوب وخياطته فلا مان عليه ويسةط حق السروق منه من العين » وإن كان 
زيادة فى العين كصبغه أ حجر أو أصفر فلا ترد العين » ولا محل له التصرف فما » وقال أبو يوسف » وحمد: 
ترد العين » وى هذا على أصله فى أن الغرم يسقط عنه القطم . 

وأما إذا صيفه فقال : لا برده ء لأنه لو رده اسكان شريكا فيه يصبفه » ولا يجوز أن يقطع فيا هو 
شريك فيه » وهذا ليس نصحيح » لأن صبفه كان قبل القطم » فلو كان شريكا بالصبغ اسقط القطع » 
وإن كان يصير شريكا بالرد فالشركية الطارئة بعد القطع لاتؤثر » کا لو اشترى نصفه من مالكه بعد 
النطع . وقد سل أبو حنيفة أله لو سرق فضة فضربها درام قطع » وازمه ردها . وقال صاحباه : لا يقطم » 


(1) أخرجه النسائی فى سفنه بشرحه جم ص ٩۳‏ (ف) . 


سرقة كفن اميت س كتاب المدود غيل 


وسقط حق صاحبها مما بضر ہا » وهذا شىء بنياه على اص وما فى أن تيبر اسمها تزيل ملاك صاحها » وأن 
ملك السارق لا يسقط القطع عنه » وهو غير مسل لها . 

r.‏ }سا4 

فال ل( وإذا أخرج النباش من القير كفنا قيمته ثلاثة درام قطم ‏ 

روى عن ابن الزبير أنه قطم نباشاً » وبه قال الحسن » وعمر بن عبد المزيز » وقتادة» والشعبى » 
والنخمى » وماد » ومالك » والشافعى » وإسحاق » وأبو ثور » وان النذر . وقال أبو حنيفة » والثورى: 
لاقطم عليه » لأن القبر ليس بحرز » لأن ارز ما يوضع فيه المتاع لاحفظ » واللكفن لا يوضم فى القبر 
لذلك » ولأنه ليس محرز لغيره » فلا يكون حرزاً له» ولأن السكفن لا ماللك له ء لأنه لا مخلو إما أن يكون 
ملكا اميت » أو لوارثه » وليس ملكا واحد ممما » لأن الميت لا يلاك شيئًا » ولم يبق أهلا للك » 
والوارث إنما ملك ما فضل عن حاجة الميث » ولأنه لا يجب القطم إلا بمطالبة الالاك أو نائبه » وم 
يوجد ذللك . 

ولنا قول الله تعالى ( والسارق والسارقة فافطموا أيديبما9'؟ ) وهذا سارق » فإن عائشة رضى الله عنما 
قالت : « سارق”" أمواتنا كسارق أحيائها » وما ذكروه لايصح » فإن الكفن يحتاج إلى تركه فى القبر 
دون غيره » ویکتنی به فى حرزه » ألا ترى أنه لايئرك الميث فى غير القبر من غير أن يحنظ كفنه وبترك فى 
القبر وينصرف عنه . وقوهم: إنه لامالاك له ممنوع » بل هو ماو لیت » لأنه كان مال کا له فى حياته » 
ولايزول ملسكه إلاعا لاحاجة به إليه » ووليه يقوم مقامه فى الطالبة كقيام ولى الصبى فى الطلب ماله . 

إذا ثبت هذا : فلابد من إخراج التكفن من القبر ‏ لأنه الحرز » فإن أأخرجه من الاحد ووضعه فىالقبر 
فلاقطم فيه » لأنه لم مخرجه من المرز » فأشبه مالو نل المتاع فى البيت من جانب إلى جانب » فإن النى 
صلی الله عليه وسل سمی القیر بیع . 

0 (فسل) 

والكفن الذى بقعم بسرقته ما کان مشروعاً » فإن كفن الرجل فى أ كثر من ثلاث لفائف أولارآة 
فى أ كثر من هس فسرق الزائد عن ذلاك أو تركه فى تابوت فسرقت التابوت أو ترك معه طيباً جوع 


)00 سورة الائدة آية ۳۸ . 


(۲) أخرجه الدارقطنى من حديث عمرة عنها (ف) . 


ات 


1 الننى - لا قطم فى سرقة اشر وآلة اللوو 


أو ذبا أو نضة أو جواهر م بقعم بأخذ شىء من ذلا لأنه ایس بکفن مشروع فتركه فيه سفه وآضبیم 
فلا يكون حرزاً ولابقطم سارقه . 

1/0 (فسل) 

وهل يفتقر فى قطع النباش إلى الطاابة ؟ حتل وجهين أحدها : تقر إلى الطالبة كسائر السروقات 
فعلى هذا الطالب الورثة لأنهم يقومون مقام اميت فى حقوقه وهذا من حقوقه . 

والثانى : لايفتقر إلى عللب لأن الطاب فى السرقة من الأحياء شرع ثلا يكون الدسروق ماوكا للسارق 
وقد ينس من ذلات ههنا . 

۳٦‏ لإسسأة» 

قال  :‏ ولايقطم فى حرم ولا آلة هو ) 

يعنى لابقطم فى سرقة محر م كاتمر واعكنزير واليتة وو هاء سواء سرقة من ۰سام أوذى » و ذا قال 
الشائعى » وأو ثور » وأسحاب الرأى . وحكى عن عطاء أن سارق خر الذى يقطم وإن کان مسلا » لأنه 
مال لم » أشبه مالو سرق دراههم . 

ولنا: أنها عين محرمة فلايقطم بسرقتها كاطنزير » ولأن مالايقطم بسرقتهمن مال الل لايقطع بسسرقته 
من الذى كاميتة والدم . وما ذ كروه ينتقض بالخنزير » ولا اعتبار بهء فإن الاعتبار بحكم الإسلام » وهو 
يحرى عليهم دون أحكامهم » وهكذا الخلاف ممه فى الصليب إذا بلغت قيمقه مع تأليفه نصاباً » وأماآلة 
اللي وكالطنبور*؟ والزمار والشباية0© قلاتطم فيه وإن باذت قيءته مفصلا نصاباً » ومبذا قال أبوحفيفة . 
وقال أصحاب الشافعى : إن كانت قيمته بعد زوال تأليفه نصا فنيه القطع > وإلا فلاء لأنه سرق ماقيءته 
نصاب لاشبهة له فيه من حرز مثله » وهو من أهل القطم » فوجب قطعه کا لو كان ذهبا مكسورا . 

ولدا : أنه آلة للدعصية بالإجماع » فم يقطع بسرقته كاتجر » ولأن له حقاً فى أخذها للكسرها » فكان 
ذللك شبهة مانعة من القطع كاستحقاقه مال ولده » فإن كانت عليه حايه تبلغ نصاباً فلا قطم فيه أيضا 
فى قياس قول ألى بكر » لأنه متصل با لاقطم فيه » فأشبه الخشب والأو تار . وقال القاضى : فيه القطم » 


وهو مذهب الشافمى » لأنه سرق نصاباً من حرزه » فأشبه النفرد . 


)١(‏ الطنبور : مايسمى بالمود (ف) 
0( الشبابة ورد فى الأوسوعة التيمورية ص ٠۳‏ مائصه ) شبابة : بالتشديد س عند العامة مى: الأرغول أى 
الزمار من القصب فى الريف و رادفما الأرغول ولعله الأرغن ) (ف) 


صرقة الصايب حيدم كتاب الحدود ‘rr‏ 


ترف (فمس ل) 
وإن »رق صليباً من ذهب أو فضة يبلغ نصا متصلا فةال الفاضى: لاقطع فيه » وهو قول ألى حنيفة . 
وقال أبو الخطاب : يقطم سارقه » وهو مذهب الشافمى . ووجه الذهبين ماتقدم . والفرق بين هذه السألة 
وبين التى قبلها : أن القى قبلم! له كس ره» بحيث لانبق له قيمة تبلغ نصا » وهمنا ل و كر الذهب والفضة 
بكل وجه لم تنقص قيمته عن النصاب » ولأنالذهب والفضة جوه رهما غالب علىالصنعة الحرمة » فسكانت 
الصناعة فيمما مغمورة بالأسبة إلى قيمة جوهره! » وغيرها مخلافمما » ف:تكون الصناعة غالبة عليه » فيسكون 
بائعاً للصناعة الحرمة » فأشبه الإناء . ولو سرق إناء من ذهب أو فضة قيمته نصاب إذا كان متكسماً فعليه 
القطم » لأنه غير ممم على نحريمه » وقيمته بدون الصناعة الختلف فيما نصاب . 
وإن مرق إناء معدا لجل اجر ووضمه فيه ففيه القطم » لأن الإناء لاحر فيه » ونما حرم عليه بنيته 
وقصدهء فأشبه مالو سرق كينا مءدةلذبح الخنازير »أو سيةا يمده لقطم الطريق . وإن سرقإناء فيه ر 
يبلغ نصابا فقال أبو الخطاب : يقطع » وهو مذهب الشافمى » لأنه سرق نصاباً من حرز مثله » لاشبهة له 
فيه . وقال غيره من أصحابنا : لايقطع » لأنه قبع 1-ا لاقطع فيه » فأشبه مالو سرق مشقركا بینه وبين 
غيره . قال أبو إسحاق بن ش-اقلا : ولو سرق إداوة أو إناء فيه ماء فلاقطم فيه . كذلاك » ولو سرق 
منديلا فى طرفه دينار مشدود فمل به فعليه القطع » وإن لم يمل به فلا قطع فيه » لأنه لم يقصد سرقته » فأشبه 
مالو تماق بثوبه . وقال الشافعى : يقطم » لأنه سرق نصابا » فأشبه مالو سرق مالم يعم أن قيمته نصاب » 
والفرق بينهما : أنه عل بالمسروق همدا » وقصد مسرقته » بحلاف الدينار » فإنه لم رده ولم يقصد أخذه » 
فلايؤ اذ به بإبحاب الحد عليه . 
۳۰۸ اة 
قال ( ولايقطع الوالد فيا أخذ من مال ولده » لأنه أخذ ماله أذ » ولا الوالدة فما أخذت من مال 
ولدها » ولا المد فما سرق من مال سيده 4 
وجملته : أن الوالد لا يقطع بالسرقة من مال والده وإن سفل » وسواء فى ذلك الأب والأم » والابن 
والبنت » والجد والجدة من قبل الأب الأم » وهذا قول عاءةأءل العم منهم مالك » والثورى » والشافهى» 
وأصماب الرأى . وقال أبو ثور وابن الدذر : القطم على كل سارق بغ هر الكناب » إلا أن يجمعوا على 


ولنا : قول اذى صلى الله عليه وسل : « أنت ”ا 


ومالاك لأبيك » » وقول الذي صلى ان عليه وسلم : 


. سبق رمه‎ )١( 


يل الننى ‏ لا يفعلع الأب والإبن بسرقة كل منهما مال الآخر 


« إن ”"“ أطيب ما أ كل الرجل من كسبه » وإن ولده من كسبه » . وف لفظ : « فسكلوا م ن كسب 
أولادك » . ولا يحوز قطع الإنسان بأخذ ما أمر النى صلى الله عليه وسل بأخذه » ولا أخذ ما جمله النى 
صلى الله عليه وسل ماله مضا إليه » ولأن الحدود تدرأ بالشمبات » وأعظم الشبهات أخذ الرجل من مال 
له الشرع له وأمره بأخذه وأ كله . وأما العبد إذا رق من مال سيده فلا قطم عليه فى قوهم جيم 2 
ووافقمم أو ثور فيه . وحكى عن داود : أنه بقطع » لععوم الآية . 

ولنا : ماروى السائبين يزيد » قال : شهدت عر بن الطاب وقد جاءه عبدالله بن مرو بن الحضرى 
بغلام له » فقال : « إن غلامى هذا سرق فاقطم يده : فقال عر : ما سرق ؟ قال : سرق مرآة امرأنى لہا 
ستون درها . فقال : أرسله لا قطم عليه » خادمم أخذ متاعكم »> ولسكئه أو عرق من غيره قطم . و 
لفظ قال : مالك سرق بعضه بعضً) » لا قطع عليه » . رواه سعيد ء وعن ابن مسعود أن رجلا جاءه 
فقال : عبد لی سرق قباء اعبد لی آخر . فقال لا قطع » مالك سَرَقَ مَالَكَ . وهذه قضايا تششهر ولم مخالفها 
أحد » فتسكون إجماءا » وهذا ينص ”© عوم الآية » ولأن هذا إجاع من أل الل » لأنه قول من مينا 
من الأنمة » ولم يخالفهم فى عصرم أحد » فلا جوز خلافه بقول من بعدم » ا لا يموز ترك إجماع الصحابة 
بقول واحد من التابعين . 

۳۰۹ (تسسل) 

والدبر وأم الولد والكات بكالقن فى هذا . وبه قال الثورى » وإسحاق » وأبو ثورء وأسماب 
الرأى . ولا يقملم سيد اللسكاتب بسرقة ماله » لأنه عبد ما بتى عليه درم » وکل من لا يقطم الإنسان 
بسرقة ماله لا يقطم عبده بسرقة ماله كآبائه وأولاده وغيرم كل على أصله . وقال أبو ثور : يقعام 
بسرقة مال من عدا سيده » ونحوه قوله مالك » وان المنذر . 

ولنا : حديث عر رى الله عنه » ولأن مالم ينزل منزلة ماله فى قطعه » فسكذلك فى قطم عبده . 

71° (ضصل) 

ولا يقطم الابن وإن سفل بسرقة مال والده وإن علا . وبه قال الحسن » والشافمى » وإسعاق » 
والثورى » وأسحاب الرأى . وظاهر قول ارق : أنه يقطم » لأنه لم يذ كره فيمن لا قطم عليه . وهو قول 


)١(‏ أخرجه الترمذى والنسائى وابن ماجه عن عائشة وفى لفظء أخرجه أجد وأبو داود عن عبدالله بن 
مرو ) فكلوا من كاب أولادم ( 
(؟) فى وم حخصصس 


سرقة كل من الزوجين من الآخر س كتاب الحدود (e‏ 


مالك » وأبى ثور » وابن النذرء اظاهر ال-كتاب » ولأنه محد بالزنا يجاريته » ويقاد بقتلهء فيقطم بسرقة 
ماله كالأجنى . 
ووجه الأول : أن بدنهما قرابة نع قبول شهادة أحدها لصاحبه » فل بقطع بسرقة ماله كالأب » ولأن 
النفقة يحب فى مال الأب لابنه حفظاً له » فلا جوز إتلافه حفط امال . وأما الزنا يجاريته قيحب به الحدء 
| لأنه لا شبهة له فيها مخلاف الال . 
1۱ (فصےل) 
فأما سائر الأقار ب كالإخوة والأخوات » ومن عدام فيقطم بسرقة مالم ويقطعون بسرقة ماله وبه 
قال الشافى » وقال أبو حنيفة : لا يقطم بالسرقة من ذى رحم لأنها قرابة نع النسكاح وتبيح النظر 
وتوجب النفقة أشبه قرابة الولادة . 
ولنا : أنها قرابة لامنع الشهادة فلا عنم القطم كقرابة غيره وفارق قرابة الولادة بهذا . 
۳1۲ (فصل) 
وإن سرق أحد الزو جين من مال الآخر فإ ن كان ما ليس محرزا عنه فلا قطم فيه وإن سرق مما أحرزه 
عنه ففیه روايتان . 
إحداها : لا قطم عليه وهى اختيار ألى بكر ومذهب ألى حنيقة . لقول عر رضى الله عنه لميد الله 
ابن عرو بن الحضرمى حين قال له( إن غلامى سرق مراة اءرأى : أرسله ) لا قطم عليه خادمکم أخذ 
متاعكم 6 وإذا ل يقطم عبده بسرتة ماله فمو أولى » ولأ نكل واحد منهما يرث صاحبه بغير حجب » 
ولا تقل شهادته له » ويتبدط فى مال الآخر عادة » فأشبه الوالد والولد . 
والثانية : يقطم » وهو مذهب مالك » وأنى ثور » وابن اللنذر » وهو ظاه ركلام ارق » لعموم 
الأب » ولأنه سرق مالا محرزاً عنه لاشبهة له فيه أشبه الأجنى . ولاشافعى كاروايتين » وقول ثالث : 
أن الزوج يقم بسرقة مال الزوجة » لأنه لاحق له فيه » ولا تقطع بسرقة ماله لأن لا النفقة فيه . 
1۳ (فصل) 
ولا قطع على من سرق من بیت انال إذا کان مسلا ويروى ذلك عن عمروعلى رضی الله عنهما » وبه 
قال الشعى » والنخمى » و المح > والشافمى » وأحاب الرأى . وقال حماد » ومالك » وان النذر : 
يقطم » اظاهر الكتاب . 


() أخرجه مالك فى الوطأ والشانعی عنه عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد (ف). 


۳۹ الغنى - سسرقة الأوقاف 


ولنا : ماروى ابن ماجه بإسناده عن ابن عباس : أن عبدا من رقيق الس سرق من اجس » 
فدفع ذلك إلى النبى صلى اله عليه وسل فل يقطمه . وقال : « مال الله سرق بعضه بعضاً » . ويروى ذلك 
عن عمر رفى الله عنه . وسأل ان مسعود عر عن سرق من بدت الال فقال : أرسله » فا من أحد 
إلاوله فى هذا امال حق . وقال سميد : حدثنا هشم » أخبرنا مغيرة» عن الشمى » عن على رطى الله عنه : 
أنه كان بقول : « ليس على من سسرق من بدت الال قطع » . ولأن له فى الال حقا » فيكون شبهة تمع 
وجوب القطع » كا لو سرق من مال له فيه * ركة, 

ومن سرق من‌الغنيمة تمن له فيها حى » أو لولده أو لسيده أو أن لا يقطع بسرقة ماله لم يقطع لذلك . 
وإن لم يكنمن الفامين ولا أحداً من هؤلاء الذين ذكرنا فسرق منها قبل إخراج اجس لم يقطم » لأن له فى 
اجس حم . وإن أخرج انجس فسرق من الأربمه الأخاس قطع > وإن سرق من انجس ل يقطم » وإن 
قسم انجس خسة أقسام فسرق من خس الله تعالى ورشوله لم يقطع » وإن سرق من غيره قطم » إلا أن 
يكون من أهل ذلك الس . 

لخن (فسل) 

وإن سرق من الوقف أو من غلته » وكان من اللوقوف مارم » مثل أن يكون مسكيناً .رق من 
وقف المسا كين » أو من قوم معينين علهم ون فلا قطع عليه , لأنه شريك » وإن کان من غيرم قطع 
لأنه لاحق له فيه . فإن قيل : فقد قلم : لا بقطم بالسرقة من بيت الال من غير تفربق بين غنى وفقير » 
فل فرقم ههنا ؟ قلنا : لأن للذى فى بيت الال حا » ولهذا قال عر رضى الله عنه : « مامن أحد إلا وله فى 
هذا امال حق » مخلاف وقف المسا كين » فإنه لاحق لاغنى فيه . 

ل خرف (فسصل) 

قال أحمد : لا قطم فى الجاعة . يعنى أن اللحتاج إذا سرق مايأ كله فلا قطع عليه » لأنهكالمضطر .وروى 
الجوزجانى عن عر أنه قال : « لا قطع فى عام سنة”"“ وقال : سألت أحمد عنه » فقلت : تقول به ؟ قال : 
أى لعمرى » لا أقطعه إذا ملته الحاجة والناس فى شدة ومجاعة » وعن الأوزاعى مثل ذلك : وهذا مول 
على من لا جد ما يشترمه » أو لا جد ما يشترى به » فإن له شمهة فیأخذ ما يأ كلهأو ما يشترى به مايأ كله 
وقد روى عن عر رذى الله عنه أن غلمان حاطب بن أب يلاءة انتحروا ناقة للمزنى » فآ عر بقطمتهم » م 
قال خاطب : إنى أراك تجيعهم » فدرأ عنهم القطع لما ظنه يجيمهم » فأنا الواجد لا يأ كله » أو الواجد لما 
يشترى به » أوما يشتربه » ذمليه القطع » وإن كان بإلمن الغسالى : ذكره القاغى » وهو مذهب الشافى » 


)١(‏ سنة : قحط وجدب (ف) 


البينة والإفرار س كتاب الحدود 1V‏ 


ولاقطم على رأة إذا منعها الزوج قد ركفايّها » أ وكفاية ولدهاء فأخذت من ماله » سواء أخذت قدر 
ذلك أو أ كثر منهء لأنها تيعق قدر ذلك » فالزائد يكون مشتركا ما يستحق أخذه . ولا على الضيف إذا 
منم قرا » فأخذ أيضاً من مال الضيف لذلك . 


۷۳1 #مساآلة» 

قال ل( ولا يقطم إلا بشهادة عدلين أو اعتراف مرتين 4 . 

وجملة ذلك : أن الفطع 8 حب بأحد أمر بن بدئة 3 أو إقرار لاغير . 

فأما البينة : فيشترط يها : أن يكو نا رجلين » مسامين » حرين » عدلين . سواء كان السارق مسن 
أو ذميا » وقد ذكرنارؤلك فى الشهادة فى الزنا ما أغنى عن إعادته همنا » ويشترط أن يصفا السرقة والحرز » 
وجنس النصاب وقدره » ليزول الاختلاف فيه . فيقولا : نشهد أن هذا سرق كك ذا » قيمته كذا » من 
حرز» ويصنا الحرز . وإنكان السروق منه غاا لخضر وكيله وطالب بالسرقة احقاج الشاهدان أن رفا 
فى نسبهء فيقولا : من حرز فلان ابن فلان ابن فلان » حت يتميز من غيره . فإذا اجتمعت هذه الشروط 
وجب القطع فى قول عامتهم . قال ابن المنذر : أجمم كل من حفط عذه من أهل العم على أن قطع السارق 
يحب إذا شهد بالسرقة شاهدان حران مسامان ووصتا مابو جب القطع »وإذا وجب القطع بشهادم.ما لم يسقط 
بغيدتهها ولااموتهما » على مامضى فى الشمادة بإلزنا » و إذا شهدا بسرقة مال غاب . فإن کان له وکیل حاط ر 
فطالب به قطع السارق » وإلا فلا . 


2 (فصل ) 

وإذا اختاف الشاهدان فى الوقت أو لكان أو السروق » فشهد أحده أنه سرق بوم اليس » 
والأخر أنه سرق يوم الجمة » أو شهد أحدها أنه سرق من هذا البيت » وشهد الآخر أنه سرق من هذا 
الببت » أو قال أحدها : سرق ورا » وقال الآخر : سرق بقرة » أو قال : مرق ورا وقال الآخر سرق 
ارا » م يقطع فى قولحم جميماً » وبه قال الشافعى » وأبو ثور » وأصحاب الرأى . وإن قال أحدها : سرق 
"وبا أ بيض» وقال الآخر أسود أو قال أحدها : »مرق هرويا ¢ فقال الآخر: مرويا 3 م يقطع أيضًا 3 ونه قال 
ااشافمى » وأبو ثور » وان النذر. لأنهما ل رتنا على الشهادة بشىء واحد » فأشبه مالو اختلفا فى الذركورية 
والأنوئية . وقال أو الطاب : يقطع » وه-و قول أنى حنيفة » وأصحاب الرأى » لأن الاختلاف لم يرجم 
إل نفس الشهادة 4 وحتمل أن أددها غاب على 0 أنه هروی ۰ والآخر أنه عروى » أوكان الثوب فيه 
سواد وبياض ٤‏ قال إن المنذر الاون أقرب إلى الظمور من الل كورية والأنوثية ٤‏ فإذا کان اختلافهما ف 

( م ۱۸ الغى ‏ تاسم ) 


(FA‏ الننى -- شروط الإقرار 


يف ببطل شهادتهما » ففما بظهر أولى » ويحتمل : أن أحدها ظن المسروق ذ كرا » وظنه الآخر أنتى » فقد 
أوجب هذا رد شهادتهما . فكذلك ههنا . 

الثالى2؟ : الاعتراف » فيشترط فيه أن يعترف مرتين . روى ذلات عن على رضی الله عنه » وبه قال 
ابن ألى ليلى » وأبو يوسف » وزفر وابن شبرمة . وقال عطاء » والثورى » وأبو حنيفة » والشافى » 
ود بن المحسن : يقطم باعتراف مرة ۾ لأنه حق يثبت بالإقرار » ف يعتبر فيه الكرار کی الأدى . 

ولنا : ما روى أبو داود بإسناده » عن اى أمية الحزوي » أن النى صلى الله عليه وسل أنى باص قد 
اعترف »ء فقال له : « وما إخالك سرقت » . قال : بلى . فأعاد عليه مرتين أو ثلاثاء فأمر به فقطع . 
ولو وجب القطم بأول مرة لما أخره ٠‏ وروی سعيد عن هشم > وسفيان وأبى الأحوص وألى معاوية » 
عن الأعش »عن عبد الرحمن بن القاسم »عن أبيه » قال : شهدت علياً وأتاه رجل فأقر بالسرقة فرده » 
وفى لفظ فالتهره » وفى لفظ فسكت عنه . وقال غير هؤلاء : فطرده » ثم عاد بعد ذللك فأقر » فقال له على : 
شهدت على نفك مرتين » فأمر به فقطع . وف افظ : قد أقررت على نفسك مرتين » ومثل هذا يشتهر فلم 
يفنكر » ولأنه يتضمن إنلاقا فى حد فكان من شرطه التسكرار كد الزنا ولأنه أحد حجق القطم فيمتير فيه 
التسكرار كالشهادة وقياسهم بنتقض محد الزنا عند من اعتير التسكرار » ويفارق حق الآدى لأن حقه مبنى 
على الشح والتضييق ولايقبل رجوعه عنه مخلاف مسألتنا . 

ويعتير أن يذ كر فى إقراره شروط السرقة » من النصاب » واطرز ؛وإخراجه منه . 

۳14 (فصل) 

والر والعيد فى هذا سواء » نص عليه أحد » وذلك لموم النص فما » ولا روى الأعش عن 
القاسم عن أبيه أن عليا قطع عبداً أقر عنده بالسرقة . وف رواية قال : كان عبدا » يعنى الذى قطعه 
على »> ويعتير أن يقر مر تين > وروی مهنا عن أحد . إذا أقر اليد أريع مرات أنه سرق قط 1 
وظاهرهذا أنه اعتبر إقراره أربع مرات » ليسكون على النصف من المر » والأول أصح » لبر على » 
ولأنه إقرار محد » فاستوى فى عدده الجر كدائر الحدود . 

VY:‏ اا4 

قال ولا يزع عن إقراره حتى يقطع » 


. من أحد الأمرين الذين يحب القطع مهما . وأولهما فى أول السآلة‎ )١( 


2 ارجوع عن الإقرار - كتاب الخدود 5 


هذا قول أ كثر الفقهاء وقال ابن ألى ليلى » وداود : لا يقبل رجوعه » لأنه لو أقر لآدمى بقصاص أوحق 
م يقبل رجوعه عنه . 

ولنا : قول النبى صلى الله عليه وسل لاسارق : «ما إخالاك7'؟ سرقت» عرض له ليرجم » ولأنه حد لله 
تعالى ثبت بالاعتراف » فقبل رجوعه عنه كعد الزناء ولأن الحدود تدرأ بالشهات + ورجوعه عه شبهة » 
لاءمال أن يكون كذب على نفسه فى اعترافه » ولأنه أحد حجتى القطم فيبطل بالرجوع عنه كالشهادة » 
ولأن حجة القطم زالت قبل استيفائه فسقط كا لو رجم الشوود وفارق<ق الآدى » فإنه مبنى على الشح 
والضيق » ولو رجم الشهود عن الشهادة بعد الحم لم يطل رجوعهم » ولم ينع استيفاءها . 

إذا ثبت هذا فإنه إذا رجع قبل القطع سقط القطع » ولم يسقط غرم سروق » لأنه حق آدمى » ولو أقر 
مرة واحدة لزمه غرامة ا مسروق دون القطع » وإن كان رجوعه وقد قطم بمض المفصل لم يتممه إن كان 
يرجى برؤه » لكولة قم تايلا وإن قطم الأ كثر فالةطاوع باليار إن شاء تركه » و إن شاء قطعه ليستريح 
من تعليق كفه » ولا يازم القاطع قطعه » لأن قطمه تداو » وليس محد . 

V1‏ (فصل) 

قال أحمد لا بأس بتلقين السارق ليرجع عن إقراره : وهذا قول عامة الفقهاء . روى عن‌ عر : أنه أت 
رجل فسأله أسرقت ؟ قل :لا . فقال : لا . فتركه وروى مءنى ذلاك عن ألى بكر الصديق » وأبى هريرة » 
وابن مسعود » وأبى الدرداء » وبه قال إسحاق » وأبو ثور . وقد رويةا أن الى صلى الله عليه وسل قال 
لاسارق : « ما إخالك سرقت » . وقال لماعن”" « لمللك قبات أولست » . وعن على وضى الله عنه أنرجلا 
أقر عنده بالسرقة فاتتهره » وروى أنه طرده » وروى أنه رده » ولا بأس بالشفاعة فى السارق مالم يباغ 
الإمام . فإنه روى عن النبى صلى لله عليه وسلم أنه قال : « تمافوا" ال#دود فا يفتكم » ها بلفى 
من حد وجب » . 

وقال الزبير بن العوام فى الشفاعة فى الحد : يقمل ذلا دون الس_اطان » فإذا باغ الإمام فلا أعفاه الله 
إن أعفاه . ومن رأى ذلك الزبير » وعار » وابن عباس » وسعيد بن جبير والزهرى » والأوزاعى . وقال 
مالك : إن لم يعرف بشر فلا بأس أن بشع له مالم يباغ الإمام . وأما من عرف بشر وفساد فلا أحب أن 
يشفع له أحد > ولسكن يترك حتى يقام الحد عليه . وأجموا على أنه إذا باغ الإمام لم جز الشفاعة فيه » 


)١(‏ أخرجه أحمد وآبو داود والنسائى واب ماجه عن أ أمية الخزومى (ف) 
)0( أخرجه أحهدوالبخارى وأو داود عن اين عباس (ف) 
)6( أخرجه السات وأبو داود عن عبدالله ابن عمر (ف) 


١‏ الننى س إذا اشترك جماعة فى سرقة نصاب 


لأن ذلاك إسقاط حق وجب لله تعالى » وقد غضب النى صلى الله عليه وسل حين شفع أسامة فى الخزومية 
التی سرقت وقال : « آتشفم فى حد من حدود الله تعالى ؟ » وقال ابن عر : من حالت شفاعته دون 
حد من حدود الله فقد ضاد الله فى حكه, 
YY‏ ا 

قال وإذا اشترك الجاعة فى سرقة قيمتّها ثلاثة درام قطموا 4 

وسبهذا قال مالك ؛ وأبو ثور . وقال الثورى» وأبو حنيفة » والث-افمى » وإسحاق : لا قطم عابم 
إلا أن تبلغ حص ةكل واحد مهم نصاباء لأ نكل واحد لم يسرق نصاباء فل يب عليه قطع » كا لو انفرد 
بدون النصاب » وهذا القول أحب إلى » لأن النطع ههنا لا نص فيه » ولا هو فى مەنى المخصوص واللجمع 
عليه » فلا حب » والاحتياط بإسقاطه أولى من الاحتياط بإ ابه » لأنه 4| يدرأ بالشيهات : 

واحتج تابنا بأن النصاب أحد شرطى القطم » فإذا اشترك الجاءة فيه كانواكالواحد قياس على هك 
الحرز » ولأن سرقة النصاب فمل يوجب القطع » فاستوى فيه الواحد والجاعة كالقصاص » ولم يفرق عابنا 
بین کون اروق ثقيلا شرك الجاعة فى له » وسن أن يرج كل واحد منه جزءاً ونص أحد على هذاء 
وقال مالاك : إن انفرد كل واحد نجزء منه م يقطع واحد منهم »كا لو انفرد كل واحد من قاطمى اليد 
3 2 جزء مها م يب القصاص 0 

ولنا : أنهم اشتركوا فى هتك الحرز وإخراج اانصاب » فازمهم الفط م كدالو كان ثقيلا غماوه » وفارق 
القصاص» فإنه يمتمد الماثلة ولا توجد المائلة إلا أن توجد أفماهم فى جميع أجزاء اليد » وفى مسألتنا القصد 
الزجر من غير اعتبار عاثلة » والماجة إلى الزجر عر إخراج الال ¢ وسواء دخلا الحرز Ka‏ 0 أو دخل 
أحدها تأخرج بعض النصاب ء ثم دخل الآخر فأخرج باقيه » لأنهما اشتركا فى هتك الحرز وإخراج 
النصاب » فلزمهما القطم كا لو حملاه مما . 

Vr‏ (فمسل) 

فإ ن كان أحد الشريكين من لافطم عليه كأى المسروق منه قطم شريكه فی أحد الوجبين» کا لو شاركه 
فى قطع يد ابنه والثانى : لا يقطم ؛ وهو أصح »لأن سسرقتهما جيم صارت علة لقطمهما ؛وسرقةالأبلاتصلح 
موجبة لاقطع » لأنه أخذ ماله أخذه فلاف قطم يد ابنه » فإن الذمل بمحض عدوا » وإما سقط القصاص 
لفضيلة الأب لا می ف قله 3 وهنا وہل قل كنت الشعمة سنه ٠‏ فوجب أ ليجب القطم ,4 ¢ كاشتراك 
العامد واتخاطىء » وإن أخر ج كل واحد مئهما تصابا وجب القطع على شريك الأب » لأنه انفرد ما يوجب 


)0 أخرجه الخارى ومسل عن عائشة (ف). 


مسال شي - كتاب الحدود 1١‏ 


القطم » وإن أخرج الأب نم ابا وشر كه دون اانصاب ففيه الوجهان : وإن اءترف اثنان بسسركة نصاب 
ثم رجم أحدها فالقطم على الأخر » لأنه اخخص بالإسقاط فيختص بالستوط »وكتدل أن سقط عن شر بک 
لأن السبب السرقة منهما » وقد اختل أحد جزأيها » وكذالك لو أقر #شاركة آخر فى سرقة نصاب ول يقر 
الأخر » ففى القطم وجهان . 

AA‏ (فصل) 

قال أحمد فى رجاين دخلا دارا أحدما فى سفلها » جم الماع وشده تيل ؛ والآخر فى علوها مد المبل , 
فرى به وراء الدارء فالقطخ عايهما علأنهما اشكركا فى إخراجه » وإن دخلا جي فأخرج أحدم التاع وحده» 
فقال عابنا » القطم عليهما » وبه قال أبو حنيقة » وصاحباه إذا أخرج تصابين . وقال مالك » والشافعى » 
وأبو ثور » وابن النذر: القطم على الخرج وحده » لأنه هو السارق . وإن أخرج أحدها دون النصاب » 
والآخر أكثر من نصاب » فتا نصابين » فعند أصحابنا وأ حنيفة وصاحبيه يحب القطع عليهما ؛ وعند 
الشافعى وموافقيه لاقطع على منم مخرج نصابا فإن أخرج أحدها نصابا والأخر دون النصاب قمتد أصسابنا 
عليهم القطم » وعند الشافعى القطم على مرج النصاب وحده » وعند أنى حنيفة لا قطم على واحدمهما» 
لأن الخرج لم يبلغ تيا بعدد السارقين » وقد ذكرنا وجه ما قلنا فيا تقدم »وإن نقبا حرزاً » ودخل أحدههما 
فقرب التاع من النقب » وأدخل الخارج يده فأخرجه » فقال أصحابناً قياس قول أحمد أن القطع عليهما » 
وقال الشافعى : القطم على الخارج » لأنه مخرج التاع . وقال أبو حنيفة لاقطم على واحد مهما . 

ولنا : أنهما اشتركا فى هتك الرز وإخراج للتاع » فازمها القطم كا لو لاه معا فأخرجاه وإن وضعه 
فى النقب فد الآخر يده فأخذه فالقطم عليمءا » ونقل عن الشافعى فى هذه السألة قولان كالمذهبين فى الصورة 
الق قباها . 

مغرف (فصل) 

وإن تقب أحدها وحده » ودخل الآخر وحده » فأخرجالتاع فلا قطع على واحد مهما » لأن الأول 
م يرق » والثالى لم يبتك الحرز » وإما سرق من حوز هتكه غيره » فأشبه مالو نقب رجل وانصرف » 
وجاء آخر فصادف ارز مرتوكا فسرق منه . وإن تقب رجل وأمر غيره فأخرج التاع فلا قطم أيضاً على 
واحد مهما » وإن كان المأمور صبيا مير؟ » لأن الميز له اختيار » فلا يكون آلة للا مر » كا لوأصه بقتل 
إنسان فقتله . وإن كان غير مميز وجب القطم علي الآمر» لأنه لته . وإن اشترك رجلان فى النقب ودخل 
أحدها فأخرج المتاع وحده » أو أخذه وناوله للا خر خارجا من المرز » أو رمى به إلى خارج المرز فأخذه 
الآخر » فالقطم على الداخل وحده » لأنه مخرج المتاع وحدهء مع المشاركة فى النقب . وبهذا قال الشافى » 


يدل الذفى س شرط الدعوى فى القطع 


وأبو ثور » وابن النذر وقال أبو حنيفة لافطم عايمءا » لأن الداخل لم يتفصل عن المرز » ويده على السرقة 
فل بازمه القطم » كا لو أتلفه داخل الرز . 

ولنا: أنالسروق خرج من ارز ويذه عليه » فو جب عليه القطعكا لو خرچ بهء ومخالف ماع إذا أتلفه» 
فإ لم مخرجه من الحرز . 

» إمسأة‎ aS 

قال ل ولا يقطع وإن اعترف أو قامث بينة حى يأنى مالا المسروق يدءيه 4 

ويهذا قال أبو حنيفة » والشافعى » وقال أبو بكر : يقطم ولا يفتقر إلى دعوى ولا معلالبة . وهذا 
قول مالك » وأنى ثور » وابن المنذر » لعموم الآية » ولأن موجب القطع ثبت » فوجب من غير مطاابة 
كدالزنا. 

ولنا : أن الال :باح بالبذل والإباحة » فيحتمل أن مالكه أباحه إياه » أو وتفه على المسامين » أو على 
طائفة السارق منهم » أو أذن له فى دخول حرزه » فاعتبرت الطالبة لتزول هذه الشبهة . وعلىهذا خر جالزناء 
فإنه لا بباح بالإباحة » ولأن القطع أوسع فی الإسقاط » آلا ری أنه إذا مسرق مال ابنه لم يقطع ؟ ولو زی 
يحاربته حد ؟ ولان النطم شرع لصيانة مال الآدمى » فله به تعلق » فلم يستوف من غير حضور مطالب به » 
والزنا حق لله تعالى محض » فل يفتقر إلى طلب به . إذا ثبت هذا فإن وكيل للالاك يقوم مقامه فى الطلب » 
وقال القاضى : إذا أقر بسرقة مال غاب حبس حتى محف الغائب » لأنه تحتمل أن يكون قد أياحه » ولو أقر 
مح مطلق لغائب لم حبس » لأنه لا دق عليه لفير الغائب » ولم يأمر بحبسه » فلم بحبس » وف مسألتنا تعلق 
به حق الله تعالى » وح الآدمی » بس لما عليه من حق الله تعالى . فإن كانت العين فى يده أخذها الماک 
وحفظها للغائب » وإن لم يكن فى يده شىء فإذا جاء الغائب كان لطعم فيها . 

لكضف (ضصل) 

ولو أقر بسرقة من رجل فتال الالك : لم تسرق منى » ولسكن غصبتى » أو كان لى قبلاك وديءسة 
لجحدتنى » لم يقطم » لأن إقراره لم يوافق دعوى المدعى » وبهذا قال أبو ثور » وأسحاب الرأى . وإن أقر 
أنه سرق نصاباً من رجلين فصدقه أحدها دون الآخرء أو قال الآخر : بل غصبتنيه أو جحدتنيه » لم يقطم. 
وبه قال أصعاب الرأى . وقال أبو ثور : إذا قال الأخر غصبتنيه أو جحدتذيه قطع . 

ولنا : أنه م يوافق على سرقة نصاب » فل يقطم كالتى قبلها » وإن وافقاه جي قطع » وإن حض رأ حدها 
قطالب ولم محةر الآخر لم بقطم » لأن ما حصات الطالبة به لا يوجب القطم بمفرده » وإن أقر أنه مرق 
من رجل شيا فتال الرجل : قد فقدته من مالى ‏ فينبى أن يقطع » لا روى عن عبد الرحن بن ثملبة 


الإنكار مع ألبينة کتاب الدود *1 


الأصارى عن أبيه « آن عرو بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وشل 
فقال : يا رسول الله ؛ إلى سرقت جملا لبنى فلان فطهرلى . فأرسل النبى صلى الله عليه وسل إلمهم » فقالوا : 
إنا افتقدنا جلا لناء قأمر به النى صلى الله عليه وسل فتطمت بده قال ثعلية : أنا أنظر إليه حين وقعت بده 
وهو يدول : الجد له الذى طبرى منك » أردت أن تدخلى جسدى البار » أخرجه ابن ماجه . 
V۸‏ ( تسمل ) 

ومن بعت سرقته يبينة عادلة فأنتكر لم يلتفت إلى إنكاره . وإن قال : أحلفوه لى إلى سرقت منه 
لم محلف » لأن السرقة قد ثثبقت بالبينة » وفى إحلافه عليها قدح فى الشهادة . وإن قال : الذى أخذته ملاثلى 
كان لی عنده وديعة » أو رهنا » أو ابتعته منه » أو وهه لى » أو أذن لى فى أخذه » أو غصبه منى » 
أومن أبى » أو بعضه لى » فالقول قول المسروق منه مع بمينه » لأن اليد ثبنت له » فإن حلف سقطت دعوى 
السارق » ولا قطع عليه لأنه يحتمل ما قال . ولهذا أحلفنا السروق منه . وإن نكل قضينا عليه بنسكوله » 
وهذه إحدى الروايتين وهو منصوص الشافعى . وعن أحد رواية أخرى : أنه يقطع ؛ لأن سةوط القطع 
بدعواه يؤدى إلى ألا يحب قطم سارق » فتفوت مصلحة الزجر . 

وعنه رواية ثالثة أنه إن كان معروفا بالمسرقة قط » لأنه ب كذبه » وإلا سقط عنه القطم » والأول 
أولى » لأن الحدود تدرأ بالشببات + وإفضاؤه إلى سقوط القطم لا يمتنم اعتباره » كا أن الشرع اعتبر فى 
شهادة الزنا شروطا لا يقع معها إقامة حد ببينة أبداً » على أنه لا يفضى إليه لا زما فإن الغالب من السراق 
أنهم لا يعلدون هذا » ولا يهتدون إليه . وإتما بخص بعل هذا الفقهاء الذين لا يسرقون غالها » وإن لم محلف 
المسروق منه قضى عليه » وسقط الحد وجها واحدا . 


1 الغنى 


الأصل فى کم قول الله تمالى | عا جراه الذي ريونت الل رسو ونون فى الأرئرض 
سادا أن' يقلو أو' بصلبوا أو طم ل وَأَرجْليم من خلآفٍ أو ينوا مب الأرئض ) 
وهذه الأبة فى قول ابنعباس وكثير من العلماء نزات فى قطاع الطريتى من السامين » وبه قول مالك » 

والشافنى » وأو ثور» وأصحاب الرأى ‏ وحكى عن ابن عر أنه قال : زات هذه الأية فى الرندين » 

وحكى ذلك عن الحسن ؛ وعطاء» وعبد الكريم » لأن سبب نزوها قصة العرنيين » وكا نوا ارتدوا عن 
الإسلام وقتلوا الرعاة » فاستاقوا إبل الصدقة » فبعث الننى صلى الله عليه وسل من جاء بهم فقطم أيديهم 
وأرجلهم » وسمل أعينهم » وألقام فى الحرة حتى ماتوا قال أنس : فأنزل الله تعالى فى ذلك ([) جزاد 
الذي محاربون الله ) الآية . أخرجه أبو داود» والنسالى » ولأن محارية الله رسوله إنما تتكوزمن الكفارء 
لا من المسلي 

وانا : قول الله تعالى : (إلا ادن تا بوا من" قبل أن تقادرُوا عَلينوم) » والكفار تقبل توبتهم بعد 
القدرة كل تپا وسال مه الل وا ىكل حال » واغاري قد نكن من ا سدين » بدايل 
قوله تعالى : ( بأأسها لذبن اموا انوا الله ودروا ما بھی م ص ار با إن كنم مؤمنين * فإن ل 
تفعلواً قائ تو محر ربب من ع الله و رسود 00 

4 #مساألة‎ yrY4 

قال ل( والحاربون الذين يعرضون لاقوم بالسلاح فى الصحراء » فيغصبومهم الال م جاهرة 4 

وجملته: أن الحاريين الذين تثبت لهم أحكام الحاربة الى بذ كرها بعد تعتبر لهم شروط ثلاثة . 

أحدها : أن يكون ذلك ف الصحراء . فإن كان ذلك منم فى القرى والأمصارفةد توقف أحمد رجه 
الله فيهم » وظاه ركلام ارق : أنهم غير نحا بين وبه قال أبو حنيفة » والثورى » وإسحاق » لأن الواجب 
يسمى حد قطاع الطريق » وقطع الطريق إنما هو فى الصحراء » ولأن من فى الصر ياحق به الفوث غالب » 
فتذهب شوكة العتدين » ويكونون #تلسين » والختاس ليس بقاطع » ولا حد عليه . وقال صكثير من 
أسحابتا : هو قاطع »> حي ثكان » وبه قال الأوزاعى » والليث » والشافى » وأبو يوسف » وأبوثور. 
لتناول الآية بعمومما كل محارب » لأن ذلك إذا وجد ق المصر كان أعظم خو » وأ كتر ضرراً » 
فكان ذلك أولى . 


0 سورة الائدة آية عم . (۲) -ورة البقرة آية ۲۷۸ ۲۷۹ 


حد قاطم الطريق س كتاب قطاع الطريق 14 


وذكر القاضى أن هذا إن كان فىللسر مثل أن كبدوا دار؟ فسكان أه ل الدار محيث لو صاحوا 
أدركهم النوت ؛ فليس هؤلاء بقطاع طريق » لأنهم فى موضع ياحقهم النوث عادة » وإن حصروا قرية 
أو بلدا فنتحوه وغلبوا على أهله » أو محلة منفردة بحيث لا يد ركهم النوث عادة » فهم محاريون » لأنهم 
لا ياحةهم الغوث » فأشبه قطاع الطربق فى الصحراء . 
الشرط الثانى : أن يكون مءهم سلاح » فإن لم يكن معهم سلاح فم غير #اربين » لام لا يمنعون 
من يقصدم , ولا تلم فى هذا خلافا » فإن عرضوا بالعمى والحجارة فهم ماربون » وبه قال الشافس » 
وأبو ثور » وقال أبو حنيفة ليسوا تحار بين » لأنه لا سلاح معهم . 
ولنا. أن ذلك مرن جل السلاح الذى يأنى على الننس والطرف » فأشبه الحديد . 
الشرط الثالث : أن بأتوا مجاهرة » ويأخذوا الال قمر؟ » تأما إن أخذوه مختفين فهم سراق وإن 
اختطفوه وهربوا فهم مذهبون لا قط عامهم » وكذلك إن خرج الواحد والاثنان على خر قافلة فاسةلبوا 
منها شيا فليسوا بمحاربين » لأنهم لا يرجمون إلى منمة وقوة. وإن خرجوا على عدد يسير فقمروم 
فهم قطاع طريق . 
(Un Vr.‏ 
قال ل( فن قتل منهم وأخذ الال قتل وإن عفا صاحب ألال » وصاب حى يشمهر ودقع إلى أهله » ومن 
قعل منهم ولم يأخذ الال قتل ولم يصلب وإن أخذ المال ولم يققل قطءت يده الينى ورجله اليسري » فى مقام 
واحد» ثم حسمتا وخلى 4 
روينا حو هذا عن ابن عباس » وبه قال قتادة » و مجاز» وحماد » والليث » وااشافمى » وإسحان » 
وعن أحمد » : إنه إذا قل وأخذ لمال قتل وقطم » لأن كل واحدة من الجنايتين توجب حداً منفرداً » فإذا 
اجتمعا وجب حدهها مما » كا لو زى وسرق . وذهيت طائفة إلى أن الإمام مخير فيهم بين القتل والصلب » 


و - و انف » لأنأو تقتضى التخيير »كةوله تعالى : « فكفارت” إطعام عشرة مسا كين کین من أوٴ سط 


2 عم عه 


ماتط مون اها “أو ع أو رر رَقَبَة » . وهذا قول سعيد بن السيب » وعطاء » ويجاهد 
والحسن ؛ والضحاك ؛ والتخمى » وأبى الزناد » وأبى ثور » وداود . وروی عن ابن عباس : ماکان فى 
القرآن ( أو) فصاحيه بالخيار : وقال حاب الرأى : إن قشل ققل» وإن أخذ امال قطم » وإن قتل وأخذ 
الال فالإمام عير حير بين :له وصابه » و بين قتله وقطعه » وبين أن جمع له ذلك كله 3 قل وجدمنه مأيوجب 
الفتل والقطم ذكان للامام فعلبما » ا لو قتل وقطع فى غير قطع طريق . وقال مالك : إذا قطم الطريق 
فرآه الإمام جلداً ذا رأى فتله » وإن کان جلا لارأى له قطعه » ولم متیر فمله . 


٠ سورة الائدة آية هم‎ )١( 
) س الى س تاسم‎ ۹ ۴( 


س 


كل الل رتيب العقوبات 


ولنا : على أنه لا يققل إذا لم يقتتل قول انى صلى الله عليه وسل:« لا يحل دام أمرىء مسل إلا إحدى 
ثلاث : كفر بعد إعان » أو زنا بد إحصان » أو قل نفس بغير حق » فأما ( أو ) فقد قال ابن عباس ءثل 
قوانا. فإما أن يكون توقيةا أو لغة » وأسهما كان فمو حجة » يدل عليه أنه بدأ بالأغاظ فالأغاظ » وعرف 
القرانفما أريد به التخيير البداءة بالأخف ككفارة المين » وما أريدبه الترتيب بدىء فيه بالأغلظ فالأغلظ » 
ككفارة الظهار والقتم 


ل ء ويدل عليه أيضاً أن العقوبات ختلف باختلاف الإجرام » ولذلك اختاف K>‏ 
الزانى والقاذف والسارق » وقد سووا بوهم مع اختلاف جناياهم » وهذا برد على مالك » فإنه نما اعتبر 
الجلد والرأى دون الجنايات » وهو مخااف للاأصول التى ذكرناها . 

وأما قول ألى حنيفة : فلايصح + لأن‌القتل لو وجب ايله تمالى لم خير الإمام في هكقطم السارق » وكا 
لو انفرد بأخذ امال » ولأن ادود لله تعالى إذ كان فيها قتلسقط مادونه »كا لو سرق وزلى وهو حصن . 

وقد روى عن ابن عباس قال : وادع رسول الله صلی الله عليه وسل أبا برزه 7" الأسلى » لجاء ناس 
بريدون الإسلام » فقطم علوم م أصدانه » فنزل جبريل عليه السلام بالحد فم أن ٠ن‏ قتل وأخذ امال قتل 
وصاب » وءن قتل . ولم يأخذ الال قتل » ومن أخذ الال ولم بقتل قطءت يده ورجله من خلاف . وقيل 
إنهرواه” أبو داود. وهذا كالميد » وهو نص . فإذا ثبت هذا فإن قاطع الطريق لا يخاو من 


أحوال خس . 


00 فى الطبوعة : أبا بردة . واخترنا ما فى الخطوطات . 

0 الق أنه 3 إبروهأبوداود » وقد ورد فيه عن أنس بن مالك أنقوماً من عكل أو قال منعرينة قدمواعلى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فاحتووا اادرنة أعر للم رسول ل الله صلى الله عليه وسلم بلقاح وأمرثم أن شر بوا من 
أبوالها وأليانها فانضقر فما صحوا قتنوا ر.عى ردول اله صلی الله عليه وسام واستاقوا النء, م فبلغ النى صبى الله عليه 
وام خبرهم ن أول النهار فأرسل الى صلی الله عليه وسلم فی ا آ ثارهم ما ارنفع النهار حق جىء مم فأمر مم 
فقطمت أيديهم وأرجاهم وسمرأعينهم و ,ألو ا فى الرة يتسقون فلاسقون . قال أبوتلاءة ‏ وهو الراوىئ عن أنس - 
فهؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إعانهم وحاربوا الله ورسوله اج ؟ س 

وفه عن اس أا هذا الحديث قال فيه فبعث رسول الله صلى الله ale‏ وسلم فى طلبوم قادلة فی 6م قال 0 
فأنذل الله تبارك وتعالى فى ذلك إا جزاء الدين حار بون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فساداً الآية . 

قال أنس : ( فلقد رأيت أحدم يكدم الأرض فيه عطشاً حتى ماتوا ) . 

وعن ابن قال : ( إعاجز زاء الین محاربون الله ورسوله . . إلى قوله ( غفور رحم) 'زلت هذه الآية فى الشركين 
من تاب ممم قبل أن بقدر عليه لم يمنعه ذلك أن يقام فيه الد الذى أصابه ج ؟ ص ٤٤٥‏ 

عكل : بضم العين وسكون السكاف قبيلة نسبت إلى امرأة اسمها عكل وقد حضنت ولد عوف بن إياس تغلبت 
عليهم فنسيوا إليها . = 


أحكام الصلب س كتاب قطاع الطريق 1 


الأولى : إذا قل وأخذ الال فإنه يقل ويصاب فى ظاهس المذهب موقتل متعم لايدخله عفد ٩(‏ أجمع 
على هذا كل أهل العم . قال ابن المنذر أجمععلى هذا كل من حفظ عنه من آهل العم . روى ذلك عن عر » 
وبه قال سامان بن موی » والزهرى » ومالك » والشافعى » وأصحاب الرأى . ولأنه حد من حدود الله 
تعالى » فل يسقط بالعف وكسائر الحدود . وهل يعتبر التكاذؤ بين القاتل والةتول ؟ فيه روايتان . 

إحداها : لايعتبر » بل يؤخذ المر بالعبد » والمسل بالذى » والأب بالابن علأن هذا القتل حد لله تعالى » 
فلا تعتبر فيه المكافأة كالزنا والسرقة . 

والثانية : تعتير المسكافأة» لفول النى صلى الله عليه وسل « لایقتل ‏ مسل بکافر »؛ والحد فيه انحتامه 
بدليل أنه او تابقبل القدرة عايه سقط الاتحتام » و يسقط القصاص . فعلى هذه الروابة إذا قعل امل ذمياء 
أو الحر عدا » أو أخذ ماله قطعت يده ورجله من خلاف لأخذه الملل » وغرم دية الذمى وقيمة المبد. وإن 
قتله ول بأخذ مالا غرم ديقه ونفى » وذكر القاضى : أنه إ۴ا قحم قتله إذا قتله ليأ خذ المال » وإن قتله لذير 
ذلك مثل أن يقصد قتله لمداوة يينهما فالواجب قصاص غير محم ٠‏ وإذاقتل صلب لقول الله تعالى ( أو 
يصلبوا )© والكلام فيه فى ثلاثة أمور . 

أحدها : فى وقته . ووقته بعد القتل » ومهذا قال الشافمى . وقال الأوزاعى » ومالك » والليث » وأبو 
حذيفة » وأو يوسف يصاب ا 2 يقتل معاوي » طن بالخربة » لأن الصاب عقوبة »وإنا يعاقب الى 
لا اميت » ولأنه جزاء على الحاربة فيشرع فى الحياة كسائر الأجزية . ولأن الصلب بمد قتله ينع تسكفينه 
ودفنه فلا يجوز . 

ولنا : أن الله تعالى قدم الققل على الصلب لفغ » والثرتيب بينْهما ثابت بغير . خلاف » فيجب تقديم 


عر يله : بهم العين وفتح الراء وسكون الياء إطن من لة . اجتووا الدينة : کرهوا امقام فيها لا مرضوابها . 

اللقاح : جع لقحة بكسر اللام وفتحما وسكون الفاف وهى ذوات اللبن من الإبل . 

سەر أعينهم : كحلهم بمسامير حماة ٠‏ 

الحرة + أرض ذات حجارة سود بالمدئة . يكدم الأرض يتناوها يمه و اض عليها باسنا نه وفى تفسير بن 

كثير ج ۲ ص ١ن‏ قال أبو عبد الله الشافعىأ نبأنا إر اهم أن حى عن صالحمولى النوامة عن ابن عباس فىقطاع 

الطريق إذا قتلوا وأخذوا الال قتلوا وصلبوا وإذا أقبلوا ولم ياخذوا الال قتاوا ولم يصلبوا وإذا أخذوا للال 
ولم يقتلوا قطعت أبدمم وأرجلهم من خلاف وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذو | الال تفوامن الأرض ) انتهبى (ف) 

)١(‏ ف الغطوطة م١‏ : ولا جوز العفو . »( لايقتل مؤمن بکافر أخرجه اابخاری وأبوداود عن على (ف) 

م( سورة امائدة آية سم . 


۱4۸ الغنى- فى أحكام الصاب 


الأو ل ف اللفظ »كةوله تمالی « إن الصّفا والمروَة ون' شمائر اله » 23 ولأن القئل إذا أطاق فى اسان 
الششرع كان ( قتلا )”' بالسيف . ولهذا قال النبى صل الله عليه وسل : « إن اشكتب”" الإحسان على كل 
شىء » (إذا تلم فأحسنوا القعل 7 » وأحسن القتل هو القتل بالسيف » وفى صلبه حي تعذيب له » وقد 
ی النى صلى اله عليه وسل عن تعذيب الحيوان» وقوهم إنه جزاء على الحارية قلنا : لو شرع لردءه اسقط 
بقتله » كا يسقط سائر المدود مع القتل » ونما شرع الصلب ردعاً افيره ليشتهر أسره » وهذا يحصل يصلبه 
بعد تله » وقولم ينع تكفينه ودفنه قلنا : هدا لازم لم »الأنهم يتركونه بعد قتله مصلويا . 

الثالى : فى قدره ولا توقيت فيه » إلا قد ما يشمه ر أمء » قال أبو بكر لم يوقت أحمد فى الصاب» فأقول 
صاب بقدر ما رقع عليه الإسم » والصحيح توقيته عا كر اتر من الشبرة » لأن القصود محصل به :وقال 
الشافعى : يصلب ثلاث » وهو مذهب أبى حنيفة . وهذا نوقيت بغير لوقيف . فلا يجوز مم أنه فى الظفسر 
يفضى إلى تنيره ونتته » وأذى السادين برائحته وأغاره » ونع اسيل وتكفيئة ودفنه » فلا جوز بغير دليل. 

الثالث : فى وجوه . وهذا واجب حم فى حق من تقل وأخذ المال» لا سقط بعفو ولا غيره وقال 
أصحاب الرأى : إن شاء الإمام صلب . وإن شاء لم وصلب . 

وانا : حديث ابن عباس : أن جبريل نزل بأن من قتل وأخذ المسال صلب . ولأنه شرع حداً فل 
بتخير بين فعله وتركه كالقتل وسائر المدود . إذائيت هذا فإنه إذا اشر أنزل ودفع إلى أهله » فيغسل 


ويكفن » ويصلى عليه ويدفن . 


AR)‏ (سل) 

و إن مات قبل قتله م يصلب . لأن الصاب من عام الخد وقد فات الد بمو ته فيس قط مأ هوه ن تتم( 
وإن قتل ف الحارة بمثقل قتل كا لوقتل حدد لأمهما سواء فى وجوب القصاص مما » وإن قتل ا لة 
لايجب القصاص بالقتل مها كالسوط والعصا والحجر الصغير » فظاهر كلام السرق : أنمم يقتلون أيضا » 
لأنهم دخلوا فى العموم . 

الحال الثانى : ققلوا ول يأخذوا الال فإنهم يقتلون ولا يصلوون . وعن أحد رواية أخرى . أمهم 
يصلبون » لأنهم حار بون جب قتلوم 2 فيصابون كالذين أخذوا الال . والأولى أصح ؛ لأن الخبرالروى 
م قاں فيه 2 ومن فقتل و يأخذ الال قتل ظ6 وم دك صاباً ولأن جنا يهم راز الال هعم الل تزيد 


)١(‏ عورة البقرة آبة ٠١۸‏ (؟) ساقطه من يوسم 
(*) أخرجه أحمد ومسام عن شداد بن اوس( ف) . 9( فييم؟ : تأحدنوا القتلة . 
(6) فی ۱۸ :من امه . 


من أخذ الال ولم يقتل - كتاب قطاع الطريق 14۹ 


على الجناية بالقعل وحده » فيجب أن تسكون عقو بهم أغاظ » ولو شرع الصاب ههنا لاستويا » و الك 
ف 9 القتل وکو له حداً هنا کاک فيه إذا قتل وأخذ الال . 
AA‏ (فصل) 
وإذا جرح الحارب جرحاً فى مثله قصاص فول يحم فيه القصاص ؟ على روايتين . 
إحداها : لا يحم » لأزن الشرع لم يرد بشرع الحسد فى حقه بالجراح » فإن الله تعالى ذكر فى حدود 


الجاربين القتل » والصلب » والقطع » والننى » فم يتعلق بالحاربة غيرها » فلا يدم 


» مخلاف القعل » فإنه 
حد فم كمائر الحدود » غينئذ لا يحب فيه أ كثر من القصاص . 

والثانية : بقح »لأن الجراح تابعة لاقتل » فيثبت فيها مثل حكه ولأنه نوع قو د أشبه9؟ القود فى النفس» 
والأولى أولى » وإن جرحه جرحا لا قصاص فيه كاطلائفة فليس فيه إلا الدية » وإبث جرح إنسان وقتل 
آخر اققص منه لاجراح » وقتل للمحاربة » وقال أبو حفيفة اسقط الجراح » لأن الحدود إذا اجتمعت وفيها 
قتل سقط ما سوى الققل . 

ولنا:أنها جنابة جب بها القصاص فى غير الجاربة » فيب بها فى الحاربة كالقتل» ولا نرأن القصاص 
فى الجراح حد » وإنا هو قصاص مةمحض » فأشبه ما لو كان الجرح فى غير الجاربة » وإن سانا أن حد 
فإنه مشروع معالقتل » فلم سقط به كالصاب وكقطع اليد والرجل . 

الخال الثالث : أخذ الال ولم يقتل » فإنه تقطع بده الينى ورجله اليسرى » وهذا مهنى قوله سيحانه 
وب لاق 20 » وإنما قطمنا يده المنى للمعنى الذى قطءنا به نى السارق» ثم قطنا رجله اليسرى لتحقق 
الخالفة » وليكون أرفق به فى إمكان مشيه» ولا ينتظر اندمال اليد فى قطم الرجل » بل يقطعان مما » يبدأ 
بيمينه فتقطع و نسم »ثم برجله» لأن الله تعالى بدأ بذكرالأيدى. ولا خلاف بين آهل الم فى أنه لا يقطع 
منه غير بد ورجل إذا كانت يداه ورجلاه ميحتين . 

فأما إن كان معدوم اليد والرجل إما لكونه قد قطم فى قطع طريق أو سرقة أو قصاص » أو 
أرض » فقتغى كلام الخرق سةوط القطع عنه » سواء كانت اليد الينى والرجل اليسرى » أو بالسكس » 
لأن قطم زبادة على ذلك يذهب عنفعة الجنس » إما متفءة البطش أو المثى أو كليهماء وهذا مذهب 
أنى حنيفة . وعلى 'لرواية التى تستو أعضاء السارق الأربعة يقطع ما بتى من أعضائه . فإن كانت يده 


الونى مقطوءة قطءت رجاه الدسرى . وحدهااء» واوكا نت يداه يتين ورجله الدرى مقطوعة قطمت 


(1) فی الحطوطة ۱۸ ووم : فأشبه . () سورة الائدة آية مم . 


6 الى - القدر الذى يوجب القتل 


ين يديه“ ولم يقطع غير ذلك وجما واحداً » وهو مذهب الشافنى.ولا نعل فيه خلافا » لأنه وجد فى حل 
الحد ما يستوفى فا کتنی باسقيفائه » كا لو كانت اليد ناقصة » بخلاف التى قبابا » وإن كان ما وجب قطمه 
أشل » فذ كر أهل الطب أن قطمة يفضى إلى تلفة لم يقطع » وكان < حك حم العدوم . وإن قالوا لا ينغى إلى 
تلفه ففى قطعه روايتان ذ كرناها فى قطم السارق 
الال الرابع : إذا أخاذوا السبيل ولم يةتلوا ول يأخذوا مالا . 
الخال الخادس : إذا تابوا قبل القدرة عليهم . ويأنى ذ کر حكهما إن شاء الله تعالى : 
rrr‏ ا 
( ولا يقطع مهم إلا من أخذ ما يقطع السارق فى مثله ) . 
وببذاقال الشافمى » وأصحاب الرأى » وان النذر . وقال مالك » وأبو ثور : للامام أن ع عليه 
حم الحارب » لأنه حارب لله وارسوله » ساع فى الأرض بالفساد » فيد ذل فى عوم الآية ٠‏ ولأنه لا يعتبر 
الحرز فكذلك البصاب . 
ونا : قول النى صلى الله عليه وسل : « لاقطع إلافى ربع دنار “و يفصل ولأن هذه جناية 
تعلقت بها عقوبة فى حقغير الحارب » فلا تتفاظفى الحارب بأ كثر من وجهواحد » كالقتل يذلظ بالاتحتام » 
كذلك هنا تتلنظ بقطم الرجلمعها » ولا تتغاظ بما دون النصاب . وأما الحرز فمو مءتبر» فإنهم لو أخذوا 
مالا ميم لا حافظ له لم يحب النطع » وإن أخذوا ما يبلغ نصابا ولا تبلغ حص ة كل واحد منهم نصابا قطموا 
على قياس قولنا فى السرقة . وقياس قول الشافعى وأسحاب الرأى : أنه لا يحب القطع حتى تباغ حصة كل 
واحد منهم تصاباء ويشترط أيضا ألا : ون لهم شبهة فيا يأخذونه من الال على ما ذكرنافى المسروق . 
VIE‏ مسال * 
قال لآ ونفيهم أن يشردوا فلا يتركوا تأوون فى بلد ) 
وجماته : أن الحاربين إذا أخافوا السبيل ولم يقتلوا . ولم بأخذوا مالا فإنهم ينفون من الأرض » لقول 
لله تمالی :2 أو بنرا من الأرض 76" وبروى عن ابن عباس أن الننى يكون فى هذ. المالة » وهو قول 
النخمى » وقتادة » وعطاء اراسان . 
والننی هو نشريدمم عن الأمصار والبلدان » فلا يتركون يأوون بادا » وبروى نحو هذا عن الحسن » 
والزهرى : وعن ابن عباس أنه يننى من بلده إلى غيره » كنننى الزانى . وبه قال طائفة من أهل الم » قال 
)١(‏ فى 1١‏ يده الى (4) أخرجه الشيخانعن عائعة(ف) (م) سورة للائدةآية جم . 


توبة قاطم الطريق ع كياب قطاع الطريق 1١6١‏ 


أبو الزناد : كان منئى التاس إلى باضم 9 ع من أرض الحبشة » وذلك أقصى تهامة المن . وقال مالك : 
حيس ف البلد الذى يننى إليه » كقوله فى الزانى » وقال أبو حنيفة نفيه حبسه حتى يحدث توبة » ونحو هذا 
قال الشافمى » فإنه قال فى هذه الال : يعزرم الإمام . و إن رأى أن عدبم حبسهم» وقيل عنه .النفى طلب 
الإمام لهم » ليقيم فيهم حدود الله تعالى » وروی ذلك عن ابن عباس » وقال ابن شري : حبسهم فى غير 
بلدم » وهذا مثل قول مالك » وهذا أولى » لأن تشريدم إخراج لهم » إلى مكان يقطمون فيه الطريق » 
ويؤذون به الناى » فکان حبسم أولى » وحى أبو ااطاب عن أحد روابة أخرى » معناها أن نقيهم 
طلب الإمام لهم » فإذا ظفر بهم عزرم يما ر دعبم 

ولنا : ظاهر الآية» فإن الننى الطرد والإبعاد » والحيس إمساكء وها يتنافيان » فأما تفمهم إلى غير 
مكان معين فاقوله سبحانه : « أو يفوا من الارْض 26" ء وهذا يتتاول نفيه من جیما » وما ذ كروه 
ببطل بن الزالى » فإنه ينفى إلى مكان يحتءل أن يوجد منه الزنا فيه » ول يذ كر عابنا قدر مدة تفم » 
فيحتمل أن تتقدر مدته بما تظهر فيه تو بم > ونحسن سيرتهم » ومحتمل أن ينفوأ عاما كن الزانى . 

4 مسا‎ $ Vo 
قال ل فإن تابوا من قبل أن يقدر عامهم سقطت عنم حدود لله تد الى » وأخذر حقو‎ 
¢ من الأنفس وار اح والأموال» إلا أن ينی لهم عنها‎ 

لانمل فى هذا خلا بين أهل الم . وبه قال مالاك » والشافعى » وأصحاب الرأى » وأو ثور » والأصل 
فى هذا قول الله تعالى : « إلا الذين تابو ام من قبل أن تقد روا عام الوا أن الم فور رج 6. 
فمل هذا يسقط عم عم القتل والصاب والةطم والتنى » ويبقى عليهم القصاص ف النفس وال جراح » وغرامة 
امال » والدية لما لاقصاص فيه . 

فأما إن تاب بعد القدرة عليه لم يسقط عنه شىء من الحدود » اقول الل تعالى : « إلا الذين تابُوا من* 
قبل أن* تقدروا عام“ » فأوجب عليهم الحد » ثم استثى التائبين قبل القدرة » فن عدام ببق على 
قضية العموم » ولأنه إذا تاب قبل القدرة » فالظاهر ألها توبة إخلاص » وبمدها الظاهر ألا تقية من إقامة 
المد عليه » ولأرتف فى قبول توبته وإسقاط الد عنه قبل القدرة ترغيباً فى توبته » والرجوع عن عار بته 
وإفساده ء فناسب ذلك الإسقاط عنه ء وأما بمدها فلاحاجة إلى ترغيبه » لأنه قد عجن عن الفساد والخارية. 
)1١(‏ باضع : فى مراصد الإطلاع ج ١‏ ص ١١6‏ ( جزبرة فى بحر اليمن وهى اليوم خراب ) (ف) 
(؟) سورة للائدة ية ۳۳ ٠‏ (م) سورة الادة آية وم . (4) سورة للائدة آية وم . 


1 لأذنى س توبة غير الحاربين 


Vr"‏ (فصل) 
وإن فمل الحارب مأو جب حدا لاختص الحاربة كالزنا والقذف وشرب الجر والسرقه فذ كرالةاضى أا 
تسقط بالتوبة » لأنها حدود الله تعالى فتسقط بالقوبة كحد الحاربة » إلاحد القذف » فإنه لابسقط » لأنه حق 
آدى » ولأن فى إسةاطها ترغيباً فىالتوة » وحمل ألانسقط » لاما لاتخقص الهاربة » فسكانت فى حقه كهى 
فى حق غيره » وإن ألى حداً قبل الحاربة ثم حارب وتاب قبل القدرة عليه لم يسقط الحد الأول » لأن التوبة 

إعا سقط بها الذنب الذى تاب منه دون غيره . 
AA‏ (فصلل) 

وإن تاب من عليه حد من غير الحاربين وأصلح ففيه روايتان : 

إحداما : يسقط عنه » لقول الله تعالى : « واللذان يأتيا نما مک فاد وها فإِن تاب وملا 
كأعْرضُوا عا » ”© وذ كر حد السارق » ثم قال : « فن تاب من بعد ظلمم وأصاح فإن الله يوب 
ع ( وقال الى صل اله عليه وسل : « الج ان من الذنب كن لاذنب له ٠١6‏ ومن لاذنب له لاحد 
عليه » وقال فى ماعز لما أخبر بهربه : « هلا تركتموه یتوب فيتوب الله عليه2؟ ؟ » . ولأنه خالص حق الله 
تعالى وبسقط بالتوبة كحد الحارب . 

والروادة الثانية : لابسقط »وهو قول مالك » وأ حنيفة » ادد قول الشافى ¢ اقول الله مال 
« الرانية والزانى فاجتلدوا كل واحدر ماما ماله جا( ©؛ وهذا عامفى التائبين وغيرم » وقالتمالى: 
« والسارق والسارقة فاقطموا أيدما"2 » ولأن النىصلىالله عليه وسل رجم ماعن والغامدية » وقطم اذى 
أقر بالسرقة » وقد جاءوا تائبين يطابون التطهير بإقامة الحد » وقد سمى رسول الله صل اله عليه وسل قعلهم 
توبة » فقال فىحق المرأة : «لقد تاب“ توبة لوةسمت على سبعين من أهل المدينة لوسءتهم » . وجاء عرو 
ابن مر إلى الننى صل اله عنيه وسل > فقا : يارسول الله إلى رقت جملا لبنى فلان فطمر لی » وقد 
أقام رسول الله صلى الله صلی الله عليه وسل الد عام » ولأن المد كقارة » قم يسقط بالتوبة كسكفارة الهين 
والقتل 2 ولأنه مقدور عليه فم إسقط عه الل بالتوبة كارب بعد القدرة عليه » فإنقانا قوط الحدبالتوبة 
فبل يسقط بمجرد القوبة » أو بها مع إصلاح العمل ؟ فيه وجهان : 


(1) سوة الفساء آية ٠۱١‏ ()) سورة لائد: آيةهم. (م)أحرجه ان ماجه عن ان مسغود (ف) 
() أخرجه ابو داود عن نهم بن هزال (ف) (ه) سورة الاور آية 5 (4) سور الأئدة آية ۴۸ 
(۷) أخرجه أبو داود عن عمران بن <صين (۸) أخرجه ابن ماجه عن ثعلبة (ف) 


9 الردء ‏ كتاب قطاع الطويق or‏ 


أحدها : سقط عجردهاء وهو ظاهر قول أصحابنا » لأنها توبة مسقطة لاحد » فأشيهت توبة الحارب 
قبل القدرة عليه . 
والثانى : يعتبر إصلاح العمل » لقول الله تعالى « فلن تابا صلا فأعرضُوا عنما" » وقال : «فن 
تاب من بعد ظلمه وأصلح فان الله توب عا » ؛ فعلى هذا القول يعتبر مضى مدة يعم بها صدق 
توبته » وصلاح نيقه » وليت مقدرة عدة معلومة » وقال بعض أصحاب الشافمى : مدة ذلاك سنة » وهذا 
توقيت بغير توقيف فلا جور 
VFA‏ (فصل) 
وڳ ارو م من القطاع حك الله اشر » وبهذا قال مالك » وأبو <نينة . وفال الشافمى : ليس على 
الردء إلا التمزبر » لأن المد جب بارتسكاب العصية » فلا يتعاق بالمين كسائر الحدود . 
ولنا : أنه حكر بتعلق بالهاربة » فاستوى فيه الردء و 5 وكاستحقاق الذنيمة . وذاك لأن الحارية 
«بأية على حص رل 17 والماضدة والنامرة » فلا يتمكن المباشر من فعله إلا بقوة الردء » مخلاف سائر 
ادود » فعلى هذا إذا قثل واحد منهم ثبت حكم الققل فى حق جميعهم » فيجب قتل جميعهم » أو إن قل 
بم وأخذ بمغهم الال جازقتلوم وصابهم » كا لو فمل الأمرين كل واحد ملم . 
AR)‏ (فصل) 
وإن كان فهم صى أو نون أو ذورح من القطوع عليه م بسقط المد عن غيره » فى قول أ كثر 
آهل العم » وقال أبو حنيفة : بسقط المد عن جيعوم » ويصير الذةل للأولياء» وإن شاءوا 3:-لواء وإن 
شاءوا عنواء لأن حم اجيم واحد » فالشبهة فى فءل واحد شهة فى حق اميم 
ولنا : آنأ شمة اختص بها واحد » فلم إسقظ الد عن البافين » کا لو اشتركوا فى وطء اصرأة . 
وما ذكروه لا أصل له فملى هذا لاحد على الصبى والجنون وإن باشرا القتل وأخذا الال » لأنهما ليسا 
من أهل ادود » وعامما تمان ما أخذا من الال فى أموالها » ودية قتياهما على عاقائهها » ولا شىء على 
الردء لما » لأنه إذا لم بثبت ذلك لامباشر لم يثبت أن هو تبع له باريق الأولى » وإن كان المباشر غيرهما 
لم يازمرها ثى, لاما لم يبت فى حقها حم الغخار بة» وثبوت اللسكم فى حق الردء ہت بالغخارية 
Vr‏ (فصل) 
وإ ن کان فم امس أ: ثبت فى حتها َك الهارية ؛ فتى قنات وأخذت الال غدها حد قطاع الطريق 
(0) سور الساء اة (م) سورة الائدة آية يهم 


(م) هو الذى مى ظهر الحارب من التطاع » أو حر س الطريق . 
( م 5٠١‏ الغنى ‏ تاسم ) 


(eê‏ الننى - حكر اجتماع الحدود 


وبهذا قال الشافس . وقال أبو حنيفة : لاحب علما الحد » ولا علىمن معهاء لأنها ليست من أهل الحاربة 
كالرجل » فأشبوت الصبى والجنون . 

ولنا أنها تحد فىالسرقة فيازمها حكر الحاربةكالرجل » وتخالف الصبى والجنون » ولأنها مكلفة يازمبا 
القصاص وسائر الحدود » فازمها هذا الحد كالرجل . 

إذا ثبت هذا فإنها إن باشرت الققل أو أخد المال ثبت حكر الحاربة فى حى من معها » لأنهم رده 
لها » وإن فمل ذلك غيرها ثبت حكه فى حقها » لأنها ردء له كالرجل سواء . وإن قطم أهل الذمة الطريق 
أو کان مع الحاربين المساهين ذمى فمل ينتقض عهدم بذلك ؟ فيه روايتان » فإن قلنا ينتقض عمدم حات 
دماؤم . وأءواللهم بكل حال » وإن قانا لاينةض عهدم حكنا عليهم بما محمكر على السلدين . 

Vr‏ ( سس ل) 


وإذا أخذا الحار بون الال وأقيمتك فيم حدود اله تعالى ¢ فإن كات الأموال موجودة ردت إلى 


هالسكبا »> وإ ن كانت تالفة أو معدومة0؟ وجب انما على آخذها . وهذا مذهب الشاففى » ومةتضى 
قول أصحاب الرأى : أنها إن كانت تالفة لم يازمهم غرامتها > كقوهم فى السروق إذا قطع السارق . 
ووجه المذهبين ماتقدم فى السرقة » وبحب الغمان على الأخذ دون الرادء 0 لأن وجود الضيان ليس مسد 
فلايتملق بغير أأباشر له كالخصب والهب. ولو تاب الحار بون قبلالقدرة عامهم وتعلقت rr‏ حقوق الأدميين 
دن القصاص والضان لاختص ذلك بالمباشر دون الردء لذاك »ولو وجب الغمان فى السرقة لای بالمواشر 
دون الردء » لا ذ كرنا وال أعل . 
خارف (نصلل) 
إذا اجتمعت الحدود لم تخل من ثلاثة أقسام . 
القسم الأول : أن تسكون خالصة لله تعالى فى نوعان : 
أحده ا : أن يكون فما قتل » مثل أن يسرق ويزى وهو حصن » ويشرب الجر ويقتل فى الغخارية 
فهذا يقتل » ويسقط سائرها » وهذا قولابن مسءود » وعطاء » والشعبى » والنخعى » والأوزاعى » وماد 
ومالاك » وأ <نيفة » وقال الشافعى : ستو جيعها» لأن ماوجب مع غير القتل وجب هم القتل كقطع 
اليد قصاصا . 
ولنا : قول أبن مسعود . قال سعيد : حدثنا حسان بن على ؛ حدثنا مجالد » عن عامر » عن مسروق » 
عن عبد الله » قال : إذا أجتمع حدان أحدما القتل أحاط الققل بذلك . وقال ارام : يكفيه القتل . 
(1)فى الخطوطة ۸ : وإن تلفت أو عدمت . 


كتاب قطاع الطريق ه ها 


وقال حدثنا ھشے » أخيرنا حجاج » عن إبراهيم . والشمبى وعطاءء أنهم قالوا مثل ذلك » وهذه أقوال 

انتشرت فى عصر الصحابة والتابمين » ولم يظهر لها الف ء فسكانت إجاعا . ولأنها حدود لله تعالى فما 
قتل 4 ةط ما دونهكاغارب إذا قتل وأخذ الال 6 فإنه بکتنی تله ولا يقطم 6 ولأن وله الحدود تراد 
جرد الزجر ¢ ومع القتل لا حاحة إلى زجره 3 ولا فائدة يه »قلا الشمرع ويفارق القصاص ¢ فإن فيه غرض 
النشنى والانتقام » ولا يقصد ممه جرد الزجر . 

إذا ثبت هذا فإنه إذا وجد ما يوجب الرجم والقتل للهحاربة أو القتل لاردة أو اترك الصلاة فينبغى 
أن يقل للمحارية » ويسقط الرجم » لأن فى الققل للاحارية حى آذّمى فى القصاص » و إءا آرت الحاربة 
ف 3 مه وحق الآدمى حب تقدعه . 

النوع الثانى : ألا يكون فيها قتل : فإن جميءما ستو من غير خلاف تممه » ويندأ بالأخف فالأخف 
فإذا شرب الجر وزلى وسسرق حد للشرب أولا » ثم حد لزنا » لم قطع للسرقة . وإن أخذ المالفى الحاربه قطع 
لذلاك » ويدخل فيه القطم لاسرقة » لأن محل القطمين واحد » فتداخلا كالفتلين . وبهذا قال الشافى . 
وقال أنو حنينة يتخير بين البداءة محد الزنا وقطم السرقة » لأن كل واحد مهما ثبت بنص القرآن ؛ ثم بحد 
شرت 2 

ولنا : أن حد الشرب أخف » فيقدم كد القذف » ولا ألم أن حد الشرب غير منصوص عليه فى السنة 
وجمع على وجوبه . وهذا التقديم على سبيل الاستحباب ولو بدأ بغيره جاز» ووقع الوقم » ولا يوالى بين 
هذه الحمدود» لأنه رعا أففى إلى تلفه » بل متى برأ من حد أقم الذى يليه . 

القسم الثانى : الحدود الخالصة للادمى » وهو القصاص » وحد القذف » فبذه تستو ىكاماء ويبدأ 
بأخفها » فيحد للقذف » ثم يقطع » ثم يقتل » لأنها حةوق للادميين أمكن استيفاؤها» فوجب كسائر 
حتوقهم . وهذا قول الأوزاعى » والشافعى . وقال أو حنيفة : يدخل ما دون القتل فيه » احتحاجا بقول 
ابن مسعود » وقياسا على الحدود الخااصة لله تمالى . 

ولنا : أن ما دورف القتل حق لأدمى 0 ل سقط به كذلوبهم > وفارق حق اه تعالى » فإنه مبنى 
على المسامحة . 

القسم الثالث : أن مجتمع حدود الله وحدود الأدميين وهذه ثلاثة أنو اع . 

أحدها : أن لا يكون فمها قتل فهذه :ستوفى كلما وبهذا قال أبو حنيفة والشافعية وعن مالك أن حدى 
الشرب والقذف بتداخلان لاستوائهما فبما كالقتلين والقطمين . 


ولا : أنهما حدان من جنسين لا يفوت ما الحل» فل بتداخلا كد الزنا والشرب » ولا نسلاستواءماء 


ل الغنفى - اجتماع الحدود 


فإن حد الشرب أربعون » وحد القذف ثمانون » و إن سل اسةواؤها ل بازم تداخامءا“ » لأن ذلك لو اقتضى 
تداخلهما لوجب دخوهما فى حد الزنا » لأن الأقل مما بتداخل يدخل فى الأ كثر . وفارق القتلين والقطمين » 
لأن الحل يفوت بالأول » فيتءذر استيذاء الثانى » وهذا مخلافه . 
فملى هذا يبدأ حد القذف » لأنه اجتمم فيه ممنيان : خفته » وكونه حا لأدمى شحيح”". إلا إذا قلنا : 
حد الشرب أربعون » فإنه بيدأ به لانته » ثم بحد القذف ء وأيهما قدم فالآخر يليه ء ثم بحد الزناء فإته 
لا إتلاف فيه ء ثم بالقطم » هكذا ذكره القافى . وقال أبو الطاب : يبدأ بالقطم قصاصاء لأنه حق آذمى 
متمحض » فإذا برأ حد للقذف إذا قلنا هو حق آدى » ثم بحد الشرب » فإذا برأ حد لازنا » لأن حق الآدمى 
يحب تقدعه لهأ كده . 
النوع الثالى : أن تجتمع حدود الله تعالى وحدود الآدمى » وفمها قتل » فإن حدود الله تعالى تدخل 
فى القتل » سواءكان من دود الله تما كار جم فى الزنا » والقتل للاحاربة » أو الردة » أو لق آذمى 
كالقصاص لا قدمفاه : وأما حقوق الآدمى فتستو كلها » ثم إن كان القتل حةا لله تعالى استوفيت الحقوق 
كلها متوالية » لأنه لا بد من فوات نفسه » فلا فائدة فى التأخير » وإ ن كان لقتل حقا لأدمى انقظر «استيفائه 
الثانى برأه من الأول لوجمين 
أحدها : أن الموالاة بينهما حتمل أن لفوت نفسه قبل القصاص » فيفوت حق الأدى . 
الثانى : أن العفو جائز » فتأخيره يحتمل أن يمفو الولى فيحيا» مخلاف الثتل حا لله سبحانه . 
النوع الثالث : أن يتفق الحقان فى محل واحد ؛ ويكون تفويتاكاتل والقطع قصاصاً واحداً » فإن 
كان فيه ماهو خالص شق الله تمالىكالرجم فى الزنا » وما هو حت لأدمى كالقصاص » قدم الفصاص لتا كد 
حق الآدمى » وإن اجتمع الفقل لاقتل فى الحاربة والقصاص » بدىء بأسبقهماء لأن الاقسل فى الحار بة فيه 
حق لآدمى أيضا » فيقدم أسبقبما » فإن سوق الفتل فى الخاربة استوفى » ووجب لولى المقتول الآخر دينه 
فى مال الجالى . وإن سيق القصاص تل قصاصا » ولم يصلب » لأن الصلب من تام الحد » وقد سقط الحد 
بالقصاص » فةط الصاب كا لو مات » وبحب لولى المقتول فى الحاربة ديته » لأن القتل تعذر استيفازه وهو 
قصاص » فصار الوجوب إلى الدية » وهكذا لومات القاتل فى الجاربة » وجبت الدية فىتركته » لتمذر استيفاء 
القتل من القاتل . 
ولوكان القصاص سابتقا فعا ولى المقتولاستوف للمحارءة » سواء عنا مطلقاً أو إلى الدية . وهذا مذهب 
الشافى » وأما القطم فإذا اجتمم وجوب القطم فى يد أو رجل قصاصا و<دا قدم القصاص على الحد ابض 
له تعالى لما ذكر ناه » سواء تقدم سيبه أو تأخر . و إن عفا ولى الجاية استوفى المد » فإذا قطم بدا وأخذ 


٠ فى الخطرطة م١ : التداخل‎ )١( 


مسأئل شی كتاب قطاع الطريق oy‏ 


امال فى اأحاربة قطعت يده قصاصاً » وينتظر برؤه » فإذا برأ قطمت رجله للمحاربة » لأنهما حدان » وإا 
قدم القصاص ف القطم دون القتل لأن القطم فى المداربة حد متدحض:وليس بقصاص » والقتل فيا يقضمن 
القصاص ء وهْذا لو فات القةل فالمحاربة وجيت الدية » ولو قات القطع لم حب له بدل . وإذا ثبت أله يقدم 
القصاص على القعام فى المحاربة فقطع يده قصاصا فإن رجله تقطع » وهل تقطم يده الأخرى ؟ نظرنا فإن كان 
القطوع بااقصاص قدكان يستحق القطع بالحاربة قبل الجناية الوجبة للقصاص فيه ل يفطم كثر من المضو 
الباق من العضوين اللذين استحق قطعبما » لأن محل القطم ذهب بعارض حادث » قل ب قطم بدله » كا 
لو ذهب بعدوان أو عرض . وعلى هذا لو ذهب العضوان جميعاً سقط القع عنه بالسكلية . 

وإن كان سبب القطم قصاصا ساب على محار بته » أوكان القطوع غير العضو الذى وجب قطءه فى 
الحاربة » مثل أن وجب عليه القصاص فى يساره بعد وجوب قلع يتاه فىالحارية » فول تقطم اليد الأخرى 
لمحاربة ؟ على وجبين يناء على الروايتين فى قطم يسرى السارق بعد قطم يمينه . إن قلنا : تقطم م قطعت 
ههنا » وإلا فلا » وإن سرق وأخذ امال فى المحار بة قطعت يده المنى لأسبقهما » فإن كانت المحار بة سابقة 
قطعت يذه الى ورجله اليسرى فى مقام واحد وحسمناه » وهل تقطع يسرى يديه للسرقة ؟ على الروايتين. 
فإن قلنا: تقطع اننظر برؤه منالقطم للمحاربة » لأنهما حدان » وإن كانت السرقة سابقة قطعت يناه لاسرقة » 
ولاتقطع رجله المحاربة حتى تيرأ يده . وهل تقطع يسرى يديه للمحاربه ؟ على وجهين - 

Vrer‏ (فصل) 

وإن سسرق وقتل فى الحاربة وم يأخذ السال قتل حما » ولم يصلب ولم تقطع يده » لأنهما حدان 
فيهما قتل » فدخل مادون القتل فيه » ولم يصلب لأن الصلب من مام حد قاطع الطريق إذا أخذ الال 
مع القتل » ولم يوجد » وهذان حدان كل واحد ممما منفصل عن صاحبه » فإذا اجتمما تداخلا » وإن قتل 
فى المحاربة جماعة قتل بالأول حتا » ولاباقين ديات أوليائهم » لأن قتله استحق بقتل الأول » و عم حيث 
لابسةط » فتعينت حقوق الباقين فى الدية کا لو مات . 

6 فص‎ ( VEE 

إذا شهد عدلان على رجل أنه قطم عليهها الطريق وعلى فلان وأخذ متاعهم لم تقبل شهادنهما لأنها 
صارأ خصمين له بقطعه علا » وإن قالا نشهد أن هذا قطع الطريق على فلان ء» وأخذ متساعه ء قبات 
شمهادتهم! » وم يسألها الماع هل قطم علیکا ممه ء أم لا ؟ لأنه لايسألمءا مال يدع عليهها » وإن عاد للشهود 
له فشهد عايه أنه قطع عايهها الطريق وأخذ مقاعهما لم قبل شهادته » لأنه صار عدوا له بقطعه الطريق عليه 
وإن شهد شاهدان أن هؤلاء عرضوا انا ف الطريق وقطءوها على فلان قبلت شاد ما لأنه ينبت يثبت كونهما 
خصمين عا ذكراه . 


10۸ الغنى ‏ محقيق تحريم الجر 


كتاب الأشربة 


انجرعرم بالكتاب » والسنة » و لإجع. . أما الكتاب فقول الله تمالى أا الاذين اترا اما 
الجر وال والأنصاب والأزلام جس من عل ايان فاا جتنی وه“ » ب إلى قوله ‏ فإ" 
ا منتوون ؟ » وأما السنة فقول النبى صلى الله عليه وسل : کل مسكر خر » وکل خر حرام » . رواه 
أبوداود» والإمام أحمد . وروی عبد الله بن عمر أن الننى صلى الله عليه وسل قال : « لمن الله ار » 
وشارما » وساقيها » وبائعها » وميتاعها » وعاصرها » ومعتضرهاء وحاملهاء والجمولة إليه » ° . رواه 
أنوداود . وثبت عن النجىصل الله عليه وسل محر 2 الجر بأخبار تبلغ بمجموعها رتبة التواتر . وأجمت الأمة 
على محرعه . إعا حكى عن قدامة ن » وعمرو بن معد يكرب » وأ جندل اين ممهيل آم قالوا 
هى حلال 1 لله تعالى : « ليس کی الذرين ۲ مدو و عملا ادالات جناح فيا طمموا »2 الآبة 
فبين لهم علماء الصحابة معنى هذه الآنة ؛ ونحري الجر » وأقاموا عليهم الحسد لشربهم إياها » فرجموا إلى 
ذلك » فانءقد الإجاع -- فن استحاما الآن فق د كذأب الى صلى الله عليه وسل » لأنه قد عل ضرورة من 
جمة النقل حر به فيكفر بذلك » ويستتاب » فإن تاب وإلا قتل . 
ورى الجوزجانى بإسناده عن ابن عباس أن قدامة بن مظمون شرب الجر » فقال له عمر : ما جلك 
على ذلك؟ فقال : إن الله عزوجل بقول : «ليلس على الذي ن آمنوا وعأوا المت الات جنا فيا طمموا » © 
وإنىمن الهاجرين الأولينء من أهل بدر وأحد » فقال عمر للقوم : أجيبوا الرجل . فسكتوا عنه فقال لابن 
عباس : أجبه . فقال : إما أنزها الله تعالى عذراً للماضين »لمن شربها قبل أن حرم » وأنزل :2 ( إا 
الجر وَالدْسٌ و الأنصاب” » [ الآية ] على الناس » »م سأل عمراء عن الحد ذيهاء فقال على ر بن ألى طالب 


إذا شرب هذى » وإذا هذى افترى » فاجلدوه انين . فجلده عمر ثمانين جلدة . 


وروی الواقدى أنعمر قال له : أخطأت التأويل ياقدامة. إذا اتقيت اجتنبت ماحرم الله عليك» وروى 
الخلال بإسناده عن مارب بن دثار أن أناساً شر بوا بالشام الحمر» فقدال لهم يزيد بن آی فان شر 
المر ؟ قالوا : نعم » بقول الله تعالى ( ليس على الذين منوا وعملوا الصالحات جناح فيا طءموا ) 9" الآية 
فكتب فيهم إلى عمر بن الطاب » فسكتب إليه : إن أتاك كتالى هذا نهار فلا تنتظر بهم إلى الابل 


)١(‏ سورة المائدة آنة .و (0) على هامش ١8‏ : وحاضر مجلسها ٠‏ (۳) سورة الائدة آية سه 
)٤(‏ سورة الائدة آبة ٣ه‏ (ه) سورة للائدة آية ٠ه‏ 


حرم القليل والكثير ‏ كتاب الأشرية 10۹ 


وإن أتاك ليلافلا تنتظر بهم مهاراً حتى تبعث بهم إلى » لثلا يفتنوا عباد الله » فبعث بهم إلى عمر » فشاور 
م الناس » فقال اعلى : ماترى ؟ فقال أرى أنهم قد شرعوا فی دين الله مالم يأذن الله فيه » فإن زعموا 
أ نها حلال فاقتاهم فقد أحلوا ما حرم الله وإن زعو أنها حرام فأجلدهم عانين ثمانين فقد افتروا على الله » 
وقد أخيرنا الله عز وجل حد مايفترى يعضنا على بعض 3 خدهم عمر ممانين [ انين ] 0 60 
إذا بت هذا فالجتمع على تشرعه عصير العمذب إذا أشقد وقذف زبده» وما عداه من الأشر وة المسكرة 
فهو حرم » وفيه اختلاف بذ کره إن شاء الله تعالى . 
Vrto‏ ج مسا 
فال 3 ومرى شرب مسكراً قل أو كثر جلد انين جلدة » إذا شرا وهو تار لشربا » وهو بعل 
أن كثيرها يسكر» 
الكلام فى هذه السألة فى فصول . 
V7‏ أحدها 
إن كل مسكر حرام » قليله وکثیره وهو مرحکه حكم عصير العنبفى حریه ووجوب الدعل‌شاربه . 
وروی حرم ذلاك عن عمر ؛وعلى » وابن مسعود » وابن مر وأ هريرة » وسعد بن أبى وقاص» وأى بن 
كەب » وأنس» وعائشة »رفى ا pes‏ . ويه قال عطاء ؛ وطاوس وعاقد + والقايم #روقناة ٤ور‏ بن 
عبد العزيز » ومالك » والشافعى » وأبو ثور » وأبوعبيد » وإسحاق . وقال أبوحنيفة فى عصير المنب إذا 
طبخ فذهب ثلثاه » وتقيع العر والزييب إذا طبخ وإن لم يذهب ثلثاه » ونبيذ الحنطه والذرة والشمير ونحو 
ذلك نقيما كان أو مطبوخا كل ذلاك حلال ء إلا ما بالغ السكر . فأما عصير العدب إذا اشتد وقذف زبده 
أوطبخ فذهب أقل من مايه وثقيع الخر والزييب إذا اشتد بغير طبخ فهذا حرم » قليله وكثيره » لما روى 
أبن عباس عن النبى صلى الله عليه وسل قال « حرمت ”© الجر لمينهاء والسكر من كل شراب » . 
ولنا : ما روى ابن عر قال : قال رسول الله صلی امّْصلىالله عليه وسل « كل مسكر خر وکل جمررام » 
وعن جار قال : قالرسول الله صلىالّه عليه وسل « ما أسك ركثيره فقليله حرام » رواهما أبو داود والأثرم 
وغيرهاوعن عائشّة قالت : معت رسول اله صلى الله عليه وسل بقول : « كل مسكرحرام . قال : وما أسكر 
ممه القرة رق فلء اكك مته < رام » رواه أبو داود وغيره » وقال عر رضى الله عنه زل حرم الجر وهى 
)١(‏ ساقطة من الخطوطة ۹م 
(۲) أخرج ابن مردويه عن ابن'عباس قال : حرمت اجر بعينها قليلها وكثيرها والسكر من کل شراب ( ف) 
(؟) فرق : مكيال معروف بالدينة وهو ستة عشر رطلا وهو بسكون الراء وقتحها (ف) 


ا الغ - وحوب الحد 


من العنب والمر والعسل والنطة والشعير » والخجرما خامر العقل. متفق عليه . ولأنه مسك رأ شبه عصير العنب» 
قأما حديهم فقال أحدد لوس فى الرخصة فالمسكرحديث صحيح . وحديث ابن عباس رواه سعيد عن مسەر 
عن ألى عون عن ابن شداد عن ابن عباس قال : والمسكر م نكل شراب » وقال ابن المنذرجاء أهل الكوفة 
بأحاديث معلولة ذكرناها مم عام » وذ كر الآثرم أحاديثهم التى يحتجون مها عن النى صلى الله عليه وسال 
والصحابة فضعفها كلها » وبين عللما » وقد قيل إن خبر ابن عباس موقوف عليه » مع أنه حمل أنه أراد 
بالسكراأسكر م نكل شراب » فإنه بروى هو وغيره عن النبى صلى اله عليه وسل أنه قال« کل مس کر حرام » 5 

) الفصل الثانى‎ ( VEY 

أنه يحب المد على من شرب قليلا من المسكر أو كثيراً ولا نملم بينهم خلا فى ذلاك فى عصير العنب 
غير الطبوخح ¢ وا<تلفوا ف سائرها »فذهب إماءنا إلى التسوية بین عصير العنب وكل متسكر » وهو قول 
الحسن » وعر بن عبد العز بز » وقتادة » والأوزاعى » ومالك » والشافعى » وقالت ثفة : لا حد إلا أن 
بسكرء منهم أبو وائل» والتخعى » وكثير من أهل الكوفة » وأسعاب الرأى . وقال أبو ثور من شرنه 
معتقداً تمرعه حد » ومن شربه متأولا فلا حد عليه » لأنه مختاف فيه » فأشبه التكاح بلا ولى . 

ولا ما روی ءرن النبى صلی الله عليه وسل أنه قال :( من شرب الجر فاجلدوه » رواه أبو داود 
وغيره وقد ثبت أن كل مسكر مر » فيتئاول الحديث قليله وكثيره » ولأنه شراب فيه شدة مطربة » 
فوجب الد بقليلهكالخحر » والاختلاف فيه لا يمنع وجوب المد فيها بدليل ما لو اعتقد حر بمها » وبهذا فارق 
النكاح بلا ولى ونحوه من الختاف فيه . وقد حد عمر قدامة بن مظءون وأسعابه مع اعتقادهم حل ما شربوه » 
والفرق بين هذا وبين سائر الختلف فيه من وجهين . 

أحدها : أن فمل الختلف فيه هنا داعية0© إلى فمل ما أجمع على حر عه وفمل ساثر الحتاف فيه يمرف 
عن جاسه من الجمع على محرعه . 

الثانى : أن السنة عن النى صلى الله عليه وشام قد استفاضت بتحريم هذا الختاف فيه » فلم يبق فيسه 
لأحد عذر فى اعتقاد إباحته » مخلاف غيره من الجنهدات . قال أحمد بن القاس : معت أبا عبد اله يقول 
فى حرم المسكرعشرون وجها عن الابى صلی الله عليه وسل فى بعضها « كل مسكر خر» و بعضها کل مسكر 
حرام 6 

VFEA‏ (فصلل) 


وإن ثرو فى الجر أو اصطايخ به أو طبخ به ا فا کل من دته فعلیه المد لأن عين الجر «وجودة » 


(١)ى‏ المطروطة وم : داع ١‏ (0) _أى صنع نه ثريدا . 


جواز الاختيار حال الإحرام بالمج ‏ كتاب التكاح ۹1 


مات اللالى أسلين 0 9 أسل الباقيات فله اختيار الميتات » وله اختيار الباقيات » وله اختيار بعض هؤلاء» 
لأن الاختيار ليس بمقد» وإما هو تصحيح لاعقد الأول هن » والاعتبار فى الاختيار حال ثبوته » وحال 
ثيوته كن أحياء » وإن أساءت واحدة مهن فقال : اخترتها » جاز . فإذا اختار أربماً على هذا الوجه انفسخ 
نكاح البواق » وإن قال للدسامة : اخترت فسخ تكاحهالم يصح » لأن الفسخ إما يكون فما زادعلى الأريم : 
والاختيار للا'ربع » وهذه من جلة الأربع » إلا أن بريد بالفسخ الطلاق فيقع » لأنه كناية » ويكون طلاقه 
ها اختياراً ها . 

وإن قال : اخترت فلانة قبل أن تلم لم يصح ء لأنه ليس بوقت للاختيار » لأنها جارية إلى يدنونة» 
فلا يصح إمسأكها » وإن فسخ تكاحها لم ينفسخ » لأنه لالم يحز الاختيار يز الفسخ . وإن نوى بالفسخ 
الطلاق ؛ أو قال : أنت طالق » فمو موقوف. فإن أسامت وليل زيادة على أريع » أو اسل زيادة فاختارها 
تبينا وقوع الطلاق بها > وإلا فلا . 


۸1 (ضل) 

وإن قال : كلا أسفت واحدة اخترتما ل يصح » لأن الاختيار لا بصح تعليقه على شرط » ولا يصح 
فى غير مى » وإن قال : كلها أسادت واحدة اخترت فسخ نكاحها لم يصح أيضاء لأن الفسخ لا يتعاق 
بالشرط » ولا يملسكه فى واحدة حى يزيد عدد ادامات على الأربم ° . وإن أراد به الطلاق فهو كا 
لو قال : كلما أساءت واحدة فهى طالق . وفى ذلك وجمان : 

أحدها : يصح » لأن الطلاق يصح تعليقه بالشرط ويتضمن الاختيار لها . فكلا أسلمت واحدة 
كان احتيارا لها » وتطلق بطلاقه . 

والثانى : لا يصح » لأن الطلاق بتضمن الاختيار » والاختيار لايصح تعليقه بالشرط . 

كله (فصل) 

وإذا أسل ثم أحرم بحج أوعرة » ثم أسلهن فله الاختيار » لأن الاختيار استدامة التكاح » وتميين 
المتكوحة » فليس ابتداء له . وقال القاضى : ليس له الاختيار » وهو ظاهر مذهب الشافعى . 

ولا : أنه استدامة نکاح ‏ لا يشترط له رضاء امرأة » ولا ول ولا شېود » ولا بتجدد به 
مهر » لاز له فى الإحرام كالرجعة . 


. فى الخطوطة م1 : على أربع . (0) ف الخطوطة ۸ : أن دوام النکاح‎ )١( 
) الى سابم‎ ۲ ۴ ( 


يذل للف لن اسل وحته أختان 


oA‏ (فصلل) 
وإذا أسلن معد ثم من قبل اختياره فله أن يختار منه نأر بعا » فيكون له ميرائهن » ولايرث الباقيات» 
لأنهن لسن بزوجات له. وإن مات بعضهن فله الاختيار من الأحياء » وله الاختيار من اليتات» وكذلك 
و أسر بعضهن فتن » م أسر البواق فله الاختيار من الجيع . فإن اختار الميتات فله ميرائبن » لأنهن متن 
وهن نساؤه. وإن اختار غيرهن فلاميراث له منهن » لأنهن أجنبيات . وإن لم يس البواق ازم التكاح فى 
الميتات » وله ميرائون . وإن وطىء اجيم قبل إسلامهن ثم أسلن عفاختار أريعا مهن فليسلحن إلا المسمى» 
لأنهن زرجات » ولسائرهن المسمى بالعقد الأول » ومهر للوطء الثانى » لأنهن أجنبيات . وإن وطنهن بعد 
إسلاممن فالوطوءات أولا هن الختارات » والبواق أجنبيات » و الحم فى اہر على ما ذكرناه . 
يد لساك » 
قال ( ولو آل ونحته أختان اختار مهما واحدة 4 
هذا قول الحسن ء والأوزاعى » والشافمى » وإسحاق » وأهى عبيد . وقال أبو حنيفة فى هذه كقوله 
فى عشر نسوة . 
ولنا : ماروى الضحاك بن فيروز » عن أبيه » قال : قلت : يارسول الله » إلى أسامت و حى أ<تان ؟ 
قال : « طلق أيْهما شئت 76" رواه أبو داود وابن ماجه» وغيرها » ولأ أنكحة الكفار صميحة » 
وإعاحرم اج فى الإسلام » وقد أزاله فصح »كا لو طاق إحداها قبل إسلامه ثم أسل والأخرى ف حبالته» 
وهكذا الك فى الرأة وعننها أو خالا » لأن المعنى فى اجيم واحد ٠‏ 
oA‏ (فصل) 
ولو زو ج وثنية فأسامت قبله 2 مم تزوج فی شركه أخنها > ثم أساها فى عدة الأولى » فله أن يمختار 
مهما ء لأنه أسر ونحته أختان مسامتان . و إنأسم هو قبلها لم يكن له أن ينزوج أخها فعدتهاء ولاأريما 
سواه! . فإبن فمل م يصح التكاح الثانى » وإذا أت الأولى فى عدتها فتكاحما لازم » لأنها 
انفردت به . 
oA‏ (فصل) 
وإن "زو ج أختينودخل بهماء ثم اسلو أساتا معه » فاختار إحداها لم يطأها حتى تنقضىعدة أختها» 
اثلا يكون واطثا لإحدى الأ<تين فى عدة الأخرى . وكذلك إذا أسلم ونحته أكثر من 
(۲) ابن ماجة عن ونس عن ابن وهب ( السان ۷|۱ حلبى سنة ۲٥۹٠م‏ ) 


أريع آل دخل چن 2 


< 


الكافر يتزوج أما وبنتا م يسلمون كتاب النكاح 1۹۳ 


فأسلمن معهءأ و كن ما نيافاختارأر بعامنهن » وفارقأريما ع ميطأ واحدةمن الختاراتحتىتنقضىعدة المفارقات» 
لثلا يكون واطنا لأ كثر من أربع » فإن كن خسا ففارق إحداهن فله وطء ثلاث من الختارات * ولا يطأ 
الرابعة حتى تنقضى عدة الفارقة . فإن كن" ستا ففارق اثنتين فله وطء اثنتين من الختارات . فإن كن سيما 
ففارق ثلاما فله وط ء واحدة من الختارات » ولا يطأ الياقياث حى تنقضى عدة الفارقات . فكلا انقضت 
عدة واحدة من المفارقات فله وطء واحدة من الختارات » هذا قياس الذهب . 
oV‏ (ضل) 

وإذاتزوج أختين فى حال كفره فأسلٍ وأسلقا مها قبل الدخول » فاختار إحداها فلا مهر للاأخرى» 
لأننا تبينا أن الفرقةوقعت بإسلامهم ججيما" فلا تستح قمهر؟ً کا لوفسخ التكاح لمي ب فى إحداهماء ولأنه تكاج 
لا يقر عليه ف الإسلام» فلا يحب به مهر إذا لم يدخل بهاء كا لو تزوج المجومى أخته ثم أساما قبل الدخول» 
وهكذا الحم فيا زاد على الأريم» إذا أساموا جميما قبل الدخول فاختار أربعاء ويفسخ تكاح البواق» فلا 
مهر من لاذ كرتا واه أعل . 


oA‏ (سة) 

قال ( وإ ن كانتا أماً وبنت فاسل وأسلتا مما قبل الدخول فد تكاح الأم »وإن کان دخل بالأم 
الكلام فى هذه اللسألة فى فصلين . 

۸۹ (أعدم) 


إذا كان إسلامهم جيم قبل الدخول فإنه بفسد تكاح الأم » يدبت تكاح البنت. وهذا أحد قول‌الشافمی 
واختيأرالزنى.وقال فى الآخر مختار أينهماشاء لأنعقد الشر كما يثبتلهحكمالصحة إذا انضم إليه الاختيار » 
فإذا اختار الأم فكأنه لم يمقد على البنت . 

ولنا: قولالله تعالى : « وأمّهات ناكم » . وهذه آم زوجته » فتدخل فى عوم الآبة » ولأنها أم 
زوجته فتحرم عليه کا لو طا ابذنها فى حال شر که © ولأنه لوتزوج البنت وحدها ثم طلقا حرمت عليه 
أمها إذا اسل ء فإذا لم يطلقها وعسك بتكاحما أولى . وقوطم : عا بصح العقد بانضمام الاختيار إليسه غير 
صحيح » فإن أنسكحة السكفار صحيحة ثبت لها أحكام الصحة » وكذلك لو انفرد ت کان تكاحها صديحا 
لازا من غير اختيار » ولهذا فوض إليه الاختيار ههنا . ولايصح أن يختار من ليس تكاحبا صديحاً » 


. فى الخطوطة ۲۰ : فى حال كفره‎ )0( ٠ وقعت بالإسلام‎ : ٠١ فى الخطوطة‎ )١( 


۱۹6 الذنى - إذا أسل العبد ونحته زوجتان قأسلتنا 


وإما اختصت الأم بفساد تكاحها لأنها حرم جرد العقد على ابذتم ا على التأبيد > قل حكن اختياره» 
والبنت لاتحرم قبل الدخول بأمها » فتمين البكاح فيها» مخلاف الأختين . 

0۳4° ( الفصل الثالى ) 

إذا دخل بهما حرمتا على التأبيد . الأم لأنها أم زوجته » والبنت لأنها ربيبته من زوجته التى دخل 
بها . قال ابن النذر : أجمع على هذاكل من نحفظ عنه ( من أهل العلل ) . وهذا قول امسن » وعر بن 
عبد الزيز » وققادة » ومالاك» وأهل الجاز » والثورى » وأهل العراق » والشافعى » ومن تبعهم . وإن 
دخل بالأم وحدها فسكذلك » لأن البنت تسكون رييبته مدخولا بأمها » والأم حرمت جرد العقد على 
ابذنها . و إن دخل بالہذت وحدها ثبت تكاحها» وفسد تكاح أمباء کا لولم يدخل با . ولو م تل مسد 
إلا إحداها كان الحسكم كا لو أساتا معه مما . فإ ن كانت المسلمة هى الأم فى حرمة عليه على كل حال » 
وإنكانت البنت ولم يكن دخل يأمها ثبت تكاحما + وإنكان دخل بأمها فبىمحرمة على التأبيد . ولو أسم 
وله جاريتان إحداه أم الأخرى وقد وطتهما جيم حرمتا عليه على الةدأبيد » وإن كان قد وطىء إحداها 
حرمت الأخرى على التأبيد » ول حرم اللوطوءة. وإن كان لم يطأ واحدة فله وطء أيتهما شاءء فإذا وطئها 
حرمت الأخرى على التأبيد » والله أعل . 


۴۹۱ (سأة) 
قال لإ ولو أسل عبد ونحته زوجتان قد دخل بهما فأسلمتا فى العدة » فما زوجت اه . ول وکن“ أ كر 
اختار مهن اثلتين 4 


وجملة ذلك : أن حك العبد فما زاد على الاثنتين حک المر فیا زاد على أربع : فإذا أسل وبحته زوجتان 
فأسلمتا معه» أو فى عدتهما ازم تكاحهماء حرتين كانتا أو أمتين » أو حرة وأمةء لأنه له لجع بينهما فى ابتداء 
نکاحه » فكذلك ف اختیارہ» وإن كن أ كثر اختار منهن اثنتينءأيتون شاء على ما می فى المر» فلوكان 
حته حرتان وأمتان فله أن ختار الحرتين أو الأمتين » أو حرة وأمة » وليس للحرة إذا أسامت ممه ايار 
فى فراقه » لأنها رضيت بنکاحه وهو عبد » ول يتجدد رقه بالإسلام 7" ولاتجددت حريتها بذلك “ل يكن 
لها خيار » کا لو تزوجت معيباً تمل عيبه ثم أسلها . وذكر القاضى وج : أن ها الليار » لأن الرق عيب 
تجددت أحكامه بالإسلام , قكأنه عيب حادث . والأول أصح ؛ فإن الركق لم بزل عيبا ونقصا عند المقلاء» 
ولم يتجدد نقصه بالإسلام فهو كسائر الميوب . 


)0 ما بين الحاصرتين ساقط من الملخطوطةم١‏ . 0( فى الخطوطة م٠‏ : الرق بالإسلام. 


إذا تزوج العبد أربما فأسلين وأعتقن - كتاب النكاح مذ 


) فصل‎ ( o4 
» وإن أسل””" ونحته أربم حرائر » فأعتق ثم أسلمن فى عدون » أو أسلين قبله » م أعتق » ثم أسلٍ‎ 
ازمه نكاح الأريع » لأنه من يجوز له الأربع فى وقت اجبماع إسلامهم . فإنه حر » فأما إن أسفوا كلوم»‎ 
حم أعتق قبل أن يختار » ل يكن له أن مختار إلا اثنتين » لأنه كان عبداً حين ثبت له الاختيار » وهو حال‎ 
. اجماعهم على الإسلام 0 فير حاله يمد ذلك لا غير المكم» كن أسل ونحته إماء فاسان معه نم أيسر‎ 
. ولو أسر ومعه اثنتان ثم أعتق » ماسم الباقيات لم يز إلا اثنتين » لأنه ثبت له ايار بإسلام الأوليين‎ 
(فصسل)‎ o۹ 
» وإن تزوج أربعا فأسلان وأعتقن قبل إسلامه » فمن فسخ النكاح » لأنهن عتقن حت عبد‎ 
وإنما ماسكن الفسخ وإن كن جاريات إلى يبنونة » لأنه قد يسل » فيقطع جريامن إلى البينونة . فإذا فسن‎ 
وا يسل الزوج بن" باختلاف الدين من حين أسلمن » وإن اس فى المدة ربن لفسخ النكاح » وعليين‎ 
الحرائر ف الموضعين 3 لاہن هيا وحبت عليون المدة وهن حرائر ¢ وف التى قباها عقن ف أثباء العدة‎ ae 
التى يمكن الزوج تلافى النتكاح فيها » وأشبهن الرجمية . فإن أخرن الفسخ حتى اس الزوج لم يسقط بذك‎ 
حقون من الفسخ » لأن ”ركن لافسخ اعتماد على جريانون لبينونة » فلم يتضمن الرضا بالنكاح » كار جمية‎ 
] إذا عنقت أخرت الفسخ »ولو اسل قبامون < أعتقن » فاخترن الفسخ صح لأنبن إماء عقن [وهن‎ 
ت عبد » وهذا ظاهر مذهب الشافمى » وقال يقم : لاخيار هن > لأنه لاحاجة ( مون ¢ إلى‎ 
» الفسخ » لكونه حمل بإقامتهن على الشرك » مخلاف التى قبلها » وايس بصحيح . فإن السبب متحقق‎ 
. وقد يبدو هن الإسلام وهو واجب عليون‎ 
» فإن قيل : فإذا أسلمن اخترن الفسخ . قلنا : يتضررن بطول المدة» فإن ابتداءها من حين الفسخ‎ 
. ولذلاك ملسكن الفسخ فيا إذا أسلمن وعتقن قبله‎ 
فأما إن اخترن امقام » وقلن : قد رضينا بالزوج » فذكر القاضى : أنه يسقط خيارهن » لأنها حالة‎ 
يصح فيما اختوار الفسخ » فصح فا اختيار الإقامة » كلة اجماعهم على الإسلام » وقال أصحاب الشافعى:‎ 
لابسئط خيارهن » لأن اختيارهن الإقامة ضدة للحالة الى هن عليها » وهى جريائهن إلى البينونة فلم‎ 
يصح »كا لو ارتدت الرجعية فراجعها الزوج حال ردتها.وهذا يبطل بما إذا قال : إذا جاء رأس الشهر فأنت‎ 
. طالق » م عتقتء فاختارت زوجها‎ 
. منذ أسامن‎ : ٠١ فى اللخطوطة‎ (0 ٠ ولو أسام‎ : ٠۸ فى الخطوطه‎ 0) 
. (م) ساقطة من الخطاوطة ,رم (4) فى الخطوطة م٠ : إلى بينونة‎ 


كلا المغنى - لو أسلم العبد الفقير الخائف للعنت ونحته أربع إماء فأسلمن ممه 


(فصلل ) 
وإذا أسم الحر ونحته إماء فأعتقت إحداهن » ثم أسدت »ثم اسل البواق » لم يكن له أن مختار من 
الإماء » لأنه مالاك لعصمةحرة حين اجماعمما على الإسلام » وإن أساءت إحداهن ممه ثم أعتقت » 5 اسم 
البواق فله أن يمختار من الإماء » لأن العبرة حال الاختي-ار » وهى حالة اجماعهم على الإسلام . وحالة 
اجماعب-ا على الإسلام كا 
o۳4‏ (نصل) 
ولو اسل ونحته أربع إماء » وهو عادم لاطول ء خا لامنت» فأسلمن معه ء فله أن تار مهن واحد 
فإ ن كانت لاتعفه فله أن مختار مهن من تعفه فى إحدى الروايتين . والأخرى : لاختار إلا واحدة . وهذا 
مذهب الشافمی . وتوجبههما قد مضى فی ابتداء تكاح الإماء. 
وإن عدم فيه الشرطان انفسخ النکاح فى الكل . و يكن له خيار . ومم_ذا قال الشافعى . وقال 
أبوثور : له أن تار منهن » لأنه استداءة لامقدد لا ابقداء له » بدليل أنه لايشترط له شروط المقد . 
فأشبه الرجعة . 
ولنا : أن هذه اميأ لايحوز ابتداء المقد عليها حال الإسلام “فم علاك اختيارها كالممتدة من غيره » 
وكذوات محارمه . وأما الرجءة فى قط جريان التكاح إلى البينونة » وهذا إثبات التكاحنى اميأة ٠‏ وإن 
کان دخل بون نم اسل ثم أسلمن فى عدتهن » فلکم كذلك . وقال أنوبكر : لايجوز له ههنا اختيسار » 
بل بين بمجرد إسلامه » لثلا يفضى إلى استدامة تكاح مل فى أم ةكافرة 
ولنا : أن إسلاممن ف العدة منزلة إسلامهن معه » وطهذا لوكن حرائر جوسيات أووئفيات فأسلمن 
فى عدم نكان ذلا ت كإسلامين معه . وإن لم يسلمن حتى انقضت عدمهن انفسخ تكاحهن » سواء كن 
كتابيات أم لاء لأنه لا جوز له استدامة التكاح فى أمة كتابية 
o40‏ (نضل) 
ولوأسم وهو واجد لاطول » فلم 
النكاح تعتبر فى وقت الاختيار » وهو وقت اجءاءبم على الإسلام » وهو حينئذ عادم لاطول » خافن 
لاعنت » فسكان له الاختيار وإن أسلم وهو معسر فلم يسان حى اسر »ل يكن له الاختيار لذلك . وإن 


لمن <تى أعد رم أسلين ن » فله أن خقار مهن » لأن شرائط 


9 3 9005 . 2 5 ع 5 
الات وأحلة مون وهو هومر »6 3 اسل البواق بول إعساره 03 یکن له أن تار مهن شر ¢ لان ووت 


(۱) انظر ص م15. 


إذا اسل ومحته إماء وحرة ‏ كتات النكاح ۷ 


الاختيار دخل بإسلام الأولى . آلا تری أنه لو کان ممسر؟ كان له اختیارها » فإذا كان موسر؟ بطل 
اختياره . وإن أسلمت الأولى وهو مسر ء فلم تسام البواق حتى أيسر » لزم تكاج الأولى > ول يكن له 
الاختيار من البواق » لأن الأولى اجتمعت ممه فى حالة جوز له ابتداء نكاحها » مخلاف البواق . ولو أسلم 
وأنتلان أمنه وق معسر » فم قر حتی أيسر » كان لهأن تار » لأن حال ثبوت الاختيار كان له ذللك » 
فتخير حاله لا بسقط ما ثبت له » کا لو تزوج أو اختار ثم أيسر لم يحرم عليه استدامة الفسكاح . 

o۳۹‏ ( فم سل) 

فإن اسل وأسلمت ممه واحدة مجن وهو من يوز له تكاح الإماء فله أن ختارها لو أسلمن كلمن » 
فتكذلك إذا أسلمت مختار من أسلمت ممه؛لأن له أن تاها لو ألم ن كلمن » فكذلاك إذ أسادت وحدها. 
وإن أحب انتظار البواق جاز » لأن له غرضاً صحيحا » وهو أن يكونمنهن من ه ىأ بر عنده م نهذهءفإن 
انتظرهن فم يإسامن حتى انقضت عدتهن تبينأن نكاح هذه كان لازماء وبان البواق منذ اختلف الدينان . 
وإن أسامن فى المدة اختار مهن واحدة » وانفسخ نكاح الباقيات من حين الاختيار » وعَدَدْهّن من حين 
الاختيار . وإرتف اس بعضهن دون بعض » بان اللانى لم يسلمن منذ اختلف الديئان » والبواق من حين 
اختار . وإن اختار التىأساءت ممه حين أسلت » انقضت عصمة البواق وثبت نسكاحما . فإن اسل البواق 
فى العدة تبين أنون بن منه باختياره وعدتون من حينلذ . وإن لم يسان بن" باختلاف الدين وعدتون 
منه . وإن طاتى التى أسلءت ممه طاقت وكان اختيار؟ لها » و f>‏ ذلك 2 ما لو اختارها صريا » لأن 
إبقاع طلاقه عليها يتضمن اختيارها . فأما إن اخنار فسخ -كاحما لم يكن لهء لأن الباقيات لم يسامن ممه » 
فا زاد المدد على ماله إماكه فى هذه الال » ولا يتفسخ الفسكاح + لم نظر : فإن لم ل البواق ازمه 
نسكاحها . وإن أسامن فاختار منهن واحدة اتفسخ نكاح البواق » والأولى معبن . وإن اختار الأولى 
التى فسخ نسكاحها صح اختياره اء لأزتف فسخه لنكاحها لم يصح . وفيه وجه آآخر ذكره القاضی : أنه 
لا يصح اختياره لها » لأن فسخه لنسكاحها إا م يصح مع إقامة البواق على السكفر حتى تنتضى المدة» 
لأننا نتبين أن نكاحها كان لازم . فإذا أسامن لق إسلاممن بتلك الال وصاركأنهن أسلمن فى ذلك 
الوقت » فإذا فسخ نكاح إحداهن صح الفسخ » ولم يكن له أن يمختارها . وه ب_ذا يبطل بما لو فسخ 
نكاح إحداهن قبل إسلامها » فإنه لا يصح» ولا حمل إسلامهن الموجود فى الثانىكالموجود سابفاً » 
كذيك ههناء 

o4۷‏ (فصلل) 
فإن أسلم ومحته إماء وحرة » ففيه ثلاث مسائل : 


هذا الى - أسر ونحته إماء وحرة 


۳۹4۸ إحسداها 
أسلم وأسلمن ممه كمرن » فإنه يازم نسكاح الحرة » وينفسخ نكاح الإماء ء لأنه قادر على الرة 
فلا مختار أمة . وقال أبو ثور :له أن مختار » وقد مضى الكلام ممه . 
۳۹۹ الل الية 
أسلمت المرة معه دون الإماء » فقد ثيت تسكاحها » وانقطعت عصمة الإماء » فإن لم يسامن حتى 
انقضت عدمهن بن باختلاف الدين ¢ وابتداء عدمهون من حين أل 2 وإن اسان ف عَدَددن 5 من 
حين إسلام الرة ¢ وعدَذُهن من دين إسلامما 8 فإن مانت الرة بعك إسلامما , شعغير الح موا لأن 
موم بعد ثبوت نكاحما ء وأنفساخ نسكاح الإماء لا يؤثر فى إباحنهن ٠‏ 
Of‏ الساثة 
اسل الإماء دون الخرة وهو معسسر » فلا خاو إما أن تنقضى عدلها قبل إسلامها » فتبين باختلاف 
الدين؛ وله أن مختار من الإماء » لأنه م يقدر على الحرة. أو بم فى عدا فيثبت نكاحها » ويبطل تکاح 
الإماء كا لو أسامن دفعة واحدة» وليس له أن مختار من الإماء قبل إسلاءها وانقضاء عدتها » لأننا لال 
أنها لاقل . فإن طاق الحرة ثلا قبل إسلاءه! » م لم نسل » لم بقع الطلاق» لأنا تبينا أن التسكاح انقسخ 
باختلاف الدين » وله الاختيار من الإماء » وإن أسات فى عدتها بان أن نكاحها كان ثابتاً » وأن 
الطلاق وقع فيه » والإماء بن بثبوت نكاحها قبل الطلاق . 
20١‏ ( نس ل) 
وإن اسل ونحته إماء وحرة فأسامن ¢“ ثم عتقن قبل إسلاءها » م يكن له أن تار متهن » لأزكت 
نسكاح الأمة لا يجوز لفادر على حرة » وإعا يعتبر حالهن حال بوت الاختيار » وهو حالة اجماع إسلامه 
وإسلاممن » ثم ننظر : فإن نسم الرة فله الاختيار منين © فلا تار إلا واحدة » اعبار لال اجماع 


إسلامه وإسلامون» وإن أسامت فى عدتها ثبت نسكاحها وانقطمت عصمتهن . فإن كان قد اختار واحدة 
من الممتقات فى عدة المرة » ثم إل » فلا عبرة باختياره » وله أن تار غيرها ء لأن الاختيار لا يحكون 
«وقوفا . فأما إن عتقن قبل أن يسلمن » م أسلمن » واجتمعن ممه على الإسلام وهن حرا » فإن كارف 
جميع الزوجات أرب فا دونء يت نسكاحون » وإن كن زائدات على أربع فله أن تار مهن أريما » 
وتبطل عصمة الامسة » لأنون مرن حرائر في <الة الاختيار » وهىحالة اجماع إسلامه وإسلامون » فصار 
حكهن حك المرائر الأصليات » وكا لو أعتقن قبل إسلامه وإسلامون . ولو أسلن قبله ثم أعتقن » 
ثم أسم »فكذاك ويكون الحم فى هذاكا لو أسر وتحته مس حرائر أو أ كثر على ما ع تفصيله . 


إذا تزوج وها كتابيان فال قبل الدخول أوبءده س كتاب النحكاح 4 


o۲‏ (فصل) 
ولو اسل ونحته جس حرائر فاسل موه مهن اثنتان احتمل انت بر على اختيار إحداها لا 
لابدأن يازمه سكاح واحدة مما » فلا ممى لانتظار البواق فإذا احتار واحدة ولم بل البواق 
زمه سكاح ااثانية 5 وكذلك إن م من البواق إلا انان أؤمه نكاح الأربع . وإن أسلم الججيع 

فى المد ة كلف أن ختار ثلا مع التى اختارها أو لا » وينفسخ نسكاح الباقية . 
وعلى هذا لو اسل معه ثلاث كلف اختيار اثنتين » وإن اس معه أرب مكلف اختيار ثلاث منون » إذ 
لاممنى لانتظاره انفامسة » ونسكاح ثلاث منهن لازم له على كل حال . ويحتمل ألا يحبر على الاختيار » 
لأنه إا يكون عند زيادة المدد على أربع > وما وجد ذاك . وكذلك لو أسامت معه واحدة من الإماء 
لم حبر علىاختيارها » كذا هبنا. والصحيح ههنا : أن يحبر على اختيارها . لا ذ كرنا من المعنى » وأما الأمة 
فقد يكون له غرض فی اختيار غيرها » مخلاف مسألتنا . 
0 سسأ »# 
قال ١‏ وإذا لزوجما وها كتابيان فاسل قبل الدخول أو بده می زوحته 4 وإن كانت فى المسمة 
قبله وقبل الدخول انفسخ النسكاح » ولا مهر ها ) 
وجملة ذلك : أنه إذا أسم زوج السكتابية قبل الدخول أو بعده » أو أسلما معاً » فالتكاح باق حال » 
سواء كان زوجها اكتابياً أو غير كتالى 4 لأن للمسلم أن دی ء نکاح كتابية ¢ فاستدامته أولى 7 
ولا خلاف فى هذا بين القائلين بإجازة نسكاح السكتابية . 
فأما إن أسامت الكتابية قبله وقبل الدخول تمجات الفرقة » سواء كان زوجها كتابياً أو غير 
كتا » إذ لا يجوز للكافر نتكاح ملهة . قال ابن المنذر : أجمع على هذا كل من محفظ عنه من أهل الل . 
وإن كان إسلامها بعد الدخول الحم فيه K4‏ فما لو أسم أحد الزوجين الوثنيين على ما تقدم . ذإذا 
كانتهى المسامة قبل الدخول فلا مبر لما » لأن الفسخ مها . وقد مى الكلام فى هذا أيضاً 
عا فيه كفاية , 
260 (ضصطل) 
وإذا تزوج الجوسى كتابية م ترافما إلينا قبل الإسلام فرق بينهما . قال أحمد فى مجوسى زوج 
كتابية : حال بينه وبينها . قيل : من بحول بينه وبين ذلك ؟ قال : الإمام . ويحتمل هذا اكلام أن 
يحال بينهما وإن لم يترافما إليناء لأنها أعلى ديناً منه » فيمئع نسكاحها » كا يمنع الذمى نكاح المسامة . 
وإن تذوج الذمى وثنية أو مجوسية 1 ترافموا إلينا ففيه وجهان ٠‏ 
)۲۴ س الي س ساي ) 


1 الغنى- ليس لها غير ما می وهما كافران 


أحدها : يقر على نكاحها 3 لأنها لست أعلى د مه )» قيقر على نسكاحها I‏ يەر الم على 
نسكاح السكتابية . 
والثنى : لا يقر على نكاحماءلآنها من لا يقر الل على نكاحهاء فلا يقر الذى على نكاحها كا لرتدة . 
۵+ 3 ۵ ۾ تاا « 
قال ل وما سمى لها وما كافران فقبضته ثم ألا فليس لها غيره وإن كان حراما » ولول تقبضه وهو 
حرام فلها عليه مهبر مثلها أو نصفه » حيث أوجب ذلك )4 
وجملته : أن السكفار إذا أساموا وا كوا إلينا بعد العقد والقبض لم نتمرض إلى مافعلوه » وما قبضت 
من المهر فقد نفذ ولوس لطاغيره» حلالا كان أو حراما"“ » بدليل قوله تعالى : « يا أيه لذن آمنوا 
اوا الله ودروا ما ب من ار ».فاس بترك ما بق دون ما قبضءوقال تعالى : « من" جَاءهُ مو'عظة” 
من" ره فاته کله ما سلف وَأَمْرئهُ إلى الله » .2" ولأن التعرض لمةبوض بإبطاله شق لتطاول الزمان » 
وكثرة نصرفامهم فى الحرام » ففيه تنفيرهمعن الإسلام » فعنى عنه كا عنى عما تركوهمن الفرائض والواجبات » 
ولأنهما تقابضا محم الشرك » فبرئت ذمة من هو عليه منه » كا لو تبايها بيع فاسدا وتقابضا . 
وإن ل يتفابضاء فإن كان الم حلالا وجب ما سمياه» لأنه مسمى مرح فى نسكاح صميح » فوجب 
كنسميةالسم » و إن کان حر اما كار واعلانزير بطل » وم 59 به ء لأن ماسمياه لا جوز إيابه فى الحكم 2 
ولا يجوز أن يسكون صدا لسامة » ولا فى تكاج مسل > ونجب مهر الثل إن كان بعد الدخول » ونصفه 
إن وقءت الفرقة قبل الدخول » وهذا مءنى قوله : حيث أوجب ذلك . وبهذا قال الشافى » وأو وسف . 
وقال أبو حنيفة : إن كان صداقها را أو خنزيراً معينين فلاس ا إلا ذلك » وإن كانا غير معينين فاما فى 
الجر القيمة » وفى اللحنزير مهر المثل استحسانا . 
ولا : أن الجر لا قيمة لها فى الإسلام . ف ن الواجب مهر الال » کا لو أعدقها <نزيرا » ولأنه حرم 
فأشبه ماذكرنا . 
RÎ‏ (فمسل) 
وإنقبضت بعض الحرام دون إعض سقط من الهر بقدر ما بض » ووجب مخصة مابق من مهر امثل» 
فإ ن كان الصداق عشرة زقاق حمر متساوية» ققبات ا مها سقط نصف المهر»ووجب ها نصف مهر المثل. 
)١(‏ فى الخطوطة م١‏ : سواء كان حلالا أو حراما . 
(؟) سورة البقرة أيه ۲۷۸ (م) سورة البقرة آية ۲۷١‏ 


يفرق بين الكتا بيين فى التكاح الناسد- كتاب النكام ۱۷۱ 


وإن كانت مختافة اعتبر ذلك بالسكيل . فى أحدالوجبين . لأنه إذا وجب اعتياره اعتير بالسكيل فما له مثل 
بتأى الكيل فيه . 
والثانى : يقسم على عددها . لأأنه لا قيمة لها » فاستوى صذيرها وكبيرها ٠.‏ 
وإن أصدقها عشرةختازير فنيهالوجهان . أحدها : يقم على عددها لما ذكرنا . والثالى : يعتبر قيمتها 
كأمها ما يجوز بيعه» کا قوم شجاج ار كأنه عبد , 
وإن أصدقها كلبا وخاز رأوثلائة زفاق خر » ففيهثلانة أوجه . أحدها : يقسم على قدر قيمم! عندم . 
والثالى : قم على عدد الأجناس » فيجمل لكل جنسثاث الور . وااثالث : يقسم على المدد كله » فلل 
واحد سدس المهر . فلاتكلب سدسه » واكل واحد من الكنزيرين واازقاق سدسه » ومذهب الشافعى فيه 
على نحو من هذا . 
۷ (ضصل) 
فإن نكحها تسكاحا فاسدا وهو مالا يورو ن عليه إذا أساموا » كتكاح ذوات الرحم الحرم ؛ فأسلها 
قبل المخول » أو "رافءوا إليناء فرق بوم ما » ولا مهر لها » قال أحمد فى الجوسية تسكون نحت أخها» 
أو أبها فيطلقباء أو يموت عنما » فترقم إلى المسلمين يطلب مرها : لا ممر ها ء وذلك لأأنه نسكاح باطل 
من أص4 » لا يقر عليه فى الإسلام » وحصل فيه الفرقة قبل الدخول . فأما إن دخل بها قبل يب ها مور 
الل ؟ مخرج على الروابتين فى السلم إذا وطيء اميأة من #ارمه بش هة . 
°۸ (فسل) 
إذا تزوج ذمىذ ميته على ألا صداق ها » أو سكت عن ذكرهء فلما المطالبة بفرضه إن كان قبل'الدخول» 
و إن كان بده فلها م پر المثل » كا فى :كاح لين . و .هذا قال الشافى » وقال أبنو حنيفة : إن تزوجها 
على ألا مور ها ذلا ثىء طاء وإن سكت عن ذكره ففيه روايتان . إ«داههالا مهر لها . والأخرى : ها 
مهر الثلء واحتج بأن المهر .سحب لق الله وحتها . وقد أستئطات حتما » والذسى لا يطالب بحت الله تعالى . 
ولا : أن هذا تكاح خلا عن نسمية » فيج للمرأة فيه مهر المثل كالمسلمة . وإنما وجب المهر فى حق 
الفوضة لثلا تصير كالوهوبة والمباحة »ودهذا بوجد ف حدق الذمى 5 
۹ (فصل) 
إذا ارتفموا إلى الحا 3 فى ابتداء المقد» لم يزوجهم إلا بشروط ذكاح السادين؛ لقول الله عز وجل : 
«دوإن' گت 6ک ب بالط » وقوله : « رن اکم آل ال » ولأنه لاحاجة 


)00 سورة امائدة الآية ۲¿ »( سور ةالمائدة الأبةيوع 


يِفَل أنكحة الكفار تعلق بها أحكام النسكاح الصحيحس الفقى 


إلى عقده بخلاف ذلك . وإن أساهوا وترافموا إلينا بعد العقد لم نتعرض للكيفية عقدم » ونظرنا فى المال. 
فإن كانت الرأة من جوز عقد الفسكاح علمها ابتداء أقرهماء وإت كانت من لا جوز ابتداء نسكاحما 
کذوات محرمه فرق بينهما . فإن تزوج معقدة وأساها » أو ترافما فى عدتها » فرق بينهماء لأنه لا يجوز 
ابتداء نكاحها » وإن كان بعد انقضائها أقرا لجواز ابتداء نكاحها > وإن كان بينْهما نكاح متمة لم يقرا 
عليه » لأنه إن كان بعد المدة م فق نهنا نكاح » فإن كان فى المدة فها لا يمتقدان تأبيذه » والنسكاحعقد 
مؤبد» إلا أن يسكونا من بمتقدون”" فساد الشرط » وسعة النسكاح مؤ بدا » فيقران عليه . وإن كان بينهما 
نكاح شرط فيه الميار متى شاء » أو شاء أحدهماء ل يقر اعليه » لأنهما لا يعتقدان لزومه» إلا أن يمتقدا 
فساد الشرط وحده» وإن كان خيار مدة فأساها فما لم يقرا لذلك » وإن كان بعدها أقرا » لأنهما يمتقدان 
لزومه ٤‏ وکل ما اعتقدوه فهو کاح يقرون عليه » ومالا فلا . 

فلو هر حرلى حربية فوطئها » أو طاوعته ثم أساماء فإن كان ذلك فى اعتقادم نسكا-ا أقرا عليه » 
لأنه نتكاح لم فيمن جوز ابتداء تكاحماء فأقرا عايه كالنسكاح بلا ولى » وإن لإيعتقداه تكاحا لم يقرا عليه . 


E‏ (فصلل) 

وأنكحة الكفار تتماق بها أحكام النسكاح الصحيح » من وقوع الطلاق » والظمار » والإيلاء » 
ووجوب الهر » والقسم »> والإباحة لازوج الأول » والإحصان » وغير ذلك . ومن أجاز طلاق التكفار 
عطاء » والشمى » والنخىى » والزهرى » وماد » والئورى ؛ والأوزاعى » والثافعى » وأصماب الرأى 
ول يحوزه الحسن » وقتادة » وربيعة » ومالك . 

ولنا : أنه طلاق من بالغ عاقل فى نسكاح يح » وع اكطلاق السم : فإن قيل: ا 
قلنا : ديل ذلك أن الله تعالى أضاف النساء إلمهم فقال : « وامْرَأَئه قال الطب 7 » وقال : « امرأةٌ 
رعو د » وحقيقة الإضافة تقتذى زوجية حيحة » وقال النى صلى عليه و م : « ولات من نكاح 
لا من قاح » : وإذا ثبت صنها ثبعت أحسكامها كأ نكحة السامين . 


. فى النسخ الطبوعة (من يعتقدا) محذف النون » وهو خطأ . وفى الشرح الكيير (إلا أن يعتقدا) (ف)‎ )١( 

%0( سورة السك آية ع 

() فى النسخ الطبوعة (وامأة فرعون) ولا توجد فى القرآن . والذكور (امرأة فرعون) بدون عطف 
وبرفع امرأة فى سورة القصص آية ٩‏ وبنصب امرأة فى سورة التحريم آية 11 (ف) . 

)٤(‏ دوى (خرحت من نسكاح غير سفاح)أخرجدابن سعد عن عائشة.وروى (خرجت من نكاح ولمأخر جمن 
سفاح من لذن آدم إلى أن ولدنی أبى وأى » " يصبنى من سفاح الجاهلية شىء ) أخرجه ابن عدى والطبرآى فى 
الأوسط عن على (ف) . 


إذا ارتدث المسامة قبل الدخول انفسخ التكاح س كقاب السكاح 7 


فعلى هذا إذا طاق ال-كافر ثلاث ثم تزوجها قبل زوج » وأصابها 9 أساما » لم يقرا عايه . و إن طاق 
امرأته أقل من ثلاث » ثم اسلا فھی عنده على ما بی من طلاتها . وإن نسكحها كتانى وأصابها؛ حات 
اطاقها ثلا » سواء كان الطلقلا أو كافراً » وإن ظاهر الذمى من امأته م ألا مايه كفارة الظمار » 
لقوله تعالى: « والدين يظاهِرون” من" نالیم" » وإن آلى ثبت حك الإيلاء لقوله تعالى : « لذبن 
و لون 0 E‏ 

011 (فصسل) 

و حرم علمهمف النسكاسماحرم على الملهين على ماذ كر نا فى البابقبله » إلا أنهم بقرون على الأنكحة 
الحرمة بشرط 

أحدها:آن لا يترافموا إلينا. والثانى :أن يعتقدوا إباحة ذلك فى دينهم؛لأن الله تعالى قال: « إن جامولة 

: 5 ٠ 5 - لاي‎ 0 ek 
فاش" ب نېم أو عرض ض" عنم 'وإن تەر ض عم فان" ضر ولش 00 » فدل هذا على ام يلون‎ 
بجيئوا إليناءولآن النى صلى ل عايه وسل أخذالجزية من حوس هجر » وم امرض عام‎ ١ ان إذا‎ 
ف أحكامهم 4 ولا ف أنكحهم ¢ مع عليه أنهم إستبيحون نكاح محارهمم»وقد روك عن أجد ف الجوسى‎ 
زوج نصرانية قال : محال بينه وبينها . قيل :من حول بین مها ؟ قال : الإمام . قال : أبويكر :لأن عاينا‎ 
» ضرراً فى ذلك ويعنى بحرم أولاد النصرانيةعلينا » وه-كذا يحىء على قوله فى “زوج النصر الى الجوسية‎ 
هده‎ n 0000 . Mt 
ويحىععلى هذا القول:آن حال يبنهم وبين اکاح عار ممم . فإن عر رضى الله عنه كتب : « أن فرقوا‎ 
له وطؤها أيضاء لما ذكرناه من الضرر‎ 
¢ اة‎ $ oY 

قال ¥ ولو تزوجما وهما مسامان فارتدت قبل الدخول انفسخ الكاح ولام مر لا » وإ ن كان هو المرتد 
قبلها وقبل الدخول فححذلك » إلا أن عليه نصف اأمر 4 

وجملة ذلك : أنه إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ النكاح فى قول عامة أهل الم ¢ إلا أنه 
حکی ٤‏ عن داود : أنه لا ينفسي خڅ بردم »لأن الأصل بقاء الكاح . 

ولا : قول الله تعالى : « ولآ كوا يعم السكوافر» وقال تعالى : « فلا رج وهن إلى الكقارر 
لا هن دل أب ولا م يحاون أبن » » ولأنه اختلاف دين يمنع الإصابة » فأوجب فسخ الفسكاح » 


0 سورة الجادلة آبة م )0( سورة البقرة آية 5م (e)‏ سورة المأئدة آية ٣ع‏ 


\VE‏ الففى ‏ إذا ارتدت السامة بعد الدخول فلا نفقة لها 


کا لو أسلىت نح تكافر » ثم بنظر . فإن كانت الرأة هى الرتدة فلا مهر لها » لأن الفسخ من قبلها » وإن 
كان الرجل هو المرتد فعليه نصف المهرء لأن الفسخ من جره . فأشبه ما لو طلق » وإن كانت النسمية 
فاسدة فعليه نصف مهر المثل . 
o‏ #سأة » 

قال لإوإن كانت ردتها بعد الدخول فلا نفقة لها » و إن لم تسام حتى انقضت عدتها انفسخ نسكاحها . 
ولوكان هو الرتد فم يعد إلى الإسلام حتى انقذت عدتها انفسخ الفسكاح منذ اختلف الدينان 4 

اختلفت الروابة عن أحد فما إذا ارتد أحد الزوجين بعد الدخول حسب اختلافها فما إذا اسل أحد 
الزوجين الكافرين . 


فنى إحداها : تتمجل الفرقة » وهو قول ألى حنيفة » ومالك » وروى ذلك عن الحسن » وعمر 
أبن عبد العزيز » والثورى » وزفر » وأبى ثور » وابن النذر » لأن ما أوجب فسخ النسكاح استوى فيه 
ما قبل الدخول ويعده كالرضاع . 
والثانية : يقف على انقضاء العدة » فإن اسم امرتد قبل انقضائها فهما على السكاح »> وإن لم سل حتى 
انقضت بانت منذ اختاف الدينان”" . وهذا مذهب الشافمى . لأنه لفظ تق به الفرقة » فإذا وجد بعد 
الدخول جاز أن يف على انقضاء المدة كالطلاق الرجمى » أو اختلاف دين بعد الإصابة» فلا وجب فسخه 
فى الخال كإسلام الحربية نحت الحربى » وقواسه على إسلام أحد الزوجين أقرب من قياسه على الرضاع . 
فأما النفقة فإن قلنا بتعجول الفرقة فلا نفقة ها » لأنها بائن منه . وإن قلنا : يقف على انقضاء المدة 
وكانت الرأة المرتدة فلا نفقة ها » لأنه لا سبيل لازو ج إلى رجمتها » وتلافى كاحما »فلم يكن ها نفقة » 
كا بعد المدة. وإن كان هو المرتد فمليه النفقة لاءدة» لأنه بسبيل من الاستمتاع بها » بأن اسل ويسكده 
تلافى ند كاحها» فكانت النفقة واجبة عليه كزوج الرجعية . 
ot‏ (فصل) 
فإن ارتد اللزوجان معا كهما 5 ما لو ارتد أحدهما » إن كان قبل الدخول :ءدلت الفرقة » وإن 
كان بعده فل تتعجل » أو يقف على انقضاء العدة ؟ على روايتين » وهذا مذهب الشافمى قال أحد 
فى رواية ابن منصور : إذا ارتدا معا أو أحدها ثم تابا أو تاب» فهو أحق بها » مالم تنقض المدة . وقال 


أبو حنيفة : لا ينفج النسكاح استحسا؟ , لأنه م نتاف مما ارين » فأشيه ها لو أساما . 


. لأنها بانت منه‎ : ٠۸ فى الخطوطة‎ (0 ١ . فى الخطوطة ., : اختلف دبنامما‎ )١( 


كتاب الفسكاح نينا 


ولنا . أنها ردة طارئة9؟ على النسكاح » فوجب أن يعاق بها فسخه» كا لو ارتد أحدهماء ولأ نکل 
ما زال عنه ملاك المرتد إذا أرتد وحده زال إذا ارد غيره معه كا له وما : كروه يبطل ما إذا انتقل 
السلم والمهودية إلى دبن النمسرانية » فإن نكاحهما ينفسخ » وقد انتقلا إلى دين واحد » وأما إذا أسلما 
فقد انتقلا إلى دين الى » ويقران عليه خلاف الردة . 

o‏ (فصل) 

وإذا ارتد أحد الزوجين أو ارتدا ممأ منم وطأها » فإن وطبها فى عدتها وقلنا : إن الفرقة تمجلت » 
فلها عليه مهر مثلها لهذا الوطء » مع الذى يثبت عليه بالنتكاح » لأنه وطىء أجنبية فيكون عليه مهر مثاما» 
وإن قلنا : إن الفرقة موقوفة على انقضاء المدة » فإن أسلم الرئد مهما أو أساما جيم فى عدتها» وكانت 
الردة مهما » فلا مهر لها عليه بهذا الوطء » لأنا تبينا أن السكاح لم بزل وأنه » وطئها وهی زوجته . وإن 
تا أو ثبت المرتد مهما على الردة حتى انقضت عدتها » فلها عليه مهر المثل لهذا الوطء» لأنه وطء فى غير 
كاج يشبه النسكاح » لأننا تبينا أن الفرقة وقعت منذ اختلف الدينان . وهذا الحم فا إذا أسم أحد 
الزوجين بعد الدخول فوطها فى العدة قبل إسلام الأخر 2 فالحكم فيه مثل ا سكم هنا »لا ذكرنا 
من التمليل فيه . 

o‏ (فصل) 

وإذا أسلم أحد الزوجين ثم ارد نظارت ء فإن لم يسم الأخر فى العدة تبينا أن وقوع الفرقة كان 
منذ اختلف الدينان » وعدتها من حين اسل السام مما » وإرثت أسلم الآخر منهما فى المدة 
قبل ارتداد الأول اعتبر ابتداء المدة من حين ارئدء لأن 2 اختلاف الدين بإسلام الأو ل زال بإسلام 
الثانى فى المدة . ولو أسل وته أ كثر من أربع نسوة فأسلمن معه ثم ارد ل يكن له أن يختار م نهن ۾ لاه 
لا جوز أن ببتدىء المقد عليين فى هذه الال » وكذلك لو ارنددن دونه أو ممه . لم يكن له أن يختار 
منهن كذلك . 

oY‏ (فصل) 

فإذا تزوج السكافر يمن لا يقر على نكاحه فى الإسلام مدل أن جع بين الأختين أو بين عشر 
نسوة» أو نكح مەتدة » أو مرندة » م طلقها ثلاث 2 9 أسلاء م يكن له أن ينسكحها ۾ لأننا أجرينا 
أحكامهم على الصحة فما يعتقدونه فى النسكاح > فسكذلك فى الطلاق » ولحذا جاز له إمساك الثانية من 
الأختين » واتخامسة العقود علمها آخراً . 

. أن الردة طارئة‎ : ١ فى الخطوطة‎ )١( 


اهل لی نکاح ا 


o۹۸‏ لوس أة» 
قال :لإ وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته » فلا نكاح بينهما » وإن سموامع ذلك 
صداقا أا 4 


هذا النكاح يسمى الشذار . فقيل إها سى شغاراً لقبحه » تشبيهاً برفع السكاب رجله ليبول فى القبح » 
يقال . شفر الكلب » إذا رفم رجله ليبول » وحكى عن الأ می أنه قال : الشغار : الرفع » فكأن كل واحد 
منهما رفع رجله للا خر عا بريد . ولا ختلف الرواية عن أمد فى أن نسكاح الشغار فاسد » رواه عنه جماعة 
قال أحد : وروی عن عر » وزيد بن ثابت»أنهما فرقا فيه » وهو قول مالك » والشافهى » وحى عن 
عطاء » وعرو بن دينار » ومکحول » والزهرى » والثورى : أنه يصح » وتفسد الفسمية » وجب مهر 
الل » لأن الفساد من قبل المهر لا بوجب فساد المقد » كا لو تزوج على خر أو خنزير وهذا كذلك . 

ولنا: ما روى ابن عر : « أن رسول الله صلی الله عليه وسل نم فى عن الشغار » متفق عليه . وروی 
أبو هريرة مثله » أخرجه مس 2 “.وروی الأثرم بإسناده عن عران ابن حصين أن رسول اله صلى الله عليه 
وسل قال : « لا جاب ولا جب ”" ولاشغار فى الإسلام » . ولأنهدجم لكل واحد من المقدين سافا فى 
الأخر ل نصح کا لو قال : بعى ثوبك على أن أبيعك ثوى ¢ وقوهم 1 إن فساده من قبل الرّسمية 8 
قانا : بل فاده من جيسة أنه وقفه على شرط فاسد» أو لأنه شرط تمليك الضع لغير 2 ¢ فإنه جەل 
تزويجه إياها هي للاأخرى» فکان ملکه اناه بشرط التزاعه مه . إذا بت هذا فلا فرق بين 1 3 ن قول : 
على أن صداق كل واحدة منْهما بضع الأخرى » أو ل يقل ذلك . 

وقال الشائعى » هو أن بقول ذلك » ولا سمى الكل واحدة صداقا > ا روی ابن عر: « أن النى 
صلی الله عليه وسل نهى عن الشذار » والشفار أن يقول الرجل للرجل : زوجتك بنتى » على أرف تزوجنى 
بنتك» وبكون بضع كل واحدة مهما مهر الأخرى » . 

ولنا :ما روىابن عر : «أن رسول الله صلى الله عليه وسل نهى عن الشغار» والشغار:أن يزوج الرجل 
ابنتهءل‌أن ډزوچه ابنته» ولوس بدمهما صداق»26" وهذا لنظ الحديث الصحيحالمتفق عليه» وى حدي ثألىهرارة 

(١)حديث‏ ای هريرة رواه مسل عن ابن أنى شيبة عن اين غير وای أسامة .وروی مثله من حديثابنعمر . 
رضى الله عنهما . انظر [الصحيح Ponts)‏ “دعب ]+ 

0( الجلب فى سباق اليل أن يتيع الرجل فرسه فيزجره ويجاب عله حثاله على الجرى وفى الصدقة بأن ينل 
الصدق على أهل الزكاة فى موضع ثم برسل من يجلب إليه الأموال من أما كنها لأخذ صدقتها .. وال جنب فى السياق: 
أن مجنب قرسا إلى فرسه الذى إيسابقعليه » فإذا فتر اا ركوب حول إلى المجنوب . وفىالصدقة : أن بزل العامل بأقصى 
مواضع أصيداب الصدقة ثم بأمر | بالأمو ال أن جنب إليه . والشروع فى الصدقة أن بأخذها من أما كنبا لف 

(ع)رماء ا ١‏ حلې) (ف) 


\VY إذا ی صداقا ف تكاح الشغار کتاب الفسكاح‎ 8 f> 


«والشذار أن يقول الرجل للرجل : زوج ابنتك » وأزوجك ابنتى» أوزوجنى أختكوأزوجك أختى» “^ 
رواه مسل. وهذا يحب تقديمه اصحته » وعلى أنه قد أمكن المع نيا بن يعمل بالميع » ويفسد التكاح بأى 
ذلك كان » ولأنه إذا شرط فى دكاح إحداها نزوي الأخرى فقد جءل بض مكل واحدة صداق الأخرى 
ففسد » كا لو لفظ بهء فأما إن سموا مع ذلك صداقا فقال:زوجتك ابنتى على أن "زوجنى ابنتك » ومه ركل 
واحدة مهما ماثة؛أو مهر ابذتى مائة ومبر أبنقك خمسون» أو أقل أو أ كثرء فالنصوص‌عنأح-د فما وقفنا 
كته » وهو قول الشاففى . لما تقدم من حديث ابن عر » ولا نه ھی صداقا فصح ء کا لو | إشترمط ذلك 
وقال الخرق: لا يصح» حديث ألى عريرة» ولا روى أبو داود عن الأعرج « أن العباس بن عبيد الله بن 
العباس أنسكح عبد الرحمن بن الس ابنقه » وأنكحه عبد الرحمن ابئته » وكانا جملا صداقا » فكتب 
معاوية إلى مروانءفأمره أن يغرق بينهما » وقال فىكتابه : « هذا الشخار الذى نهى عنه رسول الله صل اله 
عايه وسل 6 ولأنه شرط نسكاح إحداها انتكاح الأخرى فل بصح » كالولم يسميا صداقا . يحققه أن عدم 
الله مية ايس بمفسد للعقد» بدليل تكاح المفوضة» فدل على أن المفسد هو الشرط وقد وجد » ولأنه ساف فى 
عقد فلم يصح » كا لو فال : بعتلك نوبى بعشرةعلى أن تبيمنى ثوبك بمشرين . وهذا الاختلاف فيا إذا 
لم يرح بالتشريك . فأما إذا قال : زوجتك ابنتى على أن تزوجنى ابنتك » ومر کل واحسدة منهما ماثة 
وبضع الأخرى » فالتكاح فاسد » لأنه صرح بالنشريك » فل يصح المقد > کالو لم يذكر مسمى . 

5ه (فصل) 

ومتى قلنا بصحة العقد إذا ميا صداقا ففيه وجهان . 

أحدها : تفسد التسمية . ويجب مهبر اأثل » وهذا قول الشافمى » لأ نكل واحد منهما لم رض بالسمى 
إلا بشرط أن زوج وليته صاحبه » فينقص الهر لهذا الشرط » وهو باطل . فإذا احتجنا إلى ضمان النقص 
صار المسمى مهولا فبطل 

والوجه الذى ذ كره القاضى فى الجامع : أنه يحب المسمى » لأنه ذكر قدرا معلوما يصح أن يكون «مراً 
فص م كا لو قال : زوجتك ابنتى على أأف »على أن لى منها مائة » والله أعل . 

ot‏ (فصلل) 

وإن سمى لإحداهما مهر؟ دون الأخرى » فقال أبو بكر : يفسد النسكاح فيهما » لأنه قسد فى إحداها» 
فنسد فى الأخرى . والأولى : أنه يفسد فى التى لم يسم لما صدا » لأن نسكاحها خلا منصداق سوى تكاح 


0( فى الخطوطة .؟ : جل السمى . 
( م ؟؟ س الى س سايم ) 


۱۷۸ المغنى س نكاح المتعة 


الأخرى » ويكون فى التى سمى لها صدا روايتان » لأن فيه نسمية وشرعا » فأشبه مالو مى لكل واحدة 
مهراً» ذكره القاضى هكذا . 
o‏ (فصل) 
إن قال : زوجتك جاريتى هذه » على أن تزوجنى ابنقك » وتسكون رقبما صداقا لابنتك » لم يصح 
لزويج الجارية فى قياس المذهب » لأنه لم حمل ذا صداقا سوى تزويجابنته . وإدا زوجه ابدته على أن حمل 
رقبة الجارية صداقالها صحكلأن الجارية تصلح أن تسكون صداقا.وإن زوج عبده امرأة وجعل رقبته صداقا 
لها لم يصح الصداق » لأن ملاك الرأة زوجها عنم صحة النسكاح » فيتسد الصداق » ويصح الدكاح » 
وجب مهر الئل . 
o۲‏ (ساأة) 
قال رجه ل تعالل :ولا يجوز سكاس المتعة © . 
مەی نسكاح عة : أن ازوج المرأة مذة » مثل أن يقول 5 زوجتك انی شرا 3 أو سئة ¢ أو إلى 
انقضاء الوم ¢ أو قدوم الحاج ¢ وشمهه * سواء کات امد معلومة أو مجهولة ¢ فهذا نسكاح باطل 5 نص 
عليه أحد» فقال : نکاح المتءة حرام 
وقال أو بكر فما روانة أخرى :أنها مكروهة غير حرام » لان ان منصور سال آحد عنما ؟ قل : 
تنما أحب إلى »قال : فظاهر هذا الكراهة دون الحرم ٠‏ وغير ألى بكر من أصحا بنا م هذاء ويقول: 
فى السألة رواية واحدة فى تحرعها . وهذا قول عامة الصحابة والفقماء . وممن روى عنه تحرعها : عمر» 
وعلى » وابن عر » وان مسعود » وان الزبير . قال ابن عبد البر : وعلى ريم المتعة: مالك فىأهل المدينة » 
وأبو حنيفة فى أهل الكوفة » والأوزاعى فى أهل الشام » والايث فى أهل مصر . والشافعى وسائر أصماب 
الأثار . وقال زفر : : يصح الا اح » ويبطل الشرط . 
وحکی عن ابن عباس :1 نها جائزة » وعليه أ كثر أصحابه : عطاء » وطاوس . وبه قال ابن جريج » 
وحى ذلك عن ألى سعيد الخدرى » وجار › ولیه ذهب الشيعة » لأنه قد ثبت أن الفى صلى الله عليه وسل 
أذن فيها » وروى أن عمر قال : « متعتان كانتا علىعهد رسول الله صلى الله عليه وسل 2 أفأنهى عنما وأعاقب 
عليهما ؟ متعة النساء » و.قعة الحج » » ولأنه عقد على منفعة فيكون مؤقتاكالإجارة . 
ولنا :ما روى الربيع بن سبرة » أنه قال : أشهد على ألى أنه حداث أن النى صلی الله عليه وسل ی 
عنه فی س٩‏ الوداع 029 . وف لفظ : «أن رسول الله صل الله عليه وسل حرم متعة القساء »ا رواه أو دواد 
(1) دواه أبرداود < ۱ ص۷۹٤‏ (ف), (۲) وفسئن ابن ماجة ۳۰/۱ حلى ۲٥۹٣م‏ أنه 
صلی الله عليه وسلم ى عن التعة بوم خير . وانظر (جمع الزوائد ۽ |۲۹۹ قدمى ) . 


الج بين أحاديث غر يم الئمة - كتاب الفكاح 575 


وفى افظ رواه ابن ماجة « أن رسول الله صلى الله عليه وسل حرم المتعة » فقال : ياأيها الناس إلى كنت 
أذنت لك فى الاستمتاع » ألا وإن الله قد حرمها إلى بوم القیامة»' . وروی عن على بن ألى طالب رضى 
لله عنه « أن رسول الله صلى علية وسل نى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لوم الجر الأهلية » رواه 
مالك فى الموطأ وأخرجه الأئمة : النسالى 7 “وغيره . 
واختاف أهل الم نى الع بين هذين المبرين . فقال قوم : فى حديث على تقديم وتأخير» وتقديره أن 
الى صلی الله عليه وسل نهى عن لوم الجر الأهاية يوم خيبر » ونهى عن متعة النساء ولم ىذ كر ميقات 
النهى عنما » وقد بيده الربيع بن سبرة فى حديثه آنه كان فى حجة الوداع » حكاء الإمام أد عن قوم . 
وذكره ابن عبد البر » وقال الشافعى : لا آعل شيا أحله الله نم حرمه ء ثم أحله ثم حرمه إلا القمة . مل 
الأمر على ظاهره » وأن الى" صل الله عليه وسلم حرمها بوم خيبر » ثم أباحها فى حجة الوداع ثلاثة أيام » ثم 
حرمها » ولأنه لا تتملق به أحسكام النكاح من الطلاق » والظبار» والامان » والتوارث » فسكان باطلا 
كائر الأنسكحة الباطلة . وأما قول ابن عباس ققد حكى عنه الرجوع عنه » وروى ألو بكر بإسناده عن 
سعيد بن جبير » قال : قلت لابن عباس : لقد كثرت القالة فى المتعة » حتى قال فيها الشاعر : 
أقول وقسد طال الثواه بنا مما يا صاح هل لك فى تيا ابن عباس ؟ 
هل لك فى رخصةر الأطراف آنسة تكون مثواك حتى مدر الناس 
فقام خطيباً وقال «٠:‏ إن المتعةكالميتة والدم ولم اطزير”؟ » 
فأما إذن رسو ل الله صلى الله عليه وسل فيها فقد ثبت نسخه » وأما حديث عر س إن صح عنه - 
فالظاهر أنه رعا قصد الإخبار عن حرم النى صلى الله عليه وسل لها» ونهيه عنهاء إذ لا يجوز أن ينهى عا 
کان النى صلى الله عليه وسل أباحه » وبق على إباحته . 
o‏ (فصسل) 


و إن زوجم غير شرط إلا أن فىنيته طلاقها بعد شهر »أو إذا انقضت حاجته فى هذا البلر ء فاانکاح 


)١(‏ رواية ان ماجة عن ابن ألى شيبة من حديث الربيع بن سيرة عن أبيه من حديث طويل . انظر ( السنن 
۹/۲ حلى ۱۹٥۴‏ م) ۰ 
0( اأوطا ٠۲/۳‏ حلبى نش واد عبد الباق . والنسائى ٩۰/۳‏ ميمئية . والبخارى فى كتاب الغازى . 
(م) فى مع الزوائد غ[56؟ أن ابن عباس قال : ( إنا لله وإنا إليه راجعون والله ما ذا أفتيت » ولا هذا 
أردت » ولا أحلات منها إلا ما أحل لله هن اليتة ولم ازيم ) قال الميتمى : ورواه الطبرانى . وفيه الحجاج بن 
أرطاة » وهو ثقة » أسكنه مدأس ء وبقية رجاله رجال الصحيح . 


ا 


۸ للننى - بكاح لتحيل 


حيح . فى قول عامة أهل المل إلا الأوزاعى » قال : هو نكاح متمة » والصحيح أنه لا بأس به »ولا تضر 
نيقه » وليس على الرجل أن ينوى حدس امرأته؛ وحسبه إن وافقته وإلا طاقها . 

4 سا‎ $ oY 

قال ¥ ولو تزوجها على أن يطلتها فى وقت بعينه لم ينعد التكاح 4 

يعنى : إذا تزوجها على أن يطلقها فى وقت معين لم يصح النكاح » سواء کان معلوما أو مجهولا » مثل 
أن يشترط عايها طلاقها إن قدم أبوها أو أخوها . وقال أبو حنيفة : يصح النكاح » وببطل الشرط » وهو 
أظهر قول الشافعى » قاله فى عامة كتبه » لأن النكاح وقم مطلفًا » وإمما شرط على نفسه شرطا » وذلاك 
لا ير فيه »كا لو شرط ألا ينزوج علا » ولا يسافر بها . 

ولنا : أن هذا شرط مانع من بقاء النكاح » فأشبه نسكاح التعة . ويفارق ما قاسوا عايه » فإنه لم 
يشترط قطع النكاح . 

» 9و الألة‎ oto 

قال ل( وكذلاك إن شرط عليه أن يحلها ازو ج کان قبله 4 

وجملقه : أن تكاح الخال حرام باطل فى قول عامة أهل العلم » منهم الحسن » والنخمى » وقتادة » 
ومالك » والليث » والثورى» وابن المبارك » والشافى . وسواء قال : زوجتكها إلى أن تطأها » أو 
شرط أنه إذا أحلها فلا ننكاح بينهما » أو أنه إذا أحلها للاأول طلقها . وحكى عن ألى حنيفة : أنه يصح 
النسكاح » ويبطل الشرط . وقال الشافمى فى الصورتين الأوليين : لا بصح » وف الثالثة على قواين . 

ولنا ما روى عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « لمن الله الحلّل والحأل له » . رواه أبو داود 
وابن ماجة”'" » والترمذى » وقال : حديث حسن صحيح ٩‏ . و العمل عليه عند أهل امل من أصحاب 
النى صلى الله عليه وسل » منهم : عمر بن امطاب » وعمان » وعبد الله بن عمر . وهو قول الفقهاء من 
التابمين . وروى ذلك عن على » وابن مسعود » وابن عباس . وقال ابن مسعود  :‏ لحلل والحال لهملمون 
على لسان تمد صلى الله عليه وسل © . 

وروى ابن ماجة » عن عقبة بن عامر : أن الى صلى الله عليه وسل قال : ألا أخبر ك بالتيس المستعار 


(1) سننابن ماجة ۲۲/١‏ حا ٠۹٠١‏ م عن الواسطى » وعن مجالد من حديث علي رضى الله عنه . 
(۴) انظر صحيح الترمذى بشرح ابن العربى ٤۲|‏ - 4 . قالالترمذى : حديث على وجابر معلول .... 
أيس إسناده بالفائم » لأن مجالد بن سعيد ضعفه إعض أهل العلم . منهم أحمد بن حنبل . أما الصحيح فهو رواية ابن 


مسعود . ومى فى الصحيح <o‏ )ف( 


نية التحليل من غير شرط - كتاب النكاح ۱۸۱ 


قالوا : بى يا رسول الله . قال : هو الحلل » لمن الله الحلل والحال له »© » وروى الأثرم بإستاده 
عن قبيصة بن جابر » قال : ممت عر وهو مخطب الناس وهو يقول  :‏ والله لا أوتى محلل ولاعلل له 
إلا ا » ولأنه نكاح إلى مدة» أو فيه شرط عنم بقاءه » فأشيه نکاح التمة . 

o1‏ (فصل) 

فإن شرط عليه التحليل قبل العقد » ولم يذ كره فى المد » ونواه فى العقد » أو نوى التحليل من غير 
شرط » فالفكاح باطل أيضا . قال إماعيل بن سعيد : سألت أحمد عن الرجل يزوج الرأة وفى نفسه 
أن ماما لزوجما الأول > ول تمل للرأة بذلك » قال هو : محال » إذا أراد بذاك الإحلال » فمو 
A‏ . وهذا ظاهر قول الصحابة رضى الله عنهم . وروى نافع » عن عر : « أن رجلا قال له : 
امرأة تزوجتا أحلها ازوجها » ل يأمرف ول ل . قال : لا. إلا نكاح رغبة » إن أعجبتك أمسكها» 
وإن كرهتها فارقها . قال : وإن كنا نعده على عبد رسول الله صلی الله عإيه وسل سفاحا 6”“وقال : 
لا يزالان زانيين وإن مكثا عشرين سنة » إذاعل أنه يريد أن بحلها . وهذا قول عنمان رضى الله عنه » 
وجاء رجل إلى ابن عباس فقال له : إن عمى طلق امرأته ثلاما » أبحلها له رجل ؟ قال: « من مخادع لل 
مخدعه » . وهذا قول الحسن » والنخمى » والشعبى » وقتادة > وبكر المزنى » والليث » ومالك » 
والثورى » وإسحاق » وقال أبو حنيفة والشافمى : المقد ميح » وذكر القاضى فى سحته وجا مثل 
قولها » لأنه خلا عن شرط يفسده » فأشبه مالو نوى طلاتها لغير الإحلال » أو مالو نوت المرأة ذلك » 
ولأن المقد إنما يبعال با شرط لابما قصد » بدليل ما لو اشترى عبد فشرط أن يديمه لم يصح » ولونوى 
ذلك لم يبطل . ولأنه روى عن عر رضى الله عنه ما يدل على إجازته . وروى أبو حفص بإسناده عن 
تمد بن سيرين » قال : « قدم مكة رجل ومعه إخوة له صغار » وعليه إزار من بين يديه رقعة » ومن 
خلفه رقعة » فسأل عمر فلم بعطه شي » فبيها هو كذلك إذتزغ الشيطان بين رجل من قريش وبين امرأته 


(١)ابن‏ ماجه ٩۲۳۰۹۲۲/۱‏ حلى عن بحى بن عمّان من حديت عقبه بنعامر . وفى,سناده مشمرح بن‌عاهان . 
ذ كره ابن حبان فى الثقات وقال: مخطىءومخالف . وذ کره فى الضعفاء وقال : يروى عن عقبة منا كير لابتايع 
عليها . وقال ابن يونس كان فى جيش اجاج الين رموا الكعبة . ووثقه ابن ممين والذهى . وقال ابن حبان . 
الصواب ترك ما انفرد به . 
0( في الخطوطة .؟ : وهو ملءون . 


۳( أخرده الحا کم فى الستدرك جم ص ۱۹٩‏ وقال . هذا حديث على شرط الشيخين . ولم خرجاه . ورواه 
الطبرالى فى الأوسط (ف) . 


۲ الذنى س قيق ماروى عن السلف فى التحليل 


فطلتهاء فقال ها : هل لك أن تءطى ذا الرقمتين شيئا وبحلك لى ؟ قالت : نعم .إن شئت . فأخبروه بذلك . 
قال : نعم . وتزوجها » ودخل بها . فلا أصبحت أدخات إخوته الدار » اء القرشى يحوم حول 
الدارو 0 : ويله غلب على امرأته ٠‏ فأتى عر » فقال : يا أمسير المؤمنين ليت على امرألى . 
قال : من غلبك ؟ قال : ذو الرقعتين . قال : أرسلوا إليه » فلها جاء. الرسول » قالت له المرأة 
كين موضءك من قومك ؟ قال : لوس عوضىى بأس . قالت : إن أمبر للؤءنين يول لاك : طلق 
امرأتك . فقل : لا . وله لاأطلتها » فإنه لا برهك » وأليسته حلة » فما رآه عر من بميد . 
قال : المد لله الذى رزق ذا الرقءتين » فدخل عليه فقال : أتطلق امرأتك ؟ قال : لا . وال لا أطلتها . 
قال عر : لو طاقتها لأوجءت رأسك بالسوط » رواه سعيد » عن هشام » عن بونس بن عبيد » 
عن ابن سيرين نحو من هذا . وقال : من أهل للدينة » وهذا قد تقدم فيه الشرط على المقد » ولم رر به 
عر بأ . 
وانا : قول النى صلى الله عليه وسل : « لمن اله الحال الملل له » . وقول من سمينا من 
الصحابة » ولا الف لهم » فيكون إجاعا » ولأنه قصد به التدايل » فلم يصح » كا لو شرطه . 
وأما حديث ذى الرقعتين » ققال أحمد : ليس له إسناد » يعنى أن ابن سيرين لم يذ كر إستاده إلى عر » 
وقال أبو عبيد : هو مرسل » فأن هو من الذى “مناه خط ب على للتبر : « لا أوتى مأل ولا لل 
له إلا رجمتهما » ؟ ولأنه لوس فيه أن ذا الرقءتين قصد التحليل » ولا نواه » وإذا كان كذلاك لم يتناول 
محل النزاع . 
o۷‏ (فسل) 
فإن شرط عليه أن يحلها قبل العقد فنوى بالعقد غير ما شرطوا عليه وقصد نكاح رغبة » صح 

المقد » لأنه خلاعن نية التحليل وشرطه فصح » كالو لم يذكر ذلك » وعلى هذا يبحمل حديث 

ذى الرقمتين » وإن قصدت الرأة التحليل أو ولمها دون الزوج لم يؤثر ذللك ف العقد . وقال الحسن 
وإداهم : إذام أحد الثلاثة » فسد 0 . قال أحمد : كان الح سن وإدامم والتابعون يشددون 
فى ذلك . قال أحمد : الحديث عن الفنى صلى الله عليه وسل : :«أردن أن ترجعى إلى رفاعة ؟ » 
ونية الرأة ليس بشىء » إماقال ال بې صلی الله عليه وآله وسل:« لمن ن الله الحال واغمالى له » . ولأن المقد 
إما يبطل بنية الزوج » لأنه الذى إليه المفارقة والإمساك » أما المرأة فلا تملاك رفع العقد » فوجود نيلها 
وعدمها سواء » وكذاك الزوج الأول لا علاك شيا من العقد ولا من رفعه » فهو أجنبى كسائر 
الأجانب . 


الحلل لاحل الزوجة ازجها الأول - كتاب النكاح 0 


فإن قيل : كيف لمعنه النى صلى الله عليه وسل ؟ قلنا : إا لعنه إذا رجع إلما بذلكالتحليل؛لأنها 
1 تمل له » فان زانيا فاستتدق الامنة لذلك . 

o۸‏ (فنصل) 

فإن اشترى عبد فزوجها إلاه » م وها اناه لينة سخ السكاح کہا له لم يصح » قال أحجد فى 
رواية حنول : إذا طاقها iy‏ وأراد أن يراجعها فاشترى عبد فا عه وزوجها إباه فهذا الذى ی عنه 
عمر » يؤدبان جميعا » وهذا فاسد لوس بحكنء » وهو شبه الخال » وعال أحهد فساده بشيئين : 
أحدما : شمه بالخلل » لأنه إا زوجه إيإها ليحلها له . الثانى : كونه لوس بكفء لما » وتزويجه لها 
فى حال كونه عبد أبلغ فى هذا المعنى » لأن العبد فى عدم الحكناءة أشد من المولى » والسيد له 
سبيل إلى إزالة نسكاحه من غير إرادته » بأن هبه للمرأة فيشخ تكاحه ماما إياء » والمولى 
مخلاف ذلك . 

ويحتمل أن يصح النكاح إذا لم بتصد المبد التحليل » لأن المعقير فى الفساد نية الزوج » لانية غيره » 
وام ينو » وإذا كان مولى ولم ينو التحليل فمو أولى بالصحة » لأنه لا سبيل لعتقه إلى فسخ :كاحه 
ولا عبرة بيه 5 

۹ (فصل) 

و کاح الخال فاسدء يثبت فيه اثر أحكام المئود الفاسدة » ولا محصل به الإحصان » ولا الإباحة 
ازوج الأول 3 3 للا ثبت ف سار العقود الفؤاأسدة . فإن قيل : ققد مام الى صلى أ عليه وسل للا 4 
وسمى الزوج محللاله » ولو لم يحصل الل لم يكن عللاله . قلنا : إن سماه للا لأنه قصد التحليل 
فى موضع لا يحصل فيه الحل » کا قال صلى الله عليه وسل : « ما آمن بالقرآن من استحل محارمه » . 

0 1 ا و ر ™ 
وقال الله تعالى : « يحلو نه عاما وَيْحَرمُونه عام »© ولو كان محللا فى المقيقة والآخر عللاله » 
لم يكونا ملءونين . 

4 مسا‎ $ off 

قال رحه الله : ( وإذا عقد الحرم نكاحا انفسه أو لغيره » أو عقد نكاحا حرم على محرمة » 
فالمسكاح فاسد) 


وجملتةه : أن اعم إذا وج e)‏ أو عند التسكاح اذیره ۾ کڪ ره ولي أو وكيلا 2 فإنه 


)١(‏ سورة التوبة آية لام 


14 الى س خيار الفسخ لكل من الزوجين 


لا يصح »قول النى صلى الله عليه وسل : « لايشسكح ارم ولالينكم ولا يطب" » روا 
مسإ . وإن عقد الحلال نكاحا رم بأن يكور وكيلاله » أو ويا عليه » أو عقده على محرمة 
لم بصح » لدخوله فى عموم المديث » لأنه إذا تزوج له وكيله فقد نكح . 

وحكى القافى فى ڪون الحرم ولياً لغيره روايتين 1 

إحداها : لاتصح » وهى اختيار الحرق . 

والثانية : تصح » وهى اختيار أبى بكر » لأن النحكاح حرم على الحرم لأنه فى دواعى الوطاء 
الفسد للحج » ولا محصل ذلك فيه بكونه ويا اخيره » والأول أولى » لدخوله فى عموم الخير » ولأنه 
عقد لا يصح للمحرم » فلا يصح منه كشراء الصيد » ولقد مضت هذه السألة فى المج بأبسط من 
هذا الشرح . 

۱ه ¢ 

قال رحمه الله ل( وأى الزوجين وجد بصاحبه جنوثا أو جذاما أو برصا » أو كانت الرأة رتقاء 
أو قرناء أو عفلاء أو فتقاء » أو الرجل مجنو نا » فلمن وجد ذلاك ممما بصاحبه الليار فى فسخ النسكاح 4 

الكلام فى هذه السألة فى فصول أربعة : 

oY‏ الأول 

أن خيار الفس.خ يثبت اكل واحدمن الزوجين عيب جده فى صاحبه فى البلة . روى ذلك عن عربن 
الطاب » وابنه » وابن عباس » وبه قال جابر » والشافعی » وإسحاق . وروی عن على : « لا ترد المرة 
بميب» . وبه قال النخعى » والثورىءوأصحاب الرأى » وعن ابن مسعود : «لايتفسخ النسكاح بعيب » » 
وه قال أبو حنيفة » وأصحابه . إلا أن يسكون الرجل جبوبا » أو عنينا » فإن للدرأة الليار . فإن اختارت 
الفراق فرق الما م بينهما بطلقة » ولا يسكون فسيخاء لأن وجود العيب لا يقتضى فسخ الشدكاح كالم 
والزمانة » وسائر الميوب . 

ولنا : أن الختان فيه عيب ينع الوطء » فأثبت انيار كاب والمنة » ولأن الرأة أحد الموضين فى 
النسكاح » از رده بالعيب كالصداق » أو أحد الموضين فى عقد النكاح » از رده بالعيب » أو أحد 


0 أخرجه ذا اللفظ مسام فى صحييحةه عن عَمان بن عفان ج ۲ ص ۰۳۳۱ (ف) . 
(۲) ودواه المیتمی فى ع الزوائد ع rv)‏ قدسى : مث حديث عثان بن عفان بزيادة ( عليه ) بعد 
(ولا مخطب ) 5 


عدد العيوب الجوزة للفسخ - كتاب النسكاح هما 


الزوجين » فثيث له الكيار بالعيب فى الآخر كالرأة » وأما غير هذه العيوب فلا ينع القصود يعقد النسكاح 
وهو الوطء » بحلاف العيوب الختاف فيها . 

فإن قيل : فالجنون » والجذام » واليرص لا ينع الوطء » قلنا : بل عنءه » فإن ذلك يوجب نفرة عنم 
قربانه بالسكلية ومسه » ومخاف منه التعدى إلى نفسهونله»والجنون اف منه الجناية » فصا رکالانم الى 

) الفصل الثانى فى عدد العيوب الجوزة لافسخ‎ ( of 

وهى فيا ذكر ارق مانية . ثلائة يشترك فما الزوجان وهى : الجدون » والجذام » والبرتص . واثنان 
مختصان الرجلوهما : الجبه » والب » وثلانة تختصبالرأة وهى : الفدّق والقَرَّن » والموّل . وقال الةاضى : 
هى سبعة » جعل القرن والعفل شيا واحداً » وهو الرتق أيضا » وذلك لم ينبت فى الفرج ٠.‏ وحكى ذاث 
عن أهل الأدب » وحكى نحوه عن أنى بكر » وذكره أعاب الشافمى . وقال الشافنى : القرن : عظم فى 
الفرج يمنم الوطء » وقال غيره : لا يسكون فى الفرج عظمء إعا هو لحم ينبت فيه . وحكى عن ی نض أن 
المفل : كالرغوة فى الفرج منم إذة الوطء » فملى هذا يكون عيبا ناميا » وقال أو الطاب : الرتق أن 
يكون الفرج مسدوداً » يعنى أن يكون ملقصة لا ,بدخل ال كر فيه » والقرن والفل : لحم يذبت فى 
الفرج فيسده » فهافى معنى الرتق » إلا ألما نوع لخر » وأمالفتق فهو : انخراق مابين جرى البول ويجرى 
الى » وقيل ما بين القبل والدير . 

وذكرها أصحاب الشافعى سبعة » أسقطوا منها الفقق » ومنهم من جعلها ستة » جمل القرن والءفل 
شيا واحدا . 

وإما اخنص الفسخ بهذه العيوب لأنها عنع الاستمتاع القصود بالنسكاح » فإن الجذام والبرص بثيران 
نفرة فى النفس دنع قريانه » ومخشى تعديه إلى النفس والنسل » فيمفع الاستمتاع . والجنون يثير نفرةو شى 
ضرره » والجب والرةق يتعذر معه الوطء ء والفتق ينع لذة الوطء وفائدنه » وكذلك العفل على قول من 
فسره بالرغوة . 

فإن اختلفا فى وجود العيب مثل أن يسكون بحسده بياض يكن أن يسكون قا » أو صرارا » واختانا 
فى كونه رصا » أو كانت به علامات الجذام من ذهاب شعر الحاجبين » قاختلفا فى كونه جذاما . فإن 
كانت للمدعى بينة من أهل الخبرة والثقة يشهدان له عا قال ثبت قوله » وإلا حاف المنكر » والقول قوله » 
لقول النى صلى الله عليه وسل « ولمكن الِين على الدعى عليه" » وإن اختلفا فى عيوب النساء أربت 


(۱) أخرجه الشيخان عن ابن عباس (ف) 
(م 4؟ س الفنى سابع) 


۱۸۹ المغنى - لا جوز الفسخ بثل العمى والعرج 


النساء الثقات » ويقبل فيه قول امرأة واحدة » فإن #مهدت عا قال اازوج وإلا فالقول قول المرأة . 
وأما الجنون فإنه يثبت الخيار سواءكان مطبةا أو كان بحن فى الأحيان » لأن النفس لا نسكن إلى من 
هذا حاله »إلا أن کون سیا ينمى عليه » 9 بزول » فذلك مرض لا يثبت به خيار » فإن زال المرض 
ودام به الإنماء فهو كالجنون يبت به الخيار . 
وأما الجب فهو أن يكون جميع ذكره مقطوعاء أو لم يبق منه إلا ما لا يمسكن الجاع به » فإن بق منه 
ما كن الجاع به ويذيب منه فى الفرج قدر الحشفة فلا خيار لماء لأن الوطء سكن » وإن اختلفا فى ذلاك 
فالقول قول المرأة » لأنه يضعف بالقطع » والأصل عدم الوطء . وحمل أن القول قوله » كا لو ادعى الوطاء 
فى العنة » ولأن له ما يمسكن الجاع مثله » فأشبه من له ذكر قصير . 
ot€‏ ( الفصل الثالث ) 
أنه لا يبت انيار لذير ما ذكر ناه » لأنه لا يمنع من الاستمتاع بالعقود عليه » ولا مخشى تعديه» فل 
بتفسخ به النسكاح كالعمى والعرج » ولأن الفسخ إا يثبت بنص أو إجماع أو قياس » ولانص فى غير هذا 
ولا إجماع » ولا يصح قياسها على هذه العيوب لا بوم ما من الفرق . وقال أبو بكر وأبو حص إذا كان 
أحدهما لا بستمسك بوله ولا خلاؤه فللآخر الخيار » قال أبو الخطاب : ويتخرجعلى ذلك من به الباسور » 
والناسور » والقروحالسيالة فى الفرج » لأنها تثير نفرة» وتتمدى #استها » وتسس من لا حبس وها © 
الشريم » ومن لاحيس بولا الماشوله » ومثلها من الرجال الأفين . وقال أبو حفص : وانخصاء عيب ررد به » 
وهو أحد قولى الشافمى » لأن فيه نقصا وعارا » وعنع الوطء أو يضعفه . 
وقد روى أبو عبيد بإسناده عن سلبان بن بسار «أن ابن سندر تزوجامرأة وهو خمصى » فقال له عر : 
أعللتها ؟قال: لا . قال : أعلمها ثم خيرها » . 
وف ليحر وكون أحد الزوجين خنتى » وجهان . 
أحدها: يثبت الخيار » لأن فيه نفرة ونقصا وعاراً » والبخر : نتن الفم » وقال ابن خامد هو . نتن فى 
الفرج يثور عند الوطء » وهذا إن أراد به أنه يسمى أيضاً مخراً » وبثبت الخيار » وإلا فلا معنى له » فإن 
نتن الفم يسعى بخراً ؛ ونع مقاربة صاءبه إلا على كره» وما عدا هذا فلا يثبث الليار وجها و احداً » 
كالقرع » والعمى » والعرج » وقطم اليدين » والرجلين » لأنه لاعنع الاستمتاع » ولا يخشى تعديه » ولا نمام 
فى هذا بين أهل العلم خلاذا إلا أن الجن قال : إذا وجد الآخر عقها خير » وأحب أحمد تبيين أمره » 


0( النجو ما خرج من البطن من ديح أو غائط (ف) . 


إذا قت العيب بأحد الزوجين بعد امعد س كتاب التكاح لما 


وقال : عسى امرأته ريد الولدء وهذا فى ابتداء التكاح . فأما الفسخ فلا يثبت به » ولو ثبت بذلك لثبت 
فى الآية » ولأن ذلاك لايعلم» فإن رجالا لايولد لأحدم وهو شاب» 5 يوادله وهو شيخ » فلا يتحةق ذلك 
منهما» وأما سائر الميوب فلا يثبت مها فسخ عندم والله وأعلم . 
oo‏ ( الفصل الرابع ) 
أنه إذا أصاب أحدها بالآخر عيرا» وب عيب من غير جنسة كالأرص بد الرأة حنولة أو مجذومة 
فا-كل واحد ممما الخميار لوجود سدبه » إلا أن يجد الجبوب المرأة رتقاء فلا يفبغى أن يثبت الما ايار » 
لأن عيبه ليس هو المانع لصاحبه من الاستمتاع » ونا امتنع لعيب نفسه . 
وإن وجد أحدها بصاحبه عيبا به مثله ففيه وجمان . أحدها : لا خيار لما » لأنمما متساويان » ولا مرية 
لأحدها على صاحبه» فأشما الصحيحين . والثانى: له الميار لوجود سببه » فأشبه ما لو غر عبد بأمة . 
o7‏ (فسل) 
وإن حدث العيب بأحدها بعد العقد فنيه وجهان . 
أحدها: يثبت الميار » وهو ظاهرقول الرقى » لأنء قال : فإن جب قبل الدخول فلما الميار فىوقتها» 
لأنه عيب فى النكا حيبت اطيار مقارناء فأئبته ط را كالإعسار وكارق » فإزه يثبت اهيار إذا فارن » 
مثل أن تفر الأمة من عبد » ويثبته إذا طرأت الحربة » مثل أن أع:قت الأمة نحت العبد » ولأنه عتد على 
منفعة » لأدوث العيب بها يثبت الخرا ركالإجارة . 
والثاى : لا يثبت الخطيارء وهو قول أنى بكر » وابن امد . ومذهب مالك » لأنه عيب حدث 
بالعقود عليه بعد ازوم العقد . أشبه الحادث بالبيم . وهذا ينتقض بالعيب الحادث فى الإجارة . 
وقال أصداب الشافى . إن حدث بالزوج ثبت الخيار » وإن حدث بالمرأة فتكذلاك فى أحد الوجوين. 
والأخر لا يثبته » لأن الرجل يمكنه طلاقما بخلاف المرأة . 
ولنا : آنهما تساويا فما إذا كان العيب سابقاً فتساويا فيه لاحقا كالمتبايمين . 
oV‏ (فمل) 
ومن شرط ثبوت اليا ذه الميوب : ألا يكون عا ما وقت العقدء ولا يرضى با بعد » فإن عل 
مها فى المقد أو بعده فرضى فلا خيار له . لا نمل فيه خلافا » لأنه رضى به » فأشبه مشترى اليب » وإن ان 
العیب يسيرا فبان کثیرآء كن ظن أن البرص فى قليل من جسدءفبان فى كثير من فلا خيار له أيضا . لأنه 
من جاس مارغى به » وإنرضى بعيب فبان به غيره فله ايار » لأنه وجد به عيبا ل برض به» ولا بجنسه 


فثبت له اطیار »کالبیع إذا رى بعيب فيه فوجد به غيره . وإن رى بع ب وراد بعد المتدء کان کان به 


١ 


مدا الغ f>‏ لير عند الفسخ » قبل الدخول وبعدة . 


قايل من البرص فانبسط فى جلره » فلا خيار له » لأن رضاه به رضی عا محدث منه . 
o۸‏ (فصل ) 
وخيار العيب ثابت على التراخى » لاسقط مالم يوجد منه مايدل على الرضى به من القول » والاستمتاع 
من الزوج » أو المسكين من الرأة . هذا ظاهر كلام المرتى » لقوله : فإن عدت أنه عنين فسكتت عن 
الطائبة » ثم طالبت بعد فلها ذلك » وذكر القاضى : أنه على الفور » وهو مذهب الشافمى » فتى أخر الفسخ 
مع العم والإمكان بطل خياره » لأنه خيار الرد بالعيب » فنكان على الفور كالذى فى البيع . 
ولنا : أنه خيار له لدفع ضرر متحةق » فكان على التراخى » كخيار القصاص » وخيار اليب ف البيع 
نمه . 3 الفرق يسْهما : أن ضرره فالمبيع غير متحقق » لأنه قد يكون المقصود ماليته » أو خدمته » وتحصل 
ذلك مع عيبه » وههنا القصود الاستمتاع » ويفوت ذلاك بعيبه . وأما خيار الجبرة والشفعة والمجاس فمو 
لدفم ضرر غير متحقق 5 
6 (فسل) 
ويحتاج النسخ إلى 5 حا 5 » لأنه جمد فيه » فمو كفسخ العنة » والقسخ للا,عسار بالنفقة . ويخااف 
خيار العتقة » فإنه متفق عليه . 
olf‏ اة 
قال ( وإذا فسخ قبل المسيس فلا مهر » و إن كان بده وادعى أنه ما عم حلف» وکان له أن يفسخ 
وعليه المبر» يرجم به على من غره 4 
ot)‏ (أحسدها) 
أن الفسخ إذا وجد قبل الدخول فلا مهر لها عليه » سواء كارك من الزوج أو الرآة» وهذا قول 
الشافعى ¢ لأن الفسخ إن كان مها فالفرقة هن جما ¢ فسقط مهرها كا أو فسخه برضاع زوجة له أخرى 3 
وإن كان مته فعا فسخ لعيب بها دأسّئه بالإخفاء » فصار الفسيخكأنه منهاء فإن قيل : فلا جمالم فسخما 
لعب كأنه منه لحصوله بتدليسه ؟ قلنا : العوض من الزوج فى مقابلة منافعها » فإذا اختارت فسخ المقد مع 
سلامة ماءقدت عايه رجع العوض إلى العاقد ممما » وليس من جهنها عوض فى مقابلة منافع الزوج » وإما 
ثبت ها ايار لأجل ضرر يلحقها » لا لتعذر مااستحقت عليه فى مقابلته عوضا فافترقا . 
oY‏ ( الفصل الثالى ) 
أن الفسخ إذا كان بعد الدخول فلها المور » لأت المهر يحب بالعقد » ويستقر » بالدخول » فلا بسطة 


إذا عم بالعيب وقت العقد ووجد دلول الرضى - كتاب النسكاح 1۸۹ 


محادث بعده » ولذلك لاسقط بردنها » ولا بفسخ من جهما » وجب المهر المسمى » وذ كر القاضى فى الجرد 
فيه روايتين . 
إحداهما : يحب المسمى . والأخرى : مهر الئل » بناء على الروايتين فى الءقد الفاسد . وقال الشافعى: 
الواجب مهر المثل » لأن الفسخ استند إلى العقد فصار كاامقد الفاسد . 
ولنا: أنها فرقة بعد الدخول فى نكاح عيح» فيه مسمى صحيح؛ فوجب السمى كغير المعيبة؛ و كالعتقة 
نحت عبد » والدليل على أن النكاح صحيح : أنه وجد بشروطه وأركانه فکان صحيحاً » کا لو لم يفسيخه » 
ولأنه لولم يفسخه لكان صحيعحاء فسكذلك إذ فسخهء كنكاح الأمة إذا عتقت نحت عبد » ولأأنه تترتب 
عليه أحكام الصحة من بوت الإحصان والإباحة لازوج الأول » وسائر أحكام الصحة » ولأنه لو كان فاسداً 
لا جاز إبقاؤه» وتمين فسخه» وما ذكروه غير صحيح ء فإن الفسخ يثبت حكه فى حينه غير سأبق عليه » 
وما وقع على صفة يستحيل أن يكون واقعا على غيرها » وكذلك لو فسخ البيع بعيب لم يصر المقد فاسدا » 
ولا يكون الماء افير الشترى » ولو كان البيع أمة فوطتها لم يجب به مبرها فسكذلك النكاح . 
ott‏ ( الفصل الثالث) 
إذا عل بالميب وقت الءقد أو بعده نم وجد منه رضى أو دلالة عليه كالدخول بالرأة » أو تمسكينها 
إياه من الوطء لم ينبت له الفسخ» لأنه رضى بإسقاط حقه » فسقط » كا لو عل المشترى بالعوب فرضيه » وإذا 
اخقلفا فى العم فالقول قول من ينكرهء لأن الأصل عدمه . 
615 (الفصل الرابع ) 
أنه يرجع بالمور على من غره » وقال أبو بكر : فيه روايتان . 
إحداها : يرجع به . 
والأخرى : لايرجع . 
والصحيح أن اللذهب رواية واحدة ءوأنه يرجم به » فإن أحمد قال :كدت أذهب إلى قول على فبيته» 
فلت إلى قول عر : «إذا تزوجها فرأى جذاما أو برصا فإن ها المهر بمسيبه إياها » وولمها ضامنلاصداق» 
وهذا يدل على أنه رجم إلى هذا القول » وبه قال الزهرى » وقتاده » ومالك » والشافمى فى القديم . وروى 
عن على أنه قال :لاير جع » وبه قال أبو حنيفة » والشافمى فى الجديد » لأنه ضمن ما استوق بدله وهوالوطء» 
فلا برجم به على غيره »كا ل وکان البيم معيبا ذأ كله . 
ولنا ماروى مالا » عن يي بن سعيد » عن سسءيد بن المسيب» قال عر ابن الخطاب : « أي رجل 


زوج بامرة بها جنون أو جذام أو برص فسها فما صداقها » وذلك لزوجها غرم على واا » » ولأنه ره 


0 اتی س جك المهر إذا طلق قبل الدخول ثم عل بالعيب 


فى التكام با ينبت به ايار » فسكان امبر عليه كا لو غره بحرية أمة » فإذا ثبت هذا » فإن كان الول عل 
غرم » وإن لم يكن عل فالتغرير من الرأة » فيرجع عليها مجميم الصداق . فإن اختلفوا فى عل الولى فشبدت 
بينة عليه بالإقرار بال » وإلا فالقول قولهمم ينه » قال الزهرى » وقتادة : إن عم الولى غرم »وإلااستحلف 
الله العظم إنة ما علم » ثم هو على الزوج . 

وقال القاضى: إن كان أبا أو جدا أو من وز له أن يراها فالتخرير من جهته؛ عام أو م بعلم » وإنكان 
من لايجوز له أن يراها كان العم والولى وعلم غرم » وإن أنگر ول تفم بينة بإقراره فالقول قول © » 
ويرجع على المرأة جميع الصداق » وهذا قول مالاك » إلا أنه قال : إذا ردت الرأة ما أخذت ترك لما 
قدر ما تستحل به » اثلا تصير كالوهوبة ؛ولاشافعى قولان كقول مالك والقاضى . 

ولنا: على أن الولى إذا لم يمل لا يغرم : أن التغريد مسن غيره ٠‏ فل یغرم . كا لوكان ابن عم . 
وی أنه يرجم بكل الصداق : أنه مغرور مها » فرجع بككل الصداق » كا لو غره الولى » وقوطم : لايخفى 
على من براها لا يصح » فإن عيوب الفرج لا اطلاع له عليها » ولا يحل له رؤينها » وكذلك العيوب نحت 
الثياب»فصارفى هذا كن لا يراها ‏ إلا فى الجنون فإنه لا بكاد نى على من براهاء إلا أنيكون غائباء وأما 
الرجوع بالمهر فإنه لسبب آخر » فيسكون بمنزلة ما لو وهبته إياه » بخلاف الموهوبة . 

of‏ (رضصل) 

إذا طلقها قبل الدخول ثم عل آن هكان بها عيب فعليه نصف الصداق » ولايرجع به » لأنه رضى بالتزام 
نصف الصداق » فل يرجم على أحد » وإن مانت أو مات قبل الل بالعيب فاا الصداق كاملا» ولا يرجع به 
على أحد » لأن سبب الرجوع الفسخ » ول بوجد » وهبنا استقر الصداق بالوت» فلا يرجم به . 

4 مسا‎ o7 

قال ل( ولا سكنى هما ولا نفقة لأن السكنى والنفقة إغا يحب لرأة زو جما له عليها الرجعة 4 

إا كان كذلك لأنها تبين بالفسخ كا تبين بطلاق ثلاث » ولا يستحق زوجها عليها رجمة » فل يحب 
لما سكنى ولا نفقة » لقول رسول الله صلى الله عليه وسل لفاطمة بنت قيس : « إا السكنى والنفقة للدرأة 
إذا كان لزوجها عليها الرجعة » . رواه النساى » وهذا إذا كانت حائلا » فإنكانت حاملا فلها النفقة» 
لأنها بائن من نکاح يح فى حال حاما » فسكانت ها النفقةكالطلقة ثلا » والختلمة »> وفى السكنى 
روايتان . وقال القاضى : لا نفقة ها إنكانت حاملا فى أحد الوجهين ؛ لأنها بان من نسكاحفاسد»و كذلاك 


() فى الشرح الكبير ٥۸۳/۷‏ (مع عينه) (ف) ٠‏ 


ليس للولى ”زوع الكبيرة عيب بغير رضاها ‏ كتاب التكاح ۹۱ 


قال عاب الشافمى فى أحد الوجهين » وفى الآخر : لا النفقة » لأن النفقة لاحمل » والحمل لا<ق به » وينوه 
على أن النكاح فاسد » وقد بينا صمته فما مغى . 
oV‏ (فسل) 
وايس لولى الصفيرة والصغير وسيد الأمة تزويجهم لمن به أحد هذه الميوب , لأنه ناظر م عا فيه 
الحظ ‏ ولا حظ لهم فى هذا العقد . فإن زوجهم مع الل بالعيب لم يصح النسكاح ء لأنه عقدطمعقدا لامجوز 
عقده » فل بص كا لو باع عقاره لغير غبطة ولا حاجة . وإن لم يعم بالعيب صح » كا لو اشترى الهم مميباً 
لا بعلم عيبه » وجب عليه الفسخ إذا علم » لأن عليه النظر لهم بم فيه المظ » والحظ فى الفسخ . ومحتمل 
ألا يصح النسكاح » لأنه زوجم من لا علاك تزويجهم إياه فلم يصح »كا لو زوجهم يمن بحرم عليهم . 
oA‏ ( فص ل( 
وايس له تزويج صكبيرة عيب بغير رضاها بغير خلاف نعامه » لأنها تملك الفسخ إذا علمت به بعد 
العقد » فالامتناع أولى . وإن أرادت أن تتزوج معيبا فله نعها فى أحد الوجمين . 


قال جد :ما يمحبق أن يزوجها بعذين » وإن رضيت الساعة تكره إذادخات عليه »لان من شأنون 


التكاح» ويعجيمن من ذلك ما يمجبنا. وذلكالضرر فى هذا دائم» والرضى غير موثوق بدوامه» ولا بتمكن 
من التخلص إذا كانت عالة فى ابتداء المقد » ورعا أفضى [ ذلك ] إلى الشةاق والعداوة فيتضرر وامها 
وأهلها . فلت الولى منمهاء كا لو أرادت نكاح من ليس يكفء. 

والثانى : ليس له منمها» لأن التق لما . وقال القاضى : له منعها من نكاح الجنون » وليس له 
منءها من نسكاح المجبوب والعنين » لأن ضررها عليها خاصة . وفى الأبرص والمجذوم وجبان . 

أحدها : لا لك منعهاء لأن الها » والضرر عليها » فأشبها الجبوب والمنين . 

والثانى : له منعهاء لأن عليه ضرراً » فإنه يتمير به ومخشى تعديه إلى الولد » قأشبه المزويج يمن 
لايكافئيا » وهذا مذه ب الشانمى . والأولى أن له منمها فى جميع الصور » لأن عايها فيه ضرر؟ داعا » وعاراً 
عليها وعلى أهاها »> فلك منعها منه كالتزويج بغيركفء . 

فأما إذا اتفقاعلى ذلك ورضيا به جاز وصح النسكاح » لأن الى لا » ولايخرجعنها . ويكره لهاذلك » 
ا ذكره الإمام آبوعبدالله من آنا و إنرضيت الآن تسكرهفما بعد . ويحتم ل أن > لكسائر الأولياءالاعتراض‌عايمها 
ومنعمما من هذا التزويج» لأن المار باحق بهم وينالهم الضرر . فأشبه مالو زوجم-ا بغير كفء . قأما إن 
حدث اليب بالزوج ورضيته الرأة لم يلك وايما إجبارها على الفسخ » لأن حقه فى ابتداء المقد لافى دوامه 


(1) فى الخطوطه ۲۰ : لمعيب بأحد هذه العيوب ر 


1۹ الذي س إذا اعتقت الأمة حت عبد فاءا الميار» ونحت حر لا خيار 
۴ ري ر رده 


وهذا لودعت وامها إلى زو جما بعبد لم يازمه إجابنها » ولوءتقت تحت عبد لم علاك إجبارها على الفسخ . 
°4۹ $ ما 
قال وإذا عتقت الأمة وزوجها عبد فلا الميار فى فسخ التكاح 4 
أجمع أهل العم على هذاء ذكره ابن المنذر » وابن عبد البر » وغيرها . والأصل فيه خبر بريرة . قالت : 
عائثة« كاتبتبريرة » فخيرها رسول الله عايه وس فى زوجها » وكان عبداً » فاختارت نفسها س قالعروة : 
ولو کان حراما ماخيرها رسول الله صلى الله عليه وسل  »‏ رواه مالك وأو داود الندای » ولأن لیا 
ضرا فی كوا حرة حت العبد » فكان لما اليا ركا لو “زوج حرة على أنه حر » فسان عبسداً » فإن 
اختارت الفسخ فلم سا فراقه » وإن رضيت القام ممه لم يكن لها فراقه » بعد ذلك » لأنها أسقطت <قها . 
وهذا ما لاخلاف فيه محمد الله . 
0۰0۰ (فصل) ٍ- 
وإن عتقت نحت حر فلا خيار لها . وهذاقول ابن عر » وابن عباس » وسعيد بن المديب » والمسن 
وعطاء» وساءان بن إسارء وأبىقلابةوا نألى ايلى» ومالك» والأوزاعى؛ والشافمى؛وإسحاق. وقالطاوس» 
وان سيرين » ومجاهد » والنخمی » وماد بن أبى سامان » والثورى » وأصحاب الرأى : لما ايار . 
لا روى الأسود » عن عائشة : « أن النى صل الله عليه وسل خير بريرة» وكان زوجها حرا » 7 رواه 
الفسانىء ولأنها كلت بالحرية » فكان لها ايار كا لو كان زوجها عبداً . 
ولنا:أنها كافأت زوجهافى العكال فل يثبت لها الخيار» ما لو أسامت الكتابية ضمت 5 . فأما 
خبر الأسود عن عالشة فقد روى عا القاس بن تمد » وعروة : « أن زوج بريرة کان عبد » وما 
أخص امن الأسود » لأنهما ابنأ خہاواینآختما. وقد روی‌الأ۶ش» عن ارادم »عن الأسودء عن عائشة : 
« أن زوج بريرةكان عبداً وفتعارضت روايتاه»وقال ابن عباس : کان زوج بريرة عبداً أسود لبي المغيرة 
قال ف 9 رواه البخارى وغيره . وقالت صفيه بنت ألىعبيد : «كان زوج بريرة عبد » قال أحمد : 
هذا ابن عباس وعائشة قالا فى زوج بريرة : إنه عبد » رواية عداء المدينة وعماهم » وإذا روى أهل المدينة 
حدیتا وعلوا به فهو أصح شیء »> وإما يصح أنه حر عن الأسود وحده» وأما غيره فايس بذاك . قال : 
والمقد صحيح فلا يفسخ بالختلف فيه » والحر فيه اختلاف والعبد لا اختلاف فيه “ ويخالف الخر الميد 
لأن العبد ناقص » » فإذا كلت نحته تضررت ببقائها عنده مخلاف الر . 
)١(‏ النسائى ٠١٠١١۴‏ ميمنية . وانظر لوطأ ؟؟ده حا شر فؤاد عبد الباق . 
(۲) انظر(سان النسائى ١۲/۲‏ ١ميءنية)‏ رواه عزقتيية عن ج ررر عن منصور عن إبرهم عن الأسودعءنعائثة . 
(۳) البخارى ۸۷ مئيرية. عن عبد الأعلى .وعن قتيبة بن سعيد من حديث ابن عباس أيضا . 


اصطدام السفن ‏ كتاب الأشربة ۹۳ 


نلق وساة» 

قال لإ وإذا وقعت السفينة المتحدرة على المصاعدة فغرقتا فعلى المنحدرة قيمة السةينة المصاعدة » أو أرش 
ما نقصت إن أخرجت » إلا أن يكو ن قم اللنحدرة غلبته الريح فلم يقدر على ضبطها . 

وجملته : أن السفينتين إذا اصطدمتا ل تخلوا من حالين . 

أحدما : أن تسكونا متساويتين كاللتبن فى عر أو ماء واقن » أو كانت إحداها متحدرة والأخرى 
مصاعدة » فنبداً عا إذا كانت إحداهها منحدرة والأخرى مصاعدة » لأا مسألة السكتاب ولا علوان 
من جاليق::: 

أحدها : أن يكون القم مها مفرطا » بأن يسكون قادرا على ضبطها أوردها عن الأخرى تيفل » 
أو أمكنه أن يءدها إلى ناحية أخرى فم يفعل » أو لم يكال 1 انها من الحبال والرجال وغيرهما » فعلى المنحدرة 
تمان المصاعدة ؛ لأنها تنحط عليها من علو » فيسكون ذلك سيب لغرقهبا » فتنزل المنحدرة عتزلة السائر » 
والمصاعدة بمنزلة الواقف , وإن غرقتا جميءا فلا شىء على الصعد » وعلى النحدر قيمة المصعد » أو أرش 
مانقصت إن لم تتاف كلما ء إلا أن يكون التفربط من المصمد » بأن يمسكنه المدول بسفينته » والنحدر غير 
قادر ولا مغرط »فيسكون الغمان على المصمد » لأنه افرط . وإن لم يسكن من واحد منهما تفريط لكن 
هاجت ريح أ وکان الساء شديد الجر بة » فم يمسكنة ضبطها فلا ضمان عليه » لأنه لايدخل فىوسعه ضبطها 
ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها . 

الحال الثانى : أن يكو نا متساوبتين » فإن كان القمان مةرطين عن كل واحد مهما سفينة الآخر يما 
فيما من نفس ومال » 6 قلنا فى الفارسين بصطدمان » وإن ل يكونا مفرطين فلا ضمان عليهما » وللشافمى 
فى حال عدم التفريط قولان : 

أحدها : عليهما الغمان لاما فى أيديهما » فازمهما الفمان كا لو اصطدم الفارسارن » لغلبة 
الفرسين هما . 

ولنا: أن الملاحين لابسيران السفينتين بغماهما » ولاعسكنهما ضبطهما فى الغالب » ولا الاحتراز من 
ذلاك » فأشيه ما لو نزات صاءةة أحرقت الفينة » ويالف الفرسين » فإنه ممسكن ضبطهما والاحتراز من 
طردها » وإن كانأحدها مفرط؟ وحده فعليه الذمان و حده » فإن اختلفا فىتفريط الق فالقول قولامع رعينه » 
لأن الاأصل عدم التفريط » وهو أمين فو كالودع وعند الشافعى أنهما إذا كانا مغرطين فعلى كل واحد 
شر الاين ضمان نهف سفيئة صاحبه » كةوله فى اصطدام الفارسين على مامفى . 


( م ۲١‏ ب الغنی - تاس ) 


۹٤‏ الغنى س اصطدام السفن 


V7‏ (فصل) 
فإن كان القمان مالكين لاسفينتين عا فممما تقاصا » وأخذ ذو الفضل فضله » وإن كنا أجيرين ضمتا » 
ولا تقاص هنا ء لأن من يحب له غير من حب عايه . وإن كان فى السفيتي نأ حرار فهاتكوا وكانا قد تعمد 
الصادمة وذلك مما يقتل غالبا فعلمهما القصاص . وإن كانوا عبيداً فلا ضمان على القيمين إذا كانا حرين » 
وإن ل يتعمدا الصادمة أو كان ذلك مما لا يققل غالبا وجيت دبة الأحرار على عاقلة القيمين » وقيمة العبيد فى 
أمو الها » وإن كان القمان عبدين تعلق الضمان برقبتهما » فإن تلفا جيم سقط الضمان وأما مع عدم التقريط 
فلا ضمان على أحد . وإن كان فى السفينتين ودائع ومضاربات لم تضمن » لأن الأمين لا يضمن مالم بوجد 
منه تفريط أو عدوان» وإن كانت السفينتان بأجرة فما أمانة أيضاً » لا ضمان فما » وإن كان فما مال 
محملانه بأجرة إلى بلد آآخر فلا ضمان » لأن الملاك بأ غير مسقطاع . 
VEY‏ (فصلل) 
وإن كانت إحدى السفينتين قائمة والأخرى سائرة فلا ذمان على الواقفة » وعلى السائرة ضمان الواقفة 
إن كان مفرطا » ولا ذمان عليه إن ل يغرط على ما قدمنا . 
V۸‏ (فسل) 
وإن خيف على السفيئة الغرق فألق بعض الركبان متاعه لتخف وتسم من الغرق لم يضمنه أحد » لأنه 
أتاف متاع نفسه باختياره » لصلاحه وصلاح غيره » وإن ألق مقاع غيره إغير أصره #عنه وحده . وإن قال 
لفيره : أل قمتاعك فقبل منه لم يضمنهله » لأنه لم لزم ضمانه . وإنقال : ألقه وأنا ضامن له » أو وعلى قيمته 
لزمه ذمانه له لأنه أتلف ماله بءوض لمصلحة فوجب له العوض على من التزمه » كا لو قال : أعتق عبدك 
وعلى نه » وإن قا لألقه وعلى وعلى ركبان السفينة ضمانه فألقاه ففيه وجهان . 
أحدها : يازمه ضمانه وحده . وهذا نص الشافيى » وهو الذى ذ كره أو بكرء لأنه الم ضمانةجيمه » 
فازمدماالتزمه . وقال القاضی : إن كان ضماناشتراك مثل أن بقول محن نضمن لك » أو قال على كل واحد 
منا ضهان قسطه » أو ربع متاعك » لم يازمه إلا ما مخصه من الغمان » وهذا قول بعض أسعاب الشافمى » لأنه 
م يضمن إلا حصته » وإما أخبر عن الباقين بالذمان فسكتوا » وسكوهم ليس بغمان » وإن الزم مان 
اللجيع وأخبر عن كل واحد منم بعثل ذلك ازمه مان الكل » وإن قال ألقه على أن أمعنه لك أنا وركبان 
السفينة فقد أذنوا لى فى ذلك فألقاء ثم أنكروا الإذن فهو ضامن ليعه . وإن قال : ألق متاعى ولضمنه 
لى ؟ فقال : نعم » فألقاه ضعنه له » وإن قال : ألق متاعك وعلى ضمان نصفه » وعلى أخى مان ما بق » 
فألقاه فمليه مان النصف وحده » ولا شىء على الآخر لأنه لم يضمن . 


كتاب الأشربة 0 


74 (تصل) 
وإذا خرق سفينه فغرقت عا فما وكان عمداً وهو مما يذرقها غالباً ويهلاك من ذمها اكوم فى الاجة 
أو لعدم معرفتهم بالسبا<ة فعليه القصاص إن ققل من يحب القصاص بقتله » وعليه ضهان السفيقة بما فما من 
مال ونفس » وإن كان خطأ فعليه ذمان العبيد ودية الأحرار على عاقلته » وإن كان عد خطأ مثل أن يأخذ 
السقينة ليصلح موضما فلع لوحا أو يصاح مسماراً فنقب موضها فهذا عمد اعلطأ » وذكره القاضى » وهو 
مذهب الشافمى » والصحيح أن هذا خطأ محش » لأنه قصد فملا مباحا فأفضى إلى التاف مالم ررده » فأشبه 
ما لو رى صيد؟ فأصاب آدمياً » ولكن إن قصد قلع الاوح فى موضم الفااب أنه لا يقافها فهو عمد اللطأ » 


وفيه ما فيه واه أعل . 


۱۹ المعتى س حك الماد وفضله 


روى أبو هريرة رضى الله عنه عن النى صل الله عليه وسل قال : « انتدب الله لمن خر ج فى سبيله 
لاخر جه إلا جهاد فی سبیل ٤‏ وإعان ف » وتصديق برسولى 0 فهو على ضامن أن أدخل الجنة 0 أو أرجمه إلى 
مسكنه الذى خرج منه نالا ما نال من أجر أو غنيمة » . متفق عليه . ولسلم : « مثل الاهد فى سبيل الله 
كثل الصائم القأئم » » وعن أنس رضى الله عذه قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « لغدوة فى سبيل 
الله أوروحة خير من الدنيا وما فبا € رواه البخارىي 5 


VEY 5‏ $ مساألة ¢ 
قال لإوالجهاد فرض على الكفابة إذا قام به قوم سقط عن الباقين 4 


معنى فرض الكفاية الذى إن لم يقم به من يكنى ألم الباس كلهم . و إن قام به من يكنى سقط عن سائر 
الناس . فاللطاب فى ابقدائه يتناول اجيم كفرض الأعيان » 7 يتلفان فى أن فرض الكقابة بسقط بفەل 
بءض الناس له » وفرض الأعيان لابسقط عن أحد بفعل غيره » والجهاد من فروض الأعيان » اقول الله 
تعالى : « انرو اخفافا وتالا وَجاهدوا بأء و ايك" وا * فى سيل الہ 906 . ثم قال : 
د إلا فوا ب ع ع 3 e‏ وقوله سبحانه : « كيب یک ا تال 7 رى 
أبو هر رة رضى الله غنه أن النى صلى الله عليه وسل قال : « من مات ولم بغز ولم حدث نفسه بالغ زو مات على 
شعبة من النفاق» : أخرجه أحمد ومسل وأبو داود والنسالى عن ألى هريرة . 


ولنا : قول اللتعالى : دلا ستو ی الماع ون من غير “ أو الشرروالجاودُون سيول ال 
أو 8 و تیم فل الله اهدي باو الهم" وأ سم ' لی الفاعد بن دَرَجَدّ وكلاً وَعَدَ ان" 
اللسنى »“ وهذا يدل على أن القاعدين غير كين مع جماد غرم > وقال الله تعالى : « وما 6 
المؤمئون" لينف روا كافة ارلا تقر ن" كل فرقة مله طائقة تفشو ۱ ولأن رسول الله صلى الله 
عليه وسل کان يسك البرالاء وقي عو وسائر واعاب > فأما الا ية التى احتجوا بها ققد قال ان عباس : 
نسخها قوله تمالی :و كن الؤمنون قروا اة 7 '" روا الأثرم» » وأبوداود ٠و‏ كتمل أنه أراد 


)0 سورة التويةآية £١‏ . (۴) سورة التوية آية يهم (۳) سورة البقرة آية 5زم . 
9( سورة أنساء اة مو . )0( سورة التو ة آبة ۲ . (5) مورة ااتوية آية ٣۲‏ ۔ 


متى يتعین الماد - كتاب الجهاد ۹۷ 


حين استنفرهم الى صلى الله عليه وسل إلى غزوة تبوك » وكانت إجابتهم إلى ذلك واجبة علمهم » ولذلك 
هجر النبى على الله عليه وسل كمب بن مالك وأححابه الذين ”فوا » حتى تاب الله عليهم بعد ذلك » 
وكذلك > ب على من استنفره الإمام اقول النىصلى الله عليه وسل:«إذا اسآنفرتم فانغروا» متفق عليه. ومعنى 
السكفاية فى الجواد أن بض لاجاد قوم يكفون فى قتالهم » إما أن يكونوا جنداً لهم دواوين من أجل 
ذلاك » أو يكونوا قد أعدوا أنفسهم له تبرعاً > محيث إذا قصدم المدو حصلت النمة بهم » ويكون فى 
الثغور من يدفم المدو عنها » ويبعث فى كل سنة جيش يغيرون على المدو فى بلادم . 

11 (هسل) 

ويقعين الجهاد فى ثلاثة مواضع . 

أحدها : إذا التقى الزحفان » وتقابل الصفان حرم على من حضر الانصراف » وتعين عليه امقام » لقول 


3 اغ او سے o‏ ا ق دس 
الله تعالى : « أا الندين اكوا م اقئة وا واذ كوا الل كغير؟ »20 وقوله : 


فا ا 5 المسّارين»” "“وقوله تعالى: واا الف بن آمو اإذا لفقم الذين قروا 
5 3 لوهم الأد بار ٠‏ ومن 3 بوم يو مشر در إلا مت َ6 اقتال أو عي ِل فة َد 


بأء عضب ەن اله « 2 


الثالى : إذا نزل السكقار ببلد تعيين على أله قتالهم ودفعهم . 
الثالث : إذا استنفر الإمام قوم لزمهم النفير ممه » لقول الله تعالى : « با نما الذي آمئُوا ماك 
إا قيل كم اتفرثوا فى سبيل اللو اقلم" إلى الأررض ؟؟ » الآبة والتى بمدها » وقال النى 
صلى الله عليه وسل : « إذا استنفرتم فاتفروا» . 
زت 
ويشترط لوجوب الجهاد سبعة شروط : الإسلام » والبلوغ » والءةسل » والحرية » والذ كورية » 
والسلامة من الضرر » ووجود النفقة . 
فأما الإسلام » والبلوغ » والعقل » فى شروط لوجوب سار الفروع » ولأن الكافر غير مأمون 
فى الجهاد » والجنون لا يتأتى منه الجهاد » والصى ضعيف البنية » وقد روى ابن عر قال : « عرضت 
على رسول الله صلی الله عليه وسل يوم أحد » وأنا ابن أربع عشرة فل جلى فى للقاتلة . مت عليه . وأما 
)١(‏ سورة الأقال آية مع . (؟) سورة الأنفال آبة ۹ع 
(0) سورة الأنفال آية ۱١ > ٠٠‏ . (4) سورة التوية آية ۴۸ . 


۱۹۸ الغنى - شروط وجوب الجهاد 


المرية فقشترط لما روى أن الذى صلى الله عليه وسل كان يبايع المر على الإسلام وال مياد » ويبايع المبد على 
الإسلام دون الجهاد » ولأن الجهاد عبادة تتماتی بقطع مسافة » فل تحب على العبد كالاج . وأما الذكورية 
فتشترط لما روت عائكة قالت : « قلت يارسول الله هل على النساء جهاد ؟ فقال : جهاد لا قتال فيه . المج 
والعمرة » » ولأنها ليست من أهل القتال اضمفها وخورها . ولذلاك لا يسم لها » ولا يحب على ختى 
مشكل » لأنه لايس _كونه كرا »فلا يحب مع الشك فى شرطه . وأما السلامة من الضرر مناه السلامة 
من العبى والعرج وللرض » وهو شرط تقول الله تعالى : « يس کی الأتجى حرج ولا لى الأغرجر 
حرج ولا مَل لمر يض حرج » » ولأن هذه الأعذار تمنمه من الجهاد» فأما المبى فعروف » وأما 
العر ج فالانع منه هو الفاحش الذى ينع المثى الجيد والركوب كالزمانة وتحوها» وأما اليسير الذى يتمكن 
معه من الركوب والشى وأا يتمذر عايه شدة العدو فلا يمنم وجوب اباد » لأنه كن منه فشابه الأعور» 
وكذلك امرض الانع هو الشديد . فأما اليسير منه الذى لا عنم إمكان الجهاد كوجم الضرس والصداع 
اللفيف فلا يمنع الوجوب . لأنه لا يتعذر ممه الجهاد فمو ر كالمور » وأما وجود | النفقة فيشترط لقول الله 
تعالى : م سس کی الضمناء ولا عل المرَامى ولا َل الد لا ' يَحِد ون ما بنفقون ESS‏ 
له وَرَسوله » » ولأن الجهاد لا سكن إلا بآلة فيعتبر القدرة علها . فإن كان الماد على مسافة 
لا تقصر فيها الصلاة اشترط أن يكون واجداً لازاد ونفقة عائاته فى مدة غيبته » وسلاح بقائل نه . ولا تمتبر 
الراحلة » لأنه سفر قريب » وإن كانت المسافة تقصصر قا الصلاة اعتبر 3 ذلك الراحلة لقول الله تعالى : 
« ولا لى الذي إذَاءَا أقوك تيمم قلت لا أجد ما ألجلك, علي نولا وأعيمم فيض ونه 
الم ال دوا ما ينفقون2؟ » 
VET‏ (فصل) 

وأقل ما يفمل مرة فى كل عام » لأن الجزية تحب على أهل الذمة فى كل عام » وهى بدل عن النصرة » 
فكذلك مبدها وهو المهاد » فيجب فى كل عام مرة » إلا من عذر » مثل أن يكون بالسامين ضعف 
فى عدد أو عده » أو يكون ينتظر الدد يستمين به » أو يكون الطريق إلمهم فيها مانع » أو ليس فيها علف 
أو ماء » أو 5 من عدوه جسن الرأى فى الإسلام فيطمع فى إسلامهم إن أخر قتا م » ومو ذلك مما برى 
الصلحة ممه فى ترك القتال » فيجوز تركه مهدنة » فإن النى صلى اله عليه وسل قد صا قريشاً عشر سنين 5 
وأخر قتالم حت نقضوا عهده » وأخر قتال قبائل من العرب بغير هدذة » وإن دعت الماجة إلى الققال فى عام 
أ كثر من مرة وجب ذلك » لأنه فرض كفاية » فوجب منه ما دعت الحاجة إليه . 


)١(‏ سورة الفتح آية ١۷‏ (5) سورة ال 


وبة اية ا (م) سورة التوبة آية ٠٣‏ 


فضل الجهاد ‏ كتاب الجباد ۱۹۹ 


4 مسال‎ VEY 

قال ل( قال أبو عبد الله : لا أعلم شيا من العمل بعد الفرائض أفضل من الماد ) 

روى هذء السألة عن أحمد جماعة من أصحابه : قال الأثرم : قال أحمد : لا تعلم شيا من أنواب البر 
أفضل من السبيل » وقال الفضل بن زياد : معت أبا عبد الله وذكر له أمر المدو» عل يبك ويقول : 
ما من أعمال البر أفضل منه » وقال عنه غيره : ليس يعدل لقاء المدو شىء » ومباشرة القتال بنفسه أفضل 
الأعمال . والذين يقاتلون المدو ثم الذين يدفمون عن الإسلام وعن حرعهم » فأى على أفضل مته ؟ الناس 
أمنون وم خائفون » قد بذلوا ميج أنقسهم . 

وقد روى ابن مسعود قال : « سألت رسول الله صل الله عليه وسام أى الأعمال أفضل ؟ قال : الصلاة 
لمواقيتها قلت : ثم أى ؟ قال : ثم بر الوالدین . قلت : ثم أى ؟ قال : ال مهاد فى سبيل الله  »‏ قال الترمذى : 
هذا حديث حسن صحيح . وروی آلو هريرة رضی الله عنه قال : « سثل رسول الله صلی الله عليه وسلم 
أى الأعمال أفضل ؟ أو أى الأعمال خير ؟ قال:إيمان بالل ورسوله . قيل : ثم أى شىء ؟ قال :اهاد سنام 
العمل . قيل :ثم أى ؟ قال : حج مبرور » أخرجه الترمذى. وقال حديث حسن صحيح » وروی أوسعيد 
الطدرى قال . قيل : يا رسول الله أى الناس أفضل ؟ قال : « مؤمن مجاهد فى سبيل الله بنفسه وماله » 
متفق عليه . وعن ابن عباس أن الى صل الله عليه وسلم قال : « ألا أخبرع خير الناس؟ رجل ممسك بعفان 
فرسه فى سبيل الله » » قال الترمذى هذا حديث حسن » وروى الخلال بإسناده عن الحسن قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : « والذى نفسى بيده ما بين السماء والأرض من عل أفضل من جهاد 
فى سبيل الله » أو حجة مبرورة لا رفث فما ولا فسوق ولا جدال » » ولأن الجهاد بذل الهجة والال » 
ونتعه يم المسلين كلهم » صفيرم و كبيرم > قويهم وضعيفهم » ذ کرم وأنثام » وغيره لا يساويه فى عه 
وخطره » فلا يساويه فى فضله وأجره . 

€ اة‎ VEYE 

ا او 

وجملته : أن الغزو فى البحر مشروع » وفضله كثير » قال أنس بن مالك : « نام رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك ».قالت أم حرام : فقات : ما يضحكك يا رسول الله ؟ قال : ناس من 
أمتى عرضوا على غزاة فى سبيل الله » يركبون بيج“ هذا البحر » ماوكا على الأسرة » أو مثل الاوك على 


)١(‏ ثبج هذا البحر : ظهره ووسطه وقوله (عرضوا على) أى أظهر الله تعالى لدصورثم وأحوالهم فى منامه (ف) 


۰ للذنى- الغزو مم اير والفاجر 


الأمسرة 4 . متفق عليه قال ابن عبد البر : أم حرام بنت ماحان أخت أم سلم » خالة رسول الله صلى الله 
عليه وسام من الرضاعة » أرضعته أخت لما ثالثة . ولم نر هذا عن أحد سواه » وأظنه ا قال هذا لأن النى 
صل الله عايه وسلم كان ينام فى ينها » وينظر إلى شمرها » واعل هذا كان قبل نزولا لجاب . وروی 
أبو داود بإسناده عن أم حرام عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « الائد" فى البحر الذى يصيبه القىء 
له أجر شهيد » والفريق له أجر شهيدين » » وروی ابن ماجه قال : ممت رسول الله صلى الله عليه ومسل 
يقول : « شيد البحر مثل شهيدى البر » والمائد فى البحر كالمتشحّط”؟ فى دمه فى البر» وما بين الموجتين 
كقاطع الدنيا فى طاعة اله » وإن الله وكل ملك الوت بةبض الاأرواح إلا شهيد البحر » فإنه _تولى 
قبض أرواحهم » ويغفر لشهيد البر الذثوب كلها إلا الد ئن» ويغفر لشهيد البحر الذنوب والدين » . ولأن 
البحر أعظم خطراً ومشقة . فإنه بين العسدو وخطر الغرق . ولا يتمكن من الفرار إلا مع أسحابه » فسكان 
أفضل منغيره . 
Vo‏ (فمل) 

وقتال أهل السكتاب أفضل من قتال غيرهم . وكان ابن المبارك بأنى من مر'و لغزو الروم . فقيل له فى 
ذلك ؟ فقال : إن هؤلاء يقاتلون على دين > وقد روى عن الننى صلى الله عليه وسل أنه قال لأم خلاد : 
« إن ابذك له أجر شهيدين . قالت : ولم ذاك يارسول الله ؟ قال : لأنه ققله أهل الكتاب » رواه أبو داود. 

» ما‎ VE 

قال :3 وی مم کل بر وفاجر ) 

ن مع كل إمام » قال أبو عبد الله وسثل عن الرجل يقول : أنالا أغزو “ وبأخذه ولد المباسء إغا 
يوفر النىء عليهم ؟ فقال : سبحان الله » هؤلاء قوم سوءء هؤلاء القمّدة » مثبطون جمال » فيقال : أر آم 
وأن انا سكلوم قمدوا کا قعدتم » من کان يدو ؟ اليس کان قد ذهب الإسلام ؟ ما كانت تصنع الرو ٩2٩.‏ 
وقد روى أو داود بإسناده عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « اهاد واجب علي 

)١(‏ الائد فى البحر : الذى ,صاب رأسه بدوار من ربح البحر واضطراب السفينة بالأمواج (ف) 

(۲) للتشحط فى دمه : الذى ,تخبط فيه ويضطرب ويتمرغ (ف) 

(©) القائلون بعدم الماد مع الأمير الظالثم بعض الزهاد من أهل عبادان تركوا الدنيا جلة » حتى لفدحرموا 
الطعام إلا تما طرح على الأرض وف الزايل ٠‏ وقد وصفهم الحارث الحاسبى بأنهم جهال بالفقه والأخبار . وقد ظور 
فى مواجهتهم أناس لم يعتقدوا حلالامن المطاعم إلا ما كان عن طريق الغزو والرابطة . انظر (الكاسب للمحاسي) 
ملحق بكتابه ( عمال القلوب والجوارح ) من نحقيقنا 


الخذل وام رجف -- كتاب الجهاد ۴١‏ 


مم “قل أمين > برا كان أو فاجراً » . وبإسناده عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل « ثلاث 
من أصل الإعان : التكف عن قال لا إله إلا الله لا نتكفره يذنب ء ولا تخرجه مرن الإسلام يعمل » 
والجهاد ماض منذ بعثنى الله إلى أن يقاتل آخر أمتى الدجال : والإمان بالأقدار » » ولأن ترك الجهاد مع 
الفاجر يفضى إلى قطم الجهاد » وظيور السكفا ر على المسلمين » واستئصالهم » وظهو ركامة الكفر » وفيهفساد 
عظم : قال الله تعالى”" : « واولا دام الله الئاس اباضهم يض مدت الأرْض » 
خف (تصل) 
قال أحد : لا يعجبنى أن يخرج مع الإمام أو القائد إذا عرف بالهزيمة وتضبيع السلمين » وإنما يزو 
من له شفة: وحيطة على المساءين » فان کان القائد يعرف بشرب الجر والغلول يفزى معه » إنما ذلك فى نفسه 
وروی عن النى صلى الله عليه وسل : « إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر » 
VEYA‏ (فصلل) 
ولا يستصحب الأمير ممه ذلا » وهو الذى يثبط الناس عن الغزو » وبزهدم فى المروج إليه » 
والقتال والجهاد » مثل أن بقول : ار »أو البرد شديد » والمشقة شديدة » ولا تؤمن هزيعة هذا اليش » 
وأشباه هذاء ولا مرجة] » وهو الذى يقول : قد هلكت سرية امسلمين . ومهم مددء ولا طاقة هم 
باسكفار »> والتكفار لهم قوة ومدد وصبر » ولا ينبت لهم أحد» ونحوهذا » ولامن يمين على المسامين 
باأتجسس للكفار » وإطلاعهم على عورات الاين » ومكاتيتهم بأخبارم » ودلالهم على عوراتهم » 
أو إيواء جواسيسهم » ولا من 3 العداوة بين الد مين » ويسعى بالفساد » اقول الله تمالى" . 
ولگ كر الله انيما هم عبطم وقيل اقمذوا مم الْمَاعِدِينَ ‏ لو حَرجُوا فك مار اکم إلا 
03 ولا وَضَهُوا اخلا لكل" م و ني ؟ الفعئة ( ولأن هؤلاء مضرة على السادين » في-ازمه منعهم » 
وإن ا ل ؟ » وإن أظهر عون السادين > لأنه يحتمل أن يكون 
أظهرء نفاقا » وقد ظهر دليله فيكون جرد ضرر ء فلا يستحق مما غنموا شيئًاً » و إن كان الأمبر أحد هؤلاء 
لم يستحب المروج معهء لأنه إذا منع خروجه تابما فتبوعا أولى » ولأنه لا تؤمن الضرة على من #به 


)١(‏ سقط من نسخ المفنى ( لا يبطله جور جار ولا عدل عادل ) وهى فیسنن أنى داودج ۲ ص ۱۷ وهى 
فى الشمرح الکبیرج ٠١‏ ص ٣۷١‏ (ف). 
(؟ ) سورة البقرة آية ٠‏ ( * ) سورة ااتوبٍ بة آية 5ع » باغ 
( 4 ) الرش : المطية القليلة (ف) . 
٥ (‏ ) فى الطبوعة : تبعا . وما فى وم أوطح . 
( ۴۹۴ - الغى -تاسم ) 


V۹‏ وسا 
قال لإ ويقاتل كل قوم من يلمهم من العدو 4 
u’ 0‏ ا رع ايت الجر الس 2 8 220 ا 2600 کا 

الأصل ی‌هذاقول ەتمالى( اا | لين منوا قارتلوا الذي يأو ممن ال ار( 3 ولان لاقرب 
أ كث ضرراً » وفى قتاله دفع ضرره عن القابل له » وعمن وراءه » والاشتفال بالبميد عنه کته من اناز 
الفرصة فى السفين » لاشتناهم عنه . قيل لاجد : يحكون عن ابن المبارك أنه قيل له : تركت قتال العدو 
عندك » وجئت إلى ههنا ؟ قال : هؤلاء أهل السكتاب » فقال أبو عبد الله : سبحان الله » ما أدرى ماهذا 
القول :1 ترك المدو عنذه )» ونجىء إلى ههنا » أفيكون هرا ؟ أو ستقم هذا ؟ وقد فال الل تعالى 
( قاتلا الذين “يلوك من الكفار » لو أن أهل خراسانكايم عملوا على هذا لم مجاعد الترك أحد 
وهذا والله أعل إغا فعله ابن المبارك لكونه متبرعا بالجهاد » والكفاية حاصلة بغيره من أهل الديوان » 
وأجناد المسفين » والتبرع له ترك اهاد بالكاية »> فسكان له أن بجاهد حيث شاء » ومع من شاء . 

إذا ثبت هذا فإ نكان له عذر فى البداية بالأبعد لكونه أخوف أو لصاحة فى البداية به لقربه وإمكان 
الفرصة منه أو لكون الأقرب مهاد أو يعن من قتاله مانم فلابأس بالبداية بالأبعد لسكونه موضعحاجة . 

VE»‏ (فسل) 

وأمر الجهاد موكول إلى امام واجنهاده» ويازم الرعية طاعته فما راه من ذلك » وينبغى أن ببتدىء 
بكر دمب قوم ف أطراف البلاد يكنون من ازام من اأ ركين 4 ويأمر يعمل حصو هم 4 وحفر خنادةىم 
و مصالحوم ¢ واؤهر ف كل نأحية أميراً قاد أمر اروب ¢ وتدبير الماد 0 ويكون من له رأى 
وعقل ونجدة وبر بالأرب ¢ ومكابدة المدو 3 ويكون فيه أمانة ورفق ونصح همين 4 وإعا يبدأ بذيك 
لأنه لا يأمن عا من المشركين » ويغزو كل قوم من يامهم » إلا أن يكون فى بعض الجهات من لا بنى به 
من بأيه » فينقل إأيهم قوما من آخرين > ويتقدم إلى من يؤمره ألا حمل المسامين على مبلكة » ولا 
يأمرم بدخول مطمورة حاف [ أن ] يقتلوا تمتها » فإن فمل ذلك فقد أساء »> ويستغقر الله تعالى » 
ولیس عليه عل ولا كفارة إذا أصيب وا سد مم بطاعته 2 لأنه قعل ذاك باختياره ومعرفته 0 
فإن عدم الإمام ل بؤخر الاد 0 لأن مصاحته تفوت بتأخيره ٠.‏ وإن حصات غئيمة قسمها هابا على موجب 
الشرع 5 قال القاضى : ويؤخر اة الإماء حی يظهور إمام احتياطا لافروج 35 فإن بعث الأمام جيثاً وأمر 


(1) سور التوبة آية ۱۲۴ . 
(؟ ) الطمورة : المفيرة تحت الأرض تخأ فها الحبوب وتحوها ( ف ) . 


عابهم أمير؟ فقتل أومات» فلاجيش أن يؤمروا أحدم كا فمل أسعاب النى صلى الله عليه وسل فى جيش مؤته 
لما قعل أمراؤهم 9 ء الذين أمرم النى صلى الله عليه وسل “أمرو | علمهم خالد بن الوايد » فبلغ النى صلى الله 
عليه وسل فرضى أمرم » وصوب رأيهم » وی خالد يومئذ ‏ سيف الله » . 

VE‏ (فسل) 

قال أحد : قال عر : « وفروا الأظفار فى أرض المدو فإنه سلاح » » قال أحمد يحتاج إلمها فى 
أرض العدو . ألاترى أنه إذا أراد أف عل الحبل أو الثىء . فإذا لم يكن له أظفار لم يستطم ؟ 
وقال عن الحم بن عرو : « أمرنا رسول الله صلى الله عايه وسل أن لا نحنى الأظفار فى الجهاد » فإن 
القوة فى الأظفار » . 

VEY‏ (فصل) 

قال أحد : يشيع الرجل إذا خرج » ولا يتاقونه . شيم علي رسول الله الننى صلى الله عليه وسل فى 
غزوة تبوك » ولم يتلقه : 


وروى عن أى بكر الصديق رضى الله عنه أنه شي سع ينزيد بن ألى سيان حين بعثه إلى الشام © ولزيد 
را كب وأبو بكر رضي الله عنه یعشی . فقال لهيزيد : « يا خليفة رسول الله » إما أن تركب » وإما أن أنزل أنا 
فأمثى معك » قال : لاأ رکب » » ولا تنزل » إن أحتسب خطای هذه فى سبيل الله » . وشيم أبوعبد الله 
أبا الحارث الصائغ » ونعلاه فى يديه » وذهب إلى فمل أنى بكر » أراد أن تذير قدماه فى سيل الله . وقال عن 
عوف بن مالك الثمم عن الننى صلى الله عليه وسل : من اغبرت قدماه فى سبيل الله حرمه الله على الفار ۾ , 

قال أحمد : ليس للخثعمى حبة وهو قديم . 
VErr‏ ¢ 
قال ( وعام الرباط أربعون بوما »4 
معنى الرباط : الإقامة بالثغر مقويا مسين على السكفار . والتذر :كل مكان مخيف أهله المدو ويخيفهم . 


١(‏ ) بعث رسول الله صلى الله عليه وس البعث إلى مؤتة فى حمادى الأولى سنة تمان واستعمل عليهم زيد بن حارثة 
وقال : « إن أصيب زيد فر بن أنى طالب على الناس فإن أصيب جمفر فعبد الله بن رواحة على الناس » . 

فاما أصييوا أذ الرايه ثابت بن أقرم أخو بنى العجلان فقال : با معشر المسامين اصطلحوا على رجل ملم قالوا : 
أنت قال : ما آنا بفاعل . فاصطاح الناس على خاك بن الوليد (ف ) . 

( ۲ ) أخرجه أحمد والبخارى والترمذى والنسائی عن أنى عبس عبد الرحمن بن جير (ف) . 


٤‏ النفى س فضل الرباط 


وأصل الرباط من رباط الخيل» لأن هؤلاء يربطون خيوهم »و هؤلاء بربطون خيوهم » كل يعد لصاحبه » 
فسمى القام بالثئر رباطا » وإن لم يكن فيه خيل . وفضله عظيم » وأجره كبير . قال أحد : ليس يمدل الاد 
عندى والرباط شىء . والرباط دفم عن المسلمين وعن حريعهم » وقوة لأهل الثغر » ولأهل الفزو ٠‏ قالرباط 
أصل الجهاد وفرعه » والجهاد أفضل منه » للمناء والتعب والشقة . 

وقد روى فى فضل الرباط أخبار » منها : ماروى سلان » قال : معت رسول الله صلى الله عليه وس 
يقول : « رباط ليلة فى سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه » فإن مات جرى عليه عله الذى يعمل » وأجرى 
عليه رزقه » وأمن الفتان » . رواه مسل . 

وعن فضالة بن عبيد » أن رسول الله صلى الله عليه وسار قال : « كل ميت يم على عمله إلا المرابط فى 
سبيل الله » فإنه ينمو له عله إلى يوم القيامة » ويؤمن من فتان القبر » رواه أبو داود والترمذى وقال : 
حديث حسن صحيح . وعن عمان ن عفان رغى الله عنه أنه قال على النير : « إلى كنت کتمتک حلا 
سممته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كراهية تفرقکعنی » ثم بدا لى أن أحدثكوه » ليختار امرؤ منک 
لنفسه . سمحت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «رباط يوم ففسبيل الله خير منأاف يوم فما سواه من 
النازل » رواه أبو داود والأثرم وغيرها . 

إذا ثبت هذا فإن الرباط يقل ويكثر » فكل مدة أقامها بنية الرباط فهو رباط » قل أ وكثر . 
وهذا قال النى صلى الله عليه وسلم : « رباط يوم © و « رباط ليلة » قال أحمد : يوم رباط » وليلة رباط » 
وساعة رباط . وقال عن ألى هريرة : « ومن رايط نوما فى سبيل الله كةب له أجر السام اقام > ومن 
زادء زاده الله » وروی سمید بن منصور بإسناده عن عطاء الخراسانى عن أبى هر رة «رباط يوم فى سبیل 
لله أحب إلى من أن أوافق ليلة القدر فى أحد المسجدين » مسجد الحرام » أو مسجد رسول الله صلى الله عليه 
وسل » ومن رابط أربعين يوما فقد استكل الرباط » وتام الرباط أربعون بوما» ٠‏ روىذلاك عنألى هريرة 
وابن عر . وقد ذكرنا خبر أبى هريرة » وروى أبو الشييخ فى كتاب الثواب بإسناده عن الننى صلى الله 
عليه وسل أنه قال : « مام الرباط أر يمون يوما » » وروى عن افع عن ابن عر : أنه قدم على ر 
ابن امطاب من الرباط » فقال له 3 رابطت ؟ قال : ثلاثين يوما : قال : عزمت عليك إلا رجعمت حتى 
تتمها أربعين يوما . وإن رابط أ كثر فله أجره » كا قال أبو هريرة » ومن زاد زاده الله . 

VEE‏ (فصل) 

وأنضل الرباط امقام بأشد الثغور خوفا ء لأنم إليه أحوج » ومقامه به أنفع » قال أحمد : أفضل الرباط 

أشدم كلبا » وقيل لأبى عبد الله : قأين أحب إليك أن ينزل الرجل بأهله ؟ قال : كل مدينة معقل للسلمين 


فضل الشام س كتاب ال مياد (e‏ 


متل دمشق . وقال : أرض الشام أرض اشر » ودمشق موضع ةمع إليه الناس إذا ,غلبت الروم . 
قيل لأى عبد الله : فهذء الأحاديث التى جاءت : « إن الله کنل" لى بالشام » ونمو هذا ؟ قال 
ما أ كثر ماجاء فيه : وقيل له . إن هذا فى الثغور » فأنكره وقال : أرض الةدس أبن هى ؟ ولايزال أهل 
الغرب ظاهرين ثم أهل اشام . ففسر أحد الغرب فى هذا الحديث بالشام . وهو حديث ميح ان ب 
وإعافسره بذلاك لأن اشام يسم مغر يا » لأنه مغرب لاعرافى ‏ كا بسمى امراق م شرا : ولهذاقيل: ولأعل 
الشرق ذات عرق . وقد جاء فى حديث مصصرحا به « لا تزال طائفة من أمتى ظاعرين على الاق لا يضرم 
من خذھم حتى يألى أ اللہ وم بالشام » . 

وف الحديث : عنمالك بن خامر » عن مما بن جبل »فال : وم بالشام . رواه البيخارى7 فى سيجه 
وفى خبر عن أبى هريرة عن النى صل الله عليه وس قال : « لا تزال طائفة بدمشق ظاهرين » أخرجه 
البخارى فى التاريخ » 

وقد رويت ف الشام أخبا ركثيرة » مما حديث عبدالله بن حوالة الأزدى أن التب صلى الله عليه وسل 
قال : « ستجدون أجناد؟ » جند؟ بالشام » وجدداً بالعراق » وجند؟ بالهن . فقلت : خر لى يارسول الله » 
قال : عليك بالشام » فإنها خيرة الله من أرضه ء تى إايها خيرته من عباده » فن أبى فليلحق بالون » 
O‏ من غدره » فإن اه كفل لى بالشام وأهلى رواه أبو داو ععناه 3 وكان بو إدريس إذا 
روى هذا انبر قال : ومن تسكفل الله به فلا ضيعة عليه . 


(١)أخرج‏ أبو داود فى سنه ج ۲ ص ع « عن ابن حوالة قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسل و سيصير 
الأمر إلى أن تتكونوا جنودا مجندة جند بالشام وجند بالين وجند بالعراق قال ابن حوالة : خر لى يا رسول الله إن 
أدركت ذلك فقال : عليك بالشام فإنها خيرة الله من أرضه ممتى إليها خيرته من عباده فأما إن يم قعاييم یمن 
واسقوا من غدرك ( جع غدير ) فإن الله توكل لی بالشام وأهله » ورواه أحمد فى مسنده ج ۽ ص ۰ (ف). 

(؟)فى صحيح مسلم ج ۳ ص ه6١‏ عن سعد بن أنى وقاص قال قال رسول الله صلی اله عليه وسلم ولا ازال 
أهل الغرب ظاهرين على الحق حت تقوم الساعة ) ١ه‏ . 

قال على بن المدينى : المراد بأهل الغرب العرب والراد بالغرب الدلو الكبيرة لاختصاصهم بها غالبا وقال معاذم 
بالشام وجاء فى حديث آخر : ثم ببيت القدس (ف). 

( 8 ) قول معاذ ( وم بالشام ) فى البخارى ج ع ص ۲٥٤‏ فى علامات النبوة ؛ ج .ه ص ١507‏ فى كتاب التوحيد 
باب قول الله إتما قولنا لثتبىء ( ف ) . 

( ع ) لعله حرف والأصل ( وإسق ) بدايل لفظ أن داود السابق ( واسقوا من غدرگ ) ( ف ) . 

( ه ) مر لفظ ابی داود قریا (ف)ء 


۹ الذئى س حمل النساء والذرية 


وروى عن الأوزاعى قال : أتيت المدينة » فسألت : من مها من الءاماء ؟ فقيسل : ممد بن المسكدر» 
ومد بن كسمب القرظلى » ومد بن على بن عبدالله بن العباس . و#سسد بن على بن المسين بن على بن ألى 
طالب » رضى الله عنه . فقلت:والله لأبد أن بهذا قبلوم » فد خلت إليه » فأخذ بيدى وقال . من أى إخواننا 
أنت ؟ قلت : من أهل الام . قال : من أيهم قلت : من أهل دمشق . قال : حدثنی أبى عن جدى عن 
رسول الله صلى الله عليه وسل أنه قال : « يكون مسين ثلاث معاقل » فمقلهم فى اللحمة السكيرى التى 
تسكون بعمق أنطا كية دمشق؛وممقلهم من الاجال بيت القدس عومءةلهم من بأجوج ومأجوجطورسيناء» 
وا في فى الحلية . وفى خبر آخر عن أبى الدرداء » أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : « إن 
فسطاط الملمين يوم لللحمة بالذوطة » إلى جا نب مدينة يقال لها دمشق » من خير مدائن الشام » » أخرجه 
أبو داود » وروی سعيد بن منصور فى سننه بإسناده » عن أبى النضر » أن عوف بن مالك أنى رسول اله 
صلی الله عليه وسل فقال : بارسول الله أوصى : قال : « عليك يبل الجر » قال : وما جبل الجر ؟ قال : 
« أرض اشر » . وبإسناده عن عطاء المراسانى » باغی أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : « رحم 
لله أهل القبرة » ثلاث مراث . فسثل عن ذلك فال : « تلات مقبرة تسكون بمسقلان » فسكان عطاء 
برابط بجاكل عام أربعين يوما » حتى مات . 

وروی الذارقطنى فى كتابه الخرج على الصحيحين » بإسناده عن ابن عر » أن الننى صلى الله عليه وسل 
صلى على مقبرة » فقيل له : يارسول الله أى مقبرة هى ؟ قال : « مقبرة بأرض العدو » يقال لها عسقلان » 
يفتتحها ناس من أمتّى » يبعث الله منْها سبمين آلف شهيد» فيشفع الرجل فى مثل ربيعة ومضر » وللكل 
عروس » وعروس الجنة عسقلان» . و بإستاده عن ابن عباس رغى الله عنه أن رجلا أنى النى صلی الله عليه 
وسل فقال : إنى أريد أن أغزو ؟ فقال : « عليك بالشام وأهله » ثم الزم من الشام عسقلان > فإنها إذا 
دارت الرحى فى أمتى كان أهأما فى راحة وعافية » 

) فمل‎ ( Ve 

ومذهب ألى عبد الله كراهة نقل النساء والذرية إلى الثفور الخوفة» وهو قول الحسن » والأوزاعى . 
لما روى رز ند بن عبد الله قال : قال عر : لا تنزلوا الممسامين ضفة البحر » : رواء الأثرم بإسناده » ولأن 
الور الخوفة لا بؤمن ظفر العدو بها » ون فيها » واستيلاؤم على الذرية والنساء . قيل لأبى عبد الله : 
فتخاف على النتقل بمياله إلى الثذر الإنم ؟ قال : كيف لا أخاف الإثم وهو يعرض ذريقه لمش ر كين ؟ 
وقال : كنت آم بالتحول بالأهل والميال إلى الشام قبل اليوم » فأنا أنهى عنه الآن » لأن الأمر قد 


اقترب . وقال : لابد هؤلاء القوم من يوم . قيل : فذلك فى آخر الزمان قال : فهذا آخر اازمان . قيل : 


فضل الراسة - كتاب ماد ¥ 


فالنى صلى الله عليه وسل کان يقرع بين نسائه فأونهن خرج سهمما خرج بها » قال : هذا لاواحدة 
لوس الذرية . 
وهذا من كلام أحمد مول على أن غير أهل الثفر لا يستحب م الانتقال بأهلهم إلى ثغر موف » فأما 
آهل الثذر فلا بد لحم من السكنى بأهلهم » لولا ذلاك ربت الخو » وتعطلت » وخص الثغورالخوفة بدليل 
أنه اختار سكى دمشق وتحوها مع كونما ثرا ء لأن الذالب سلامتها وسلامة أهاما. 
Î‏ (نسصسكل) 
ويستحب لأهل الثفر أن يجتمموا فى السجد الأعظم لصلواتم م كلما » ايكون أجم هم » وإذاحضر 
النفير صادفبم محجتممين » فيبلغ الخبر جميعهم » وإن جاء خبر محتاجون إلى سماعه » أو أمر يراد إعلامهم به 
بعلمو نه »ويرام عين كنار 2 فيسل کم » فيخوف بهم . قال أحد : إنكانوا متفرقين برى الجاسوس 
قاعهم : قال ع وبلغى عن الارزاعی أنه قال ف اأاجد الى بالثغر 5 أو أن لى علا ولاية لسرت أبواءها ¢ 
وم يقل كر بها » حتی تسكون صلاتهم فى موضع واحد ¢ حتی إذا جاء النفير وم متغرقون لم يكونوا مثلهم 
إذا كانوا فى موضع واحد . 
VEY‏ (فصلل) 
وفى الحرس فى سبيل الله فضل كبير . قال ابن عباس : سمءت رسول الله صلی الله عليه وسل بقول : 
« عينان لا سما النار » عين بكت من خشية الله » وعين بانت حرس فى سبيل الله » : رواه الترمذى 
وقال حديث حسن غريب . وقال الفى صلی الله عليه وسل : م ر اله حارس الحرس » . وعن سول 
ابن الحنظلية آم ساروا مع رسول الله صلى الله عليه وسل يوم حنين » فأطنبوا السير » حتى كان عثية 
قال : « من يحرسنا الليلة ؟ » قال أنس بن ألى مرتد الفنوى : أنا يارسول الله » قال : « فاركب » 
ف رکب فرسا له وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسل فقال له : « استقبل هذا الشّمب حتى :كون 
فى أعلاه ولا 'تفركن”" من قبلك الليلة » » فلا أصبسنا جاء رسول الله صلى الله عاية وسل إلى مصلاه 
لل ) أخرجه ابن ماجه وا لجا م عن عقبة بن عامر (ف). 
) ۳ ( لفظ أبى داود ج ۲ ص ٩‏ وعختصرة للمنذرى ج م ص ۳۹ « كانت عشية » -فضرت صلاة عند رسول الله 
صلى اله عليه وسلم اء رجل فارش فقال . يارسول الله » إف انطلقت بين أيديكم حتى طلعت جبل كذا وكذا 
فإذا آنا بهوازن على بكرة آباهم بطمنهم ونعمهم وشأنهم اجتمموا إلى حتين فتبسم رسول الله صلى اقه عليه وسم 
وقال : تلك غنيمة السادين غدا إن شاء الله نم قال : من محرسنا الليلة الخ » ( ف ) . 
( ۳ ) فى طبعة الفقى ج ۸ ص 08" ( ولأنفرن ) وصواما تبعا لطبعة رشيد ( ولا تغرن ) والصواب کا فى سنن 
أنى داود ( ولا تغفرن) (ف) 8 


۸ الغنى - إذن الوالدين 


ف رکم ركدتين ثم قال : د هل حدسنم فارسكم الایلة ؟» قالوا : لا فثوب بالصلاة » مل رسول الله 
على الله عليه وسل يصلى وهو يلتفت إلى الشعب » حتى إذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسل صلاته وسم 
قال : « أبشروا قد جاءک فارس 2" ع . فإذا هو قد جاء » حتى وقف على رسول الله صل الله عليه وسل 
فقال : إنى انطلقت حتى كنت فى أعلى هذا الشمب » حيث أمر نىرسول الله صلى الله عليه وسل > فلا 
أصبيحت اط الشمبين كامهما » فنظرت فر أر عدا » فال له رسولالله صلی الله عليه وسل : « هل | زات 
الليلة ؟ » » قال : لا » إلا مصليا أو قاضياً حاجة : ققال له رسول الله صل الله عليه وسل . « قد أَوْجبتَ 
فلا عليك أن لا تعمل بمدها » . رواه أبو داود » وعن عبان رضى اه عنه قال : مەت رسول الله صلل اله 
علليه وسل يقول : « حرس ليلة فى سبيل الله أفضل من ألف ليلة قيام ليلباء وصيام مرها » » رواه 
ان سنجر 1 
VER‏ وساأة» 

قال : لإوإذا کانأبواه مسلمین ل مجاهد تطوعا إلا بإذنهما» 

روى نحو هذا عن‌عر» وعمان » وبه قال مالك» والأوزاعى» والثورى » والشافمى » وساثر أهل العلم» 
وقد روى عبد الله بن عرو بن العاص» قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسل فقال:یارسول الله » 
أجاهد ؟ فقال : آلك أبوان ؟ قال : نعم . فال : ففيهما لجاهد» . وعن ابن عباسعن الى صلى الله عليه وسلم 
مثله . رواه الترمذى » وقال : حديث حسن صحيح» وفى رواية فقال : جئت أبابعك على البجرة » وت ركت 
أنوى ييكيان » قال : « إرجع إلمهما فأضحكهما كا أبكيتهما » . عن أبى سعيد أن رجلا هاجر إلى رسول الله 
صلی الله عليه وسلء فقال له رسول الله صلی الله عليه وسل : هل لك بالمن أحد ؟ » قال : نمم » أنواى » قال: 
« أذنالك ؟ » قال: لاء قال : « فارجم فاستأذنهما » فإن أذنا لك لجاهد » وإلا فبرها » . رواهن أبوداود . 
ولأن بر الوالدين فرض عين : والجهاد فرض كفابة » وفرض العين بقدم . فأما إن كان أبواه غير مسامين 
فلا إذن لما وبذلاك قال الشافعى . وقال الثورى : لا يغزو إلا بإذنهما » لعموم الأخبار . 

ولنا : أن أصحاب رسول الله صل الله عليه وسل كانوا يجاهدون ؛ وفيهم من له أنوان كافران من غير 
استئذانهما . منهم : أبو بكر الصديق » وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة » کان مع اابى صلى الله عليه وسل 
يوم بدر » وأبوه رئيس الشركين يومئذ » قتل ببدر » وأبو عبيدة قعل أبأه فى الجهاد » فأنزل الله تعالى : 


مده 


( لا تجد 56 ( ٠.‏ الأية . وتوم الأخبار عصص عا رويناه 6( فأما إن كان نواه رفيقين فعموم كلام الخرق 


( ۽ ) فى أف داود زيانة ( مانا نظر إلى خلال الشجر فى الشمب ) فإذا هو قد جاء الخ ( ف ) ٠‏ 
٥ (‏ ( أشرجه وا ادايرائى ولام ابم ټی عن عمان رف ). 


إذن الوالدين فى الجباد - كتاب الجهاد ۹ 


يققضى وجوب استئذانه,ا » لعموم الأخبار » ولأنمما أبوان مساان » فأشها الحرين » ويحتمل أن لا يعقر 
إذنهما » لأنه لا ولاية لما » و إن كانا مجنو اين فلا إذن لما » لأنه لا يمكن استئذانها . 
E۴۹‏ اة » 
قال : ل( وإذا خوطب بالجهاد فلا إذن هما » وكذلاك كل الفراثض › لا طاعة لما فى تركها 4 . 
يى إذأ وجب عليه الجماد لم يعتبر إذن والدبه » لأنه صار فرض عين » وآر كه ممصية ولا طاعةلأحد 
فى معصية الله . وكذلك كل ما وجب ء مثل : الحج » والصلاة » فى الجاعة » والْجع والسفر لالم الواجب . 
فال الأوزاعى : لاطاعة لاوالدين فى ترك الفرائض والجم والحج والةقال » لأنما عبادة تعينتعليه » فل إمتبر 
إذن الأبوين فبا كالصلاة » ولأن الثهتءالىقال:«وشعَل الناس حح ليتر من _ اس طاع إليه سبيلا »© 
ولم يشترط إذن الوالدين . 
Vt‏ (فسل ) 
وإن خرجف جهاد تطوع بإذمها هاه منه بعد سيره وقبل وجوه فعليه الرجوع لأنه مەی و وحجد ف 
الابتداء منع» فإذا وجدفى أثناثه منع »كار الوانع إلا أن يخاف على نفسه فى الرجوع » أو يحدث له عذر 
دن مض أو ذهاب نفقه أو وه ¢ فإن أمكنه الإقامة ف الطربق وإلا می مع الجبش 0 فإذا حطر الصف 
آمين عليه حضوره » ولم ببق لما إذن » و إن كان رجوعهما عن الإذن بعد تمين‌الجمادعليه لميؤئر رجوعبما 
شيئاً » وإن كانا كافرين فأسلما ومنماه كان ذلك كتمهم بعد إذنم) سواء وحكم الذريم يأذن فى الجهاد شم 
عنع منه حكم الوالد على ما فصاناه » فأما إن حدث للا.نسان فى نفسه عذر من مرض أو عى أو عرج فل 
الانصراف » سواء التق الزحفان أو لم يلتقياء لأنه لا يمكذه الققال » ولا فائدة فى مقامه . 
yr‏ (فصل) 
وإن أذن له والداه فى الذزو » وشمرطا عليه ألا يقاتل » فرالقتال تعين عليه وسةط شرطمما »كذلك 
قال الأوزاعى 34 وان المنذر» لأنه صار واجباً عليه ف ببق ها فى رکه طاعة 5 ولو خرج غير إذسهما فر 
القتال ثم بدا له الرجوع لم يز له ذلك . 
VetY‏ (فصسل) 
ومن عليه دين حال أو مؤجل يجز له اروج إلى الفزو إلا بإذن غريه » إلا أن يترك وفاء » أو يقيم به 
كفيلا » أو بوثقه برهن . وبهذا قال الشافى . ورخص مالك فى الفزو ان لا ةدر على قضاء دينه » لأنه 
لا تتوجه امطالبة به » ولاحبسه من أجله » فلم يمنع من الغزو » كا لولم يكن عليه دين . 


(1) سورة آل عمران آبة ٩۷‏ 
( م ۲۷ ب المانى ب تاسم) 


كك 


ا 


للف الفى = دعوة اهل الأوثان دون أهل الكتاب 


ولنا : أن الماد تقصد مبه الشهادة التى تفوت بها النفس » فيفوت التق بفواتها » وقد جاء أن رجلا 
جاء إلى رسول الله صلی الله عليه وسل فقال : يارسول الله » إن قتلت فى سبيل الله صابراً حنسباً نكر عنى 
خطاياي ؟ قال : «دنعمء إلا الدين . فإن جبريل قال لى ذلك » » رواہ مسل 1 

وأما إذا تين عليه الجباد فلا إذن لغرعه » لأنه تعلق بعينه » فسكان مقسدما على ما فى ذمته »كسار 
فروض الأعيان » ولسكن يستحب له ألا بتمرض لمظان القتل » من امبارزة » والوقوف فى أول للقائلة » لأن 
فيه تغريراً بتفويت التق » وإن ترك وفاء أو أقام كفيلا فله الذزو بغير إذنء نص عليه أحد فيمن ترك 
وفاء » لأن عبد الله بن حرام آبا جابر بن عبد الله خرج إلى أحد » وعليه دين كثير » فاشتشهد وقضاه عنه 
ابنه بعل النبی صلی الله عليه وسل » ولم يذمه النى صلى الله عليه وسل على ذلك » ول ینکر فمل » بل مدحه 
وقال :« مازالت اللاك تظل بأجندمها حتىرفعةم وء“ » وقال لابنه جابر:« أشعر تأن الله أحياأباك ° 
وکل کناحا ۾ .°۳ 

€ مسا‎ Vet 

قال ( ويقائل أهل السكتاب والجوس » ولا يدعون » لأن الدعوة قد بلفتهم » ويدعى عبدة الأوثان 
قبل أن يحاربوا 4 

أما قوله فى أهل السكتاب والجوس : لا يدعون قبل القتال . فمو على مومه » لأن الدعوة قد 
اننشرت وعمث » فلم يبق منم من لم قبلغه الدعوة إلا نادر بعيد » وأما قوله : يدعى عبدة الأوثان قبل أن 
محاربوا » فليس بعام » فإن من باغته الدعوة مهم لا يدعون » وإن وجد منهم من ل تبافه الدعوة دعى قبل 
القتال » وكذلك إن وجد من أهل الكتاب من لم تبلغه الدعوة دعوا قبل القتال . 

قال أحمد : إن الدعوة قد باذت وانتشرت » ولكن إن جاز أن يكون قوم خلف الروم » وخلف 
الترك على هذه الصفة » لم يمز قتا قبل الدءوة » وذلك لما روى بريدة قال :كان الني صلى اله عليه وسل 


. لفظ البخارىج وص ۱۴۱( حق رقع ) (ف)‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذى عن جابر فى النفسير ج ۲ ص ١58‏ وافظه قال رسول الله صلی الله عليه وسال أفلا أبشمرك 
عا لقى الله به أباك ؟ قال : قلت : بلى يا رسول الله . قال : ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب وأحيا أباك 
فكلمه كفاحا تقال : ياعبدى عن على أعطك . قال : يارب ينی تأقتل فيك ثانية قال الرب عر وجل إنه قد 
سبق منى أنهم إليها لايرجعون قال : وأنزات هذه الآية : «ولا تحسين الدين قتلوا فيسبل اله أمواتا الآية » وممنى 
(كلة كفاحا ) : مواجهة لامن وراء حجاب (ف) . 

(م) كفاحا : أى فى حال بين النوم واليقظة » تسمى « الفهوانية ماصطلاحاء 


الدعوة إلى الإسلام س كتاب اماد ۱ 


إذا بعث أميراً على سرية أو جدش » أمره بتقدوى اش فى خاصته » وعن معه من المسلهين » وقال : « إذا 
لقيتعدوك من الشركين فادعهم إلى إحدى تلاث خصال » فأينهن أجابوك إليها فاقبل منم وكف عنهم . 
ادعوم إلى الإسلام » فإن أجابوك قافيل منهم وكف عنهم . فإن م أبو | فادعيم إل إعطاء الجرية » فإ نأ جابوك 
فاقبلمنهم » وكفعتهم . فإن أنوا فاستعن الله عايهموقاتلهم » رواه أو داود» ومسل . وهذا تحتل أنه 
كان فى بدء الأ قبلا نتشار الدعوة » وظهور الإسلام ۾ فأما اليومفقد اننشرت الدعوة » فاستغنى بذلك عن 
الدعاء عند القتال . قال أحمد : كان النى صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام قبل أن مارب » حتى أغلمرالله 
الدين » وعلا الإسلام » ولا أعرف اليوم أ<دا يدعى » قد بات الدعوة كل أحد » فالروم قد بلذتهم الدعوة » 
وعلموا ما يراد مهم » وإما كانت الدعوة فى أول الإسلام . وإن دعا فلا بأس . وقد روى ابن عر رضى 
الله عنه : « أن الننى صل الله عليه وسل أغار على بنى الصطلق وم غَارُون آمنون » وإبلهم اق على 
الاء ء فقتل اللقائلة » وسى الذرية » . متفق9؟ عليه . وعن المدّمُب ين تجثامة » قال : ممت رسسول 
الله صلی الله عليه وسل يسأل عن الدیار من ديار الشركين » ينون فوُصيبون من نسائهم وَرَارينهم » 
فقال D:‏ ثم منم € متفق عليه 5 وقال سلة بن الأ كوع 0 « أمر رسول اله صلی الله عليه وسل أب بكر ل 
فنزونا ناس من الشركين » بينام » . رواه أو داود . 
ويحتمدل أن حمل الأمر بالدعوة فى حديث بريدة على الاستحباب » فإنها مستحبة فى كل حال . وقد 
روى : د أن الابى صل الله عليه وسل أمر علياً حين أعطاه الراية يوم خيبر وبعثه إلى قتالهم أن يدعوم » وم 
من بلذمهم الدعوة . رواه البخارى . ودعا خالد ابن الوليد طليحة الأسدى حين تنبا فلم برجم > فأظيره الله 
عليه » ودعا سلمان أهل فارس . فإذا ثبت هذا فإنكان الدعو من أهل السكتاب أو جوا دعام إلى 
الإسلام » فإن أبوا دعام إلى إعطاء الحزية » فإن أبوا قاتلهم 0 وإنكانو من غيرهم دعام إلى الإسلام ء فإن 
أبوا قاتلهم » ومن قتل مهم قبل الدعاء لم يضمن » لأنه لا بان له ولا أمان » فل يضمن كنساء من بلخته 
الدعوة وصبياهم 3 


. ) اتفق عليه البخارى ومسلم من رواية عبد الله بن مز ومعنى غارون : غائلون ( ف‎ )١( 

() فى سخ الغنى ( عن الديار من ديار الشيركين  )‏ وهو فى صحييح البخارى ج ۽ ص 7+4 « سثل عن أهل 
الدار تون من امش ركن قيصاب من نسائهم وذرادهم » وفى مسام ج عاص (۱۳۹٤‏ سثل ألنى صلى الله عليه وسام 
عن الذرارى من الشر کین پببتون فيصيبون من نسامم وذرار م ) (ف) : 

09 بقيته ( فبيتنام فةتلناهم وكان شمارنا تلك الليلة أمت أمت قال سامة : فقتلت بيدى تلك الليلة سبعة أهل 
أببات من الش ركن » سان أنى داود ج ۲ ص ١غ‏ وأشرجه النسائى وان ماجه (ف).. 


1۲ الثى س وجوب اة 


4a VEE 
قال ( ويقاتل أهل الكتاب والجوس حتى بسلهوا أو بعطو! الجزية عن يد وهم صاغرون؛ ويقاتل من‎ 
4 سوام من الكفار حت يساموا‎ 
: وجماته : أن الكفار ثلاثة أقسام‎ 


قسم أهل كاب » وم : البهود » والنصارى » ومن أذ التوراة والإيجيل كتابا ب کالسامرة > و 6 
0 . فبؤلاء تقل منهم الجزية » ويقرون على ديام إذا بذلوهاء لقول الله تعالى : « قا توا ألذ ران 
لا زوت باط وَل باليؤمر الأخر وَل سر مون ما ڪرم الله وَرَسُوأه وَل بديئون دين 
الق من الذرين أوتوا الكتاب” حى ينطو |الجزية عن تند رُم صاغرون ۾ .© 

وق لم شبهة كتاب » وهم : الجرس . لكوم حم أهل الكتاب فى قبول الجزية منم » وإقرارم 
بهاء لقول الننى صلى الله عليه وسلم : « سنوا بهم سنة أهل اتاب © ».ولا بين أهل الملل خلا 
فى هذين القسمين . 

و قم لا كتاب لم » ولاشبية كتاب “ونم من عدا هذين القسمين من عبدة الأو ثان » ومن عبسد 
ما استتحسن » وسائر السكفار » فلا تفبل منهم الجزية » ولا يقبل منهمسوى الإسلام هذاظاهر المذهب؛وهو 
مذهب الشافعى . وروى عن أحد : أن الجزية تقبل من جيم الكفار» إلا عبدة الأوثان من العرب . وهو 
مذهب ألى حنيةة » لأنهم يقرون على دينهم بالاسترقاق » فيقرون ببذل الجزية كالمجوس . وحكىعن مالك : 
ألها تقبل من جميع السكفار إلا كفار قربش ء لحديث بريدة الذى ف المسألة قبل هذه » وهو عام » ولأنهم 
كفار فأشبووا الجوس . 

ولنا : عسوم قوله تعالى : « اوا العش ركين 7 ° » . وقول النى صلى الله عليه 0 
« أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » . خص منها أهل السكتاب بقوله تعالى : « من | 
أوأتوا الكتابة حى يعطوا الجزية عن" تيدر وهم اغ رون » والجوس بقوله : « سنوا بهم سنة ا 


الكتاب @. من عداها دق على مفتفى العموم 3 ولأن الصا بة ری الله عقوم تودنوا ف أخذ الجزية من 


4 سورة التوبة آبة‎ )١( 

(0) قال الحافظ فى الدراية ج ۲ ص م.؟ ولم أجده ذا اللفظ ولكن أخرح عن الرزاق وان أنى شيبة من 
رواية الحسن بن محمد ان الحنفية أن النى صلى الله عليه وس سل كتب إلى موس هجر يعرض علرهم الإسلام فن 
أسلم قبل منه ومن لم سام ر ع تلو عبرا كنس ا ولا على ذبائحهم » وهر مرسل جید الإسناد (ف) 

(ع) سودة التوية آية م 


اروج بإذن الأمير ‏ كتاب الجهاد ۳ 


اجوس دم بأخذ من مهم الجزية حتى روى له عبد الرحمن بن عوف : أن النبى صلى الله عليه وسل قال : 
« سنوا بهم سنة أهل السكتاب » . وثبت عندم أن النى صلى الله عليه وسل أخذ الجزية من جور هجر. 
وهذا يدل على أنهم لم يقبلوا الجزية من سوام » فإنهم إذا توقفوا فيمن له شبهة كتاب»ففيمن لا شبمة له 
أولى . ثم أخذ الجزية منهم لاخبر الختص بهم » فيدل على أنهم لم بأخذوها من غيرم » ولأن قول النى 
صلى الله عليه وسل : « ستوا بهم ستة أهل الكتاب 6 يدل على اختصاص أهل الكتاب ببذل الجزية » 
إذلو كان عاما فى جميع السكفار لم ختص أهل السكتاب بإضافتها إليهم » ولأنهم تذلظ كفرم اسكفرم بال 
وجي ع كتبه ورسله » وم تسكن لهم شبمة » فل بقروا ببذل الجزية كقريش » وعبدة الأوثان من العرب » 
ولأن تغليظ الكفر له أثر فى نحتم القتل > وكونه لا يقر بالجزية » بدليل الرتد . وأما ا جرس فإن هم شبهة 
كتاب » والشبهة تقوم مقام الحقيقة فما يبنى على الاحقياط » رمت دماؤم وم يثبت حل نسائهم وذبانحهم » 
لأن المل لا يثبت بالشبهة » ولأن الشبهة لا اققضت حرم دمائهم اقتضت محري ذبانحهم ونسائهم» ليثبت 
التحريم فى المواضم كلما » تغل له على الإباحة » ولا نسم أنهم يقرون على دينهم بالاسترقاق . 
Vito‏ لما 

قال ل( وواجب على الناس إذا جاء المدو أن ينفروا القل منهم والكثر » ولا مخرجوا إلى المدو إلا 
بإذن الأمير » إلا أن يفاجأم عدو غالب مخافو نكليه » فلا يعكنهم أن يستأذنوه 4 

قوله : المقل منهم والسكثر » يمنى به والله أعل : الى والفقير . أى مقل من الال ومكثر منه . ومعقاء : 
أن النفير يعم جميع الناس » م كان من أهل القتال حين الماجة إلى نفيرهم » مجىء المدو إليهم » ولا يجوز 
لأحد التخاف إلا من يحتاج إلى خلنه لظ المكان والأهل والمال » ومن يمنمه الأمير من المروج » أو من 
لا قدرة له على المروج أو القتال » وذللك لقول الله تعالى : ( انفْرروا خِمَان وَئتكلآ )”" وقول النى صلى الله 
عليه وسام : « إذا استتفرتم فانفروا » . وقد ذم الله تعالى الذين أرادوا الرجوع إلى منازهم يوم الاب ٤‏ 
ير يدون 
إل فراراً 2 ولأنهم إذا جاء العدو صار الجباد عام فرض عين » فوجب على الججيع ١‏ فم لأحد 
التخلف عنة . 


۴ 5 ا O‏ م a o 3E a‏ ور و 20111006 35 
فقال تمالی : ( وَيَسْعََوْنَ فريق مجم النَىَ يقوأون إن بوتا عَوْرَةٌ وما هى بورق إن 


فإذا ثبت هذا فإنهم لا مخرجون إلا بإذن الأمبر » لأن أمى الحرب موكول إليه» وهو أعلم بكار 
العدو وقلتهم » ومكامن المدو وكيدم » فينبغى أن يرجم إلى رأيه » لأنه أحوط للاساين » إلا أن يقعذر 
استئذانه للفاجأة عدوم لهم » فلا يحب استئذانه » لأن المصلحة تتعين فى قتالحم » واعمروج إلمهم » لتمين 


0 سورة التوبة آية ١غ‏ 0( سورة الأحزاب آية م١‏ 


14 الغ ون يقر من النساء 


النساد فى تر كهم » ولذلك لا أغار الكفار”؟ على لقاح النى صلى الله عليه وسام قصادفهم سامة بن الأ كوع 
خارجا من المدينة » تبعهم فقاتاهم من غير إذن » قدحه النى صلى الله عليه وسلم وقال : « خير رجالتنا اة 
ابن الأ کوع » . وأعطاه م فارس وراجل . 
VE‏ (فسل) 

وسثل أحمد عن الإمام إذا غضب على الرجل » فقال : أحرج عايك ألا تصحيى . فنادی بالدغير » 
يكون إذنا له ؟ قال لا » إنما قصد له وحده » فلا يصحبه حتى يأذن له . قال : وإذا ودى بالصلاة والنفير 
فإن كان المدو بالبعد إا جاءم طليعة لاعدو صلوا ونفروا إليهم » وإذا استغاثوا بهم » وقد ورد المدو أغاثوا 
ونصروا وصلوا على ظهور دواءهم » وبؤءون » والغياث عندى أفضل من صلاة الجاعة » والعلااب والمطلوب 


فى هذا الموضع يصلى على ظهر دابته وهو يسير أأفضل إن شاء الله تعالى . 


وإذا ممم النفير وقد أفيمت الصلاة يصلى و يفف » و م الركوع والسحود› ويقرأ بسور قصار. وقد 
تفر من أسحماب رسور الله صلى الله عليه وسل وهو جنب » يعنى غسيل اللاككة حنظلة29؟ بن الراهب : قال : 
ولا يقطم الصلاة إذاكان فيها » وإذا جاء النفير والإمام خب بوم الججمة لا ترى أن ينفروا . قال » ولاثفر 
ايل إلا على حقيقة » ولا تنفر على الغلام إذا أبق إذا أنقروم > فلا يكون هلا الناس سيب غلام »وإذا 


نادى الإمام العملاة جامعة لأس يحدث فيشاور فيه ءلم يتخلف عه أحد إلا من عذر . 


VEY‏ ساي 
قال لإ ولا يدخل مع ااسامين من النساء إلى أرض المدو إلا الطاعنة فى السن » لق الماء » ومعالجة 
الجرحى » کا فمل النى صلى الله عليه وسل ) 


(1) أغار تفر فى خيل من غطفان على لقاح دم ول الله صلى اله عليه وسم ( وهى الإبل الوامل ذوات الألبان ) 
فكان أول من علم ne‏ سامة بن عمرو بن الا كوع شح إشتد فى طابهم وبردثم بالدل ويقول : إذا رى خذها 
وأنا ابن الأ كوع وبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم الأمر فاستنفر أصحابه : وقد روى الطبرائى فى الصغير عن أنى 
قنادة الحارث بن ربعى قال قال رسول اله صلی الله عليه وسلم « خير فرساننا أنو قتادة وخير رجالتنا سامة بن 
الأ کوع» تمغ الزوائد ج ٩‏ ص۳۳ وكان هذا فغزوة ذىقرد بفتح القاف والراء : ماء على تحور يدمنالدينة (ف) 

0( أخرج السراج من طريق ابن اسحق حدثتى بحي بن عباد بن عبد اله بن الز بير عن ابه عن جده قال : 
كان حنظلة بن أبى عامر الغسيل التقي هو وأبو سفيان بن حرب ثلا استعلى حنظلة رآه شداد بی شعوب فعلاه 
بااسيف حت قتله وقد كاد يعتل أا سفيان فقال الى صلى الله عليه وسام :إن صاحيم تخسله اللائكة فاسئلوا صاحيته 
ثقالت : رج وهو جنب لما عع الميعة فقال الى صلى اله عليه وسلم لذلك تفسله اللاك ( ف ) . 


واجبات الأميرتحو الميش س كتاب الماد Ne‏ 


وجلته : أنه يكره دخول النساء الشواب أرض المدو » لأنهن لسن من أهل الفتال » وقلا ينتفع هن 
فيهء لاستيلاء الخور والجبن عليهن » ولا يؤمن ظفر العدو بهن فيستحلون ما حرم الله نون » وقد روى 
حشر بن زياد عن جدته أم أبيه آنا خرجت مع رسول الله صلی الله عليه وسلم فى غزوة خيبر» سادسة 
ست نسوةء قبلغ رسول الله صلى الله عليه وسل فيعث إلينا فجثنا »> فرأينا مده الغضب » فقال : « مع من 
خرجتن ؟ » فقلنا : يار سول الله » خرجنا نفزل الشعر » ونعين به فی‌سبیل الله ومعنا دواء للجرحی » ونناول 
السام » ونسق السويق » فقال : « قن » حتى إذا فح الله خيير ام لنا کا أسسهم للرجال : فقات لها : 
ياجدة » ما کان ذلك قالت كرا . 

قيل للأوزاعى : هل كانوا ينزون معهم بالنساء فى الصوائف ؟ قال لا » إلا بالجوارى » فأما الرأة 
الطاعنة في السن ء وعى السكبيرة إذا كان فيما نفع مثل ستى للاء » ومعالجة الجر حى فلا بأس به » لما روينا 
من الاير » وکانت أم سل وتسيب بتكمب تغزوان مع النبى صلى الله عليه وسل » فأما نسيبة فسكانت 
تقاتل وقطت يدها يوم الهامة » وقالت الربَيّم ؟ كنا نغزو مع الننى صلى اله عليه وسل لست الماء ومعالجة 
الجرحى . 

وقال أنس : كان رسول الله صلى الله عليه وسل ينزو بأم سام ونسوة معها من الأنصار» يسقين لاء » 
ويداوين الجرحى . قال الترمذى : هذا حديث حسن صميح . 

فإن قيل : فقد كان النى صلى الله عليه وسل مخرج معه من تقع عليها القرعة من نسائه » وخرج بعائشة 
ميات . قيل : تلك امرأة واحدة يأخذها لاجته إايها » ووز مثل ذلك للأمير عند حاجته » ولا رخص 
لسائر الرعية » لثلا بفضى إلى ما ذكرنا . 

VEA‏ (فسل) 

ينبغى الأمير أن برفق يمجيشه » ويسير بهم سير أضعفهم » لثلا يشق عليمم . وإن دعت الحاجه إلى 
الجد فى السير جاز له » فإن النى صلى الله عليه وسل جد فى السير جداً شديداً حين بلغه قول عبد اللہ بن ألى : 
( لخر جر الأ" يا الأَذَلَ )9 . ليشتذل الئاس عن اعلوض فيه وإن عر جد فى السير حين اسقصرخ 
على صفية ام أته . ولا يمول الأمير مع موافقيه فى الذهب والنسب ء على مخالفيه فيهما » اثلا يكسر قلوبهم » 
فيخذلونه عبد حاجته إليهم . ويكثر الشاورة لذوى الرأى من أححابه » فإن الله تمالى قال : ( وَشَاوِ رم 


)00 أخرج قربا من هذا ابن اسحق کا فى سيرة ابن هشام ج ۲ ص ۳٤۲‏ ( ف ) . 
(؟) سورة النافقون آية ۸ 


۹ امغنى ‏ احترام الإذن من الامير 


فى الأمثر )20 » وبتخير النازل لأصحابه » وإذا وجد رجل رجلا قد أصيبت فرسه » ومع الآخر فضل 
استدب له مله » ولم جب . نص عليه أحمد » فإن خاف تنه فةال القاضى : يحب عليه بذل فضل كوه » 
ليعيا به صاحبه » کا يازمه بذل فضل طمامه لاضطر إليه ؛ وتخليصه من عدوه . 
6۹ (فصل) 
وسل أحد عن الرجلين يشتريان الفرس بينهما » يدرو ان عليه » يركب هذا عقبة » وهذا عقبة : 
ما ممت فيه بثىء» وأرجو ألا يكون به بأس . قيل له : أيما أحب إليك ؟ يمتزل الرجل فى الطمام 
أو ,رافق ؟ قال : يرافق » هذا أرفق » يتعاونون . وإذا كنت وحدك لم يمكنك الطبخ ولا غيره فلا بأس 
بالنهد . قد تناهد الصالحون . كان الحسن إذا شافر ألتى ممم » وبزيد أيضً) بعد ما بات » ومعنى المد : 
أن مخرج كل واحد من الرفقة شرا من النفقة يدفعونه إلى رجل ينفق عايوم منه وبا کاون جميماً . وكان 
الحسن البهسرى يدفم إلى وكيلهم مثل واحد منهم » ثم يعود فيأنى سرا بعشل ذلات يدفعه إليه . 
وقال أحد : ما أرى أن يدرو ومعه مصحف » يمنى لا يدخل به رس العدو اقول رسول الله صل اله 
عليه وسلم : « لا تسافروا بالقرآن إلى أرض المدو » رواه أنو داود والأثرم . 
/ 0 ما ¥ 
قال ( وإذا غزًا الأمير بالفاس لم يمز لأحد أن يتملف ولا يحتطب » ولا يبارز عمجاء ولا مخرح 
من العسكر » ولا محدث حدثا إلا بإذنه ) 
يى : لا يخرج من العسكر لتعاف » وهو تحصيل العاف للدواب » ولا لاحتطاب ولا غيره » إلا بإذن 


رور ب ع م 8 2 و سورت اھ اس 
اموا الله ورس وله و إا انوا مَمَهُ على آم جاسم 


الأمير » لقول الله تعالى : ( ]نس ال 
م صا 


م يذهبوا حى وسجأذنوه ) » ولأن الأمير أعرف مال الناس » وحال العدو ومكامتهم ومواضعهم » 


مون الذرين 


وقربهم وبعدم » فإذا خرج خارج بير إذنه لم يأمن أن بصادف كينا لاعدو فيأخذوه » أو طليعة لهم » 
أو برحل الاير با مسفين وبت رکه فيباك » وإذا كان بإذن الأمير ' يأذن هم إلا إلى مكان أمن » ورعا 
ببعث معهم من الميش من بحرسهم » ويطلع لهم . وأما البارزة فتجوز بإذن الأمير فى قول عامة أهل اللم » 
إلا الحسن » فإنه لم يعرفها وكرهها . 


ولنا : أن حمزة » وعليا » وعبيدة بن الحارث » بارزوا يوم بدر» بإذن النى صلى الله عليه وسلم . 


١69 سورة آل عمران آبة‎ )١( 
٠٣ (؟) سورة النور آية‎ 


البارزة ‏ كتاب الجهاد ۷ 


وبارز على عرو بن عبد ود فى غزوة الحندق » فقتله . وبارز صرحي بوم حنين”؟ » وقيل : بارزه مد بن 
مسامة » وبارزه قذل ذلك عامر بن الا كوع فاسةشمد » وبارز البراء بن مالاك مرزبان الدارة فقتله » وأذذ 
سابه » فبلغ ثلائين أل . وروى عنه أنه قال : قتات تسعة وتسعين رئيس من للشركين مبارزة » سوى »ن 
شاركت فيه » وبارز شبر بن علقمة أسواراً فقتله » قبلغ سلبه ائنى عشر ألا فتفله إياه سعد . ول يزل أسماب 
النى صل ا عايه وسم يبارزون ف عه الى صلى اله عليه وسلم وبعذه ¢ وم يشكره مشكر ¢ فكان 
ذلك إجاعا » وكان أبو ذر يقسم أن قوله تمالى : ( هَذَانِ حَممان اختصموا فى ربهم )^ نزات فى الذين 
تبارزوا يوم بدر . وم حمزة » وعلى » وعبيدة » بارزوا عتبة » وشيبة » والوليد بن عقبة » وقال أبو قتادة 
بارزت رحلا يوم حنين فقتاته ٠.‏ 

إذا ثبت هذا فإنه يذبغى أن يستأذن الأمير ف البارزة إذا أمكن » وبه قال الثورى » وإسحاق » ورخص 
فما مالك  »‏ والشافنى » وان المذر » تبر أبى ققادة > فإنه ل يعم أنه استأذن النى صلى الله عليه وسل» 
وكذلك أ كثر من حكينا عنهم المبارزة لم يمل منهم استئذان . 

وانا : أن الإمام أعم بفرسانه وفرسان العدو » ومتى برز الإنسان إلى من لا يطيقه كان معرضا نفسه 
للهلاك » فيكسر قلوب الامين » فينبغى أن يفوض ذلك إلى الإمام» ايختار للمبارزة من يرضاء لها » فيكون 
أقرب إلى الظفر » وجبر لوب المسلدين » وكسر قلوب المشركين . 

فإن‌قيل : فقد آعم لهأن يدغمس فى الكفار وهو سبب لقتله ءقلنا: إذا كان«بارزا تعلقت بدقلوب الجبش 
وارتقبوا ظفره » فإن ظفر جبر قلوممم » وترم » وكسر قاوب الكفار » وإن قتل كان بالعكس » 
والنخمس يطلب الشوادة لا يترقي منه ظفر » ولا مقاومة » فافترقا . وأما مبارزة ألى قتادة فذيرلازمة » فإمما 
كانت بعد التتحام المرب » رأى رجلا يريد أن يقتل مسلا فضربه أو قتادة » فالتفت إلى ألى قتادة فضمه 
عة كاد يقتله » وليس هذا هو المبارزة الحتاف فما » بل اخنان فنا أن يبرز رجل بين الصفين قبل التحام 
الحرب » يدعو إلى المبارزة . فمذا هو الذى يعتير له إذن الإمام » لأن عين الطائفين عمد لما » وقاوب 
الفريقين تتعلق مهما » وأمهما غلب سر أسمانه » و كر قاوب أعدائه » مخلاف غيره . 

إذا ثبت هذا فالمبارزة تنقسم ثلاثة أقسام ؛ مستحية » ومباحة » ومكروهة . وأما المستحبة : فإذا خرج 
عاج بطلب الراز استحب لن بعلم من نفسه القوة والشجاعة مبارزته بإذن الأمير » لأن فيه ردا عن المددين 
وإظبارا لقو م ¢ والمباح : أن يبتدىء الرجل الجاع بطلمها ¢ فيباح 0 ولا اس ةدب 6 لأنه لاحاجة ا ¢ 

(۱) هكذا فى الاسخ والصواب (خيير) لأن مرحبا من مود خيير» ولم برد له ذ كر في حنين (ف) . 

(؟) سورة الحج آية ٠١‏ 1 


(مة؟ - الفى س تاسم ) 


۸ الم س المدعة فى المرب 


ولا امن أن يغاب فيكسر قلوب السلدين » إلا أنه لأ كان شجاعا واثقاً من تفسه أبيح له » لأنهبحك الظاهر 
غالب » والمكروه أن يرز الضعيف النة الذى" لا يثق من نفسة » فتكره له المبارزة » لا فيه من كسر 
قلوب المسلفين بقتله ظاهر؟ . 

لحف ( ص ل) 

إذا خرجكافر يطلب البراز جاز رميه وقتلهء لأنه مشرك لا عبد له ولا أمان له فأبيح قتله كذيره» 
إلا أن تسكون العادة جارية بوهم أن من خرج يطلب البارزة لا يعرض له » فيجرى ذلاك مجرى الشرط 
وإذا خرج إليه أحد يبارزه بشرط ألا يمينه عليه سواه » وجب الوفاء بشرطه » لأ نالؤمتين عند شروطهم 
فإن نمزم اال تاركا لاقتال أو مثهناً مجراحقه » جاز لكل أحد قتاله » لأن السل إذا صار إلى هذه الال 
فقد انقضى قةاله . وإن كان الم شرط عليه ألا يقاتل حتى برجم إلى صفه » وف له بالشرط » إلا أن يترك 
قتاله » أو أتخنه بالجراح فيتبعه ليقتله » أو مجيز عليه فيجوز أن يحولوا بيده ويدنه » فإن قاتلهم قاتلوه » لأنه 
إذا متمم مإ ناذه فقد تقض أمانه . وإنأعان الكفارصاح.هم فعلى المسامينأن يمينوا صاحمم أيضًا » ويقاتاون 
من أعان عليه » ولا يقاتلونه » لأنه ليس بصنم من جهته . فإن كان قد استنجدم أو علم منه الرضا يقملهم 
صار ناقضا لأمانه ؛ وجاز للم قتله . وذ كرالأوزاعى : أنه ليس للهسامين معاونة صاحمهم وإن أتمخن بالجراح 
قبل له : فخاف السلون على صاحبهم ؟ . قال : وإن» لأن المبارزة إا #كون هكذا . واسكن لوحجزوا 
بيمهها وخاو سبيل الملج . قال : فإن أعان المدو صاحبهم فلا بأس أن يمين السلمون صاحبهم . 


ولنا : أن حزة وعليا أعانا عبيدة بن الحارث على قتل شيبة بن ربيعة » حين أن عبيدة . 


احتف (فصل) 

وتجوز المدعة فى المرب لامبارز وغيره » لأن النى صلى الله عليه وسل قال : «المحرب خدعة» . 
وهو حديث حسن يح . 

وروی أن عرو بن عبد ود بارز عليا كرما وجههء فلا أقبل عليه قالعلى : ماارزت لأقانل اثنين » 


فالقفت عرو » فوثب عليه فضربه » فقال عرو : خدعتى . فقال على : الحرب خدعة9؟ . 


) النة بهم اليم : القوة ( ف‎ )١( 

)2 آخرجه البخارى ومسل وأحمد وأبو داود والترمذى عن جار. (ف). 

(©) ایس هذا من صليع الإمام على وهو فار س.ومن بقوانينالفروسية وخلائقها » ولم يثبت له طعف ولاخور 
فى حياته ار بيه حق يلجأ إلى هذا الصنيع والبارزة فروسية لانشملها قاعدة الخدغة . 


كتاب الماد س الفاضل من نغثة الجندى 4 


Vtor‏ (فصسل) 
قال أحمد : إذا غزوا فى البحر فأراد رجلأن يفقم بالساحل يستأذن الوالى الذى هو على جميم اارا كب 
ولا يحزئه أن يستأذن الوالى الذى فى مركيسه . 
1 اوساألة» 
قال ل( ومن أعطى شيئاً يستمين به فى غزاته فسا فضل فمو له » فإن لم بعط اغزاة بعينها رد مافضل 


فى الغو 42 


وجملته أن من أعطى شيئاً من الال يستءين به فى الفزو لم مخل » إما أنيءطىاغزوة بعينها » أو فى ازو 
مطلقًاً . فإن أعطى اذزوة بمينها ها فضل بعد النزو فمو له . هذا قول عطاء» ومجاهد » وسعيد بن اليب 
وكان ابن عر إذا أعطى شيئ فى الذزو يقول لصاحبه : إذا بغت وادى القرى فشأنك به » ولأنه أعطاه على 
سبيل المعاونة والنفقة» لاءلى سبيلالإجارة » فكان الفاضل له »كا او وصى أن بحج عنه فلان حجة بألف . 
وإن أعطاء شيا لينفقه فى سبيل الله أو فى الغزو مطلقا » ففضل منه فضل أنفقه فى غزاة أخرى » لأنه أعطاء 
الجيع لينفقه فى جهة قربة » فازمه إنفاق الجيع فيها كا لو ومى أن يحج عنه بألف . 
Veo‏ (ضل) 

ومن أعطى شيا ليستمين به فى الغزو فقال أحد : لايترك لأهله منه شيا » لأنه ليس عاسكه إلا أن 
يصير إلى رأس مغزاة فيكون كبيئة ماله » فيبعث إلى عياله مجه » ولا يتصرف فيه قبل اروج » ثثلا 
بتخلف عن الْرو » فلايكون مستحتا لما أنفقه » إلا أن يشترى منه سلاحا أوآلة الغو . فإن قصدإعطاءه 
لن ينزو به فقال أحمد : لايتخذ مننه سقرة فيها طعام فيطمم منها أحداً » لأنه إا أعطيها ليتفقها فى جبة 
مخصوصة وهی الجباد , 
Yt‏ 9 ملة € 

قال وإذا حمل الرجل على دابة فاذا رجم من الغزو فهى له » إلا أن يقول : هى حبيسء فلا يحو ز أن 
تباع إلا أن تصير فى حال لا تصلح فيه لاذزو » فقباع ونجعل فى حبيس آخر » وكذلك السجد إذا ضاق 
بأهله إذا كان فى مكان لاینتفع به جاز أن يباع ويحمل فى مكان ينتفع به » وكذلك الأضحية إذا بدا 
مخير متها 4 

قوله : حمل الرجل علىدابة . يمنى : أعطيها ليغزو علا . فإذا غزا عايها ماكما كاعلكالتفقة المدفودة 
إليه » إلا أن تسكون عارية تسكون لصاحما »أو حييسا تتسكون حبيس] محاله . قال عمر رطى الله عنه : 
حملت على فرس عتيق فى سبيل الله » فاأضاعه صاحبه الذىكان عنده » فا ردت أن أشتريه » وظننته بائعة 


برخص » فلت رسول الله صلی لله عليه وسلم فقال : « لا تثترهء ولا تمد فى صدقتك » وإن أعطا كه 
بدرم » فان العائد فى صدقته كالسكاب بعود فى قيئه » متفق عايه . وهذا يدل على أنه ملسكه » لولا ذلك 
ماباعه » ويدل على أنه ملسكه بعد الغو لأنه أقامه للبيع بالدينة » ولم يكن لياأخذه من عر ثم يقيمه لابيع 
فى الحال » فدل على أنه أقامه لابيع بعد غزه عليه . وذكر أ-صد نموا من هذا السكلام . وسثل : متى 
بطيب له الفرس ؟ قال : إذا غزا عليه . قيل له : فإن المدو جاءنا فخرج على هذا الفرس فى الطلب إلى 
ن فراسخ ثم رجع . قال : لاء حتی يكون غزا . قيل له : لخديث ابن عر : إذا بانث وادى القرى 
فشاأنك به . قال : ابن عم ركان يصع ذلك فى ماله . ورأى أنه إ نمسا يستحقه إذا غزا عليه . وهذا قول 
أكثر آهل العلم . منهم سعيدين المسيب » وسا ؛ والقاسم > وب الأنصارى » ومالك والايث » والثورى » 
ونحوه عن الأوزاعى . قال ابن النذر : ولاأعلم أحداً يقول إن له ببیمه فى مكانه وكان مالك لا ری 
أن ينتفع بثمنه فى غير سبيل الله إلا أن يقول له : شاأنك به ما أردت . 
ولنا : حديث عر » ولوس فيه ما اشترط مالك . فا ما إذا قال : هی <بيس فلا جوز بيعها » وقد سبق 
شرح هذه الساألة فى باب الوقف » وياأنى شرح 2 الأضحية فى بامها إن شاء الله . 
VteY‏ (فصلل ) 
قال أحمد : لا يركب دواب السبیل فی حاجة » ويركيهاويسةءماها فى سبیل‌الله » ولا يركب ف الأمعمار 
والقرى » ولابأس أن يركبها ويعلفهاء وأ كره سباق الرمك”" على الفرس الهبيس » وسم الفرس البيس 
ان غزا عليه » ولا يباع الةرس ابوس إلا من علة » إذا عطب يصير لاطحن » ويصير ثمنه فى مثله » أو ينفق 
نه على الدواب اليس » وإذا أراد أن يشترى فر ليحمل عليه فقال أحمد : يستحب شراؤها من غير 
الثغر » ليكون توسمة على أهل الثغر فى الجاب . 
V۸‏ إسأة» 
قال وإذا سى الإمام فمو خير » إن رأى ققلهم » وإن رأى من pele‏ وأطلقهم بلا عوض » وإن 
رأى أطلقهم على مال يأخذه مم > وإنرأى فادى بهم »وإن رأى استرقهم . أى ذلك رأى فيه فكاية 
للمدو وحظا لين فمل ) 
وجلته : أن من أسر من أهل الحرب على ثلاثة أضرب . 
)00 هكذا فى النسخ وفى الشرح السكبير ج ٠١‏ ص ٤۷٤‏ < و أعلم أن أحداً قال : له أن سعه فى مكانه » 
ومنه يِوْحْذ أن نس للننى تأخرت فيه (له) عن( أن) ‏ ف. 
(۲) الرمك واحده رمكة مثل عر وثمرة وهىالأثثى من البرازين ف 


الملاف فى امن والفداء ‏ كتاب الجهاد لكف 


أحدها : الأساء والصبيان » فلا جوز قتلهم » ويصيرون رقيقا للسسامين بنفس السى » لأن النى صلى الله 
عليه وسل « هى عن قتل النساء والولدان » متفق عليه . وكان عليه السلام يسترقهم إذا سباهم . 

الثانى : الرجال من أهل السكتاب والجوس الذين يقرون با جزية . فيخير الإمام فيوم بين أربعة أشياء : 
القتل » والمن بغير ءوض » والمغاداة بهم » واسترقاقهم . 

الثالث : الرجال من عبدة الأوثان وغيرم » ممن لا يقر بالجزية . فيتخير الإمام فيهم بين ثلاثة أشياء 
القعل » أو امن » والفاداة . ولا يموز استرقائهم . وعن أحمد جواز استرقاقهم . وهو مذهب الشافنى 
وبما ذ كرنا فى أهل الكتاب » قال الأوزاعى ؛ والشافعى » وأبو ثور . وعن مالك كذهبنا » وعنه لا جوز 
لمن بذير عوض » لأنه لا مصاحة فيه » و إا موز للا مام فمل ما فيه الصلحة . وحكى عن الحسن » وعطاء » 
وسعيد بن جبير »كراهة قل الأسرى . وقالوا : لو من عليه أو فادا کا صنم بأسارى بدر » ولأن الله تعالى 
قال : ( عدوا اونَاق اماما بد وَإِمّا دا )30 نفير بين هذين بعد الأسر لاغير . وقال أسماب 
الرأى : إن شاء ضرب أعناقهم ؛ وإن شاء استرقهم لاغير . ولا يوز من ولا فداء» لأن اه تعالى قال : 
( فاقوا اشک ين ڪي وجل وم  )‏ بمد قوله( فما مما بم وَإما فدَاء )و كان عر بن عبد العزيز » 
وعياض بن عقبة » يقتلان الأسارى . 

ولنا على جواز امن والفداء قول الله تعالى : ( فإمًا متا بعد وإممًا فداء ) وأن النى على الله عليه وسل 
من على ثمامة بن أثان » وألى عزة الشاعر » وأنى الماص بن الربيم وقال فى أسارى بدر : « لوكان ممم 
بن عدى حي ثم سای فى هؤلاء النتى 7" لاطاقتهم له » . وفادى أسارى بدر وكانوا ثلاثة وسبعين رجلا 
كل رجل مهم بأربعائة وفادى يوم بدر رجلا برجلين» وصاحب العضباء برجلين . 


وأما القتل فلأن النى صلى الله عليه وسل قتل رجال بنى قريظة » وهم بين الستماثة والسبعائة » وققل 
بوم بدر الذغر بن الحارث ¢ وعقبة بی ألى مط صبرا ¢ وقتل أبا عر يوم أحد 0 وهذه قصص ممت 
واشتهرت وفعلها الفى صلى اله عليه وس مرات » وهو دليل على جوازها » ولأنكل خصلة من هذه 
المصال قد تكون أصلح فى يعض الأسمرى »> فإن متهم من له قوة ونكاية فى السامين » وبقاؤه ضرر 
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علبهم » فقتله أصلح . ومنهم الضعيف الذى له مال كثير فنداؤه أصلح . ومنهم حسن الرأى فى الم مين 
يرجى إسلامه بان عليه ء أو مءوئته للمسلمين بتخايص أ سرام » والدفم عمهم فان عليه أصلح . ومهم من 

)0 سورة خمد الع )0( وره |أتوية آبة م 

0( هكذا فى النسخ والصراب ( ای ) کا فى مغازى الواقدی ص ۸۲ (ف) 


يفف الى س استرقاق عبدة الأو ثان 


ينتفع مخدمته » وبؤمن شره » فاسترقاقه أصاح » كالنساء والصبيان . والإمام آعم بالصلحة » فينينى أربت 
بفوض ذلك إليه وقول مالى : (فاقعلوا لمش ركين )عام لابنسخ بهالخاص » بل ينزل على ماعدا الخصوص » 
وهذا لم يحرموا استرقاقه » فأما عبدة الأوثان فنى استرقاقهم روابتان . 

إحداها : لا جوزء وهو مذهب الشافعى . وقال أبو حنيفة : يوز فى المجم دون العرب » بناء على 
قوله فى أخذ الجزية . 

ولنا : أنه كافر لا بقر بالجزية » فل يقر بالاسترقاق كامرتد . وقد ذ كرنا الدايل عليه . 

إذا ثبت هذا فإن هذا خيير مصادة واجتهاد » لا مخيير شهوة » فى رأى اللصاحة فى خصلة من هذه 
االمصال تعينت عليه » ولم جز المدول عنما » ومنى ردد فما فالمتل أولى . قال جاهد فى أميرين . 

أحدم : يقتل الأسرى » هو أفضل » وكذلك » قال مالك . وقال إسداق : الإتخان أحب إلى » 
إلا أن يكون مروا يطمع به فى الكثير . 

0۹ (فصلل) 

وإن أسر الأسير صار رقيقاً فى الحال » وزال التخيير » وصار حكه حم الأساء » وبه قال الشافیی » فى 
أحد قوليه » وفى الآخر : يسقط القتل » ويتخير بين الخال الثلاث لما روى أن أسحاب رسول الله صلى 
اله عليه وسل أسروا رجلا من بی عقيل » فر به البى صل الله عليه وسل »فقال : يا حد » علام أخذت ©> 
وأخذت سابقة الاج فقال : « أخذت مجريرة حلفائك من ثقيف » فقد أسرت رجلين من أسمابى » فى 
النبى صلى الله عليه وسل فناداه : باحمد » يا مد . فقال له . ما شأنك ؟ » فقال : إلى مسل . فقال : 
« لوقلتها وأنت ملك أمرك لأفلحت كل الفلاح » . وفادى به النی صلی الله عليه وس الرجلين . رواه 
مسل . ولأنه سقط القتل بإسلامه » فبقى باق الاصال على ما كانت عليه . 

ونا : أنه أسير غرم قتلهء فصار ريا كالمرأة . والحديث لاينافى رقه » فقد يفادى بامرأة وهى رقيق » 
کا روى”" سامة بن الا کوع أنه غزا مع ألى بكرء فنفله امرأة » ذوهبها لانى صل الله عليه وسل » فبعث 
بها إلى أعل مكة وف أيديهم أسارى » ففدام بتك المرأة . إلا أنه لا يفادى به ولا عن عليه إلا بإذن 

(؟) الحديث فى صحيم مام ج + ص ۱۲۹۲ وقد رواء الؤلف بالمی وفيه ( بم أخذتنى ؟ ويم أخذت سابقة 
الحاج ؟ ) وسابقة الاج ناقة تسمى العضباء وكانت جيبة بمتلكها رجل من بى عقيل ثم اتقات إلى رسول الله 
على الله عليه وسلم ف 


(م) أخرجه ابو داودج ؟ شض ٥۸‏ وهو اطول مما ذ كره المؤلف وهو فی مسام ج مض ولام؟ ف 


مخلية أهل السكتاب على الجزية ‏ كتاب الماد r‏ 


الخائمين » لأنه صار مالا لهم » ويحتمل أن يجوز امن عليه مم كفره » فع إسلامه أولى » اسكون الإسلام 
حدنة بققضى | كرامه والإنمام عليه » لامنع ذلك فى حقه » ولا يجوز رده إلى الكفار » إلا أن يكون له 
ما نمه من امش ر كين من عشيرة أو حوهاء وإنما جاز فداؤه لأنه يتخلص به من الرق » فأما إن اسل قبل 
أسسره حرم قتله واسترقاقه والفاداة به سواء اسل وهو فى حصن أو جوف أو مضيق أو غير ذلك » لأنه لم 
يحصل فى أيدى الفاعين بعد . 
VE‏ (فصل ) 
فإن سأل الأسارى من أهل السكتاب تخليتهم على إعطاء الجزبة لم جز ذلاك فى نسائهم وذراريهم » 
لأنهم صاروا غنيمة بالسبى . وأما الرجال فيجوز ذلك فم »ولا يزول التخيير الثابت فمهم . وقال أسحاب 
الشافمى : بحرم قتلهم کا لو أساءوا . 
ولنا : أنه بدل لا تازم الإجابة إليه» فلم بحرم قتلهم كبدل عبدة الأوثان . 
771 (فصلل) 
وإذا أسر العبد صار رقيقاً للاهين . لأنه مال لهم استولى عليه ءفكان لاانمين كالميمة » وإن 
رأى الإمام قتله لضرر فى يقائه جاز قتله . لأن مثل هذا لا قيمة له » فهوكامرتد . وأما من يحرم ققلوم 
غير النساء والصبيان . كالشيخ » والزمن » والأعى » والراهب » فلاحل سيم » لأن قتلهم حرام » ولا نفع 
فى اقتنائهم . 
1Y‏ (فصل) 
ذكر أو بكر . أن السكافر إذا كان مولى مسل ل جز استرقاقه » لأن فى استرقاقه تفويت ولاء الل 
الملعصوم . وعلى قوله لا يسترق ولده أيضا إذا كان عليه ولاء لذلك» وإن کان معتقه ذميا جاز استرقائه» 
لأن سيده يجوز استرقاقه » فاسترقاق مولاه أولى . وهذا مذهب الشافمى » وظاهر كلام الثرق جواز 
استرقاقه » لأنه يجوز قله » وهو من أهل الكتاب » لاز استرقاقه كذيره » ولأن سبب جواز الاسترقاق 
قد تحقق فيه » وهو الاستيلاء عليه مع كون مصاحة المسامين فى استرقاةه » ولأنه إن کان ااي اصرآة 
أو صبيا لم يز فيه سوى الاسترقاق» فيتعين ذلك فيه . وما ذ كره ببطل بالقسل » فإنه يفوت الولاء » وهو 
جائز فيه : و كذلك من عليه ولاء لذى وز استرقاقه » وتوم : إن سيده جوز استرقاقه غير سحيح »© فإن 


الذى لا جوز استرقاقه » ولا تفويت حقوقه » وقد قال على رضى الله عنه : إما بذلوا الجزية لتسكون دماؤم 


كدمائنا » وأموالم م كأموالنا . 


é4‏ الى 


4 إا مساأة‎ Vo 
4 قال وسبيل من استرق منهم وما أخذ منْهم على إطلاقهم سبيل تلاك الغنيمة‎ 
يعنى من صار منهم رقيقاً بضرب الرق عليه أو فودى مال فهو كسائر الخنيمة » مخمس » ثم يقم أر أربعة‎ 
» أماسه بين الغاعين الام فى هذا خلاقا » فإن البى صلىالّه عليه وسل قسم فداء أسارى بدر بين العامين‎ 
ولأنه مال غثمه 0 ن فأشبه الميل والسلاح . فإن قيل : فالآسر لم 7 ن للغائمين فيه حق » فكيف تماق‎ 
بصر مالاء فإذا صار مالا‎ ١ حتهم ببدله . قلنا : لما يفمل الإمام فى الاسترقاق ما يرى فيه اأصاحة . لأنه‎ 
تعاق حق الفاعين به » لأنهم أسروه وقبروه  وهذا لا يمنع » ألا ثرى أن من عليه الدين إذا قتل قتسلا‎ 
. وجب القصاص كان لورثته الخوار » فإذا اخةاروا الدية تعلق حق الغرماء مها‎ 
» إسأة‎ VE 
قال ل وإنما يكون له استرقاقهم إذاكانوا من أهل اللكتاب أومجوسا » قأما ماسوى هؤلاء من العدو‎ 
6 فلا يقبل من بالغى رجام إلا الإسلام أو السيف أو الفداء‎ 
قد ذكرنا فما تقدم أن غير أهل السكتاب لا يموز استرقاق رجاهم فى إحدى الروابتين.‎ 
(فصل)‎ V6 
فأما النساء و الصبيان فيصيرون رقيقا بالسبى» ومنع نم أحمد من فداء النساء بالمال » لأن فى بقائون تعريظ؟‎ 
هن للاسلام » لبقائهن عند السامين » وجوز أن يفادى مهن أسارى المساهين » لأن النبى صل الله عليه وسل‎ 
فادى المرأة التى أخذها من سلمة بن الأ كوع » ولأن فىذلك استنقاذ مسل متحقق إسلامه » فاحتمل تفويت‎ 
: غرضية الإسلام من أجله » ولا يازم من ذلك احمال فواتها لتحصيل الال . فأما الصبيان فقال أحد‎ 
لايغادى مهم » وذلك لأن الصى يصير مسل بإسلام سابيه » فلا جوز رده إلى المشر كين . وكذلك المرأة‎ 
إذا أسامت لم يز ردها إلى السكفار بفداء ولا غيره » لقول الله تعالى 0"( ذلا ترجو دن إلى الكفار‎ 
لاهن جل لم ولا هم لون من ) ولأن فى ردها إامهم تعريضاً تارجوع عن الإسلام » واستحلال‎ 
مالا يمل منها » وإن كان الصبى غير حكوم بإسلام هکالذی سې مع آبوبه لم جز فداؤه ال وهل يجوز‎ 
. فداؤه عملم ؟محتمل وجهين‎ 
(فصل)‎ V1 
ولم جو أحمد بيم شىء من رقيق المسامين _لكافر » سوا ء كان الرقيق مسل أو كافر؟ً و.هذاقول الحسن‎ 


(1) سورة المتسنة آية١٠‏ . 


قتل الأسير س كياب الجباد لكف 


قال أحد : ليس لأهل الذمة أن يشتروا مما سى السامون شيثا . قال : وكتب عر بن الخطاب وى عنه 
أمراء الأمصار . هكذا حى أهل الام » وليس له إسناد . وجوز أبو <نيفة » والشافى ذلك » لأنه لا عنم 
من إثبات يده عليه » فلا عنم من ابتدائه كالسلم 5 

ولغاقول عر » ول ينسكر » فيكون إجاعا » ولأن فيه تنويتاً للارسلام الذى يظهر وجوده » فإنه إذا 
بق رقيقاً اين الظاهر إسلامه » فيفوت ذاك ببيعه لسكاير » لاف ما إذا كان رقي لكافر فى اعدا 
فإنه ل يثبت له وله الغرضية . والدوام حالف الابتداء لقوته . 

VE‏ (فسسل) 

ومن أسر أسیراً لم يكن له قتلة حتى يأتى به الإمام » فيرى فيه رأيه » لأنه إذا صار أسير؟ فاعطفيرة فيه 
إلى الإمام » وقد روى عن أحمد كلام يدل على إباحة قتله ء فإنه قال : لا يقتل أسير غيره إلا أن يشاء الوالى » 
ففرومه أن له قتل أسيره بغير إذٰن الوالى » لأن له أن يقتله ابتداء » فسكان له قله دواما کا لو هرب منه 
أو قاتله . فإن امتنع الأسير أن ينقاد معه فله | كراهه بالضرب وغيره » فإن ل يكنه | كراهه فل قتله» 
وإن خافه أو خاف هربه فله قتله أيضاً . وإن امتفع من الانقياد معه لجرح أو مرض فله قتله أيضاء وتوقف 
أحمد عن قتله » والصحيح أله بقة له كا بدفف على جر ممم » ولأن تركه حياً ضرر على المسامين » وتقوبة 
للسكفار » فتعين القتل كحالة الابتداء إذا أمكبه قتله » وكجريحهم إذا لم بأسره . فأما أسير غيره فلا جوز 
له قتله إلا أن يصير إلى حال يوز قتله ان أسره » وقد روى بح بن ألى كثير أن الننىصلى اللہ عايه وسل 
قال : « لا بتعاطين أحدم أسير صاحبه إذا أخذه فيقتله » . رواه سعيد » فإن قعل أسيره أو 
أسير غيره قبل ذلك أساء ولم يازمه ذمانه . وبمذا قال الشافمى . وقال الأوزاعى : إن آتله قبل 
أن ی به الإمام لم يضمنه > وإن قتله بعد ذلك غرم تنه » لأنه أثلف من الغديمة ماله قيمة » فضمنه كا 
لوقتل امرأة . 

ولنا : أن عبد الرمن بن عوف أسر أمية بن خاف وابنه علي يوم بدر » فرآما بلال فاست همرح 
الأنصار عليهما حتى قتلوها » ول يثرموا شي » ولأنه أتاف ماليس مال فل ينرمه » كا لو أتلفه قبل أن 
بای به الإمام + ولاه أنلف مالا فيءة له قبل أن بأنى E‏ او انان كلب ٠‏ فأما إن قتل 
امرأة أو صبيا غرمه » لأنه صار رقيقا بنفس السى 

VE‏ ( فص ل( 

ومن أسر فادعى أنه كان مه لم بقبل قوله إلايبينة ء لأنه يدعى أمراً الظاهر خلافه » يتعاق به إسقاط 


وم 5؟ س المغتى س تاسع ) 


اهف الغنى س الأنفال 
حق يتعاق برقبته . فن شېد له واحد حلف ممه وخلى سبيله . وقال الشاقعى : لاتقبل إلا شهادة عدلين » 
لأنه ليس عمال ولا يقصد منه لمال . 

ولنا : ماروى عبد الله بن مسعود ”© : أن الننى صلی الله عليه وسل قال يوم بدر : « لا يبقى منهم 
أحد إلاأن يفدى أو يغرب عرقه 6 , قال عوك اله بن مسدمود 2 إلا وول بن برضا 5 فإنى سمعته بذ كر 


الإسلام 6©. فةال النى صلى الله عليه وشم 2 ألا مهيل بن بيضاء ¢« تقبل شهادة عبد الله وحله . 


Ve‏ اة 
قال (١‏ وينفل الإمام ومن اسستخانه الإمام كا فعل الذي صلى اله عليه وسل فى بدأته الربع بعد اجس» و 
رجعته الثلث بعد اتس { 


النفل : زيادة راد على سهم الذازى » ومندنفل المملاة : وهو مازيد على الفرض . وقول الله تعالى : 
«وَوَهَبْنَا له إسحَاق وَمَمقُوب” ولت .کا نه أل ايله رلد؟ فأعطاه »اسألوزاده ولد لواد » والراد بالبداية 
هنا : ابتداء دخول المرب » والرجعة : رجوعه عمها : والنفل فى الذزو يقم ثلاثة أقسام : 

2 (أمدما) 

هذا الذى ذ كره الخرق . وهو : أن الإمام أو نائبه إذا دخل دار الحرب غازياً بعث بين يديه سرية 

تغير على المدو » وحمل لم الربع بعد اجس » فا قدمت به السرية من شىء أخرج خسة » ثم أعطى السرية 

ما جمل لم » وهو ربع الباق . وذلك نمس آخرء ثم قسم ما بقى فى امیش والسمره ية ممه . فإذا قفل بعث 
سرية نغير » وجمل لهم الثاث بعد اجس » فسا قدمت به السرية أخرج خسه ء ثم أعطى السرية ثاث 
ما بقى » ثم قسم سائره فى الجيش والسرية معه . وبهذا قال حبيب بن مسامة » والحسن » والأوزاعى» 
وجماعة وروی عن عرو بن شمیب أنه قال : « لا نفل بعد رسول الله صلى الله عليه وسل » ولعله يتيج 
بقوله تعالى ( سالوت عن الأ تقال كل انال شر وَالركسٌول)7©نغصه بهاء وكان سعيد بن السيب » 
ومالك » يقولان : NS‏ : رج ممن حمس انجس »سا روى ابن عر : 
« أن رسول الله صلی الله عليه وسل بعت سرية فيها عبد الله بن مر » ففنموا إبلا كثيرة : فکانت سام 
اثثى عشر بعيراً » ونفلوا بميرا بعيراً » متثق عليه . ولو أعطام من أربمة الأخاس التی ھی لم ل يكن 
نفلا » وكان من سسهامهم . 


)١(‏ أخرجه الطبراتى بإسناد ديح کا فى الإصابة ج۲ ص ١ه‏ (ف) () سورة الأنبياء یتپ 
() -ورة الأقال : ةا . 


مقدار الأنقال - كتاب الهاد يلق 


ولنا: ماروى حبيب بن مسامة الفبرى قال : « شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم تفل الربع فى 
البداءة » والثاث فى الرجعة » . وفى لفظ : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل الريع بعد انجس » 
إذا تفل » . رواها بو داود . وعن عبادة بنالصامت : « أن الى صلى الله عليه وسلكان نفل فى البداءة 
الربع » وف القفول الثاث » : رواه النرمذى . وقال هذا حديث حن غريب . وى لظ قال : « كان 
رسول الله صلى الله عليه وسل يتقلهم إذا خرجوا بادين اربع » ويتفلهم إذا قفاوا الثلث » ': رواه الخلال 
بإسناده » وروی الأثرم بإسناده عن جرير بن عبد الله الإجلى : « أنه 1ا قدم على عر فى قومه قال له عر : 
هل للك أن تأتى السكوفة » ولاك الثاث بعد الجس من كل أُرض وشىء؟ » . وذكره ابن النذر أيضاً عن 
عر » وقال ار ادم النخمى : ينفل السرية الثاث والر لم سرهم بذيك . 

فما قول عرو بن شعيب فإن مكحولا قال له حين قال : لا تفل بعد رسول الله صلى الله عليه وسل » 
وذكر له حديث حبيب بن مسامة : شغلاك أ كل الزبيب بالطائف . وما ثبت للفى صلى الله عليه وسل ثبت 
للأئمة بمده » ملم يتم على مخصيصه به دليل » فأما حديث ابن عر فهو حجة عام .فإن إعيرا على اى عشر 
يكون جزءاً من ثلاثة عشر» وس انجس جزء من خمسة وعشرين » وجزء من ثلائة عشر أ كثر فلا يتصور 
أخذ الشىء من أقل منه . يحدقه أن الإثنى عشر إذاكانت أربعة أخاس » والبعير مها ثلث اجس » فسكيف 
يتصورأخذ ثاثا س من خس الجس؟ فبذا محال » فتمين أن يكون ذلك منغيره» أو أن النفل كان للسرية 
دون سائر الجيش » على أن ما رويناه صري فى الحكم » فلا يعارض بشىء مستنبط بحتمل غير ماحل 
عليه من استنيطه . 

إذا ثبت هذا فظاه ركلام أحمد : أنهم إنما يستحةون هذا النفل بالشرط السابق » فإن لم يكن شرطه 
لم فلا » فإنه قيل له : أليس قد نفل رسول الله صلى الله عليه وسل فى البداءة الربع » وفى الرجوع الناث ؟ 
قال : نمم » ذاك إذا نفل وتقدم التول فيه » فعلى هذا إن رأى الإمام ألا ينفلهم شيت فل ذلك . وإن رأى 
أن ينفلهم دون الثاث والربع فله ذلات » لأنه إذا جاز ألا يحمل ۵م شیا جاز أن مل طم شيا بسيرا » 
ولا جوز أن ينفل أ كثر من الثلث ؛ نص عليه أحمد . وهو قول مكحول » والأوزاعى » والجور من 
العلماء » وقال الشافعى : لا <د لاتقل » بل هو موكول إلى اجتهاد الإمام » لأن الى صلى الله عليه وسلم 
نفل صية الثلث » وأخرى الربع » وفى حديث ابن عر ؟ « نفل نصف السدس» فهذا يدل على أنه ليس لفل 
حد لا يتجاوزه الإمام » فينبئى أن بکون موكولا إلى اجتهاده . 

ولنا : أن نفل النى صلى الله عليه وس انتهى إن الثاث » فيئنغى أن لا يتجاوزه » وما ذ كره الشاففى 
يدل على أنه ليس لأقل النذل حد . وأنه يوز أن ينفل أقل ءن ااثاث والربع » وحن نقول به » على أن هذا 


الف الففى س تابع الأنفال 


الفول مم قوله أن النفل من مس اجس تناقض فإن شرط لم الإمام زيادة على الثلث ردوا إليه » 
وقال الأوزاعى: لا ينبنى أن يشرط النصف » فإن زادم على ذلا فليف ل به » ويجمل ذلكمن الس . 
وإععازيد فى الرجعة على البداء فى النفل لشقتها » فإن الجيش ف اليداءة ردء لاسرية » تابع لما » والعدو 
خائف » وربما كان غار » وفى الرجمة لا ردء لاسرية » لأن الجيش منصرف عنم » والمدو مستيقظ 
كلب : قال أحمد :فى البداءة إذا كان ذاه ازيم » وفى الثفة إذا كان فى الرجوع الثلث . لأنهم 
يشتانون إلى أهليهم »> فهذاأ كبر . 
7۷۱ القسم الثالى 
أن ينفل الإمام بءض الميش اذنائه وبأسه وبلائه » أو لمكروه بحمله دون سائر الجيش . قال أحمد فى 
الرجل بأمره الأمير يكون طليءة» أو عنده يدفم إليه رأسا من السب » أو دابة » قال : إذا كان ر جل له غناء » 
ويقائل فى سبيل الله » فلا بأس بذلك » ذلك أنفع لم » نحرض هو » وغيره يقائلون ويذذءون . وقال : 
إذا نقذ الإمام صبيسة الغار اليل فيصيب بعضهم وبعضهم لا يأثى بشىء » فلاوالى أن بخص بض هؤلاء 
الذين جاءوا بثىء دون هؤلاء» وظاهر هذا أن له إعطاء من هذه حاله من غير شرط . وحجة هذا حديث 
سلة بن الأ كوع » أنه قال : « أغار عبدالر عن بن عيبنة عل إبل رسول اله صلى الله عليه وسل 2 فاتبعهم 
فذكر الحديث ‏ فأعطانى رسول اله صلی الله عايه وسل الفارس والراجل » . رواه مس٩‏ وأبو داود . 
وعنه : « أن النى صل الله عايه وس أمر أبا بكر » قال : فبيتنا عدو » فققلت اياتئذ تسعة أهلأبيات » 
وأخذت منهم اءرأة » فنفلنيها أبو بكر » فا قدءث المديفة استوههها »نى رسول الله صلى الله عليه وسل » 
فوهيتها له » رواه مدل مناه . 
YEY‏ القسم الثالث 
أن يقول الأمير : من طلع هذا الحصن » أو هدم هذا الور أو نقب هذا النقب» أو فمل ذا . 
فله كذا . أو من جاء بأسير فلهكذا » فہذا جائز فى قول أ كثر أهلاللم » مهم : الثورى . قال أحد : 
إذا قال : من جاء بمشر دواب أو بقر أو غنم فله واحد . فن جاء كمسة أعطاه نصف ما قال لهم . ومن 
جاء بشىء أعطاه بقدره » قيل 4 : إذا قال : من جاء بملج فله كذا وكذاء اء باج » يطيب له مايعطى ؟ 
قال : نعم وكره مالك هذا القسم ول رره» وقال: قتالحم على هذا الوجه إعا هو للدئيا . وقال هو وأسحابه : 


)١(‏ هذا الحديث رواه أبو داود ج ۲ ص ۷۳ باب فى السرية “رد على أهل العسكر ول بروه مسل کا استفاد 
منذخائر المواريث حدوث ۲۲۰۷ ج١1‏ ص٥٤۲‏ وكا يعرف ذلك باستقراء أحاديث سامة فيه(ف) . 


فى أى شىء يكون النفل س كتاب الجهاد لحف 


لا نفل إلا بعد إحراز الغنيمة . قال ماللك : وم مل رسول الله صلى الله عليه وسل : « من قتل قتيلا فله 
سلبه » إلا بعد أن برد القتال . 
ولنا : ما تقدم من حيث حبيب 232 وعبادة » وما شرطه عر وبر بن عبد الله » وقول النى 
صل الله عايه وسل : « من تقل قتيلا فلدسلبه » » ولأن فيه مصلحة ونحريضا على القتال » غاز كاستحقاق 
الفنيمة » وزيادة الم لافارس » واستحقاق الساب . وما ذ كروه يبطل بهذه السائل . وقوله : إن البى 
صلى اله عليه وسل ما جمل السلب لاقائل بعد أن برد القتال . قلذا : قوله ذلك ثابت الم فا يأنى من 
الذزوات بمد قوله فهو بالنسبة إايها كالشروط فى أول الغزاة . قال القافى: ولا يجوز هذا إلا إذا كان فيه 
مصاحة السامين . وإن لم يكن فيه فائدة لم جز » لأنه إا يرج على وجه الصاحة » فاعتيرت الحاجة فيه 
كأجرة الجال والمافظ . 


إذا ثبت هذا فإن التفل لا يمخقص بنوع من الال . وذ كر املال أنه لا نفل فى الدرام والدنائير . وهو 
قول الأوزاعى » لأن القاتل لا يستدق شيعا منها . فسكذلك غيره . 
ولا 3 حديث حيوب ن مساءة 0 وعباد وجرير. فإن النى صل ا عليه وسل جعل لم الات والريع 5 
وهو عام فى كل ماغنموه » ولأنه نوع مال از النفل في هكسائر الأموال . أما القاتل فإما تفل السلب » 
ولات الدرامم والدنانير من السلب » 3 يستحق غير مأ جمل له , 
VET‏ (فمل) 
نقل أبو داود عن أحمد أنه قال له : إذا قال : من رجع إلى الساقة فله دينار والرجل يءمل فى سياقة 
الم . قال :لم بزل أهل الشام يفءلون هذا » وقد يكون فى رجوعمم إلى الساقة وسياقة الم منفعة . قيل 
له : فإن أغار على قرية فنزل فما » والسبى والدواب 9" والرلى“ معهم فى القرية » وينم الئاس من جممه 


الكسل» لايخافون عليه المدو » فيقول الإمام : منجاء بعشرء أثوابفلهثوب » ومن جاء بعشرة رءوس فله 
رأس ؟ قال : أرجو ألا يكون به بأس . قيل له : فإن قال : من جاء بعدل من دقيق الروم فله دينار» 
يريده لطعام السبى » ماترى فى أخذ الديفار 3 ير به بأسا . قيل : فالإمام يخرج السرية وقد نفلهم جميما » 
فلا كان يوم المغار نادى : من جاء بعشرة رءوس فله رأس » ومن جاء بكذا فله كذا » فيذهب الناس 
فيطلبو ن فار ی فى هذا النفل ؟ قال : لا بأس به إذا كان بحرضهم على ذلك » ما لم يستغرق الثاث 
قلت : :فلا بأس بنغاین فى شىء واحد ؟ قال نم٤‏ مالم يستغرق الثاث » غير مرة ممه يقول ذلك . 

هر حبیب بن مسامة الغفورى وعبادة /نالصامت وسبقالحديثان فى الف 9 ف) 

) ؟) هكذا في النسخ ( جويير بن عبد الله ) والصواب جرر بن عبد الله اف ف). 

(۳) الخرئى : بضم الخاء وسكون الراء وكسير الثاء بعدها ياء مشددة : أثاث البيت ومتاعه (ف) 


5 للخنى- الجمالة فى المرب 


VVE‏ (فصل) 

ويجوز للامام ونائبه أن يبذلا جملا من يدله على مافيه مصاحة للمسلمين » مثل طريق سهل © أو ماء 
فى مفازة » أو قلمة يفتحما » أو مال يأخذه » أو عدو يغير عليه » أو ثغرة يدخل منهاء لا نعل فى هذا خلاقا » 
لأنه جمل فى مصاحة » غا زكأجرة الدليل » وقد استأجر النى صلى الله عليه وسل وأبو بكر ف المجرة من 
دم على الطريق » وبسةحق الجمل بعل ماجعل له الجمل فيه » سواءكان مسلا أو كافراً » من الجيش أو 
من غيره » فإن جمل له الجءل مما فى يده وجب أن يكون مماوما » لأنها جمالة بعوض من مال معلوم » 
فوجب أن يكون معلوماً »كالجعالة فى رد الأبق » وإن كان الجمل من مال السكفار جاز أن يكون مهولا 
جرالة لا تمنع الفسلبم » ولا تفضى إلى التنازع » لأن النى صلى الله عليه وسلم جل للسرية الثلث والريع ما 
غنموه » وهو رول » لأن اليم ة كلها جولة » ولأنه ما تدعو الماجة إليه » والجمالة إا يحوز بحسب 
الحاجة » فإن جمل له جاربة ممينة إن دله على قاعة ينتحها » مث ل أن جمل له بات رجل عينه من أهل القلمةء 
م بتحق شيا حتى يفتح القلعة » لأن جعالة شىء منه اقدضت اشتراط فتحها » فإذا فتحت القلعة عنوة سات 
إليه » إلا أن تسكون قد أساءت قبل الفتح » فإنها عصمت نفسها بإسلامها » فتعذر دفعما إلية . فتدفع إليه 
قيستهما ‏ فإن الب صلى الله عليه وسل لما صالح أهل مكذ عام الحديبية على أن من جاءه مسلا رده إلمهم » 
اء نساء مسامات مغعه الله من ردهن. 

ولوكان الجمل رجلا من أهل الناءة فأسل قبل الفح عمم أيضا تفسه » ولم يحز دفعه » وكان لصاحب 
الجمل قيمته » وإنكان إسلام الجارية أو الرجل بعد أسرهماساما إليه إن كان مساماء و إن كان كافرا فل 
قي تما » لأن الكافر لا ببتتدىء الماك على ملم »وإن ماتا قبل الفتح أو بعده فلا شىء له » لأنه علق حقه 
بشىء معين » وقد تلف بغير تفريط » فسقط حقه كالوديمة » وفارق ما إذا أساما ٬فإن‏ تسليمهما ممكن » لكن 
منع الشرع منه . 

و إن كان الفتح صاحا فاستثنى الإمام الجارية والرجل وساممما صح » وإبن وقع الصلح مطلفا للب 
الجمل من صاحب القلعة » وبذلت له قيمتهما ءقإن سلما إلى الإمام سامهما إلى صاحبهما » و إن أي عرض على 
مشترطهما قيممهما » فإن أخذها أعطما ء وتم الصلح » وإن بى فقال القاضى ؛ يفسخ الصاح » لأنه حق قد 
تعذر إمضاء الصاح فيه » لأن صاحب الجعل سابق » ولا يمكن المع بينه وبين الصاح » وعو هذا مذهب 
الشافهى » ولصاحب القلمة أن يحصنها مثلماكانت » من غير زيادة . ويمتمل أن يمفى الصاح وتدفع إلى 
صاحب الجعل قيمته » لأنه تعذر دفعه إليه مع بقائه » فدفمت إليه قيمته » كا لو أسل الجمل قبل الفتح » أو 
اسل بعده » وصاحب ال جم ل كافر » وقوهم : إن حى صاحب الجمل سابق . قلدا: إلا أن للفسدة فى فسخ 


النفل قبل اجس أو بعده س كتاب الجهاد ۳۳ 


الصلح أعظم » لأن ضرره بود على الجيش کله » وریا عاد على غيره من المسامين فى كون هذه القامة يتعذر 
فتحها بعد ذلاك » ويبتى ضررها على المسلمين » ولا جوز تحمل هذه الضرة لدفع ضرر يسير عن واحد » فإن 
ضرر صاحب الجمل إنما هو فىفوات عين الجمل » وتفاوت مابين عين الشىء وقيمته يسير » سيا وهو ىحق 
شخص واحد » ومراعاة حق للسابين أجمدين بدفم الضرر اللكثير عنم أولى من دفع الضرر اليسير عن 
واحد مهم أو من غيرم » وهذا قلنا فيمن وجد ماله قبل قسمه فهو أحق به » فإن وجده فى قسمته لم يأخذه 
إلا بثمنه ء لثلا يؤدى إلى الضرر بنقص القيمة » أو حرمان من وقع ذلك فى سهمه . 
Vio‏ (فصلل) 
قال أحد : والنفل من أربعة أخاس الغنيمة » هذا قول أنس بن مالك » وفقباء الشام » منهم . 
رجاء بن حيوة » وعبادة بن نسى » وعدى بن عدى » ومکحول »> والقاسم بن عبد الرحمن » ويزيد بن 
أبى مالك . ويمى بن جابر » والأوزاعى . وبه قال اسحق » وأبو عبيد : والناس اليوم على هذا » قال 
أحمد . وكان سعيد بن المسيب » ومالك بن أنس » يقولان : « لا نفل إلامرن اس > 3 فكيف خنى 
عليهما هذا » مع عامهما ؟ . 
وقال النخعى وطائقة : إن شاء الإمام نفلهم قبل اجس » وإن شاء بعده » وقال أو ثور : وإتما النفل 
قبل انجس ؛ واحتج من ذهب إلى هذا حديث ابن عرالذى أوردناه . 
وتا : ماروى معن بن يزيد السلى » قال ممست رسول الله صلى الله عليه سل يقول  :‏ لا نفل إلا بعد 
امس 6 » رواه أبو داود » وان عبد البر 7 وهذا صريح . . وحديث حبيب ان مسامة : « أن النى صلى الله 
عليه وسل كان ينفل الريع بعد اجس والثاث بعد الس » . وحديث جر بر حين قال له عمر : « ولك الثلث 
بعد اجس » . ولأن الثني صلى الله عليه وسلم نفل الثاث » ولا بتصور إخراجه من اجس » ولأن الله تءالى 
قال : (واع لوا آنا غندقم رهن" یه کان لله حه ) يقتغى أن يكون الس خ رجا من الغنيم كلها » 
وأما حديث ابن عر فقد رواه شعيب » عن افع » عن ابن عر © قال : « بعثنا رسول الله صلى الله عليه 
وسل فى جدش » قبل تمد » وابتعث سرية من الجبش » فسكان سسهمان الميش اى عشر بعير؟ » ونفل أهل 
السرية بميراً » فسكانت سسهمانهم ثلاثة عشر" بعيراً » » فهذا يمكن أن يكون نفلمم مرن أربعة انماس 
الفنيمة دون بقية الجيش » كا بنفل السرايا » ويتمين حمل اللبر على هذا لأنه لو أعطى جميع الجيش لم يكن 
ذلك نفلا » وكان قد قسم لهم أ كثر من أربعة الأخحاس » وهو خلاف الآبة والأخبار . 
)١(‏ سورة الأنفال آية ١ع‏ 
(۲) أخرجه أبو داود ج ؟ س ۷۱ (ف) 
(0) فى روایة أخرى لأنى داود ( فسكان لكل رجل منا ثلائة عشر بعير اسفله ) (ف) 


rr‏ الفنى 


وق ( فصل ) 
وكلام أحد فى أن النفل من أربعة الس عام » اموم اللبر فيه » وئة. ل أن ممل على القسمين 
الأولين من النثل . فأما القسم الثالث وهو أن يقول : من جاء بثىء ذلهكذا » أو :من جاء بعشرة رءوس 
فله رأس منها » فيحتمل أن يستدق ذلك من الذنيم كلها » لأنه ينزل عنزلة الجمل» فأشبه السلب » فإنه غير 
توس وبحتمل فى القسم الثانى ‏ وهو زيادة بعض الفانمين على سهمه لغنائه ‏ أن يكون من مس الس 
امعد للمصالح » لأن عطية هذا من المصالح » والذهب النصوص عليه الأول » لأن عطية ساءة بن الأ كوع 
سهم الفارس زيادة على سهمه » إتما كانت من أربعة الأخاس والله اعم . 
VEWV‏ س1 
فال ل ويرد من نفل على من معه فى السرية إذبقوتهم صار إليه 4 
هذا فى الصورة التى ذكرها المرق » وهى القسم الأول من أقسام التفل » وهو إذا بعث سرية وتقلها 
الثلث أو الربع » فدفع النفل إلى بعضهم »> وخصه به » أوجاء بعضهم بثىء فنفله » ولميأت بعضمم بشىه 
فلم ينفله » شارك من نفل من لم ينفل : نص عليه أحمد علأن هؤلاء ما أخذوا بقوة هؤلاء » ولأنهم استحةوا 
النفل على وجه الإشاعة بيهم بالشرط السابق » فلم مختص له واحد مه مكالغنيمة » فما فى الةسمين الآخرين 
الاذين لم يذ كرها ارق مثل : أن يخص بعض الجيش بنفل لذنائه » أو له له » كقوله : من جاء بعشرة 
رءوس فله رأس » اء واحد يعشرة دون‌الجيش » فإن من نفل مخقص بنفله دون غيره » لأن الذى صلى الله 
عليه وسل لا خص مرن قتل بسلب قتيله اختصبه» ولا خص سامة بن بسهم الفسارس والراجل 
اختص به » وكذلك اختص بالمرأة الى لما إياه أبو بكر دون الناس » ولأن هذا جعل محري على الققال » 
وحثاً على فمل ما محتاج السلمون إليه » ليحمل فاعلهكافة فعله » رغية فيا جمل له »فأو لم مخقص به فاعله 
ما خاطر أحد بنفسه فى فمله » ولا حصات مصلحة النقل » فوجب أن عتتص الفاعل لذلك بنفله 
كثواب الآخرة . 
VEYA‏ «إسأة » 
قال لإ ومن قتل ما أحدا منهم مقبلا على القتال فله سلبه غير خموس قال ذلك الإمام أو لم يقل 4 
فى هذه السألة فصول ستة : 
۹ (أعمدها) 
أن القاتل يستحق الساب فى الجلة » ولا نعم فيه خلافا » والأصل فيه قول النى صلى الله عليه وسل ؛ 
« من كتلى كافراً ذله سلبه » » رواه الجاعة عن الننى صلى الله عليه وسلم > مم أنس » وسمرة بن جناب » 


iy الأسلاب - کتاب الاد‎ f 


غيرهما وروی أبو قتادة قال : « خرجنا مع رسول الله ص_لى الله عليه سل عام خيبر”'؟ فلا التقينا رأيت 
رجلا من الشركين قد علا رجلا من المساين » فاستدرث له <تى أنيته من ورائه » فضربته بالسيف 
على حبل”" عاتقه . ضربة فأدركه الوت . ثم إن الناس رجموا » وقال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
« منقتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه » قال : فقمت فتلت : من يشهد لی ؟ فقال رسول صلى الله عليه وسل : 
مالك يا أب قتادة ؟ فاقتصصت عليه القصة » فقال رجل من القوم : صدق يا رسول الله » سلب ذلك القتيل 
عندى » فَأَرضه منه . فقال أبو بكر الصديق : لها الله إا تعمد إلى أسد من أسد الله تعالى» يقائل 
عن الله وعن رسوله » فيمطيك سابه . فقال رسول الله صل الله عليه وسل : صدق » فأسلمه إليه . قال 
فأعطانيه » . متفق عليه وعن أنس قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حدين : « من قتل قيلا 2" فل 
سلبه . فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلاء فأخذ أسلابهم » . رواه أبو داود . 

) الفصل الثالى‎ ( VEA* 

أن السلب لسكل قاتل يستحق الهم أو الرضخ » كالعبد » والرأة » والصى » والشرك . وروي عن 
ابن عر أن المبد إذا بارز بإذن مولاه فقةل لم يستعق السلب » ويرطخ له منه . وللشافعى فيمن لاسهم له 
قولان . أحدهما : لا يستحق الساب » لأن المآ كد منهء للا جاع عليه » فإذالم يستحقه فالساب 
أولى . [ والثالى : يستحته ] . 

ولنسا. عوم اتلبر » وأنه قاتل من أهل الفنيمة » فاستحق الاب » كذا السهم » ولأن الأمير 
لو جمل جعلالن صنع شیا فيه نفع للساهين لا ستحقه فاءله من هؤلاء » فالذى جمله الننى صل اله عليه وسل 
أولى . وفارق السهم » لأنه عاق على المظذة » وطذًا يستحقبالحضور » ويستوى فيه الفاعل وغيره » والساب 
مستحق حقيقة الفمل » وقد وجد منه ذللك » فاستحقهكاطءول له جملا على فمل إذا فعلى » فإن كان القاتل 
من لا يستحق ممما ولارضخاء كالمرجن » والخذل» والعين على المسامين » لم وسةحق السلب وإن قتل . 


)١(‏ هكذا في النسخ والصواب ( عام حنين ) كا فى صحيح مسل ج + ص ۰ والبخارى مع فتح البارى 
جم ص ۲۸ (ف) (۲) حبل عاتقه : مايين العنق والسكتف(ف) 

(۳) هكذا في المحيحين . قال الخطالى هو تغيير من الرواة والصواب لا وال ذا بغير ثمزة قبل ( ذا ) » و (ها) 
بمعنى الواو التى يقسم ما » والمنى لا والله هذا ما أقسم به» وفى الفتم صوب الرواية وجءل (إذا ) حرف جواب 
بعرط مقدر كأن أبا بكر قال : إذا صدق فى أنه صاحب السلب إذا لا يعمد إلى السلب فيعطيك حقه | فليراجع قتع 
الباروى فقد أطال وأجاد (ف) )4( الرواية فى البخارى ومسم ( لا يعمد إلى أسد الخ ) (ف) 

() لفظ أنى داود ج ؟ ص ( من قبتل كائرا ) (ف). 

(م 0 د الغی ‏ تاسم ) 


e‏ اغىس متى ينقطم حك الساب 


وهذا مذهب الشافى » لأنه ليس من أهل الجهاد » وإن بارز العبد بغير إذن مولاه لم يستحق السلب » 
لأنه عاص » و كذلك كل عاص مثل من دخل بغير إذن الأمير. 
وعن أحد فيمن دخل بغير إذن أنه يؤخذ منه اجس » وباقيه له جمله كالغنيمة » ورج فى العيد البارز 

بير إذن سيده مثله » ويحتمل أن کون سلب قتيل العبد له على كل حال » لأن ما كان له فهو لسيده » 
ففى حرمانه السلب حرمان سيده » ولا معصية منه . 

۸1 ( الفصل الثالث ) 

أن الساب لاقاتل فى كل حال » إلا أن ينهم المدو » وبه قال الشافعى » وأبو ثور » وداود » وابن 
النذر . وقال مسروق : إذا التقى الز.حفان فلا سلب له » إِنما النفل قبل وبعد » وتحوه قول نافم . كذلك 
قال الأوزاعى » وسعيد بن عبد العزيز وأبو بكر بن ألى مرحم : السلب لاقائل مالم متد الصفوف بعضما إلى 
بعض » فإذا كان كذلك فلا سلب لأحد . 

ولنا : عموم قوله عليه السلام : « من قتل قيلا فله سابه فى »ء ولأن أبا ققادة إنما قتل الذى أخذ 
سلبه فى حال التقاء الزحفين » ألا تراه يقول : « فاها التقينا رأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا هن 
المسلمين » » وكذلك قول أنس : « ققتل أبو طاحة يومئذ عشرين رجلا ء وأخذ أسلامهم » وكان ذلك 
عند التقاء الزحفين » » لأن هوازن اقوا السلمين ؤأة » فألجوا الحرب قبل أن تتقدمها مبارزة ؟ 

وروی سعيد » حدثنا اسماعيل بن عياش » عن صفوان بن رو » عن عبد الر-دن بن جبير بن نفير » 
عن أبيه » عن عوف بن مالاك » قال : غزونا إلى طرف الثم » فأمر عليةا خالد بن الوليد » فاضم إلهذا رجل 
من أمداد حير » فقضى لا أنا لقينا عدونا فقاتلونا قتالا شديد؟ » وفى القوم رجل من الروم على فرس له 
أشقر ؛ وسرج مذهب » ومنطقه ملطخة » وسيف مثل ذلك » فجمل حمل على القوم ويغرى مهم » فلم بزل 
الددی محتال لذللك الرومى حتى مر به فاستقفاه0© » فضرب عرقوب”© فرسه بالسيف » ثم وقع » 
فأتبمه ضربا بالسيف حتى قتله » فلما فتح اللهالفق حأقبل بلب الققول ء وقد شهد له الئاس أنه قائله ء فأعطاه 
خالد بعض سلبه » وأمسك سائره . فلما قدم المدينة استمدى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فدعا خالدا » 


)١(‏ للددىمنسوب إلى الدد (ف). (؟ ) استقفاه : أتاه من قبل قفاه (ف). 


0( العرقوب : الوتر الذى خلف الكعبين بين مفصل القدم والساق من ذوات الأدبع وهو من الإأسان وبق 
الشب(ف). 


شروطاستحقاق السلب- كتاب الجباد ro‏ 


فقال رسول الله صلى الله عليه وس :دما منمك يا خالد أن تدفع إلى هذا سلب ققيله »؟ قال : استكثرتدله » 
قال : « فادفعة إليه » وذكر الحديث7؟ . ورواه أبو داود . 


) الفصل الرابع‎ ( VEAY 
: أنه إعا يستحق السلب بشروط أربعة‎ 
أحدها : أن يكون القتول من المقائلة الذين يحوز قتلهم » قأما إن قتل امرأة أو صبيا أو شيعا فانيا‎ 
أو ضميفًاً مهينا وحوم من لا يقاتل لم يستحقق سلبه ء لا نملم فيه خلافا » وإن كان أحد هؤلاء يقاتل‎ 
. استحق قاتله سلبه » لأنه يحوز قتله » ومن قتل أسيراً له أو لغيره لم يستحق سلبه لذلك‎ 
الثالى : أن يكون المققول فيه منفعة غير مثخن بالجراح » فإن كان مثخنا بالجراح فليس لقائله شىء من‎ 
سلبه » وبهذا قال مكحول » وجرير بن عمان » والشافعى » لأن معاذ بن عرو بن الجموح : « أثبت أبا جبل‎ 
» وذفذ عليه اب نمسعود؛ فقدذی النىصلى الله عليه وسلم بسابه لمعاذ بنعمرين اللبوح » ولم يمطابن مسعود شيا‎ 
وإن قطم يدى رجل ورجايه » وقتله آخر» فالسلب للقاطع دون القاتل » لأن القاطم هو الذى كن مسين‎ 
شره » وإن قطم يديه أو رجليه وقتله الآخر فالسلب لاقاطع فى أحد الوجبين » لأنه عطله » فأشبه الذى‎ 
قتله » والثانى سلبه فى الذنيمة » لأنه إن كانت رجلاه سالتين فإنه يعدو ويكثر » وإن كانت يداه سالمتين‎ 
فإنه يقائل بهما » فلم يكف القاطع شره کله » ولا يستحق القاتل سابه » لأنه مشخن بالجراج » وإن قطم‎ 
يده ورجله منخلاف فكذلك » وإن قطع إحدى يديه وإحدى رجايه لم قتله آخر فسلبه غنيمة » ويحتمل‎ 
» أنه للقائل لأنه قاتل لن لم يكف المسلمين شرء » وإن عانق رجل رجلا فقتله آخر فالسلت لاقائل‎ 
. وبهذا قال الشافى . وقال الأوزاعى : هو لممائق‎ 
ولها : قول النبى صلی الله عليه وسلم : « من ل فتيلا فله سابه » ولأنه كى المسلمين شره » فأشبه‎ 
مالولم يعائقه الا خر »> وكذلك لوكان الكافر مقبلا على رجل يقاتله فجاء أ خر من ورائه فر به قله‎ 
. فسلبهلقاتله » بدليل قصة قتيل ألى قتادة‎ 
. والثالث : أن يقتله أو يشخنه حراج مجعله فى حكم المقتول . قال أحمد : لا يكون الساب إلا للقاتل‎ 
وإن أسر رجلا لم يستحق سابه » سواء ققله الإمام أو لم يقتله . وقال مكحول : لا يكون السلب إلا لمن‎ 


)١(‏ الحديث أخرجهمسلم ج موص ٠۳۷۳‏ وأبو داودج ۲ ص وى بألفاظ متقارية وفيه أمر 
النى صلی الله عليه وسلم خالدا بأن يمطلى له سلبه كاملا » فلا استثار عوف بن مالك خالدا قال الرسول الله صلى الله 
عليهوسل : بإخالد . لا تمطه (ف) . 

(0) لفظ الشمرح السكبير ج ٠١‏ ص٦٥‏ « لأنه قتل من لم يكتف السلمون شره » (ف). 


سم الى س شروط استحقاق السلب 


أسر عاجا أو قله . وقال القاذى : إذا أسر رجلا فقتله الإمام ص_بر؟ فسلبه لمن أسره » لأن الأسر أصءب 
من القتل » فإذا استق سلبه بالقتل کان تنبمها على استحقاقه بالأسر قال : وإن استبقاه الإمامكان له فداؤه 
أو رقبته وسلبه » لأنه كنى ا مسامين شره . 

ولنا : أن الامين أسروا أسرى يوم بدر » فقتل الذى صلى الله عليه وسل عقبة والنشر بن الحارث » 
واستيق سار عفر بعط م نأسرم أسلابهم ولا فداءم » وكان فداؤم غنيمة » ولأن النىصلى الله عليه وسل 
ما جمل السلب للقاتل » ولوس الأسر بقاتل » ولأن الإمام مخير فى الأسرى » ولو كان لمن أسره كان أمسه 
إليه دون الإمام . 

الرابع : أن يغرر بنفسه فى قتله » فأما إن رماه بسهم من صف ال هين فقتله فلا سلب له . قال أحمد : 
السلب للقائل إنما هو فى البارزة » لا يكون ف المزعة . وإن حمل جماعة مرن المسامين على واحد فتاوه 
فالساب فى الغثيمة» لام لم يغرروا بأنفسهم فى قتله » وإن اشترك فى قتله اثنان فظاهر كلام أحصد أن سسابه 
غنيمة ¢ فإنه قال ف رواة حرب اله السلب إذا انفرد ةله 

وحكى أبو الحطاب عن القاضى : أنها يشتركان فى سابه لقوله : « من قتل قتيلا فإ سلبه » » وهذا 
يقناول الواحد والجاعة » ولأنها اشتركا فى السبب فاشتركا فى الاب . 

ولنا : أن السلب إتما يستحى بالتغرير فى آتله » ولا محصل ذلك بقتل الانبين » فل يستحق به الساب 
كا لو قتله جماعة . و اغا أن الذى صلى الله عليه وسل شرك بين اثنين فى ساب » فإن اشترك اثنان فى ضر به 
وكان أحدها أباغ فى قتله من الآخر فالساب له » لأن أبا جهسل غيربه مماذ بن عرو بن الجوح ء ومماذ 
ابن عفراء » وأتيا الننى صلى الله عليه وسل فأخيراه » فقال « كلا كا قتله » وقفى بسلبه عاذ بن مرو 
ان اجرح » وإن ازم السكفار كليم فأدرك إسان مما مم فقتله فلا ساب له لأنه ل يغرر فى له »2 
وإن كانت المرب قائمة فامهزم أحدم فنتله إنسان فسابه لقاتله » لأن المرب فر وكر » وقد قتل سامة 
ابن الأ كوع طليعة لا-كفار وهو منهزم » فقالالنى صل الله عليه وسل : من قتله ؟ قالوا : سلبة بن الأ كوع 
قال : مله سلبه أجمع » ومهذا قال الشافمى : وقال أبو ثور» وداود » وابن النذر : السلب لكل قاتل» 
لموم ابر واحتجاجا نحديث سمة هذا . 

ولنا : أن ان مسعود دقف على ألى جيل فل يعطه النبى صلى الله عليه وسل سلبه » وأمي بقتل عقبة 
ابن أبى معيط والنغشر بن الحارث صبرا ولم يعط سلمما من قتلمءما » وقتل بىقريظة صبراً فل يمط م نقتاهم 
أسلابهم » وإنما أعطى الساب من قتل مبارزا » أو كنى المسامين شره ؛ وغرر فى قتله . والمهزم بعد انقضاء 
الحرب قد كنى اأسلمين شر نفسه )2 و يغرر قاتله بنفسه فى ققاه » فل يستحق سلبه كالأسير : 


إذن الإمام فى الساب س كتاب الجهاد Fv‏ 


وأما الذى قتله سلمة فسكان متحيزا إلى فئة » وكذلك من قتل حال قيام الحرب ؛فإنه إن كان ممهزما 
فهو متحيز إلى فثة » وراجم إلى التتال» فأشبه السكار فإن القتال فر وكر . إذا ثبت هذا : فإنه لا يشترط 
فى استحقاق السلب أن تسكون المبارزة بإذن الأمير » لأن كل من قى له بالساب فى عصر النى صل الله 
عليه وس ليس فيم من نقل إلينا أنه أذن له فى المبارزة » مع أن عموم الخبر يقتضى استحقاق السلب لكل 
قاتل إلا من a>‏ الدايل / 
VEAYT‏ ( الفصل الخامس ) 
أن الاب لا يمخمس » روى ذلك عن سعد بن أنى وقاص » وبه قال الشافعى » وابن المنذر » واب نجرير 
وقال ابن عباس هس »و به قال الأوزاعى » ومكحول» لءمومقوله تءالى:< "(واعكموا نما غدمتم من كى:فأن 


ار 
لله "هسه ) . 


وقال إسعاق : إن استتكثر الإمام السلب خمسه س وذلك إليه - سا روى ابن سيرين : « أن البراء 
ابن مالك بارز مرزبان الزارة بالبحرين » فطعنه فدق صابه» وأخذ سواريه وسابه » فا صلى عر الظهر نى 
أبا طلئحة فى داره » فقال : إنا كنا لا خمس السلب » وإن سلب البراء قد باغ مالا » وأنا خامسه » فسكان 
أول سلب نمس فى الإسلام سلب البراء » . رواه سميد فى السئن » وفيها : أن سلب البراء بلغ ثلاثين أل . 
ونا : ماروى عوف بن مالك » وخالد بن الوليد : « أن رسول الله صلى الله عليه وسل قفى بالساب 
للقائل » ول مس السلب » . رواه أبو داود» وعموم الأخبار التى ذكرناها وخبر عر حجة لنا » فإنه قال : 
إنا كنا لاعس الساب » وقول الراوى :كان أول سلب س فی الإسلام » یی أنالنبى صلى الله عليه وسل 
وأبا بكر وعمر صدرا من خلافته لم خسوا سلا ٤‏ وأتباع ذلك أولى ٠‏ قال الجوزجالى : لا أظنه بور لأحد 
فى شىء سبق فيه من الرسول صلی اله عايه وسل شىء إلا اتباعه » ولا حجة فى قول أحد مع قول رسول الله 
عايه وسل » وما ذکرناه يصاح أن مص به عوم الآبة . 
وإذا ثبت هذا : فإن السلب من أصل الغنيمة . وقال مالك : متسب من خس اجس . 
ولنا . أن انى صلى الله عليه وسل قضى بالسلب لاقاتل مطل » ولم ينقل عنه أنه احتسب به من مس 
الس ولأنه لو احتسب به من جس الهس احتيج إلى معرفة قيمته وقدره » ولم يبقل ذلك » ولأن سببه 
لا بفتقر إلى اجنهاد الإمام » فل يكن من هس اجس كسمم الفارس والراجل . 
115 ( الفصل السادس ) 
أن القاتل يستحق السلب » قال ذلك الإمام أو لم بقل » وه قال الأوزاعى » والليث » والشافس » 
وإسحاق » وأبو عبيد » وأبو ثور » وقال أبو حنيفة » والثورى : لا يستحقه إلا أن يشترطه الإمام له» 
)١(‏ مورة الانفال ايةاع 


۳۸ الغنى 


وقال مالك : لايستحقه إلا أن يقول الإمام ذلك » ولم ير أن بقول الإمام ذاك إلا بعد انقضاء الحرب على 
ماتقدم من مذهيه فى النفل » وجعل السلب هنا من جملة الأنفال . 

وقدروى عن أحجمد مثل قولم أ» وهو اختيار ألى بكر » واءةجوا ما روى عوف بن مالك : « أن 
مدديا انبعهم فقتل علج » فأخذ خالد بءض سلبه وأعطاه بعضه » فذ کر ذلك ارسول الله صلی الله عليه وسلم 
قال :0 لاتمطه ياخالد » . رواه مید » وأبوداود » وأنا اختمر: . وروي بإسنادها عن ش بر بن علقمة » 
قال : « بارزت رجلا يوم النادسية فقتلته » وأخذت سابه » فأتيت به سعدا » فخطب سعد أصحابه وقال : 
إن هذا سلب شبر » خير من اثنی عشر ألا » وإنا قد نفلناه إياه » ولو كان حي له لم متج إلى نفله » ولأن 
عر أخذ الس من سلب البراء » ولو كان <ةا له لم يز أن بأخذ منه شيت » ولأن النى صلى الله عليه وسل 
دفع ساب أى قتادة إليه من غير بينة ولا مين . 

ولنسا :قول النى صلى الله عليه وسل : « من قتل قتيلا فله سلبه » » وهذا منقضايارسول الله صلى الله 
عليه وسام الشهورة التى عمل بها الالفاء بده » وأخبارم التى احتجوا بها تدل على ذلك » فإن عوف بن 
مالك احتج على خالد حين أخذ سلب المددى » فقال له عوف : « أما تعلم أن رسول اله صلى الله عايه وسام 
قضى بالسلب للقاتل ؟ قال : «بلى » وقول عمر : « إنا كنا لاتخمس الساب » يدل على أن هذه قضية عامة 
فى كل غزوة » وحك مستمر سكل قاتل » ومسا أمر النى على الله عليه وسل خالدا أن لا يرد على للددى 
عقوبة حين أغضبه عوف بتقريعه خالد؟ بين بديه . وقوله : « قدأنجرت لك ماذكرت لك من لين 
رسول الله صلی الله عليه وسام » » وأما خير شير فعا أنفذ له سعد ماقضى له به رسول الله صلی الله عليه 
وسل » وسماهنفلا » لأنه فى المقيقة نفل » لانەزيادة على سمه . 

وأما أ بو قتادة فإن خصمه اعترف له به وصدقه » رى جرى البينة » ولأن السلب مأخوذ من الننيمة 
بغير تقدير الإمام واجتهاده » فم يفتقر إلى شرطه كالسهم . 

إذا ثبت هذا : فإن أحمد قال : لايعجبنى أن يأخذ اللب إلا بإذن الإمام » وهو قولالأوزاعى »وقال 
ابن المنذر » والشافعى : له أخذه بغير إذن » لأنه استحقه حمل الى صل الله عليه وسل له ذلك » ولا يأمن 
إن أظبره عليدأن لايءطاه » ووجه قو ل أحمد آنه فمل جد فيه » فلم ينفذ أمره فيه إلا بإذن الإمام » كأخذ 
سهمه » ويحتم ل أن يكون هذا من أحهد على سبيل الاستحباب » ليخرج من الالاف » لاعلى سيل الإيجاب » 
فملى هذا إن أخذه بغير إذن ترك النضيلة وله ما أخذه . 

١(‏ ) قلناقريبا إن الرسول صلى اللهعليهوسلم أمر خالد! أولا أن يعطيه سلبه كاملا فلا جذب عوف برداء خاد 
وومخهعلى انتقاصه حق الددىفىاك ابقل النىصل ىله علرهوسل: لانعطهوالقصة اميا ىمس لوداو د ¥ تېنا(ف) ٠‏ 


(؟) لفظ مسح (ءن رسولالله) (ف). 


تحديد اساب س كتاب الجباد ۳4 


€ مسا‎ VEA 

قال لآ والدابة وما عليها من 1 أنها من الساب » إذا قتل وهو عليها » وكذلاك ما عليه من السلاح 
والثياب وإن كثر » فإن كان ممه مال لم يكن من الساب » وقد روى عن أنى عبد الله رحه الله رواية 
أخرى : أن الدابة ليست من السلب 4 

وجملته : أن الساب ما كان القتيل لاسا له » من :ثياب » وعماءة » وقلأسرة » ومنطفة » ودرع » 
ومنفر » وبيضة » وتاج وأسورة» وران" » وخ » ما فى ذلاك من حلية » وتو ذلك . لأن المفهوم 
من الساب الاباس ء وكذلاك السلاح » من : السيف » والرمح + والسكين » والات» ونحوه لأنه يستمين 
به فى قتاله » فهو أولى بالأخذ من اللباس » وكدذلاك الدابة » لأنه بستمين بها » فهى كالسلاح وأبلغ منه . 
ولذاك استحق بها زيادة السومان » بخلاف السلاح » فأما الال الذى ممه فى كرانه وخريطةه فلس باب 
لأنه ایس من اللبوس »ولا ما مین به فى اهرب » وكذاك رحله وأثاثه »وماليست بده عليه من ماله 
ليس من سابه . وبهذا قالالأوزاعى» ومكحول » والشافى » إلأن اشام قال : مالا يحتاج إليه فالخرب 
كالتاج والسوار والطوق والهميان7" انى لانفقة ليس من الاب فى أحد الفواین » لأنه مما لايستءان به 
فى المرب » فأشبه امال الذى فى خريطته . 

ولنا : أن فى حديث البراء أنه بارز مرزبان الزارة فقتله » فبلغ سواراه ومنطقةه ثلاثين ألا » تقمسه 
عمر » ودقمه إليه . 

وفى حديث عرو بن معد يكرب : « أنه حمل على أسوار فطمته » فدق صلبه وصرعه » فَنزْل إليه 
فقطع يده » وأخذ سواری ن کانقا عليه » وی“ من ديباج » وسيفا » ومنطقة » فلم ذلك له » » ولأنه 
ملبوس له » فأشبه ثيابه » ولأنه داخل فى اسم السلب » فأشبه الثياب والنطقة » ويدخل فى عموم قول النى 
صلى لله عليه وسل : «فله سليه »6 . 

واختافت الروابة عن أحمد فى الدابة » فنقل عه : أنها ليست من السلب » وهو اختيار أبى بكر » 
لأن السلب ما كان على يديه » والدابة لوست ك ذلك ء فلا يدخل فى الأبر » قال : وذ كر عبدالله حديث 
عرو بن ممدى كرب فأخذ سواريه ومنطقته “وليذ كر فرسة . 


ولنا : ماروى عوف بن مالك قال : « خرجت مم زيد بن حارثة فى غزوة مؤتة ؛ ورافقى مددى من 


. الران : مايليس فى الساقكما سبق . (ف). (0) الت : الفأس العظيمة وهى فارسية (ف)‎ )١( 
. امان : كيس عل فيه النفقة ويهد على الوسط (ف). (ء) الق . القباء (ف)‎ )* ( 


E‏ الغنى س البيئة على القتل 


أهل الهن » فلقينا جوع الروم » وفيهم رجل على فرس أشقر » عليه سرج مذهب » وسلاح مذهب مل 
يغرى بالسافين » وقمدله اللددى خلف صخرة » فر به الرومى » فعرةب فرسه» فعلاه فقتله » وحاز فرسه 
وسلاحه » فلا ققح ا للمساين بعث إليه خالد بن الوليد » فخ من السلب » قال عوف : ف أتيته فقات له : 
یا خالد » أما عملم ت أن رسول الله صلى الله عليه وسل قذى بإلاب لاثائل ؟ فال : إلى » . رواه الأترم . 

وفى «ديث شبر ن علئءة « أنه أذذ فرسه » . كذلك فال أجد هر فيه » ولأن الفرس إستءان بها 
فى المرب » فأشمت السلاح » وناذ كروه بطل بالرمح والقوس والات » فإلها من الساب » وليست 
ملبوسة . 

إذا ثبت هذا فإن الدابة وما علا من سسرجه! ولجامها » وتجفينها ”° وعلية إن كانت عليها » وجميع 
انها من الاب » لأنه تابع لها » ويستءان به فى الحرب » وإعا يكون من السلب إذا كان را كب عليها 
وإن كانت فى منزله أو مع غيره أو منفلتة لم تسكن من الساب » كالسلاح الذى ليس ممه » وإ نكان ركبا 
عليها فصرعه عنما » أو أشعره 7" عليها ثم قتلة بعد نزوله عنها » فعى من السلب . وهكذا قول الأوزاعى . 
وإن كان ممسكا بعنانها غير را كب عايها فمن أحمد فيها روايتان . 

إحداها : من الساب » وهو قول الشافمى » لأنه متمكن من القتال عامها » فأشيهت سيفه أو ره 
فى يده . 

والثانية : ليست من الساب ء وهو ظاهر كلام انارق » واختيار الخلال » لأنه ليس برا كب عليهاء 
فأشبه ما لوكانت مع غلامه » وإن کان على فرس وفى يده جنيبة”" لم تسكن الجنيية من السلب © لأنه 

لا يمكنه ركومهما مع . 
VE‏ (فمسل) 

ولا تقبل دعوى القتل إلا بدينة » وقال الأوزاعى : يمعلى ااسلب إذا قال : أنا قتلته » ولا يسأل بينة » 

لأن النى صلى الله عليه وسل قبل قول ألى قتادة . 


ولنا : قول الننى صلى الله عليه و سم ٣ر‏ قتل قتيلا له عليه بین فله سابه » متفق عليه . وأما 


(1) مجفيفها . قال فى القاموس ج ۳ ص ۲۸ التجفاف بالكسر آلة للحرب يل سه الفرس والإنسان ليقيه فى 
المرب وجفف الفرس أليسه إناه » أه. أى إنها درع - وع التجفاف يجافيف ¢ والأصوب هنا ) حفانها ( 
( تحافينها ) ف 

0 أشعره : طعنه حى سالدمه ف. 


(۳) جنيبة . الدابة تقودها فى جنب دابتك ف 


عقد الأمان ‏ كتاب الجهاد ا4 


أبو قعادة فإن خصمه أقر له فا كتنى بإقراره . قال أحمد : ولا يقبل إلا شاهدان » وقاك طائقة من أهل 
الحديث : يقبل شاهد وبين » لأنها دعوى ف الال » ويحتمل أن يقبل شاهد بغير مين » لأن النى صلى الله 
عايه وسل قبل قول الذى شهد لألى قتادة من غير عين » ووجه الأول : أن النى على الله عليه وسل اعتبر 
البينة » وإطلاقها ينصرف إلى شاهدين » ولأنها دعوى للقتل » فاعتبر شاهدان كقتل العمد . 


VAY‏ (فمسلل) 
ويحوز سلب القتلى وت ركهم عراة » وهذا قول الأوزاعى » وكرهه الثورى » وابن النذر . لما فيه من 
كشف عوراحم . 


ولنا : قول النى صلى لله عايه وس فى قتيل سلمة بن الأ كوع : له سلبه أجم » . وقال : « من 
قتل قتيلا فله سلبه » . وهذا يتناول جميعه . 

VA‏ اة 

قال ومن أعطام الأمان منا من رجل أو امرأة أو عبد جاز آماله) . 

وجاته : أن الأمان إذا أعطىأهل المرب حرم قتلهم ومالهم » والتعرض لمم » ويصح م نكل مسل بالغ 
عاقل مختار» ذ كرا كان أوأنىحر؟ كان أو عبداء ومهذا قال الثورى » والأوزاعى » والشافمى » وإسحاق» 
وابن القامم» وأ كثرأهل العل. وروىذلك عنعمر بن اللخطاب رضى الله عنه » وقالأ بو حنيفة» وأبويوسف: 
فلا يصح أمان المبد إلا أن يكون مأذونا له فى القتال » لأنه لايمسبعليه الجباد » فلا يصح أمانه كالصى » 
ولأنه محلوب من دار الكفر » فلا يؤمن أن ينظ رهم فى تقد مصلحهم ٠‏ 

ولنا : ما روى عن النى صلى اله عليه وسل أنه فال : «ذمة ”© السلمين واحدة » يسعى ما أدنام » 
فن أخفر” مسلا فمليه لمنة الله واللائكة والناس أجمين » لايقيل مته صرف ولاعدل » . رواه 
البخارى . وروی فضيل بن يزيد الرقاشی قال : « جم عر بن الطاب جیا » فکنت فيه فحصر نا موضماً 
فرأبنا أنا ستفتحها اليوم » وجملذا نقبل وتروح » فبق عبد منا فراطنهم وراطنوه » فكتب لهم الأمان فى 
صحيفة وشدها على سهم » ورى مأ إلبهم » فأخذوها وخرجوا» فكتب بذلك إلى عر بن الطاب فقال : 
«المبد الس رجل من السالين ذمته ذمّهم» » رواه سعيد » ولأنه مسل مكافءقصح أمانه كالحر ‏ وماذ كروه 
من النهمة يبطل بما إذا أذن له فى القتال » فإنه يصح أمانه » وبالمرأة فإن أمانها يصح فى قوم جميما » قالت 


)0 ذمة : ما يذم متعاطيه على إضاءته من عهد أو أمان ف 

0( أخفر : أى تمض المهد والآمان (ف) ۰ 

(۴) صرف وعدل : الصرف : التوبة . والمدل : الفدية . وقيل الصرف : النافلة » والعدل : الفريضة (ف) . 
( ۳۱ ع الغنى ‏ تاسم ) 


عائشة : إن كانت المرأة لتجير على المسامين فيجوز » وعن آم هانىء انما قالت  :‏ يارسول الله إنى أجرت 
أحانى » وأغلقت عليهم » وإن ابن أمى أراد قتليم » فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسل : « قد أجرنا 
من.أجرت 5 أم هالىء 3 إعا ڍر على المسلمين آدنام © . رواها سميد « وأجارت زاب بنت رسول الله 
صلی الله عليه وسل أبا الماص بن الربيع » قأمضاه رسول الله صلى الله عليه وسل © . 
7۸۹ (نسصسل) 
ويصح أمان الأسير إذا عقذه غير مکره ٤‏ لدغوله فى موم ابر ولأنه مسل مكات وتار ٤‏ فأشبه غير 
الأسير » وكذلك أمان الأجير والتإجر فى دار المرب » وبهذا قال الشاففى . وقال الثورى . لابصح أمان 
أحد متهم . 
ولنا عموم الحديث ء والقياس على غيرم » فأما الصبى الميز فقال ابن حامد : فيه روايقان . 
إحداها : لايصح أمانه » وهو قول أبى حنيفة » والشافمى » لأنه غير مكاف » ولايازمه بقوله حك 6 
فلا يازم غيره كالمجنون ١‏ 
والرواية الثانية : بصح أمانه » وهو قول مالك . وقال أبوبكر : يصح أمانه رواية واحدة . وحمل 
رواية للنع على غير للميز » واحتج مدوم الحديث » ولأنه مسلم مميز »فصح أمانه كالبالغ » وفارق الجنون » 
فإنه لاقول له أصلا . 
64 (فصل) 
ولابصح أمان كافر وإ ن کان ذميا » لأن النى صلى الله عليه وسلم قال : « ذءة المسامين واحدة يسعى بها 
أدناهم » » مل الذمة مسين » فلاتحصل أغيرهم » ولأنه متهم على الإسلام وأهله » فأشبه الحربى . ولايصح 
أمان يحنون ولاطفل » لأن كلامه غير معقير . ولايثبت به 35 »> ولايصح أمان زائل العقل بدوم سكر أو 
إغماء» ذلك » ولأنه لابعرف المصلحة من غيرها » فأشبه الجنون ولايصح من مكره » لأنه قول أ كره عليه 
بغير حق » فلم يصح كالإقرار . 
6۹1 (فسل) 
ويصح أمان الإمام جع الكفار وآحادم » لأن ولايته عامة على المسامين » ويصح أمان الأمير أن أ 
بإزائه من امش ركين »> فأما فى حق غيرهم فهو كآحاد المسلءين » لأن ولايته على ققال أولئك دون غيرحم » 


5 وبمح ان أحاد أأساين لاواحد 0 والعشرة 3 والقائلة أا ةيرة ¢ والصن الصغير ¢ لان عر رءعى ا ع4 


أمان الأسير ‏ كتاب الجباد rer‏ 


أجاز أمان العبد لأعل الحصن الذى ذكرنا حديثه » ولايصح أمانه لأهل بلدة ورستاق”2 . وجم كثير 
لأن ذلك يفضى إلى تعطول الجهاد » والافتيات على الإمام . 
V4‏ (فصل) 
ويصح أمان الإمام للا سير يعد الاستيلاء عليه » لأن عر رى الله عنه لا قدم عليه بالهرمزان أسيرا 
قال : « لابأس عليك » ثم أراد قئله » فقال له أنس ؛ قد أمنتء فلاسبيل لك عليه » وشبد الزبير بذلاك » 
نعدوه أماناً » » رواه سعيد » ولأن للإمام امن عليه » والأمان دون ذلك » فأما آحاد الرعية فليس له ذلك . 
وهذا مذهب الشافسی . وذكر أ بو امطاب : أنه يصح أمانه » لأن زينب بات رسو لاله صل الله عليه وشل 
أجارت زوجبها أبا الماص بن الربيع بعد أسره » فأجاز النى صل الله عليه وسلم أمانها » وحكى هذا 
عن الأوزاعى 8 
ولنا : أن أمر الأسير مفوض إلى الإمام » فل يز الافتيات عليه فيا نمه ذلك كقتله » وحديث زيب 
فى أمانها إما صح بإحازة النى صلى الله عليه وسلم . 
Ver‏ (نصلل) 
وإذا شهد للاأسير اثنان أو أ كثر من السمين أنهم أمنوه قبل إذا كانوا بصفة الشمود . وقالالشافعى: 
لانقبل شوادتهم » لأنهم يشهدون على فمل أنفسهم ٠‏ 
ولنا : أنهم عدول من المسهين غير متهمين أشمدوا“ بأمانة » فوجب أن يقبل كا لو شهدوا على غيرهم 
أنه أمنه » وما ذكروه لا يصح فإن النى صلى اله عليه وسل قبل شهادة الرضمة على فماها فى حديث عقبة 
ابن الحارث » وإن شهد واحد أنى أمنته » فقال القاضى : قياسةول أ د أنه يقبل »كا لو قال الحا 1 بعد 
عزله :كفت حكت لفلان على فلان حت قبل قوله . وعلى قول أبى الطاب يصح أمانه » فقبل خيره به 
كالحام فى حال ولايته . وهذا قول الأوزاعى . ومحتمل ألا يقبل » لأنه ليس له أن يؤمنه فى الحال » فلم 
يقبل إقراره به » كا لو أقر حق على غيره » وهذا قول الشافمى » وأبى عبيدة : 
4€ (نسل) 
إذاجاء الل بمشرك ادعى أنه أسره » وادعى السكافر أنه أمنه فما ثلاث روايات . 


إحداهن : القول قول المسل » لأن الأصل ممه » فإن الأصل إباحة دم الحربى » وعدم الأمان . 


, الرستاق : القرى وما حيط يها من الأراضى (ف)‎ )١( 
ص اهم‎ ٠١ .في تسخ ال ( أشهدوا بأمانة ) والصواب (شهدوا بأمانة )كأ فى الشرح الكبيرج‎ 


4" الذنى - أمان الرسل 


والثانية : القول قول الأسير » لأنه تحتمل صدقه وحقن دمه » فيكون هذا شسبة تمنم من قتله » وهذا 
اختیار أبى بكر . 

والثالئة : برجم إلى قول من ظاهر الحال يدل على صدقه » فإن كان السكافر ذا قوة ممه سلاحه »فالظاهر 
صدقه » وإنكان ضعي مسلوبا سلاحه فالظاهر كذبه » فلا يلعفت إلى قوله : وقال أسماب الشافص : لا بقبل 
قوله » وإنصدقه السام » لأنه لا بقدر على/أمانه فلا يقبل إقراره به . 

ولنا : أنه كافر لم يثبت أسره » ولا نازعه فيه منازع » فقبل قوله فى الأمان كالرسول . 

V۹‏ (نسصل) 

ومن طلب الأمان ليسمع كلام الله » ويعرف شرائم الإسلام وجب أن يمطاه ميرد إلى مأمنه لا نعم 
هذا خلافا وبه قال قتادة» ومكحول »والأوزاعى »والشافعى »وكتب عر بن عبدالمزيز بذاك إلى الناس 
وذلكلقولال تمالی :إن أحد من" ا کین استجارك كأ ق مم كلام الله م أبلقه مامت 
قال الأوزاعى : هى إلى يوم القيامة » ويجوز عقد الأمان للرسول والمستأمن » لأن النى صلى الله عليه وسل 
« كان يؤمن رسل المشركين » » ولا جاء رسولا مسيلهة قال : « لولا أن الرسل لا تقعل لقتامك » » 
ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك » فإننا لو قتلنا رسلوم لقتلوا رسلنا » فتفوت مصلحة الراسلة . 

ونحوز عقد الأمان لكل واحد مما مطاقاً 0 ومديداً بمدة » سوامكانت طويلة أو قصيرة » مخلاف 
المدنة » فإمها لا تجوز إلا «قيدة » لأن فى جوازهامطلقا ركا للجهاد » وهذا مخلافه » قال القاضى : و يوز أن 
إقيموا مدة الحدئة بذير جزية . قال أبو بكر : وهذا ظاه ركلام أحد » لأنه قيل له : قال الأوزاعى : لا يترد 
الشرك فى دار الإسلام إلا أن بسل أو يؤدى » فقال أحد : إذا أءنته ذهو على ما أمنته » وظاهر هذا أنه 
خالف قول الأوزاعى . 

وقال أبو امطاب : عندى أنه لا يحوز أن بقيمأسفة بغير جزية » وهذا قول الاأوزاعى » والشافمى » 
لقول الله تعالى ( حتى يلوا اليد عن ر وهم صاغرون )27 ووجه الأول : أن هذا کافر أبيح له 
الإقامة فى دار الإسلام من غير النزام جزية » فلم تلزمه جزبة كالنساء والصبيان » ولأن الرسول لوكان ممن 
لا جوز أخذ الجزية منه يستوى فى حقه السنة فا دولا » فى أن الجزية لا تؤخذ منه فى المدتين » فإذا جازت 
له الإقامة فى أحداها جازت لدفى الا "خرى » قياسا ما عامها . وقوله تعالى : ( حتى يعطوا الجزية ) أى يلنزمونها 
ول برد حقيقة الإعطاء » وهذا مخصوص مها بالإنفاق » فإنه جوز له الإقامة من غير التزام لها » ولأن الآية 
مخصصت بمادون الحول » فنقيس على اللحل الخصوص . 


٩ سودة التوبة آية > (؟)رواه أحمد وأبو داود عن نعم بن مسعود الأشجمى (ف) (م) سورة التوبة آية‎ )١( 


مال التاجر الحربى فى دار الإسلام - كتاب الجهاد to‏ 


۷64٦‏ (ضصلإل) 
وإذا دخل حرف دار الإسلام بأمان فأو دع ماله مسل أو ذم أو أقرضمما إياه ثم عاد إلى دار الحرب 
نظرنا فإن دخل تاجراً أو رسولا أومتنزهاً أو لاجة بقضيها ثم يءود إلى دار الإسلام فمو على أمانه فى نفسه 
وماله لأنه لم مخرج بذلك عن نية الإقامة بدار الإسلام » فأشبه الذمى إذا دخل لذلاك » وإن دخل مستوطتا 
بطل الأمانفى نفسه » وبقف ماله » لأنه بدخوله دار الإسلام بأمان ثبت الأمان لاله الذى ممه » فاذا بطل فى 
نفسه بدخوله دار الحرب بق فى ماله لاختصاص البطل بنفسه ء فيخص البطلان به » فإن فيل فعا بثبت 
الأمان ماله تيع فإذا بطل فى المتبوع بطل فى القبم . قلنا : بل بثبت له الأمان مى وجد فيه » وهو إدخاله 
معه » وهذا بققضى ثبوت الأمان له وإن ل يثبت فى نفسه » بدليل مالو بءئه مع مارب له أو وکیل » فإنه 
يثبث الا مان فى نفسه » ولم بوجد فيه هبنا ما يقَتضى الاأمان فيه فبق على ما کان عليه . ولو أخذه معه 

إلى دار الحرب انقض الا مان فيه » كا ينتقض فى نفسه » لوجود المبطل مهما . 

فإذا نبت هذا فإنصاحبه إن طالبه بءث إليه » وإن تصرف فيه ببيع أو هبة أو غير ها صح تصصرفه » 
وإن مات فى دار الحرب انتقل إلى وارثه » وم ببطل الأمان فيه . وقال أبو حنيفة : يبطل فيه » وهو قول 
الشافنى » لأنه قد صار لوارثه » ولم يعقد فيه أماناً فوجب أن يبطل فيه كسائر أمواله . 

ولنا : أن الأمان حق له لازم متعلق بالمال » فإذا انتقل إلى الوارت انتقل لقه كاثر الحقوق » من 
ارهن والضمين والشفعة » وهذا اختيار الزنى » ولأنه مال له أمان فينتقل إلى وارثه مع بقاء الأمان فيه کالال 
الذى مع مضاربه » وإنلم يكن له وارث صار فيئاً لببت الال » فإن كان له وارث ف دار الإسلام فقال 
القاضى : لابرثه » لاختلاف الدارين » والأولى أنه برثه » لأن مهما واحدة » فيرثهكامسامين . وإن مات 
المستأمن فى دار الإسلام فهو كا لو ءات فى دار الحرب سواء » لأن السقأمن حرلى مجرى عليه أحكامهم » 
وإن رجع إىدار الحرب فسى واسترق فقال القاضى : يكون ماله موقوقاحتی بعلم آخر أمره موت أوغيره » 
فإن مات كان فيثًا » لأن الرقيق لايورث » وإن عتق كان له » وإن لم يسترق ولسكن من عاي-ه الإمام 
أو فاداه » فاله له ٠‏ وإن قله فاله لورئته » وإن لم بسب ولكن دخل دار الإسلام بير أمان ليأخذ ماله 
جاز قتله وسبيه » لأن بوت الأمان لماله لایثبت الأمان له » کا وكان ماله وديعة بدار الإسلام وهو مقيم 
بدار الحرب . 

)١(‏ فى الخ قتل والصواب قيل. كا فى الشرح الكبير < ٠١‏ ص ده (ف) 
(؟) عبارة الشرح الكبير فى الصفحة السابقة ( فإنه ثبت له الأمان وإن لم ثبت فى نفسه ) (ف) : 


ل الغنى - إذا سرق الستأمن 


a, VAY 
وإذا سرق الستأمن فى دار الإسلام أو قتل أو غصب ثم عاد إلى وطنه ف دار الحرب » م خرج‎ 
سأ أمبا مرة ثانية » استوق منه مالزمه فى أمانه الأول » وإن اشترى عبد مسلا ترج به إلى دار الحرب‎ 
ثم قدر عليه لم يذ دنر » لأنه لم بثبت ملدكه عاړه » لكون الشر اء باطلا » ورد يائعه ال ن إلى المرلف » لأنه‎ 

حصل فی أمان 4 فإن کان العيد (U‏ فعلى الحربى قيمتته ¢ وبترادان النضل . 


6۹۸ (فمسل) 
وإذا دخات الربية إلينا بأمان فنزوجت ذميا فى دارنا 3 أرادت الرجوع ل نم إذا رى زوجما 
أو فارقها . وقال أبو حنيفة : نعم 5 
ولنا : أنه عقد لايلزم الرجل المقام به . فلا يازم المرأة كمعقد الإجازة . 
۷44۹ ومس أة » 
قال ) وهن طلب الأمان ليفتح الحصن ففعل فقال كل واحد e‏ 0 أنا المععى ¢ ١‏ يقل واحد ممم 4 
وجملته 0 أن المسمين إذا حص روا a‏ ¢ فناداهم رجل 0 آمدوق اتح دک الحصن ¢ جار أن 
يعطوه أمانا » فإن زياد بن لبيد لما حصر النجير : قال الأشعث بن قيس : « أعطونى الأمان لءشرة 
أفتح اک الحصن 6 » ففعلوا فإن أشكل الذى أعطى الأمان وادعاه كل واحد من أهل الحصن » فإن 
عرف صاحب الأمان عمل على ذلاك » وإن لم يدرف ير قتل واحد منهم » لأ نكل واحد منهم تەل 
صدقه »وقد اشتبه المباح بحرم ¢ ذما لا ضرورة إليه ¢ حرم الكل »كار أشدموت موتة عذكاة »أو 
أخته بأجنبيات » أو اشتبه زان محصن برجال ممصودين . و بهذا قال الثاففى » ولا أعل فيه خلافاً » ونی 
استرقاقهم وجبان. 
أحدها : يحرم » وذكر الفاضى أن أحمد نص عليه » وهو مذهب الشافمى » لا ذ كرنافى التقل » فإن 
استرقاق من لا محل استر قاقه حرم . 
والثای : يقرع بيهم » فيخرج صاحب الأمان بالقرعة » ويسترق الباقون . قاله أبوبكر » لأن الى 
لواحد مهم غير معاوم » فيقرع دنهم كالو أعتق عبداً مرن عبيده وأشكل ءوخالف القتل » فإنه إر اقددم 
تندرىء بالشبهات » بخلاف الرق » وهذا نع القتل فى الأساء والصبيان دون الاسترقاق ..وقال الأوزاعى 
إذا أعل واحد من أهل الحصن قبل فتحه أشرف علينا ثم ثم أشكل قادء ی کل وأحد متهم أنه الذى اسل 0 


الفارس والراجل ف السهام — كتاب الجهاد 4 


يسعى ]كل واحد منهم فى قيمة نفسه » ويترك له عشر قيمته : وقياس مذهبنا : أن فا وجيت 
كالتى قبلا . 
0۰۰ (ضل) 
قال أحمد : إذا قال الرجل : كف عنى حتى أدلك على كذا , فبمث معه قوما ليدم فامتنع عن 
الدلالة » فلم ضرب عنقه » لأن أمانه بشرط » ولم يوجد . وقال أحمد : إذا قى علج فطاب منه الأمان فلا 
يؤمنه » لأنه حاف شره » وإنكانوا سرية فلعم أمانه » يعنى أن السربة لا يخافون من غدر الملج قتلم » 
مخلاف الواحد » وإن لقيت السرية أعلاججا فادعوا أمهم جاءوا مستأمنين فإنكان معهم سلاحم يقبل قوم » 
لأن حمامم السلاح يدل على حار بهم » وإن لم يكن ممم سلاح قبل قوط, » لأنه يدل على صدقهم . 
0۰۱ (فصل) 
إذا دخل حربى دار الإسلام بغير أمان نظرت » فإن كان معه متاع ببيمه فى دار الإسسلام وقد جرت 
المادة بدخوهم إلينا نجاراً بغير أمان لم يعرض لم »> وتال أحمد : إذا ركب القوم فى البحر فاستقبلهم فيه 
تجار مش ركون من أرض المدو ,ريدون بلاد الإسلام لم يمرضوا لم » ولميقاتلوم » وكل من دخل بلاد 
المسامين من أهل الحرب بتجارة بويع ول يسأل عن شىء » وإن لم نكن معه مارة فقال : جثت مامت 
م يقبل منه » وكان الإمام مخير؟ فيه . وتحو هذا قال الأوزاعى » والشافعى » وإن كان تمن ضل الطريق 
أو حماته ارح فى المركب إلينا فمو أن أخذه فى إحدى الروايتين » والأخرى يكون فيا . 
۰۲ لوساة» 
قال : وءن دخل إلى أرضهم من الغزاة قار فنفق فرسه قبل إحراز الغنيمة فله ممم راجل» ومن 
دخل راجلا فأحرزت الفنيمة وهو فارس فله سهم الفارس ) 
وجملة ذلك : أن الاعتبار فى استحقاق السسهم محالة الإحراز » فإن أحرزت الثنيمة وهو راجل فله سم 
راجل » وإ نأحرزت وهو فارس فله سهمالقارس » سواء دخل فارسا أو راجلا . قالأحمد : أنا أرى أن كل 
من شهد الوقمة على أى حالةكان يمعلى » إن كان فارسا ففارس » وإنكان راجلا فراجل » لأن عر قال : 
«الغنيمة لمن شهد الوقمة». ومهذا قال الأوزاعى » والشافعى؛ وإسحاق» وأبو ثورءوتحوه قال ابن عر . وقال 
أو حنيفة : الاعتبار بدخول دار الحرب » فن دخل فارسا فله سسهم فارس وإن نفق فرسه قبل القتال » وإن 
دخل راجلا فله سهم الراجل وإن استفاد فرساً فقاتل عايه . 
وعنه رواية أخرى كقوليا » قال أحمد : كان سامان بن مومى يعرضهم إذا أربو , 


(1) فى النسخ زأدربوا ) والصواب ( أدركوا ) کا فی ارح السكبيرج ٠١‏ ص لازاه (ف) 


4A‏ الى لحلاف فى سمم الفرس 


الفارس فارس » والراجل راجل » لأنه دخل فى الحرب بنية القتال » فلا يتير سهمه بذهاب دابقه » أو 
أو حصول دابة له »كا لوكان بعد القتال . 

وانا : أن الفسرس حيوان يسم له » فاعتير وجوده حال القتال » فيسهم له مع الوجود فيه » ولا 
بهم له مع المدم كالآدى . والأصل فى هذا : أن حالة استحقاق السهم حالة تقتضى اهرب » بدليل قول 
عر : الغنيمة لمن شهد الوقعة » ولأمها الحال التى يحصل فا الاستيلاء الذى هو سبب اللاك » بخلاف ما قبل 
ذلات » فإن الأموال فى أيدى أحاءها » ولا ندرى هل يظفر مهم أولا ؟ ولأنه لو مأت بض السامين قبل 
الاستيلاء لم يستحق شيت » ولو وجد مدد فى تلاك الحال أو انفلت أسير فاحق باللمين أو أسل كافر 
فقاتلوا استحقوا السهم » فدل على أن الاءقبار بحالة الإحراز » فوجب اعتباره دون غيره . 

#» اة‎ Ve 

فال ( ويعطى ثلاثة أمسهم : سهم له » وسهمان لفرسه ) 

أ كثر أهل الل على أن الغنيمة تقسم للفارس منها ثلائة أسهم : مهم له » وسهمان لفرسه . وللراجل 
سهم . قال ابن الدذر : هذا مذهب عر بن عبد المزيز » والحدن » وابن سيرين » وحسين بن نابت » 
وعوام علماء الإسلام فى القسديم والحديث منهم مالك » ومن تبعه من أهل الدينة » والشسورى » ومن 
وافقه مس أهل العراق » والايث بن سعد ومن تبعه من أهل مصر » والشافمى » ود » وإسحاق» 
وأو ثور» وأبو يوسف » ومد . وقال أبو حنيفة : للفرص سم واحد » لا روى ممم بن حارئة أن رسول 
اله صلى الله عليه وسل : « قسم خيبر على أهل الحسديبية فأعطى الفارس مممين وأعطى الراجل سما © . 
رواه أبوداود . ولأنه حيوان ذو سهم » فل يزد على سہ م كالآدى . 

ولنا : ماروى ابن عمر أن رسول لله صلى الله عليه وسلم : « أسسهم يوم خيهر للفارس ثلاثة أسمهم : 
سهمان لفرسه » وسسهم له » . متفق عليه » وعن ابی رم وأخيه أنهما كأنا فارسين يوم خيبر » فأعطيا ستة 
مم . أربعة اسهم لفرسيها » وسهمين لها » رواه سعيد بن منصور وعن ابن عباس رضى الله عن : 
« أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أععلى الفارس ثلاثة أسهم » وأعطى الراجل سها » . 

وقال خالد العذاء : لا تلف فيسه عن النى صل الله عليه وسلم أنه أسهم هكذا للفرس سبمين » 
ولصاحبه سهما » وللراجل سهم . وكتب عر بن عبد العزيز إلى عبد الايد بن عبد الرحن : 9 أما بد . 
فإن سهمان الخيل ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمين افر س » وسهما للراجل . ولعمرى لقند 
كان حديئاً ما أشمر أن حلا من السلمين م بانتقاض ذلك » فن م بان قاض ذلك فماقبه والسلام عليك » . 
روا سعيد والأثرم . 


اليل العراب والبجين ‏ كتاب الجهاد 4A‏ 


وهذا يدل على ثبوت سنة رسول الله صلى الله عايه وسلم بهذا » وأنه أجم عليه » فلا يمول على 
ماخالفه . فأما حديث جم » فيحتمل أنه أراد أعطى الفارس سهمين لفرسسه » وأعطى ااراجل سما » يعنى 
صاحبه » فيتكون ثلاثة أسهم . على أن حديث أبن عر أصح منهء وقد وافقه حديث أبى رم » وأخيه » 
وان عباس . وهؤلاء أحفظ وأعلم . وابن #ر وأو رم وأخوه من شهدوا وأخذوا الد هان » وأخيروا عن 
أنفسهم أنهم أعطوا ذلاك » فلا يمارض ذلك يمخبر شاذ تمين غاطه » أو حل على ما بخالف ظاهره » وقياس 
الفرس على الآدمى غير صميح » لان أثرها فى الحرب آ كثر » وكلفتها أعظم » فينبنى أن :کون۔ممہاا كثر . 

0° م أل ¢ 

قال ( إلا أن يكون فرسه هسنا » فيمطى سمما له وسهما لفرسه ) 


امین ۳ الذى أ بوه عر وأمه رذونة . والقرف 34 الذى أبوه برذونة وأمه عربية . وقالت 


هند بذت النمان بن بشير : 


وما هند إلا مبرة عربية ساي أفراس تلم ال 
فإن ولدت ممر؟ كرب فبال رى وإن يك إِقرَاف” » فا أتجب الاحل 
وأراد الحرق بالمجين هبنا ما عدا العربى » وله آعم »وقد حكى عن أحمد أنه قال : المحين البرذون » 
واختلذت الرواية عنه فى سمءانها . فقال امفلال : توائرت الروايات عن أنى عبد الله فى سام البرذون أنه 
سهم واحد » واختاره أبو بكر » والخرق » وهو قول الحسن . قال الخلال : وروى عنه ثلاثة متيقظلون0© 
أنه بسهم لابرذون مثل سهم العرلى » واختاره الحلال . وبه قال عمر بن عبد العزيز » ومالك »والشافى » 
والثورى » لأن الله تمالى قال : ( وَالأْئِلَ وَالْبِمَالَ”" ) وهذه من اليل » ولأن الرواة رووا « أن النى 
صل الله عليه وسل أسهم للفرس سهمين » ولصاحبه سما » » وهذا عام فى كل فرسء ولأنه حړوان ذو ممم » 
فاستوى فيه العربى وغيره كالادمى 1 
وحى أبو بكر عن أحمد رجه الله رواية ثالئة : أن البراذين إن أدركت إداك العراب أسهم لها مثل 
الفرس المربى » وإلا فلا . وهذا قول ابن أبى شيبة » وابن ألى خيثمة » وأبى أبوب » والجوزجانى » لأنها 
من الليل » وقد عات عمل المراب » فأعطيث سا المرى . 
وحكى الفاضى روابة رابمة : أنه لا يمم لها » وهو قول مالك بن عبد الله المتممى » لأنه حيوان 
لا يعمل عمل اليل الدراب » فأشبه البغال » ويحتمل أن تسكون هذه الرواية فيا لا يقارب المتاق متبا» 
)١( <<‏ ف النسخ ( متيقظون ) والصواب ( متقطمون )كا فى الشرح السكبير ج ٠١‏ ص ۲٠ء‏ (ف ) 


»( سورة النمل آية ۸ 
( م ۳۲ س الفنى س تاس ) 


oe‏ الغنى - الملاف فى عدد ايل 


لا روی الجوزجانى بإستاده عن ألى مومى » أنه كتب إلى عر بن الطاب : و إنا وجدنا بالعراق خيلا 
عراضا دكناء فاترى يا أمير المؤمنين فى سممانا ؟ فسكتب إليه : تلك البراذين » فا قارب المتاق منها 
فاجمل له سما واحداً » وألغ ما سوى ذلك » 1 
ولنا : ما روى سعيد بإسباده عن ألى الأقر قال : « أغارت الخيل على الشام فأدركت المراب من 
يومها » وأدركت الكوادن ضحى الند » وعلى اليل رجل من همذان » يقال له للنذر بن أبى حميضة » 
فقال : لا أجمل الذى أدرك من يومه مثل الذى لم يدرك . فتضل اليل" » فقال عر : هيات الوادعى أمه » 
أمضوها على ما قال » . ولم يعرف عن الصحابة خلاف هذا القول . 
وروی مكحول أن الى صل الله عليه وسل : « أعطى الفرس المر بى سممين » وأعطى الحجين سما » » 
رواه سعيد أيضا » ولأن نفع المرب وآثره فى الحرب أفضل » فيسكون سهمه أرجح » كتفاضل من يرضخ له . 
وأما قوهم:إنه من الخيل . قلما:والليل فى نفسها تتفاضل فتتفاضل سهمامها » وأما قوطم : إن النى صل الله 
عليه وسل قسم لافرس سهمين من غير تفريق . قلنا : هذه قضية فى عين لا عوم ما ء فيحتمل أنه لم يكن فما 
برذون » وهو الظاهر » فإنها من خيل العرب» ولا براذين فيهاء ودل على سمة هذا أنهم لا وجدوا البراذين 
بالعراق أشكل عليهم أمرها » وأن عمر فرض لما سمما واحدا » وأمغى ما قال المنذر بن بى حميضة فى 
تفضيل العراب عليها » ول وكان النى صلى الله عليه وس سوى بينهما لم خف ذلك على عمر » ولا خالفه » 
ولوخالفه لم يسكت الصحابة عن إنكاره عليه » سما وابنه هو راوى الاير » فسكيف يمن ذلك عايه ؟ 
وبحت ل أنه فضل العراب أيضا » فم يكره الراوى اخلبة العراب » وقلة البراذين . ويدل على سحة هذا التأوبل 
خبر مكحول الذى رويناه » وقياسها على الأدمى لا يمح > لأن العرلى منهم لا أثر له فى المرب زيادة على 
غيره » بخلاف العربى من الیل على غيره » والله أعلم . 
0۰0( اة 
قال ( ولا يسهم لأ كثر من فرسين ) 
يعنى إذا كان مع الرجل خيل أسهم لفرسين أربءة أسهم » ولصاحيهما سم . ول يزد على ذلاك » وقال 
أبو حنيفة » ومالك » والشافعى : لايسهم لأ كثر من فرس واحد» لأنه لا بمكن أن يقائل على أ كثر منها . 
فلم يسهم لما زاد عليها »كالزائد عن الفرسين . 
)١(‏ فى النسخ (عراضا ) والصواب ( عرابا ) ا فى الشرح الكبير ج ١٠؛‏ ص ١ه‏ (ف) 
(۲) الكوادن جع كودن مثل جوهر وهو الفرس الهجين ([ف) .+ - 
(۳) فى الشرح الكبير ج ٠‏ ص #إه ( ففضل الخيل العراب ) (ف ). لمعل 


سهام الإيل س كتتاب الماد ۱ 


ولنا : ما روى الأوزاعى : « أن رسول الله صلی الله .ليه وس کان يسهم لاخيل » وکان لا يسهم للرجل 
فوق فرسين » وإ ن كان معه عشرة أفراس » . وعن أزهر بن عبد الله أن عر بن الطاب كتب إلى أبى 
عبيدة بن الجراح : 2 أن م للفرس سهمين » وللفرسين أربعة أسوم ¢ ولصاحبها سهم » فذلك خحمسة 
أسهم » وما كان فوق الفرسين فهى جنائب » . رواها سعيد فى سننه . ولأن به إلى الثانى حاجة » فإن إدامة 
ركوب وأحد تضمقه » وتمتم القتال عليه » فيسهم له كالأول » مخلاف الثالث » فإنه مستذنى هند . 
قال لإ ومن غزا على بعير وهو لابقدر على غيره » قم له ولبعيره مبان 4 
نص أجد على هذا » وظاهره أنه لام للجعير مع إمكان الغزو على فرس ٠‏ وعن أحد : أنه لسعم 
للبعير سهم » ول يشترط عجر صاحبه عن غيره ¢ وحكى نحو هذا عن الحسن ¢ لأن الله تعالى قال : 
رفا اوجن كحايئه ون" غيل ولا رکاب)٩‏ » ولأنه حيوان تجوز المسابقة عليه بعوض » فيسهم له 
كالفرس » محققه أن تجوز المسابقة بعوض إا أبيحت فى ثلاثة أشياء دون غيرهاء لأنها آلات الجباد » 
فأببح أخذ الرهن فى السايقة بها ريطا على رياضتما » وتعلم الإتقان فيهساء ولابزاد على سهم البرذون » 
لأنه دونه » ولابسهم 4 إلا أن يشهد الوقمة عليه » ويكون مما يكن القتال عليه . 
فما هذه الإبل الثقيلة الق لاتصلح إلا لاعمل قلا ااستعدق راكبها شی 3 لأنها لاتسكر ولاتفر ¢ فراكما 
آدلى حال من الراجل » واختار أو اللخطاب أنه لايسهم له حال » وهو قول أ كثر الفقهاء . قال ابن المنذر : 
أجع کل من أحفظ عنه من اهل الم أن من غزا على بمير فلدسهم راجل » كذلك قال الحسن » ومكتحول» 
والثورى » والشافمى » وأسحاب الرأى . وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى » لأن النى صلى ايله عليه وسل 
م ينقل عه أنه أسهم لغير اليل من البهائم » وقدكان معه نوم بدر سبءون بعير؟ » ول تخل غزاة من غزواته 
من الإبل » بل ھی كانت غالبدوابهم » فل ينقل عنه أنه أسهم لها » ولو أسهم لها لنقل » وكذلاكمن بعد 
الني صل الله عليه وسل من خلفائه وغيرم » مع كثرة غزواعهم » لم ينقل عن أحد مهم فما علمناه أنه أسمهم 
لبعير » ولو أسهم ابعير لم يخف ذلك » ولأنه لابتمكن صاحبه من السكر والفر » فلم يسم له كالبثل والجار . 
Ve‏ (فضصسل) 
وما عدا اليل والإبل من البغال والخير والفيلة وغيرها لايسهم لها بغير خلاف » وإن عظم غناؤها » 


+ سورة الشرآية‎ )١( 


02 المغفى - ثوريث السهام 


وقامت مقام اليل » لأن اننى صل الله علية وسل لم سهم لما » ولا أحد من خلفائه » ولأمها ما لا تجوز 
للسابقة عليه بموض » فم يىم ها كالبقر . 
7⁄۰۸ (فصسل ) 
وينبغى للا مام أن يتعاهد اليل عند دخول المرب فلا بدخل إلا شديداً » ولابدخابا عملا © » 
ولا ضيف » ولا ضرعا 9 » ولا أعجف ”" رازخا فإن شهد أحد الوقمة على واحد من هذه لم يسهم له . 
وبه قال مالاك . وقال الشافعى : يمهم له كأ يسهم للدريض . 
ولنسا : أنه لاينتفع به » فل يمهم له كالرجل الخذل وامرجف » ولأنه حيوان يتعين منع دخوله » فل 
يمهم له كالرجف . وأما المريض الذى لابتمكن من القتسال فإن خرج بعرضه عن كونه من أهل الجماد 
كالزءن والأشل وامفلوج فلا سم مله »لأنه ليبق م نأهل الجهاد . وإن لم مخرج عرضه عن ذلت كالحموم ومن 
به الصداع فإنه يسهم له » لأنه من أهل الجهاد » ويمين برأيه وتسكثيره ودعائه . 
۷۰۹ وسات 
قال ( ومرن مات بعد إحراز الذنيمة قام وارثه مقامه فى سهمه 4 
وجلته : أن الذازى إدا مات أو قتل نظرت . فإ ن كان قبل حيازة الفنيمة فلاسهم له » لأنه مات قبل 
ثبوت لاك لاهين عليها » وسواء مات حال القتال أو قبله . وإن مات بعد ذلك فسهمه لورثته » وقال 
أوحنينة : إن مات قبل إحراز الغنيمة فى دار الإسلام أو قسمها فى دار الحرب فلاشىء له ء لأن ملاك 
المسلمين لايم عليها إلا بذلك . وقال الأوزاعى : إن مات بعد مایدرب قاصداً فى سبيل الله قبل أو بد 
أسهم له . وقال الشافمى » وأبو ثور : إن حش رالقتال أسهم له»سواء مات قبلحيازة الذتيمة أو بمدها » وإن 
يحضر فلا سهم له . ونحوه قال مالك » والايث . 
ولنا : أنه إذا مات قبل <يازتها فقد مات قبل ملكها وثبوت اليد عليها فلم يستحق شيئًاً . وإنمات 
بمدها فقد مات بعد الإستيلاء عايها فى الخال لو قسءت صحت قسمتها » وكان له سمه منها » فيجب أن 
يستحق سهمه فا » كا أو مات بعد إحرازها فى دار الإسلام . 
إذا ثبت أنه يستحقه فيكون لورثته كسائر أملاكه وحقوقه . 


2 
م 


)١(‏ الحطم بفتح الحاء والطاء : داء فى قواتم الدابة وككتف التكسر فى تفه (ف) 
(؟) يقال مهر ضرع مثل فر : لايقرى على العدو (ف) 
(؟)أعجف راز<ا : أى وزيلا سقط إعياء وقد خطأها الشيخ الى وقال ( زارحا ) تقدم الراى وهر 


الخطىء ف . 


سهم الرجل لد کتاب الجهاد Yor‏ 


¢ 01° 

قال ل( ويمطى الراجل سما » 

لاخلا فى أن للراجل سها . وقد جاء عن النى صلى الله عليه وسل : « أنه أعطى الراجل سها» 
3 تقدم من الأخبار » ولأن الراجل يحتاج إلىأقل مما يحتاج إليه الفارس » وغداؤه دون غنائه » فاققضى ذلك 
أنت يكون سهمه دون سېمه . 

701۱1 (فصل) 

وسوا ء كانت الغنيمة من فتح حصن » أو من مدينة » أو من جيش . وبم ذا قال الشافعى . وقال 
الوليد بن مل : سأات الأوزاعى عن إسسهام اليل من غنائم الحصون . فقال :كانت الولاة من قبل عر 
ابن عبد العزيز » الوليد » وسامان » لايسهءون الليل من الحصون » ويجملون النا س كلهم رجالة » حتى ولى 
عر بن عبد المزيز فأنكر ذلك » وأمر بإسهامها من فتح الحصون والمدائن . ووجه ذللك أن النى صل الله 
عليه وسل قم غفائم خيبر للفارس ثلاثة آم » ولاراجل سهم > وهی حصون . ولان اليل رعا احتيح 
إاجاءء بأن ينزل أهل الحصن فيقاتلوا خارجا منه ؛ وبازم صاحيسه مؤنة له فيقسم له کا لو کان فى 
غير حصن . 

Ye۱۲‏ اة 

قال ل( ويرضخ للمرأة والمبد ) 

معناه : أنهم يعطون شيا من الغقيمة دون السهم » ولا يسهم لهم سهمكامل » ولا تقدير لما يعطونه» 
بل ذلك إلى اجتهاد الإمام » فإن رأى النسوية بيهم سوى بيهم » وإن رأى التفضيل فضل . 

وهذا قول أ كثر أهل العل » مهم : سعيد بن المسيب » ومالك » والثورى ء والليث » والشاففى » 
وإسحاق . وروى ذلك عن ابن عباس . وقال أبوثور : مهم للعبد » وروى ذلات عن عربن عبد ازز 
والحسن » والتخمى . لما روى عن الأسود بن يزيد : « أنه شهد فتح النادسية عبيد فضرب لهم سهامهم » 
ولأن حرمة المبد فى الدين كرمة الحر . وفيه من الذناء مثل مافيه » فوجب أن يسهم له كار . وحکی 
عن الأوزاعى : ليس لاعبد سهم ولارضخ » إلا أن يحيثوا بغنيمة » أو يكون لهم غناء فيرضخ لم . 

قال : ويسهم لهرأة لما روى جرير بن زياد عرش جدته : « أنها حضرت فتح خيبر قالت : 
فأسهم لنا رسول الله صلى الله عليه وسل کا أسهم لارجال © » وأسهم أبومومى فى غزوة تسستر 
لنسوءٌ ممه : وقال أ بوبكر بن ای ميم : اسمن النساء يوم البرموك » وروى سعيد بإسناده عن ابن شبل 


rot‏ الغى ‏ سهم المرأة 


« أن النى صل الله عليه وسل ضرب اسملة بنت عاصم يوم حنين بسهم » فقال رجل من القوم : أعطيت 
سهلة مثل سهمى 6 . ش 
ولنا: ماروى عن ابن عباس أنه قال : «كان رسول الله صلى الله عليه وسل يغزو بالنساء » فيداوين 
لمر 0 
ابن هارون : « أن دة كدب إلى ابن عباس يسأله عن للرأة والمملوك أمحضران الفتح » ألما من الغنم شیء؟ 
قال : يحذيان » ولس لما شىء » . وف روابة قال : « ليس لما سوم » وقد رضخ لما 4 »وعن عير مولى 


5 


ھن الذئوية ¢ وأما سم فل يضرب هن » 3 رواه مسل » وروۍ مويك عن يزيد 


آلى الاحم قال : « شهدت یبر مع سادتى » فسكامءوا ف رسول الله صلى الله عليه وسل . فأخبرلى أ ملوك , 
فأمس لی بشى٠‏ من رق 2 المقاع 6 رواه أبوداود ؛واحتج به جد ولأا لاس من أل القتال 0 ف 
يسوم لها كألصبيى » قاات عاثشة : «يارسول اله »هل عل النساء جياد ؟ قال : نعم »جراد لا قتال فيه . 
الحج والعمرة 2-١6‏ 
وقال عر بن ألى ربيعة ٩:‏ 
كةب القتل والقتال علينا وعلى المحصنات جر الذيول 
ولأن رأة ضعيفة يستولى عليها اكور . فلانصلح للقتال » وهذا لم تقتل إذاكانت حر بيه » فأما ماروى 
فى إسهام النساء فيحت.ل أن الراوى سمى الرضخ سمما » بدليل أن فى حدبث حشرج : « أنه جمل طن نصيباً 
تمراً » » ولوكان سهما ما اختص القر » ولأن خيبر قسمت على أهل الحديبية نفر معدودن فى غير حديها . 
وأما حديث سبلة فإن فى الحديث :نما ولدت فأعطاها النى صلى الله عليه وسل لها ولولدها » فباغ رضخا 
سهم رجل . وإذلك ععجب الرجل الذى قال : أعطيت مهلة مشل سبمى » ولو كان هذا مرن فمل النى 
صل الله عليه وسل ما مجب منه : 
o1۳‏ (فصل) 
والدر والسكان ب كالقن » لأنهم عبيد » فإن عتق منهم قبل انقضاء المرب أسهم لهم » وكذلك إن 
قتل سيد المدبر قبل [ أن ] تقغى الحرب وهو يمخرج من الثلث عتق وأسهم له » وأما من بعضه حر فقال 
)١(‏ يعنى : يعطين مہا شيثا. (؟)الخرئى مث ل كرسى : : أثاث البيت وقد سبق (ف ) . 
(م) قاله تمر بن أبى ربيعة فى شأن عمرة بنت النمان بن بشير وكانت نحت الختار بن انى عبيدة القن تأخذها 
مصعب بعد قتله الختار وطلب إلا البراءة منه فأ بت فحفر لما حفيرة وأقيمت فما فنتلت كا فى هامش البيان والتبين 
ج ۲ ص۲۳ (ف) . 
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أو بكر : برضخ له بقدر مافيه من الرق » ويسهم له بقدر مافيه من الحربة . فإذا كان نصفه حرا أعطى 
صل مهم ¢ ورضخ له صف الرضخ 0 لأن وذا ا کن توعيصضه ¢ م عل ودر م1 فيه دن الخرية 'والرق 
ولميراث » وظاهر كلام أحد : أنه رضخ له لأنه ليس من أهل وجوب القتال » فأشبه الرقيق . 

Vo1€‏ (سصل) 

واعلنى الث كل ,رضخ له » لاله م يكبت أنه رجل يسم له > ولأنه ليس من أهل وجوب الجهاد» 
فأشبه الرأة» وحتءل أن قم له نصف سوم ونصف الرضخ كاميراث » فإن اندكثف حاله فتبين أنه رجل 
آم له .هم رجل » سواء انسكشف قبل [ أن ] تقشى المرب أو بعد » أو فل القسمة أو بمدهاء لأننا 
تبينا أنه كان مستحتا لا مم » وأنه أعطى دون حةه » فأشيه مالو أعطى بءض الرجال دون حقه غلطا . 

واولا (نسل) 

والصى .رضخ ولا يهم له . وبه قال الثورى » والليث » وأو حنيةة » والشافى» وأبو ثور » وعن 
القاسم ¢ وسال ¢ ف الصبى دزو به : ليس له شیء ¢ وقال مالاك : 1م له إذا فائل وأطاق ذلك » ومشله 
قد بلغ القعال » لأنه حر ذكر مقاتل » فيسهم ل هكالر جل » وقال الأوزاعى : يسهم له . وقال : أسهم 
رسول الله صلى الله عليه وسل لاصبيان مخيبر » وأسهم أئمة الاين لكل مولود ولد فى أرض المرب . 

وروى الجوزجاى بإسناده عن الوضين بن عطاء » قال : حدثى حدق قالت : « كنت حاب ن 
مسامة » وكان يسهم لأمهات الأولاد لا فى بطونهن » . 

ولنا ماروى عن سعيد بن السب قال : « كان الصبيان والعبيد بحذون من الغئيمة إذا حغسروا الغزو فى 
صدر هذه الأمة 6. 

وروی الجوزجالى بإسناده : أن م بن قرع المبدى كان فى الجيش الذين فتحوا الإسكددرية فى الرة 
الآخرة » قال : فل يقسم لی عمرو من الفىء شيقاً » وفال: غلام لم يحتلم » حتى كاد يكون بین قوی وبي نأناس 
من قريش فى ذلك ثائرة » فقال بعض القوم : فيكم أناس من أصماب رسول الله صلى الله عليه وسل فاسألوهم 
فسألوا أبا نضرة الغفارى » وعقبة بن عام » فقالا : انظرواء فإن كان قد أشعر فاقسموا له » فنظر إلى بعض 
القوم فإذا أنا قد أنبت ؛ فقسم لی » . قال الجوزجانى : هذا من مشاهير حديث مصر وجيده » ولأنه لیس 
من أهل القتال » فل يسيم له كالعبد » ول يثبت أن النى صلى الله عليه وسل قسم لصى » بل کان لامجيزم 
فى القتال » فإن ابن عر قال : « عرضت على النى صل الله عليه وس لم وأناان أربع عشرة سنة فلم رل 
فى القفار » وعرضت عليه وأنا ان خس عشرة فأجازنى » وماذ كروه يحتمل أن الراوى سمیالرضح مهما » 


يدليل ماذ كرناء م 


۲0٦‏ الغى — سهم الكافر 


۷1٦‏ (فسل) 
فن انقرد بالغئيمة من لايسهم له مثل عبيد دخاوا دار المرب فننمواء أو صبيان » أو عبيد وصبيان » 
أخذ سه » وما بق لم > ومحتمل أن إقسم بيهم للغارس ثلاثة أسهم » وللراجل سهم » لأنهم تساووا » 
فأشمهوا الرجال الأحرار . ومحتمل أن يقسم ينهم على مايراه الإمام من الفاضلة » لأنهم لا حب القسوية 
ينهم مع غيرم » فلا تحب مع الانفراد قيا لإحدى الحالتين على الأخرى » وإن كان فيهم رجل حر أعطى 
سمما » وفضل عايهم بقدر مايفضل الأحرار على العبيد والصبوان فى غير هذا للوضع » ويقسم الباق بين من 
بق على مابراه الإمام من التفضيل » لأن فيهم من له سهم » بخلاف الثى قبلها 
8۱۷ نأل » 
قال ل( وبسهم للكافر إذا غزا معنا ) . 
اختلفت الرواية فى الكافر يغزو مع الإمام بإذنه . فروى عن أحمد : أنه يسهم له كامسل . ومهذا قال 
الأو زاعى » والزهرى » والثورى » وإسحاق . قال الجوزجانى: هذا مذهب أهل الثغورء وأهل العلبالصوائف 
والبءوث . وع نأحمد : لايسهم له » وهو مذهب مالك » والشافعى » وأى حنيفة » لأنه من غير أهلالجهاد » 
فل يسهم له كالمبد » ولكن يرضخ لكالميد . 
واا : ماروى الزهرى : « أن رسول الله صلى الله عليه وسل استعان بناس من المهود فى حربه » قأسهم 
لم » » رواه سعيد فى سننه » وروی : « أن صفوان بن أمية خرج مم النى صلى اله عليه وسل يوم نین“ 
وهو على ش ركه » فأسهم له » وأعطاه من سهم الؤلفة » > ولأن الكفر نقص فى الدين » فل يمنع استسقاق 
السهم كالفسق . وبهذا فارق العبد » فإن نقصه فى دنياه وأحكامه » وإن غزا بغير إذن الإمام فلاسهم له » 
لأنه غير مأمون على الدين » فهو كالرجف وشر منه . وإن غزا جماعة من الكفار وحدمم فننموا فيحتمل 
أن تسكون غنيمتهم لم لاجس فا > لأن هذا ١‏ كتساب .باح لم يؤخذ على وجه الجهاد » فكان لم 5 
لاخمس فيه كالاحقشاش والاحتطاب . ومحتمل أنيق خذ خسه » والباق لم » لأنه غنيمة قوم من أهل دار 
الإسلام » فأشبه غنيمة المامين . 
A۸9۱۸‏ (فسصسل) 
ولايستمان بمشرك وبهذا قال ابن المنذر » والجوزجالنى » وجماعة من أهل الم » وعن أحمد ما يدل على 
جواز الاستعانة بهء وكلام الخرق يدل عليه أيضاً عند الحاجة » وهو مذهب الشافمى » لحديث الزهرى اذى 


)١(‏ فانسع «خیر» والصواب حنين (ف) 


الاستعانة بالكائر كياب الجهاد Yo¥‏ 


ذكرناه » وخبر صذوان بن أمية » وبشترط أن يكون من يستعان به حسن الرأى فى الین » فإن کان 
عبن اهو ن عليهم لم جز الاستمانة به ء لأننا إذا منما الاستذانة من لايؤمن مرن السلين مثل الخذل 
واإرجف فالكافر أولى . 

ووجه الأول ماروت عاد قالت : « خرج رسول الله صلى الله عليه وسل إلى بدر » حتى إذا کان 
محر الور » أدركه رجل من المشر كين كان بذ كر منه جراءة ونجدة » فسر الهو به » فقال : 
بارسول له ۽ ڃٿ لأتبمك 2 وأصيب مع ك » فقال له رسول الله سل اله عليه وسل : أنؤءن باه ورسوله؟ 
قال : لاء قال : فارجم فان ' أستمين مشرك . قالت : م می رسول اله صل الله عليه وسل » <تى إذا 
كان بالبيداء أدركت : ذلا الر جل » فقال له رسول الله صل الله عليه وسل : أتؤمن بالله ورسوله ؟ قال : 
نم »قال : فانطلق » متف عليه . ورواه الجوزجاف وروی امام أجد بإسناده عن عبد الر جهن بن حباب 
قال : « أتيت رسول الله صلی الله عليه وسل وهو رید غزوة آنا ورجل من قوي » و نسم » فقلذنا : إنا 
لنستحى أن يشهد قومنا مشهدا لانشهده معهم . قال : فأسلممّا ؟ قلنا : لا . قال : فإنا لانستمين بالشركين 
على امش ركين 5 قال : فأسامنا ¢ وشهدنا ممه © ولأنه غير مأمون على المسلمين فأشيه الخذل والمرجفت « 
قال ابن المنذر : والذى ذ كر أنه استمان بهم غير ثابت . 

14 (تصل) 

ولا يبلغ بالرضخ لافارس سهم فارس ولا للراجل سهم راجل كا لا يبغ بالتعزير المد ويفعل الإمام 
بين أهل الرضخ ما رى فيفضل العبد المقاتل وذا البأس على من ليس مثله ويفضل الرأة للقائلة والقى نسقى 
الاء وتداوى الجرحى وتنم على غيرهاء فإن قيل علا سو م كا سو م ينهم وبين أهل السهمان؟ قانا السهم 
متصوص عليه غير موکوا ل إلى اجمهاد الإمام فل مختلف كالد ودية المر والرضخ غير مقدر بل هو مجمهد 
فيه مردود إلى اجتهاد الإمام فاختلف كالتعزير وقيمة العبد . 

دل (فسل) 


وف ارضخ وجمان . أحدهها : من أصل الغذيمة لأنه استحق بالءاونة فى تحصيل الفنيمة فأشبه أجرة 


)0 ومن دلائل حسن رأى صهوان فى المسامين أتهأعار النبى صلی الله عليه وسل مانة درع بسلاحها فى حر به 
صد هوازن . 

(؟) ف النسخ « بحرة الوبر ۾ والصواب « بحرة الوبرة ۾ كما فى صحيح م سام ج © س وغ غ وهو موضع 
على نحو أريعة أميال من المدينة . 
(م سم س الى س قاسم ) 


چ 


oA‏ الغنى س لرتيب قسمة الغذائم 


النقالين والحافظين هما . والثانى : هو من أربعة الأخاس لأنه استحق محضور الوقعة » فأشبه سوام الذا مين » 
ولاشافمی قولان كبذين ١‏ 
٠۲۱‏ (فصل) 
أول ما يبدأ فى قسمة الففام بالأسلاب فيدنعها إلى أهلها لأن صاحبها مءين ثم عؤنه الفنيمة من أجرة 
النقال وال جال والحافظ واغخزن ثم بارضخ على أحد الوجبين وفى الآخر باللمس»ثم بالأنفال من أربمة الأخاس 
نم يقسم بقية أر بعة الأخاس بين الغانمين » وإ عا قدمنا قسمة أربعة الأخاس على قسمة اجس لستة معان . 
أحدها : أن أهلها حاشرون وأهل الس غائبون . الثانى : أن رجوع الفامين إلى أوطانهم يقف على قسمة 
الغنيمة وأهل اجس فى أوطالمم فسكان الاشتفال بقعم نصيبهم لوءودوا إلى أوطانهم أولى . الثالث : أن 
الذنيمة حصات بتحصيل الغاعين وتعبهم فصاروا بمئزلة من استحقها بعوض وأهل انجس مخلافه فكان 
أهل الغنيمة أولى ٠‏ اارابع : أنه إذا قسنم الغنيمة بين الفانمين أخذ كل إنسان نصيبه مله اهنم به وكق 
الإمام مؤنته » واجس إذا قسم ابس لدمن يكنى الإمام مؤنتهفلا محصل القائدة بقسمته بل كان مله جد 
فصار بحمله متفرقا فكان تأخير قسءته أولى . الحامس : أن انجس لا يمكن قسمه بين أهله کلہم لأنه 
تاج إلى معر قمهم وعددم ولا مكن ذلك مم غيبتهم ٠.‏ السادس : أن الذامين ينتفءون سماد مم ويتمكنون 
من التصرف فيها لضورم مخلاف أهل اجس . 
Ver‏ وسأة ¢ 
قال ل( وإذا غزا المبد على فرس اسيده قسم لافرس فكان لسيده وبرضخ لامبد ) 
أما ارضخ لاءبد فا تقدم وأما الفرس التى نحته فيتحق ما لكها سهمها » فإن كان معه فرسان 
أو أ كثر أسهم لفرسين ويرضخ لامبد . نص على هذا أحمد وقال أبو حنيفة والشافمى لا يسهم للفرس 
لأنه نحت من لا يسهم له فل بسهم له کا لو كان نحت ذل . 
ولنسا : أنه فرس حضر الوقعة وقوتل عليه فاستتحق السهم كا لوكان السيد را كبه . إذا ثبت هذا فإن 
سهم الفرس ورضخ العبد لسيده لأنه مالسكه ومالاك فرسه وسواء حضر السيد القتال أو غاب عنه . وفارق 
فرس الخذل لأن الفرس له فإذا لم يستحق شيا #ضوره فلأن لا يستحقق محضور فرسه أولى . 
Vor‏ (نسل) 
وإن غزا الصبى على الفرس أو الرأة أو السكافر إذا قانا لا يستحق إلا ارضخ لم يسهم للفرس فى ظاهر 
قول أصحابنا » لأنهم قالوا : لا یبا بالرضخ لافارس سهم فارس » وظاهر هذا أنه يرضخ له ولفرسه مالا 
يواغ سهم الفارس » ولأن سهم الفرس له » فإذا لم يسدق السهم محضوره فبفرسه أولى » مخلاف الميد» فإن 
الفرس أغيره . 


لا شىء للمرجف ولا الجذل س كتاب الجباد 0۹ 


Vet‏ (فصلل) 
وإذاغرًا الرجف أو الخذل” على فرس فلا شىء له ولا للفرس »لما ذ كرنا و إن غزا العبد بغير إذن 
سيده لم رضح له » لأنه عاص بغزوه » فهو كالخذل والرجف » وإن غزا الرجل بغير إذن والديه أو بغير 

إذن غرعه استحق السهم > لأن الجهاد يتءين عليه محضور الصف » فلا يبقى عاصيا فيه لاف العيد . 
نحن (فسل) 
ومن استعار فرسا ليئزو عليه قعل فسهم الفرس اله تمبر » و بهذا قال الشاففى » لأنه يتمكن من الذزو 
عليه بإذن صحيح شرعى » فأشبه مالو استأجره . وعن أحمد رواية أخرى . أن سهم الفرس لالسكه ء لأنه 
من هائة » فأشيه ولده ؛ وبهذا قال بعض النفية . وقال بءضهم : لام لافرس » لأن مالسكه لم إستحق 
سهما» فل يستحق لافرس شي كاذل والرجف . 
والأول أصح » لأنه فرس قاتل عليه من يستحق سمب » وهو مالك لنفمه » فاستحق سهم الرس 
كا استأجر » ولأن سهم الفرس مستحق منفعتة » وهى لمستعير بإذن الماللك فيها وفارق الناء والولد » فإنه 
غير مأذون له فيه » فأما إن استعاره لغير الغزو ثم غزا عليه فهو كالفرس الغصوب على ما سنذكره . 
كلاوما (فصل) 
فإن غصب فرسا فقاتل عليه فسهم الفرس مالسكه نص عليه أحمد . وقال بعض الهنفية : لا يسهم لافرس 
وهو وجه لأسحاب الشافمى . وقال بعضهم : سم الفرس لاغاصب » وعليه أجرته لمالسكه » لأنه آلة فسكلن 
الماصل بها لمستعملها كلها » کا لو غصب منجلا فاحتش به » أو سيا فقاتل به . 
ولنا : أنه فرس قاتل عليه من يستحق السهم » فاستحق السهم کا لو كان مع صاحبه » وإذا ثبت أن له 
سهما کان لمالسكه » لأن النى صلى الله عليه وسل جعل للفرس سهمين » ولصاحبه سمء! » وما كان للفرس 
کان مالك . 
وفارق ما محتش به » فإنه لا شىء له » ولأن السسهم مس تق بتفع الفرس » ونقمه لمالكه » فوجب أن 
يكون ما يستحق به له » والجد لله 7 
اهما (نضصل) 
ومن استأجر فرسا ليغزو عليه فغزا عليه فسهم الفرس له . لا نعل فيه خلافا » لأنه مستحق لنفمه استحةاقا 
لازم 3 فكان سهمة له كالكه . 


)١(‏ الرجف هو الذى شر الإشاعات الكاذية النى تؤثر فى قوة الجيش . واللخذل : الذى يشيع دوح 
الضعف بين المسلمين . 


3 الننى - لا يجوز التفضيل إلى فى الأنفال 


Ve‏ (فنصل) 

فإن كان السةأ جر والستمير من لا مهم له » إما لكونه لا شىء له كالمرجن والغذل » أو من برضخ له 
كالصبى » فک حك فرسه على ما ذ کر ناء وإن غصب فرسا فقاتل عليه احتمل أن يكون حکه حك فرسه » 
لأن الفرس يبع الفارس فى حکه » فيتبمه إذا كان مغصوبا قياس على فرسه ٠‏ واحتمل أن يكون سهم الفرس 
مالكه » لأن الجداية من راكبه » والنقص فيه » فيختص امنع به وبما هو تابع له» وفرسه تابءة له » لأن 
ما كان لها فهو له » والفرس هونا لغيره » وسهمها لمالسكها » فلا ينقص سهمها بنقص سمه » كا لو قاتل العبد 
على فرس لسيده . ولو قال العبد بغير إذن سيده على فرس لسيده خرج ذيه الوجهان الاذان ذ كر ناما فا 
إذا غصب فرسا فقاتل عليه » لأنه هبنا عنزلة الخصوب . 

) فصل‎ ( Y۹ 

ولا جوز تفضيل بعض الغائمين على بعض فى القسمة» إلا أن ينفل بعضهم من الغنيمة نفلا على ما ذكرنا 
فى الأنفال . فأما غير ذلك فلاء لأن النبى صلى الله عليه وسل قم للفارس ثلاثة أسهم » وللراجل سمما » 
وسوى ببنهم » ولأنهم اشتركوا فى الغنيمة على سبيل النسوية » فتجب النسوية كسائر الشركاء 

Vor»‏ (ن ‏ سس ل) 

وإن قال الإمام : من أخذ شيا فهو له جاز فى إحدى الروايتين » وهو قول ألى حنيفة » وأحد قولى 
الشافعى . قال أحمد فى السرية مخرج » فيقول الوالى : م نجاء بشىء فهو له » ومن لم جیء بشىء فلا شیء له : 
الأنقال إلى الإمام » ما فمل من شىء جاز » لأن الننى صلى الله عليه وسل قال فى يوم بدر : « من أخذ شيا 


فهو له »”" , ولان على هذا غزوا ورضوا به 5 


)١(‏ لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسام بهذا اللنظ يوم بدر » وفى نصب الراية ج ٤‏ ص 4۲۹ « وقع فى 
بعض كتب أصحابنا أن النى صلى الله عليه وسلم قال ذلك يوم بدر ( أعنى قوله : من قتل قتيلا فله سلبه ) قال 
شيخنا علاء الدين وهو وم وإعا قله عليه السلام يوم حنين كا صرح به فى مسلم وغيره والذى قاله عليه السلام بوم 
بدر شىء آخر غير ذلك كا رواه أنوداود نی سننه من حديث داود عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم يوم بدر : من قتل قتيلا فله كذا وكذا ومن اسو أسيرآ فله ذا وكذا قال فتقدم الفتيان وازم 
المشيخة الرايات فلم ييرحوها فلما فتح الله عليهم قال الشبخة : كنا ردءا لكم لو الهزمتهم لفتتم إلينا فلا تذهيوا 
بالنثم ونبق وأنى الفتبان » وقالوا : جعله رسول الله صلى اله صلى اله عليه وسلم لنا فأنرل الله تعالى « يسألونك عن 
الأنفال » إلى قرله « وإن ثريةاً ٠ن‏ لأؤمنين الكاردون ». س 


الغفيءة لمن حضر الوقعة كتاب الجباد 1 


والرواية الثانية : لا جوز » وهو القول الثانى للشافعى » لأن النبى صلى الله عليه سل كان يقسم الفنام 
والخلفاء بعده » ولأن ذلك يفغى إلى اشتغالحم بالنهب عن الققال وظفر العدو بهم ء فلا يجوز ء ولأن الاغتنام 
سبب لاستتحقاقهم لما على سبيل التساوى » فلا بزول ذلك بقول الإءام كسائر الا كتساب » وأما قضية بدر 
فإنها منسوخة فإنهم اختافوا فيها فأنزل الله تعالى : ( بتُك عن الال قل امال شر والكسشول )0©. 

Y1‏ ؤس أة» 

قال ل( وإذا أحرزت الغنيمة لم يكن فيها لمن جاءم مددأ أو هرب من أسر حظ ) 

وجملة ذلك : أن الغئيمة لمن حضر الموقعة » فمن تحدد بعد ذلك من مدد ياحق المسامين » أو أسير 
ينفات من الكقار فياحق بحيش السلين » . أو كافر يسلمء فلاحق لم فا . ومهذا قال الشافى . 
وقال أبو حنيفة فى المدد : إن لقم قبل القسمة أو إحرازها بدار الإسلام شاركهم » لأن تام 
ملكها بعام الاستيلاء » وهو الإحراز إلى دار الإسلام » أو قسمتها » فن جاء قبل ذلك فقد أدركها 
قبل ماک » فاستحل مہا کا لو جاء فى أثناء الحرب » وإن مات أحد من المسكر قبل ذلك فلا 
شىء له» لما ذ كرنا. وقد روى الشمى أن عر رذى الله عنه كتب إلى سعد . آم من أتاك قبل أن 
فقا قتلى فارس . 

ولنا : ما روى أبو هريرة  :‏ أن أبان بن سعيد بن الماص وأحابه فدموا على رسول الله صل الله 
عليه وسل بخيبر » بعد أن فعحما » فقال آبان : إقسم لدا يارسول الله » ققال رسول الله صلی الله عليه ول 
اجلس يا أبان » ولم قم له رسول الله صلى الله عليه وسل » . رواه أبو داود . وعن طارق بن شاب أن 
« أهل البصرة غزوا نهاوند » فأمدم أهل السكوفة » فكتب فى ذلك إلى عمر رضى الله عنه » فسكتب 
عمر : إن الغنيمة من شهد الوقعة . رواه سعيد فى سئنه . وروى نحوه عن عمان فى غزوة أرمينية » ولأنه 


مده لق بعد تقضى ارب » أشبه مالو جاء بعد القسمة » أو بعد إحرازها بدار الإسلام » ولأن سيب 


= وقال فىللوطأً ج۱ ص م.م « ولم يبلغنىأنرسول الله صوالله عليه وسلم قال: من قتل قتيلافله سلبه إلايومحنين» 

قال الحافظ فى الدراية + ۲ ص ۱۲۷ « ولابن مرذويه من حديث أبن عباس قال قال رسول اله صلى الله عليه 
وسلم يومبدر : من قنل قتيلافله سلبه » وإسنادة واه والحفوظ ما أخرجه أبوداود (وهو الذى مر ) وروى الوافدى 
عن موسی بن سعد بن زيد بن ثابت قال : نادى منادى رسول الله صلی الله عليه وسلم يوم بدر : من قتل قتيلا فله 
سلبه وهذا ضعيف ومنقطع ‏ (ف). 

)١(‏ سورة الأنفال آية ١‏ 0( فى الخخطوطة .م١‏ علكها 

(0) (تتفتا) هكذا فى الغنى » وفى الشرح السكبير + ٠١‏ ص همع ومعناها تسكسر وتنشق (ف) . 


1 للغنى س هل ستدق المدد شيثا ۹ 


ملسكما الاستيلاء عايها » وقد حصل قبل عجىء الدد » وقول : إن ماسكها بإحرازها إلى دار الإسلام 
ماوع » بل هو بالاستيلاء » وقد استولى عايها الجيش قبل المدد » وحديث الشعبى مرسليرويه لالد » وقد 
تکام فيه » ثم هم لايءملون به ولا نحن » فقد حصل الإجماع منا على خلافه » فكيف محتج نه ؟ . 
ضف (فصل) 
وح الأسير يبرب إلى السامين حك للد » سواء قاتل أو لم يقاتل وقال أبوحنيفة : لايسهمله إلا أن 
بقاتل » لأنه لم يأت للقتال » مخلاف الماد . 
ولنا : أن من استحق إذا قاتل استحق وإن لم يقاتل »كالدد . وسائر من حطر الوقمة . 
Vor‏ (فصلل) 
و إن لحقهمالمدد بعد تقضى الحرب وقبلحيازة الغديمة أو جاءهم أسير » فظاهرکلام الرق أنه يشا ركهم » 
لأنه جاء قبل إحرازها . وقال القاضى : تلاك الننيءة باتقضاء المرب قبل حياز تما" » فملى هذا لايسهم للم . 
وإن حازوا الغنيمة ثم جاءم قوم من الكفار يقاتلونهم » فأدركهم المدد فقاتلوا معهم » فقد نص أحمد على 
أنه لاشىء لامدد . فإنه قال : إذا غم المسلمون غنيءة فلحقهم المدو وجاء المسلمين مدد فقاتلوا المدو ممهم 
حتى سلموا الننيمة فلا شىء هم فى الغنيمة » لأمهم إنما قاتلوا عن أصحابهم » ول يقاتلوا عن الغنيمة » لأن 
الننيمة قد صارت فى أيديهم وحووها . قيل له : فإن أهل الصيصة”" غنموا ثم استنقذ منم اعدو اء أهل 
طارسوس”" فتاتاوا مءهم حتى استنقذوه » فقال , أحب إلى أن يصطلحوا . 
أما فى الصورة الأولى فإن الأواين قد أحرزوا الغنيمة وملكوها بحيازتهم » فكانت لهم دون منقاتل 
مهم » وأمافى الصورة الثانية فإ حصلتااذنيمة بقتال الذيناستنقذوها فى اارة الثانية » فينبغى أن يشتركوا 
فما » لأن الإحراز الأول قد زال بأخذ السكفار لها » ويحتمل أن الأولين قد ملسكوها باليازة الأولى . 
ب بزل ملسكهم بأخذ الكفار ذا منهم » فاهذا أحب آذ أن يصطلحوا عامها . 
Vert‏ $ اة € 
قال ل( ومن بمثه الأمير لمصاحة الجيش فل بحضر الننيمة أسهم له 4 


)١(‏ فى هم : قبل اليازة ٠‏ (؟) الصيصة : بالفتح ثم اللكسروالتشديد وياء سا كنة وصاد أخرىوقيل بتخفيف 
الصادين وهى مدينة على شاطىء جبحان من ثغور الشام » بين أنطا كية وبلاد الروم (ف) . 

(م) طرسوس . بفتح الطاء رالراء وسينين مهملتين : مدينة بثغور الشام بقن أنطاكية وحلب وبلاد الروم بنا 
بين ( أذنة ) ستة فراسخ » يشقها نهر البردان » وا قبر الأمون جاءها غازيا فأدركته النية فات (ف) . 


أبن تقسم الفنام - كتاب الجهاد م 


هذا مثل الرسول » والدليل » والطليعة » والجاسوس » وأشباههم » يبعثون أصلحة اليش ءام 
دشاركون الجيش » ومهذا قال اہو بكر بن أبى ميم » وراشد بن سعد » وعطية بن قبس » قالوا » وقدمخلف 
عمان بوم بدر فأجرى لهرسول الله صلىاله عليه وس سها من الننيمة » ويروى عن ابن عمر ‏ أنرسول الله 
صلی الله عليه وسل قام يعنى بوم بدر فقال : إن عمان انطلق فى حاجة الله وحاجة رسوله . وإفى أبايع له. 
فضرب لهرسول الله صلی الله عليه وسلم بهمه » ولم يضرب لأحد غاب غيره » رواه أبو داود » وعنابن عر 
قال : إنما تنيب عمان عن بدر لأنه كانت حه ابنة رسول الله صلى الله عليه وسل » وكانت مريضة ٤‏ 
فقال له الى صلى الله عليه وسل : « إن ناك اجر رجل من شد بدرا وسممه » رواه البخارى » ولأنه 
ف مصاحتهم » فاستتحدق سها من غنيم هم »كالسرية مع اليش 5 والجيش مع السربة 6 

Vero‏ (تصل) 

وسئل أحمد عن قوم خلفهم الأمير فى بلاد العدو » وغزا وغنم ولم يمر بهم » فرجءوا » هل سهم م ؟ 
قال : نعم يسم لهم » لأن الأمير خلفهم : قيل له : فإن نادى الأمير » من كان ضعيفا فليتخاف » فتخاف 
قوم فصاروا إلى اؤلؤة » وفيها السلمون » فأقاموا حتى فصلوا » فقال : إذا كانوا قد التجئوا إلى مأمن لهم 
م يسهم لهم » ولو مخلفوا وأقاموا فموضع خو فأسهم لم : وقال فى قوم خلفهم الأمير وأغار فى جلدالميل » 
فقال : إن أقاموا فى بلد العدو حتى رجع أسهم للم »؛ وإن رجعوا حتى صاروا إلى مأمنهم فلا شىء للم » 
قيل له : فإن اعقل رجل » أو اعقلت دابته » وقد أدرب”" . فقال له الأمير : أقم أسهم لك » أو انمرف 
إلى أهلاك أسهم للك » فكرهه وقال : هذا يتصرف إلى أهله » فكيف يسيم له ؟ 

Vo"‏ (فصل) 

جوز قسم الغنائم فى دار الحرب. وبهذا قال مالك » والأوزاعى » والشافى » وابن النذر » وأبو ثور . 
وقال أصحاب ارآی : لا تنقسم إلا فى دار الإسلام » لأن الاك لا م عليها إلا بالاستيلاء القام » ولا عصل 
إلا بإحرازها فى دار الإسلام » إن قسمت أساء قاسمما » وجازت قسمته » لأمها مسألة جمد فيهاء فإذا حم 
الإمام فيما بما يوافق قول بعض الجمدين نفذ حكه . 

وانا :ما روى أو إسحاق الفزارى قال : فلت للاأوزاعى :هل قسم رسول الله صلی الله عليه سلم 
شيت من الغنام بالمدينة ؟ قال : لا أعله » إتما كان الناس يقبعون غنائمهم ويقسمونها فى أرض عدوم » 


)١(‏ فى ۱۸ کانت معه . () ادرب : يقال : أدرب إذا صوت بالبوق » ويقال » أدرب القوم إذا 
دخلوا أرض العدو (ف). 


غ العى س لا جوز التفريق بين الأم وولدها 


و يقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غزاة قط أصاب فا غنيمة إلا سه » وقسمه من قبل أن 
يقفل . من ذللك غزوة بنى المصطالق » وهوازن » وخيبر » ولأن كل دار صحت القسمة فيها جازت كدار 
الإسلام » ولأن الك ثبت فيها بالقور والاستيلاء » فصحت قسمتها2© كا لو أحرزت بدار الإسلام 
والدايل على ثبوت اللات فيها أمور ثثلامة : 

أحدها : أن سبب املك الاستيلاء التام » وقد وجد » فإننا أثبتنا أيدينا عليها حقيةة وقمر نام ونفيناهم 
عنما والاستيلاء يدل على حاجة الستولى » فيثبت اللات کا فى المباحات . 

الثانى : أن ملاك الكنار قد زال عنما » بدليل أنه لا ينفذ عتقهم فى المبيد الذين حصنوا فى الغنيمة » 
ولا يصمح تصرفهم فيها » وم بزل ملسكهم إلى غير مالاك» إذ ليست فى هذه الال مياحة » فعلم أن ملكهم 
زال إلى الاين . 

الثالث : أنه لو اسل عبد الحرلى ولق يميش امسادين صار حرأ . وهذا يدل على زوال ملك السكافر » 
وثبوت اللك من قهره . وبهذا حصل الجواب عاذ كروه . 

نكف وسال 4 

قال ل[ وإذا سبوا لم يفرق بين الوالد وولده . ولا بين الوالدة وولدها ) 

أجع آهل العلم على أن التفريق بين الأم وولدها الطفل © غير جال . هذا قول مالاك فى أهدل 
المديبة» والأوزاعى فى أهل الشام » والليث فى أهل مصر ء والشافمى » وألى ثور » وأصحاب الرأى فيه . 
والأصل فيه ماروى أبو أيوب قال : معت رسول اله صلى لله عليه وسام يول : « من فرق بين والدة 
وولدها فرق الله بيه وبين أحبته يوم القيامة » . أخرجه الترمذى » وقال : حديث حسن غريب » وقال 
الى صل الله عليه وسل : د لا وله والدة عن ولدها » : قال أحمد لا يفرق بين الأم وولدها وإن 
رضيت . وذلك وال أعرنا فيه من الإضرار بالولد » ولأن المرأة قد ترذى ما فيه ضررها م يتغير قلا 
بعد ذلك فتندم » ولا جوز التفريق بين الأب وولده : وهذا قول أسحاب الرأى » ومذهب الشافمى . وقال 
بءض أحابه : يجوز » وهو قول مالك والليث » لأنه ليس من أهل الحضانة بنفسه » ولأنه لا نص فيه» 
ولا هو فى ممنى النصوص عايه » لأن الأم أشفق منه . 


ولنا : أنه أحد الأنوين » فأشيه الأم . ولا نسل أنه من أهل الحضانة » وظاهر كلام اطرق أنه لا فرق 


. في الخطوطة .وم القسمة. (؟) فى المخطوطة م١ :الصغير : وفى الخطوطة وع : الرطية‎ )١( 
. أخرجه الق عن أب بكر > ( توله) أى يفرق بينها وبين ولدها (ف)‎ )۳( 
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بين كون الولد كبير؟ بالا أو طفلا . وهذا إ<دى ااروايتين عن أحد » لموم اللبر » ولأن الوالدة تاضرر 
عفارقة ولدها الكبير» ولمذا حرم عليه الجباد بدون إذنهما . 
والرواية الثائية : مخ ص تحر 9 التفريق بالصفير . وهو قول أ كثر أهل الل . معهم سعيد بن عبد العزيز 
ومالك » والأوزاعىوالليث » وأوثور» وهوقول الثافمى » لأن سلة بن الأ كوع أنى باسرأة”" واينتهاء 
فتفله أبو بكر ابابا فاستوهيها منه الننى صلى الله عليه وسل » فوهبها له » ول يفكر التفريق بدنْهما » ولأن 
الننى صلى الله عليه وسل أهديت إايه مارية” وأختها سيرين » فأءسك مارية ووهب سيرين لحسان بن 
ابت ء ولأن الأحرار يتفرقون بعد الكبر » فإن الرأة تزوج ابنتهاء فالعبيد أولى . 
وبما ذ كرناه يتخصص عموم حديث النهى » واختافوا فى حد الكبرالذى يجوز معه التفريق . فروى 
عن أحمد : يجوز التفريق بدمهما إذا بلغ الولد . وهو قول سءيد بن عبد العزيز » وأصحاب الرأى » وقول 
الشافمى . وقال مالك : إذا أثفر . وقال الأوزاعى والايث : إذا استغنى عن أمه ونقع نفسه . وقال الشافى 
فى أحد قوليه : إذا صار ابن سبع سنين »أو تمان سنين . وقال أبو ثور : إذا كان يلبس وحده » وبتوضا 
وحده . لأنه إذا كان كذلك يستغنى عن أمه » ولذلك خير الغلام بين أمه وأبيه إذا صا ركذلك » ولأنه 
جاز التفريق بینہما بتخييره » لخاز ببيعه وقسمته . 
ولنا : ماروى عن عبادة بن الصاءت أرك الثى صلى الله عليه وسل قال : « لا يفرق بين الوالدة 
وولدها . فقيل : إلى متى ؟ قال : حتى يبلغ الفلام ونحيض الجاربة » ولأن مادون الباوغ مولى عليه » 
فاشبه الطفل. 
Yo‏ (فص-ل) 
وإن فرق بِينْبما بالبيع فالبيع فاسد . وبه قال الشافعى . وقال أبو حنيفة : يصح البيع » لأن الہى 
لعنى فى غير المعقود عليه » فأشيه البيع فى وقت النداء . 
ولا : ماروى أبو داود فى سننه بإسناده » عن على رضى الله عنه » أنه فرق بين الأم وولدها » قنهاء 
رسول الله صلى الله عليه وسل عن ذلاك » ورد البيع . والأصل ممنوع » ولا يصح ما ذكروه » فإفه هى عنه 
لما يلحق امبيع من الضرر » فهو لعنى فيه 
0/1 «مسأة 4 
قال ل( والجد فى ذلك كالأب » والجدة في هكالأم ¢ 
)١(‏ الحديث فى سنن أنى داودج ؟ ص مه فى باب الرخصة فى الد ركين يفرق ينهم (ف) . 


(؟) أهداما إإيه القوقس كا فى الإصابة ج ع ص ٤٠٤‏ (ف) . 
(م 4م س الفی سب تاسم ) 


كف للخنى س لا يفرق ين الإخو ةف القسمة والبيع 


وجلة ذلك : أن الد والجدة ف رم التفريق ببنهماوبين ولد ولدهماكالاً بوين » لأن امد أب » والجدة 
آم“ » ولذلك يقومان مقام الأبوين فى استحقاق الحضانة واليرات والنغقة » فقاما مقامهها فى محري التفريق 
ويستوى فىذلك الجد والجدة منقبل الأب » والأم » لأن للجميع ولادة ومحرميه »فاستووا فى ذلككاستوائهم 
فىمنع شهادة بعضهم لبعض . 
Vo»‏ (ساأة) 
قال ل( ولا يفرق بين أخوين ولا أختين 4 
وجات : أنه يحرم التفريق بين الأخوة فى القسمة والبيع . ومهذا قال أصحاب الرأى . وقال مالك » 
والليث » والشافمى » وابن النذر : يجوز » لأنها قرابة لاتمنع قبول الشهادة » فل يحرم التفريق كقرابة 
ابن العم . 
ولنا : ماروى عن على رضى الله عنه قال : « وهب لى رسول الله صلى الله عليه وسل غلامين أخوين » 
فبعت أحدها » فقال لی رسو ل الله صلی الله عليه وسل : ماقمل غلامك ؟ » فأخير به . فقال : ردم » ركه » . 
رواه الترمذى » وقال : هذا حديث حسن غریب . وروی عبدالر حن بنفروخ عن أبيه قال : كتب إلينا 
عر بن اللطاب رضى الله عنه : لاتفرقوا بين الأخوين » ولا بين الأم وولدها فىالبيع » لاذه ذو رحم محرم » 
فم يز التفريق يدنهما كالول والوالد . 
Vo‏ (فصسل) 
ووز التفريق بين سائر الأقارب فى اهى كلام المرق . وقال غيره من أصحابنا : لاتحوز التفريق 
بين ذوى رحم محرم » كالعمة مع ابن أخيها » والالة مع ابن أخنهاء لا ذكرنا من القياس . 
ولنا : أن الأصل حل البيم والتفريق » ولا بصح القياس على الإخوة » لأنهم أذرب » ولذاك يمححبوز, 
غيرم عن اميراث » فيبقى فيمن عدام على مقتضى الأصل » فأما من ليس بيمهما رحم حرم فلا يمنم من 
التفريق بينهم عند أحد علمناه ؛ اعدم التص فم » وامةناع القياس على النصوص » وكذلك جوز التفريق 
بين الأم من الرضاع وولدهاء والأخت وأخنها لذلك » ولأن قرابة الرضاع لا توجب عتق أحدهما على 
صاحبه » ولا نفقة ولا ميراثا . فل تمنع التفري قكالصداقة . 
VotY‏ (فمسل) 
وإذا كان فى الم من لا يجوز التفريق بوهم » وكان قدرم حصة واحد من الذائمين » دفموا إلى واحد 


. لأنهما كالأب والأم فى نمخة أخرى‎ : ۲٩ على هامش‎ )١( 


الطفل إذا سبى منفردا ‏ كتاب الجهاد اف 


وإ ن كان فبهم فضل فرضى برد قيمة الفضل جاز » وإن لم يكن ذلك بيعوا جمسلة » وقسم هنهم » أو يجماوا 
فى الس » ويجوز التفريق بينهم فى امتتى والفداء » لأن المع لا تفرقة فيه فى المسكان » والفداء تخايص 
فب وكاامتق . 

0/01 بإساأة» 

قال لإ ومن اشترى منهم وهم مجتممونءفتبي نألا نسب بيهم » رد إلى امقس الفضل الذى فيه بالتفريق» 

وجملته : أن من اشترى من العم انين أو أ كثر » وحدبوا عليه بتهيية بناء على آم أقارب يحرم 
التفريق بينهم » فبان أنه لا نسب ينهم » وجب عليه رد الفضل الذى فيهم على امعم » لأ قيمتهم لزيد 
بذلك . فإن اشترى اثنين بناء على أن إحداها أم الأخر ی لا يحل له المع بينهما فى الوطء » ولا بيع إحداها 
دون الأخرى »2 فسكانت قيممهما قليلة لذلك » فإن بان أن إحداها أجنبية من الأخرى أبيح له وطؤما» 
وبيع إحداهاء فتكثر قيمتهما » فيجب رد الفضل كا لو اشتراها » فوجد ممها حلي أو ذهباً » فنكار 
قیہ ہما » وكا لو أخذ درام فبانت أ كثر مما حسب عليه . 

Vol‏ «#مسسأة ي 

قال ل( ومن سبى من أطفالم منفرداً أو مع أحد أبوبه فهو مسلم ؛ ومن سې مع أبويه فهو على دیما ) 

وجملته : أنه إذا سی من لم يواغ من أولاد السكفار صار رقيقاً 3 ولا يلو من ثلاثة أحوال . 

أحدها : أن سی منفرد عن اویه . فهذا يصير مسلا إجاعاء لأنالدين إعا يثدث له تبعاً وقد انقطعت 
تجعيته لأبويه لانقطاعه عمهما ¢ وإخراجه عن دارھا ؛ ومصيره إلى دار الإسلام تب ايهال فكان 
تابما له فى دينه . 

والثنى : أنيسبى مع أحد أبويه » فإنه يحم بإسلامه أيضا » وهذا قال الأوزاعى ‏ وقال أبو حنيفة » 
والشافنى يكون نابا لأبيه فى السكفر » لأنه لم ينفرد عن أحد أبويه » فر يحم بإسلامه »> كا لوسبى مهما 
وقال مالك : إن سبى مع أبيه يتبعه لأن الولد يتب أباه فى الدين » كا يتبعه فى ال 
فهو مسلم » لأنه لا يتبعها فى النسب » فسكذلك فى الدين , 

ولنا: قول الننى صلى الله عليه وسل « کل مولود ولد على الفطرة » فأبواه مم-ودانه أو يتصرانه 
أو يمجسانه» فمو مه أنه لا يتبع أحدهاءلأن الحكم متى علق على شيثين لايثبت بأحدها » و لأنهيتبع سابيه 


. فى الخطوطه م١ للسالى للسلم‎ )١( 
أخرجه مالك فى موطثه عن ألى هريرة - بدون أو عدسانه  فى باب جامع الجنائز  وأخرجه بها‎ )0( 
. الطبرانى عن الأسود بن سريع (ف)‎ 


سمب ) وإن سى مم أمه 


٣۹۸‏ اغى س أحو ال الأسير التزوج 


منقرداً » فیقبعه مع أحد أبويه » قياس على مالو اسل أحد الأبوين » بحتقه أن كل شخص غلب 35 إسلامه 
منفردغاب مع أحد الأبو بن كالسلم من الأنوين . 
الثااث : أن سی مم أبويه » فإنه يكون على دينهءا » ومهذا قال أبو حنيفة » ومالك » والشافى » 
وقال الأوزاعى : يكون مسلا » لأن السابى أحق به » لكونه ملسكه بالسى » وزالت ولايةأبويدعنه»وأنقطم 
ميرائهما منه وميراثه متها » فسكان أولى به منها . 
ولنا: قوله عليه السلام : « فأبواه وداه أو ينصرانه أو يجساته » وها معه وملك الساتى له لانم 
اتباعه لأبويه » بدايل مالو واد فى ملسكه من غبده وأمته السكافرين . 
Voto‏ (فمل) 
وإذا سى ازوج من السكفار لم ل من ثلاثة أحوال . 
أحدها : أن يسى الزوجان مما » فلا يتفسخ نكاحهما . وبهذا قال أبو حنيفة » والأوزاعى . وقال 
مالك » والثورى » والايث » والشافعى » وأبو لور : ينفسخ نسكاحهما » لقوله تعالى : ( وَامصتات من 
الساء إلاما نكت أنه نك )272 . والحصنات : المزوجات ( إلا ماملكت أيمانكم ) بالسى »قال 
أبوسعيد الخدرى : نزلت هذه الأية فى سى أوطاس . وقال ابن عباس : إلا ذوات الأزواج من السبيات » 
ولأنه استولى على محل حق الكافر » فزال ملسكه كالو سياها وحدها . 
ولنا : أن ارق معنى لاعنع ابتسداء النكاح » فلا يقطع استدامته كالمئق » والأية تزلت فى سباي 
أوطاس » وكانوا أخذوا الأساء دون أزواجمن » وعموم الأية مخصوص ,المماوكة المزوجة فى دار الإسلام » 
فيخص منه محل النز اع بالقياس عليه . 
امال الثالى : أن تسيىامرأة وحدها » فينفسخ النسكاح بلاخلاف علناه . والأية دالة عليه » وقد روى 
أبو سعيد الحدرى قال : « أصبناسيايا يوم أوطاس وهن أزواج ىقو مهن » فد کر ذلك ارسول الله صلی الله 
عليه سل قنزلت : ( والحصنات من النساء إلا ما ملكت ule‏ ) » رواه الترمذى . وقال : هذا حدبث 
حسن » إلاأن أيا حنيفة قال : إذا سبيت المرأة وحدهاء ثم سبى زوجها بعدها بيوم » بن التكاح. 
ولنا : أن السبب القتضى للفسخ وجدء فانفسخ النكاح م لو سى بعد شمر . 
الال الثالث: سبى الرجل وحده فلا ينفسخ التكاح » لأنه لانص فيه » ولا القياس يفتضيه » وقدسبى 
الننى صلى الله عليه وسل سبعين من السكفار يوم بدر »فن على بعضهم وفادی بعطا» ل بحم عاميم بفسخ 


)١(‏ سورة الفساء آية ٤‏ . )۲( سورة النساء آية ع۲ . (ع) فی ۱۸ لم شخ. 


إذا اسل الحرف فی دار المرب - کتاب الجهاد ۳۹۹ 


أنكحتهم » ولأننا إذا لم نحم بفسخ التكاح فما إذا سبيا مما مع الاستيلاء على محل حه ء فلالا ينفسخ 
نکاحه مع عدم الاستيلاء أولى . 

وقال أبو الطاب : إذا سى أحد الزوجين انفسخ الدكاح » وم يفرق . وبه قال أبو حغيفة » لأزتف 
الزوجين افترقت مهما الدار » وطرأ اللات على أحدما ء فاتفسخ السكاح كا لو سبيت المرأة وحدها . وقال 
الشاففى : إن سى واسترق انفسخ نسكاءه » وإن من عليه أو فودى لم ينفسخ . 

ولنا : ماذ كرناه » وأن, السى لم بزل ملسكه عن ماله فى دار الحرب © فلم بزله عن زوجته كا | يزله 
عن أمته . 
Vo‏ (فسل) 
ولم يفرق اسحا بنافی سى الزوجين بین أن يسبيهما رجل واحد » أو رجلان » ويذبغى أن يفرق بينهما » 
فإنهما إذاكانا مع رجلينكان مالاك الرأة مدفرداً بها ء ولا زوج ممه لهاء فتحل له لذوله تءالى (والحمدات” 
من النساء إلا ماملكت' أا تكم ) . وذكر الأوزاعى :أن الزوجين إذا سبيا فهما على النسكاح 
فى القاسم » فإن اشتراهما رجل فله أن يفرق بينهما إن شاء » أو يق رهما على النسكاح . 

ولنا : أن تجدد اللاك ف الزوجين ارجل لابنتضى جواز الفسخ » كا لواشترى زوجين مسامين . إذا ثبت 
هذا فإنه لايحرم التفريق بين الزوجين فى الفسمة والبيع » لأن الشرع لم يرد بذلك. 
Vet‏ (فسصل) 

إذا اسم الحربى فى دار المرب حقن ماله" ودمه وأولاده الصفار من السبى » وإن دخل دار الإسلام 
فاسل وله أولاد صغار فى دار الحرب صاروامسامين ؛ وم يمزسبيهم . وبه قال مالك » والشافمى » والأوزاعى 
وقال أبو حنيفة : ما کان فى يدبه من ماله ورقيقه ومتاعه وولده الصغار ترك له » وما کان من أمواله بدار 
المرب جاز مم لأنه لم بشت إسلامهم بإسلامه » لاختلاف الدارين بيهم » وهذا إذا سى الطفل وأبواه 
فى دار الكفر لم يتبعهما » ويتبع سابيه فى الإسلام » وما كان من أرض أو دار فهو فىء » وكذلك زوجته 
إذا كانت كافرة » وما فى بطنها فىء . 

ولنا : أن أولاده أولاد مسل ؛ فوجب أن يتبعوه فى دار الإسلام کا لو كانوا ممه فى الدار » ولأن ماله 
مال مسل »فلا يجوز اغتنامه كالوكان فى دار الإسلام . وبذللك يقارق مال الجر وأولاده . 


وما ذكره أبو حنيفة لا يلزم » فإنها بجمله يما لاسابى » لأننا لا نعل بقاء أبويه » فأما أولاده السكبار 


(1) سورة التسلءآية وى (؟) في الخطوطة ۲۸ : عدم ماله . 


7 لقن دا درن 


سے 


فلا يمصمهم » لأسهم لا يتبمونه » ولا - زوجته لذلك » فإن سبيت صارت رقيقا » ولم ينفسخ نسكاحه 
برقها » ولسكن يكون حكنها فى النسكاح وفسخه حك ما لولم نسب على مام فى نسكاح أهل الشرك . فإن 
كانت حاملا من زوجها لم يح استرقاق الجل » وكان حراً مسلا . وبه قال الشافمى . وقال أبو حنيفة : 
مك برقه مع أمه » لأن ما سرى إليه التق سرى إليه الرق » كسائر أعضائها . 

ولنا : أنه حسكوم بحريته وإسلامه » فل يمز استرقاقه كالتفصل » ويخالف الأعضاه » لأنها لا تنفرد 
بحم عن الأصل . 

Vet‏ (فصل) 

وإذا أسلم الحرلى فى دار المرب وله مال وعقار » أو دخل إليها مسل فابتاع عقاراً أو مالا » فظهر 
السامون على ماله وعقاره لم علكوه » و کان له . وبه قال مالاك » والشافعمى . وقال أو حنينة : بف المقارء 
وأماغيره فا كان فى يده أو يد مسل لم يفم . واحتج بأنها بقعة من دار الحرب ؛ از اغتنامها كا لو كانت 
لحرى : 

ولنا أنه مال مسل » فأشبه ما لوكانت فى دار الإسلام . 

۹ (نصل) 

إذا استأجر الل أرضا من حرنى ثم استولى عايها السلمون فهى غديمة » ومذافعها للستأجر » لأنالنافم 
ملاك السل . فإن قيل : فل أجزم استرقاق السكافرة الحر بية إذا كان زوجما قد أسلٍ » وفى استرقاقها بطال 
حق زوجها ؟ قلنا : يجوز استرقاقها » لأنها كافرة » ولا أمان لها » لاز استرقاقها كا لو لم تاكن زوجة مسل » 
فلا بطل نسكاحه » بل هو باق » ولأن منفمة النسكاح لا جرى مجرى الأموال » بدليل أمها لا تضمن باليد 
ولا يجوز أخذ العوض عنهاء بخلاف حق الإجارة . 

الل (نضصل) 

إذا اسل عبد الحربى أو أمته ؛ وخرج إلينا فهو حر . وإن أسر سيده وأولاده وأخذ ماله وخرج إاينا 
فهو حر » والال له » والسبى رقيقه . وإن أسل وأقام بدار الحرب فهو على رقة ٠‏ وإن أسامت أم ولد الخرنى 
وخرجت إلينا عتقت » واستبرأت نفسها» وهذا قول أ كثر أهل العلل . قال ابن النذر : وقال به كل من 
محفظ عنه من أهل العل ؛ إلا أن أبا حنيفة قال فى أم الولد : تزوج إن شاءت من غير استبراء » وأهل العلم 
على خلافه » لأنها أم ولد عتقت » فل جز أن تتزوج بغبر استبراء » کا لو كانت لذى . 

وروی سعيد بن منصور ۽ حداغا يزبد بن هارون » عن اجاج » عن الک » عن مقسم » عن ابن عباس » 
قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وسل بعةق المبيد إذا جاءوا قبل مواليهم » . وعن ألى سميد الأعسم 
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قال : « قفى رسول الله صل الله عليه وسل فى العبد وسوده قضيتين . قفى أن العبد إذا خرج من دار المرب 
قبل سيده أنه حر » فإن خرج سيده بعد لم بره عليه » وقطى أن اليد إذا خرج قبل العيد نم خرج العبد رد 
على سيده » . رواه سميد أيضأ . وعن الشعى » عن رجل من ميف » قال" : « سألنا رسول الله صل الله 
عليه وسلم أن برد علينا أبا بكرة » وكان عبد لنا أنى رسول الله صل الله عليه وسلم وهو تامس ثقيفا فأسلم 2 
فأنى أن برده عليناء وقال : هو طليق الہ ثم طليق رسوله » فلم برده علينا © . 
۷001 اة 
قال ( وما أخذه أهل المرب من أموال امسادين وعبيدم فأدركه صاحبه قبل قسمه فهو أحق به 4 
إن أدركه مة وما فهو أحن نه بالمن الذى ابتاعه من الةم فى إحدى الروايتين . والرواية الأخرى : 
إذا قسم فلا حق له فيه حال يعنى إذا أخذ ال-كفار أموال السامين » ثم قهرم السامون فأخذوها منهم » فإن 
علم صاحبها قبل قسمها ردت إليه بغير شىء فى قول عامة أهل العلم منهم عر رضى الله عنه » وعطاء » والتخعى » 
وسلان بن ربيعة » والليث » ومالاك » والثورى» والأوزاعى » والشافى » وأسحاب الرأى . وقال الزهرى : 
لا برد إليه » وهو لاجيش » وتحوه عن عرو بن دينار » لأن الكفار ملسكوه باستيلائهم » فصار غنيمة 
كسائر أموالهم . 
ولنا : ماروى ابن عر : « أن غلاما له أبق إلى الءدو » فظمر عليه المسادون » فرده رسول الله صلى الله عليه 
عليه وسل إلى ابن عر » ولم يسم . وعفه قال: ذهب فرس له فأخذها المدو » فظمر عليه( المسامون فد" 
عليه فى زمن النى صلى الله عليه وسل » . رواما أبوداود » وعن جابر بن حيوة : « أن أب عبيدة كتب إلى 
عر بن الطاب فيا أحرز المنشمر كون من المسادين » ثم ظهر امون علمهم بعد » قال : من وجد ماله بعينه 
فيو أحق به مالم يقسم » . رواه سعيد والألرم . فأما ما أدركه بمد أن قسم قفيه روايتان : 
إحداها : أن صاحبه أحق به بالثمن الذى حسب به على من أخذها » وكذلك إن بيع ثم قسم نه فهو 
أحق به بالمن . وهذا قول أبىحنيفة » والثورى والأوزاعى » ومالك . لا روى ابنعباس رضى الله عنه0؟) 
)0 أخرجه أبو داود (ف). 
0( لفظ أفى داود +۲ ص وه « فظور علءهم » وكذلك فى سنن إن ماجه +۲ ص ۱۹٩‏ «ف». 
(۳) فى سنن الدارقطنى ص سباع طبع المند عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلمقال : فما أحرزه العدو 
فاستتقذه المسمون منهم أو أخذه صاحبه قبل أن قم مو أحق فإن وجده وقد قمم فإن شاء أخذه بان : وفيه 
الحسن بن عمارة متروك . 


وق ابق اي ميسن الد ارتواى بأأصاحة اذ كورةو قال الشائعى قال أدويو- ف حدانا اسن ن عہارۃے 


Yr‏ الفنى 


أن رجلا وجد بعيراً له كان اشر کون أصابو ٠‏ ققال لم النى صل الله عليه وسل : « إرث أصبته قبل أن 
نقسمه فمو لاك ©» وإن أصبته بعد ما قم أخذته بالقيمة » » ولأنه إذا امتفع أذذه له بغير شىء كيلا ينغى 
ى حرمان آخذه ٨ن‏ الغنيمة » أو يم الثمن على الشترى » وحقوءا يعبر بالثمن فيرجع صاحب المال 
فى غير مالهء عنزلة مشترى الشقص الثنوع » > إلا أن اجك عن مالاك وأنى حنينة » أله يأخذه بالقيمة » 
ويروى عن مجاهد مثله . 


والرواية الثانية عن أحد أنه : إذا قسم فلا حتی له فيه حال » نص عليه فى رواية أى داود » وغيره . 
وهو قول عر » وعلى » وسامان بن ربيعة » وعطاء » والنخعى » والليث . فال أحد : أما قول من قال هو 
أحن بالقيمة فهو قول ضعيف عن ماهد . وقال الشافعى : بأخذه صاحبه قبل القسمة وبمدها » ويعطى 
مشتريه ق من مس الصالح » لأنه لم بزل عن ملاک صاحبه » فوجب أن يستحق أخذه بغير شىء 4 کا قبل 
الفسمة . ويعطى من حسب عليه بالقيمة » ثلا يفذى إلى حرمان آذه حقه من الغنيمة » وجعل من سهم 
الصالح لأن هذا منها وهذا قول ابن المنذر . 


ولنا : ماروى أن عر رضى الله عنه كعب إلى السائب : أا رجل من السلمين أصاب رقيقه ومتاعه 
بعينه فهو أحق به من غيره » وإن أصابه فى أيدى التجار بعد ما أقتسى فلا سبول له إليه » . وقال سلمان بن 
« إذا قسم فلا حق له فيه » رواهما سعيد فى سننه » ولأنه إججاع . قال أحمد : إا قال الفاس فيها 
قولين » إذا قسم فلا شیء له ٠‏ وقال قوم إذا قسم فهو لہ بالمن » فإما أن يكون له بعد القسمة بغير ذلك فلم 
يقله أحد . ومتى ما انق م آهل المصر على قولين فى حك ل يجز إحداث قول ثالث » لأنه يخالف الإجماع » 
ف يمز المصير إليه » وقد روى أحاينا عن ابن عبر أن رسول الله صلی الله عليه وسل قال : «من أدرك(1) 
ماله قبل أن بقسم فهو له » وإن أدركه بعد قم فليس له فيه شىء » . والمعمول على ماذ كرنا من الإجماع » 
وقولم لم بزل ملك صاحبه عنه غير مسلم . 


تعن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس عن ر سول الله صلی الله عليه وسلم فى عبد و بعير أحرزها العدو ثم 
ظفر بها ققال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبهما إن أصبتهما قبل القسمة فما لك بغير شىء وإن أصبتها بعد 
القسمةنهما لك بالقمة ٠‏ .قال ايق« :هكذا وجدته عن اى يوسف عن اوسن بن عمارة عن الحسكم بن عتيءةورراه 
غيره عن الحسن بن تمار ة عن عبد املك عن طاوس عن ابن عباس عنالنىصلى الله عليه وسلم فى إعير وجد» (ف) 


)0( أخرجه الدارقطنى فى سئنه ص «الع بلفظ « من وجد ماله فى الفى «قبل أن يقسم فهو له ومن وجده بعد 
ماقم فایس له ىء » قل لدارتطنى ويه إسحق « وهو بن أف ذروة « متروك (ف) . 


مال المسامين فى آيدى أهل المرب - كتاب الماد عدف 


۷0۱ (فمصسل) 

وإن أخذه أحد الرعية هبه أو سرقة أوبئير شىء فصاحبه أحق به بغير ثىء» وفال أ وحنيفة لابأخذه 
إلا بالقيمة لأنه صار ملكا لواحد بمينه فأشبه مالو قم . 

ولنا : ماروى « أن قوم) أغاروا على سرح النبى صلى الله عليه وسلم فأخذوا ناقته وجارية من الأنصار 
فأقامت عندم أياما نم خرجت فى بض اليل قالت فا وضعت بدى على نافة إلارغت حتى وضمتها على نافة 
ذلول فامتطينما ثم توجهت إلى المدينة ونذرت إن الى الله عليبا أرتف أ حرا فما قدمت 
المدينة اسةم رفت الناقة فإذا هى ناقة رسول الله صصلى الله علية وام تأذذها فقات : يارسول الله 
إلى نذرت أن أتحرها » فقال : بشما جازيها لانذر فى معصية ٠‏ وفى رواية «لانذر فا لالات ابن آدم » 
رواه آحد ومام ولأنه لم عص-ل فى يده بعوض فكان صاحيه أدق به كا لو أدركه فى الذتيمة قبل قسمه 
فأما إن اشتراه رجل من العدو فليس لصاحيه أخذه إلا يثمنه أا روى سعيد حدثنا عمان بن مطر الشيباى 
حدئنا أبوحريز عن الشعى قال « أغار أهل ماه وأهل”'© جلولاء على العرب فأصابوا سبايا منسيايا المرب 
ورقيقًومتاعا ثم إن السائب بن الأقرع عَاملَ عم غزام ففتح ماه فكب إلى عرفىسبايا مسين ورقيقهم 
ومتاءهم قد اشتراه التجار من أهل ماه فتكتب إليه عمر: إن السلم أخو المسلم لامو نهولا ذله فأ عارجلمن 
المسلدين أصاب رقيقه ومتاعه بعينه فهو أحق به » وإن أصابه فى أيدى التجار بعد ما اقتسم فلاسبيل إايه 
وأعا حر اشتراه التجار فإنه يرد عليهم رءوس أمو الم فإن الر لابباع ولايشترى » وقال القاضى ما حل 
فى يده مهبة أو سرقة أو شراء فهو 5 لو وجده صاحيه بعد القسمة هل يكون صاحيه أحق به بالقيمة ؟ على 
روايتين والأولى ماذ كرناه وإن علم الإمام يمال السا قبل قسمه فقسمه وجب رده وکان صاحبه أحق به 
بغير شىء » لأن قسمته كانت باطلة من أصلها : 

VooY‏ (ففلل) 

وإن غم المسائون من المش ركين شيثا عليه علامة السهين فل يعم صاحبه فهو غنيمة . 

قال أحمد فى مرا كب نجىء من مصر يقطم" عليها الروم فيأخذونها ثم يأخذها المسامون مهم إن 
عرف صاحبها قلا ي كل منها وهذا يدل على أنه إذا لم يعرف صاحا جاز الأ كل منها ونحو هذا قول 


الثورى والأوزاعى قال فى الصف يحصل ف الفنانم بباع وقال الشافعى يوقف حتى ىء صاحبه » وإن 


(1) ماه وجاولاء قران بااعراق ( ف) 


؟) فى ۳۹ : بقع عليها الروم ٠‏ 
0 3 د ( م٠۴‏ س الغنی س تاسم» 


Vt‏ الغنى هل يملك الكافر مال السل بالقهر؟ 


وجد شىء موسومعليه حبسف سبيل الله رد کا کان نص‌عایهأ حمدو به قال الأوزاعى والشافمى »وقال الثورى 
يقم مالم يأت صاحيه . 

ولنا : أن هذا قد عرف مصرفه وهو المبس فهو عنزلة ما لو عرف صاحبه » قيل لأحمد فالجواميس 
تدرك وقد ساقما المدو للمسامين وقد ردت يؤكل منها ؟ قال: إذا عرف لمن هى فلا يۇ كل مها قيل لأحمد 
فا حاز العدو للمسامين فأصابه السامون أعليهم أن يقفوه حتى يتبون“ صاحبه ؟ قال إذا عرف فقيل هو لفلان 
وكان صاحبه بالقرب » قيل له أصيب غلام فى بلاد الروم » قال أنا افلان رجل ؟ قال إذا عرف الرجل لم بقسم 
ماله ورد على صاحبه » قيل له أصبنا مركياق يلاد الروم فيها النواتية””“قالوا هذا لفلان؟وهذا لفان ؟ قال 
هذا قد عرف صاحبهء لا يقسم. 

Voor‏ (فصل) 

قال القاضى : لك السكفار أموال المسامين بالقبر وهو قول مالاك وألى حنيفة » وقال أبو الحطاب : 
لاعلكونها وهو قول الشافمى قال وهو ظاهر كلام أحمد حيث قال إن أدركه صاحبه قبل القسمة فمو 
أحق به وإ نما مدعه أخذه بعد قسمه لأن قسمة الإمام له يمرى مجرى المج ومنى صادف الحم أمراً نهدا 
فيه نقذ حکه . 

وحكى عن أحمد فى ذل روايتان » واحتج من فال لا يملسكونها بحديث ناقة النى صلى الله عليه وسام 
ولأنه مال معصوم طرأت عليه بد عاديه فل ملك بها كالفصب ولأن من لا علاك رقبة غيره بالغهر 
م يلاك ماله به كا مسل مع امسلل » ووجه الأول : أن القبسر سبب لاك به الس_لم مال السكافر 
فاك به الكافر مال السل كالبيع . قأما الناقة فإما أخذها النى صلى الله عليه وس لأنه أدركها غير مقسومة 
ولامشتراة . فملى هذا ملكونها قبل حيازما إلى دار الكفر وهو قول مالك » وذكر القاضى أنهمإنما 
يملكونها بالحيازة إلى دارم وهو قول ألى حنيفة » وحكى فى ذلك عن أحمد روايتان . 

ووجه الأول“ : أن الإستيلاء سبب للات فيثبت قبل اليازة إلى الدار كاستيلاء المسامين على مال 
الكفار ولأن ما كان سببا للدلاك أثيته حيث وجد كالهمبة والبيع » وفائدة فلاف فى بوت اللاك وعدمه : 
أن من أثبت اللاك للكفار فى أموال المساهين أباح المسلمين إذا ظوروا عليه قسمتها والتصرف فيا مالم 
يعلموا صاحبها وأن الكافر إذا أسلم وهى فى يده فهو أحق بها » ومن لم يثبت اللك اقتضى مذهبه عكس 
ذلك والله اعم .: 

. حق يعرف‎ : ١8 فى الخطوطة فى‎ )١( 

(۲) النواتية جع نوفى وهو اللاح فى البحر خاصة كأنه عيل السفينة من جانبإلىجانب وقيل معرب(ف). 

)۳( فى الخطوطة 1۸: ووجه الأولى 


لا يملك الحربى حرا محال كعاب الجباد ve‏ 


Voot‏ (فصصل) 
ولا أعل خلا فى أن الكافر الحربى إذا أسلم أو دخل إلينا بأمان بعد أن استولى على مال مسل فأتلقه 
أنه لا ازم ضمانه وإن آسل وهو فى بده فهو له بغير خلاف فى الذهب اقول رسول الله صلى الله عليه وسام 
, من“ اسل على شىء فهو له » و إن كان أخذه من الستولى عليه سهبة أو سرقة أو شراء فكذلك لأنه 
استولى عليه فى حال كفره فأشبه ما استولى عليه بقهره الفسل وعن أحمد أن صاحبه يكون أحق به بالقيمة 
وإن استولى على جارية مسل فاستولدها ماس فی له وهی أم ولد له . نص عيله أحمد لاما مالفأشببت سائر 
الأموال وإن غنمها اللسامون وأو لادها قبل إسلام سابيها فعلم صاحبها ردت إليه وكأن أولادها غنيمة لأنهم 

أولاد كافر حدثوا بعد ملك الكافر لها . 
Vo‏ (فسسل) 
وإن استولوا على حر لم يماسكوه سواء كان مسلا أو ذميا . 
لاام فى هذا خلافا لأنه لا يضمن بالقيمة ولا ثبت عليه يد حال وکل ما يضمن بالقيمة هلكو نه بالقبر 
كالمروض والمبد القن والدبر والكاتب وأم الولد » وقال أبو حنيفة : لا ما-كون المكاتب وأم الولد 
لأنهما لا يحوز نقل اللات فيهما فهما كالر . 
ولنا : أنهما يضمنان بالقيمة فيملتكو مما كالمبد القن ويحتمل أن علسكوا المسكاتب دون آم الواد 
لأن أم الولد لا جوز نقل املك فبها ولا يثبت فيها لغير سيدها . وفائدة الحلاف : أن من قال يثبت الاك 
فيهما قالمتىقسما أو اشتراها إنسان لم يكن لسيدها أخذها إلا بالمن » قال الزهرىف أم الولد : يأخذها سيدها 
بقيمة عدل وقال مالك يفديها الإمام فين لم يفمل بأخذها سيدها بقيمة عدل ولا يدها يستحل فرجها من 
لا نحل له ومن قال : لا ثبت الملك فيهما ردا إلى ما كانا عليه على كل حال كا لخر وإن اشتراها إنسان 
فال فمهما كالحك فى ار إذا اشتراه . 
۷0٦‏ (فسصسل) 
إذا أبق عبد السم إلى دار الحرب فا خذوه ملكوه كالال وهذا قول مالك وألى بوسف ومد وقال 
أبو حنيفة : لا بملكونه”“ وعن أحد مثل ذلك لا نه إذا صار فى دار الحرب زالت يد مولاه عنه وصار 
فى يد نفسه فل يمالك كار 1 


(1) أخرجه ان عدى والبييقى عن آلى هريرة (ف) . 
(0) فى المطبوعة : علسكوه . خطأ . 


۷٦‏ الغى س يرد السلم مابأخذه من دار الحرب 


ولنسا : أنه مال لو أخذوه من دار الإسلام ملكوه فإذا أخذوه من دار الحرب ماكوه كالبهيمة . 
e: VooV‏ 
قال ل( ومن قطم من موانهم حجر أو عوداً أو صاد حو أو ظبيا رده على سائر الجيش إذا استفنى 
عن أ كله والمنفعة به ) 
يعنى إذا أخذ شيا له قيمة من دار الحرب فالامون ش ركاؤه فيه وبه قال أبو حنيفة والثورى وقال 
الشافى يتفرد آخذه علكه لأنه لو أخذه من دار الإسلام ملكه فإذا أخذه من دار الحرب ملك كالثىء 
التافه » وهذا قول مكحول والأوزاعى ونقل ذللك عن ن القاسم وسالم . 1 
ولنا : أنه مال ذو قيمة مأخوذ من أرض المرب بظهر الملمين فكان غنيمة كالمطعومات وفارق 
ما أخذوه من دار الإسلام لأنه لازيحتاج إلى الجيش فى أخذه فأما إن احتاج إلى أ كله والانتفاع به فله ذلا 
ولا رده لأنه لو وجد طماما ماوكا لافار كان له أ كله إذا احتاج فا أخذ من الصيود والمباحات أولى . 
Vo‏ (فصل) 
وإن أخذ من بيوتهم أو خارج منْها مالا قيمة له فى أرضه كاسن والأقلام والأحجار والأدوية فله 
أخذه وهو أحق به » وإن صارت له قيمة بنقله أومعاجته نص أحمد على نحو هذا وبه قال مكدول والأوزاعى 
والشافعى وقال الثورى إذا جاء به إلى دار الإسلام دفمه فى القسم وإن عالجه فصار له من أعطى بقدر عله 


فيه وبقيته فى القسم . 
ولنا : أن القيمة إنما صارت له بعمله أو بنقله فل تكن غنيمة کا لولم نصر له قيمة . 
۷+0۹ (نسل) 


وإن ترك صاحب القسم شيا من الغنيمة عجزا عن له فقال من أخذ شيا فبو له فنمل شيا فهو له 

نص عليه أحمد وسثئل عن قوم غنموا غتائم كثيرة فييق خرلى التاع ما لا يباع ولا يشترى فيدعه الوالى 

منزلة العقار والفخار وما أشبه ذلك أيأخذه الإنسان لنفسه ؟ قال نعم إذا ترك وم يشتر وتحو هذا قول مالك 

ونقل عنه أو طالب فى التاع لا يقدرون على حمله :إذاحله رجل يقسم وهذا قول إبراهي قال اعفلال روى 

أبو طالب هذه فى ثلاثة مواضم فى موضم منها وافق أجمابه وفى موضع خالفهم قال ولا شك أن أبا عبدالله 

للها ار نت داك أن لم انیت وان یه وأدضم أن توا رک لاا 
إذا لم يجد من حمله لأنه إذا إذالم ء غد من مله و يقدر على حله عنزلة ما لا قيمة له فصا ر كالذى ذكرناه فى 


الال ثبل عذاء 
6 فى الخطوطة بر 3 7“ ن وهر أوضح . 


الركاز فى دار المرب کتاب الجباد VY‏ 


1 (نصل) 
وإن وجد فى أرضهم ركاز”" فإن كان فى موضع بقدر عليه بنفسه فهو كا لو وجده فى دار الإسلام 
فيه اجس وباقيه له » وإن قدر عليه يجماعة الاين فهو غنيمة » ونمو هذا قول مالك والأوزاعى والايث 
وقال الشافعی إن وجده فى موانهم فهو كا لو وجده فى دار الإسلام . 
ولنا : ماروى عاصم ب نكليب عن ألى الجوبرية المرمى « قال أصبت بأرض الروم جّركة حراء فيبا 
دنائير فى إصية معاوية وعلينا” معن بن يزيد الساهى فأتيته بها فقسمها بين المسلمين وأعطانى مثل ما أعملى 
رجلا منهم ثم قال :لولا أنىسممت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول : لا تفل إلا بمد ا سء لاأعطيتك 
ثم أخذ يعررض على من نصيبه فأبيت » أخرجه أنو داود ولاأنه مال .شرك ظهر عليه بقوة جيش المسدين 
فسكان غتيمة كأمواهم الظاهرة . 
“هلا (نسل) 
وسثل أحمد عن الدابة تخر جمن بلد الروم أو تنفات فتدخل القرية وعن القوم يضلون عن الطريق 
فيدخلون القرية من قرى المسادين فيأخذو نهم ققال بكو نون لاأهل القري ةكلهم بتقامونهم وسثل عن قوم 
يكونون فى حصن أو رباط فيخرج منهم قوم إلى قتالهم فيصيبون دوابا أو سلاحا فقال أبو عبدالله تسكون 
بين أهل الرباط وأهل الحضرة ”"“ من القرية وسثل عن كب بعث به ملا الروم فيه رجاله فطرحته الريح 
إلى طرطوس فخرج إليه أهل طرطوس فقتلوا الرجال وأخذوا الأموالةقالهذا فىء المسامينما أفاء الله عليهم 
وقال الزهرى هو أن غنمه وفيه انجس فقال أبو الخطاب : من ضل الطريق مهم أوحملته الربح إلينا فمو لمن 
أخذه فى إحدى الروايتين لأنه متاع أخذه أحد السامين بغير قوة ملم فسكان له كالمطب والرواية الثانية 
يكون فيئًا . 
V1‏ (فسل) 
ومن وجد فى درام لقطة فإن كانت من متاع المسامين فهى لقطة يعرفها سنة ثم اكا » وإن كانت 
من متاع المشركين فهبى غنيمة وإن احتمل الأمرين عرفها حولا ثم جلما فى الغنيمة نص عليه أحمد ويمرقها 
فى بلد المسامين لأنها تحمل الأمرين فغلب فيها حكم مال المسلمين فى التعريف وح مال أهل الحرب فى كونها 


غنيمة احتياطا . 


)١(‏ هو الال الدفون . (0) لفظ ای داود « وعلينا رجل من أصحاب الى يلق من بنى سليم يقال 


له معن بن يديد ٩‏ ج »اص علاف. 0( فى الخطوطة م١‏ : وبين أهل المحضر . وف وم:وبين الحاضرين. 


VA‏ الخنى 


Vor‏ وة 
قال ل( ومن تعلف فضلا مما يحتاج إليه رده على المسلبين فإن باعه رد ثمنه فى القع ) 
أجمع أهل الملل إلا من شذ منهم على أن لاذزاة إذا دخلوا أرض المرب أن يأ كلوا نما وجدوا من الطعام 
ويعلنوا دوامهم من أعلافهم مهم سعيد بن السيب وعطاء والحسن والشعبى والقاسم وسالم والثورى 
والأو زاعى ومالك والشافمى وأسحاب الرأى وقال الزهرى لا يؤخذ إلا بإذن الإمام وقال سلمان بن موسى 
لا ترك إلا أن یہی عنه الإمام فيتق هيه . 


ولنا : ما روى عبدانّا ب نألى أوفىقال:«أصبنا طماماً بوم خييرفكان الرجل يأخذ منه مقداراما يكفيه 
ثم ينسرف رواه سعيد وأو داود » وروی أن صاحب جيش الشام كتب إلى عر : إنا 0 
الطمام والعاف وكرهت أن أتقدم فى شىء من ذلك . فكتب إليه : دع الئاس يعلفون ويا كلون » 
اع منهم شين بذهب أوفضة » فغيه مس الله وسهام المسامين . رواه سعيد ا 
د دی جراب من شحم بوم خی فالنزمته وقلت : والله لاأعطى أحدا منه شيثا » فالتفت فإذا رسو لالله صلى 
الله عليه وش يضحك فاستحيدت منه » متفق عليه . ولأن الحاجة تدعو إلى هذا » وف انع منه مضرة 
با جوش و بدوابهم » فإنه يمسرعايهم نقل الطمام والعلف من دار الإسلام ولايحدون بدار الحرب مايشترونه 
ولو وجدوه لم يحدوا نه ولا يمسكن قسمة ما وأخذه الواحد مهم © وأو قسم نحصل لإ وأحد مہم شیم 
ينتفع به ولايدفم به حاجته فأباح الله تعالى لمم ذللك » فن أخذمن الطمام شيا مما يقنات أو يصلح به القوت 

ا د ال ارا به وسواء كان له ما يستغنى به عنه » أو لم يكن له ويكون أحق عا 
يأخذه من غيره فإن فضل منه ما لاحاجة به إليه رده على المسلبين لأنه إنما أبيح له ما يحتاح إليه . و إن أعطاه 
أحد من أهل الجيش ما يحتاج إليه جاز له أخذه وصار أحق به من غيره » وإن باع شيثاً من الطمام أو الماف 
رد ثمنه فى الغنيمة لما ذ كرنا من حديث عمر . وروى مثله . عن فضالة بن عبيد » وبه قال سامان بن موسى 

والثورى والشافمی وكره ه القاسم وسالم ومالاك بيمه . قال القاضى لا مخلو إما أن ببيعه من عاز أوغيره » فإن 

باعه لخيره فالبیع باطل لأنه بيع مال الغذيمة بخير ولاية ولانيابة فيجب رد البييع و نقض البيع فإن تعذر رده رد 
قيمته أو عنه إن کان كثر من قيمته إلى التنم . 

وعلى هذا الوجه جل" كلام الخرق » وإن باعه لغاز لم يحل إلا أن يبدله بعلمام أو علف مما له الانتفاع به 
أو بغيره » فإن باعه بمثله فليس هذا بيا فى ا1ة قيقة إنما سام إليه مباحاً وأخذ مثله مباحا » ولكل واحد مهما 


. فى الحطوطة وم . حمل‎ )١( 


الدهنعند أهل المرب كتاب الجهاد و" 


الانتفاع ما أخذه وصار أحق به لثبوت يده عليه » فعلى هنذا لوباع صاء) بصاعين وافترقا قبل القبض 
جاز لأنه ليس بیع » وإن باعه به نسيئة أو أقرضه إياه فأخذه فهو أحق به ولا ازمه إيفاؤه » فإن وفاء أو 
رده إليه عادت اليد إليه » وإن باعه بير الطمام والملف فالبيم أيضاً غير سميج ويصير الشترى أحق به 
لثبوت يده عليه ولا من عليه » وإن أخذ منه وجب رده إليه . 

Vo‏ (فصلل) 

وإن وجد دعا فم و كسار الطعام سا ذكرنا من حديث ابن مغفل ولأنه طعام فأشيه البر والشعير » 
وإن كان غير مأ كول فاحتاج أن يدهن به أو يدهن دابته فظاه ركلام أحد جوازه إذا كان من حاجة . 
قال أحمد فى زيت الروم : إذا كان من ضرورة أو صداع فلا بأس » فأما انين فلا يعجبى » وقال الشافمى 
ليس له دهن دابته من جرب ولا يوقحها ”° إلا بالقيمة لأن ذاك لا تمم الحاجة إليه وحمل كلام أحد 
مثل هذا لأن هذا ليس بطمام ولا علف . 

ووجه الأول أن هذا ما يحتاج إايه لإصلاح نفسه ودابته أشبه الطعام والملف وله أ كل ما يتداوى 
به وشرب الشراب من الجلاب 29 والسكنجبين وغيرهما عند الحاجة إليه لأنه الطعام » وقال أسماب 
الشافمى ليس له تناوله لأنه ليس من القوت ولا يصلح به القوت ولأنه لا بباح مع عدم الماجة إليه فلايباح 
مع وجودها كتير الطعام . 

ولنا أنه طمام احتيج إليه أشبه الفوا كه وما ذ كروه يبطل بالا كبة و إثما اعتبرنا الحاجة هبنا . لأن 
هذا لا يتناول فى المادة إلا عند الحاجة إليه . 

2T‏ (فصلل) 

قال أحمد ولا يغسل ثوبه بالصابون لأن ذلك ليس بطعام ولا عاف ويراد للتحسين والزينة فلا يكون 
فى معناهما ولوكان مع الغازى فهدا وكاب الصيدم يكن له إطعامه من الغديمة فإن أطعمها غرم قيمة ما أطممها 
لأن هذا يراد للتفرج © والزينة وليس مما محتاج إليه فى الفزو مخلاف الدواب . 


(1) هامشم؟ ١!‏ لقوةيدءمن نسخةأخرى . 

(۲) وقح الحافر : كوى موضع الفا . والأشاعر منه بشحمة مذابة » وتصليبه. بالشحم المذاب (ف) 

(م) الجلاب بشم الجم وتشديد اللام : ماء الورد معرب والسكنجبين معرب عن سركا أنكبين الفارى 
ومعناه خل وعسل وهو شراب مشهور وقد يراد به كل حامض وحاو (ف) . 


)£( ف الحطوطة ۸ للفرجة ٠‏ 


۸۰ للذنى- اللسكتب فى الغنيمة 


۷6 (فصل) 
ولا جوز لبس الثياب ولا ركوب دابة من لقم لما روى يفم بن ثابت الأنصارى عن رسول الله 
صلى الله عليه وسل أنه قال « من كان بؤمن بلله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فىء للسلمين حتى إذا 
أيجفها ردها فيه » ومن كان بؤمن باه واليوم الآخر فلا بابس ثوب من فىء السامين حت إذا أخلقه رده فيه » 
رواه سعيد . 
Ye7۷‏ (ضل) 
ولا جوز الاتفاع يجلودم واتخاذ النعل والجرب ‏ منها ولا اليوط والحبال» و ذا قال ان محيريز 
ويحبى بن ألى كثير وإبماعيل”" بن عياش والشافعى » ورخص ف اتخاذ الجرب من جلود الذنم سليان 
ابن مومى » ورخص مالاك فى الإبرة والخبل يتخذ من الشعر » والنعل والحف يتخذ من جاود البقر . 
وانا ما روى قيس بن أنى حازم : أن رجلا ألى رسول الله صلی الله عليه وسل بكبة 9 520 
الم فقال : يارسول الله » إنا لتعمل الشعر فهبها لى ؟ قال « نصيى ممما للك » رواه سعيد . 
وروی عن النى صل الله عليه وسل أنه قال « أدوا2" الحيط والخيط فإن الغلول نار وشنار يوم الفيامة » 
ولأن ذلك من الغنيمة لا تدعو إلى أخذه حاجة عامة فلم يز أخذ هكااثياب . 
Ve‏ (سل) 
فأما كتبهم فإن كانت مما ينققم به كسكتب الطب والاغة والشعر فهى غنيمة » وإ ن كانت مما لا ينتفع به 
ككتاب التوراة والإجيل فأمكن الانتفاع بجلودها أو ورقها بعد غسله غل وهو غفيمة وإلا فلا 
ولا جوز بيعها . 
م07 (فضصل) 
وإن أخذوا من الكفار جوارح للصيد“ كالفوود والبزاة فعى غنيمة تقسم »وإن كانت لابا ليمز 
() جع جراب : وهو قراب السيف (ف) . 
(») هو إسماعيل بن عياش أبوعتبة الى اممى عام أهل الشام ولد سنة ست ومائة أخذ عن ششرحبيل بن م-لم 
وغيره وعنه سفيان الثورى وابن إسحق وها من شيوخه » قال الثم بن خارجة : معت نزيد بن هرون يقول : 
ما رأيت أحفظ من إسماعيل بن عياشما أدرى ما الثورى 
قال البخارى : إذا حدث عن أهل بلد» فصحيح وإذا حدث عن غيرهم ففيه نظر ٠‏ إف) 
(م) الكية : اللفيفة (ف) 
)٤(‏ أخرجه أحمد والدارمى عن عبادة بن الصامت (ف) (ه) فى 14 : جوارح الصيد . 


يشارك الجيش سراياه فى أله نم كتاب اللهاد ذف 


بيعها و إن لم بردها أحد من الغامين جاز إرساطا أو إعطاؤها غير الفامين وإن رغب فيها بعض الغائمين دون 
بعض دفعت إليه ولم تحسب عليه لأنها لا قيمة لها » وإن رغب فيها اليم أو جماعة كثيرة فأمسكن قسمها 
يكون عدداً من غير تقوم وإن تعذر ذلك أو تنازعوافى الجيد مما فطلبهكل واحد منهم أقرع بيهم فيهاء 
وإن وجدوا خنازير قتلوها لأنها مؤذية” ولا نفع فيا . وإن وجدوا خراً أراقوه وإنكان فى ظروفه نفع 
للاسامين أخذوها ٠‏ وإن لم يكن فيها نةم كسروها لثلا يعودوا إلى استعالها . 
0/٠‏ (فصلل) 
وللغازى أن يملف دوابه و يطعم رقيقه ما يحوز ه الا كل منه سواء كانوا لاقنية أو للتجارة » قال أبو داود 
قات لألى عبد الله يشترى الرجل السبى فى بلاد الروم يطعمهم من طعام الروم ؟ قال تعر يطعمهم . 
وروی عنه ابه عبد الله قال سألت أبى عن الرجل يدخل بلاد الروم وممه الجارية والدابة للتجارة إن 
أطعمهما يعنى الجارية وعلف الدابة ؟ قال : لا يمجبنى ذلك فإن لم تسكن للتجارة فلم بر به بأسا فظاهر هذا أنه 
لا جوز إطعام ما كان لاتجارة لأنه ليس ما بستعين به على الفزو » وقال الالال رجع أحمد عن هذه الرواية 
وروى عته جماعة بعد هذا أنه لا بأس به وذلك لأن الحاجة داعية إليه فأشبه مالا راد به التجارة . 
Vo:‏ م أله 4 
قال لإ ويشارك الجیش سراياه فما غنمت ویشا رکو نه فما غم 4 


وجملته : أن الجيش إذا فصل غازيا تغرجت منه سرية أو أ كثر فأيهما غم شا ركه الآخر فى قول عامة 
أهل المم منهم مالك والثورى والأوزاعى والايث وحاد والشافمى وإسحاق وأو ثور وأسحاب الرأى » 
وقال النخعى إن شاء الإمام حمس ما تأنى به السربة وإن شاء نقلهم إيامكلهم . 
وقد روى « أن النى صلى الله عليه وسل لما غزا هوازن بعث سرية من الجدش قبل أوطاس فغامت 
السربة فأشرك بينها وبين الجدش » قال ابن المنذر وروينا أن النى صلى الله عليه وسل قال « ویرد سرایاھ ٩2‏ 
على عدم » ونی تفيل النى صلى الله عليه وسل فى البداءة الربع وفى الرجعة الثاث دليل على اشترا كم فما 
سوى ذلك لأهم لو اختصوا بما غنموه لما كان ثلثه نفلا ولأنهم جيش واحد وکل واحد متهم رده لصاحبه 
0 فى الخطوطة وم : لہا عرمة . 
( فى سان أنى داوج > ص ۷۳ و تعره لمنذرى ج ٤ص‏ ۸ه « برد مشدم 3 مضطعفهم ومتسر 6م 8 
تاعدثم » والتسرى هو الذى بخرح فى السرية ومعناه أن مخرج الجيش فينيخوا يقرب دار المدو ثم ينفصل مم 
سربة فيغنموا فإنهم إردون ها غنهوه غلى الذين ثم ردء لهم لا ينفرون به فإما إذا كان خروج السرية من البلد فإنهم 
٠‏ بردون على القيمين فى أوطانهم شيئاً » (ف ) . 


(م5؟ ‏ المغی - تاسم ) 


i‏ لی - حك الما افاضل مع التازی 


فيشتركون کا لو غلم أحد جانی الجيش » وإن أقام الأمير ببلد الإسلام وبعث سرية أو جيثا فا غنمت 
السرية فهو لا وحدها لأنه نما يشترك الجاهدون والقي فى بلد الإسلام ايس بمجاهد وإن نفذ من يلد الإسلام 
جيشين أو سربتين فكل واحدة تنفرد ما غنمته لأن كل واحدة منهما انفردت بالذزو فانفردت بالغنيمة 
مخلاف ما إذا فصل اليش فدخل مجملته بلاد الكفار فإن جميعهم اشتركوا فى الجهاد فاشتركوا فى الذنيمة . 
Ve‏ * مسال « 

قال ( ومن فضل معه من الطعام فأدخله البلد طرحه فى مقسم تلاك الغزاة فى إحدى الروايتين 4 

والأخرى : بباح له أ کله إذا كان يسيرا . أما السكثير فيجب رده بغير خلاف تممه لأن ما كان مباحا 
له فى دار المرب فإذا أخذه على وجه يفضل منه كثير إلى دار الإسلام فقد أخذ مالا محتاج إليه فيازمه رده 
لأن الأصل تحرعه اكو نه مشتركا بين النامين كسائر الال وإنما أبيح منه ما دعت الحاجه إليه فا زاد ببق 
على أصل التحرعم ولهذا لم ببح له بيمه وأما البسير فيه روايتان . 

إحداها : يجب رده أيغما وهو اختهار ألى بكر وقول ألى حنيفة وابن المنذر وأحد قولى الشافى 
وأى ثور لما ذكرنافى الكثير ولأن النى صلى الله عليه وسل قال : « أدوا ابيط والخيط » ولأنه من 
الفنيمة ول بقسم فلم يبح فى دار السلام كالكثير أو كا لو أخذه فى دار الإسلام . 

والثائية : بباح وهو قول مكحول وخالد بن معدان وعطاء المرسانى ومالك والأوزاعى . قال أحمد : 
أهل الشام يتساهلون فی هذا وقد روى القأسي بن عبدا رمن عن بعض أصحاب النى صلى الله عليه وسلم قال : 
« كنا نأ كل الجزور فى الغزو ولا نقسمه حتى إن كنا لنرجم إلى رحالنا وأخرجتنا ملا » رواه سميد 
وأبوداود وعن عبدالله بن يسار الهى قال « دخات على رجل من أسحاب الذى صلى الله عليه وسل فقدم 
إلى مير؟ 2" من عير الروم فقات لقد سبقت الناس بهذا قال ليس هذا من المامهذا من العام الأول » رواه 
الأثرم فىسننه وقال الأو زاعى أدركت الناسيقدمون بالقديدفيهديه بهم إلى بعض لاينكره إمام ولا عامل 
ولا جماعة وهذا نقل للا جماع » ولأنه أبيح إمسا كه عن القسمة فأبيح فى دار الإسلام كباحات دار الحرب 
التى لا قيمه لها فيها ويفارق الكتير”" فإنه لا يحوز إمسا كه عن القسمة ولأن البسير تجرى المسامحة فيه 
ونقمه كليل مخلاف الكثير . 


)١(‏ لم أجد فى اللسان ( عيرا ) ٠‏ وفيه ج ع ص ٩۲‏ ( التتمير : التفدير ) وص ۳ ( والتتمير : أن يقعلع اللحم 
صغارا ويحفف ) وقد يكون الأسل ( را ) (ف). 
(؟) فى للطبوعة : الكبين . 


سی من يؤدى الجزية ‏ كتاب الماد وف 


» مسألة‎ $ Ver 
4 قال ( وإذا اشترى اسل أسيراً من أيدى المدو زم الأسير أن يؤدى إلى الشترى ما اشتراه‎ 
لا خلو هذا من حالين . أحدها : أن يشتريه بإذنه فبذا يلزمه أن يؤدى إلى المشترى ما أداه فيه بير‎ 
. خلاف نعلمه إذا وزن بإذنه لأنه إذا أذن فيه كان نائبه فى شراء نفسه فسكان الْمُن على الاس كال وكيل‎ 
والثانى : أن يشتريه بغير إذنه فيازم الأسير القن أيضا عند أحمد وبه قال الحسن والنخمى والزهرى‎ 
ومالك والأوزاعى وقال الثورى والشافى وابن اللنذر لا يازمه لأنه تبرع بما لا يازمه ولم بأذن له فيه‎ 
فأشبه ما لو عر داره 6 وقال اللهك * إن كان الأسير فوا كةوانا وإن كان مءسراً أدى ذلك من‎ 
. بيت الال‎ 
ولنا : ما روى سعيد تا ءمان بن مطر نا أبو حريز عن الشعبى قال : أغار أعل ماه وأهل جلولاء على‎ 
المرب فأصابوا سبايا من سبايا المرب فسكيب السائب ان الأقرع إلى عمرفى سبايا السلمين ورقيةهم ومتاعهم‎ 
قد اشتراه التجار من أهل ماه فكتب عر : أعما رجل أصاب رقيقة ومتاعه بمينه فو أحق به غيره وإن‎ 
أصابه فى أيدى التجار بعد ما اقنسم فلا سبيل إليه ويا حر اشستراه التجار فإنه برد إلمهم رءوس أموالهم‎ 
فإن الحر لابباع ولا بشترى0© 0 لحك اتىبار رموس أمواهم ولأن الأسير ب عليه قذاء نقسه‎ 
ليتخلص من حك السكفار ومخرج من بحت أيديهم فإذا اب عنه غيره فى ذللك وجب عليه قضاؤه کا لو قفىی‎ 
. الحا ک عنه حا امتنع من أدائه‎ 
كام‎ 0۷4 
فإن اختلفا فى قدر ما اشتراه به فالقول قول الأسير وهو قول الشافمى إذا أذن له وقال الأوزاعى القول‎ 
: قول المشترى لأمهما اختلفا فى فمله وهو أعل بقعله‎ 
وانا : أن الأسير منسكر للزيادة والقول قول المتكر ولأن الأصل راءة ذمته من هذه الزيادة فيترجح‎ 
. قوله بالأصل‎ 
» هلاه مسأ‎ 
قال : ( وإذا سبى الشركون من يؤدى إلينا الجزية ثم قدر عليهم ردوا إلى ما كانوا عليه وم‎ 
يسترقوا وما أخذه الم دو مهم من مال أو رقيق رد إلبهم إذا علم به قبل أن قشم ويفادى بهم بعد أن‎ 
4 يفادى باللين‎ 
7 سبق هنا ص ۲۷۳ » مع اختلاف إسير فى اللفظ‎ )1( 
. فى الخطوطة .وم : نقفى للنجار‎ )0( 


At‏ انى فداء أسرى المسلمين 


وجلة ذلك : آهل المرب إذا استولوا على أهل متنا" فسبوم وأخذوا أموالهم م قدر عايهم وجب 
ردم إلى دسّهم ول جز استرقاقهم فى قول عامة أهل العم منهم الشعبى ومالك والليث والأوزاعى والشافعى 
وإسحاق ولا ذل لهم مالقا وذلك لأن ذمنهم باقية ولم يوجد منهم ما بوجب نقضما وح أموالهم 2 
أموال المسامين فى حرمتما . قال على رذى الله عنه : « إما بذلوا الجزية لتسكون دماؤم كدمائنا وأموالم 
كأموالنا » شتی عل صاحبها قبل قسمها وجب ردها إليه »> وإن عز بعد القسمة فعلى الروايتين . إحداما : 
لاحق له فيه . والثانية : هو له بثمنه لأن أمو الهم معصومة كأمو ال المسلمين وأما فداؤم فظاهر كلام ارق 
أنه يجب فداؤم سواءكانوا فى ممونتنا أو ١‏ يكونوا . وهذا قول حمر بن عبد المزيز والايث لأننا التزمنا 
حفظيم عماهدهم وأخْذ جز per!‏ فازمنا القتال من ورائهم والقيام دوليم فإذا عجزنا عن ذلك وأمكننا 
مخليصهم لزمنا ذلك كن بحرم عليه إنلاف شىء فإذا أتلفه غرمه وقال القاضى : إعا يب فداؤم إذا استمان 
بهم الإمام فى قتاله فسبوا وجب عليه فداؤم لأن أسرم كان لمءنى من جمته وهو اللنصوص عند ومتى 
وجب فداؤه فإنه يبدأ بغداء السامين قباهم لأن حرمة السل أعظم واللموف عليه أشد وهو معرض افتنته 
عن دين التق مخلاف أهل الذمة . 


۷۵۷7 (شسل) 


وبحب فداء أسرى المسامين إذا أمكن وببذا قال عر بن عبد المزيز ومالاك وإسحاق . وبروىعنان 
الزبير : أنه سأل الحسن بن على على من فكاك الأسير ؟ قال على الأرض التى يقاتل عامها » وثيتأن رسول 
الله صلل الله عليه وسل قال « أطموا الجائع وعودوا المريض ”© وفکوا المانی ‏ » وروی سعيد بإستاده 
عن حبان ابن جبلة أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال « إن على الاين فى فيكهم أن يقادوا أسيرهم 
ويؤدوا عن غارمهم » وروی عن الى صلى الله عليه وسل « أنه كتب كتاناً بين المباجرين والأنصار : 
أن يعقلوا معاقلهم وأن يكوا عانم بالعروف وفادى النى صلى الله عليه وسلم رجلين من السامين بالرجل 
الذى أخذه من بنى “عقيل وفادى بالرأة التي استوهبها 7 من سامة بن الأ كوع رجلين » . 


)00 فى الخطوطة ١۸‏ : أهل ذمة الإسلام . 

(۲) أخرجه البخارى عن أنى موسی الأشعرى ( ف ) ۔ 

(م) العاتى : الأسير 

٠ أخرجه أحمد والترمذى وصححه ولم بقل فيه من بنى عقيل وراويه جمرآن بن حصين (ف)‎ )٤( 


م( أخرجه أبو داود عنسدةج ص۹٥‏ وقيه وفبءث بها إلى أهل مكة وفی‌آید مم أسرى ففدام بتلك للرأة» (ف). 


لا حق فى الفناتم قبل القسم - كتاب الجهاد Ao‏ 


Vo‏ امسا 
قال ل( وإذا حاز الأمير العام ووكل من حفظما ل جز أن يؤكل منها إلا أن تدعو الغرورة بأن 
لا جدوا ما يأكلون 4 : 


وجملة ذاك: أن الام إذا جءت وفبها طمام أو علف لم يمر لأحد أخذء إلالضرورة لأننا إعا أيمنا 
أخذه قبل مه لأنه ٍ يثيث فيه ملاك السلين بعد أشي المباعات من الطب والحشش » فإذا ديزت الام 
ثبت ملاك المسلمين فبا فر جت عن حبز المباحات وصارت كسائر ملا كوم فلم جز الأ كل منها إلا لضسرورة 
وهو أن لا يدوا ما يأكلونه فيد جوز لأن حظ نفو م ودواهم أم وسواء حيزت ف دار المرب 
أو فى دار الإسلام » وقال القاضی : ما كانت فى دار الحرب جاز الأ كل منها وإن حيزت لأن دار المرب 
مظنة الحاجة لمسر نقل الميرة”"؟ إليها لاف دار الإسلام وكلام المرق عام فى الموضعين والءنى يقتضيه 
فإن ما ثبت عليه أيدى السامين ونحقق ملكهم له لا ينبغى أن يؤخذ إلا برضام كسائر أملا کہم . ولأن 
حوازته فى دار الحرب تثبت اللات فيه بدلهل جواز قسمته وثبوت أحكام اللات فيه مخلاف ما قبل الجهازة 
فإن الماك لم يبت فيه بعد . 

V۸‏ }سا4 

قال : ل( ومن اشترى من العم فى بلاد الروم فغلب عليه المدو ل يكن عليه شىء من ادن وإن كان 
قد أخذ منه لن رد إليه 4 

وجلته : أن الأمير إذا بلع من الم شيت قبل سمه" لمصلحة صح بيمه فإن عاد السكفار فذلبوا على 
اميم فأخذوء من الشترى فى دار المرب نظرنا . فإن كان لتفريط من المشترى مثل أن خرج به من المعسكر 
ونحو ذلك ففمانه عليه لأن ذهابه حصل بتفريطه فسكان من تمانه کا لو أتلفه » وإن حصل بغير تفريط 
ففيه روايتان . 

إحداما : بتفسخ البيع ويكون من تمان أهل الغنيمة فإ ن كان ان ل يؤخذ من المشترى سقط عنه 
وإن کان أخذ منه رد إليه لأن القبض لم یکل اکون الال فى دار الحرب غير محرز وكونه على خطر من 
المدو » فأشبه ار المبيع على رءوس الشجر إذا تلف قبل الجذاذ . 

والثانية : هو من تمان المشترى وعليه نمنه . وهذا أ كثر الروابات عن أحد واختاره الللال 
وأو بكر صاحبه وهو مذهب الشافمى » لأنه مال مقبوض أبيح اشتريه فسكان هانه عل کا لو أحرز إلى 


. قبل قسمته‎ : ١4 اليرة :ما تاج إله ەن طعام و مراب م 0( فيالخطوطة‎ )١( 


2 اللغنى - لا محرق المدو بالنار 


دار الإسلام . ولأن أخذ المدو له تلف فلم يميه البائم كسائر أنواع التاف » ولأن تماءه للمشترى فسكان 
مانه عليه اقول النې صل اله عليه وسل « الطراج”؟ بالضمان » . 

۹ (نضل) 

وإذا قسمت الننائم فى دار الحرب جاز لمن أخذ سمه التصرف فيه بالبيم وغيره . فإن باع بعضهم 
بعضا شيا منها فغاب عليه المدوذنىضمان البائع له وجهان بناء على الروايتين فى التى قبلما و إن اشتراه مشتر 
من الشترى فسكذاث فإذا قلنا هو من ضمان البائع رجم البائم الثانى على البائع الأول با رجم به عليه . 

E‏ (فصسل) 

قال أحد : فى الرجل يشترى الجارية من القم ممها الل فى عنقها والثياب : يرد ذلاك فى الام 
إلا شيثاً تليسه من قيص وق وإزار . وهذا قول کم بن حزام ومكحول ويزيد بن أبى مالك 
والمتوكل وإسحاق وان المنذر ويشبه قول الشافمى » واحتج إسحاق بقولالنى صلى الله عليه وسل : 
« من باع عبداً وله مال فاله للبائم » وقال الشمبى : يمل فى بيت الال » وكان مالك يرخص ف البسير 
كالقرطين وأشباهمما . ولا ,ری ذلك فى السكثير ويمكن أن يفصل القول فى هذا فيقال ما كان عايها ظاهر؟ 
ميئيا بشاهده البائع والمشترى كالقرط والحاتم والقلادة فهو للمشترى . لأن الظاهر أن البائع إنما باعما 
عا عليها والمشترى اشتراها بذك فيدخل فى البيع كثياب البذلة وحلية السيف » وما خنى فل يمل به البائم 
رده لأن البيع وقع عليها بدونه فلم يدخل فى البهم كجارية أخرى ٠‏ 

۸1 (فصل) 

قال أحمد : لا جوز لأمير الجيش أن يشترى من مغن المسلدين شي لأنه يدان ولأن عر رد 
ما اشتراه ابنه فى غزوة جاولاء » وقال إنه محابى احتج به أنمد ولأنه هو البائع أو وکیل فنكأنه يشترى من 
نفسهأو وکیل نفسهءقال أبو داود قي للأبى عبد الله إذا قوم أصحاب للذانم شيا معروة فقالوا . فى جاود الماعر 
بكذاواعخرفان بكذا متاح إليه بأخذه بتلك القيمة » ولا يأثى ااخائم ؟ فرخص فيه »وذلك لأنه بش الاستئذان 


إلى 


فيه فسومح فيه كا سومح فى دخول الام وركوب سفينة اللاح من غير تقدير أجر . 
VeAY‏ (سسأة) 
قال : « وإذا حورب العدو لم حرقوا بالفار » 
أما المدو إذا قدر عليه فلا جوز محريقه بالقار بغير خلاف نمامه . وقد کان أبو بكر رضى الله عه يأمم 
)١(‏ أخرجه أحمد والأربعة والحام عن عائشة (ف) (") القنمة : ما تفطى به للرأة رأسها (ف) 
(؟) فى المخطوطة م١‏ بيع (4) فى المخطوطة م١‏ لأنه من حابي وهو أوضح 


كبس العدو- كتاب الجهاد AY‏ 


بتحريق أهل الردة بالنار . وفمل ذلك خالد بن الوليد بأمره فأما اليوم فلا أعل فيه بين الناس خلا . وقد 
روى رة الأسلمى أن رسول الله صلى الله عليه وسل أمره على -مرية فقال : فخرجت فبها فقال : إن أخدتم 
فلانا فأحرقوه بالنار فوليت فنادانى فرجمت فقال : إن أخذتم فلا فاقتلوه ولا حرقوه . فإنه لا يمذب بالفار 
إلا رب النار 6 رواه أ بو داود وسعيد وروى أحاديث سواه فى هذا المنى . 

وروی البخارى وغيره عن أبى هريرة رضى الله عده عن النى صلى الله عليه وسلم نمو حديث حمزة فأما 
رميهم قبل أخذم بالنار . فإن أمكن أخذمم بدونها لم جز رميهم بها لأنهم فى معنى المقدور عليه » وأما عند 
المجز عنهم بخيرها فجائز فى قول أ كثر أهل الم وبه قال الثورى والأوزاعى والشافمى . 

وروی سعيد بإسناده عن صفوان بن مرو وجرير بن عثمان أن جنادة بن أمية الأزدى وعبد الله بن 
قيس الفزارى وغيرها من ولاة البحرين ومن بعدم كانوا يرمون المدو من الروم وغيرم بالنار يحرقونهم 
ؤلاء لمؤلاء وهؤلاء لمؤلاء . قال عبد الله ابن قيس لم بزل أمس المسلمين على ذلك . 

Vor‏ (نسل) 

وكذلك الحسكر فى فتح البثوق عليهم لينرقهم إن قدر عليهم بغيره لم جز إذيتضمن ذلك إتلاف النساء 
والذرية الذين بحرم إتلافهم صدا » وإن ل يقدرء لوم إلا به جازكا جوز البياتالتضمن لذاك. و جوز نصب 
المنجنيق عليهم وظاهر كلام أحمد جوازه مع الحاجة وعدمها لأن النى صلى لله عايه وسل نصب المتجتيق 
على أهل الطائف » وممن رأى ذلك الثورى والأوزاعى والشافى وأسحاب الرأى قال ابن النذر جاء الحديث 
عن النبى صلى الله عليه وسل أنه نصب المنجنيق على أهل الطائف . وعن عرو بن العاص أنه نصب المنجنيق 
على أهل الأسكندرية . ولأن القتال به ممقاد فأشبه الرعى بالسهام . 

Vet‏ (فسل) 

ومجوز تبييت الكفار وهو کش ليلا وقتاوم وم غارون“ . قال أحمد لا بأس بالبيات وهل 
غزو الروم إلا البيات ؟ قال : ولا نعل أحداً كره بيات العدو . وقرأ عليه سفيان عن الزهرى عن عبد الله 
عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة قال معت رسول الله صل الله عليه وسل يسأل عن الديار من المش ركين 
نبيتهم فنصيب من نسائهم وذراريهم فقال « م منهم”" » فقال إسناد جيد فإن قيل فقد ہی النى صل الله 
عليه وسل عن قتل النساء والذرية قلنا هذا حول على التعمد لقتابم » قال أحد أما أن يتعمد قتلهم فلا قال : 
وحديث الصعب بعد هيه عن ققل النساء لأن مهيه عن قتل النساء حين بمث إلى ابن ألى ااقيق وعلى أن 
الجم بينها ممكن حمل النهى على التعمد والإباحة على ما عداه . 


. أى وم غافلون . (م) أخرجه الماعة إلا السالى (ف)‎ )١( . أى : المجوم عليهم‎ )١( 


A۸‏ الى س جوز رميهم وإن تترسوا بالنساء 


Veo‏ (فصل) 
قال الأوزاعى إذا كان فى الطمورة العدو فعامت أنك تقدر عليهم بغير النارفأحب إلى أن يكف عن 
النار وإن لم يمسكن ذلك وأبوا أن يمخرجوا فلا أرى بأساً وإن كان معهم ذرية قد كان السادون يقاتلون بها 
ونحو ذنك قال سفيان وهشام ويدخن علمهم قال أحمد أهل الشام آل هذا . 
۷0۸٦‏ (ضصل) 
وإن تترسوا فى الحرب بنسائهم وصبيانهم جاز رميهم ويقصده القائلة لأن النى صلى الله عليه وسلم 
رمام بالمنجنيق ومعهم النساء والصبيان ولأن كف السلمين عم يفغى إلى تعطيل الجهاد لأنهم متى علموا 
ذلك تترسوا بهم عند حوقمم() فينقطم الجهاد وسواء كانت المرب ملتحمة أو غير ملتحمة لأن النى صلى 
الله عليه وسل لم يكن يتحين بالرى حال التحام المرب . 
VoeAV‏ (فصل) 
ولو وقنت اصرأة فى صف الكفار أو على حصنهم فشتمت المسامين أو تستكشفت م جاز رميها قصدا 
لما روى سعيد حدثنا ماد بن زيد عن أبوب عن عكرمة قال : لما حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل 
الطائف أشرفت امرأة فتكشفت عن قبلها فقال : « هادو نكم فارموها» فرماها رجل من المسلمين فا أخطأً 
ذلك مما ويحوز النظر إلىفرجما لاحاجة إلىرميم! لأنذلك من ضرورة رما كذلك جوز راذا كانت 
تلتقط للم السهام أو نسقمهمالماء أو نحرضهم على القتال لأنها فیک القائلوهكذا الحم ف الصبى والشيخ وسائر 
من منع من قله منم . 
۸۸ (فصصل) 
وإن تترسوا عسل ولم تدع حاجة إلى رميهم لسكون المرب غير قائمة أو لإمكان القدرة عابم بدونه 
أو للاامن من شرم لم جز رميهم؛ فإن رمام فأصاب مسلا فعليهضانه » وإن دعت الحاجة إلى رميهمللخغوف 
على المسلمين جاز رميهم لأنها حال ضرورة ويقصد السكفار » وإن لم مخف على المسامين سكن لم يقدر عايهم 
إلا بالرى فقال الأوزاعى والليث لا يجوز رميهم لقول الله تعالى ( وَلَولاً جال مُؤيتون) ) الآية قال 
الليث ترك فتح حصن يقدر على فتحه أفضل من قتل مسل بذير حق . وقال الأوزاعى : كيف يرمون من 
لا برونه ؟ إنما يرمون أطفال المسامين » وقال القاضى والشافعى جوز رميهم إذا كانت الحرب قائمة لأن تركه 
يفضى إلى تعطيل الماد فعلى هذا إن قتل مسلا فمليه السكفارة وف الدية على عاقاته روايتان . 
٠”‏ 1 لون : لوقا تمد ولتي ا اعد الاين بمو زنع 
(۲) سورة الفتح آية ه؟ 


عدم محريتق النحل- كتاب الجهاد ۸۹ 


و 


إحداها : يجب لأنه قتل مؤمنا خطأ فيدخل فى موم قوله تعالى : ( ومن کل موم َا لتر بر” 
رقبة مومت ديق Ew‏ إلى اخ )0 . 
والثانية : لا دية له لأنه ققل فى دار المرب دي مباح فيدخل فى عوم قوله تعالى : ( و إن کان أن 
وم عدو ك وهو و ون فصر ير رة مُؤمتة )ولم يذكر دية . وقال أبو حنيفة لادبة 4 ولا 
کفارة فيه لأنه رہی أبيح م مع العم محقيقة الال فل وجب شيا كر ىمن أبيح دمه . 
ولنا : الأية الذكورة وأنه قتل معصوما بالإعان والقاتل من آهل الضمان فأشبه ما لو لم يقترس به . 
0۸۹ لإسأة» 
قال : لآ ولا يغرقوا النحل ¢ 
وجلته : أن تفريق النحل ونحريقه لا جوز فى قول عامة أهل الم مهم الأوزاعى وافيث والشاففى 
وقيل الك أتحرق بيوت حلمم ؟ قال أما النحل فلا أدرى ماهو ؟ ومقتضى مذهب ألى حنيفة إباحته لأن 
فيه غيظا لم وإضمافا فأشبه قتل ماهم حال قتقاهم . 
ولنا : ماروى عن أب بكر الصديق رضى الله عنه أنه قال لبزيد بن أبى سئيان وهو نوصيه حين 
بعثه أميرا على القتال بالشام: ولا حرقن خلا ولا فرقب » وروی عن ابن مسعود «أنه قدم عليه ابن أخية من 
غزاة غزاها فقآل لمك حرقت حر ؟ قال نعم قاللملك غرقت علا ؟ قال نم قال لمك قتلت صبياً ؟ قاذم قال 
ليكن غزوك كفا » أخرجها سميد ونمو ذلك عن وبان » وقد ثبت أن رسول الله صلى‌الله عليه وسلم نهى 
عن ققل النحلة ونهىأن يقتل شىء من الدواب صبر؟ ولأنه إفساد یدخل ف عو م قوه تال HERE‏ 
سی فى الأرضر اليفسد فیا ولاك الر'ث ال ˆ وال لا يحب الَْسَاد 226 ولأنه حيوان ذو 
روح فلم جز قتله انظ اله ر کین كتسائهم وصبيائهم . وأما أخذ العسل وأكله فباح لأنه من الطمام الهاج . 
¥0۹۰ وما € 
قال ل( ولا يعقر شاة ولا دابة إلا لأ كل لا بدلم متعم 4 
أما عقر دوابهم فى غير حال العرب لمنايظتهم والإفساد عامهم فلا يجو ز سواء خننا أخذم لا أو لم 
خف ومهذا قال الأوزاعى والليث والشافعى وأو ثور وقال أبو حنيفة ومالك يجوز لأن فيه غيظاً لهم 
وإضمافاً لوهم فأشبه قتلبا حال قتالهم . 
ولنا : « أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه قال فى وصيتة ليزيد حين بعثه أميراً یا يزيد لا نقتل صب 
ولا امرأة ولا هرما ولا خرن عامر؟ ولا تعقرن شحراً مثمر؟ ولا دابة تجاء ولا شأة إلا لأكلة ولا حرقن 


(r 2 3‏ سورة الفساء آية و )ع سورة البقرة آبة 0 
(ملام ‏ الغنى س تاسم ) 


۹۰ امغئى - عقر الغم 


تحلا ولا نغرقنه ولا تفال ولا جبن » ولان النى صلى الله ءايه وسل نس عن قتل ثىء من الدواب صبرا 
ولأنه حيوان ذو حرمة فأشبه النساء والصبيان » وأما حال الحرب فيجوز فما قتل المشركين كينها آمك ”° 
بحلاف حالم إذا قدر عليهم وابذا جاز قتل النساء والصبيان فى "البيات وفى الطمورة إذا لم يتعمد قتاهم 
منفردن لات والة الفدرة م وفتل erf‏ وتو صل به إل تام وعزعهم ١‏ وقد ذكرنا حدر المددى 
الذى عقر بالروس فرسه » وروى أن <نظاة بن الراب عقر فرس أن سيان به بوم أحد فرمت به نامه 


ابن شعوب ولیس فى هذا حلاف . 


7۹۱ (فصل) 
فما عقرها ال كل فإن كانت الماجة داعية إليه ولا بد منه بباح بير خلاف لأن الحاجة تبيبح مال 
امعصوم فال السكافر أولى » وإن لم تسكن الاجة داعية إليه نظرنا » فإن كان الحيوان لا براد إلا للأ كل 
كالدجاج والجام وسائر الطير والصيد كه 32 الطمام فى قول اجيم لأنه لا راد اغير الأ كل وتقل قيمته 
فأشبه الطعام » و إن کان مما يحتاج إليه فى القتال كاعايل لم يبح ذمحه للا" كل فى قوهم جيعا » وإن كان غير 
ذا ككاافم والبقر لم ببح فى قول المرق وقال القاضى ظاهر كلام أحد إباحته لأن هذا اليوان «ثل الطمام 
فى باب ال كل والقوت فكان مثله فى إباحته . 


وإذا ذح الميوان أ كل له وليس له الانتفاع جلد لأنه إما أبوح له ما بأ كله دون غيره » وقال 
عبد الر جن بن مماذ بن جبل :كاوا لم الشاة وردوا إهابها إلى لاقم » ولأن هذا حيوان مأ كول فأبييح 
أ کله كالطير . 

ووجه قول الخرق ما روى سعيد ثنا أبو الأحوص ءن سماك بن حرب عن ثمابة بن السك قال : 
« أصينا غا للمدو فاتہیں ° فتصبناقدورنا فر النى صلی الله عليه وسل بالقدور وى تذلى فأص بها فأ كفت 
ثم قال لم : إن النببة لا نحل » ولأن هذه الحيوانات تسكثر قيمنما ونشح أنفس الفامين بها ويمكن ماما 
إلى دار الإسلام يلاف الطير والطمام لكن إن أذن الأمير فا جاز لا روى عطية بن قيس قال : « كنا إذا 
خرجنا فى سرية فاصنا غ نادى منادى الإمام ألا من أراد أن ينناول شين من هذه الهم فليتساول إنا 
لا نستطيم سياائه! 4 . رواه مید وكدذاك إن قسمها لما روى مماذ قال : غزونا مع انی صلى الله عليه وسم 


خيبر فأصبنا غا فقسم بيدنا النی صلى الله عليه وسل طائنة و جمل بقينها فى الم © . رواه أنوداود . 


. ف الطبوعة : كيف أمكن‎ )١( 


ل( ف سخ ال )ف( وااصواب ( فانتهينا ) والديث رواه أنو داود ياأحى عن رل ٠ن‏ لأنصاررف) 


حكم قطم الشجر كتاب الماد ۹۱ 


وقال سعيد حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبدالله بن عبيد أن رجلا حر جزوراً بأرضالر وم فلا ردت 
قال : باأيها الناس خذوا من لم هذه الجزور فقد أذنا | 5 فال مكحول ياغسانى”9كلا تأتينا م ن لم 
الحزور ؟ فقال الغساتى با أبا e‏ :ما رى "© علمها من النى ؟ قال مکحول لا نی فى الأذون فيه 
V4‏ (فصل) 
ولم يفرق عابنا بين جميع الام فى هذه ااسأة وبقوى عندى أن ما عجز السلمون عن شياقته وأخذه 
إن کان ما بستعين به السكفار فى القتال كالمل جاز عقره و إتلافه لأنه مما يحرم إيصاله إلى السكفار بالبيع فتركه 
م بغیر عوض أولى بالتحريم وإن کان مالا يصلح للا" كل فالمسادين حه وال كل منه مع الحاجة وعدمها 


وما عدا هذين القسمين لا جوز إتلافه لأنه يرد إنساد وإثلاف وقد نه النى على الله عليه وسل عن ذم 


هذه 


الحيوارك لغير مأ كله . 
Vo‏ ما4 
قال ( ولا يقطم شجرم ولا حرق زرعهم إلا أن يكونوا يفمسلون ذلك فى بلادنا فيفمل ذلك 
بهم لينهوا 4 
وجلته : أن الجر والز رع نشم ثلاثة أقسام : 
أحدها : ما تدعو الاجة إلى إثلافهكالذى يقرب من حصو مم وعنع هن ام أو إستكرون به من 
امسامين أو يحتاج إلى قطمه لتوسعة طريق أو تمكن من قتل أو سد يثق أو إصلاح طريق أو ستارة منجنيق أو 
غيره أو یکو نون يفعلون ذلك بنا فيفعل مهم ذلك اينتهوا فهذا جوز بنير خلاف نعامه. 
الثالى : ما يتضرر المسامون بقطه لكوم تقون بيقائه لملوفتعم أو ستلون به أو يأ كاون من 
مره أو تكون العادة لم جر بذاك بوتا وبين عدونا فإذا فاه مم ل بنا فهذا بحرم 1 لا فيه من 
الإضرار بالمسامين . 
الثالث : ما عدا هذين القسمين ما لا ضرر فية بالمساميت ولا نفع سوى غيظ السكفار والإضرار بهم 
ففيه روايتان : 
إحدام : لا جوز ل+ديث أبى بكر ووصيته وقد روى نحو ذلك ميفوءا إلى النى صلى الله عليه وسل 
ولأن فيه إنلاقاً عت) م يز كمقر الميوان و بهذا قال الأوزاعى والايث وأو ثور . 
)١(‏ ف الشرح الكبيرج ٠١‏ ص عم (آلا ) بدل (لا) (ن) 
(0) فى الشرح الكبيرج ٠‏ ص ۳۹۳ ( ألا ) بدل ( آما ) أوزيادة ( ما ) قبل (عابها) وافظه(ألا ترى ماعلريا 


من انى) ف ) 


A‏ للغنى - عدم الزواج فى أرض المدو 


والرواية الثانية : جوز ومذا قال مالك والشافعى وإسحاق وان النذر » قال إسحاق القعر يى سنة إذا 
كان أنكى فى المدو لقول الله تعالى : « ما منم من ية أو تر توما فا كَل أصولها 
فبإذن الل وليخزى الفأسقين'9© » 

وروی ان عرو « أن رسول E‏ غل بى النضير وقطم نا 
فأنزل الله تعالى : « ما قَطَدْهُم من" ية ° » وها يقول حسان : 


و رے ےم 


وهان کی سا0 ہنی لوك حر بق بالجويرق تعر 
متذق عليه » وعن الزهرى قال خدثنى أسامة أن رسول الله صلى الله عليه وسل كان عبد إليه فقال 
«أغر' على أبناء” صجاحا حرق ق » رواه أبو داود» قيل لای مسهر آنبا" قال يمرن أعل فى 0 
یر اأبناء”؟ کا جاءت الرواية وهى قرية من أرض الكرك فى أطراف الثام فى 
الفاحية التى قتل فيها أبوه » فأما بينا فعى من أرض فل طين ولم a IS‏ وله a‏ 
صلى الله عليه وسل بالإغارة عليها لبمدها واللطر باله ير إليها اتوسعاها في البلاد وبعدها من طرف الشام 9 
کان النبى صلی الله عليه وسل ليأسره بالتغرير بال_دين كيف مل الخبر عليما مع مخالفة انظ الرواية 
وفساد المعنى ؟ 
Vo‏ اة 
قال ولا يزوج فى أرض العدو إلا أن تغلب عليه الشهوة فيزوج مساة ويهزل عنما ولا يازوج 
مهم ومن اشترى مهم جاربة لم يطأها فى الفرج وهو فى أرضهم ) 


. اينة : مخلة (ف) (؟وم) سووة الحشر آيةه (4) البويرة : موضع حل بى النضير (ف)‎ )١( 

(ه) وهان : أى جاء هينآ لا يبالى به سراة بنى لؤى : أشراف القوم ورۋساۋم . مستطير:صفة حريق أى 
منتشر كأنه طار فى نواحيها (ف) . 

(5) ( أبناء ) هكذا فى للثى والسوات کا فى سنن ایی داودج ؟ ص جم وعختصره لمنذرى ج ۴ ص 416 
( أبى ) بضم الموزة وسكون ااباء الوحدة بمدها نون وآخره ألف مقصورة وى موضع من بلاد فاسطين بين 
عسقلان والرملة وتنطق اليوم (يبنى) بإلياء بدل الحمزة كا قالأ بوسمر (ف) 

(۷) هكذا فى الغنى والصواب ( أبنى ) كما مس بوزن حبلى (ف) . 

0( هكذا فی الغنى والصواب ( يبنى ) بريد إسها النطوق به فى عهده (ف) . 

0 هكذا فى الغنى والصواب ( أبنى ) کا قانا جاء فى سكن أفى داود ج ؟ ص ۳۷ ما نصه و حدثنا عبدالله بن 
عمرو ازى » مەت أبا مر قبل له : أبنى » قال : تحن أعلم » هى يبنى فلسطين »أدرف). 


الجر ة ‏ كقاب الجهاد r‏ 


ينی والله أل من دخل أرض المدو بأمان فأما إن كان فى جيش المسامين فباح له أن يزوج وقد روى 
عن سعيد بن أنى هلال « أنه بلنه أن رسول الله صلى الله عليه وسل زوج أبا بكر أسماء ابئة عيس وم نحت 
الرايات أ خرجه سعيد ولأن التكفار لا يد لهم عليه فأشبه من فى دار الإسلام . 

وأما الأسير فظاهر كلام أحمد أنه لا مل له التزوج”" ما دام أسيراً لأنه منمه من وطء امرأته إذا 
أسرت معه مع سحة نسكاحهما وهذا قول الزهرى فإنه قال لا محل الأسير أن زوج ما كان فى أيدى المدو 
وكره الحس نأن يزوج مادام فىأرض الشركين لأنالأسبر إذا ولد له كان رقيقا لهم ولا بأمن أن يطأ امرأته 
غيره منهم » وسل أحمد عن أسير اشتريت ممه امرأته أيطؤها ؟ فال كيف يطؤها فامل غيره منهم يطؤها 
قال الأثرم قات له واملها تعاق بولد فيسكون معهم قال وهذا أيضاً » وأما الذى يدخل إليهم بأمان كتاجر 
وتحره فهو الذى أراد ارق إن شاء الله تمالى فلا ينض له التزوج لأنه لا بأمن أن تأنى امرأته بولد 
فيستولى عليه الكفار وربما نكأ ينهم فيصير على دينهم فإن غلبت عليه الشهرة أبيح له نسكاح مسلة لأنها 
حال ضرورۃ ویعزل عنما كيلا تألى بواد ولا بتزوج منهم لأن امرأته إذا كانت منهم غلبته على ولدها 
فيتبعها على دينها وقال القاضی فى قول الارق : هذا ہی كراهة لا ہی مرجم لأن الله تعالى قال : ( وَأحلً 
لع" ما راء دیک أن ينوا مد ) ولأنالأصل الل فلا يحرم بالشك والتوم وإنما كرهنا 
له التروج”” منهم غافة أنيذلبواعلى ولده فوسترقوه وبعلموه السكفر ففىتزويحه قدريض ذا الفساد المظيم 
وازدادت السكراهة إذا تزوج منهم لأن الظاهر أن امرأته تغلبه على ولدها فتسكفره 6 أن حك الإسلام 
تغايب الإسلام فما إذا أسر أحد الأون أو از وج الس ذمية وإِمْ اشترى مفهم جارية ل اها فى الفرج فى 
أرضهم مخافة أن يذابوه على ولدها فيسترقوه ويكفروه . 


7040 فصل ف الهجرة 
J‏ ا 6 م ممع 2 f‏ 
وهى المروج من دار الكفر إلى دار الإسلام قال الله #مالى :( إن الذين نفام | ارک ظالی فم 
ا 8 3 ٤‏ ت f‏ 92 ا 5 ١‏ 5-0 
وان كنف ؟ الوا كنا ملقضعفين فى الأرض » قلوا ألم تكن أرض الله واسكة قمهاجرثوا 


يبا )”” الآيات » وروی عن الننى صل الله عليه وسل آنه قال «أنا برى,9© من مسل بين مش ركين 


)١(‏ فى الخطوطة م : الزويج. 0( سورة النساء آبة ع (۳) فى المخطوطة م١‏ الزويج. 

)5( فى نسخ المفنى ( تعريض ) وف الشمرح السكبير ج ٠‏ ص ٩۷‏ ( تعريضه ) وهو الصواب (ف) . 

(ه) سورة النساء اة بيو 

(5) لفظ أبى داودج ۲ ص ٤٣‏ عن جرد بن عبد الله عن النى صلى الله عليه وسلم : و آنا رىهمن كل ممل 
يم بين أظهر الشركين » قالوا : یا رسول اله لم ؟ قال : لا تراءى ناراها ع (ف) . 


A4‏ الى س هل انقطم حك البجرة؟ 


لا تراءى نارها q‏ رواه أو داود ومعناء لا يكون عوضع ری نارم ويرونناره إذا أوقدت. وف آىوأخبار 
سوى هذين كثير وح المجرة باق لا ينقطم إلى بوم القيامة فى قول عامة أهل العم وقال قوم قد انقطءت 
المجرة لأن الى صلى الله عليه وسل قال « لاهجرة”" بعد الفتح » وقال « قد انقطءت الجرء واسكن 
جباد ونية © . 

وروی أن صقوان بن أمية ا ا قيل إه للا دن أن اجر فألى المديئة فقال له الى صل اث عليه 
وسل « ما جاء بك أبا وهب ؟ » قال قيل إنه لا دين لن لم اجر قال «ارجع أباوهب إلى أباطح مكة أقروا 
مل مسا کک فقد انقطءت المجرة ولسكن جماد ونية » روى ذلا ك كله سعيد . 

واا : ما روى معاوية قال معت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول « لا تنقعع المجرة حتى تنقطع 
التوبة ولا تنقطم الذوبة حقى تطلم الشمس من مغرما 4 رواه أو داود وروی عن النى صلى اه عايه وسل 
أنه قال 2 لا تنقطم المحرة ما کان الاد « رواه سويد وغيره مم إطلاق الآيإت والأخبار الدالة عليها وتحتق 
العنى اأقتضى ا فى كل زمان » وأما الأحاديث الأرل فأراد بها لا هجرة بعد الفتح من بلد قد فتح وقوله 
لصفوان إن الحجرة قد انقطمت يأنى من مكة لأن المجرة الأروج مرت بلد الكفار فإذا فتح لم ببق بلا 
الدكفار فلا تق منه هجرة وهكذا كل لد فح لا يبق منه هجرة وإعا الحجرة إليه إذا ثبت هذا فالناس 
فى الطجرة على ثلاثة أضرب . 

أحدها :من يحب عليه وهو من يقدر عليما ولا كيه إظبار دينه ولا که إفاءة واجبات ديقه مم 

N .‏ . 53 ل 0 0 5 0 و 
امقام بين السكفار فهذا جب عليه المجرة لقول الله تمالى: ( إن الذين توفاهم” الاک ظالى أ نسم قالوا في 
٣ 32-2 0‏ 2 1 مو ا م ا 

کت ؟ قالوا كنا مسعّضءفينفى الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ؟ تأولئك مَأوَامُر' 
جام * وَساءت مصیرا ) وه_ذا وعيد شديد يدل على الوجوب ولان القيام بواجب دينه واجب على 
من قدر عليه والهجرة من ضرورة الواجب وتقتءته ومالا بم الواجب إلا به فهو واجب . 

الثالى : من لا جرة عايه وهو من يمجن عنما إما رض أو | كراه على الإفامة أو ضعف من النساء 


والولدان وشبهوم فهذا لا جرة عليه لقول الله تءالى : ( إلا الْسِتْضَعْفِينَ من الرجَالٍ وَالنسَاه وَأأو لدان 


)١(‏ أخرجه البخارى عن جاشع بن مسعود » وفى سان أنى داود ج ؟ ض ٤‏ « عن ابن عباس قال قال رسول 
الله صل أله عليه وشم م الفح تح Y: Sa‏ طجرة واسكن جهاد ونة 4 (ف) 5 
)020( وكان قد أخذ أمانا من ای صل الله عله وسم أر ع أشور وشېد Ana‏ حزينا وأعاره دروعا وسلاحا 8 


0 سورة النساء اية ۷ه 


أحوال البحرة - كتاب الماد مم 


لا تشقطيدون جيلة ولا دون سيلا فأو لك نی الله أنا يعفو نمم و کان الله عقو را عَمُور] )00 
ولا توصف باستحباب لأنها غير مقدور علما . 

والثالث : من تحب له ولا حب عليه وهومن بقدر عاها لكنه يتمكن من إظار دينه وإفامته فى 
دار الكفر فتستحب له ليتمكن من جبادم و تسكثير المسامين ومعوثهم وبتخلص من تكثير الكفار 
وخالطمم ورؤية السكر بيهم ولا جب عا لإمكان إقامة واجب دينه بدون المجرة وقد كان العباس 
م التتى صلى الله عليه وسل مقها بمكة مع إسلامه وروينا أن نے "© النحام حين أراد أن يواجر جاءه قومه 
بنو عدى فةالوا له آم عندنا وأنت على دينك وحن منك من بريد أذاك وا كفناما كنت تكفينا وكان 
يقوم ينتامى بنى عدى وأراملهم فتخلف عن المجرة مدة ثم هاجر بعد قال له النى على الله عليه وسل 
« قومك كانو خيراً لك من قومى لى قومى أخرجولى وأرادوا قتلى وقومك حفظوك ومنموك » فقال 
يارسول الله بل قومك أخرجوك إلى طاعة الله وجهاد عدوه وقومى بطو عن المجرة وطاعة الله أو مو 
هذا القول . 

r: ۷4٦ 
) قال ل( من دخل إلى أرض المدو وبأمان لم نهم فى مام ولم يعامليم بارا‎ 
أما محري الربا فى دار ارب فقد ذ كرناه فى الربا مع أن قول الله تعالى (3 عَم ااربا)" وسائر الآيات‎ 
والأخبار الدالة على حرم الرباعامة تتناول الربا فى كل مكان وزمان وأما خيانتهم فحرمة لأنهم إعا أعطوه‎ 

الأمان مشر وط بتركه خیانہم وأمنه اام من نفسه وإن لم يكن ذلك مذ كور ف اللفظ فهو معلوم فى 
المعنى ولذلك من جاءنا منهم بأمان تغاننا كان ناقضاً لممده . 


فإذا ثبت هذا لم حل له خياتنهم لأنه غدر ولا يصلح فى ديذنا الغدر“ وقد قال النى صلى الله عليه 


وسل « السلمون0© عند شروطهم » فإن خانهم أو “مرق مهم أو افترض شيئاً وجب عليه رد ما أخذ إلى 


(1) سورة النساء ۲ بة ۲۹۸ ٩٩‏ 

() هو نعم بن عبد الله بن أسيد القرثى العدوى امروف بالنحام لأن النى صلى الله عليه وسلم قال : دخاث 
الجنة فس.هت نحمة من نعم فما والنحمة السعلة » وقيل : النحمة : النحنحة الحدود 1 خرها وقسته فى الاستعاب 
ج ۽ ص ٠٠١۷‏ والإصابة ج ٤‏ ص ٠٠۷‏ (ف) 

)( سورة البقرة ية Ve‏ )6( ف الخطوطة م :ولا صح العدر فى دشا . 

(ه) سبق ترجه (ف) 


لحف الغنى ‏ الهدنة 


أربابه فإن جاء أربابه إلى دار الإسلام بأمان أو إمان رده عليهم وإلا بعت به إليهم لأنه أخذه على وجه 
حرم عليه أخذه فازمه رد ما أخذه كا لو أخذه من مال مسل . 
ل إمأة » 
قال لإ ومن كان له مع المسامين عمد فنقضوه حوربوا وقتل رجالهم ولم تسب ذراريهم ول يسترقوا 
إلا من ولد بعد نقضه» 
وجمله ذلك : أن أهل الذمة إذا نتضوا العبد أو أخذ رجل الأمان لنفسه وذريته ثم تقض العود فإنه 
بقل رجاهم ولا سى ذراريهم امو جودون قبل النفض لأن المد شمامم جيم ودخات فيهم الذرية واانقض 
إا وجد من رجاهم فتختص إباحة الدماء بهم » ومن المكن أن يتفرد الرجل بالممد والأمان دون ذريته 
وذريته دونه لجاز أن ينتقض العهد فيه دونهم » والنقض إما وجد من الرجال البالفين دون الذرية يجب 
أن مختص حكه بهم ٠.‏ قال أححد قالت امرأة علقمة لما ارتد إن كان علقمة ارتد فأنالم أرتد > وقال الحسن 
فيمن نقض العهد : ليس على الذرية شىء فأما من واد فيهم بعد تقض العهد جاز استرقاقه لأنه لم يبت له 
أمان حال وسواء فبا ذ كرنا نوا بدار الحرب أو أقاموا بدار الإسلام . فأما نساؤم فن لهذت منهن 
بدار الحرب طائعة أو وافقت زوجم! فى نض العرد جاز سبيها لأمها بالغة عافلة نقضت الممد فأشمت الرجل 
ومن لم تنقض العهد لم ينتقض عمدها بنقض زوجما . 
۷4۸ (فصل) 
فأما أهل المدنة إذا نقضوا العبد حلت دماؤهم وأموالهم وسى ذراريهم لأن النى صلى الله عليه وسل 
قتل رجال بنى قريظة وسى ذراريهم وأخذ أمو الهم حين نقضوا عبده ولا هادن قريشا فنقضت عېده حل 
له مئهم ما كان حرم عليه منهم » ولأن المدنة عمد موقوف ينتهى بانقضاء مدته فيزول بنقضه وفسخه 
كمقد الإجارة مخلاف عقد الذمة . 
04۹ (فصسل) 
ومعنى المدنة أن يعقد لأهل المرب عدا على رك الثتال مدة بموض وبنير ءوض وأسمى مبادلة 
وموادعة ومماهدة وذلك جاثز بدليل قول الله تعالى : ( برّاءة ن الله ولم إل الذينَ عَاهَلاتم من“ 
اشر ركين )”© وقال سبعانه ( إن جوا لاسلم' قات ک) ٩۵)‏ 
وروی مروان ٩‏ ومسور بن خرمة أن النى صل الله عليه وسل صالح سهيل بن عرو بالديبية على 
)١(‏ سورة افو ة ية ٠‏ () سورة الأنفال ية ١‏ 
() أخرجه أبوداود (ف) 


البدنة على مال كعاب الجهاد Av‏ 


وضع القتال عشر سنين » ولأنه قد يكون بالامين ضعف فيهادنهم حتى يقوى المسادون » ولا يجوز ذلك 
إلا لانظر سين . إما أن يكون بهم ضمف عن قتالم وإما أن يطمع فى إسلامهم بهدتهم أو فى 
أدامهم الجزية والعزامهم أحكام اللة أو غير ذلك من المصالح . 

إذا ثبت هذا : فإنه لا جوز المهادنة”؟ مطلقاً من غير تقدير مدة لأنه يفذى إلى ترك الجهاد بالكلية » 
ولا يجوز أن يشترط نقضها لمن شاه مهما لاذه يفضى إلى ضد المقصود منها ء و إن شرط الإمام لنفسهذلك 
دونهم ل جز أيضا كاذ كره أبو بكر لأنه ينای مقتذى المقد فم يصح كا لو شرط ذلك فالبيم والنكاح . 

وقال القاضى والشافسى : يصح لأن النى صلى الله عليه وسل صالم أهل خيبر على أن يقر ما أقرم 
الله تعالى ولا يصح هذا فإنه عقد لازم فلا جوز اشتراط نقضه كسائر العقود اللازمة و 0 يسكن بين النى 
صلى الله عليه وسل وبين أهل خيبر هدنة فإفه فتحها عنوة وإما ساقهم وقال لهم ذلك وهذا يدل على جواز 
الساقاة وليس هذا بهدنة اتفاقا وقد وافقوا الجاعة فى أنهلو شرط فعقدالهدنة أ ىأقركما أقرم الله لم يصح 
فكيف يصح منهم الاحتجاج به مع إجاعمم مع غيرهم على أنه لا جوز اشتراطه . 

« 1 ) فصل ( 

ولا جوز عقد المدنة إلا على مدة مقدرة معلومة لما ذ كرنا وقال القاضى وظاهر كلام أحمد ألما لاتحوز 
أ كثر من عشر سنين وهو اختيار أنى بسكر ومذهب الشافمى لأن قوله تعالى « فاقتاوا للش کین حي 
IS‏ » عام خص منه مدة المشر لمصالحة البى صلى الله عليه وسل قريشا بوم الحديبية عشرا ففما 
زاد ببق على متتضى العموم فعلى هذا إن زاد للدة علىعشر بطل ف الزيادة . وهل تبطلف العشر على وجهين 
بناء على تفريق الصفقة . 

وقال أبو الخطاب ظاهر كلام أحمد أنه يجوز على أ كثر من عشر على مابراه الإمام من الصاحة وبهذا 
قال أبو حنيفة لأنه عقد جوز فى المشر لازت ,الزيادة عامها كمقد الإجارة والعام تخصوص فى العشر انى 
موجود فبا زاد عامها وهو أن الصاحة قد تسكون فى الصلح أ كثر مها فى المرب . 

71۰1 ( فصل ) 

و جوز مهادثنهم على غير مال لأن النى صلى الله عليه وسل هادهم بوم الحديبية على غير مال و جوز 
ذلك على مال يأخذه منهم فإنها إذا جازت على غير مال فمنى مال أولى » وأما إن صالحهم على مال نبذله 
لمم فقد أطلق أحمد القول بانع منه وهو مذهب الشافمى لأن فيه صذاراً لله سين وهذا حول على غير حال 
الضرورة فأما إن دعت إليه ضرورة وهو أن يناف على الاين اللاك أو الأسر فيجوز لأنه يجوز للأسير 


. فالمطوطة هم : المدنة. (؟) سورة التوبة آية مه‎ )١( 


( ۴۸ - الفنى ل تاسم ) 


۸ اغنىس عقد الهدنة للامام أونائيه 


فداء نفسه بالمال فسكذا ههنا ولأن بذله امال إن كان فيه صغار فإنه جوز تحمل لدفع صغار أعظم منه وهو 
القدل والأمر وسبى الذرية الذين ينغى سدهم إلى كذرم . وقد روى : عبد الرزاق فى للذازى عن معمر 
عن الزهرى قال : أرسل النى صلى الله عليه ولم إلىعيينة بن حصن وهو مع ألى سفيان يعت بوم الأحزاب 
أرأيت إن جعلت لاك ثاث تمر الأنصار: « أنرجم من معك من غطفان وتخذل بين الأحزاب » فأرسل إأيه 
عيينة إن جعات لى الشطر فملت . 

قال معمر خدثنى ابن ألى جيجح أن سعد بن معاذ وسعد بن عبادة قالا :يا رسول الله والله لقد کان جر 
سرمه فى الجاهلية فى عام السنة حول المدينة ما يطيق أن يدخلها فالآن حين جاء الله بالإسلام نعطمم ذلك ؟ 
فقال النى صلى الله عليه وسل « فنعم إذا » ولولا أن ذلك جائزا لما بذله الذى صلى الله عليه وسل . 

وروی أن المارث بن عرو النطفاتى بمث إلى النى صلى الله عليه وسل فةال « إن جملت لى شعار 
نمار المدينة وإلا ملأنها عليك خيلا ورجلا فقال له الى صلى الله عليه وسل حتى أشاور السعود يمى سعد بن 
عبادة وسعد بن معاذ وسعد بن زرارة فشاورم النى صلى الله عليه وسل فقالوا يارسول الله إن كان هذا أ 
من السماء فتسابم لأمر الله تعالى وإن كان برأيك وهواك اتبمنا رأيك وهواك » و إثٺ لم يكن أمس من 
السماء ولا برأيك وهواك فوالله ماكنا نمطم فى الجاهلية بسرة ولا مرة إلا شراء أو قرى فكيف وقد 
أعزنا الله بالإسلام ؟ فقال النى صلى الله عليه وسل لرسوله أتسمم ؟ فعرضه النى صلى الله عليه وسل ليملم 
ضعفهم من قوتهم فلولا جوازه عند الضءف لا عرضه علهم @. 

1۰۲¥ ( فمل ) 

ولا يحوز عقد الهدئة ولا الذمة إلا من الإمام أو نائيه لأنه عقد مع جملة اللكفار وليس ذلك لغيره 
ولأنه يتعانق بنظر الإمام وما براه من الصاحة على ما قدمناه ولأن نجويزه من غير الإمام يتضمن تمطيل 
الجهاد بالسكلية أو إلى تلاك الناحية وفيه افتيات على الإمام فإن هادهم غير الإمام أو نائبه لم يصح . 
وإن دخل بذهم دار الإسلام بهذا الصلح كان آمدا لأنه دخل معتقدا للأمان ويرد إلى دار الجرب 
ولا يقر فى دار الإسلام لأن الأمان لم يصح وإن عقد الإمام المدنة ثم مات أو عزل لم إنتتض عهده 
وعلى من بعده الوفاء به لأن الإمام عقده باجتهاده فل جز نقضه باجتهاد غيرو كا لم یز لاحا م نقض 
أحكام منقبله باجنهاده و إذاعقد المدنة لزمهالوفاء بها لفول اله تعالى «يأبها الین آمثو وفوا بالمقُوو0©» 
وقوه تعالى « اعرا الیم عدم إل مسي » ولأنه لولم يف بها لم بسكن إلى عقده وقد تاج 
إلى عقدها فإن نقضوا المد جاز قتالهم لقول الله تعالى « وَإنْ كوا مام رمن" بعد عمد م' وَطمنوا 


)١(‏ سور الائدة آية ١‏ (؟) سورة التوبة آية ع 


إن خاف تقض العهد- كتاب الجهاد ۹۹ 


5 1 ا A‏ ا 2 E O 2 LD Lr ٤‏ 3 
ف دشم وتاتلرا أعة الكفر er‏ لمان مم لعلهم بذتوون ”20 وقال الى « شا اتفاموا ع 
e‏ ولا نقضت قريش عهد النى صلى الله عليه وس لخرج إلمهم فقانامم وفتح مكة » وإننقض 
بعضهم دون بعض فسكت باقهم عن الناقض ول نوجد مم إنكار ولا عراسلة الإمام ولا تبرؤٌ فال كل 
ناقضون لأن الننى صلى الله عليه وسل لا هادن قريش)ً دخلت خزاعة مع النى صلى الله عايه وسل وبنو بكر 


فأستزيمو ا 


مع قريش فمدت بنو بكر على خزاعة وأعانهم بعض قريش وسكت الباقون فسكان ذلك نقض عهدمم 
وسار إلمهم رسول الله صلى الله عليه وسل ققاتلهم ولأت سكوتهم يدل على رضام كا أن عقد المدنة مع 
بعضهم يدخل فيه جميعهم لدلالة سكوتهم على رضامم كذلك ف النقض ء وإن أ نكر من لم ينقض على 
الناقض بقول أو فمل ظاهراً أو اعتزال أو راسل الإمام بأ متكر لا فمله الفاقض مقي على المهد لم ينتقض 
فى حقه ويأمره الإمام بالميز ليأخذ الناقض وحده فإن امتنم من المي أو إسلام الناقض صار اقتا لأنه منم 
من أخذ النافض فصار بمتزلته وإن لم يمكنه الميز لم يقتقض عهده لأنه كالأسير فإن سر الإمام منهم قوم) 
فادعى الأسير أنه : ينقض وأشكل ذلك عليه قبل قول الأسير لأنه لا توصل إلى ذلك إلا من قبل . 
1۳ (فص-ل) 
وإن خاف نقض العهد منهم جاز أن يفبذ إلمهم عمدم لقول الله تعالى( وإمّا خافن من" قوم خيانة 
فأنبذ إلمهم لى سَواء)”"يمنى أعاههم بنقض عدم حتى تصير أنت ومم سواء فى العم ولا يكنى وقوع ذلك 
ف قبوله دى يكون عن آنا تدل على ماخافه ولا جوز أن بندأم بقتال ولا غارة قبل إعلامهم بنقض 
المهد للا ية و لأنهم امنو ن منه ك العهد فلا جوز قتلهم ولاأخذ مالهم فإن قيل ققد قم إن الأمى إذا خيف 
منه اليانة لم ينتقض عهده » قلنا عد الذمة 7 كد لأنه جب على الإمام إجابتهم إليه وهو نوع معاوضة 
وعقد مؤبد مخلاف الهدنة والأمان ولهذا لو تقض بعض أهل الذمة لم ينتةض عهد الباقين مخلاف الحدنة ولأن 
أهل الذمة فى قبضة الإمام وتجب ولايقه فلا خشى الضرر كثيراً من تقضهم بحلاف أهل المدنة فإنه ذخاف 
منهم الغارة على للسلبين والخمرر الكثير يأخذم مين . 
1۰€ (فسل ) 
وإذا عقد المد نة فمليه حمايئهم من السامين وأهل الذمة لأنه آمنْهم ممن هو فى قبضته وتحت يده كا أمن 
من فى قبضته منهم ومن آتاف من الاين أو من أهل الزمة عل م شيئاً فما مان ° ولا تازمه ایهم 


من أهل المرب ولا حماية بعضهم من بعض لأن الهدنة النزام الكف عنم فتط فإن أغار عابم قوم 


۷ (؟) سورة التوبة آبة‎ ٠ سورة التوبة آية‎ )١( 
فى النخطوطة م١ الغمان.‎ )٤( عورة ال تفال آية ۸ه‎ )۳( 


.ع الى أقسام شروط عقد الهدنة 


آخرون ف بوم م يلزمه استنقاذم وليس السامين شراؤمم لأنهم فى عهدم فلا جوز هم أذاهم ولا استرقاقهم 
وذكر الشافعى ما بدل على هذا . 


و تمل جواز ذلك وهو مذهمب أبى حنيفة لأنه لا يجب أن يدفم عنهم فلا حرم استرقاتهم بحلاف 
أهل الذمة فعلى هذا إن استولى المسامون على الذين أسرو م وأخذوا | أموالم فاستنقذوا ذلك منهم لم يازم 
رده الهم على هذا القول ومةتةى القول الأول وجوب رده َا رد أموال أهل الذمة العم 8 

مكلا (فصل) 

وإذا عقد المدنة مطل لجاءنا منهم إنسان مسل أو بأمان لم يحب رده إلههم ولم يز ذلاك سواء كان 
حرا أو عبداً أو رجلا أو امرأة ولا يحب رد مهر الرأة » وقال أسحاب الشافمى إن خرج المد إلينا قبل 
إسلامه ثم اس : 27 لبهم فإن أل قبل خروجه ثم خرج إلينا ل سر حر لأنهم ف أمان منا والهدنة كنع 
من جواز القهر . وقال الشاففى فى قول له : إذا جاءت امرأة له مسامة وجب رد مهرها لقول الله تعالى 

سو e‏ 
( وآتوھم ما نموا )می رد مهرها إلى زوجها إذا جاء يطلبها وإن جاء غيره لم ردإليه شىء . 
ولنا : أنه من غير أهل دار الإسلام خرج إلينا 3 حب رده ولا رد شیء بدلا عنه کار من الرجال 
وكالعيد إذااخرج ثم 5 وقوم ١‏ فى أمان منا قلنا إا أمنام من هوفى دا ر الإسلام الذينهم فى قبضة 
الإمام فأما من هو فى دارم ومن لاس فى قبضته فلا يمنع هقد دلبل مالو خرج المبد قبل إسلامه ولهذا 
عا قتل أو تصير الرجل الذى جاء ارده يکر ه ال ی صل ال عليه وسل و دض مده ولا أنفرد هو 
وأبو جندل وأحامهها عن النى صل الله عليه و سم ف ل الحديبية فقطموا الطربق عليمم وقتلوا من 
قتاوا منهم وأخذوا الال ' يشكر ذلك الهو ی صلی لَه علد 4 وسل وم أمر مم رد ماأخذوه ولا غرامة ماأتاقوه 
وهذا الذى أسل کان فى دارم وقبضتهم وترم على نفسه قصار ا بعد خروجه » وأما الرأة 
فلايحب رد مهرها لأنها لم تأخذ منه شيا ولو أخذتهكانت قد قهرتهم عليه فى دار القهر ولو وجب عليها 
عوضه لوجب مهر المثل دون المسمى » والأية قالقتادة تبيح رد المهر وقال عطاء والزهرى والثورى لا يعمل 
بها اليوم وعلى أن الآية | نزات فى قضية الخديبية حينكان النى على الله عليه وسام شرط لهم رد من جاءه 
مسلا فلما منع الله رد النساء أمر برد مهورهن وكلا منا فيا إذا وتم الصلح مطلقاً فايس هو فى ممنى ماتناوله 
الأمر وإن وقم الكلام فا إذا شرط رد النساء م بمح ابض لأن الشرط الذى كان انى صلى الله عليه 
وسل شرطه كان می وقد نسخ فإذا شرط الآن كان باطلا فلا يجوز قياسة على الصحيح ولا إلحائه به. 
71۰71 ( فصل ) 
والشروط فى عقد الهدنة تنقسم قسمين . حح : مثل أن بشترط عليهم مالا أو معونة السفين عند 


0 سورة المتحنة ابة ٠١‏ 


الشرط الصحيح ‏ كتاب الجهاد ۹ 


حاجتهم إليهم أو بشترط هم أن برد من جاءه من الرجال مسلاً أو بأمان فهذا يصح وقال أصماب الشافمى 
لا يصح شرط رد السل إلا أن يكونله عشيرة نحميه و نمه . 

ولنا : أن النى صلى الله عليه وسل شرط ذلك فى صاح الحديبية ووفى م به فرد آنا جندل وأبا بصیر 
و مخص بالشرط ذا المشيرة ولأن ذا المشيرة إذا كانت عشيرته هی التى تفتنه وتؤذيه فهو كن لا عشيرة له 
لكن لا جوز هذا الشرط إلا عند شدة الحاجة إليه وتعين للصاحة فيه ومتى شرط لهم ذلك ازم الوفاء به 
معنی أنهم إذا جاءوا فى طابه ل يتمهم أخذه ولا يجيره الإمام على المشى معهم وله أن يأصره مرا ارب 
منهم ومقائلتهم فإن أبا بسير لما جاء الى صلى الله عليه وسلم وجاء التكفار فى طابه قال له النبى صلى الله عایه 
وسل « إنالا بصاح فى ديفنا الغدر وقد علمت ما عاهد نام عايه ولمل الله أن جل لك فرجاً ومخرجا» فلا 
رجم مع الرجلين قتل أحدههما فى طريقه 9 رجم إلى الننى صلی الله عليه وسسام فقال يا رسول الله قد أوف الله 
ذمتك قد رددتنى إليثم فأتمانى الل منم فلم ينسكر عليه النى صلى الله عليه وسلم ولم يلمه بل قال « ويل أمه 
مسر حرب لو کان معه رال0© » فيا مع ذلك أبو بصير اق بساحل البحر وانحاز إليه أبو جندل بن 
مهيل ومن معه من اأستضءةين بمكة غملوا لا عر عليهم عير لقريش إلا عرضوا هما فأخدوها وقتاوا من 
معها فأرسلت قريش إلى النزى صلى ال عليه وسلام تناشده اث والرحم أن م إليه ولا 2 اليم أحدا 
جاءه ففعل فيجوز حينئذ من أسام من السكفار أن يتحيزوا ناحية ويقتلوا“ من قدروا عليه من الكفار 
وبأخذو”" أموالهم ولا يدخلوا فى الصلح وإن مهم الإمام إليه بإذن السكفار دخلوا فى الصلح وحرم 
عليهم قتل الكفار وأمواهم . 

وروی عن عر بن اللخطاب رضى الله عنه أنه لماجاء أبو جندل إلى الى صلى الله عليه وسلم هاري من 


)١(‏ ويل أمه برفع( ويل ) على أنه خير لحذوف أى ويل لأمه » بقطع الهمزة » ويرى الخدل أن الأصل (وى 
لإمه) و ( وى ) إسم فمل يفيد التعجب واللام مكسورة وقد نم تبعآ لهمزة ( أم ) ومجوز حذف الهمزة تخفيفآ» 
ويرى الفراء أن أصل ( ويل فلان ) ( وى لفلان ) أى حزن له فكثر الاستعال فالحقوا بها اللام فصارت كأنها 
منها وأعرنوها . 

( مسر حرب) بكسر الم وسكون السين وفتح العين بالنصب على الي أو الخال مثلقه دره فارسا وبالرفم على 
أنه خير لمحذوف وحرب مجرور مضاف إليه وأمل ( ويل ) دعاء عليه واسستعمل هنا للتعجب من سرعة اانهوض 
لها وإشعالها . 

( لو کان له أحد ) ينصره لأسعر المرب وهذا هو لفظ البخاری وأنى داود بدل ( لو کان ممه رجال (ف) 

(9) ؛ (۴) سخ الغ ( بقتلون ) ( بأخذون ) بإثبات النون والصواب حذنها لأنها منصوبة وقد حذفت فى الشرح 
الكبير ج ٠١‏ ص أمه ويقال هذا في ( ولا يدخلون )( ف) 


۳۲ الفى س الشرط الناسد 


الكفار يرسف ف قيوده قام إليه أ وه فلطمه وجهل ,رده قال عر فةمت إلى جانب أبى جندل فقلت [نهم 
التكفار وما دم أحدم دم كلب وجءات أدلى مەتام السيف امله أن بأخذه فيضرب به أناه قالفضن الرجل 
بأبيه. الثانى: شرط فاسد ممل أن يشترط رد النساء أو مهوره نأو رد سلاحهم أو إءطائهم شيعا من سلاحنا 
أو منالات المرب أويشنرط لهم مالا فى موضع لا جوز بذله أو بشترط نقضهامتى شاءوا أو أن لكل طائفه 
منهم نقضهاأو بشترط ردالصبيان أو رد الرجالمع عدم الحاجة إليه فهذه كلها شروطفا-دةلا يجوز الوفاء بهاء 
وهل بفسد العقد با ؟ على وجهين بذاء على الشروط الفاسدة فى البييع إلا فيا إذا شرط أن اكل واحد منهم 
نقضما متىشاء فينبنى أن لا تصح وجرا واءداً لأن طائفة السكفار يبئون على هذا الشرط فلا حصل الأمن 
منهم ولا أمنهم منا فيفوت ممنى الهدنة » وإما لم يصح شرط رد النساء لقول الله تمالى : « إا جا كم 
للؤْمَات اج رات إلى قوله ‏ ولد تر موه إلى الكما ر“ » وقال النى صلى الله عاي وسل « إن 
الله منم الصلح ف الأساء”" » وتفارق المرأة الرجل من ثلاثة أوجه . 

أحدها : آنا لا تأمن من أن تزوج كافراً يستحاها أو يكرهها من أن ينالها وإليه أشار الله تعالى بقوله : 
ولا من حل ل ولا ما يلون ن ٠‏ . 

الثانى : أنها رعا فتنت عن دينها لأنها أض.ف فاب وأقل معرفة من الرجل . 

اثالث : أن المرأة لا مكنا فى العادة الهرب والتخلص مخلاف الرجل » ولا يجوز رد الصبيان العقلاء 
إذا جاءوا مسامين لأنهم بحزلة المرأة فى الضعف فى المققل” ‏ والمعرفة رالهجز عن التخاص والهرب فأما الطفل 
الذى لا يصح إسلامه فيجوز رده لأنه ليس يمسم . 

71۰۷ (ل) 

وإذا طابت اصرأة أو صبية م لمة المروج من عند الكفار » جاز لكل مام إخراجهالما روى «أن 
النى صلى الله عليه وسام لما خرج من مكة وقف ابنة حزة على الطريق فلا عم بها على قالت ياين عم إلى من 
تدءنى فتناولها فدتمها إلى فاطمة <تى قدم مها الذينة » . 


0( أخرج الطرالى وابن مردويه بمند ضعيت عن عبدالله بن أنى هد رضى اللهءنه قال : هاجرت أم كلثوم 
بات عقية بن أفى مط فى الهدنة شرج أخواها عمارة والوليد حت قدما ی رسول الله على الله عليه وسلم وكلماه فى 
أم كلثوم أن يردها إليها نض اله المهد بينه وبين لش ركن خاعة فى الذ.ساء ومنعهن أن بردءن إلى اشر كين 
وأنزل الله آبة الامتحان (ف). 


٠ )۳(‏ ورة للءتصسةآية )٤( ٠١‏ فى الخطوطة ۸ فى ذعف الدقل والمعرفة - 


5 الجنود الستأجرين جه كتاب الجياد ۳ 


1۰۸ وسأة » 
قال لإ وإذا استأجر الأمير قوما بغزون مع السامين لنافمهم لم يسسهم فم » وأعطوا ما استؤجروا به 
نص أ-سد على هذا فى رواية جماعة فقال فى رواية عبد الله وحنبل فى الإمام يستأجر قوما يدخل مهم 
بلاد المدو لا بسهم لحم و:وفى لهم عا استؤ جروا عليه » وتال القاغى هذا حول على استئوار من لا جب 
عليه الجهاد كالمبيد والكفار . 
أما الرجال السلمون الأحرار فلا إصح استئجارم على الجهاد لأن النزو يتمبن ضوره على من كان 
من أهله فإذا تمين عليه الفرض ل يز أن بفعله عن غيره كن عليه حجة الإسلام لا يجوز أن حج عن غيره 
رهذا مذهب الشافمى » ويحتءل أن حمل كلام أ د والمرق على ظاعره فى صحة الاستئجار على الفزو 
أن ل مين عليه -اروى او داود بإمناده عن عبد اله ن عرو أن رسول الله صل الله عليه وسار قال 
«لاذازى أجره ولاجاءل أجره » وروی سعيد بن منصور عن جبير بن تفير قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل «مثل الذين يفزون منأمتى وبأخذون الجمل ويتفوون به على ءدوهم مثل أم موسى ترضع ولدها 
وتأخذأجرها » ولأنه أمر لا ختص فاعله أن يكون من أهل القربة فصح الاسنئجار عليه كيناء الساجد 
أو ل يتعين عليه الجهاد فصح أن بؤجر نفسه عليه كالءبد ويفارق الج حيث إنه ليس بفرض عين » وأن 
الحاجة داعية إليه » وف اللنع م نأخذ الجمل عليه تعطيلله ومنع له ١‏ فيه للمسامين تفع وهم إايه حاجةفينبخى 
أن جوز مخلاف اليج . إذا ثبت هذا فإن قلنا بالأول فالإجارة فاسدة وعايه الأجرة بردها وله سهمه لأن 
غزوه بغير أجرة » وإن قلنا بصحته فظاهس كلام أحمد والخرق رحبا اله أنه لاسهم له لأن غزوه بعوض 
فكأنه واقع من غيره فلا يستحق شيا . 
وقد روى أبو داود بإسناده عن يولى بنمنية”"" قال : أذن رسول الله صل الله عليه وسلم بالفزو وأنا 
شيخ كبير ليس لى خادم الست أجيراً يكفينى وأجرى له »مهمه فوجدت رجلا فلما دنا الرحيل قال ما أدرى 
ما امان وما بیاغ سهعى اسم ليشيئا كان السهم » أو لم يكن فسميت له ثلاثة دنانير فلما حضرت غنيمة7© 
آردت أن أجرى له سمءه فذكرت الدنائير غات إلى النی صلی الله عليه وسل فذكرت له أمره فقال 
« ما أجد له فى زوه فى مذ الايا والأخرة إلا دنازيره اتی مى »© وحمل أن يسهم له وهواختيار الالال 
قال : روى هاعة عن أهد أن للا جير السهم إذا قائل » وروى عنه جماءة أن كل من شد الققال فله السهم 
قال وهذا الذى اعتمد عليه من قول أنى عبدالله . ورجه ذاك ما ققدم من حدبث عبد الله ن عر وحديث 
)١(‏ فى نسح الغتى طبعة الفق ج لم ص ٤٩۷‏ » ورشيد ج١٠‏ ص 6888 ( منيه ) وفى الشرح الكير ج ٠١‏ ص 
ذكه زمر ) والصراب کا في سئن آي داود ج ۲ ص ١١‏ [منيه) ف . 
(0) فتن آي داود ( غارمته ) ف (ي في سن أبى داوم ( چت اللي ) فه . 


جبير بن نفير : وقول عمر : الغنيمة لمن شهد الوقمة ولأنه حاضر الموقمة م نأهل القتال فسممله كغير الأجير 
: ول تمر ن مر الموقمة من م 
فأما الذين يمطون حقهم من الفىء فلهم سهامهم لأن ذلا حق جل الله مم لينزو » لا أنه عوض عن 


هاده بل قم جهاده له لا لغيره وكذلك من يعطون من الصدقات وه الذن إذا نشطوا درو أعطوا 


فإنهم يعون ممونة للم لا عوضا » ولذلك إذا دفع إلى الغزاة ما بتقوون ا ن به اأن له فيهالثواب 
ول يكن عوضاء قال النى صلى لله عليه وسل © «من جوز فازيا كان له مثل أجره » 
1۹ (نسل) 
قأما الا جير للخدمة فى الذزو أو الذى يكرى دابة له وخر ممها ويشهد الوقعة فمن أحمد فيه روابقان 
إحداها : لا سم له وهو قول الاأوزاعى وإسحاق قالا : المستأجر على خدمة القوم لا سيم له ووجهه 
حديث يعلى بن مفيه”" . 
والثانية : يسهم لها إذا شهدا القتال مع الناس وهو قول مالك وان المنذر » وبه قال الليث إذا قاتل 
وإن اشتفل بالخدمة فلا سهمله . واحتج ابن النذر محديث سلمة بن الا" كوع أن هكان أجيراً لطلحة حين 
أدرك عبد الرحمن بن عيينة حين أغار على سرح رسول الله صلى الله عليه وسل فأعطاه النى صل الله عليه وس 
سهم الفارس والراحل » وقال القاضى » يسهم له إذا كان مع المجاهدين وقصده الجهاد . فأما لفير ذلك فلا 
وقال الثورى يسهم له إذا قاتل ويرفع عمن استأجره نفقة ما اشتذل عنه . 
VN۰‏ (نصسسل) 
فأما التاجر والصان م كال لياط وانمباز والبيطار والحداد والإسكاف فقال أحد : يسهمهم إذا حضرواء 
قال أصحابنا : قائلوا أو لم بقاتلوا » وبه قال فى التاجر اسن وابن سيرين والثورى والأوزاعى والشافى » 
وقال مالاك وأبو حنيفة لا يسهم لهم إلا أن يقاتلوا وعن الشافمى كقوانا وعنه لايسهم له محال . 
وقال القاضى فى التاجر والأجير : إذا كانا مع الجاهدين وقصدهما الجهاد وإما معه القاع إن طلب منه 
باعه والأجير قصده الجهاد أيضا . فهذان يسسهم ها لأنهما غازيان والصناع عنزلة التجار متى كانوا مستعدين 
لقعال ومعهم السلاح فتى عرض اشتغاوا به أسهم لهم لأنهم فى الجهاد عنزلة غيرهم وما يشتغلون بغيره عند 
قراغهم منه . 
اككلا (فصل) 


إذا دخل قوم لا منعة هم دار الخرب بغير إذن امام فغنموا ¢ فەن أجل فيه ثلاث روايات . 


)0 من جبز غازيا فى سبيل اله كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الغازى شیا . أخرجه ابن ماجه 
(0) والصواب « مئية » ا مر (ف) . 


عقوبة الذلول س کاب الماد <o‏ 


إحداهن : أن غنيمتهم كغنيمة غيرم سه الإمام و يقم بأقيه pe‏ وهذا و ل کے آهل الل 
نهم الشافبى لعموم قوله سبحانه « وَاعْلَوا ا ما غفمعم من" مى كن" لله 2252 » الآبة . والقياس 
على ما إذا دخلوا بإذن الإمام . 
والثانية : هو هم من غير أن مخمس وهو قول ألى حفيفة لأنه | كتساب مباح من غير جهاد فکان 
هم أشبه الاحتطاب فإن الماد إعا يكون بإذن الإمام أو من طائفة لهم مدءة وقوة فأما هذا فتاصص وسرقة 
ورد اكتساب : 
والثالئة : أنه لادی هم فيه . قال أحمد فى عبد أ بی إلى الروم 2 رجمومعه متاع : فالدبد ولاه ومامعه 
من التاع وا لمال فهو للمسلمين لأنهم عصاة بفعلهم فل يكن لهم فيه حق والأول أولى » قال الأوزاعى « لما 
أقفل عر بن عبد المزبز الموش الذى كان مع مسامة كسر مركب بعضهم فأخذ المشركون ناسساً من القبط 
فكانوا دما م تفرجوا بوم إلى عيد لهم وخانوا القبط فى كم وشرب الآخرون ورف القبط القلم 
وف الركب متاع الآخرين وسلاحهم فلم يضعوا قلمهم حتى أتوا بيروت فكتب فى ذلك إلى حمر بن 
عبد المزيز فسكتب عر نفلوم القام وکل شىء جاءوا به إلا الس . رواه سميد والأئرم . وإن كانت 
الطائفة ذات «نمة غزوا بذير إذن الإمام ففيه روايتان . إحداما : لا شىء هم وهو فىء للسسامين والثانية : 
بخمس والباق لهم وهذا أصح . ووجه الروايتين ما تقدم ويمخرج فيه وجه كالرواية الثالثه وهو أن اجيم هم 
من غير س اللسكونه 1كقساب مباح من غير جهاد . 
11۲ اة 
قال ( ومن غل من الغيمة حرف رحله كله إلا اأصعف »وما فيه روح 4 
الغال : هو الذى یکم ما بأخذه من الفنيمة فلا يطل الإمام عليه ولابضعه مع الننيمة كه أن مرق 
رحله كله ¢ ومهذا قال الحسن وفقهاء الشام ممم مكحول والأوزاعى والوليد ن هشام وريد ان بريد بن 
جابر . وأنى سءيد ابن عبد اللاك بغال لمع ماله وأحرقه وعمر بن عبد المزبز حاضر ذلك فل يعبه وقال يزيد 
أبن بزيد بن جار : «السنة فى الذى يغل أن حرق رحله » رواهها عوك فى سائه وقالمالك والليث والشافعى 
وأسحاب ارأى لا حرق لأن النى صلى نله عليه وسل عرق فإن عبد الله نرو روى أن رسول الله 
صلى الله عليه وسل کان إذا صاب" غنيمة أمى بلالا فنادى فى الداس فيجيئون بنا مهم فبخدسه ويقسمه 
)١(‏ سورة الأنفال آلة ١ع‏ . 
(۲) فى طبعة رشيدج ٠ل‏ ص ٥۳۲‏ والفق ج لم ص ملاع (عمر) والصواب ( ممرو) کا فى سنن أ داود 
اج صم (ف). (ع) فى نسخ الغنى (صاب) والصواب (أصاب) کا فی سنن أبى داود (ف). 
( ۴۹ س الغ س تاسم ( 


كوس الى الللاف فى إحراف مقاع الغالٌ 


اء رجل بعد ذلاك بزمام “من شمر فقال بارسول الله هذا فما كنا أصبناه””" من الغنيمة فقال «أسمعت29© 
بلالا ادى“ ثلاثما » قال : لەم . قال « فا مئمك أن بجی به فاعتذر 9 فقال « کن أنت نحىء به 
يوم القياءة فان أقبله ماك » أخرجه أو داود ولأن إحراق اأتاع إضاعة ل وقد مبى النى صلى الله عليه 
وسل عن إضاعة لمال . 


ولنا ما روى صالح بن تمد بن زرارة”" قال : دخات مع مساءة أرض الروم فأنى برجل قد غل فسأل 
سالا عنه فقال : معت ألى يحدث عن عر بن الخطاب رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسل قال « إذا 
وجدتم الرجل قد غل تأحرقوا متاعه واضمربوه . قال فوجدنا فى متاءه »صقا فسأل سال عنه فقال بعه 


وتصدق بثمنه » أخرجه سعيك وأو داود والالرم 8 


وروی مرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اله صلى الله عليه وسل وأبا بكر وعمر أحرةوا 
متاع الغال » فأما حديْهم فلا حجة لهم فيه فإن الرجلم يعترف أنه أخذ ما أخذه على سبيل الغلول ولا أخذه 
اسه وإ توالى ف الجىء به ولاس الللاف فيه ¢ ولأن الرجل جاء به من عند اسه (f‏ معتذرا والتوبة 
اا رر 

وأما النهى عن إضاعة امال" فعا نهى عنه إذا لم تكن فيه مصاحة فأما إذا كان فيه مصلحة فلا بأس 
به ولا يعد تضييماً كإلقاء المتاع فى البحر إذا خيف الغرق وقطع يد اليد السارق مع أت الال لا كاد 
المصلحة حصل به إلا بذهابة فأ كله إنلافه وإنفاقه إذهابه » ولا يمد شىء من ذللك تضهيعاً ولا إفسادا 
ولا ينهي عله , 


وأما الصحف فلا حرق لرمته ولا تفدم من قول سالم فيه والميوان لا عرق لفهى النى صلى الله عليه 
وسل أن يمذب بالنار إلا رها ولرمة الميوان فى نفسه ولأنه لا يدخل فى اسم التاع الأمور بإحراقه وهذا 
لا خلاف فيه ولا حرق آلة الدابة أبضا نص عليه أحد لأنه يحتاج إلمها للانتفاع بها ولأنها تابمة مالا حرق 
فأشبه جلد المحف وكيسه ‏ وقال الأوزاعى حرق سرجه وإ كافه . 


)١(‏ أى خطام من شمر (ف) (؟) فى النسنخ (أصبنا) وف الن (أصبناء) (ف) 

(۳) فى السخ (سمت) ونی السين (أ-.مت) (ف) () فى النسع (نادى) وف السان (ينادى) (ف) 

(ه) فى انسح (فاعتذر) وف السأن (فاعتذرا إليه) (ف). )١(‏ فى اللسع (منك) وفى الان (عنك (ف) » 

(۷) فى نسخ العى (زرارة) والصواب ( زائدة) کا فى سنن ألى داود ج ؟ ص ۳ وخلاصته تذهيب الكال 
ص ۱۷١‏ ف (۸) فى المخطوطة م١‏ : تضبع الال. 


هل يحرم الال سهمه ؟ - كتاب الجهاد ۳۷ 


ولنا : أنه ملبوس حيوان فلا حرق كثياب الغال » ولا عرق ثياب اافال التى عليه لأنه لايجوز تركه 
عريان ولا ماغل لأنه من غديمة ل هين قيل لأحد : فالذى أصاب فى الخلول أى شىء يصنع به ؟ قال : ,رفم 
إلى للم . كذلك قال الأوزاعى ولاسلاحه لأنه يحتاج إليه للقتال ولانفقته لأن ذلك مما لاحرق عادة وجميع 
ذلك أو ما أبقت النار من حديد أوغيره فمو اصاحبه لأن ملك كانثابتا عليه ولم يوجد مايزبله وإنماعوقب 
بإحراق متاعه فا لم يحترق يبق على ما كان » و>تمل أن يباع الصحف وبتصدق نه لقول سالم فيه » وإن 
كان معه شیء من كتب الحديث أو العم فينينى أن لاتحرق أبضاً لأن تفع ذلك يعود إلى الاين » ولبس 
القصود الإضرار به فى دينه و إعما التصد الإضرار به فى شىء من دنياه . 
711۳ ( قصال ) 
وإن لم حرق رحله حت استحدث متاعا آخر أو رجم إلى بلده أحرق ما كان معه حال الغاول نص عليه 
اد فى الذى يرجم إلى بلده . قال ينبغى أن عرق ما كان ممه فى أرض المدو » وإن مات قبل إحراق رحله 
لم عرق نص عليه أحد لأنها عقوبة فنسقط بالوت كالدود ولأنه بالوت انتقل إلى ورئته فإحراقه عقوية 
افير الجانى » وإن باع متاعه أو وهبه احتمل ألامحرق لأنه صار ليره أشبه مالو انتقل عنه باوث » واحتمل 
أن يض البيع والمبة وعرق لأنه أملق به حق سابق على البيع والمبة فوجب تةدعه كالقصاص فى 
حق الجا . 
V€‏ (نمصسل) 3 
وإ ن كان الغال صبياً لم حرق متاعه ونه قال الأوزاعى لأن الإحراق عقوة وليس هو من أهاما فأشبه 
المد » وإن كان عبداً لم عرق متاعه لأنه ليده فلابماقب سيده بجناية عبده » وإن اسّبلك ماغل فمو فى 
رقبته”" لأنه من جنايقه » وإن غلت اسرأة أو ذمى أحرق متاعمءا لأنهما من أل المقوبة » ولذلاكبقطمان 
فى السرقة ويحدان ف الزنا وغيره » وإن أنسكر الذلول وذ كر أنه ابتاع مابيده لم مرق متاعه حتى يثبت غلوله 
يبينة أو إقرار لأنه عقو ءة به فلاحب قبل ثبوته بذاك كاد ولايقبل فى بيدته إلاعدلان اذلك . 
11 (فمسل) 
ولاتحرم الال سهمه وقال أبوبكر فى ذلك روايقان . إحداها : محرم سهمه لأنه قد جاء فى الحديث 
حرم سسهمه فإن صح Kk‏ له وقال الأوزاعى فى الصبى يذل حرم سهمه ولاتحرق متاعه . 
ولنا : أن سبب الاستحقاق موجود فيح ق كا لو لم م ول يشب تحرمان سهمه فى خبر ولاقیاس فيبق 
حال ولامحرق سمه لأنه ليس من رحله . 


)00( في الخطوطة وم : فرو متعلق برقيته. 


۳۰۸ ااغنى اد فى أرض المدو 


كلكا (فصل) 

القسمة فقتضى المذهب أن يؤدى خسه إلى الإمام ويتصدق بالباق وهذا قولالمسن والزهرى ومالك والأوزاعى 
والثورى واللوث . 

وروی سعيد بن منص ور عن عبد الله بن اابارك عن صفوان بن مرو عن حوشب بن سيف قال غزا 
الناس الروم وعليهم عبد الر من بن خالد بن الوليد فغل رجل مائة دينار فلما قسمت الغنيمة وتفرق الاس 
ندم فألى عبد الرجن فقال قد غلات مائة دينار فاقيضها قال قد تغرق الناس فلن أقبضها منك حتى توافی الله 
مها يوم القيامة فأنىمعاوية فذ كر ذلك له فقال له مثلذللك فخرج وهو يبك فر بعبدالله بن الشاعر السكسكى 
فقال ما ييكيك ؟ فأخبره فقال إن لله وإنا إليه راجءون أمطيعىأ نت با عبد الله قال نهم قالفانطاق إلى مماوية 
فةل له خذ مى مسك فأعطه عشرين دينار؟ وانظر إلى الاين الباقية فتصدق بها عن ذلا الجيش فإن الله 
تعالى بعل آسماءم ومكانهم وإن الله يقبل التوبة عن ءباده فقال معاوية أحسن وال لأن أ كون أنا أفتيفه 
هذا أحب إلى من أن يكون لی مثل کل ثىء امتلكت » وعن ابنمسءود أنه رأى أن يتصدق بالمال الذى 
لایرف صاحبه » وقال الشافعى لا أعرف للصدقة وجم » وقد جاء فى حديث الغال أن النبى صلی اله عاينةه 
وسل قال « لا أقبله منك حتى نجىء به يوم القيامة » . 

ولنا قول من ذكرنا 2 الصحابءة ومن إعدثم و تعرف هم (i‏ فى عصرم فيكون إجاعا ولأن 
تركه نضييع له وتمطيل لمنفعته التى خاق لها ولابتخفف به شىء من إثم الغال وفى الصدقة نفع لمن يصل إايه 
من امسا كين وما حصل هن أجر الصدقة يصل إلى صاحبة فيذهب به الإثم عن الال فيسكون أولى . 

11۷ اة ¢ 

قال ل ولايقام الد على مسل فى أرض المدو ) 
عليه حده وبهذا قال الأوزاعى وإسحاق وقال مالك والشافعى وأو ثور وابن الدذر يقام الد فى كل موضم 
لأن اس الله نعالى بإقامته مطلق فى كل مكان وزمان إلا أن الشافمى قال إذا لم يكن أمير الجيش الإمام أو 
أمير اقلم فليس له إقامة الحد ويؤخر حى يأنى الإمام لأن إقامة الحدود إليه وكذاك إن كان بااسادين 
حاجة إى الحدود أو وة 4 أو شغفل عئه أخر ٤‏ وقال أبوحنيفة لا < د ولا قمص اص ف دار الحرب 


ر ر 


كتاب الجهاد ۳4 


ولنا على وجوب الد أمى الله تعالى ورسوله به وعلى تأخيره ماروى بشر ابن ألى أرطاة أله ای 
رجل”" فى الفزاة قد سرق عقي فقال :ولا أنى سمت رسول الله صلى الله عليه وسم يقول « لاتقطم 
الأيدى فى الغزاة لقطمتك » أخرجه أبوداود وغيره ولأنه إجاع الصحابة رضى الله عنهم . 

وروی سعيد فى سننه بإسناده عن الأحوص بن حكي عن أبيه أن عر كةب إلى الناس أن لا يجلدن 
أمير جيش ولا سرية ولا رجلا من السامين حدا وهو غاز حتى بقطم الدرب قاذلا لثلا تاحقه ية الشيطان 
فياحق بالكفار وعن ألى الدرداء مثل ذلاك وعن علئمة قال كنا فى جيش فى أرض الروم وممنا حذيفة بن 
المان وعلينا الوليد بن عقبة فشرب الجر فأردنا أن تحده فقاى حذفة أتحدون أمير وقد دنوثم من عدوم 
فيطمموا فيكم وألى سعد بألى حجن يوم القادسية وقد شرب الجر فأمر به إلى القيد فلما التق الناس قال 


أبو ع O‏ 5 


حكن حزنا أن تطرد اليل بالقنا وارك مشدوداً على وثاقيا 
وقال لابنه” © حصفة امرأة سمد أطاقينى ولك الله على إن ساني الله أن أرجع حتى أضع رجلى فى القيد 
فإن وات اسر حم می قال طايه حين التق الناس وكانت لمك جراحة فر رج يومئذ إلى الناس قال 
وصعدوا به فوق المَذَ يب ينظر إلى الناس واستعمل على اليل خالد بن عرفطة قوئب أنو حجن على فرس 
اسمد يقال ها البلقاء ثم أخذ رعا ثم خرج مل لا حمل على ناحية من الءدو إلا هزمهم وجمل الناس 
)0 ف سخ المغنى (إشر 3 أبى أرطارة ) والصواب در نْ أرطاة) کا فى مان أى داود ج ٢‏ س۳٥‏ (ف) 
(؟) لفظ أنى داود «کنامع بر بن أرطاة فى البحر فأنى رارق قال له مصدر قد سرق تختية فقالقدممءت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول « لاتقطع الأيدى في السفر» ولولا ذلك لفطمته. والبختية : الإبل الخرسانية(ف) 
)( أبو #جن صحای له ترجمة فى الاستيءاب ج £ ص ۱۷٤‏ والإصابةج ع ص ۷۳ وقصته هذه مذ كورة 
فا وفى الأغاف ج ۲۰ ص ٠۴۸‏ والكامل لابن الأئر ج ۲۲۲ ومروج الذهب ج ۲ ص ۴۲۳ والطيرى ج ٤‏ 
ص ١م‏ والبيت الذكور فى الغنی پروی غير» ٠.‏ 
2 كن حزناً أن ترتدي الخيل بالقنا » 
وآخر الفصيدة : 
و فلا عمد لا أخيس ده 2 فر جت ألا أزود الوانا « رف ( 
)6( ف المغنى أنة حصفةزوق ردج الذهب EH‏ الإصارةج ص )دی بنت < فصة دوج الى ب حارثة 


الشيبالى الفارس الشهور فى وح العراف تز وجا سمد بن أى وتاس .سد موت الى وشودت ممه القتال فى 
الةادسية(ف) 


۰ الغى 0 مخطورات الحمرب 


بةواون هذا ملك لا يرونه يصنع وجل سمديقول الصَبْرصَيْ2" البلقاء والطمن طمن ألى عجن وأبو حجن 
فى القيد فلا هزم المدو رجم أبو حجن حتى وضع رجليه فى القيد فأخبرث ابنة حصفة» سمدا بما كان من أسيه 
فقال سمد لا والله لا أرب اليوم رجلا أبلى الله المسلمين به ما آبلام فخلى سبيله فقال أبو حجن قد كنت 
أشربها إذ يقام على الحد وأطهر منها فأما إذا بهرجدني7" فوالل لا أشربما أبدا وهذا اتفاق لم يظهر خلافه 
فأما إذا رجع فإنه يقام الحد عليه امموم الآيات والأخبار وأا أخر لمارض كا يؤخر مرض أو شذل فإذا زال 
المارض آقے الحد لوجود مقتضيه وانتفاء ممارضه . ولهذا قال عمر حتى يقطم الدرب قافلا . 


71۸ (فسل) 
وتقام الحدود فى الثنور بغير خلاف نمه لأنها من بلاد الإسلام والحاجة داعية إلى زجر أهاما كالاجة 
إلى زجر غيرهم وقدكتب عر إلى أبى عبيدة أن يلد من شرب انمز تمانين وهو بالشام وهو من الثغور . 


لكلا «مساألة » 
قال :ل( وإذا فتح حصن لم يقتل من لم يحتلم أو ينبت أو يبلغ جس عشرة سنة 4 
وجملة ذلك أن الإمام إذا ظفر بالكفار ١‏ كز أن يقل صبيا لم يبلغ بنير خلاف وقد روى ابن عر 
رضى الله عنه « أن النى على الله عليه وسل نهى عبن قتل النساء والصبيان » متفق عليه ولأن الصبى يصير 
رقيقا بنفس السبى ففى قتله إتلاف المال وإذا سي منفرداً صار مسلا فإتلافه إتلاف من يكن جءله مسلا 
والبلوغ يعمل بأحد أسباب ثلاثة . 
أحدها : الاحتلام وهو خروج الى من ذكر الرجل أو قبل اا ف يل أو ماع هذا لا ق 
وقد قال الله تعالى :  (‏ أا الذين آمثوا لتا كم الذن ملكت اکم لذن 1" بوا 
21 نکم کا اث مركات)2©2 ثم قال( اذا 55 i‏ متسكم م الح فليدكاذ زنو ث کا اساد 
الذي من ليم )20 وقالالنى صلى الله عايه وسلد لا 2 بمد احتلام » وقال لمماذ « خذ من كل حالم 
دینارا؟ » رواه أبو داود . 
الثانى : إنبات الشعر امن حول النبل وهو علاة على البلوغ بدايل ما روى عطية القرظى قال : 
)00( الضير : العدر والوثوب بال ضير الفري : أن جع قوائمه ووثب (ف) 
)0( فى الاستعاب ص٥۱۷‏ (إذ تق ) (إذ) دل ١إذا‏ ( وهر الأمرب » وچ رجتی : آهدرةۃ 0 
بإسقاطا لد عنى (ف) 1 
)2( سورة التور آية مه . ( ٤‏ ) سورة التور آية وه . 


علامات البلوغ کتاب الجهاد ۱ 


«كنت من سى قريظة فسكانوا ينظرون فن أنبت الشعرقتل ومن ينبت لم يقتل كنت فيمن لم ينبت» 
أخرجه الأ" ارم والترمذى . 

وقال هذا حديث حسن حيح وعن كثير بن السائب قال :2 حدثنى أبناء قريظة أنهم عرضوا على النى 
صلى الله عليه کان منهم لها أو نبتت عانته ققل ومن لا رك » أخرجه الأثرم وعن أسل مولى عر 
أن عر كان يكتب إلى أصياء الأجناد أن لا يقتلوا إلا من جرت عليه الموامى ولا يأخذوا الجزية إلا من 
جرت عليه اللوامى » وحكى عن الشافمی أن هذا بلوغ فى حت الكفار لأنه لا بمكن الرجوع إلى قوم 
فى الاحتلام وعدد السنين وليس بعلامة عليه فى حت اأسامين لإمكان ذللك فيهم . 

ولنا : قول أبى نضرة وعقبة بن عام حين اختلف فى بلوغ نم بن قرع المورى انظروا فإن كان قد 
أشعر فاقسموا له فنظر إليه بعض القوم فإذا هو قد أنبت فقسموا له ولم بظهر خلاف هذا فسكان إجماعا » 
ولأنه عل على البلوغ فى حق السكافر فسكان علما عليه فى حق السلم كالءلمين الأخرين ولأنه أمى يلازم البلوغ 
غا فسكان ع عليه كالاحتلام » وقول إنه يتمذر فى حق السكافر معرفة الاحتلام والسن قلنا لا تتمذر 
معرفة السن فى الذى الناشىء بين المسادين ثم تعذر المعرفة لا يوجب جمل ما ليس بعلامة عسلامة 
كفير الإنبات : 

الثالث : بلوغ خس عشرة سنة لما روى ابن عر قال : « عرضت على النى صلى لله عليه وسل وأنا 
ان أربع عشرة سنة فم يحزنى فى القتال وعرضت عليه وأنا ان جس عشرة فأجاز فى فى القاتلة قال نافم 
فحدئت عر بن عبد المزيز بهذا الحديث فتال هذا فصل ما بين الرجال وبين الذامان » متفق عليه وهذه 
العلامات الثلاث فى حى ال كر والأثى وتزيد الأ بعلامتين الحيض والجل فن لم يوجد فيه علامة منهن 
فهو سی حرم قله . 

كنف (فصل) 

ولا تقتل امرأة ولا شيخ فان وبذلاك قال مالاك وأسابالرأى ؛ وروی ذلك عن أبن بكر الصديق 


ومجاهد . وروی عن ابن عباس فى قوله تعالى ( ولا تمدو ) يقول : لا تقتلوا النساء والصبوان والشيخ 


الكبير . 


وقال الشافى فى أحد قوليه وابن المنذر : يجوز قتل الثيوخ اقول الى صلى اه عليه , دم « اقتلوا 
شيوخ ا رکین واستى يوا شرحهم € روآة اه أبو داود والترمذى وقای وديث عدن كم له ولأن الله تعالى 
قال ( قافعاوا | ارين 20 ) وهذًا عام يتغاول بعمومه الشيوخ » وقال ان النذر : لا أعرف ءحة فى رك 


)١(‏ سورة البقرة آية ٠۹٠‏ (؟) سورة النوبة آية م 


نك اغى من لالقيلون من الأعداء 


قعل الشيوخ يستئنى بها من عموم قوله ( اقتو المُشركين ”21 ) ولأندكافر لا نفع فى حياته فيقتل كالشاب . 
وانا : أن النى صلى الله عايه وسل قال « لا تقتلوا شيخ فانيا » ولاطفلا » ولا امرأة » رواه أو داود 
9 سنه . 
وروی عن ألى بكر الصديق رضى الله عنه أنه ومى يزيدحين وجهه إلى الشام فقال : « لاتقتل صب 
ولا امرأة ولا هرما € وعن مر أنه وەی سلمة ابن قوس فقال « لاتقتاوا امرأة ولاصبيا ولا شيم e‏ 64 
رواها سعيد » ولأنه ابس من أهل الققال فلا يقتل كامرأة . وقد أوماً النى صلى الله عليه وسل إلى هذه الملة 
فى الرأة فقال « ما بال هذه قات وهى لا تقائل » والآية صوصة عا روينا ولأنه قد خرج من عومما 
المرأة والشيخ الهم فى ممناها فنقيسه عايها . وأما حدينهم فأراد به الشيوخ الذين فيهم قوة على القتال 
أو معونة عليه برأى أو تدبير جما بين الأحاديث ولأن أحاديئنا خاصة فى الحرم وحديثهم عام فى الشووخ 
كلهم والحاص يقدم على العام وقياسهم ينتقض باامجوز التى لا نفع فيها . 
711١‏ ( الفمسل) 
ولا بققل زمن ولا أعى ولا راهب والللاف فيممكالخلاف فی الشيخ وحجتهم هنا حجتهم فيه . 
ولنا : فى الزمن والأعى أمهما ليسا من أهل الثتال فأشبها رأة وفى الراهب ما روى فى حديث ألى 
بكر الصدبق رضى اله عنه أنه قال « وسة.رون على أقوام ف الصوامع قل حبسوا أنقسهم فا فدعوم حقی 
عيتهم الله على ضلاهم » ولأنهم لا يقاتلون تديتاً فأشبموا من لا يقدر على اقتال . 
1Y‏ (فسل) 
ولا بقتل المبيد وبه قال الشافمی اقول النى على اللہ عليه وسل « أدركوا خالدا فروه أن لا بقدل : 
ذرية ¢ ولا عت 8 266 وم المبيك لأنهم يصيرون ا لهل سين بس الب سی فأشبهوا النساء والصييان 5 
رخف (فسل) 
ومن قاتل ممن ذ کرنا جميءهم جاز قتله لأن النى صلى الله عليه وسلم قتل يوم قريظة امرأة ألقث رَحاً 
على تمد بن سلمة » ومن کان من هؤلاء الرجال المذ كورين ذا رأى يمين به فى الحرب جاز قتله لأن دريد 
ابن الصمة فتل بوم <نين وهو شيخ لا قتال فيه وكانوا خرجوا به معهم يتيمنون به ويستعينون برأيه فلم 
يتسكر الذى صلى الله عليه وسل قتله ولأن الرأى من أعظم الممونة فى المرب وقد جاء عن معاوية أنه قال 
روان والأسود مدد عا عليا بقيس بن سعد و رأيه ومكايدةه فوالله لو أنكا أمدداماه بثانية آلاف مقاتل 
ما کان بأغيظ لى من ذلك . ْ 2 


. سورة التوبة آية م 8).الهم.: بسر الهاء وتشديد ال لم ؛ لكب الفائى (ف)‎ )١( 


أحكام الحصار سکاب الجهاد {r‏ 


VY‏ اة 
قال لإ ومن قاتل من هؤلاء النساء والمشابخ والرهيان فى الممركة قتل 4 
لانم فيه خلافا » ومهذا قال الأوزاعى والثورى والليث والشافمى وأبو ثور وأحاب الرأى وقد جاء 
عن ابن عباس قال « مر النى صلى الله عليه وسل بامرأة مقدولة يوم الحندق فقال : من قتل هذه ؟ قال رجل 
أنايا رسول الله قال : ولم؟ قال نازعتتى قائم سينى . قال" : فكت . ولأن النى صل الله عليه وسل 
وقف على امرأة متتولة فقال : ما بالها قتلت وهى لا تقاتل » وهذا يدل على أنه إا هى عن قتل المرأة 
إذا لم تقاتل ولأن هؤلاء إما لم ينعلوا لأمهم فى العادة لا يقاتلون . 
۷1٥‏ (نصل) 
فأما الريض فيقتل إذا كان من لو كان يكحا قاتل لأنه عبزلة الإجماز على الجريح إلا أن ي-كون 
مأيوسا من بره فيكون عنزلة الزمن لا يقتل لأنه لا خاف منه أن يصير إلى حال يقائل فيها . 
كلكا (فصلل) 
فأما الفسلاح الذى لا يقاتل فينبغى أنلا يتل لما روى عن عر ابن امطاب رضى الله عنه أنه قال 
« اتقوا الله فى الفلاحين الذين لا ينصبون اك الحرب » وقال الأو زاعى لا يقل المراث إذا عل أنه ليس 
من القاتلة وقال الشافمى يقتل إلا أن يؤدى الجزية ادخوله فى عوم الشركين . 
ولنسا : قول مرو : إنأسحماب رسول الله صلى الله عليه وسل لم يتلوم حينفتحو | البلادولأنهم لايةاتلون 
فأشبموا الشيوخ والرهبان . 
1Y‏ (فمسل) 
إذا حاصر الإمام حصنا لزمته مصابرته ولا يتصرف عنه إلا مخصلة من خصال خس . 
أحدها : أن اموا فيحرزوا ° بالإسلام دماءم وأموالهم لقول النى صلى الله عليه وسل « أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إل إلا الله . فإذا قالوها عصموا منى دماءم وأموامم إلا عتما » وإن أسادوا بمد 
الفتح عصموا دماءم دون أموالم ورقون . 
الثانية : أن يبذلوا مالا على للوادءة فيجوز قبوله منهم سواء أعطوه جملة أو جماوه خراجا مستمراً 
يؤخذ منوم كل عام » فإن كانوا ممن تقبل منهم الجزية فبذلوها لزمه قبوطا منهم وحرم تتام لقول الله 


)١(‏ دواء الطبراى کا فى مع الزوائد ج ه ص 5ج وقي إسناده الحجاج بن أرطاة وهو مدلس (ف). 
(؟ ) أخرجه أحد عن رباح بن الربيع (ف) (۳) فى الخطوطة ۸ : فيعصموا . 
(م 4١‏ - المغنى تاسم ) 


€4 اللذى 


تعالى ( ى يمطوا از بة عن" يدر وم صَاغرئون' )“ وإن بذلوا مالا على غير وجه الجزية فرأىالصاحة فى 
قبوله قبله ولا يازمه قبوله إذا لم بر المصلحة فيه . الثالثة : أن يفتحه . 

الرابعة : أن يرى المصاحة فى الانصراف عنه إما اضرر فى الإقامة وإما #يأس منه وإما لمصلحة يذبزها 
تفوت بإقامته فينصرف عنه لا روى « أن النى صلى الله عليه وسل حاصر أهل الطائف فل ينل منهم شيئاً 
فقال : إنا قافلون إن شاء الله تءالى غدا فتال السامون نرج عنه ولم تنتحه ؟ فقال رسول الله صلی الله عليه 
وسل : اغدوا على الفتال : فغدوا عليه فأصابهم الجراح فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسل : إنا قادلون 
غدا فأعجبهم فقفل رسول الله صلى الله صلی ءايه وسل » متفق عليه . 

الخامسة : أن ينزلوا على حم حا كم فیجوز لماروى < أن النى صلى الله عليه وسل أنه لا حاصر بنى 
قريظة رضوا بأن ينزلوا على 2 سعد بن مماذ قأجابهم إلى ذلاك والسكلام فيه فى فصلين . أحدها : صفة 
الحا م . والثانى : صفة الك فيمتبرفيه سبءة شروط . أن يكون الحا م حرا مسل عاقلا بالا ذ كرا عدلا 
فقيبا کا يشرط فىحا 1 السلين. و جوز أن يكون أعىلأنءدم البصرلا يضرفىمسألتنا لأن القصود رأيه. 
ومعرفة المصلحة فىأحد أقسام الحو لا يضرعدمالبصر فيه مخلاف التضاء فإنه لا يستفنى عن البصر ليعرف 
الدعى من المدعى عليه والشاهد من المشهو د لهوالشهود عليه والمقر له من القر ويءتير من النقه هنا ما يتملق 
بهذا الحم مما يحوز فيه ويمتبر له وتحو ذلاك ولا يعتبر فقمه فى جموسم الأحكام التى لا تماق له بهذا وهذا 
حم سعد بن معاذ ول يثبت أنه كان عا يجميع الأحكام وإذا حكوا رجلين جاز ويكون الك ما اققا 
عليه وإن جماوا اله-كم إلى رجل يمينه الإمام جاز لأنه لا ختار إلا من يصلح وإن نزلوا على حكم رجل 
منهم أو جماوا التعيين إلممم ل جز لام رعا اختاروا منلا يصلح وإن عيئوا رجلا يصلح فرضيه الإمام جاز 
لأن بى قريذلة رضوا بمكم سمد بن معاذ وعينوه فرضيه انى صلى الله عليه وس وأجاز حکه وقال « لقد 


كت فيهم عكر اله » وإن مات من اتفقوا عليه فاتفقوا علىغيره من يصلح قام مقامه » وإن لم يتفقوا على 
من يقوم مقامه أو طلبوا حك لا يصاح رُدُوا إلى مأمنهم وكانوا على الحصار حتى يتفقوا وكذلك إن رضوا 
باثنين فات أحدها ناتفقوا على من يقوم مقامه جاز وإلا ردوا إلى مأمنهم » وكذلاك إن رضوا 3 من 
من لم جتمع الشرائط فيه ووافقهم الإمام عليه . م بان أنه لا يصلح ام وبردون إل مأمنهم كا کانوا. 
وأما صفة ةا 5 ٠.‏ فإن م أن 34 ل مقائلتهم وى ذراريهم تعد ل حكه 3 لأن سە سول ن مماذ حم فى 
بى قريظة بذلك » فقال النبى صلی الله عليهوسل : : « قد کت فم م نحم اله تهالى من فوق سيمة أرقعة 64 


)١(‏ سورة التوبة اة .وم 
(؟) أخرجه البخارى ومسام عن أبى سعد بلفظ ( قضيت كم الله ) أما لظ المغنى فهو من رواية اين اسحق 


والأرقعة جع رقيع وهو من أسماء الماء (ف) 


کتاب الجياد 1è‏ 


وإن حكم بان على للفائلة وسبى الذرية فقال القاضى » يازم حكه » وهو مذهب الشافمى » لأن الحسكر إليدفما 
رى المصاحة فيه فكان له ام نكالإمام فى الأسير . 

واختار أبو اللمطاب أن که لا يازم » لأن عليه أن يحك ما فيه المظ . ولا حظ لاهين فى الن ؛ وإن 
حكم بان على الذرية فيفبنى ألا يجوز ٬لأن‏ الإمام لايملك امن على الذرية إذا سبوا »فسكذلاث الام . ويحتمل 
الجواز » لأن هؤلاء لم يتعين السى فيهم » مخلاف من سى » فإنه يصير رقيقاً بنفس السى » وإن حكم 3 
بالفداء جاز » لأن الإمام خير فى الأسرى بين القتل والفداء » والاسترقاق وان » ف_كذلاك الها 1 ٠‏ وإن 
حك عايهم بإعطاء الجزية ل يازم حكه » لأن عقد الذمة عقد مماوضة » فلا يثبت إلا بالغراضى » ونذلك 
لا ملك الإمام إجبار الأسير على إمطاء الجزية . 

وإن حكم بالقةل والسى جاز امان على بعضهم . لأن ثابت بن قيس « سأل فى از بير ابن اطا 
من قريظة Uy.‏ رسول اله صلی الله عليه وس ؟ فأجابه » : ويخالف مال الغنيمة إذا حازه المساءون » لأن 
ملسكهم استقر عليه » وإن O‏ و و موالهم » لألهم أسلموا وم أحرار » 
وأموالهم ليم “فم بز استرقاقهم » يخلاف الأسير » فإن الأسير قد ثبعت اليد عايه کار تثوت على الذرية » 
ولذلك جاز استرقاقه . 


۲٤۲ وأولاده» وقصته لما للفائدة منسيرة أبنهشام ج؟ ص‎ «٤۲4 ص‎ ٠٠ زاد ف ال المكبيرح‎ )١( 
نی ثابت بن قيس بن الك ماس الزيبر بن باطا القرظى وكان قد من على ثابت فى الجاهلية يوم بعاث» أخذه جز‎ 
ناصيته ثم خلى سبيله لخاءه ثابت وهو شخ كير فقال : يا أبا عبد الر حمن» هل تعرهنى ؟ قال : وهل جل‘ مثلىمثلك‎ 
قال : إلى قد أردت أن أجزيك بيدك عندى قال :إن السكريم يجحزى السكريم ثم أتىثابت بنقيسرسول الله صلی الله‎ 
عليه وسلم ففال : يارسول الله إنه قد كانت لازبير على منة وقد أحبيت أن أجزيه بها فهب لى دمه فقال رسول الله‎ 
: صلى الله عليه وسلم : هو لك فأتاه فقال : إن رسول اله صلى اله عليه وسلم قد وهب لى دمك فهو لك قال‎ 
شيخ كر لاأهل له ولا ولد ها يصنع بالحياة ؟ قال : فأتى ثابت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : بآ‎ 
أنت وأى يارسول الله . هب لی اعات وولده قال : ثم لك . قال : فأتاه فقال : قد وهب لی رسول اله صلی‎ 
الله عليه وسلم أهلك وولدك نهم لك قال : أهل بيت بالحجاز لامال لهم . فابقاؤهم على ذلك ؟ فأتى ثابت رسول الله‎ 
صلی الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله » ماله قال : هو لك فأتاه ثابت فقال : قد أعطانى رسول الله صلى الله‎ 
» عليه ولم أن مالك فهو لك قال . أى ثابت . مافمل الدى كأن وجهه مرآة صينية يتراءى فا عذارى الحى‎ 
كەب بن أسد ؟ قال : قتل قال : فا فمل سيد الحاضر والبادى حي بن أخطب ؟ قال : قتلقال:فا فمل مقدمتنا إذا‎ 
شددنا وحاميتنا إذا فررنا » عزال بن سموءل ؟ قال : قتل »قال : فما فمل اهلان ؟ يعنى بنى 3 بن قريظة وبنى‎ 
عمرو بن فريظة قال : ذهيوا فتلوا ؟ قال 5 اسألك يا ثابت ببدى عندك إلا الى بالقوم فراله مافى المرش يعد‎ 


هؤلاء من خر . . ٠‏ فقدمه ثأبت فرب عنقه ء (ف) 


۴۹۹ للذنى - الأسير الس لایاتزم بشمروط آمسر يه 


وإن أسدوا بمد الحسكر عليهم نرت" فإن كان قد حكم عليهم بالقتل سقط » لأن من أسل فقد عصم 
دمه . ول يجز استرقاقهم لأنهم أساهوا قبل استرقاقهم . قال أبو امطاب : ومحتمل جواز استرقاقهم » کا لو 
أسدوا بعد الأسرء ويحكون الال على ما حم ون َك بأن الال للاسامين كان غنيمة لأنهم 
أخذوه بالقهر والحصر . 


۹1۸ مسألة »# 
قال ¥ وإذا لى الأسير ما وحاف أن يبدثك امم شىء بعوئة أو يعود الهم اودر عليه 
يرجم إليهم 4 


وجملته : أن الأسير إذا خلاه التكفار واستحلفوه على أن يبءث إليهم بفدائه أو بعود إليهم نظرت » 
فإن أ كرهوه بالعذاب لم يازمه الوفاء لهم برجوع ولا فداء » لأنه مكره » فلم يلزمه ما أ كره عليه » لقول الى 
صلى الله عليه وسل : « عن لأمتى عن الفطأ والأسوان » وما استدكرهوا عليه » . وإن لم يكره عليه وقدرعلى 
الفداء الذى التزمه لزمه أداؤه . وبمذا قال عطاء » والحسن » والزهرى » والنخمى » والتورى » والأوزاعى . 
وقال الشافمى أي : لا يازمه » لأنه حر لا يستحتون بدله . 

ولنا: قول الله تهالى : د اورا هد OEE‏ » . وماصالح الى صلى الله عليه وسل 
أهل الحديبية على رد من جاءه ملا وفى لهم بذلك» وقال : « إنا لا بصلح فى ديننا الندر » » ولأن فى 
الوفاء مصلحة للا سارى » وفى الغدر مفسدة فى حقهم » لأنهم لا يأمنون بعده » والحاجة داعية إليه » فلزمه 
الوفاء به كا يلزمه الوفاء بمقد الهدنة » ولأنه عاهدم على أداء مال » فلزمه الوفاء بدكثمن المبيع والمشروط فى 
عقد الهدنة فى موضع يجوز شرطه . 

وما ذكروه اطل ما إذاشرط رد من جاءه ماما » أو شرط ليم مالانى عقد الهدنة : فأما إن عجن عن 
الفداء نظرنا ء فإن كان المفادى امرأۃ لم ترجم إليهم » ولم يحل لهاذلك » لقول الله تعالى : « فل ار جعوهن . 
إى الكتار »2 ولأن فى رجوعها تسليطا لوم على وطنها حرام » وقد متم الله تعالى رسوله رد النساء 
إلى الكفار بعد صلحه على ردهن فى قصة الحديبية وفيها : « اء نسوة مؤمنات فام الله أن بردوهن » . 
رواه أو داود وغيره . ون کان رجلا ففیه روایتان 

إحداها : لايرجع أيضا » وهو قول ال سن » والنخى » والثورى » والشافعى » لأن الرجوع إلمهم 
معصية » فل يلم بالشرط کا لوكان امرأة ؛ وكا لو شرط قتل مسل أو شرب اطمر. 


. ٠١ في الخطوطة وعن:نظرنا. () سورد التحل اة ۰۹۱ (ع) سورة المتصنة آية‎ )١( 


لامهرب الل إلامن لا كتاب الجباد ۳1¥ 


والقانية؛ يازمه 0 وهوتولعمان ¢ والزهرى ¢ والأوزاعى ¢ ومد بنسوقة »لما ذكرنا ف بعث الفداء 0 
ولاأن النبى صلى الله عليه وسلم قد عاهد ريشا على رد من Lk‏ » ورد أيا نصير وقال : « إنا لايصطلح 
فى يننا الغدر » . وفارق رد امرأة » فإن الله تعالى فرق يبنهما فى هذا الحم دين صالم النبى صلی الله 
عليه وسل قريشا على رد من جاء منهم مانا » فأمغى الله ذلاك فى الرجال » ونسخه فى النساء » وقد ذكرنا 
الفرق بينهما من ثلاثة أوجه . تقدمت . 

714 (فصل) 

فإن أطلقوه وآمنوه صاروا فى أمان منه » لأن آمانهم له يقتضى سلامتهم مه » فإن أمكنه للفى إلىدار 
الإسلام زمه ¢ وإن تعذر عليه أقام ¢ وكان حکه 5 من آل فی دار الحرب ¢ فإن E‏ فى اروج فأدركوه 
وتبعوه قاتايم . وبعال الأمان » لأنهم طابوا منه اقام وهو معصيةء فأما إن أطلقوه ول يؤمنوه فله أزتف 
يأخذ منهم ماقدر عليه » ويسرق ويهرب » لأله لم يمهم ولم يؤمنوه » وإن أطلقوه وشرطوا عليه امقام 
عندم آزمه ماشرطوا عايه » اقول النبى صلى الله عليه وسل : ١‏ الؤمتون عند شروطهم 6 . وقال أحماب 
الشافعى : « لايازمه . فأما إن أطائو ه على أنه رقيق هم فقال أبو الطاب : له أن يسرق ومهرب وبقتل » 
لأن کو نه رقيقاً f>‏ شرعى لايثبت عايه بقوله » ولو ثبت لم يقتض أماتاً له منهم » ولا له ممه . وهذا مذهب 
الشافعى . وإن أحلفوه على هذا فإ ن كان مكرهاً على اليين لم تنمةدعينه » وإن كان تارا خد كفرعن عيند» 
وحتمل أن تازمه الإقامة على الرواية القى تلزمه الرجوع إليمم فى السألة الأأولى » وهو قول الليث . 

1° (فصل) 

وإن اشترى الأسير شيئ تارا أو اقترضه فالعقدحيح » ويازمه الوفاء هم > لأنه عقد معاوضة » فأشيه 
مالو فمله غير الأسير » وإ نكان مكرها لم يصح فإن أ كرهوه على قبضه لم يضمنه » ولسكن عليه رده إليوم . 
إن کان باق الأنهم دفعوه إأيه 5 العقد » وإن قبضه بأختياره نه ¢ لأنه قبضة عن عمد فاسد » وإن 
باعه والعين قائمة لزمه ردهاء لأن العقد باطل » وإن عدمت العين رد قيمتها . 

7111 يوسا € 

قال : ( ولا يحل اسل أن هرب من كافربن > ومباح له أن مهرب من ثلاثة » فإن خثى الأسر قاتل 
حتی يقتل 4 

وجلته : أنه إذا النتى السلمون والكفار وجب الثبات وحرم الفرار » بدليل قوله تعالى : « )أا 
3 سے د سے دوس اع ور ور ١٤م‏ وج مم 
ألذين آمَموا إا قي الذي كقَرُوا رخ قلا ولو الأذبار)0" الآبة وقال تعالى : ( يا أا الذين 


)0 سورة الأنفال آية ٠١‏ . 


۴۸ ٍ المغنى 


منوا إذًا لقي فة فاقوا واد کر وا الله له کش أ ساسك + ايكون ) © وذكر النی صل الله عليه وسل 

الفرار يوم الزحف فمده من السكباتر . 

وحكى عن المسن والضحاك أن هذا كان يوم بدر خاصة » ولا يحب فى غيرها » والأص مطاق » وخبر 
انی صلى الله عليه وسل عام فلا يجوز التقييد وااتخصيص إلا بدليل » وإنا يحب الثيات بشرطين . 

أحدها : أن يكون الكفار لا بزبدون على ضءف السامين فإن زادوا عليه جاز ا أراء انو ل الله 
تعالى ( الآن حتف الله نكم وَعَلِمٌ أن فيكم ضدهًا إن تكن فتك ماله صايرة يفا 7 
مانتين )”" وهذا إن كان افظه لفظ الخبر فمو د له : ( الان فف الله و 0 ولو كان 
0 على حقيقته لم يكن ردنا من غلبة الواحد لامشرة إلى غلبة الاثنين تخقية) . ولأن خبر الله تعالى صدق 
لا بقع لاف بره » وقد عل أن الظفر والخلبة لا يحصل الاسلمين فى كل موطن يكون المدو فيه ضعف 
مين » فا دون » فمل أنه أس وفرض » وم يأت شىء ينسخ هذه الآية لا فى كتاب ولا سنة » فوجب 
الحكم بها بجاء قال ابن عباس : « نزلت ( إن يكن متكام عكثرون صارون يِغْلبُوا مالَعين 9 فق 
ذلك عل السلمين حين فرض الله عليمم ألا يفر واحد من عشرة . ثم جاء تخفيف فقال ( الآن خف انه 
كم _- - إلى قوله - يليوا مائقين  )‏ فلا خفف الله عنهم من العدد نقص من الصبر بقدر ما خفف 
من العدد » . رواه أبو داود . وقال ان عباس « من فر من اثنين فقد فر »ومن فر من ثلاثة ها فر 6 . 

والثانى : ألا يقصد بفراره التحيز إلى فثة » ولا التعرف دل : فإن قصد أحد هذين فيو مباح له » 
لأن الله تعالى قال : ( إلا مر لقال أو مرا إلى 33 )كو مءنى التحرف للقتال أن ينبحاز إلى موضم 
يكون القتال فيه أمكن » مثل أن شار موا جية انی ار الربح إلى استدبارها » أو من نزلة ا 1١‏ 
أو من مء طشة إلى موضع ماء » أو يفر بين أيديهم لتنتقض”" صفوفهم » أو دفر" خيلهم من رجاهم » 
أو ايجد فيهم فرصة » أو ليستند إلى جبل » ونحو ذلك مما جرت به عادة أهل المرب » وقد روى عن #ر 
رضى الله عنه « أنه كان يوم فى خطبته إذ قال : باسارية بن زنيم الجبل . غلم الدب من استرعاه الفنم . 
فأنكرها الناس . فقال على رضى الله عنه : دعوه . فلما نزل سألوه عا قال » فم يعترف به . وکان قد بعث 
سارية إلى ناحية العراق اغزوهم » فما قدم ذلك الجيش أخبروا أنهم لقوا عدوهم يوم جممة فظور علمهم » 


فسمعوا صوت عر » فتحيزوا إلى الجبل فنجو من عدوم » فانتصر عليهم © : 


(1) سورة الأتفال آ ية ه46 (م؟ءس) سورة الأنفال آية ٦‏ (:) سورة الأقال ية ٠٠‏ 
[ه] سورة الأتفال آية 55 () سورة الأثفال آية 1 (۷) فى الخطوطةوم : لنقض . 
060 فىالخطوطة وم ۴ د. 


کعاب الجباد ۹ 


وأما التحير إلى فة فمو : أن يصير إلى فثة من امسهين ليكون معهم » فيقوى بهم على عدوم . 
وسواء بمدت المسافة أو قربت . قال القاضى : لو كانت الفئة مخراسان والفئة بالمجاز جاز القحيز إلمها » 
وحوه ذ کر الشافيى » لأن ابن عر روى أن النى صلى الله عليه وسل قال : « إلى فثة < 1 وكانوا 
يمكان بميدامنه» . وقال عر : « إنا فثة كل له وكان بالدينة وجيوشهبمصر والشام والمراق وخراسان . 
رواها سعيد . وقال عمر : « رحم الله أبا عبيد » لو كان حيز إلى لسكنث له فئة » . وإذا خشى الأسر 
فالأولى له أن يقائل حتى يقتل ولا يسم نفسه للاأسر » لأنه يغوز بثواب الدرجة الرفيعة » ويسم من 2ک 
الكفار عليه بالتمذيب والاستخدام والفتنة . وإن استأسر جاز » لما روى أبو هريرة : « أن النى صل 
ان عليه وسل بعث عشرة عي . وأص عابم عاصم بن ابت » فنفرت إلمهم هذيل بقريب من مائة رجل 
رام » فلا أحس بهم امم وأحابه لأوا إلى فدفد 7" فقالوا لحم : انزلوا فأعطونا بأبديكم و 3 المد 
والميئاق أن لا نقتل 5 أحدا » فقال عاصم : أما أنا فلا أنزل فى ذمة كافر » فرموم بالتبل" » ففقلوا عاسم 
فى سبعة معه » وتزل إلمهم ثلاثة على العهد والميثاق » منهم : خاب » وزيد بنالدائنة”©فلدا استمكدوامنهم 
أطلتوا وتار قم فر بوم بها » متفق عليه . فعاصم أخذ بالمزيمة » وخبيب وزيد أخذا بالرخصة » وكلهم 
ود غير مذموم ولا ملوم . 

VY‏ (فصلل) 

وإذا كان العدو أ كثر من ضعف المسلمين . فذاب على ظن السادين الظافر . فالأولى طم الثبات » لما فى 
ذلك من الصاحة » وإن انصرفو جاز » لأنهم لا يأمئون المطب » والح عاق على مظنته » وهو كونهم 
أقل من نصف عددهم » واذلك ازمهم الثبات إذا كانوا أ كثر من النصف > وإن غلب على ظنهم 
اللاك فيه . 

)١(‏ أنا فثة السامين قاله الرسول لسرية عادت بعد أن كاد حيط بها المدو ذقالوا :نحن الكرارون فقال انى 
صلى الله عليه وسل : لا بل أتم المكارون ففبلوا يده فقال : أنافثة للسادين . انظر الحديث ج۲ ض4۴ من سنن 
ای داود باب فى التولى يوم الزحف (ف) 

(0) يمى طليمة للتعرف على حال المدو ( جواسيس ). 

(م) ند فد : بفاءين مفتوحتين ومهملتين الأولى سا كنة وهى الرابية الشرفة وعند أفداود ( فردد ) قال 
ابن الأثير : هو الموضع المرتفع (ف) 

(4) الدثنة : بفتتح الدال وكسر للثلثة وفتح النون کا فى إرشاد السارى شرح صحيح البخارى ج > ص ...م 
ومثله فى الفتح (ف) 


ا الفنى س بور الإجارة على حفظ الففيمة 


ومحتمل 0 يأزمهم الثبات إن غلب على مم بالظفر ما فيه ٥ن‏ الصلحة » وإن غلب على ظعهم 
الاك فى الإفامة والنجاة فى الانصراف فالأولى لم الانصراف . وإن ثبتوا جاز » لأن هم غرضاً فالشمادة 
ويجوز أن يغلبوا أيضا » وإنغلب على ظنهم اللاك فى الإقامةوالانصراف فالأولى لهم الثبات » ليتالوا درجة 
الشمهداء المقبلين على الققال محتسبين » فيكو نون أفضل من المولين » ولأنه جوز أن يغلبوا أيضا فإن الله تعالى 
يقول : ( گ هن فد قليلة غلبت 0 إن ال وال م الصارين ) ولذلك صبر 
عاصے وأصحابه ققانلوا <تى أ كرء ہم الله بالشي 


VY‏ (تصسل) 

قإن جاء المدو بلدا فلأهله التحصن منهم » وإن كانوا أ كثر من تصفهم لياحقهم مدد أو قوة» 
ولا يكون ذلك توليا ولا فراراً ٠‏ إءا التولى بمد لقاء المدو » وإن لقوهم خارج الحصن فلهم التحيز إلى 
الحصن ء لأنه بممزلة التحرف لقتال أو التحيز إلى فئة . وإن غزوا فذهبت دوابهم فليس ذلك عذراً فى 
الفرار » لأن القتال ممكن لارجالة » وإن محيزوا إلى جبل ليقاتلوا فيه رجالة فلا بأس » لأنه نحرف للققال . 
وإن ذهب سلاحهم فتحيزوا إلى مكان عكنهم الققال فيه بالمجارة والتستر بالشجر و>وه أو لهم فى التحيز 
إليه فائدة جاز . 

Vt‏ ( فص ل( 

فإن ولى قوم قبل إحراز الغنيمة وأحرزها الباقون فلا شىء للفارين » لأن إحرازها حصل بغيرهم » 
فكان ملسكها لمن أحرزها » وإن ذ كروا ألم فروا متخيرين إلى فئة أو متحرفين للقتال فلا شىء لهم أيضاً 
لذللك » وإن فروا بعد إحراز النقيمة لم سقط حقهم منهاء لأنهم ملكو الفنيمة يازا » فلم بزل ملسكهم 


عمها بغرارهم . 
م (ضس تن ) 
وإذا ألتى الكفار نار فى سفينة فيم مسادون فاشتملت فيما فا غلب على ظنهم السلامة فيه من يقانهم 


فى مركبهم أو إلقاء نفوسهم ف الماء فالأولى لحم فمله » و إن ن استوى عنده, الأمران فقال أحد : كيف شاء 
يصنم » قال الأوزاعى : هما موتتان » فاختر يسما . وقال أبو الحطاب : فيه رواية أخرى : أنهم يلزمهم 
امقام » لأنهم إذا رموا تقوسهم فى الماء كان موتهم بقعلهم » وإن أقاموا قوتهم بفعل غيرم . 


لف اة 
قال لآ ومرن جر نفسه بعد أن غتموا على حفظ الفنيمة فباح له ما أخذ إن كان راجلا أو على 
دابة يملكها ) 


۲٣۸ سورة البفرة آية‎ )١( 


تأجير دواب الذم کتاب الجهاد لقف 


وجلته : أن الفنيمة إذا احتاجت إلى من يحنظها أو سوق الدواب التى هى مها أو يرعاها أو محملما . 
فإنللارمام أن يستأجر من يفل ذلك ؛ ويؤدى أجرتها منها » لأن ذلك من مؤانها » فمو كملف الدواب 
وطمام السى » ومن أجر نفسه على فمل شىء من ذلك فله أجرته مباحة » لأنه أجر نفسه لفمل بالمسلمين إليه 
حاجة » فحلت له أجرته ‏ كا لو أجر نفسه على الدلالة إلى الطريق . فأما قوله : إن كان راجلا » أو على 
دابة يملكها ء فإنه يمنى به : لا يركب من دواب الم ولا فرساً حبسا + 

قال أحمد : لا بأس أن يؤجر الرجل نفسه على دابته » وكره أن يستأجر القوم على سباق الر مك“ على 
فرس حبيس » لأنه يستعمل الفرس الوقوفة لاجهاد فما مختص منفعة نفسهء فإن أجر نفسه فركب الدابة 
الحبيس أو دابة من لقم لم تطب له أجرة » لأرث الممين له على العمل مختص مننعة نفسه » فلا جوز أن 
يستعءمل فيه دواب الذنم » ولا دواب الحبيس . وينبنى أن يازمه بقدر أجر الدابة » يرد فى الغنيمة إن كان 
من الغنيمة » أو يصرف فى نفقة دواب الحويس إن كان الفرسحييسا. 


71۳٦‏ (فصل) 
فإن شرط فى الإجارة ركوب دابة من الغديمة فينبنى أن جوز » لأن ذلك عنرلة أجرة تدفع إليه من 
الم » ولو أجر نفسه بدابة من المقم معينة صح . فإذا جمل أجره ركوها كان أولى » إلا أن يكون العمل 
مهولا . فلا يجوز » لأن من شرط سحة إجارتها كون عوضها معلوما » وإن شرط فى الإجارة ركوب دابة 

من الحبيس لم جز ء لأنها إنما حبست على الجواد ءوليس هذا بجهاد إنما هو نفع لأهل الغنيمة. 

7V‏ (فصل) 
ولا جوز الانتفاع من الففيمة ,ركوب دابة منهاء ولا لبس ثوب من ثيابها . 1ا روى رويقع بن ثابت 
قال : «لا أقول لك إلا ما ممت من رسول لله صلى الله عليه وسل : يقول ,وم خيبر : من کان يؤمن الله 
واليوم الآخر فلا يركب دابة من فىء السلمين حتى إذا أتجفها ردها فيه » وم نكان بؤمن بلله واليوم الآخر 
فلا بابس ثوب من فىء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه » رواه أو داود والأثرم . وعن رجل من بلقين 
قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسل وهو بوادى القرى » فقاث : ما تقول فى الغديمة ؟ فقال : « لله 
خحسها » وأربعة أحماسها لاجيش » . فقات : فا أحد أولى به من أحد ؟ قال : « لا . ولا السهم استخرجه 
من جنيك أنت أحق به من أخيك السل » . رواه الأثرم . ولأن الننيمة مشتركة بين الغامين وأهل انجس 
ف ين لواحد الاختصاص عنفعته كفيره من الأمو ال الشتركة . فإن دعت الحاجة إلى التقال بسلاحهم 

فلا بأس . قال أحمد : إذاكان أنكى فيهم أو خاف على نفسه قتعم . 
)١( | ٠‏ الرمك : واحده رمكة وهی الفرس والبرذونة تتخذ للنسل كا فالقاموس + م ص غوم . 
(م 4١‏ س الفى س تاسم) 


rrr‏ الغفي- صفة الأمان 


وذكر حديث سيف أى جهل» وهو ماروى عبدالله بن مسعود قال :« اننهيت إلى ای جهل لوم 
بدر » وقد ضر بت رجله » فقلت : الخد لله الذى أخرَاك ياأنا جہل فأضر به“ بسيف ممى غير طائل » فوقم 
سيفه من يده » فأَخَذْت سيفه فضربته به حتى برد » رواه الأثرم » وفى ركوب الفرس لاحماد روايتان . 

إحداما . يجوز كا جوز فى السلاح . 

والثانية : لا جوز » لأنها تتعرض لاعطب غالبا » وقيممما كثيرة » بخلاف السلاح . 

VA‏ وماة» 

قال ل( ومن اتى علا فقال له : قف » أو ألق سلاحك ققد أمنه 4 

قد تقدم السكلام فيمن يصح أمانه . ونذكر ههنا صفة الأمان . فالذى ورد به الشرع لفظتان : 
أجرتك » وأءفتك . لقول اللهتعالى « إن أحَدٌ رمن الْشْرٍ كين" اسْتَجَارَكَ فأج ره » . وقال النى صلى 
ا عليه وسل : «قد ا أجرت ¢ وأمنا من أمنت a&‏ وقال DP:‏ من دخل” “دارأ لىسفيان فهوآمن 3 
ومن أغلقعليهبابه فهو آمن » . وفى معنى ذلك إذا قال : لا مخف » لا تذهل » لا مخش.لا خوف عليك » 
لا بأس عليك . 

وقد روى عن عر أنه قال : « إذاقلم : لا يأسء أو لا تذهل › أو ترشن 6 ققد أمنتمومم فإن اله 
تعالى يمل الألسفة » . وفى رواية أخرى : « إذا قال الرجل للرجل : لا مخف فقد أمنه » فإذا قال : لا تذهل 
قفد أمنه » فإن الله بعل الألسنة » 

وروی أن عر قال للورمزان : « تسكلم ولا بأس عليك » فلها تكلم أ عر بقتله . فقال أنس بن 
مالاك : ليس لك إلى ذلك سبيل » قد أمنته » فقال عمر : كلا ء فقال الزبير : قد قات له : تسكلم ولا بأس 
عايك » فدرأ عنه عر القتل » , رواه سعيد وغيره » وهذا كله لا نمل فيه خلافا ٠»‏ فأما إن قال ه:قم » 
أو قف ء أو ألقسلاحك » فقال أسحابنا : ه وأمان يض » لأن السكافر يمتقد هذا أما] » فأشبه قوله أمنتك. 

وقال الأوزاعى : إن ادعى السكافر أنه أمن » أو قال : ما وقفت لفدائك , فهو آمن فإن لم يداع ذلك 
فلا يقبل » وتحتمل أن هذا ليس بأمأن » لأن لفظه لا يشعر به » وهو يستعمل للإرهاب والتخويف» فل 
يكن أمانا » لقوله لا قتلتك للكن يرجم إلى القائل » فإن قال . نويت به الأمان فهو أمان » وإن قال : 


(1) فى الخطوطة م1 فضرته . (؟) سورة التوبة آية > 
م0 ( قد أجرنا من أجرت ) أخرجه الشخان عن أم هانىء بنت أبى طالب ولفظ للغنى أخرجه أبو داود 
ج ۲ ص ۷۷ (ف) (4) أخرجه أحمد ومسل عن أبى هر رة (ف) 


فداء اسل بالكافر کتاب الجپاد r‏ 


م أرد أمانه نظرنا فى السكافر » فإن قال : اعتقدته أماذا رد إلى مأمنه » ولم جز قتله » وإن لم يعتقده أمانا 
فليس بأمان » كا لو أشار إلمهم ما اعتقدوه أما . 

71۳۹ (فصل) 

فإن أشار الم اهم بما يرونهأماتا » وقال : أردت بهالأمان » فهو أمان » وإنقال : لم أرد به الأمان 
فالقول قوله » لأنه أعل بنيته » فإن خرج السكفار من حصنهم بناء على هذه الإشارة لم جز قتلهم » ولكن 
يردون إلى مأمنہم . 

وقال عمر رضى الله عنه : « والله لو أن أحدكم أشار بأصبعه إلى السماء إلى مشرك فتزل بأمانه فقتله 
لقتلتهبه » . رواه سعيد » وإن مات الل أو غاب فإمهميردون إلى مأنهم . وبهذا قال مالاك » والشافمى » 
وان النذر . فإن قيل : وكيف حم الأمان بالإشارة مع القدرة على النطق مخلاف البيع والطلاق والعتق ؟ 
قلغا : تغليباً حش الدم » كا حقن دم من له شهة كاب تغليباً قن دمه » ولأن السكفار فى الغالب يفهمون 
كلام السلمين » والمسامون لا يفممون كلاممم » فدعت الحاجة إلى الکام بالإشارة مخلاف غيره . 

714° (فصل ) 

إذا سبيت كافرة لخجاء ابنها يطلمها وقال : إن عندى أسير؟ مسل فاطلقوها حتى أحضره » فقال الإمام : 
أحضره » فأحضره » لزم إطلاقها » لأن المفهوم من هذا إجابته إلى ماسأل . وإن قال الإمام : لم أرد إجابته 
لم يحبر على ترك أسيره » ورد إلى مأمنه » وقال أصحاب الشافعى : يطاق الأسير » ولا نطاق الشركة » لأن 
اسل حر »لا جوز أن يكون عتا لملوكة » ويقال له : إن اخترت شراءها فائت بثمنها . 

ولنا : أن هذا يفهم منه الشرط » فيجب الوفاء به » كا لو صرح به » ولأن السكافر فهم منه ذلك » 
وبنى عليه » فأشبه مالو فهم الأمان من الإشارة » وقوهم : إن الر لا بكون من مماوكة ء قلنا : لكن 
بصح أن یفادی بها » فتد فادى رسول الله صلی لله عليه وسل بالأسيرة التى أخذها من سلمة بن الأ كو ع 2© 
برجلين من السين » وفادى برجلين “من المسلمين بأسير من الكفار » ووفى ان برد من جاءه مسا » 
وقال : « إنه لا يصلح فى ديننا المدر » » وإن كان رد المسل إلهم ليس بحق لهم > ولأنه التزم إطلاقها 
فازمه ذلك لقوله عليه السلام « اللسلمون”" على شروطهم » وقوله « إنه لا يصلح فى ديننا الندر » . 


)١(‏ فى سنن أبى داود ج ؟ ص۹٥‏ وثقال لى : ياسمة هب لى الرأةلله أبوك . قلت .ارسولاته واش ماكشفت 
لها ثوبا وهى لك فبعث ها إلى أهل مكة وفى أيدمهم أسرى فقداهم بتلك الرأة » . 

(؟) دواه امد والترمذى وصححه عن عمران بن حصين (ف) 

(6) ورد ( أب! بير ) کا فی صحيح البخارى (ف) )٤(‏ سبق تخريجه (ف) 


257 الغنى - هل يقطمع سارق الغديمة ؟ 


0 اة 

قال ل( ومن سرق من الفنيمة من له فمها حق أو لولده أو لسيده لم يقطم ) 

بعنى إذا كان السارق بعض الغاتمين أو أباه أو سيده فلا قطام عليه » لأن له شمهة وهو حقه المتماق 
مها فيسكون ذللك مانه) من‌قطعه » لأنالحدود تدرأ بالشہات » فأشبه مالو سرق من مال مشترك بينه وبين 


غيره » وهكذا إن كان لابنه وإن علا » وهو قول ألى حنيفة » والشائعى » وزاد أبو حنفية : إذا كان 
اذى رحم حرم منه فنها حق لم يقطم» وهو مبنى على أنهلا يقطع بسرقة ماهم »وقد سبق السكلام فى 
هذا . ولوكان لأحد الزوجين فيها حق فسرق مها الآخر م يقطم عند من لا يرى أن أحدما يقعلع 
بسرقة مال الآخر وقد سبق ذكر هذا . 
VEY‏ (ضل) 
والسارق من الغنيمة غير الفال“ » فلا جرى مجراه فى إحراق رحله » ولا يجرى الغال مجرى السارق فى 
قطم يده . وذكر بعض أحابنا أن السارق حرق رحله » لأنه فى معن الذال » ولأنه لما درىء عنه المد 
وجب أن يشرع فى حقه عقوبة أخرى » كسارق الف يغرم مثلى ما مرق . 
ولنا : أن هذا لا بقع عليه اسم الغال حقيقة »> ولا هو فى معناه » لأن الغاول يككثر لكونه أخذ مال 
لا حافظ له » ولا يطلع عايه غالبا » فيحتاج إلى زاجر عنه » ولي س كذلك السرقة » فإنها أخذ مال محفوظ » 
فالحاجة إلى الجر عنه أقل . 
V4‏ اة 
قال وإن وعلىء جارية قبل أن يقم أدب » و يبلن به حد الزالى » وأخذ منه مهر مثلها » فطرح فی 
لمقسم » إلا أن تلد منه فتکون عليه قيمتها ) 
يعنى إذا كان الواطىء من الفاعين » أو ممن لولده فيها حق » فلا حد” عليه ء لأن اللاك يثبت للذانمين 
فى الغذيمة » فيكون للواطىء حق فى هذه الجارية » وإنكان قليلا فيدرأ عنه الد لاشببة و.هذا قال 
أبو حنيفة والشافنى » وقال مالك » وأبو ثمور: عليه الحد لقول الله تعالى( الرانية والرانى فاجلد وا كل 
واحدر منْهما ماثة جلد ) وهذا زان » ولأندو علىء فى غير ملاك عامداً عالا بالتحرمءفازمه الد ۴ ووطىء 
جارية غيره . وقال الاأوزاعى : كل من سلف من عادائنا يقول:عليه أدلى الخدين » ماثة جلدة » ومنع بعض 
الفقهاء بوت الملك فى الغنيمة » وقال . إتما يثبت بالأخبار بدليل أن أحدم لو قال : أسقطت حق سقط » 
ولو ثبت ملكه لم بزل بذلك كلوارث . 


(1) سورة النور ية ۲ 


کتاب الجهاد fe‏ 


ولنا : أن له فبا شبمة الك » فل يحب عليه الد كوطء الجارية الشركة » والأبة مخصوصة بوطء 
الجارية المشتركة » وجارية ابنه » فنقيس عليه هذا ؟ ومنع الماك لا يصح » لأن ملك الكفار قد زال » ولا 
يزول إلا إلى مالك » ولأنه تصح قسمته » ولاك الذائمون طلب قسمتها » فأشبمت مال الوارث إا كث 
الغا نون فقل نصيب الواطىء » وم يستقر فى شىء بعينه » وكان للا مام تعيين نصيب كل واحد يغير اختیاره 
فإذلك جاز أن يسقط بالإسقاط » مخلاف الميراث » وضعف اللك لا مخرجه عن كونه شبمه فى الحد الذى 
بدرأ بالشبهات » ولهذا يسقط المد بأدنى شىء » وإن لم يكن حقيقة الك فهو شببة » إذا ثبت هذا فإنه 
يعزر ا ا مهر مثلها فيطرح فى القسم » ومهذا قال الشافى . 

وقال القاضى : إنه يسقط عنه من المبر قدر حصته منها » ونحب عليه بقيته ما لو وطىء جارية مشتركة 
يدنه وبين غيره » وليس بصحيح » لأننا إذا أسقطنا عنه حصقه وأخذنا الباق فطرحناء فى افم 7 قسمناه على 
الجيع وهو فيهم عاد إليه سهم منحصة غيره » ولأن قدرحصته قد لا تمسكن معرفته لقلة المهر وكثرة الفا مين 
ثم إذا أخذناه فإن قسمناه مفردا على من سواه لم يمكن » و إن خلطناه بيقية النهيمة ثم قسمداه على اللميع أخذ 
سهما مما ليس له فيه حق . 

إذا ثبت هذا فإن ولات منه فالولد حر باحقه نسبه » وبهذا قال الشافعى » وقال أبو حنيفة هو رقيق 
لا باحقه نسبه » لأن الفامين إتما بملسكون بالقسمة » وقد صادف وطؤه غير ملكه . 

ولنا : أنه وطء سقط فيه الحد بشبمه الملك فياحق فيه النسب كوطء جارية ابنه وما ذ كرو «غير ملم م 
ببطل يوطءجارية ابنه » ويفارقالزناء فإنهيوجب الخد » وإذا ثبت هذا إن الأمة تصير أم ولد له فى الخال » 
وقال الشافعى . لا تصير أم ولد فى الحال » لأنها ليست ماسكا له » فإذا ملسكها بعد ذلا فمل تصير أم ولد 
فيها قولان . 


ولنا : أنه وطء يلحق به النسب لشبهة لاللك » فتصير به أم ولد كوطء جارية ابنه ويبطل ماذ كروه 
بيحارية الابن » ولا نسم ما ذ كروهء فإنا قد بينا أن اللاك يثبت فى الننيمة بمجرد الاغتنام » وعليه قيممها 
تطرح فى لقنم » لأنه فونها عليهم » وأخرجها من الغنيمة بفعله » فلزمته تقيمسها كا لو قتلها » فإن كان معسسرا 
كان فى ذمته قيمتها . وقال القاضى : إذا كان ممسراً حسب قدر حصته من الغنيمة فصارت أم ولد وباقيها 
رقيق للغاتمين » لأن كونها آم ولد إما ثبت بالسراية فى ملك غيره » فل بسر فى حق للمسكر كالإءتاق . 

ولنا : أنه استيلاد جمل بعضما أم ولد » فيجعل جميعها أم ولد كاستيلاد جارية الابن . وفارق العقق » 
لأن الاستيلاد أقوى » لكونه فعلا» وينفذ من الجنون » فأما قيمة الولد فقال أبو بكر : فما روايتان . 


۳۹ الغنى - كراهية نقل رؤوس المشتركين إلى بلد آخر 


إحداها : تأزمه قيمته حين وضعه » تطرح فى الذنم » لأنه فوت رقه » فأشبه ولد المغرور . 

والثانية : لا تلزمه لأنه ملسكها حين علقت ء ولم يثبت ملك النامين فى الولد حال فأشبه ولد الأب 
من جارية ابنه إذا وطئها ولأنه يعتق حين علوقه » ولا قيمة له حينئذ . وقال الفاضى : إذا صار نصفها أم ولد 
يكون الول دكله حرا » وعليه قيمة نصفه . 

VEE‏ (فملل) 

إذا كان فى الغنيمة من بمتتق على بعض الفاتمين نظرت . فإن كان رجلا لم يعتق » لأن العباس عم النى 
صل الله عليه وسل وعم على » وعقيلا أخاعلى کنا فى أسرى بدر» فل يعتقا عليهما » ولأن الرجل لايصير 
رقيقاً بنفس السبى »> وإن استرق أو كان الأسير اممأة أو صبياً عتق عليه قدر نصيبه » وسرى إلى 
باقيه إن کان موسر وإن کان معسراً لمعتق عليه إلا ماسكه منه . 

وقال الشافمى : لا يعتق مته شىءء وهذا متتضى قول ألى حنيفة » لأنه لا يماك بمجرد الاغتنام » 
ولو ملك لم يتمين ملسكه فيه » وإن قسمه وجعله فى نصيبه واختار تملسكدعتق عليه وإلا فلاءوإن جعل له 
بمضه فاختار بملسكه عتق عليه » وقوم عليه الباق . 

ولنا : ما بيناه من أن لللك يثبت للغامين لكون الاستيلاء القام وجد مهم » وهو سبب للملك » 
ولأن ملاك السكفار قد زال » ولا بزال إلا إلى السامين . 

16 (فمل ) 

وإن أعتق بعض الفامين عبداً من الغنيمة قبل القسمة فإن كان من لم يثبت فيه الرق كالرجل قبل 
استرقاقه لم يعتق لما ذكرناه قبل » وإن كان رقيقا كالرأة والصبى عتق عليه قدر حصته » وسرى إلى باقيه 
إن كان موسرا ء وعايه قيمة باقيه تطرح فى القسم » وإن كان معسراً عتق عليه قدر ملسكه من الغديمة » 
لأنه موسر بقدر حصته من الغنيمة فإن كان بقدر حقه من الفنيمة عتق وم يأخذ شيثاً » وإن كان دونحقه 
أخذ باق حقه » وإن كان أ كثر من حقه لم يءةق إلا قدر حقه » فإن أعتق عبداً ثانياً وفضل من حقه عن 
الأول شىء عتق بقدره من الثانى › وإن لم يفضل شىء لم يعقق من الثالى شىء . 

167 (فصل) 

ويكره تقل رءوس لمش ركين من بلد إلى بلد ء والثلة بقتلام » وتغذيهم أسا روى سمرة بن جښدي ٩‏ 


(۱) ومثله عن جرير إن عبد الله . انظر منحة العبود ١‏ / ۲۴۳۷. 


هدايا الكقارمن أهل المرب كتاب الجهاد مضا 


قال : كان النې صلى الله عليه وسل يحثنا على الصدقة » وينهانا عن الثلة . وعن عبد الله قال : قال رسول 
اله صلی الله عليه وسل « إن أعف الناس قتلة أهل الإعان » رواما أبو داود . 

وعن شداد بن أوس عن النى صل الله عايه وسل قال:« إن الله كتب الإحسانعل كل شىء فإذا قتلم 
فأ حسنوا الفتلة وإذا فحتم فأحستوا الذبح » . رواه النسالى . وعن عبد الله بن عامر أنه قدم على ألى بكر 
الصديق برأس البطريق فأنسكر ذلك » فقال : يا خلفية رسول الله فإنهم يفملونذلك بناءقال:فاستنان بفارس 
والروم ؟ لا حمل إلى رأس ٤‏ فا يكق المكتاب والبر . 


وقال الزهرى : لم حمل إلى الني صلى الله عليه وسلم رأس قط . وحمل إلى ألى بكر رأس فأنكره » 
وأول من حملت إليه الرءوس عبد الله بن الز بير »> ويكره رميها فى النجنيق » نص عليه أحد . وإن فعلوا 
ذلك لمصلحة جاز لما روينا « أن عرو بن العاص حين حاصر الاسكندرية ظفر أهلها برجل من المسابيكف 
فأخذوا رأسه فجاء قومه عمراً منضبين فقال لهم عمرو : خذوا رجلا منهم فاقطءوا رأسه » فارموا به إلمهم . 
فى المنحنيق » ففملوا ذلك » فرمى أهل الاسكندرية رأس اسل إلىقومه » . 


اذاف (ضصل) 


يجوز قبول هدية الكفار من أهل الحرب » لأن النى على الله عايه وسل قبل هدية القوقس صاحب 
مصر » فإن كان ذلك فى حال الغو فقال أبو الخطاب : ما أهداه الشركون لأمير الجيش أو لبعض قواده 
فهو غنيمة » لأنه لا بفمل ذلك إلا لحوقه من المسامين . فظاهر هذا أن ما أهدى لأحاد الرعية فهر له » وقال 
القاضى : هو غفيمة أيضا » وإن كان من دار المرب إلى دار الإسلام فمو من أهدى له »> سواء كان الإمام 
أو غيره » لأن النى صلى الله عليه وسل « قبل المدية » » فكانت له دون غيره » وهذا قول الشافمى » 
ومحد . وقال أبو حديفة : هو لمهدى له بكل حال » لأنه خخ ص بها أشبه إذا كان فى دار الإسلام وحكى 
ذلك رواية عن أحد . 


ولنا : أنه أخذ ذلك بظمر الجيش أشبه ما لو أخذه قير » ولأنه إذا أهدى للارمام أو الأميرفالظاهر 
أنه يدارى عن نفسه به » فأشبه ما أخذ منه قبر؟ً » وأما إن أهدى لاحاد ااسامين فل يقصد به ذلك فى الظاهر 
لعدم الحوف منه فيكون له كا لو أهدى إليه فى دار الإسلام » وحمل أن ينظار » فإن كان بيمهما مهاداة 
قبل ذلك فله ما أهدىإليه » و إن تجدد ذلكبالدخول إلى دارم فهو للمسامين» كقولنا فوالهدية إلى القاضى . 


۳۲۸ الى من تقبل مهم الجزية 


كتاب الجزية 


وهى الوظيفة للأخوذة من الكافر لإقامته بدار الإسلام ف كل عام » وهی فعلة من جزى یجزی » 
إذا قضی.قال الله تعالى : « واوا يما لا یری نفس عَن' نفس 7" تقول المرب : جزيت دي 
إذا قضيته ا ا . أما الكتاب فقول الله نمالی : ( قاتلا الذي 
لآ يؤمنون بال وله اليم الآخر ولا َرَمُونَ ماحرم الله ورمُوله ولا تديئون دين الى من" 


و 0000 


الذرين أ وتوا السكتاب حتى بوا ار ية عن د وم ' صاغران)9 . 


وأما الستة فا روى الغيرة بن شءبة « أنه قال لجند كسرى بوم نهاوند أسرةا نبينا رسول ربنا أن 
نقاتلتم حتى تعبدوا الله وحده » أو تؤدوا الجزية » . أخرجه البخارى . وعن بريدة أنه قال :كان رسول 
الله صلى الله عليه وسل إذا بعث أميراً على سرية أو جيش أوصاه بتقوى الله تعالى فى خاصة نفسه وعن ممه 
هن المسامين خيراً وقال له : « إذا لقيت عدوك من للشركين فادعمم إلى إحدى خصال ثلاث : ادعهم إلى 
الإسلام » فإن أجابوك فاقبل » وكف عنهم » فإن أبوا فادعمم إلى إعطاء الجزية » فإن أجابوك فاقبل منهم 
وكف عنهم › فإن أبوا فاستعن بالل وقاتلهم 06 . فى أخبار كثير ة وأجم السامون على جواز أخذ اجزية 
فى المجلة . 

14۸ وساة » 

قال ولاتقبل الجزية إلا من يبودى » أو نصرالى » أو مجومى »© إذا كالوا مقيمين على 
ماعوهدوا عليه 4 


وجماته : أن الذين تقبل مم الجزية صنفان : أهل كتاب » ومن له شمهة كتاب » فأهل الكتاب 


فالمبود والنصارى » ومن دان بدیمم »كالسامرة40) يدينون بالتوراة ويعءءلون بشريعة موموىعايه السلام 


٩ سورة البقرة آية .م4 (0) سورة التوبة آيه‎ )١( 

(۳) أخرجه أحمد ومسل وابن ماجه والترمذى وصححه (ف). 

)٤(‏ السامرة ٠‏ قوم يسكنون جبال يبت القدس ويثبتون ڊوة موسى وهارون ويوشع وأنكروا نبوة من بعدهم 
إلانبياً واحدا » ويتقشفون فى الطهارة ١‏ كثر من العهود » وقبلتهم جبل يقال له ( غربزيم ) بينبيت القدس 


وناباس (ف ) . 


الصابثون س كتاب الجزية ۳۹ 


وإما خالفوم فى فروع ديهم » وفرق النصارى من اليعقو بية“ » والنسطورية9؟ ء واللكي “0 » 
والفرنحية ؛ والروم » والأرمن » وغيرهم . ممن دان بالإنجيل » وانتسب إلى عيسى عليه السلام » والعمل 
بشر يته » فكامم من أهل الإنجيل » ومن عدا هؤلاء من الكفار فايس من أهل الكتاب » بدليل قول 
اله تعالى : ( أن تقوأوا ما 2 ل السكعّاب عل طائمتين ون“ فبئلنم2*© ) واختلف أهل الم فى الصابئين 


اروی عن أحد: أنهم جنس من النصارى ٠.‏ وقال ف موضع آخخر: بلغنى أنهم سبتون فرؤلاء إذا ستو ا٩‏ 


هم مز المهود : 


وروی عن عر أنه قال ثم يسبتون » وقال مجاهد مم بين البهود والنصارى » وقال الددى والربيع : 
م من أهل الكتاب » وتوقف الشاففى فى أمرم . والصحيح أنه بنظر فيم » فإن كا نوا يوافقون أحد أهل 


)١(‏ اليعقوبية : أصحاب يعقوب قالوا بالأقانم الثلائة . وتالوا إن السكلمة انقليت جا وده فصار الإله وهو 
المسيح وهو الظاهر يجسده بل هو . هو وعن هؤلاء أخبرنا الفرآن « لقدكفر الدين قالوا إن الله هو السيح بن 
مرم » وهؤلاء يرون اختلاط روح البارى يبدن الس حكاختلاظ الاء بإللبن (ف) . 

(؟) النسطورية : أصحاب ناور الحكم الذى ظهر فى زمان الأمون وتصرف فى الأناجيل برأيه قال : إن 
لله تعالى واحد ذو أقائم ثلاثة : الوجود والعلم والياة وهى أيست زائدة طى الذات ولا هى هو وأنحدت السكلمة 
يحسد عيدى لا على طريق الامتزاج كا فالت الملسكانية ولا على طاريق الظرورية كا فالت الرمقوبية واسكن 
كاشر اق الشمس فى كوة على باورة (ف) 

(م) اللكانية أصماب ملكا الذى ظهر بأر ض الروم الوا ابن الكلمة اتحدت سد اسبح وتدرعت 
بناسوةه وإعنون بال-كامة أقنوم العلم ويمنون ر رح القدس أفنوم الحياة ولايسمون العلم قبل تدرعه ابناً بل للسيح 
مع ماقدر نه ان . انظر الال والحل للشهرستانى + » ص م١٠‏ وفى شرح رسالة الحور العين ص ١45 » ١+8‏ 
« قاات اليعقويبة : إن الله لم يكن بحسم فتجسم وم يكن فى مكان فصار فى مكان وهو المسيح . . وقااتالنسطورية: 
إن الله تعالى ثلاثة نانم وهو أقنوم وادد الأب والابن وروح القاس . . . كاشءس لما حر وضوء وذات وهى 

ثىء واحد وأن الاهرث وهو ( الإله ) أذ نام وا ( وهو الإنان ) وقنات المسكانبة : إن الله أقنوم واحد إلاأنه 
اسم لثلاثة معان الأب و لابن واطوهحر واطرهر تدهم ررح القدس وهی رمم « أب وابن وجوهر : بدن 
ودوح وكلام »(ف). 

() فى المخطوطة م١‏ و وم : اللملكانية (ه) سورة الأندام آئة ٠٠١‏ (5) عثلهم فى المصرالحديث 
جماعه و رج للرانبة » أو « شهودمهوة » وجماءة « الأدفنتست » فهم فى الظاهر مسيحيون . ولسكتهم يسبتون 
بدعوى أنه لا يوجد دلبل فى الإجيلىطى إبطال السبت وقد غفلوا عن أن اسح عليه السلام أحيا امت (لمازر ) .وم 
السبت فَأبطله بالفعل . انظر لاتمرفعلى سوء نوايا هذه الاعات من منشوراتهم (الحق حرم ليكن الله صادقآ) 


0م ۴ سالمغني ‏ تاسم ) 


rr’‏ الننى س الللاف فى الجوس 


السكتابين فى نبيهم وكتابهم فهم منهم » وإن خالفوهم فى ذلك فليس”" هم من أهل السكتاب , 

ويروى عنهم أنهم يقولون : إن النلك حى ناطق » وأن الكو اكب السبعة آلهةء فإن كانوا كذلك 
فهم کمبدة الأوثان » وأما أهل حف إبراهيم وشيث وزور داود فلا تقبل مهم الجزية » لأمهم من غير 
الطائفتين » ولأن هذه الصحف لم تسكن فما شرائم » إا هى مواءظ وأمثال » كذلك وصف النبى صلى 
اله عليه وسم حف داهم وزور داود فى حديث ألى ذرء 

وأما الذين لهم شهة كتاب فهم الجوس » فإنه بروى أنه كان لهم كتاب قرفم » فصار لمم بذلك 
شهة أوجبت حقن دمائهم » وأخذ الجزية منهم » ولم ينمض ف إباحة نكاح نسائهم ولا ذباتحهم دليل » 
هذا قول أ كثر أهل الل » ونقل ع نأبى ثور : أنهم من أهلالكتاب » وتحل نساؤمم وذبأحهم » لما روى 
عن على رضى الله عنه أنه قال : « أنا أعل الناس با جوس كان هم عل يعامونه » وكتاب يدرسونه » وأن 
ملكهم سكر فوقم على بنته وأخته فاطلع عليه بعض أهل مملكته » فلما سحا جاءوا يقيمون عليه الحد فامتفع 
منهم » ودعى أهل مملكته » وقال : أتملمون دبا خيراً من دين آم » وقد أنسكح بنيه بناته » فأنا على 
دين آدم : قال : فتابعه قوم » وقاتاوا الذين مخالفونهم » حتى قتلوه » فأصبحو وقد أسرى بكتابهم » ورفم 
الل الذى فى صدورم » فهم أهل كتاب . وقد أخذ رسول الله صلى الله عليه وسل وأبو بكر ب وأراه 
قال : وعمر س منهم الإزبة > . رواه الشافعى »> وسعيد » وغيرما » ولأن النى صلى الله عليه وسل قال : 
« سنوا بهم سنة أهل الكتاب » . 

واذا : قولالله تعالى (أَنْ تقوُوا إماأنزل السكتاب' على طائفتينمن 5بتا ) والجو س من غير الطائفتين 
وقول النى صلى الله عايه وسل : « ستوا بهم سنة أهل السكتاب » يدل على أنهم غیرم » وروی البخاری 
بإسناده عن بحالة7' أنه قال : ولم يكن عر أخذ الجزبة من الجوس حتى حدثه عبد الرحمن بن عوف أن 


. الأصح أن يمول « فليسوا » فى النثر لا يجىء الضمير منفصلا إذا تأنى أن ىء لاتصل (ف)‎ )١( 
(؟) الواقع أنهم فى دخيلة أنفسهم مود خلص » ويدينون ظاهرا بااسرحية لذب أهلها إلى الهودية » ومن‎ 
. انظر حلة برج المراقبة للكتاب القدس والكراريس . الطبعة العرية‎ ٠ ثم للاعداد افسكرة الدولة العالية للهود‎ 
بروكاين بالولايات التحدة الأهريكية . ومن هذه اأجلة ومن منشوراتهم ترى منهجهم يبدأ من التعصب للمسيحية‎ 
لم نقدها تقدا مر باعتبارها لوت هى دين المسيسح . ثم يمرجون من هذا على الناموس الموسوى وى أن السيح‎ 
م يظهر بعد . وفى كتاب ( الحق يمحررى ) قالوا : إنه ظهر بالفعل عام 1919 م وهو بفاسطين قبل الؤمنين‎ 
به . وهذه البذور بعيلها ھی ما تحده فى :رتيب طيفات الذهب الإ )على اذى يدعى الإسلام . ومحافل ألمهائية‎ 
هما‎ aT والامونية اللسكية . [لية سورة الأنعام‎ 
= بجالة بفتحالباء الموحدة والجم الخففة واللام بمدها تاء تأنيث ابن عبدة بفتحالعين والباء والدال وليس له‎ )4( 


حقيتق الللاف فى الجوس س كتاب الجزية ۳۴ 


رسول اله صلى الله عليه وسلم أخذها من مموس هجر » ولو كانوا أهل كتاب لا وقف عر فى أخذ الجزية 
منهم » مع أمر الله تعالى بأخذ الجزية من أهل الكتاب . وماذكروء هو الذى صار لهم به شهة الكتاب . 
وقد قال أبو عبيد : لا أحسب ما رووه عن على فى هذا محذوظًا » ولو كان له أصل لا حرم الننى صل الله 
عليه وسل أساءم » وهو كا نأولى برذلك »> ويجوز أن يصح هذا ءم حرم نسائمم وذبائحهم » لأن السكتاب 
الميح لذلك هو الكتاب المنزل على إحدى الطائفتين 0 وليسعؤلاء مم 6 ولأن كتابهم رفم 3 ل يض 
للاباحة . وشت به حقن دمام . 
وأما قول ألى ثور فى حل ذباحهم ونسائهم فيخالف الإجاع » فلا يلتفت إليه » وقوله عليه السلام : 
« سنوا بهم سنة أهل الكتاب » فى أخذ الجزية مهم . 
إذا ثبت هذا : فإن أخذ الجزية من أهل الكتاب والجوس ثابت بالإجماع » لا نمل فى هذا خلافا » 
فإن الصحابة رضى الله علهم أو ا على ذلك » وعمل به الخافا الراشدون ومن بعدم إلى زمندا هذا من غير 
سكير ولا مخالف » وبه يقول أهل الملل من أهل المجاز » والعراق » والشام » ومصر »> وغيرهم » مع دلالة 
السكتاب على أخذ الجزية من أهل الكتاب » ودلالة السنة على أخذ الجزية من الجوس عا رويفا من قول 
الغيرة لأعل فارس : أمر نا نبينا أن قات حتی تعبدوا الله وحده 0 أو تؤدوا ا +زية . وحديث بريدة» 
وعبد الرمن بن عوف » وقول النى صلى اله عليه وسل : « سنوا بهم سنة أهل الكتاب » » ولا فرق 
بين كونهم عجءا أو عرباء وبهذا قال مالك » والأوزاعى » والشافنى » وأبو ثور » وابن النذر . وقال 
أبو بوسف : لا تؤخذ الجزبة من المرب » لأنهم شر فوا يكونهم من رهط النبى صلى لله عليه وسل . 
ولنا : عموم الآية » وأن النبى صلى اله عليه وسل « بعث خالد بن الوليد إلى دومة ° اتدل » 
فأخذ © دومة فصالحه على الجزية وهو من المرب » . رواه أبو داود » وأخذ الجزية من نصارى 
نحران وم عرب وبعث معاذا إلى المن فقال : إنك تألى قوه) آهل كتاب » منفق عليه . وأصيه أن يأخذ 
دف البخارى سوى هذا الحديث وقد کان كا فى البخارىكاتبا جزء بن معاوية : وجزء بفتح الجم وسكون الزاى 
بمدها ممزة عندالحدثين » وجزىء بكسر الزاى بعدها ياء حتية ساكنة نم مزة عند أهل النسب انظر القسطلاف 
ج هو ص ۲۳۰ وفى خلاصة الرجال ص 8ه ماه ( حرب بن معاوية ) س وقد روى مجالة عن عبد الرحمن ابن 
عوف وابن عباس وروی عنه قتادة و#رو بن دنار وثقه أو زرعة ؛ وروی حدثة هذا سنة سبمين کا ف 
البخارى ومن أخرج له م البخارى أو داود والترمذی والا۔ ای (ف) 5 
)١(‏ دومة ز يدم الدال وتفتح ) من أعمال المدينة بينها وينما خمس عديرة للة ميت بدوى بن اسماعيل كان 
ذلا (ف) () هو أ كدر بن عبد الماك رجل م كندة كان ملكا علها نصرانيا(ف) . 


er‏ الغنى - شروط عقد الذمة الؤبدة 


من كل حالم دينار؟ وكانوا عربا . قال ابن المنذر ولم ببلغنا أن قوم ممن المحم كانوا سكانا بلمن 
حيث وجه مماذا . ولو كان لكان فى أمره أن يأخذ من جميعهم من كل حالم ديار دليل على أن العرب 
تؤخذ مهم الجزية وحديث بريدة فيه أن الفى صلى الله عليه وسل كان يأمر من بعثه على سرية أن يدعو 
عدوه إلى أداء الجزية ول بخص بها عجمياً دون‌غیره وأكثر ا کان الى ص ال عليه وسل يغزو العرب 6 
ولأن ذلك إجماع » فإن عر رضى الله عنه أراد الجزية من نصارى بنى تغلب » فأبوا ذلك وسألوه أن يأخذ 
منهم مثلما يأخذ من المسمين » فألى ذلك عامهم حتى لقو ا بالروم » م صالههم على ما يأخذه منهم عوضا عن 
الجزية ء فالأخوذ مهم جزية غير أنه على غير صفة جزية غیرم » وما أنكر أخذ الجزية مهم أحد فكان 
ذلك إجاعا » وقد ثبت بالقطم واليقين أن كثيراً من نصارى العرب ويهودم كانوا فى عصر الصحابة 
فى بلاد الإسلام » ولا يجوز إقرارم فيما بغير جزية » فثبت يقيئا أنهم أخذوا الجزية منهم » وظاهر كلام 
انرق أنه لا فرق بين »ن دخل فى دينهم قبل تبديل كتابهم أو رده 3 ولا بين أن يكون ابن كتابيين 
أو ان وثنيين أو ابن کتانی ووثنى : 

وقال أبو الحطاب : من دخل فى دينهم بعد تبديل كتابهم ' تقبل منه الجزية » ومن ولد بين أبوين 
أحده تقبل منه الجزبة » والآخر لا تقبل منه » فل تقبل منه ؟ على وجمين . وهذا مذهب الشافمى . 

ولنا : صوم النص فم » ولأنهم من أهل دين تقبل من أهله الجزية فيقرون بها كفيرم » وإ ما تقبل 
سهم الجزية إذا كانوا مقيمين على ما عوهدوا عليه من بذل الجزية » والتزام أحكام اللة » لأن الله تعالى 
أمى بقتالهم حتى يعطوا الجزية » أى يلتزموا أداءها » فا لم يوجد ذلك بقوا على إباحة دمائهم وأموالم 

716۹ (فصل) 

ولا يجوز عقد الذمة المؤبدة إلا بشرطين . 

أحدها :أ ن يلتزموا إعطاء الجزية فى كل حول . 

والثاتى : التزام أحكام الإسلام » وهو قبول ما بحم به علمم من أداء حق » أو ترك محرم » لقول 
الله تعالى : « حى يعوا الجزية عن کروم صاغرون”» . وقول النى صلى الله عليه ولم فىحديث بريدة : 
« فادعهم إلى أداء الجزبة فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم » . 

ولا تعتبر حقيقة الإعطاء ولا جريان الأحسكام لأر إعطاء الجزية ما يسكون فى آخر الحول + 
والكف عنم فى ابتدائه عندالبذلءوالمراد بقوله : (حتىيعطوا) أىيلتزموا الإعطاءويجيبوا إلى بذله»كقول 
اللتمالى «ةإن ابوا وَأَقَامُو | الصّلاة وَآتوا ال كاة فخلو ا سَبيَاب*2© 4 » والراد به العزام ذلكدون 
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حم الإسلام أو القتل ‏ كتاب الجزبة rer‏ 


حقيقته . فإن الركاة إعا يحب أداؤها عند الحلول » لقوله عليه السلام : لاز کاة فی مال حتى محول 
عليه الحمول9؟ م 


18°( #سمسسأة» 

قال ل( ومن سوام فالإسلام أو القتل » 

ي«نى من سوى المهود والنصارى والجوس لا تقبل مهم الجزية » ولا يقرون بها » ولا يقبل منهم 
إلا الإسلام » فإن لم يسلوا قتلواء هذا ظاهر مذهب أحمد » وروى عنه الحسن بن ثواب : ألما تقبل من 
جميم السكفار » إلا عبدة الأوثان من العرب » لأن حديث بريدة يدل عمومه على قبول الجزية من كل 
كافر » إلا أنه خرج منه عبدة الأوثان من العرب لتخلظ كفرم من وجهين . 

أحدها : ديهم . 

والثانى : كونهم من رهط النبى صلی الله عليه وسل . 

وقال الشافعى: لاتقل إلامن أهل الكتاب والجوس » لكن فى أهل الكتب غير اليهود والنصارى 
مثل أهل مف إبراهيم وشيث وزابور داود ؛ومن سك بدين آدم وإدريس وجمان . 

أحدها: يقرون بالجزية » لأنهم من أهل السكتاب » فأشبهوا الموود والنصارى » وقال أبوحنيفة : تقبل 
من جميع السكفار إلا العرب » لأنهم رهط النى صلى الله عليه وسل » فلا يقرون على غير دينه » وغيرهم يفر 
بالجزية ء لأنه يقر بالاسترقاق » فأقروا با جزية كالجوس . وعن مالك : أنمها تقبل من جميمهم إلا مش رك 
قرش » لأنهم ارتدوا » وعن الأوزاعى وسعيد بن عبدالمزيز : أمها تقبل من جميءهم » وهو قول عبدال رمن 
ابن بزيد بن جابر » هديث بريدة » ولان هكافر فيقر بالجزية كأهل الكتاب . 

ولنا قول الله تعالى : ( فاقتلوا المشر كين“ حيث” وجدكموه.”؟ ) وقول النبى صل الله عليه وسل : 
« أمرت”؟ أن أقاتل الناس حتى يقولوا لاله إلاالله » ذإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلانحقها» . 
وهذا عام خص منه أهل الكتاب بالاية » والمجوس بقول الننى صلى الله عليه وسل  :‏ سنوا بهم سنة أهل 
الكتاب » . فن عداهم من الكفار يبق على قضية العموم » وقد بينا أن أهل السحف من غير أهل 
الكتاب الراد بالآية فيم تقدم . 

() أخرجه ابن ماجه عن عائثة (ف) . 


00 فى الخطوطة ۱۸ : زور داود . 8 سورة الثوية آية ي . 


(o)‏ سبق خر جه (ف). 


rre‏ الفنى س مقدار الجزية 


7191 (فصل) 
وإذا عقد الذمة لكفار زعموا أنهم من أهل الكتاب ثم تبين أنهم عبدة الأوثان » فاامقد باطل من 
أصله » وإن شككنافيهم لم ينتقض عبدهم بالشك » لأن الأصل حته » فإن أقر بعضهم بذلك دون بعض 
قبل من امقر فى نفسه فانتقض عمده وبقى فى حق من لم يقر بحاله . 
V1‏ وسة» 
قال ( والأخوذ منهم الجزية على ثلاث طبقات » فيؤخذ من دونهم اثنا عشر درها » ومن أوسطهم 
أربعة وعشرون در » ومن أيسرهم ثمانية وأربعون درها 4 . 


السكلام فى هذه المسألة فى فصلين أحدها : فى تقدير الجزية والثى : فى كية مقدارها 


] الفصل الأول‎ [ V1 

فأما الأول ففيه ثلاث روايات . 

أحدها: أنها مقدرة عقدار لا بزاد عليه . ولا ينقص منه » 000 حنيفة » والشافى » لأن 
النى صلى الله عليه وسل فر ضا مقدرة بقوله عاذ : « خذ من كل حالم ديناراً أو عد له معافر "2 » وفرضها 
عر مقدرة بمحضر من الصحابة فل بذكر فسكان إجاعا . 

والثانية : أنها غير مقدرة » بل ررجم فما إلى اجنهاد الإمام فى الزيادة والنقصان » قال الأثرم : قيل 
لأى عبد الله : فیزاد اليوم فيه وينقص ؟ يعنى الجزية . قال : نم براد فيه وينقص على قدر طاقتهم » على 
قدر ما يرى الإمام » وذ كر أنه زيد عامهم فها مى درهان » مله خسين . قال الخلال : العمل فى قول إلى 
عبد الله على مارواء الجاعة بأنه لا بأس للارمام أن يزيد فى ذلك ويتقص على ما رواه عنه أصحابه عنه فى 
عشرة مواضم » فاستقر قوله على ذلك . 

وهذا قول الثورى » وأنى عبيد » لأن النى صلى الله عليه وسل « أمر معاذا أن يأخذ من كل حالم 
ديناراً وصالح أهل نجران على ألنى حلة » النصف فى صفر ؛ والنصف فى رجب » رواتها أبو داود » وعمر 
جمل الجزية على ثلاث طبقات » على الذنى ثمانية وأربعين درها » وعلى المقوسط أربعة وعشرين درهما » 
وعلى النقير اثنا عشر درا » وصالح بى تغلب على مثل ما على المسلدين من الزكاة » وهذا يدل على آنا 

)١(‏ أخرجه أبو دواود والثرمذى والنسا والعافر بالعين المهملة حى منعمدان لاينصرف لما فيه من صيغة منتهي 

الججوع وإليهم تنسب اثياب المدافرية قال أبو دأود ج ١‏ ص .م والمافر : ثياب تسكون بالعهن» وقد قر (الهافر) 
بااغين العجمة فى طبعة رشيد ج ٠١‏ ص هلاو والفق جم ص؟ ه والمروى باامين المهملة زف) . 


حد اليسارس كتاب المزية وعم 


إلى رأى الإمام » لولا ذلك لكانت على قدر واحد فى جميم هذه المواضم » ول جز أن يمختلف عقال 
البخارى : قال ابن عيبنه » عن أبى 3 : قلت لجاهد : ما شأن أهل الشام عام أربعة دنائير » وأهل 
المن علمهم دبنار ؟ قال : جمل ذلك من أجل اليسار » ولأمها عوض فل تقدر كالأجرة . 

والرواية الثالئة: أن أقلها مقدر بدينار» وأ كثرها غير مقدر :وهو اختيار اى بكر » فتجوز الزيادة ولا 
جوز النقصان » لأن عمر زاد على ما فرض رسول الله صلى الله عايه وسل ولم ينقص منه » وروی أنه زاد 
على تمانية وأربعين » خملما خسين . 

( الفصل الثانى ) 

أننا إذا قلذا بالرواية الأولى وأنها مقدرة فقدرها فى حق اموسر ثمانية وأربءون در همأ » وفى حق 
التوسط أربعة وعشرون ؛ وف حق الفقير إثنا عشر » وهذا قول أنى حنيفه . وقال مالك : ھی فى حق 
الفنى أربءون درا » أو أربعة دنائير » وفى حق الفقير عشرة دراهم » أو دينار . وروى ذلك عن عر » 
وقال الشافبى : الواجب دينار فى ح ىكل واحد » لحديث معاذ « أن النى صلى الله عليه وسل أمره أن يأخذ 
من كل حالم دينارا» » رواه آبو داود وغيره ‏ إلا أن الستحب جعلها على ثلاث طبقات کا ذكرناه» لنخرج 
من الخلاف . قالوا : وقضاء النى صلى الله عليه وسل أولى بالاتباع من غيره . 

ولنا : حديث عمر رضى الله عنه » وهو حديث لاشك فى سحته وشهرته بين الصحابة رضى الله علهم 
وغيرمم > ولم ينسكره منسكر » ولا خلاف فيه » وعمل به من بعده من الخلفاء رضى الله ہم » فصار 
إجاعا لا جوز الخطأ عليه » وقد وافق الشسافعى على استحباب العمل به » وأما حديث معاذ فلا يخاو 
من وجبين ٠‏ 

أحدما أنه فمل ذلك لغلبة الفقر علمهم » بدليل قول مجاهد » لأن ذلك من أجل اليسار . 

والوجه الثانى أن يكون التقدير غير واجب » بل هو موكول إلى اجنهاد الإمام » ولأن الجزية وجيت 
مغَاراً أو عقوبة » فتختلف باخعلاف أحواهم كالءقوبة فى البدن » مهم من بقل » ومهم من يسترق » 
ولا يصمح كونها عوضا عن سكنى الدار » لأنها لو كانت كذلك اوجبت على النساء » والصبيان » والزمنى » 
والكانيت . 

7/1 (نصل) 

وحد السار فى حقهم ماعذه الناس غنى فى المادة » ولوس مقدر » لأن التقد رات بابها التوقيف » ولا 


توقيف فى هذا ء فيرجم فيه إلى العادة والمرف . 


۳+ اللغنى س مى تحب المرية؟ 


1 (فمصل) 
إذا بذلوا الجزية لزم قبوها » و حرم قتالهم ء لقول الله تغالى ( قاتلوا الذين لا يؤمدون ,الله -إلىقوله 
حن يمطوا الزية عن يد و م صاؤرو ن( ٩‏ ل إعطاء الجزية غاية اقتا م » تى بذلوها لم بجر تتاهم » 
وقول الننى صلى الله وس : فادعهم إلى أداء الجرية فإن أجابوك فاقبل مهم وكف عنم » » وإن قلنا إن 
الجزية غير مقدرة الأ كثر » لم بحرم تتالهم حتى بحيبوا إلى بذل مالا يحوز طلب أحكثر منه » مما محتمله 
حالم . 
180 (فصل) 
وتجب الجزية فى آآخر كل حول . وبه قال الشافعى . وقال أيو حنيفة : جب بأوله ويطالب بها عقيب 
المقد » وتجب الثانية فى أول المول الثانى» اقول الله تعالى : ( حت يمطوا ال ) ° , 
ولنا : أنه مال يتسكرر بتسكرر الول أو يؤخذ فى آخر كل حول فل جب بأوله كااركاة والدية . وأما 
الآية فالمراد بها للنزام إعطانها دون نفس الإعطاء » ولذا بحرم قتاهم بمجرد بذها قبل أخذها . 


۷1٦‏ (نسل) 
وتؤخذ الجزية مما بسر 29 من أموالمم » ولا يتعين أخذها من ذهب ولا فضة » نص عليه أحد وهو 
قول الشافعى وأنى عبيد وغيرم » لأن النبى صل الله عليه وسل لا بعث معاذ إلى الون « أمره أن يأخذ من 
كل حالم ديناراً أله معافر »» وكان الننى صلى الله وسل بأخذ من نصارى تجران ألنى حلة » وكان عر 

يؤلى بنعم كثيرة يأخذها من الجزية . 

وروی عن على رضى الله عنه أنه كان بأخذ الجدية من كل ذى صنمة من مقاعه من صاحب الإبر 
إبراً » ومن صاحب المسال مسالا . ومن صاحب الخبال حيالا» 9 يدعو الئاس فيعطمهم الذهب والفضة » 
فيقتسمو نه م يقول : خذوا فاقتسموا » فيقولون : لا حاجة لنا فيه » فيقول : أخذتم خياره » و رکم 
شراره لتحملنه . 


وإذا ثبت هذا : فإنه بؤخذ بالقيمة » لقوله عليه السلام : « أو عذله معافر »7 . 


. سورة التوبة ية ۲۹ . (؟) سوره التوبة آية 9م‎ )١( 

(۳) ف المخطوطقم١‏ : ما يسر . 

(4) و (ه) عدله : يفتح العين وسكون الدال : ما يعادله ويساويه و ( معافر ) بالمييف المهمله قد 
نشرت بال ينخطأ فى طبعة رشيد ج ٠‏ ص ۵۷۸ وطبعة الفق ج۸ ص .(ف) .۰ 


شروط الضيافة س كتاب املرية rv‏ 


719۷ (قمل) 
ولا رصح عقد الذمة والمدنة إلا من الإمام أو نائبه » وبهذا قال الشافعى . ولا تمل فيه خلاقا » لأن 
ذلك بتماتى بنظر الإمام » وما براه من الصاحة » ولأن عقد الذمة عقد مؤبد » فل يمز أن بفتات به على الإمام 
فإن فمله غير الإمام أو نائيه لم يصح » ولسكن إن عقده على ما لا جوز أن يطلب مهم أ كثر منه ازم الإمام 
إجابنهم إليه » وعقدها عليه . 


719۸ ( نسلل ) 
ويجوز أن يشترط علمهم فى عقد الذمة ضيافة من يمر بهم من السلمين »لما روى الإمام أحمد بإسناده 
عن الأحنف بن قيس »أن عر شرط عامهم ضيافة بوم وليلة » وأن يصاحوا الفناطر » وإن قتل رجل من 
المسامين بأرضهم قملمهم ديته » قال ابن المنذر : وروى عن عمر أنه قضى على أهل الذمة ضيافة من يمر هم من 
الاين ثلاثة أيام وعاف دواءهم وما يصلحهم . 

وروی أن النې صلى الله عليه وس ضرب على نصارى أيلة ثلماثة ديفار » وكانوا ثأمائة نفس فى كل 
سنة ‏ وأن يضيفوا من مس بهم من المسلمين ثلائة أيام » ولأن فى هذا ضرباً من المصلحة » لأمهم رعا امتفموا 
عن مبايمة المسلمين إضرارا مهم » فإذا شرطت عامهم الضيافة أمن ذلك » وإن لم تشرط الضيافة عام يجب 
ذكره القاضى » وهو مذهب الشافعى ٠‏ ومن أصحابنا من قال : جب بغير شرط لوجوما علىامسلمين» والأول 
أصح » لأنه أداء مال فل يحب بغير رضام كالجزية » فإن شرطها علمهم فامتنموا من قبوها لم تمقد للم الذمة . 
وقال الشافعى : لا يجوز قتالم علمها . 

ولا : أنه شرط سائغ » امتنعوا من قبوله ۽ فقوتلوا عامهم كالجزية . 

71۹ (فصلل) 

ذ كر القاضى أنه إنشرط الضيافة فإنه يبي نأيام الضيافة وعدد من بضاف من الر"جّالة والفرسان» فيقول : 
تضيفون فى كل سنة أو ماثة بوم عشرة من السلهين » من خب زكذا ء وأدم كذا » وللفرس من التبن كذاء 
ومن الشعير كذا » فإن شرط الضيافة مطلقاً صح فى الظاهر » ولأن عر رض الله عنه شرط علمهم ضيافة من 
يمر بهم من المسلمين من غير عدد ولاتقدير . قال أبو بكر : إذا أطلق مدة الضيافة فالواجب يوم وليلة » لأن 
ذلك الواجب على الاين » ولا يكلفون الذبيحة ولا ضيافتهم بأرفع من طمامهم » لأنه بروى عن عر أنه 
شكا إليه أهل الذمة أن ا1 مين يكلفونهم الذبيحة » قال : أطعموم ما :أ كاون . وقال الأوزاعى : ولا 
يكانون الذبيحة ولا الشمير [ لاخيل] . 


(1) أخرجه البيهق من طريق الشافعى مرسلا (ف) 
م 4 س الفنى س تاسم) 


وقال القاضى : إذا وقع الشرط مطلقا لم يازمهم الشمير » ويحتمل أن يازمهم ذلك لاخيل » لأن العادة 
جاربة به » فهو انلز للرجل . وللسامين اللزول فى السكنائس والبيع + فإن سر رضى الله عه صالح أهل 
الشام على أن بوسعوا أبواب بيعهم وكنائسهم لمن يجتاز بهم من المسلمين ليدخلوها ركياتاً » فإن لم يحدوا 
مكاناً فلهم ازول فى الأفنية وفضول المنازل » وليس لم تحويل صاحب المنزل منه» والسابق إلى مزل 
أحق به من يألى بعده + فإن امتنع بعضمهم من القيام با شرط عليه أجبر عليه » فإن أمتنم الجيمأجبروا فن 
لم مكن إلا باللقائلة قوتلوا » فإن قاتلوا فقد نقضوا المد . 

كلف ( ص سل) 

وتقسم الضيافة بينهم على قدر جزيتهم » فإن جمل الضيافة مكان الجبزية جاز »لما روى أن مر رضى 

لله عنه كةب فى الجاهلية لراهب من أهل الشام : نى وليت هذه الأرض وأسقعات عنك خراجك» فلا قدم 
الجابية وهو أمير الؤمنين جاءه بكتابه فعرفه » وقال : إنتى جءات لك ما ليس لى » ولكن اختر إن شئت 
أداء انراج » و إن شئت أن تضيف الساهين » فاختار الضيافة » و يشترط عليه ضيافة يبلغ قدرها أقل الجمزبة» 
إذا قلنا الجزية مقدرة الأقل » لثلا بنقض خراجه عن أقل الجزية » وذكر أن من الشروط الفاسدة اشتراط 
الا كتفاء بضيافتهم عنجزينهم » لأن الله تعالىأمى بقتالهم ممدودا إلى أعطاء الجزبة » فإذا لم يعطما كان قتاهم 
مباحاً . ووجه الأول : أنه اشتراط مال يبلغ قدر الجزية از كا لو شرط عامهم عدم الجزية معافر. 

اككلا (نصل) 

وإذا شرط فى عقد الأمة شرط فاسدا مثل أن يشترط ألا جزية عامهم » أو إظهار المشكر » أو 
إسكانهم المجاز » أو إدخاله الحرم » ونحو هذا . فقال القاضى : يفسد العقد به » لأنه شرط فمسل 
محرم » فأفسد المقد كا لو شرط ققال المسلمين > ويحتمل أن يفسد الشرط وحده » ويصح المقد بناء على 
الشروط الفاسدة فى البيع والضارية . 

لحف وسة» 

قال ل ولا جزية على صبى ولا زائل العقل ولا إسأة ) 

لا نمم بين آهل العم خلا فى هذا . وبه قال مالك »> وأبوحنيفة » وأححابه » والشافمى » وأبو ثور» 
وقال ابن النذر : ولا أعلم عن غيرمم خلافهم . وقد دل على حة هذا « أن عمر رضى الله عنه كتب إلى 
أصراء الأجناد : أناضر يوا الجزية » ولا نضربوها على النساء والصبيان » ولا تضر بوها إلا على من جرت 
عليه الواسى 6 رواه سعيد » وأبوعبيد» والأثرم » وقول الننى صلى الله عليه وسل لماذ : «خذ من كل 
حالم دبتارا » دليسبل على أنها لا تحب على غير بالغ > ولأن الدية تؤخذ ةن الدم وعؤلاء دماؤم 
محقونة بدومها . 


الجزية عن النداء -- كتاب الجزية 4 


a‏ (نضصل) 
وإن بذلت للرأة الجزية أخبرت آنا لا جزية عليها » فإن قالت : فأنا أتبرع بها » أو أنا أؤدما قبت 
منها » ولم تكن جزية . بل هبة تازم بالفبض » فإن شرطته على نفسها ثم رجەت كان ها ذلك » و إن بذات 
الجزية لتصير إلى دار الإسلام مكنت من ذلاك بغير شىء » واسكن يشترط عامها النزام أحكام الإسلام 
وتمقد لها الذمة » ولا يؤخذ منها شىء إلا أن تقبرع به بعد معرفتها أنه لا ثىء علهاء وإن أخذ منها شىء 
على غير ذلاك رد إلهاء لأا بذاته معتقدة أنه هلما » وأن دمها لا حقن إلا به » فأشبه من أدى مالا إلى 

من يمتقد أنه له » فتبين أنه ليس له . 

ولو حاصر الساءون حصتاً ليس فيه إلا نساءء فبذان الجزية لتعقد من الذمة عقدت هن بغير شىء . 
وحرم استرقاقون كالتى قبلها سواء » فإن كان فى الحصن معون رجال فسألوا الصلح لتكون الجزية على النساء 
وااصبيان دون الرجال لم نصح . لأنهم جملوها على غير من هى عليه » وبرأوا من جب عليه » وإن بذلوا 
جزية عن الرجال وبؤدوا عن الأساء والصبيان من أموالم جاز » وکان ذلا زيادة فى جزيهم » وإن كان من 
أموال النساء والصبيان لم يمر » لأنهم يمملون الجزية على من لاتازمه » فإن كان القدر الذى بذلوه من أمو الهم 
مما يحزىء فى الجزية أخذ منم وسقط الباق . 

لها (فسل) 
ومن بلغ من أولاد أهل الذمة أو أفاق من جانينهم فهو من أهلها بالعقد الأول لا يحتاج إلى استثناف 
عقد له . وقال القاضى فى موضم : هو مخير بين التزام المقد » وبين أن برد إلى مأمنه ٠‏ فإن اختار الذمة 

عقدت له » وإلا ألحق عأمنه وهو قول الشافمى . 

واما : أنه لم يأت عن النبى صلى الله عليه وسل ولا عن أحد من خلفائه ديد المقد لهؤلاء » ولأن 
المقد يكون مع سادتهم فيدخل فيه ساثرم ولأن عقد عبد مع السكفار فل يحتج إلىاستثنافه لذلاب كالمدنة» 
ولأن الصفار والغجانين دخلوا فى المقد فلم يحتج إلى نحد .بده لمم عند تذير أحو الم كذيرم » ولأنه عقد دخلوا 
فيه فيازمهم بعد الباوغ والإفاقذ كالإسلام . 

إذا نبت هذا فإ ن كان الباوغ و.لإفاقة فى أول حول كوامه أخذ منه فى آخره معهم » وإن كان فى أثفاء 
الول أخذ منه عند تام الحول بقسطه » ول يترك حتى يم حوله » لثلا يحتاج إلى إفراده حول » وضبط حول 
كل إنسان مهم ؛ ورعا أففى إلى أن يصير لكل واحد حول متفرد! . 

۷1 (نسل) 
ومن كان يحن ويفيق فله ثلاثة أحوال . 


f‏ الى 


أحدها : أن يكون جنونه غير مضبوط ة مشل من يفيقى ساعة من يوم أو أيام أو يصرع ساعة من 
بوم أو أيام » فهذا يمتبر حاله بالأغلب » لأن مدة الإفاقة غير مكن مراعاتها لتمذر ضيطها . 

و [الخال] الثانى:أن يكون مضبوط)ء مثل من يمن بوما ويفيق ومين » أو أقل منذلك » أوأ كثرء 
إلا أنه مضبوط ففيه وجهان . 

أحدها : يعتبر الأغلب من حاله » وهذا مذهب ألى حنيفة رضى الله عنه » لأنه نحن ويفيق فيعتبر 
الأغلب من حاله كالأول » والثانى : تلفق أيام إفاقته » لأنه لو كان مفيقا فى الكل وجبت الجزية » فإذا 
وجدت الإفاقة فى بعض الحول وجب فما يحب به لو اتفرد » فملى هذا الوجه فى أخذ الجزية وجهان . 

أحدها : أن أيامه تافق » فإذا كات حولا أخذت منه ء لأن أخذها قبل ذلك أخذ لجزبته قبل كال 
الحول فلم يمر كالصحيح . 

والثالى : يؤخذ منه فى آخركل حول بقدر ما أفاق منه » كا لو أفاق فى بمض الول إفاقة مستمرة » 
وإن كان مجن ثاث الحول ويفيق ثلثيه أو بالمسكس ففيه الوجها ن كا ذ كرنا » فإن استوت إفاقته وجنونه 
مثل من بحن يوما ويفيق بوما أو مجن نصف الول ويفيق نصفه عادة لفقت إفاقته لأنه تعذر اعتبار الأغاب 
لمدمه فتعين الاحتال الآخر . 

الحال الثالث : أن يمن نصف حول ثم يفيق إفاقة مستمرة » أو يفيق نصفه ثم مجن جنوناً مسكمرا > 
فلا جزية عليه فى الثالى » وعليه فى الأول من الجزية بقدر ما أفاق من الول » على ماتقدم شرحه واش أعل. 

اف اة 

قال ( ولا على فقير 4 

بعنى الفقير العاجز عن أدائها . وهذا أحد أقوال الشافعى . وقال فى الآخرة يحب عليه ؛ لقوله عليه 
السلام :”“ « خذ من كل حالم ديناراً » ولأن دمه غير عقون » فلا سقط عنه الجزية كالقادر عليه . 

ولنا : أن عر رضى الله عنه جعل الجزية على ثلاث طبقات » جمل أدناها على الفقير العقمل فيدل على 
أن غير الممعمل لاشىء عليه »> ولأن الله تعالى قال: (لآ كاف الله قا إلا وما ) 29 ولأن هذا 
مال يحب محلول الول » فلا يلزم الفقير الماجز كاز كاة والمقل»ولأن الحراج ينقسم إلى خراج أرض وخراج 
رءؤس ء تم ثبت أن خراج الأرض على قدر طاقتها > ومالا طاقة له لا شىء عليه »> كذاك خراج الرءوس» 
وأما الحديث فيتناول الأخذ ممن كن الأخذ منه » ومن لا حكن الأخذ منه فالأخذ منه هتسبل 


فكيف يمر به ؟ . 


(1) أخرجه أبو داود عن مءاذ وقد سبق ف (۲) سورة القرة آبة SÎ‏ 


الجزية على الرهبان س كتاب الرية ۳ 


17۷ وسة» 

قال ( ولا شيخ فان » ولا زمن » ولا أعى 4 

هؤلاء الثلائة ومن فى معنام من به داء لا يستطيم معه الققال ولا رجى برؤه لا جزية علمم » وهو 
قول آسحاب الرأى : وقال الشافهى ى أحد قرليه : علمهم الجزية بناء على قتلهم » وقد سبق قوانا فى آم 
لا بقتلون » فلا يحب عابهم الجزيةكالنساء والصبيان . 

18 وسة» 

قال ( ولاعلى سيد عبد عن عبده إذاكان السيد مسلا 4 

لاخلاف فى هذا نعلمه » لأنه بروى عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « لا جزية 2" على المبد » » 
وعن ابن عر مثله » ولأن مالزم العبد إما يؤديه سيده فيؤدى إيحابه على عبد السلم إلى إيجاب الجزية على 
مسل » فأما إن كان العبد لسكافر فالخصوص عن أحد أنه لا جزية عليه أيضاً » وهو قول هاءة أهل المل» 
قال ابن النذر : أجمم كل من تحفظ عنه من أهل العل على أنه لاجزية علىالءبد » وذلك لا ذكر من الحديث» 
ولأنه يحون الدم » فأشبه النساء والصبيان » أو لا مال له فأشبه الفقير العاجز » ويحتمل كلام اللحرق إيجاب 
الجزية عليه يؤدمها سيدء » وروی ذلك أيضًا عن أحمد » وروی عن عمر بن الطاب » أنه قال لا نشتروا 
رقيق آهل الذمة » ولا ما فى أيديهم » لأنهم أهل خراج يبيع بعضهم بمضا » ولا يقرن أح دك بالمّغار 
بعد إذ أنقذه الله منه . 

قال أحمد : أراد أن يوفر' الجزية » لأن الس إذا اشتراه سقط عنه أداء ما يؤخذ مئه » والذمى بؤدى 
عنه وعن ملوكه خراج جماجهم » وروی عن على مثل حديث عر » ولأنه ذكر مكلف قوى مكقسب 
فوجبت عليه الجزية كالر والأول أولى . 

778۹ (نضصل) 

ومن بعضه حر ففياس المذهب أن عليه من الجزية بقدر مافيه من الرية » لأنه حك يتجزأ مختاف 
بالرق والخرية؛ فيقسم على قدر مافيه كالإرث . 

VV:‏ (ضن) 

ولا جزية على أهل الصوامع من الرحبان » ويحتمل وجو مما علیمم» وهذا أحد قرلی الشافمی »وروی 
عن عمر بن عبد العزيز : أنه فرض على رهبان الديارات الجزية على كل راهب دينارين . ووجه ذلك عوم 


. ليس له أصل » (ف)‎ « ٠۴۳ قال الحافظ فى تلخيص الخبير ج ۽ ص‎ )١( 


ذفن المغنى س سقوط الجزية بالإسلام 


النصوص ء ولأنه كافر حيح قادر على أداء الجزية » فأشبه الثماس . ووجه الأول : أنهم محقونون بدون 
الجزية » فل جب عاهم كالنساء » وقد ذكرنا أنه حرم قتلهم والنصوص مخصوصة بالتساء » وءؤلاء فى 
معفاهن » ولأنه لاكسب له فأشبه الفقير غير الممتمل . 

7۷1 «مسأة » 

قال لإ ومن وجبت عليه الجزبة تأسل قبل أن تؤخذ منه سقطت عنه المزية ) 

وجملته أن الذى إذا أسل فى أثناء ا حول لم جب عليه الجزية » وإن أسل بعد الحول ندقطت عنه . وهذا 
قول مالك » والثورى » وأنى عبيذ » وأصحاب الرأى . وقال الشافمى » وأبو ثور » وابن النذر : إن اسل 
بعد الحول لم تسقط » لأنها دين يستحقه صاحبه » واستحق الطالبة به فى حال الكفر ٠»‏ فلم يسقط بالإسلام 
كاطراج وسائر الديون . وللشافمى فما إذا أسل فى أثناء الحول قولان . أحدها" : عليه من الجزية بالقسط 
کا لو أفاق بعد الول , 

ونا : قول الله تعالى : « قل" لادی گفروا إن ينتهوا فر ' لم ما قد سلف" وروی ابن عباس 
عن النبى صلى الله عليه وسل أنه قال : ليس على المسرجزية » . رواه انفلا » وذكر أن أحمد سثل عنه . 
فقال : ليس برويه غير جربر . قال أحمد : وقد روى عن عر أنه قال : إن أخذها فى كفه ثم أسل ردها 
عليه » وروی عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « لا ينبغى لل أن يؤدى اراج » » يعلى الجزية . 
وروی أن ذمیا" اسل فطولب بالجزية . وقيل : نما أسامت تعوذ؟ . قال : إن فى الإسلام معااً . فرفم 
إلى عر » ففال عر : إن فى الإسلام معاذاً . وكتب ألا تؤخذ منه الجزية . رواه أبو عبيد بنحو من هذا 
الممنى . ولأن الجزية صغار » فلا تؤخذ منه کا لو اسل قبل الول , ولأن الجزية عقوبة بحب بسيب السكفر 
فيسةطها الإسلام كالقتل » وبهذا فارق سائر الديون . 


YY‏ (ضصل) 
وإن مات الذعى بعد الول لم تسقط الجزية عنه فى ظاهي كلام أمد . ذكره أحد . وهو مذهب 


)00( القول الآخر سقوط الجزية ‏ ويفهم نما سبق س وأساس القولين اختلاف قول الشافعى فى أن الجزية 
يحب بالعقد وتستقر بانقضاء الول أوأنها جب بانفضائه فعلى الأول لو اس فى أثناء الحول عليه من الجزية بالقسط 
وعلي الأخير تسةط(ف). (۲) لم يذ كر القول الثانى » ولا يوجد فى الأصول الخطوطة التق معنا . 

(۴) سورة الأنفال ية ۸م )٤(‏ أخرجه أيضا أبو داود عن ابن عباس ح ۲ ص ٠٥۲‏ (ف) 

)م( أخرجه أبو عبيد وابن زجوبه فى الأموال عن سروق كا فى متتخب كاز المال ج ۲ص ۲۰۹ (ف). 


تداخل الجزية كتاب الجزية و 


الشافى » وحى أبو الطاب عن القاضى :أنها سقط ,اموت . وهو قول ألى حنيفة . ورواه أبو عبيد عن 
عر بن عبد المزيز » لأنها عقوبة » فنسةط بالموت كالدود » ولأنها تسقط بالإسلام فط بالوت . كا 
قبل الحول . 

ولنا : أنه دين وجب عليه فى حياته فل سقط بموته كدبون الآدميين والحد يسقط بفوات عله وتمذر 
استيفائه مخلاف الجزية » وفارق الإسلام ‏ فإنه الأصل » والجزية بدل عبه » فإذا أنى بالأصل استدنى هن 
البدل . كن وجد الاء لا تحتاج ممه إلىالتيمم » فلاف اموت » ولأن الإسلام قربة وطاعة يصلح أن يكون 
معاذاً » من الجزية » كا د كر عر رضى الله عنه والوت مخلافه » 

VV‏ (فصل) 

ولا تتداخل الجزية بل إذا اجتمعت عليه جزية سنين استوفيت منه كلما . وبهذا قال الشافنى . وقال 
أبو حنيفة : تتداخل » لأنها عقوبة » فتتداخل كالدود . ولنا أنها حق مال يجب فى آخر كل حول فل 
اتمداخل كالدية . 

VVE‏ ومسأة» 

قال وإذا أعتتى ازمته الجزية » لما يستقبل » سواء كان الممتق له مسلا أو كافرا 4 

هذا الصحيح عن أحمد . رواه عنه جماعة . وروى ذلك عن عر بن عبد المزيز . وبه قال سفيان » 
والليث » وابن يمة » والشافمى » وأبو ثور » وأصحاب الرأى . وعن أحمد : يقر بغير جزية . وروى نحو 
هذا عن الشعبى » لأن الولاء شعبة من الرق » وهو #ابت عليه » ووه الللال هذه الرواية » وقال : هذا 
قول قديم رجع عنه أحمد ؛ والعمل على مارواء الجاعة » وعن مالك كقول الجاءة . وعنه : إن كان المئق 
له مسل فلا جزية عليه لأن عليه الولاء لس فأشبه ما لو كان عليه ارق . 

ولنا أنه حر مسكاف موسر من أهل القتل فل يقر فى دارنا بنير جزية كالر الأصلى » فإذا ثبت هذا 
فن حکه فيا يستقبل من جزيقه حكم من بلغ من صبوانهم أو أفاق من انيهم على مضى . 

771۷9 % اة 

قال ولا تؤخذ الجزية من نصارى بنى تغلب » وتؤْخذ الزكاة من أمواهم ومواشيهم وكرم » مثلى 
ما يؤخذ من السلدين ) 

بنو تغلب بن وائل من العرب من ربيعة بن نزار » انتقلوا فى الجاهلية إلى النمسرانية » فدعاهم عمر إلى 
بذل الجزية . فأبوا وأنقوا » وقالو : معن عرب » خذ ميا كا يأخذ مض من بعض باس الصدقة . فقال مر : 


ret‏ المذنى س لا جزية على نصارى تغلب 


لا آخذ من مشرك صدقة » فاحق بعضهم بالروم » فقال النمان بن زرعة : يا أمير الؤمنين » إن القوم لهم 
بأس وشدة » وهم عرب يأنفون من الجزية » فلا تون" عليك ءدوك بهم » وخذ مهم الجزية باسم الصدقة» 
فبعث عر فى طلمهم فردم » وضع عللهم من الإبل من كل خس شاتين » ومن كل ثلائين بقرة تهيءين » 
ومن كل عشرين ديناراً ديناراً » ومن كل مائتى درم عشرة درام » وفها ست السماء اجس > وفها سق 
بنضح أو غرب”2 أو دولاب العشر » فاستقر ذلك من قول عر » ولم خالفه أحد من الصحابة » فصار 
إجماءا . وقال به الفقهاء بعد الصحابة : منهم ابن ألى ليل » والحسن بن صالم » وأبو حنيفة » وأبو يوسف » 
والشاففى . ويروى عن عر بن عبد المزيز : أنه أنى على تصارى بى تغلب إلا الجزية . وقال : لا والله 
إلا الجزية » وإلا فقد تک ب رب » والحجة لمذا عموم الاية فم . 

وروی عن على رضى الله منه أنه قال : لئن تفرغت لہی تغلب ايكون لی فم رأى › لأفتان 
مقاتانهم » ولأسبين ذراريهم ءفقد نقضوا المهد وبرئت مهم الذمة حين آصّروا أولادم . وذلك أن عمر 
رضى الله عنه صالحهم على أن لا ”دروا أولادم » والعمل على الأول لما ذكرنا من الإجماع . وأما الآية 
فإن هذا الأخو ذ مهم جزية باسم الصدقة فإن الجزية جوز أخذها من المروض . 

كاكلا (فصلل) 

قال أصحابنا تؤخذ الصدقة مضاعفة من مال من تؤخذ منه الزكاة لو كان مسلا » وهذا قول أبى 
حنيفة » وألى عبيد » وذ كر أنه قول أهل الحجاز » فملى هذا تؤخذ من مال نسائهم وصبوامهم وحجانيتهم 
وزمناهم ومكافيفهم وشيوخهم > إلاأن أبا حنيفة لا يوجب الزكاة فى مال صى ولا يجنون » وكذا 
الواجب على بنى تغلب لا يجب فى مال صى ولا جنون إلا فى الأرض خاصة ء وذهب الشانعى إلى أن هذا 
جزية تۇخذ باسم الصدقة » فلا تؤخذ ممن لا جزية عليه كالنساء والصبيان والجانين . قال : وقد روى عن 
عمر أنه قال : هؤلاء ححتق رضوا بالممنى وا بوا الاسم . 

وقال النمان بن زرعة : خذ منهم الجزية باسم الصدقة » ولأنهم أهل ذمة فسكان الواجب عام 
جزية لا صدقة كفيرهم من أهل الذمة » ولأنه مال يؤخذ من أهل الكتاب لقن دمائهم ومسا كتنهم » 
فكان جزية كا أو أخذ باسم ال جزبة » يحققه أن الزكاة طهرة » وهؤلاء لاطهرة لهم . 

فبلى هذا يكون مصرف الأخوذ منهم مصرف النىء لا مصرف الصدقات . وهذا أقيس + واحتج 

أصحابنا بأنهم سألوا عمر أن يأخذ منهم ما أخذ بعضك من بعض » فأجابهم عمر إليه بعد الامتناع منه » 


»( النضح مصدر يرادبه الناضح وهو البعير إستقى عليه. الغرب يفتسالغين وسكون الراء : الدلو العظيمة(ف) 


جزية بى تغلب س كتاب الجزية rio‏ 


والذى يأخذه بمضنا من بعض هو الزكاة من کل مال زكوى » لأى مسل کان من صخير وكبير ¢ و یح 
وسريض » كذلت الأخوذ من بى فلب » ولأن نساءم وصبيانهم صينوا عن السبى بهذا الصلح » ودخلوا 
فى حكله , لاز أن يدخلوا فى الواجب به كالرجال العقلاء . 

وعلى هذا من كان مهم فقيرا أو له مال غير زكوى كالدور وثياب البذلة وعبيد اللحدمة لا شىء عليه» 
کا لا يحب ذلك على أهل الزكاة من المسادين » ولا تؤخذ ما ل يبلغ تصابا > نأما مرف الأخوذ منهم » 
فاختار القاضى أن معسرفه مصرف الىء » لأنه مأخوذ من مشرك ولأنه جزية مسماة بالصدقة . 

وقال أبو اللحطاب: مصرفه"“ إلى أهل الصدقات» لأنه مسعى بام الصدقة ملوك به فيمن بؤخذ منه 
لو سی رجل أسداً أو مرا أو أسود أو أخر يضر له حلم المسمى بذللك » ولأن هذا لو كان صدقة على 
الحقيقة لجاز دفعما إلى فقراء من أخذت منهم » لقول النى صلى الله عليه وسل : « آعم" أن علمهم صدقة 
تتؤخذ من أغنيائهم فترد فى فقرالهم » . 

1Y‏ (فصل) 

فإن بذل التفلى أداء الجزية وتحط عنه”" الصدقة لم يقبل منه لأن الصلح وقع على هذا » فلا يفير » 
ويحتمل أن يقبل منه لقول الله تعالى « حى يعطوا الجزية عن ير » وهذا قد أعطى الجزية وإن كان باذل 
الجزية مهم حر يما قبات منه للا بة وخبر بريدة : « ادعهم إلى أداء الجزية فإن أجابوك فافبل مهم » وكف 
عنهم » . ولأنه لم بدخل فى صلح الأولين » فل يازمه حكدوهو كتانى باذل لاجزية » فيحقن بها دمه » وإن 
أراد إمام تقض صلحهم وتجديد الجزية علمهم كفعل عر بن عبد المزيز لم يكن له ذلك لأن عقد الذمة على 
التأبيد » وقد عقده ممهم عر بن الخطاب » فل يسكن لغيره نقضه ماداموا على العيد . 

71۷۸ (نصل) 

فأما سائر أهل الكتاب من النصارى والمهودى المرب وغيرم فالجزية منهم مقبولة » ولا يؤخذون 
ما يؤْخذ به نصارى بی تغلب . نص أحمد على هذا » ورواه عن الزهرى . قال : ونذهب إلى أن يأخذ 
من مواشیبنی تغلب خاصةالصدقة » و يضف علمهم كا فمل عر رضى الله عنه » وذ كر القاضى وأبوائلخطاب 

)0( فیا لخطوطة م١‏ : بصرف . )2( أخْر جه الجاعة عن ابن عباس (ف). 

() فى طيعة رشيد < ٠١‏ ص ٥۹۳‏ والفق + ۸ ص 8٠١و‏ ( وحط عند الصدقة ) والصواب كا فى الشرح 
السكبير ص ۹۳ ( وط عنه الصدقة ) (ف). 

(م ٤٤‏ حب الى س قاسم ) 


۳ الغنى ‏ نجار نصارى بنى تغلب 


أن حك من تنصر من تَتُوخ وبهراء » أو هود من کیتانة ویر أو مج سمن میم حك بی تغلب سوا 
وذكر ذلك عن الشافمى » نص عليه فى تدوخ وبهرا » لأنهم من العرب » فأشهوا بنى نفلاب . 

ولنا : هرم قوله تعالى «حتى يمطو الجزية عن يدوم صاغرون6:”" وأن النى صلى الله عليه وسل بمث 
مماذا إلى الين فقال « خذ من كل حالم ديناراً » وهم عرب » وقبل الجزية من أهل نحران » وم من يى 
الحارث بن كمب ‏ قال الزهرى : أول من أعطى الجزية أهل نحران » وكانوا نصارى - وأخذ الجزية 
من أ كَيدِرِدُومَة » وهو عرلى » وحك الجزية ثابت بالكتاب والسنة فى كل كتالى » عربياً كان أو غير 
عرلى » إلا ماخص به بنو تغلب » لمصالحة عر إيإم » قنما عداهم ببق الح على عموم التكتاب » وشواهد 
السنة ولم يكن بين غير تاب و بين أحد من الأتمة صلح كصلح بنى تغلب فما بلذنا » ولا بصح قياس غير 
بی تغلب علمهم وجوه . 

أحدها : أن قياس سار المرب عليهم مخالف النصوص التى ذكرناها » ولا يصح قياس المنصوص عليه 
على ماتلزم منه مخالفة النص. 

والثانى : أن الءلة فى بى تغلب الصا حولم يوجد الصلح مع غيرم » ولا يمح القراس مم نخاف الله . 

الثالث : أن بى تفاب كانوا ذوى قوة وشوكة » لحقوا بالروم وخيف منهم الضرر إن ليصا موا » ولم 
بوجد هذا فى غيرهم » فإن وجد هذا فى غيرهم فامتنءوا من أداء الجزية » وخيف الضرر بترك مصامتهم فرأى 
الإمام مصاتهمعلى أداء الججزية باس الصدقة جاز ذلك إذا كان الأخوذ مهم بقدر مامحب عايهم من الجزية 
أوزيادة . فالعلىين سعيد : سممت أحمد يقول : أهل السكتاب ليس عامهم فىمواشيهم صدقة» ولا فى أمواههم 
إعاتؤخذ منهم الجزية إلا أن يكو نوا ص ولوا على أن تؤخذ منهم كا صنع عمر فى نصارى بى تغلبحين 
أضءعف علبهم الصدقة فى صاحه إياهم » وذكر هذا أبو إسعاق صاحب امهذب فى كتابه » والمححة فى هذا 
قصة بی تغلب » وقياسهم عليهم إذا كانوا فى معناهم أما قياس من لم بصا عليهم فى جمل جزينهم صدقة 
فلا يصح والله آعم : 

74۹ (فصل) 

وإذا اجر نصرانى تنلى فر بالعاشر فقال أحمد : يؤخذ منه المشر ضءف ما بؤخذ من أهل الذمة » 
وروی بإستاده عن زياد © بن حدر : « أن عمر بمثه مصدا فأمر أن يأخذ من نصارى بنى تغلب المشر » 
ومن نصارى أهل افكتاب نصف العشر » ورواه أبو عبيد . 

)١(‏ سورة التوية آية ۲۹ (؟) زيادة بن حدير مصغر الأسدى ااسكوفى عن حمر وعلى وعنه حبيب بن أفى 
نابت وجامع بن سداد وثقه أبو حاتم (ف) . 


ذبات أهل الذمة ونساؤهم -- كتاب الجزية 535 


وقال : حديث داود بن كردوس والدمان بن زرعة هو الذى عليه العمل أن يسكون عليهم الضيف 
ما على المسلمين ‏ ألا نسمعه يقول : من كل عشرين درهادرها ؟ وإمما بؤخذ من المسلمين إذا مروا بأموالهم 
دبع المشر من كل أربمين درم درهم » فذاك ضعف هذا ء وهذا ظاهر كلام ارق ؛ لقوله : مثلا مايؤخذ 
من المسامين وهو أقيس » فإن الواجب فى سائر أموالم ضءف ما على المسامين » لاضعف ما على أهل الذمة . 

V۰‏ اة 

رقال ( ولا تؤكل ذبانههم » ولا کح نساؤهم فى إحدى الروابتين عن ألى عبد الله رجه اله . 
والرواية الأخرى : تؤكل ذبا ممم » وتنكح ناؤم ) 

اختافت الرواية عن ألى عبد الله فى أ كل ذبأتحهم » ونكاح نسالمم . فمنه لا يحل ذلك » وهو قول 
على بن أبى طالب رضى الله عنه » ومذهب الشافعى » وم ببح الشافمى ذباأح المرب من أهل السكتا ب كلهم 
وكره ذبا بی تغلب عطاء » وسميد بن جبير » ومد بن على » والنخعى . وقال على رضى الله عنه : إنهم 
م يتمسكوا من دينهم إلا بشرب الخ » ولأنه يحتمل ألم دخلوا فى دين السكفر بعد التبديل » قل يحل 
ذلاك مهم : 

والرواية الثانية : حل ذبانحهم ونساؤهم . وهذا الصحيح عن أحد : رواه عنه الجاعة . وكان آخر 
الروايتين عنه . قال ابراه بن الحارث : فسكان خر قوله على أنه لا يرى بذباتحهم بأسا » وهذا قول ابن 
عباس . وروی وهن هر بن امطاب » رضی اقهعنه . وبه قال امسن » والنخمى »> والشعى » والزهرى » 
وعطاء الخراسانى » وال » واد » وإسحاق » وأصحاب الرأى . قال الأثرم : وما علنت أحدا كرهه 
من أصحاب الفى صلى الله عليه وسل إلا عل » وذلاك لدخولم فى عموم قوله تعالى « وَطمام” الذين” أونوا 
اكاب حل" ك وطعامم حل لم والخصتات من الذين أوتوا الكتاب” من* Cy‏ » ولام 
آهل كتاب يقرون على دينهم ببدّل الال » فتحل ذباحم ونساؤهم كبى إسرائيل . 

۸۱ وسأة» 

قال ( ومن يحز من أهل الذمة إلى غير بلده أخذ منه نصف المشر فى النة ) 

اشهر هذا عن عر رضى الله عنه » وصحت الرواية عنه به » وقال الشافمى : ليس عليه إلا الجزية » 
إلا أن يدخل أرض الحجاز » فينظر فى حاله » فإن كان ارسالة أو نقل ميرة » أذن له بغير شىء » وإن كان 
لتجارة لا حاجة بأهل الحجاز إلمها لم يأذن له » إلا أن يشترط عليه عوضا بحسب ما براه . والأولى أن 
يشترط نصف المشر » لأن عمر شرط نصف العشر على من دخل الجا من أهل الذمة . 


)0 سورة للائدة آبة م 


۳۸ الغنى - الجزية مرة فى السنة 


ولنا : قول الننبى صلی اللهعلیه وسل : « ايس على الد مين عشور » إعا المشور على البهود والتصارى » 
رواه أبو داود . وروی الإمام أحمد عن سفيان عن هشام عن انس بن سير بن قال : بمثنى أنس بن 
مالك إلى المشور » فقلت : تبمثنى إلى المشور من بين عمالك ؟ قال : أما ترضى أن أجدفك على ماجعلى 
عليه عر بن الطاب رغى الله عنه ؟ اسای أن آ خذ من السامينريع المشر » ومن أهل الذمة نمف المشر 
وهذا كان بالمراق . 

وروی أبو عبيد فى كتاب الأموال بإسناده عن لاحق بن ميد أن عر بمث عممان بن حنيف إلى 
السكوفة » عل على أهل الذمة فى أمواهمالتى يختلفون فما فى كل عشرين درهادرهما » وقد ذ كرنا حديث 
زياد بن حدير أن عر اء أن يأخذ من نصارى بى تغلب المشر » ومن نصارى أهل اللكتاب نصف 
المشر » وهذا كان بالعراق » واشتهرت هذه القصص ول تنكر » فكانت إجماعا » وعل به الخلقاء بمده» 
ول يأت مخصيص الحجاز بنصف المشر فى شىء من الأحاديث علدناه لا عن عمر ولا عن غيره من أسحاب 
النى صلی الہ عليه وسل » بل ظاه أحادينهم أن ذلك فى غير الحجاز » وماوجب من امال فى الحجاز وجب 


فى غيره كالديون والصدقات . 
VAY‏ (فصلل) 
ولا تؤخذ منهم فى السنة إلا رة نص عليه أحمد فى رواية جماعة من أسحابه وقال كذاإروى عن 


إبراهم التخعى عن عر حين كتب ألا يأخذ فى السنة إلا مية : أرك يأخذ من الذى نصفالعشر . وهذا 
قول الشافعى فى الداخلين أرض المحاز . 

وروی الإمام أحمد بإسناده قال : جاء رجل نصرالى إلى عر فقال : إن عاملك عشرلى فى السنة مر تين 
قال : ومن أنت ؟ قال : أنا الشيخ النصرانى » قال عمر : وأنا الشيخ الحنيفت . ثم كتب إلى عامله أن 
لا تمشروا فى السنة إلا مرة » ولأن الجزبة والزكاة إا تؤخذ فى السنة صسرة واحد» فكذلك هذا . 

إذا ثبت هذا فإنه متى أخذ مهم ذلك مرة كتهب لمم حجة بأدائهم لفسكون وثيقة هم وحجة على من 
عرون عليه فلا يمشرم ثانية فإن س ثانية بأ كثر من الال الذى أخذ منه أخذ من الزيادة لأنها لم تمشر . 

VAT‏ (فصل) 

ولا يؤخذ منهم من غير مال التجارة » فلو مى بالماشر مهم منتقل ومعه أمواله أو سانمة لم بؤخذ مه 
شىء » نص عليه أحمد » وإن كانت ما شيته للتجارة أخذ منه نصف عشرها . واختلفت الرواية فى القدر 


)١(‏ اس بن سيررن هو أخو عمدء مولى أنس » روى عن مولاه أنس وان عباس وابن عمر روى عنه شعية 
وهام وثقه ابن مین (ف) . 
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الذى يؤخذ مده نصف المشر » فروى عنه صالح من كل عشرين دينارا ديفار » يعنى : فإِذا نقصت من 
العشرين فايس عليه شىء » لأن مادون النصاب لا جب فيه زكاة على مسل » ولا على تى » فلا يحب فيه 
على ذى شىء » كالذى دون الدشرة . 

وروىصالح أيضا أندقال : إذا مروا بالعاشر فإن كانوا أهلالحرب أخذ منهم العشر منالعشرةواحداً » 
وإن كانوا من أهل الذمة أخذ منهم نصف العشر من كل عشرين ديناراً دينارا » فإذا نقصت فايس عليه 
شىء › وإن نقص مال الحرى عن عشرة دنانیر لم يوْحْذْ منه شىء »ولا يۇخ ممهم إلا مية واحدة » الم 
والذى فى ذلك سواء . 

وروى عن أحد : أن فى المشرة نصف مثقال » وايس فما دون العشرة شىء » نص على هذا فى رواية 
ألى الحارث قال : قات : إذا كان مم الذى عشرة دنائير؟ قال : تأخذ منه نصف دينار .قات : فإن كان ممه 
أقل من عشرة د افير ؟ قال : إذا نقصت لم يؤخذ منه شىء » وذاكلأن العشرة مال يبلغ واجبه نصف ديفار 
فوجب فيه كالمشرين فى حق اللمسلم أو نقول : مال معشور» فوجب ف المشرة منه كال الحرلى . 

وقال ابن حامد يؤخذ عشر الحربى » ونصف عشر الذى » مما قل أو كثر »لأن عمر قال : « خذ من 
كل عشرين درها درا » . ولأنه حق عليه فوجب فى قليله وكثيره كنصيب الاك فى أرضه التى 
عامله عليها . 

ولنا : أنه عشر أو نصف عشر وجببالشرع » فاعتبر له نصاب كركة الزرع والقر » ولأنه حق يتقدر 
بالحول » فاعتبر له النصاب كالزكاة . وأما قول عمر فالراد به وال أعلم بيان قدر الأخوذ » وأنه نصف 
العشر » ومعناه إذا كان ممه عشرة دنانير نقذ من كل عشرين درها درهماء لأن فى صدر الحديث أن عمر 
بعت مصدقا وأمره أن يأخذ من المسفين من كل أربمين درهاً درها » ومن أهل الذمة من كل عشرين 
درها درها » ومن أهل الحرب من كل عشرة واحدا » وما بؤخذ ذلك من المسل إذا كان معه نصاب 
فكذلك من غيره ٠‏ 

VA‏ (فصسل) 

واختلفت اارواية عن أمد فى العاشر عر عليه الأنى مخمر أو ختزير , فقال فى مو ضع : قال هر :ووم 
بيمهاء لا يكون إلا على الأخذ منها , 

وروی بإسناده عن سويد بن غفلة فى قول عر . ولومم بيع اتر والمنزير بمشرها » قال أحد : إسناد 


جيد » وممن رأى ذلك مسروقء والنخمى» وأبو حنيفة » ووافقهم دين الحسن فى الخ رخاصة » وذ كر القافى 


re.‏ ىس تجوز الجزية من تن لخر ولاز ير 


أن أحمد نص على أنه لا بؤخذ منہم شىء » وبه قال عر بن عبد المزيز » وأبو عبيد » وأبو ثور » قال عر 
ابن عبد العزيز : الجر لابمشرها مسل. 
وروی عن عر بن امطاب رضى الله عنه أن عتبة بن فرقد بعث إليه بأر بين أاف درم صدقة ار » 
فكتب إليه عر » بعشت إلى بصدقة الجر » وأنت أحق مها من اللباجرين » فأخبر بذلك الناس وقال : والله 
لا استعماتك على شىء بعدها . قال :فنزعه » قال أبو عبيد : ومءنى قول عر رضی الله عنه : « ولو م بيعها 
وخذوا أثم من الثن » أن المسدين كانوا بأخذون من أهل الذمة اجر والمتازير من جزيتهم ؛ وخراج 
أرضهم بقيمتها » ثم يتولى المسلمون بومها» فأنسكره عر »ثم رخص لم أن يأخذوا من مانا إذا كان 
أعل الذمة التولين بيمها » وروى بإسناده عن سويد بن غفلة أن بلالا قال لعمر : إن ماقت بأخذون اتخر 
واعكنازير فى اللحراج . فقال : لا تأخذوها منهم » ولكن ولوم بيمهاء وخذوا آم من الأن . 
71۸٥‏ (ف سل) 
ويجحوز أخذ تمن اللمر واللازبر منهم على جزية رءوسهم وخراج أرضهم احتجاج) يقول عمرهذا ولأسها 
من أموالم التى نقرم على اقتنائها والتصرف فما لاز أخذ أعامها منهم كثيابهم . 
۸1 (فضصل) 
وإذا م الذمى بالماشر وعليه دين بقدر ما ممه أو ينقص عن التصاب فظاهى كلام أحد أن ذلك عنم 
أخذ نصف المشر منه لأنه حق يمتير له النصاب و الحول فيمفعه المين كالزكاة و إنادعى أن عايه ديا لم يقبل 
ذلك إلا ببينة منالمسامين لأن الأصل راءة ذمته منه » وإن مر جارية فادعى أمها ابنقه أوأخته ففيه روايتان 
أحدها : يقبل قوله : قال الالال وهوأشبه القولين لأن الأصل عدم ملكه فما . والثانية : لا يقبل إلا بيينة 
لأنها فى يده فأشبهت المهيمة . 
VY‏ وسمة» 
قال ( وإذا دخل إليغا منهم تاجر حرلى بأمان أخذ منه المشر ) 
وقال أبو حنيفة : لا يوخذ منه شىء إلا أن يكونوا يأخذون مناشيدًا فنأ خذ مهم مدله ما روى عن ألى 
حار عن لاحق بن حميد قال : قالوا لعمر كيف تأخذ من أهل الحرب إذا قدموا علينا ؟ قال كيف يأخذون 
منك إذا دخاتم إلمهم ؟ قالوا : المشر . قال فسكذلاك خذوا مهم » وعن زياد بن حدير قال كنا لانمشر مسل 
ولا مماهداً قال من كم تمشرون ؟ قال كفار أهل الحرب فتأخذ منهم كا يأخذون منا » وقال الشافمى 
إن دخل إليذا بتجارة لا تاج إابها السلمون لم بأذن له الإمام إلا بعوض بشرطه عليه ومهما شرط جاز 


المشر من مال التحارة كتاب الجزية اوم 


ويستجب أن يشترط المشر ليوافق ذمله فمل عر رذى الله عنه وإن أذن مطلةاً من غير شرط فالذهب أنه 
لا يؤخذ مهم شىء لأنه أمان من غير شرط فلل إستحق به شىء كاطدنة ويحتمل أن يب العشر . لأن 
عر آخذه . 
وانا ما روبناه فى السألة التى قبلها وأن عر أخذ مهم الشر واشخهر ذلك فما بين الصحابة وعمل به 
الخلفاء الراشدون بعده والأثمة بعده فى كل عر من غير نكير فأى إجماع يكون أقوى منهذا ؟ و( ينقل 
أنه شرط ذلك عليهم عند دخوهم ولا يثبت ذلك بالتخمين من غير نل ولأن مطل الأ حمل على امود 
فى الشرع وقد استمر أخذ المشر مهم فى زمن الخافاء الراشدين فيجب أخذه قأما سؤال عر عا يأخذون 
منا فإما كان لأمهم سألوء عن كيفية الأخذ ومقداره ثم استمر الأخذ من غير سؤال ولو تقيد أخذنا منهم 
بأخذم منا لوجب أن بدأل عنه فى كل وقت 
1A۸‏ (نصل) 
ويؤخذ مهم المشر من كل مال للتجارة فى ظاهر كلام المرقق » وقال القاضى : إذا دخلوا فى نقل 
ميرة بالناس إليها حاجة أذن هم فى الدخول بغير عشر يؤخذ منهم وه ذا قول الشافسى لأن دخوهم 
فع لامسامين . 
ولنا عموم ما روبناه وروی صالم عن عبد الرحمن بن مم‌دی عن مالك عن الزهرى عن سالم عن أ بيه 
عن عمر أنه كان بأخذ من الذبط من القطنية المشرومن الخنطة والزبيب نصف المثر ليكثر الجل إلى الدينة 
وهذا يدل على أنه يخفف عنْهم إذا رأى المصلحة فيه وله الترك أيضًا إذا رأى الصلحة . 
۷۸۹ (فصل) 
ويؤخذ العشر من کل حربى تاجر ونصف العشر م ن كلذب تاجر سواء کان ذكراً أو أنتى أو صذيراً 
أ وكبير؟ » وقال القاضى : ليس على الرأة عشر ولا نصف عشر سواء كانت حربية أو ذمية لكن إن دخلت 
الحجاز عشرت لأنها ممنوعة من الإقامة بة ولا يعرف هذا التفصيل عن أحمد ولا بققضيه مذهبه لأنه بوجب 
الصدقة فى أموال نساء بنى تغلب وصبيانهم وكذلك يوجب المشر أو نصفه فى مال الفساء وعموم الأحاديث 
مروية ليس فيا مخصيص #رجال دون النساء وليس هذا يجزية و إا هو حق مخقص بال التجارة لتوسعه 
فى دار الإسلام وانتفاعه بالتجارة فيها فيستوى فيه الرجل والمرأة كالزكاة فى حق المسامين . 
a‏ (فصل) 
ولا يمشرون فى السنة إلا مرة ولا يؤخذ من أفل من عشرة دنائير نص لما أحد وحكى عن ألى 
عبد الله بن حامد أن المربى يمشر كلا دخل إلينا وهو قول بعض أصحاب الشافيي لأننا لو أخذنا منه مرة 


ror‏ الغى ‏ أحكام تقض العهد 


واحدة لا تأمن أن يدخلوا فإذا جاء وقث السنة الأخرى لم يدخلوا فتعذر الأخذ منهم . 

ولنا أنه حق يؤخذ من التجارة فلا بؤخذ أ كثر من مرة فى السنة كالزكاة و نصف العشر من الذمى 
وقوهم بفوت غير صحيح فإنه يؤخد منه أول ما يدخل مرة ويكتب الآخذ له ا أخذ منه فلا يوْحَدُ منه 
شىء حتى عضى تلك السنة فإذا جاء فى العام الثانى أخذ مه فى أول ما يدخل وإن لم يدخل فا فات من حق 
السنة الأولى شىء . 

7۹۱ (فصل) 

وليس لأهل المرب دخول دار الإسلام بغير أمان لأنه لا يؤمن أن يدخل جاسوسا أو متلصما فيضر 
بالسمين فإن دخل بغير أمان سثل فإن قال جثت رسولا فالقول قوله لأنه :تمذر إقامة اليينة على ذلك ولم 
تزل الرسل تأنى من غير تقدم أمان . وإن قال جئت تاجر؟ نظرنا فإن كان ممه متاع يبيمه قبل قوله أيضا 
وحقن دمه لأن العادة جاربة بدخول يجارمم إلينا وتجارنا إلمهم » وإن لم يكن ممه ما يتجر به لم يبل قوله 
لأن التجارة لا حصل بغير مال وكذلك مدعى الرسالة إذا لم يكن ممه رسال بؤدیما أو كان من لا يكون 
مثله رسول وإن قال أمننى مسل فهل يقبل منه ؟ على وجهين . 

أحدهما : يقبل تغليباً لقن دمه كا يقبل من الرسول والتاجر . والثانى : لا بقبل لآن إقامة البينة عليه 
بمسكنة فإن قال مسل آنا أمنته قبل قوله لأنه يملك أن يؤمنه فقبل قوله فيه كالحام إذا قال حكت لفلان 
على فلان بحق وإن كان جاسوساً خير الإمام فيه بين أربعة أشياء كالأسير وإن كان من ضل الطريق أو حملته 
الريح إلينافى مركب ققد ذ كرنا حكه . 

14۲ وسسماة» 

قال ل( ومن نقض المهد بمخالفة شىء مما صولوا عليه حل دمه واه 4 

وجلة ذلك أنه ينبنى للامام عند عقد المدنة أن يشترط عليهم شرو حو ماشرطه مسر 
رضى الله عنه » وقد رویت عن عر رضی الله عنه فى ذلك أخبار منها ما رواه الخلال بإسناده 
عن إسماعيل بن عياش قال حدثنا غير واحد من أهل العم قالوا كتب أهل الجزيرة إلى عبدالر حن 
اين غنم إنا حين قدمنا من بلادنا طلبدا إليك الأمان لأتفسنا وأهل ملتنا على أنا شرطنا للك على 
أنفسنا أن لا حدث فى مدينتنا كنيسة ولا فبا حوها ديرا ولا قلاية“ ولا صوممة راهب 


)١(‏ فى لسان المرب ج ٠١‏ ص ١.؟‏ وان الأثير في حديث عمر رضى الله عنه : لا صالح نسارى أهل الشام 
كتبوا 4 كتابا إنا لاتحدث فى مدينتناكنيسة ولاقلية ولاخر ج سعانين ولا بإعوانا » الفلية : كالصومعة قال : كذا 


شروطالمبد- كتاب‌الجزبة ror‏ 


ولا جدد ما خرب من كنائسنا » ولا ماکان منها فى خطط المسامين » ولا عنم ناسنا من المسلين 
أن بنزلوها فى الليل والنهار وأن لوسم أنوابها للمارة وان السبيل ولا تأوى فنها ولا فى منازلنا 
جاسوسا وألا نك أمر من غش للسدين وألا نضرب تواقيسنا إلا ضرا خفيا فى جوف <^ 
كنائسنا ولا أظهر علها صليبا ولا رفع أصواتيا فى الصلاة ولا القراءة فى كنائسنا فيا محضره 
امون ولا ترج صايبنا ولا كتابنا فى سوق السلين وألا نرج باعوثاً ولا شعانين ولا نرقم 
أصو اتنا مع أمو اتنا ولا تظهر النيران مهم فى أسواق السامين وألا يجاورمم بالحبازیر ولا بیع 
الجور ولا نظبر شرا ولا برغب فى ديفنا ولا ندعو إليه أ<دا ولا نتخذ شيا من الرقيق الذين 
جرت علبهم سهام مسين وألا تنم أحدا من أقربائنا إذا أراد الدخول فى الإسلام وأن نزم 
زيا حيما كنا وأن لا نتشبه بالمسادين فى لبس قانسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر ولا 
فى مواکہم ولا تکام يكلامهم وأن لا نتسكى بكدام وأن جز مقادم رؤوسنا ولا نفرق نواصينا 
ونشد الزنائير على أوساطنا ولا ننقش خواتيمنا بالعربية ولا تركب السروج ولا نتخذ شي من 
السلاح ولا مله ولا نتقلد السيوف وأن نوقر السامين فى مجالسهم ولرشد الطريق وتقوم للم عن 
الجالس إذا أرادوا الجالس ولا نطلع عام فى منازهم ولا تلم أولادنا القرآن ولا يشارك أحد منا 
مسلا فى جارة إلا أن يكون إلى اسل أمر التحارة وأن نضيف كل سل عابر سبيل ثملاثة أيام 
ونطعمه من أوسط ما تمد مثا ذلاك على أنفسنا وذرارينا وأزواجنا ومساكننا وإن نحن غيرنا 
أو خالفنا عا شرطنا على أنفسنا وقيلنا الأمان عليه فلا ذمة لنا وقد حل لك منا ما محل لأهل 
المماندة والشقاق . فسكتب بذلاك عبد الرحن بن غم إلى عر بن اللخطاب رضى الله عنه فكةب لهم عمر أن 
أمض امم ما سألوه وألق فيه حرفين اشترط علمهم مع ما شرطوا على أنفسهم أن لا يشتروا من سهايانا 
شیا ومن ضرب مام عدا فقد خلم عبده فأنفذ عبد الر حمن بن غلم ذلك وأقر من أقام من الروم فى مدائن 
دوردت وإسمها النصارى القلاية وهى تعريب كلاذه وهى من بوت عبادتهم » اه لسكن هى فی تهاية ابن الأثير 
ج؛ ص هلام (كلادة ) بإلدال الهملة ومنه يعلم أن الصواب ( قلاية ) بالياء لا بالباء ا ذكرت هنا فى نسح 
للغنى خطأ . 
والباعوث للنصارى كالاستسةاء الهسامين وهو اسم سريانى وقيل هو بالغين العجمة والناء فوقه١‏ تقطتان 
( باغوت ) . 

سعانين : عيد للنصارى معروف قبل عيد#السكبير بأسبوع وهو سراق معرب وقيل جمع واحدةسمنون (ف). 

(1) فى الخطوطة ۹۸ : فى أجواف كنائسنا . 
(م ٤٠‏ س الفنى س :اسم ) 


rot‏ المذنى - أمصار الإسلام 


الشام على هذا الشرط فہذه جملة شروط عمر رغى الله عنه » فإذا صوطوا علمها نم تقض بعضهم شيا مها 
فظاه كلام ارق أن عهده ينتقض به وهو ظاهر ما رويداه لتولهم فى السكتاب إن تمن خالفنا فقد حل لك 
منا ما يحل للك من آهل المماندة والشقاق ؛ وقال عر ومن ضرب ماتا عدا فقد خلمعهده ولأنه عقد بشرط 
فتى لم يوجد الشرط زال حك المقد كا لو امتنع عن النزام الأحكام » وذكر القاضى والشريف أبو جعفر 
أن الشروط قدمان : 
أحدها : ينتقض المد مخالفته وهو أحد عشر شيا الإمتناع من بذل اللجزية وجرى أحكاءنا عام 
إذا 35 بها حأ 1 والاجماع على قتال اللسلمين والزنا مسلة وإصابتها بام تكاح وفتن مسل عن دينه وقطم 
الطريق عليه وقتله وإيواء جاسوس المشركين والماونة على المساءين بدلالة امش ركين على عوراتهم أو 
مكاتبتهم وذكر الله تعالى أو ابه أو دينه أو رسوله بسوء » فالحصاتان الأو ليان ينتقض المد مهما بلا 
خلاف فى المذهب وهو مذهب الشافمى وفى معناها قتالهم مسين منفردين أو مع أهل ارب لأن إطلاق 
الأمان يقتضى ذلك فإذا فعلوه نقضوا الأمان لأنهم إذا قاتلونا لزمنا قتالهم وذلاك ضد الأمان وسائر الحصال 
فا روايتارت : 
إحداها : أن الممد ينتةض بها سواء شرط عام ذلك أو لم يشترطوا وظاهرمذهب الشافعى قريب 
من هذا إلا أن ما لم يشترط عامهم لا ينتقض العهد بتركه ما خلا اللمصال الثلاث الأولى فإنه بتعين شرعلها 
وينتقض العبد بتركها بكل حال وقال أبوحنيفة :لا إنتقض الممد إلا بالامتناع من الإمامءلى وجه لا يتمذر 
مهه أخذ الجرية م : 
وانا مع ما ذ كرناه ما روى « أن عر رفع إليه رجل قد أراد استسكراه امرأة مسلمة على الزنا نقال 
ما على هذا صالمنا 6 و أمر به فصلب فى بيت القدس » ولأن فيه ضرراً على السلدينفأشبه الامتناع من بذل 
الجزبة وكل موضع قلنا لا ينتقض عبده فإنه إن فمل ما فيه حد ات عليه حده أو قصاصه وإن لم يوجب 
حداً عزر ويفعل به ما ينسكف به أمثاله عن فمله فإن أراد أحد ممهم فعل ذلا ككف هنه فإن مانم بالقتال 
تقض عهده ومن حكنا بنقض عهده منم خير الإمام فيه بين أربعة أشياء القتل والاسترقاق والفداء والمن 
كالأسير الحربى لأنه كافر قدرناعايه فى دارنا بغير عهد ولا عقد و لا شبهة ذا فأشبه اللص المربى وص 
ذلك به دون ذريته لأن النقض إنما وجد منه دوم فاختص به كا لو أنى ١ا‏ يوجب حداً أو تعزيرا . 
34۳ (فسل) 
أمصار المسادين على ثلاثة أقسام : 


أحدها : مأمعس أكون كالبعيرة واالكو فة وبنداد وواسط فلا جوز فيه إحداث كنيسة 


مافتح صاحا ‏ كتاب الجزية roo‏ 


ولا بيعة و لا جتمم لصلاتهم > ولايجوز صاحهم على ذلاك بدليل ماروى عن عكرمة فال : قال ابن عباس 
« أعنا مصر معيرته العرب فليس لاعجم أن ينوا فيه بيعة ولا يضرنوا فيه ناقوسا ولا يشربوا فيه خراً 
و لایو ا فيه خنزيرا » رواه الإمام أحد واختج به ولأن هذا البلد ملك للمسامين فلا محوز أن يبنوا فيه 
مجاعم لاسكفر وما وجد فى هذه البلاد من البيموالكتاأس مثل كنيسة الروم فى بغداد فهذه كانت فى قرى 
أهل الذمة فأقرت على ما كانت عليه . 

الم الثانى : ما فتحه اأسلون عنوة فلا يجوز إحداث شىء من ذلك فيه لأنها صارت ملكا لنسادين 
وماکان فيه من ذلك ففيه وجهان : 

أحدها : يحب هدمه وتحرم تبقيته لأنها بلاد مماوكة للهسلين فل يمد أن تسكون فما بيعة كالبلاد الق 
اختطها السامون. 

والثانى جوز لأن فى حديث ابن عباس : « أعا مصر مصّرّنه المجم ففتحه الله على المرب فنزلوه فإن 
لامجم ما فى عهدم » ولأن الصسابة رضى الله عنهم فتحوا كثيراً من البلاد عنوة فم هدموا شيا من 
التكنائس ويشهد لصحة هذا وجود الكنائس والبييم فى البلاد التى فحت عنوة ومعلوم أنها ما أحدثت 
فيلزم أن تسكون موجودة فأبقيث » وقد كتب عمر بن عبد المزيز رضى الله عنه إلى عماله أن لا مهدموا 
بيعة ولا كفيسة ولا بيت نار . ولأن الإجماع قد حصل على ذلك فإنها موجودة فى بلاد السدين من 
غير تكبر . 


. الق الثالث : ما فتح صلحاً وهو أوعان : 


7 
أحدها : أن يصالمم على أن الأرض لم . ولنا الخراج عنما فاهم إحداث ماتجتاجون فما لأن الدارهم . 

و الثانى : أن يصالحهم على أن الدار للهسين وبؤدون الجزية إلينا الحسك فى البيع والكنائس على 

ما يقم عليه الصاح معهم من إحداث ذلا وعمارته لأنه إذا جاز أن يقم الصلح معهم على أن الكل لهم جاز 
أن يصالحوا على أن يكون بعض البلد هم ويكون موضع المكفائس واابيم معناء والأولى أن يصالحوم على 
ما صالحوم عايه عر ری اله عنه . ويشترط عامهم الشروط ال ذكورة فى كتاب عبد الرحمن بن غم «أن 
لا يحدثوا بيمة ولا كنية ولا صوءءة راهب ولا قلاية » وإن وقم الصاح مطلقاً من غير شرط حملماوقع 
عليه صاح عر وأخذوا بشروطه فأما الذين صالمم عر وعقد مءهم الذمة فهم على مافى كتاب عبد الرحمن 
ابن غلم : مأخوذون بشروط كلها وما وجد فى بلاد للسدين من السكنائس والبيع فهى على ما كانت 
عليه فى زمن فانحها ومن بعدمم » وكل موضع قلنا يموز إقرارها لم يح هدمها ولمم رم ما تشمث متها 


وإصلاحما 0 لأن الهم ٠ن‏ داگ فى إلى خراما ¢ وذهام) ری #رى هدهما 5 وإن وقە ت کاما ال 


+٦‏ الخنى س أبنية أهل الذمة 


بدلؤها وهو قول بعض أححاب الشافمى وعن أحد أنه يحوز وهو قول أنى حديفة والشافعى لأنه بناء لا 
استهدم فأشبه بناء بعضها إذا انهدم ورم شما ولأناستداءتها جائزة وبناؤها كاستدامتها وحمل الال قول 
أحمد : لهم أن يبنوا ما امهدم مها أى إذا الهدم بمضما . ومنعه من بناء ما الهسدم على إذا ما امهدم ت كلما 
لمع بين الروابتين . 
ولنا : أن فى كتاب أهل الجزيرة لمياض”'" بن غنم « ولا تحدد ما خرب من كنائسنا » وروی كثير 
ابن مرة قال : معت عر بن الطاب يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسل د لا تبنى”" الكنيسة 
فى الإسلام ولا يمجدد ما خرب مما » ولأن هذا بناء كنيسة فى دار الإسلام فل جز کا لو ابتدىء بناؤها 
وفارق رم شمتها فإنه إبقاء واستدامة وهذا إحداث . 
74€ (فمل) 
ومن استحدث من أهل الذمة بناء لم جز له منعه حتى يكون أطول من بناء ال هين الجاورين له . 
لا روی عن النى صلى اه عليه وسل أنه قال : « الإسلام20 يعاو ولا يعلى » ولأن فى ذلك رتبة على 
السامين وأهل الذمة منوعون من ذلك ولمذا يمنمون من صدور ال جااس وياجئون إلىأضيق الطرق ولا منم 
من تعلية بنائه على من ليس يجاور له لأن علوها إنما يكون ضرا على ا جاور لها دون غيره وفى جواز 
مساواةالسامين وجهان : 
أحدها : الجواز لأنه ليس بمستطيل على السامين والثانى : المع لقوله عليه السلام 9 الإسلام يملو ولا 
يمل » ولأمهم منعوا من مساواة المسامين فى لباسهم وشمورهم و رکو ہم كذلاك ف بنائهم فإن كان لاذمى 
دار عالية فوك اسل دار؟ إلى جانمها أو بى السلم إلى جانب دارا فدونها » أو اشترى ذمى دارا عالية لل 
فله سكنى داره ء ولا يلزمه هدمباء لأنه لم يمل على المامين شيعا » فإن امهدمت داره العالية نم جدد بناءها 
م جز له تمليته على بناء المسلمين . وإن اندم ما علا منها ل تسكن له إعادته . وإن تشع منه شىء ول يلهدم 
فله رمه وإصلاحه » لأنه ملك استدامته » فلات رم شمثه كالكفيسة . 
0/6 (فصسل) 
ولا يحوز لأحدمنهم سكنى الححاز . وسهذا قالمالاك » والشافى. إلا أن مالا قال : أرى أن يمل 
)١(‏ فى الأصول ( عياض بن غم ) وسبق قرا ( عبد الرحمن بن غم ) وهو الصواب ومثله فى منتخب كاز 
العمال ج ؟ ص ۳٠۰‏ (ف) . 
(۲) أخرجه ابن عدى عن عمر مرفوعا (ف) . 
(e)‏ أخرجه الدار قطي من حديث عائد المزف وعلقه البخارى (ف) ء 


الحظور على أهل الذمة من البلاد كعاب الجزية rev‏ 


من آرض المرب كلما » لأن رسول الله صلى الله عليه وسل . قال : « لا مجتمع”" دينانى جزيرة المرب» . 

وروی أبو داود بإسناده عن عر أنه سمع رسول الله صلی الله عليه وسل يقول : « لأخرجن اليهود 
والنصارى من جزيرة العرب » فلا لرك فيما إلا مسلا » . قال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح”" . 

وعن ابن عباس قال : أومى رسول الله صلى الله عليه وسل بثلائة أشياء . قال : « أخرجوا المشركين 
من جزيرة العرب » وأجيزوا الوفد باحو ما كنت أجيزم > وسكت عن الثالث » . رواه أبو داود . 
وجزبرة المرب : ما بين الوادى إلى أقمى المن . اله سعيد بن عبد العزيز . 

وقال الأصمى وأبو عبيد : هى من ريف العراق إلى عدن طولا » ومن تهامة وما وراءها إلى 
أطراف الشام عرض . وقال أبو عبيدة : هى من حفر ألى مومى إلى الين طولاء ومن رمل تبرين إلى 
منقطع السماوة عرضا . 

قال الخليل : إما قيل لها جزبرة . لأن بحر الحبش وبحر فارس والفرات قد أحاطت بما ونسبت إلى 
المرب لأنها أرضها ومسكنها ومعدنها . 

وقال أحمد : جزرة العرب المدينة وما والاها . يءى أن المنوع من سكىال-كفار المدينة وما والاها . 
وهو مكة واليامة وخيبر والينبع وفدك وعخاليفها . وما والاها وهذا قول الشافمى لأمهم لم يجاو من 
نماء ولا من امن ١‏ 

وقد روى عن أل عبيدة بن الجراح أنه قال : إن آخر ماتكلم به النې صلی الله عليسه وسل أنه قال : 
« أخرجوا اليهود من الحجاز » فأما إخراج أهل نجران منه فلن النى صلى الله عليه وسل صالحهم على ترك 
الربا فنقضوا عهده » فكا ن جزيرة العرب فى تلك الأحاديث أريد بها الحجاز . وإنما مى <سازا لأنه حجز 
بين تهامة وتجد » ولا نعون أيضاً من أطراف الاجاز كدماء”؟ وفيد © وتحموههما. لأن عر لم يتمهم 
من ذلك . 


ا مالك فى لاوطا عن ابن شهاب عن الرسول صلی الله عليه وسل ووصله ابن اسحق فى السيرة (ف) 

(؟) أخرجه آبوداودج ۲ ص ١407‏ والترمذى ج ۲ ص ۳۰۴۳ (ف) . 

(م) لفظ أى داود ج ۲ ص ٤۷‏ «قال ابن عباس : وسكت عن الثالثة أو قال فأنسيها » (ف) . 

() ف الخعاوطة ۱۸ و وم : فدك . 

() ( فيد ) بوزن قيد : بليدة فى ضف طريق مكذ من الكوفة فى وسطها حصن عليه باب حديد وعليها 
سور دائر کان الناس بودعون فيها فواضل آزوادم إلى حين رجوعهم ومايثفل من أمتعهم وكانوا مجمعون الملف 
طول ستتهم ليبيموه على ااج إذا وصلوا إليهم وهى برب أجأ أحد جلي طیء کا فى مراصد الإطلاع ج © سے 


۹ النى - هل باح لاذمی دخول الحرم‎ eA 


م ( فصل ) 
ويحوز لهم دخول الحجاز لاتجارة » لأن النصارى كا نوا يتجر ون إلى الدينة فى زمن عر رغى الله عنه . 
وأتاه شيخ بللدينة فقال : أنا الشيخ النصراف . وإن عاملاك عشرلى مرتين . قال عر : وأنا الشيخ 
انيف . وكتب له عر أن لايمشروا فى السنة إلا مرةء ولايأ بأذن لهم فى الإفامة أ كث من ثلاثة أيام » على 
١‏ ركاسع اروس ناح 2 ف 
وقال القاضی : يقيم أربعة أيام » حد ما ولم للسافرالصلاة . وام فى دخوهم إلى الحجاز فىاعتبار الإذن 
E‏ فى دخول أهل الحرب دار الإسلام » وإذا مرض بالحجاز جازت له الإقامة » لأنه رشق الانتقال على 
المريض . ولجوز الإفامة أن عرضه » لأنه لا يستننى عنه . دان كان له دين على أحد وکان حالا أجبر 
غرعه على وفائه» فإنتعذر وفاؤه مطل أو تذربعنه فينبنى أن يمكن من الإفامة ليستوفى دينه » لأن التمدى 
من غيره » وفى إخراجه ذهاب ماله . وإن كان الدين مؤجلا لم سكن من .الإقامة » وبوكل من بستوفيه 
له » لأن التفربط منه . وإن دعت الحاجة إلى الإقامة ليبييع بضاعته . احتمل أن يجوز » لأن فى تسكليقه 
تركها أو جلما ممه ضياع ماله » وذلاك مما عنم من الدخول بالوضائع إلى ا لجاز » فتنوت مصلعتهم وتلحتهم 
الضرة بانقطاع الجلب عنهم » ويحتمل أن ينع من الإفامة » لأن له من الإاءة بدأ »> فإن أراد الانتقال إلى 
مکان آخر من الحجاز جاز » ويقيم فيه أي ثلاثة أيام أو أربة على الخلاف”" فيه وكذلك إذا انتقل منه 
إلى مکان آ خر جاز » ولو حصلت الإفامةفى المي شهرا » وإذا مات بالحجاز دفن به » لأنه يشق نقله » وإذا 
جازت لدريض فدفن اليت أولى . 


/اككلا (نصل) 
فأما الحرم فليس لهم دخوله حال » وبهذا قال الشافمى . وقال أبو حنيفة : لمم دخوله كالحجاز كله . 
ولا يستوطنون به 4 وهم دخول السكعية ¢ وا نع من ٠‏ الاستيطان لا 2 نع الدخول والتهسرف 0 


e 


لدا : قول الله تمال : م إا الشر کون نحن فلا ور بوا السَجْد الام بم عامهم' ها 
ا به ارم بدلهل قوله تعالى م إن خم ي « يريد ضعرراً بتأخير الجاب عن الحرم دون 0 0 


حدس ٠۰۲۹‏ و ( فد ) فى الشرح اكير 5 ۰ ص 554 ونصه ( ولاعنعون من تماء وقد و رها ) . 
أما ( فدك ) بفتح الفاء والدال الموملة قربة بيئها وبين الديئة يومان س فإنهم عنعون مها قال فى اشح الكبير 
ج١٠‏ ص ۲۲ « وعنمون من الإقامة با لجاز كالدينة واليامة وخيبر وفدك وما والاها » ومثله فى شرح منتمى 
الإرادات ج۲ ص o‏ (ف) . 
)١(‏ سورة التوبة آية ۲۸ . 


دخوهم مساجد الحلا كتاب الجزية ro4‏ 


ويجوز تسمية الحرم السجد الرام » بدليل قول الله تعالى « سان الى أسرّى بده يلا من لآ تجار 
ارا إلى الشعد الأقمو 7ه وإ ماري وامن يلك أ هاق: موخارج امد :و عاف الساز» 
لأن اله تعالى منع منه مع إذنه فى الحجاز » فإن هذه الأية نزات واليهود مخيبر وللدينة وغيرها من المحجاز » 
وم نموا من الإقامة به » وأول من أجلام عر الله عنه » ولأن الحرم أشرف لتعلق النسك بهء و يحرم صيده 
وشجره واللتجىء إليه » فلا يقاس غيره عليه . فإن أراد كافر الدخول إليه منع منه » فإن كانت ممه ميرة 
أو جارة خرج إليه من إشترى منه » و يترك هو يدخل » وإن كان رسولا إلى إمام بالحرم خرج إليه من 
يسمع رسالقه ويبلغها إياه » فإن قال : لابد لى من لقاء الإمام » وكانت المصاحة فى ذلاك خرج إليه الإمام » 
وم يأذن له فى الد خول . فإن دخل الحرم Clie‏ بالمنع عزر » و إن دخل جاهلا ی وهدد » فإن مرض بالحرم 
أو مات أخرج ولم بدفن به » لأن حرمة الحرم أعظم » ويفارق الحجاز من وجويت . 
أحدما : أن دخوله إلى الحرم حرام » وإقامته به حرام » مخلاف المجاز . 


والثالى : أن خروجه من الحرم سبل کن لقرب الل منه » وخروجه من ا لجاز فى مرضه صعب 
ممتنع . وإن دفن نبش وأخرج » إلا أن يصب إخراجه لنتنه وتقطعه . وإن صالحهم على دخول الحرم بموض 
فالصلح باطل » فإن دخلوا إلى الموضع الذى صاللهم عليه لم برد عليهم العوض » لأسهم قد استوفوا ما صالحهم 
عليه . وإن وصاوا إلى بعضه أخذ من الموض بقدره » ويحتمل أن برد عايهم بكل حال » لأن ما استوفوه 
لا قيمة له والءقد لم يوجب العوض لكونه باطلا . 

74۸ ( فصل ) 

فأما مساجد الحل فليس لم دخوها بغير إذن المسلين » لأن عايا رغى الله عنه بعر بمجومى وهو على 
للنبر وقد دخل السجد قزل وضربه وأخرجه من أبواب كندة : فإن أذن لم فى دخو ها جار فى الصحيح 
من الذهب» لأن النى صلى الله عليه وسل قدمعيله آهل ٩2‏ الطائف فأنزهم من المسجد قبل إسلاءهم . وقال 
سعيد بن المسيب : قد كان أبو سوا ٩‏ يدخل مسجد الديئة وهو على ش ركه » وقدم عير بن وهب ° 


فدخل الجد والنى صل الله عليه وسل فيه ليفك به » فرزقه الله الإسلام . 


. سورة الاسراء الآية الأولى‎ )١( 

0( أخرج أبوداود عن عَمان بن أنى العاص ركخى الله عنه قال ر 1ا قدم وقد ثقيف تزلوا على رسول اللهسلى 
الله عليه ولم فا زم السجد لكون أرق لقلوممم ٠٠.‏ » 

)۳( من ذلك ماوقم قبل هتح مكة كافى عيون الأشرج ۴ ص ١50‏ (ف) وسيرة ابن هشام ج۲ ص۳۹۹ (ف). 

)٤(‏ قسته فى عيون الاد ج۱ من 58؟ وسيرة ابن هشام ج ص ٩۱‏ (ف) 


-3 المغنى- أحكام الأخوذ فى عقد الذمة 


وفيه رواية أخرى : ليس لم دخوله محال لأن أبا موی دخل على عر ومعه كتاب قد كتب فيه 
حساب عله فقال له عمر أدع الذى كتبه ليقرأه قال إنه لا يدخل المسجد قال ولم ؟ قال إنه الى وفيه 
دليل على شهرة ذلك ينهم وتقرره عندم ولأن حدث الجنابة والميض والنفاس يمنم امقام فى المسجد فحدث 
الشرك أولى . 


74۹ (فسل ) 

والأخوذ فى أحكام الذمة يفقسم خسة أقسام ٠‏ 

أحدها : مالا بتم المقد إلا بذ كره وهو شيئان التزام الجزية وجريان أحكامدا علمهم فإن أخل بذكر 
واحد مهما لم يصح المقد وفى معناها ترك ققال المسفين فإنه وإن ل يذكر لفظه فذ كر المماهدة يقتضيه . 

القسم الثائی : ما فيه ضرر على المساين فى أنفسهم وهو تمانية خصال ذكرناها فما تقدم . 

القسم الثالث : ما فيه غضاضة على المساين وهو ذ كر ربهم أو كتابهم أو ديهم أو رسولم إسوء . 

للقسم الرابع : ما فيه إظهار منسكر . وهو خمسة أفياء : إحداث البيع والكنالس وتحوها » ورفع 
أصوانهم بكتبهم بين المسلين » وإظهار الجر والخنزير » والضشرب باالنواقيس » وتعلية البنيان على أبنية 
المسلمين » والإقامة بالحجاز ودخول الرم » فيازه»م الكف عنه سواء شرط عليهم أو ١‏ يشرط فى جمييم 
ما فى هذه الأفسام الثلامة . 

القسم القامس : الميز على المسلدين فى أربعة أشياء : لباسهم » وشعووثم » ور كوبهم » وكام ء أما 
لباسهم فهو أن يلبسوا ثثوبا مخالف لونه لون ساثر الثياب : فمادة اليهود العلى » وعادة النصارى الأدكن » 
وهو الفاختى 0 ويكون هذا فی ثوب واحد . لای جیما » ليقع الغرق > ويضيف إلى هذا شد الزنا فوق 
ثوبه إن كان نصرانيا » أو علامة أخرى إن لم يكن نصرانيا » كخرقة مجماما فى عمامته أو قلنسونه مخالب 
أونها لونها » و متم فى رقبتة خاتم رصاص أو حديد أو جاجل » ليفرق بينه وبين المسلين فى الجام » وبليس 
نساؤم ثوا ملو » وتشد الزنائير نحت ثيابهن » وتم فى رقبمها .ولا نعون لبس فاخر الثياب ولا العام 
ولا الطيلسان » لأن المييز حصل بالغيار والزنا . 

وأما الشمور فإنهم يخذفون مقادم رءوسهم » ويجزون شعورمم » ولا يفرقونشمورم » لأن النى صلى 
الله عليه وسل فرق شعره - 

وأما الركوب فلا يركبون الميل » لان ركوبها عز » ولم ركوب ما سواهاء ولا يركبون السروج » 
ويركبون عراضا » رجلاه إلى جانب وظهره إلى آخر ؛ لما روى الخلال بإستاده أن عر أمر جز نواصى 


من هرب إلى دار المرب س كتاب الجزية وم 


أهل الذمة » وأن بشدوا الناطق » وأن يركبوا الأ كن“ بالمرض » ومدمون تلد السيوف وحمل السلاح 
وائخاذه . وأما السكنى فلا يكنوا بكنى المسلمين كأى القاسم وألىعبد اله وأنى تمد وأنى بكر وألى اسن 
وشبههاء ولا عنمون الكى بالسكاية » فإن أدؤال لطبيب نصرانى يا أبا إسحاق . وقال: أليسالنى صلى 
ايله عليه وسلا دخل على سمد بن عبادة قال : « أما ریما بقول أو الحباب » . وقال لأسف يحران : 
0 اسل أبا الحارث » وقال عر لنصرالی : يا أيا حسان أسل تل 

لكف (فصل) 

وإذا عقد ممهم الذمة كتب اعام و أسماء ا بام وعددم وحلام ودينهم » فيقول : فلان بن فلان 
ان فلان الثلااى »طويل أو قصير » أو ربعة» أسع ر أو أبيض 2 أدج المين » آقی الأنف » مرون الحاجبين» 
ونمو هذا من صفانهم التى بتميز بها كل واحد من الآخر . ويجمل لكل عشرة عريقا يراعى من يبلغ منم 
أو يفيق من جنون » أو يعدم منغيبة » أو سل أو يموت ؛ أو بغيب وی جزم » فيسكون ذلك أحوط 

۰1 (تصل) 

وإذا مات الإمام أو عزل وولى غيره فإن عرف ما عقد عليه عقد الذمة من كان قبه وكان عقدا صميحاً 

أفرم عليه ؛ لأن الطلافاء أقروا عقد عر ولم مجددوا عقداً سواه ¢ ولأن عقد الذمة مؤد» وإن کان فاسداً رده 
إلى الصحة » وإن لم يعرف فشهد به م لمان أو كان آصره ظاهراً عمل نه » وإن أشكل عايه سام » فإن 
فن ادعوا العهد عا يملح أن يكون جزية قبل قوهم وعمل به ٤‏ وإن شاء استحلتهم استظهارا 0 فإن ان له 
بعد ذلك أنهم نقضوا من الشروط عليهم شيثا رجم بم نقضواء وإن قالوا :كنا نؤدى كذا وكذا جزية » 
وكذا وكذا هدية استحانهم ميناً واحدة » لأن الظاهر فما يدفءونه أنه جزية » واختار أبو الطاب أنه إذا 
لم يعرف ما عوهدوا عليه استأنف المقد معهم » لأن عقد الأول لم يبت عنده فصا ر كا لمدوم . 

WY‏ وساة» 

قال « ومن هرب من ذمتنا إلى دار المرب اق لامد عاد حربیا4 

يعنى يصير حكه حكم أهل المرب » سواء كان رجلا أو أمرأة » ومتی قدر عليه أبيح منه ما يباح من 
الحرلى من القدل والاسترقاق وأخذ لمال » وإن هرب الذمى بأهله وذريقه أبيح من البالفين منهم ما يبساح 


من أهل الحرب » ولم ببح سى الذرية » لأن النقض إا وجد من البالنين دون الذرية . 


(1) فى المخطوطة يوم الأ كتف . 
( م٦٤‏ س الغى س تاسم) 


8 الى س إذا عا 1 إليذا مسلم وذى 


We‏ (سحسسل) 


وإن نقضت طائفة من أهل الذمة جاز غزومم وقةلمم » وإن تقض بعغهم دون يعض اختص حكم 


النقض بالناقض دون غيره » وإن ١‏ ينقضوا لكن خاف النقفى متهم / حر أن بذ الهم عيذم ؛ لأن عقد 
الذمة مم بدليل أن الإمام تازمه إجابهم إليه » لات عقد الأمان والدية 3 فإنه لصاحة الاين 3 ولأن 
عقد الذمة 1 كد » لأنه مؤبد » وهو معاوضة » ولذلاك إذا نض بءض أهل الذمة المهد وسكت بعضهم 


م يكن سكوتهم نقضاً » وف عقد الهدنة يكون نقضا . 


۷۰€ (نضصل) 
وإذا عقد الذمة فعليه اينهم من المسامين وأهل الحرب وأهل الذمة » لأنه التزم بالعهسد حفط » 
وهذا قال على رضى الله عنه إنما بذلوا الجزية لتسكون أموا ال مكأمو النا ودماؤم كدمائنا وقال عر رضی الله 
عنه فى وصيته لاخليفة بمده . وأوصيه بأهل ذمة للسلمين خير أن بوفى هم بعهدم ويحاط من ورام . 
VY:‏ ( فصل ) 
وإذا حا م إلينا مسل مع ذى وجب الحم بينم ء لأن عاي حظ الذعى من غلم المسل » وحفظ الل 
منه » وإن نما 6 إعضهم مع بعض أو استمدی بعضهم على بمض خير الحا م بين اجك بيهم والإعراض 
عنهم » اقول الله تمالى : « إن جادوله فاگ بین أن اض م فإن خم( 
ي إلا م الإسلام » لقول الله تعالى : « و إن كت کاخ بین" بلاط ۾ ° وقال تعالى 
« إن اک بیت 3 آل انه وله د أ واءهم "*»٠‏ وإذا استعدت الرأة على زوجها 
فى طلاق أو ظبار أو إيلاء فإن شاء أعداها » وإن شاء تركها » لفول الله تعالى : « فإن' جَادولك فاگ 
ينهم أو أَغْرٍ ض" ہم )”" فإن أحضر زوجها حم عليه بما يحم على الل فى مثل ذلك » فإن كان قد 
ظاهر منها منعه وطأها حتى بكفر » وتسكفيره بالإطمام وحدهء لأنه لا لات رقبة مسل » ولا علاك شراءها » 
ولا يصح منه الصيام . 
۹۸ (فصل) 
ولا جوز تمكينه من شراء مصحف ولا حديت رسول الله صلی اله عليه وسل » ولا فقه » فإن فصل 
فالشراء باطل » لأن ذلاك يتضمن ابتذاله » وكره أحمد بيعهم الثياب المسكتوب عليما ذكر الله تعالى . قال 
مهنا : سأات أحد أبا عبدالله :هل تسكره للرجل السلم أن بم غلاما جوسيا شيا من القدرآن ؟ قال : إن 


(۱) ف ۱۸ : التزام حفظهم بالعهد . (5) سورة المادة آبة ‘tr‏ 6 سورة الانده آبة هع . 


المعاملة الشخصية لأهل الذمة - كاب الجزية م 


أسل فنعم وإلا فأ كره أن يضع القرآن فى غير موضعه . قات : فيءلمه أن يصلى على الننى صلى الله عليه وسل ؟ 
قال : نعم . وقال الفضل بن زياد : سألت أبا عبد الله عن الرجل برهن الصف عند أهل الذمة؟ قال : لاء 
« نهى النى صلی الله عليه وسل أن“ نسافر بالقرآن إلى أرض المدو » مخافة أن يناله المدو . 
۷٦‏ (تصل) 
ولا جوز تصديرم فى امالس » ولا بداء تمم بالسلام لا روی أو هريرة رضى الله عنه أن رسول الله 
صل الله عليه وسل قال : « لاتبدأوا اليهود والنصارى بالسلام » وإذا لقم أحدم فى الطريق فاضطروهم 
إلى أضيقها » . أخرجه الترمذى . وقال : حديث حسن ميح . وروی عن النى صل الله عليه وسل أنه قال 
« إنا غادون » غدا فلاتبدء وم بالسلام » وإن سلموا علي فقولوا وعليكم » . أخرجه الإمام أحمد بإسناده 
وبإسنادهعن أنس أنه قال «نهينا أو أمرنا أن لاتزيد أهل الكتاب على وعليكم» . قال أبوداود : قلت لأ 
عبد الله تسكره أن يقول الرجل للذمى :“ليف أصبحت ؟ أو: كيف حالك ؟ أو: كيف أنت ؟ أو حو هذا؟ 
قال : نەم » هذا عندى أ كثر من السلام . 
وقال أبو عبد لله : إذا لفيته فى الطريق فلا توسع له » وذلاك لما تقدم من حديث ألى هربرة » وروى 
عن ابن عمر أنه مر على رجل فلم عليه فقيل : إنهكافر » فقال : رد على ماسلمت عليك » فرد عليه » فقال 
أكثر الله مالاكوولدك › ثم التفت إلى أحابه فقال أ كثر لاجزبة » وقال يعقوب بن مختان: سألت أب عبد الله 
فقلت : نعامل الهود والنصارى » فذأتبهم فى مناز م » وعندهم قوم مساءون اسل عليهم ؟قال : نعم تنوى 
السلام على المسامين "° وسثل عن مصافحة أهل الذمة فسكرهه . 
۰۷ (فصل) 
ومايذ كر بع ضأهل الذمة م نأنالجزية لاتازمهم وأنمءهم كتابا من النى صلى الله عليه وسل بإسةاطيا 
عنهم لايصح » وسثل عن ذللك أبو العباس بن سرج فقال : مانقل ذلك أحد من المسامين . وذكر ألم 
طوليوا بذلك فأخرجوا كنا ذكروا أنه خطعلىرضى الله عنه كتبء عن رسول الله صلى الله عليه وسل كان فيه 
شهادة سعد بن معاذ ومعاوية » وتاره بعد موت سعد وقبل إسلام معاوية » فاستدل يذلك على بطلانه , 
ولأن قوهم غير مقبول » ولم يرو ذلك من يعتمد على روايته . 
۷-۸ (نمل) 
قال أبو امطاب هنون عند أخذ الجزية » ويطال قيامهم » ونجر أيديهم عند أخذها » ذهب إلى قوله 


)0 أخرجه اشخان وأبوداود وابن ماحه عن ابن مر (ف) 


(؟) فى هذا حديث رواه ابن السى فى عمل الوم والالة أنطر ص ۷۹ طبع القاهرة من قينا . 


4 المغنى 


آمالی : ( حتى إدمطوا الج ية عن يد وهم صَاءْرون”" ) وقيل : الصار التزامهم الجزية » وجريان 
أحكامنا علیہم ‏ ولابقبل منهم إرسالها ء بل يحض الذمى بنفسه بهاء ويؤديها وهو قائم , والآخذ جالس » 
ولايشتط عام ف أخذهاء ولايعذون إذا أعسروا عن أدائها ¢ فإن غر ری الله Dic‏ ألى عال كير قال 
أو عبيد : وأحسبه من الجزية » فقال : إفى لأظتم قد أهلكم الناس » قالوا : لا والله ما أخذنا إلا عفو؟ 
صفواً . قال : بلاسوط ولابوط01© . الوا : نمم . قال : الحد لله الذى لم جل ذلك على يدى ولا فى سلطالی 
وقدم عليه سعيد بن عامر بن حذي فعلاه عمر بالدرة » فقال سميد : سيق سيلاك مطرك » إن تعاقب نصير » 
وإن نعف اشكر » وإن تستعتب نعمتب » فقال : ما على للم إلا هذا » مالات :بطىء بالحراج ؟ قال : آم تنا 
أن لا لزيد الفلاحين عل رة دنانیرفادنا تزيدم علىذلك » ولسكن نؤخرم إلىغلاتهم . قال عمر: لاعزاقك 
ماحييت » . روا أبوعبيد . وقال : إعا وجه التأخير إلى الغلة الرفق بهم » قال : ولم نسمع فى اسقيد ا 
اهراج والجزية وتا غير ذا واستءمل علىين ألى طالب رجلا على كير ا فقال له على ءوس الناس : 
لاتذعن للم درها من الفراج » وشدد عليه القول » ثم قال : الى عند انتصاف النبار » فأتاه فقال : إنىكنت 
أسرتك باس وإنى أتقدم إليك الآن فإن عصيقتى نزعةتك » لاتبيمن لم فىخراجهم ارا ولا بقرة ولا كدوة 
شتاء ولا صيف » وارفق مهم وافمل بهم . 
اف (نسل) 

قال أحد فى الرجل له المرأة النسرانية : لايأذن ها أن رج إلى عيد أو تذهب إلى بيعة وله أن عنما 
ذلك وكذلك فى الأمة قيل ل : أله أن عنما شرب ار ؟ قال : يأمرها » فإن لم تقبل فليس له مهما » قيل 
له ؛ فإن طابت منه أن يشترى ها زنار؟؟ قال لايشترى لها زناراً مخرج ھی آشترى لنفسها » وسثل عن الذمى 
يمال بالربا ويبيع الحروالمنزير ثم يسلم وذلك للال فىيده » فقال: لايلزمه أن مخرجمنه شيت لأن ذللكمضى فى 
حال كفره » فأشبه نسكاحهم فى التكفر إذا أسل » وسئل عن الجوسيين يحملان ولدما مسل فيموت وهو 
انس سنين ءفقال : بدفنفىمةابر المسلدين»لقول النى صل الله عليه وسل: فأبواه يهودانهويتصرانهوعجسانه» 
إعنىأن هذين ل بمجساء فيبقى على الفطرة» وسثل أبو عبد الله ع نأولاد الشركين فقال : اذهب إلىقولالنى 


)00 سورة التوبة آبة4) . (۲) بوط : افتقار وذل بعد غنى وعز (ف) 

. فى الحطوطة ۸ :فى أداء‎ (e) 

)+( عكيرا : بلدة بولا وبين داد عشر فراسخ وهى بطم المين وسكون الكاف وقح الياء وراء بدها 
ألف مقصورة (ف) 


كاب الحزية o‏ 


على لله عليه وسل : « الله أعل”" بماكانوا عاملين » قال : وکان ابن عباس يقول : « فأبواه يهودانه 
ويقصرانه = حت مهم خت ايه أعلم ما كانوا عاملين » فترك قوله وسأله ابن الشافعى فقال : إأباعبد الله 
ذراری المشركين ° أو السلمين ؟ فقال : هذه مسائل أهل الزيخ » وقال أبو عبد الله : سأل بشر بن السمرى 
سفيان اانوری عن أطفال الش ر کین فصاح به وقال : ياصبى أنت تسأل عن هذا ؟ قال أحمد : وحن نمر 
هذه الأحاديث على ماجاءت » ولانقول شيعا . وسئل عن أطفال السلمين فقال : ليس فيه اختلاف ألم فى 
الجنة » وذكرواله حديث عائشة الذى قالت فيه عصفور من عصافير الجدة » قال : وهذا حديث؟ وذ كر 
فيه رجلا ضعفه طلحة ؛ وسئل عن الرجل يسل بشرط ألا يصلى إلا صلاتين » فقال : يصح إسلامه » وبؤخذ 
باحس ؟ وقالمعنى حديث حك بن حزام ‏ بايعت”2؟ النى صل الله عليه وسل على أن لاأخر إلا قا 
أنه لاير كى فى الصلاة بل يقرأ ثم يسجد من غير ركوع قال : وحديث قتادة عن نصر بن عاصم أن رجلا 
منهم بايع الى صلى الله عليه وسل أن يصلى طرف اهار . 


)١(‏ أخرج الإمام مالك فى موطئه ج ١‏ ص ۱۸٩‏ عن أف هر رة أن رسول الله صلى الله عليه وسام قال : كل 
مولود يواد على الفطرة فأبواه هودانه أو ينصصرانه کا تناج الإبل من بهيمة جمعاء هل تمس فما من جدعاء قالوا 
يا رسول اقه أرأيت الدی يموت وهو مغير قال : اله أعلم عاكانوا عاماین . وهو فى مسلمح 4 ص ۲۰٤۸‏ (ف) 

(۲) فى الشرح الكبير ج ٠١‏ ص ۳١‏ « والسامين » بالواو بدل ( أو ) ف 

(ع) أخرجه مسلم فى صحيحه عن أى هرر ةج ¿ ص ٠.6.‏ وآوداوہ والنساقي ف 

)٤(‏ أخرجه أحد فى مسئده ج م ص۴٤٤‏ ف 


۹۹ الغفى ‏ شروط حل ما قتل الجارح 


الأصل فى إباحة الصيد ل كاب والسئة و الع . أما الكتاب : ققول الله تمالى : ( أحل لك 
صيد البحر وطعامة” ماعا لكم ولاسيارة ورم علي 5 صي ال ا 0 جرا( وقال سبحانة 
)3 إذَا َلك فاططا دو ) وقال سبحا نه:(ي ألو نك مادا أل 0 أجل لك ايبات وما عل" من 
الو ارح كلرين تملم وین ماعا کم الله فكاو ١‏ عا اکن كيسكم واد کر وا ام لطعي ) 
وأما السئة فروى أبوثمابة المشنى قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسل فقات يارسول الله » إنا بأرض 
صيد أصيد بقومى » وأصيد بكلى العلم > وأصيد بكاى الذى ليس ملم ٠‏ فأخيرنى ماذا يصلح لی ؟ قال : 
«أماذكرت أنكم بأرض صيد فا صدت بقوسك وذ كرت اسم الله عليه ف کل » وما صدت بکلبك الم 
وذ كرت اس الله عليه فكل » وما صدت بكلبك الذى ليس ممل تأدركت ذ كاته فسكل » . وعن عدى 
ابن حاتم قال : قات : : ارسول لله إنا ترسل السكلب العم فيمسك علينا »قال :« كل“ قلت : وإن ؟ 
قال «٠:‏ كل مالم يشر سد كلب غيره © قال : وسئل رسول اله صلی الله عليه وسل عن صيد المعراض 
فقال :« ماخرق فكل » وماقتل بعر'ضه فلا تأ كل » . متفقعايهما» و اجم آهل العم على إباحة الاصطياد 
وال كل من الصيد . 

يلف مال 4 

قال ¥ وإذا مى وأرس لكليه أو فهده العم واصطاد وقتل ول يأ كل منه جاز أ كله ) . 

أما ما أدرك ذ كاته من الصيد فلايشترط فى|باحته سوىحة التذكية ولذلاك قال عليه السلام : « وما 
صدت بكلبك الذى ليس بعل فأدركت ذكاته فكل ٠‏ وأما ماققل الجارح فيشترط فى إباحته 
شروط سبعة . 

أحدها : أن يكون الصائد من أهل الذ كاة» فإن كان وني أو مرتدا أو موسي أو من غير المسلين 
وأهل الكتاب أو مجنو لم ببح صيده » لأن الاصطياد أي مقام الزكاة » وال جارح آلة كالسكين » وعقره 


0 سورة الائدة آبة جبة 0( سورة الائدة آية ج 9ه سورة المائدة آية ؟ 

(4) ناد فى رواية « وأذكر! إسم الله 4 (ف) 

(ه) العراض : مم لاربش له ولا نصل » وقيل : نصل عريض له هل » وقيل : عود دقرق الطرفين غليظ 
الوسط وقلى : خشبة ثقيلة آشرهاعه! عدد رأسها وقد لاحدد وقل عصا فى طرفها حدادة برمى بها الصائد فا 


آصاب حده ھی دک یڑکل وما أصاب عر حده و وقذ (ف) 


التسمية ‏ كتاب الصيد والذبائح ۳۹۷ 


لاحيوان بنزلة إفراء الأوداج . قال النى صلى الله عليه وسلم : « فإن أخذ الكلب ذكاته » . والصائد 
عنزلة الذ ى » فتشترط الأهاية فيه . 


الشرط الثانى : أن يسمى عند إرسال الجارح » فإن ترك التدمية عدا أو سهوا لم يبح » هذا تحقيق 
الذهب . وعو قول الشعبى » وأبى ثور » وداود » ونقل حنبل عن أحد إن نسى التسميه على الذبيحة 
والكاب أبيح » قال الخلال : سما حذبل فى نقله » فإن فى أول مسألته”" إذا نسى وقتل ليأ كل . ومن 
أباح متروك التسمية فى النسيان دون العمد أبوحنيفة ومالك » لقول النى صلى الله عليه وسل : « عفى لأمتى 
عن الط والنسيان » . ولأن إرسال الجارحة جرى يجرى التذ كية » فمنى عن النسيان فيه كدالذكاة » 
وعن أحد : أن النسمية تشترط على إرسال السكلب ف الممد والنسيان » ولايازم ذلك فى إرسال السهم إليه . 
حقيةة» وايس له اختيار » فمو عمنزلة السكين مخلاف اليوان » فإنه يفمل باختياره . وقال الشائعى 
بباح متروك القسمية عدا أو سهواً » لأن البراء روى أن النببى صلى الله عليه وسلم قال : « المسلم بذبح على 
اسم اللہ می أو ل يسم » وعن ای هربرة رى الله عنه « أن النى ٩‏ صل الله علية وسام سئل فقيل أرأبيت 
الرجل منا يذبح وينسى أن يسمى الله فقال : « اسم الله فى قاب كل سل » وعري أحمد رواية أخرى 
مثل هذا . 

ولنا : قوله تمالی : « ول أ اوا عا ما یذ کر أنم” اشر عليه » وقال « فكلوا عا أن 
ایک ولذ 21 اسم الو يد" » وقال النى صلى اله عليه وسل : « إذا أرسات كلبك وسميت 
فكل » . قلت : أرس لكلى » فأخذ معه كلبا آخر ؟ قال : « لاتأ كل » فإنك إا سميث على كلبك » 
ولم تسم على الآخر » متفق عليه . وفى لفظ : « و إذا خالط كلاب لم يذذكر اسم الله عليها فأمسكن وقتان 
فلات كل » وفى حديث أنىثملبة : « وماصدت بقوسك وذكرت اسم الله عليه فكل » . وهذه نصوص 
حميحة لايعرج على ماخالفها » وقوله : « عنى لأمتى عن اللطا والنسيان » يقتضى نفى الاسم لاجمل الشرط 
العدوم كالوجود ء بدليل مالو نى شرط الصسلاة > والفرق بين الصيد والذبيحة أن الذبح وقسم 
فى عله » فحاز أن يتسامح فيه خلاف الميد . فأما أحاديث أصحاب الشافنى فل يذكرها أسحاب السنن 


)١(‏ أخرجه البخارى ومسل عن عدى بن حاتم (ف) 

(») فى الخطوطة م1 : فإنه قال فى أول مسألته . 

(6) أخرجه الدارقطى ج ع س 6م بلفظ ( اسم الله على كل مسام  )‏ ( اسم لله علقم كل مسلم ) (ف) 
(e)‏ سورة الأنعام الأية : ۲ (© سورة للائدة آية: ٤‏ 


هكم الذنى - إرسال الجارح 


الشهورة » وإن صحت فى فى الذبيحة » ولا يصح قياس الصيد عليها » لما ذكرنا مع مافى الصيد من 
النصوص الخاصة . 

إذا ثبت هذا فالقسمية المعتبرة قوله « بم الله » لأن إطلاق القسمية ينصرف إلى ذلك » وقد ثبت أن 
رسول الله صلى اله عليه وس لكان إذا ذبح قال : « بے اش واش کیر © » وكان ابن عر يقوله » ولاخلاف 
فى أنقوله بس الله يجزئه » و إنقال : الاهم اغفرلى لم يكف » لأنذلك طلب حاجة » وإن هلل أو سبح أو كبر 
أو حد الله تمالى احتمل الإجزاء » لأنهذ كر اسم الله تعالى على وجه التمظيم > واحتمل الام لأن إطلاق 
النسمية لايتناوله » و إن ذكر اسم الله تعالى بغير العربية أجزأه وإن أحسن المر بية » لأن للقصود ذ كر اسم 
الله وهو صل بجميمالاذات » مخلاف التسكبير فى الصلاة » فإن الةصود لفظه » وتعتبر القسمية عند الإرسال » 
لأنه الفعل الموجود من المرسل » فتعتير القسمية عنده كا تعقبر عمد الذبح من الذابم » وعفد إرسال السهم 
من الرامى . نص أحمد على هذا » ولا تشرع الصلاة على النبى صلىالله عليه وسل مع التسمية فى ذبح ولاصيد» 
وبه قال الليث » واختار أبو إسحاق بن شافلا استحباب ذلك » وهو قول الشافمى » لقوله عليه السلام : 
من صلی عل“ مرۃ صلى الله عليه مشر » وجاء فىتفسير قوله تعالى : « وَرَفْمنا للك كرك 29 » لاذ کر 
إلاذ كرت می . 

وانا : قوله عليه السلام « موطنان لا أذ كر فيمء! : عند الذبيحة والمطاس » رواه أبو مد الخلال 
بإسناده » ولأنه إذا ذكر غير الله تعالى أشبهه اله لذير الله . 

الشرط الثالث : أن يرسل الجارحة على الصيد » فإن استرسات بنفسها فقلت لم يبح » وبهذا قال 
ربيعة ومالك والشافنى وأبو ثور وأصعاب الرأى » وقال عطاء والأوزاعى يو كل صيده إذا أخرجه 
#صيد وقال إسحاق : إذا مى عندانفلاته أبيح صيده » وروى بإسناده عنابن عمر أنه سثل عن الكلاب 
تنفات من مرابضهها فتصيد الصيد قال : اذ كر امم الله وكل » قال إسحاق : فهذا الذى أختار إذا لم يتعمد هو 
إرساله من غير ذ کر اسم لله عليه . قال الال : هذا على ممنى قول ألى عبدالله . 

ونا فول النبى صل الله عليه ول : « إذا أرسل تكلبك وسعيت فكل » ولأن إرسال الجارحةجمل عنزلة 
الذبح » لهذا اعقبرت التسمية معه » وإن استرسل بنفسه فسمى صاحبه وزجره فزاد فى عدوه أبيح صيذه وبه 
قال ] بو حنيفة » وقال الشافمى لايباح وعن عطا ءكالذهبين . 


)00( ورد في الضحايا فی صح ملم عن أنس ج + ص ٠٠٠۷‏ ف 
0( أخرجه أحمد وسلم عن أفى هريرة ف : 0( سورة الشرح آية : ٤٠‏ . 


تلم ا جارح س كتاب الصيد والذباع ۳ 


ولما : أن زجره أثر فى عدوه فصا رك لو أرسله » وذلك لأن فمل الإنسان متى انضاف إلى فعل غيره 
فالاعتبار بفعل الإنسان » بدليل ما لو صال السكلب على إنسان فأغراه إنسان فالضمان على من أغراه » وإن 
أرسله بغير نسمية ثم سمى وزجره فزاد فى عدوه فظاهر كلام أحد أنه بباح »> فإنه قال : إذا أرسل ثم سمى 
فاتزجر أو أرسل وسمى فالمنى قريب من السواء » وظاهر هذا الإباحه » لأنه الزجر يتسميته وَزجره » فأشبه 
الى قبلها . وقال القاضى : لا بباح صيده » لأن الح بتماق بالإرسال الأول ٠‏ بخلاف ما إذا استرسل 
بنفسه » فإنه لايتعلق به حظر ولاإباحة . 

الشرط الرابع : أت يكون ال جارح ممل »ولا خلاف ف اعتبار هذا الشرط » لأن الله تمالى قال : 
« وتا عستم" ين الجرارح مكليين” دوعن ا عق ال فكوا ما أنمكن 
علي 4" وما تقدم من حدي ثألى ”علبة » ويعتبر فى تعليمه ثلاثة شروط : إذا أرسله استرسلء وإذا زجره 
الزجر» وإذا أمسك ليأ كل . ويتكرر هذا منه مرة بعد أخرى » حى يصير مملنا فى حك العرف » 
وأقل ذلك ثلاث » قاله القاضى . وعو قول أنى بوسف اوك ول يقدر أصحاب الشافمی عدد 
الرات » لأن التقدر بالتوقيف ولا توقيف فى هذا » بل قدره بما يصير به فى العرف معاما »> وحكى 
عن ألى حنيفة أنه إذا تسكرر مرتين صار مللا » لأن التسكرار يحصل عرتين » وقال الشريف 
أبو جمفر » وأبو الخطاب : محصل ذلك بمرة » ولا يعتبر التسكرار » لأنه نعل صنعة فلا يتير فيه 
السكرار كسائر الصنائم . 

ولنا : أن تر که للا كل يحتمل أن يكون لشيع » ويحتمل أنهلتم ل فلا يتميز ذلاث إلا بالقكرار »وما اعقبر 
فيهالقكرار أعتبر ثلا كالسح فى الاستجبار » وعد الإقرار والشهود فى العدة والفسلات فى الوضوء » ويقارق 
الصنائع» فإنها لايتمكن من فملما إلامن تماما فإذا فعلها عل أنه قد تماما وعرفها وترك الأ كل ممكن.الوجود 
من العم وغيره » وبوجد من الصنفين جديما » فلا بتميز به أحدها منالآخر حتى يكرر » وحكى عن ربيعة 
ومالك أنه لابمتير ترك الأ كل » لا روى أبو ثملبة الخثنى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ذا 
أرسلت كلبك امعم وذكر ت امم الله عليه فكل » وإن أ كل » . ذكره الإمام أحد ورواه أبوداود . 

ولنا : أن المادة فى الم ترك الأ كل فاءتير شرطا كالانزجار إذا زجر » وحديث ألى ثعلية معارض 
یما روى عن عدى بن حاتم أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال  :‏ فإن أ كل فلا تأ كل » فإنى أخاف 
أن يكون عا أمسك على تفه » . وهذا أولى بالتقدى » لأنه متفق عليه ؛ ولأنه متضمن لازيادة وهو ذكر 


)١(‏ سورة للائدة آية ۾ 
(م۷؛ س الى س تاسع) 


Y۰‏ الغنى س عدم أ كل الجارح من الصيد 


الحسكم معللاء ثم إن حديث ألى ثعلبة حول على جارحه ثبت تعليمها لقوله : « إذا أرسلت كلبك الل »» 
ولايثبت التعام حتى بترك الأ كل . 

إذا ثبت هذا فإن الإنزجار الزجر إعا بعتبر بإرساله على الصيد أو رؤيته » أما بعد ذلاك فإنه 
لايتزجر محال . 

الشرط انقامس : ألا يأ كل من الصيد » فإن أ كل منه لم يبح فى أصح الروايتين » ويروى ذلك عن 
ابن عباس وألى هريرة » وبه قال عطاء وطاوس وعبيد ابن عمير والشءي والنخى وسو دن غفلة وأبو بردة 
وسعيد بن جبير وعكرمة والضحاك وقتادة وإسحاق وأوحنيفة وأصحابه وأبوئور . والرواية الثانية : بباح » 
وروی ذلك عن سعد بن أنى وقاص وسلان وأ هريرة وابن عر » حكاء ءنهم الإمام أحمد » ونه قال 
مالك » وللشافعي قولان كالمذهبين . واحتج من أباحه بعموم قوله تعالى ( فكوا ما أمسكنَ عليكم' ) ©> 
وحديث أنى ثعلبة » ولأنه صيد جارح مدل فأبيح كا لولم ,أ كل » فإن الأ كل يحتمل أن يكون لفرط جوع 
أو غيظ على الصيد . 

ولنا : قول الننى صلی الله عليه وسل فى حديث عدى بن حاتم . « إذا أرسلت كابك الءلم وذكرت 
اسم الله تمالى فكل مما أمسك عليك » » قات : وإن قتل ؟ قال « وإن قتل إلا أن يأ كل الكلب » فإن 
أ كل فلا تأ كل » فإنى أخاف أن يكون ]٤ا‏ أمسك لى نفسه » متفق عايه » ولأن ماكان شرطا فى الصيد 
الأول كان شرطا فى سائر صيوده كالإرسال وااتليم . وأما الب فلا تتناول هذا الصيد فإنه قال ( فسكأوا 
ما أمسكن عايكم' ) وهذا إما أمسك على نفسة . وأما حديث ألى ثعلبة فقد قال أحد : مختلفون 
عن هشم فيه » وعلى أن حديثنا أصح لأنه متفق عليه » وعدى بن حالم أضبط » ولفظه أبين » لأنه .كر 
ال والءلة . قال أحد : حديث الشعبى عن عدى من أصح ما روى عن النبى صلىالله عليه وسل » الششهبى 
يقول : کان جارى وربيطى غدثنى » والعمل عليه » ومحةمل أنه أ كل منه بعد أن قله وانصرف عنهء وإذا 
ثبت هذا فإنه لا يحرم ما تقدم من صيوده فى قول أ كثر أهل الم » وقال أبوحديفة : يحرم » لأنه لو كان 
معلا ما أ كل . 

ولنا : عموم الآبة والأخبارو ]ما خص منه ما أ كل مهه قذما عداه تحب القضاء بالعموم27©» ولأن 
اجماع شروط التعليم حاصلة فوجب الج به » وهذا حكنا حل صيده » فإذا وجد الأ كلاحتمل أن يكون 


لنسيان أو لفرط جوعه أو نسى التعليم فلا يترك ما ثبت يقينا بالا=تال . 


(1:؟) سورة الائدة آية ع (#) في الخطوطتم١:‏ بالأءم . 


إرسال ا جارح كاب الصيد والذبائج ۴۷۱ 


— 


اللا (فصسل) 
فإن شرب دمه و ٌ كل مئة حرم 2 نص عليه أجد 0 وه قال عطاء والشافعى وإسحاق وأ وور 
وأسماب الرأى » وكرهه الثم والثورى » لأنه فى ممنى الأ كل . 


ودا عو ا5 والأخبار» ونا خرج من ما أ كل من يحديث عدى: دفن أ کل من :أ كل » 


وهذالم يأ كل » ولأن الدم لا يقص_ده الصائد منه ولا ينتفع به فلا مخرج بشربه عن أن يك 
مسكا على صائده . 
1۲ (فسل) 


ولا بحرم ما صاده السكلب بدد الصيد الذى أ كل منه » ومحتم ل كلام المرق أنه مخرج عن أن يكون 
معدا فتمتبر له شر وط التعليي ابتداء » والأول أولى لما ذ کرنا فى صيده الذى قبل الأ كل . 

الشرط السادس : أن جرح الصيد » فإن خنقه أو قتله بصدمته لم يبح » قال الشريف: وبه قال أ كثرم 
وقال الشافعى فى قول له : يباح لعموم الأبة واظبر . 

ولنا : أنه قتله بنير جرح أشبه ما قتله بالحجر والبندق » ولأن الله تعالى حرم للوتوذة » وهذا 
كذاك » وهذا بخص ما ذکروه » وقول النى صل الله عليه وسل : « ما أهر الدم”" وذ كر اسرالله فكل» 
يدل على آنه لا بباح ما لم ينهر الام . 

الشرط السابع : أن برسله على صيد » ذإن أرسله وهو لا يرى شيا ولا بحس به فأصاب صيداً ل ببح » 
هذا قول أ كخر أهل الل » لأنه لم برسله على الصيد» ونا استرسل ينفسه » وهكذا إن رى سم إلى 
غرض فأصاب صيداً أو رمى به إلى فوق رأسه فوقم على صيد فقتل لم يبح » لأنهل يتصد عرميه عيئاً فأشبه 
من نصب سکیا فانذمحت مها شاة . 


VW‏ (فصل) 
وکل ما يبل التعليم ولا يمكن الاصطیاد به من سباع الام اا و جوارح الم که حم 
السكاب فى إباحة صيده » قال ابن عباس فى قوله تعالى : « وتا عل 0 ىَ ال رارح "© هى : ال كلاب 


العامة » وكل طبر ت الصيد » والنهود والصقور وأشباهما . وععى ذا قال طاوس وعیی بن ألى كثير 
والحسن ومالك والثورى وأو حنيفة وتمد بن الحسن والشافعى وآ ندر ء وحکی عنان عر وجاهد : أنه 
لايحوز الصيد إلا بالسكلبءاقول الله تعالى : «وما علتم من الجوارح مكلبين »یم ىكلبتم من السكلاب. 


() اجر جه ااشرخان من حدرث رائع بن خد (ف). 0 و م) سورة الائدة آية م 


خف الى س صيد الكلب الأسود 


وانا:ماروى عن عدى قال : سآات رسول الله صلی الله عليه وس عن صيد البازى فقال : « إذا 
أمسك عليك فكل » ولأنه جارح بصاد به عادة ويقبل التعلم قأشبه التكلب ء فأما الآبة فإن الجوارح : 
الكواسب [ فقوله تعالى ] : « و بعل ما جرحم بالتهار» © آی كسم ؛ وفلان جارحة 7 أى كاسبهم 
( مكلبين a)‏ ن التسكليب وهو الإغراء . 

VV1€‏ (فسل) 

وهل يجب غسل آثر فم السكلب من الصيد ؟ فيه وجمان أحدما : لا يحب لأن الله تعالى ورسسوله 
أمرا بأكله ول يأمسا بغسله . والثالى : يحب لأنه قد ثبعت نجاسته فيجب غسل ما أصابه كبوله . 

والالا سسأ » 

قال ( وإذا أرسل البازى وما أشهه فصاد وقتل أ كل وإن أ كل مرن الصيد لأن تمليمه 
بن أ كل 4 

وجمتله أنه يشترط فى الصيد بالبازى ما يشسترط فى الصيد بالسكلب » إلا ترك الأ كل فلا يشترط » 
وأسمابه ؛ ونص الشافمى على أنه كالكلب فى ریم ما أ كل منه من صيسده » لأن الد روى عن الشعى 
عن عدى بن حاتم عن النبى صلى الله عليه وسل « فإن ] كل السكلب والبازى فلا :أ كل » ولأنه جارحأ كل 
ما صادء عقيب قتله فأشبه سباع امام . 

ولا : إجماع الصحابة . روى الخلال بإسهاده عن ابن عباس قال : إذا أ كل السكلب فلات كل من 

الصيد » وإذا أ كل الصقر فسكل » لأنك ةطيع أن تضرب اكاب ولا تستطيم أن تضرب الصقر . 
وقدذ كرنا عن أربعة من الصحابة إباحة ما أ كل منه التكلب » وغالفهم ابن عباس فيه » وواققهم فى 
المقر ؛ ولم ينقل عن أحد فى عصرم خلافهم » ولأن جوارحاتطير تمل بالأ كل ويتعذر تعليمها برك الأكلء 
0 0 تعليءها لاف الكلب والنهد 3 وأما ایر فلا يصح 5 روه غاد وهو صو : قال أجد 4 
يجالد يصير القصة واحدة »کمن أعجوبة لالد » والروايات الصحيحة مخالفه » ولا ر يصح قياس الطير على 
السباع لمأ بينهما من الفرق فإذا ثبت هذا فكل جارح من الطير أمسكن تعليمه والاصطياد به من البازى 
والصقر والشاهين والمقاب حل صيدها على ما ذ كرناه . 

AA‏ $ سا4 

قال ولا يؤكل ما صيد بالکاب الأسود إذا كان مهما لأنه شيطان 4 


5 سورة الأنعام آية‎ )١( 


ما أدرك وفيه حياة مستقرة كتاب الصيد والذبائج yr‏ 


المي الذى لا مخالط لونه لون سواه » قال أحمد الذى ليس فيه بياض › قال ثعاب وإبراهي الحربى كل 
لون لم يخالطه لون آخر جيم » قيل لما من كل لون ؟ الا م » ومن كره صيده اسن والنخعى وقتادة 
وإسحاق ء قال أحمد ما أعرف أحداً رخص فيه » يمنى من السلف . وأباح صيده أبو حنيفسة ومالك 
والشافمى » لعموم الاب والخبر والقياس على غيره من الكلاب . 

ولنا : أنه كلب يحرم اقتناؤه وجب قتله فل يبح صيده كفير العلم > ودليسل حرم اقتنائه قول النى 
صل اله عليه وسل : د فاقتلوا منھا کل أسود ہے » زز اسیا و غر 

وروی سل فى صصحيحه بإسناده عن عبد الله بن المغقل قال : أمرنا رسول الله صلی الله عليه وسل بقتل 
السكلاب ثم نعى عن قتلها فقال « عليسكم بالأسود الم ذى الفكتعين فإنه شيطان » فأ بقة-له وما وجب 
قتله حرم اتتناوه وتعليمه » فل يبسح صهده كفير للم » ولأن النى صلى اله عليه وسا سما شسيطانا "ولايجوز 
اقتناء الشيطان » وإباحة الصيد المقتول رخصة » فلا نستباح بمحرم كسائر الرخص » والء.وميات مخصوصة 
بما ذصكر ناه . و إن كان فيه نکتتان فوق عينيه لم مخرج بذلك عن کو نه بالا ذكرناه من ابر . 

۱۷ اة 

قال ل( وإذا : أراد الصيد وفيه روح فل يذ كه حتی مات لم ب ؤکل » 

يعن والله أعل ما كان فيه حياة مستقرة » فأما ما كانت حياته كحياة الذبوح فهذا بباح من غير 
ذبح فى قوم می »فإن الذكاة فى مثل هذا لا تفيد شيا » وكذلك لو ذه يحوسى ثم أعاد ذيحه مسل لم 
يحل » فأما إن أدركه وفيه حياة مستقرة فل يذحه حتى مات نظرت » فإن لم يقسم الزمان ل ذكاله حتى مات 
حل أيضاء قال قعادة : يأ كله ما ل يقوان فى ذكانه أو يتركه عمداً . وهو قادر على أن يذ كيه » ونحوه قول 
مالاك والشافمى » وروى عن الحسن والتخنى » وقال أو حنينة : لا بحل » لأنه أدركه حيا حياة مستقرة » 
فتعاقت إباحته بقذكيته كا لو اسع الزمان . 

ولنا : أنه ل يقدر على ذكانه بوجه ينسب فيه إلى التفريط » ولم يتسع لها الزمان » فسكان عقره ذ كاته 
كالذى قتله . ويفارق ما قاسوا عليه » لأنه أمسكذه ذ كاته وفرط بتركها » ولو أدركه وفيه حياة مستقرة 
بميش بها طويلا وأمكنته ذ کاته فلم يدر له حتى مات لم يبح » سواء كان به جرح يعيش ممه أولاء وبه 
قال مالك والليث والشاففى وإسحاق وأبو ثور وأحاب الرأى » لأن ماکان كذلك فهو فى حك الى » 
بدليل أن عر رغضى الله عنه كانت جراحاته موحية فأوصى وأجيزت وصاياه وأفواله فى تلك الال » 


. فى الطبوعة : لها . وما فى 16 أوضح‎ )١( 


Vé‏ للغنى ‏ إذا شارك ال جار كلب آخر 


ولاسقطات”؟ عنه الصلاة والميادات؛ ولأنه ترك تذ كيه مع القدرة عامها فأشبه غير اليد . 
dap A‏ 

قال ذإن لم كن معه ما بذ كيه به أشلى الصائد له عليه حتى يقتله في كل 4 

يعنى أغرى الكاب به وأرسله عليه » ومعنى أشلى فى العربية دعا » إلا أن المامة تستعمله عى أغراه » 
ويحتمل أن الخرق أراد دعا نم أرسله لأن إرساله على الصيد يتضمن دعاءه إليه » واختلف قول أحد فى هذه 
الاسألة . فمنه مثل قول ارق » وهو قول السن وإبراهيم وقال فى موضم : إن لأتشعر من هذاء يمى 
آنه لا براه . وهو قول أ كثر أهل الل » لأنه مقدور عليه فل ببح بقتل الجارح له كميمة الأنسام » وكا 
لو أخذه ساياء ووجه الأول أنه صيد قتله الجارح له من غير إمكان ذ كاته » فأبيح كا لو أدركه ميت » 
ولأنها حال تتمذر فما الد كاة فى التق والأمة غالبا غاز أن تسكون ذكاته على حسب الإمكان كالتردية 
فى بثر ٤‏ وحکی عن القاضی أنه قال فى هذا يتركه حتی بوت فيحل » لأنه صيد تعذرت تذكيته فأبيح بعونه 
من عقر الصائدله كالذى تمذرت تذ كيته لقلة لبقه . والأول أصح لأنه حيوان لا بباح بغير التذكية إذا 
كان معه آل الذكاة» فل يبح بغيرها . إذا لم يكن معه آلة كسائر القدور على تذكيته » ومسآلة المرق 
عمولة على ما خاف موته إن لم يقتله المووان أو یذ کی » فإن كان به حياة يكن بقاؤه إلى أن يألى به منزله 
فليس فيه اختلاف أنه لا بباح إلا بالذ كاة » لأنه مقدور على تذ كيته . 

1۹ (ماة) 

قال وإذا أرسل كلبه فأضاف ممه غيره لم بؤ كل إلا أن يدرك فى الحياة فی ذ کی 4 

معنى السألة أن يرس لكلبه على صيد فيجد الصيد ميداً ونحد مع كلبه کاب لا یعرف حاله ولا بدری هل 
وجدت فيه شرائط صيده أولاء ولا 5 أمبعائتله ؟ أو ل أنهما جميماً قتلاه » أو أن قاتله الكلب امجمول فإنه 
لا يباح إلا أن يدركه حياً فيذ كية . وبهذا قال عطاء والقاسم بن مخيمرة و مالك والشاففى وأو ثور وأسصحاب 
ارأیءولا نم هم خالا والأصل فيه ماروى عدى بنحاتم قال : سسأات رسول اللهصلى الله عليه وسلفقلت : 
أرس ل کا فأجد معه كلا آخر قال:«لاتأ كل فإنك إا ميت على كلبك ولم تسم على الأخر »وف لنظ «فإن 
وجدت م کلب ككلباً آخر نفشيت أن يكون أخذ ممه وقد قتله فلا تأ كله » فإنك إما ذ كرت اسم الله على 

كلبك» وفى لفظ «غإنك لإتدرى أيهما قتل ؟» أخرجه البخارى . ولأنه شك فى الاصطياد البيح فوجب إيقاء 

2 التحريم » فأما إن عل أن كابه الذى قتل وحده أو أن السكلب الآخر مما بباح صيده أبيح » بدلالة تعليل 


)١(‏ فى ۳۹ : هلم تسقط 


صيد کاب الل م كلب الجوس کاب الصيد والذباثح ve‏ 


تحريعه « فإنك إا میت على كلبك وم نسم على الآخر » وقوله : « فإنك لا تدرى أيهما قتل ؟ 4 ولأنه 
لم بشك فى البيح فم بحرم كا لو كان هو أرسل السكلبين وسمى » ولو جهل حال السكاب المشارك لكلبه ثم 
انكثف له أنه مسمىعايه #تمعة فيه الشرائط حل الصيد » ولواعتقد حله مجهله بمشاركة الآخر له أو لاعتقاده 
أنه كاب مسعى عليه ثم بان مخلافه حرم » لأن حقيقة الإباحة والتحريم لا تتخير ياعتقاده خلافها ولا الجبل 
بوجودها . 


قف ( فصلل ) 


٠‏ وإن أرسل كابه فأرسل مجو ىكلبه فقتلا صيد لم يحل » لأن صيد الجومى حرام ء فإذا اجتمع الحظر 
والإباحة غلب الحظر كالمتولد بين ما يؤكل وما لابؤ كل » ولأن الأصل المظر » والحل موقوف على شرط 
وهو نذ كية من هو من أهل الذ كاة أوصيده الذى حصات التذكية به وم يتحقق ذلك وكذلك إن رمياه 
بشهميب.ا تأصاباه هات » ولا فرق بين أن بقع سعاها فيه دفعة واحدة أو يقسع أحدها قبل الآخر » إلا أن 
يكون الأول قد عقره عقرا مو )° مثل أن ذه أو جعله فى حم الذبوح » ثم أصابه الثانى وهو غير 
مذبوح فيسكون ا للاأول » فإن كان الأول اسل أببيح » وإن كان اللومى ل ببح » وإن كان الثاتى 
موحي أيضا فثال أ كثر أصمابنا :الك الأول أيضًا » لأن الإباحه حصلت به فأشبه ما لوكان الثانى غير 
وح ؛ ويجىء على قول الفرق أنه لا بباح » لفوله : و إذا ذبح فأ على القائل فلم ترج الروح حتى وقمت 
فى الماء أو وطىء عليها شىء لم تؤكل » ولأن الروح خرجت بالجرحين » فأشبه مالو جرحاه ما » وإن كان 
الأول لبس بموح والثانى موحيا”" فالحكم للثنى فى الحظر والإباحة » وإن أرسلالسم والجوم یکلب واحداً 
فقتل صيداً لم يبح لذلك » وكذللك لو أرسله مسانان وسمى أحدها دون الآخر » وكذلك لو أرسل الم 
كلبين أحدها ممم والآخر غير ممل فقتلا صيدا لم محل » وكذلات إن أر س لکلبه العم فاسترسل معه معلم ار 
بنفسه فقتلا الصيد لم حل فى قول أ كثر أهل الم » مهم ربيعة ومالك والشافبى وأبو ثور وأسحاب الرأى . 
وقال الأوزاعى : حل ههنا . 

ولنا : أن إرسال السكلب على الصيد شرط لما بيناه ول يوجد فى أحدها . 


۲1 (فصل) 
فإن أرسل ملم كلبه وأرسل جوم ىكلبه فرد كلب الجومى الصيد إلى كلب السلم فقتل حل أ كله » 


)0( الوحا ؛ السرعة » الوحى على وزن فعيل : السريع العقر الموحى : السريع القدل والدى نميه إلى 
حالة المذبوح (ف). (0) فالطبوعة : موح . خطأ . لأنه معطوف على خب ركان فيسكون منصوبا : 


۴۷۹ الذنى 


وهذا قول الشافعى وأبى ثور . وقال أبو حنيفة : لاحل » لأن كلب الجوسى عاون فى اصطياده فأشبه 
[ما] إذا عقره . 
ولا : أن جارحة اسل انفردت بقفله فأبيح وكا لو رض الجومى ممه فرد الصيد فأصابه م ملل 
فتقله» أو أمسك جومی شاة فذ ما مل » وبهذا يبطل ماقاله . 
VVYY‏ (فصل) 
وإذا صاد الجوسى تكلب مسل لم يبح صيده فى قوهم جميما > وإن صاد السلم بكاب الجومى فقتل حل 
صيده » وبهذًا قال سعيد بن المسيب و الحم ومالك والشافعى وأنوئور وأسعاب الرأى . وعنأحد لاببا» 
وكرهه جابر والحسن ومجاهد والنخمى والثورى . لقوله تسالى : « وما علهدم من الجوارح ٣‏ کلبین ° 
وهذا لم يعامه . وعن الحسن أنه كره الصيد يكلب اليوودى والتصرالى لهذه الآبة . 
ولنا : أنه آلة صاد بها الم غل صيده كالقوس والسهم . قال ابن السيب : هى متزلة شفرته » والآبة 
دلت على إباحة الصيد جا عامناه وما علمه غيرنا ء فهو فى معناه » فيئبت المىك بالفياس الذى ذ كر ناه » محفقه 
أن التعليم إما آثر فى جمله آل » أولا نشرط الأهلية فى ذلك كعمل الوس والسمهم » وما تشترط فبا أقيم 
مقام الذكاة وهو إرسال الآلة من الكلب والسمهم وقد وجد الشرط ههنا . 
VYYY‏ (فصل) 
وإذا أرسل جماعة كلابا وسموا فوجدوا الصيد قتيلا لا بدرون من قتله حل أ كله » فإذا اختافوا فى 
قاتله وكانت السكلاب متعاقة به فمو بيمهم على السواء » لأن الجيسع مشتركة فى إءسا كه فأشبه ما لو كان فى 
أيدى الصيادين أو عبيدثم » وإن كان البعض متعلقاً به دون باقمها فهو ان كلبه متعاق به وعلى من حكنا له 
به الدين فى المسألتين » لأن دعواه محتملة » فسكانت المين عليه كصاحب اليد » وإ نكان قنيلا والكلاب 
ناحية وقف الأمس حتى بصطاحوا» ويحتمل أن يقرع بيهم » فن قرع صاحبه حلف وكان له » وهذا قول 
ألى ٹور قياساً على ما لو تداع“ دابة فى يد غيرها . وعلى الأول إذا خيف فساده قبل اصطلاحهم عايدباعوه 
9 اصطلحوا على نه 6 
VVE‏ اة 
قال : ( وإذاسمى ورمى صيدا فأصا بت غيره جاز أ كله ) 


وجملة ذلك الاس أن الصيد بالسهام وکل محدد جائز بلا خلاف وهو داخل فى مظاق قوله تمالی : 


)00 سورة الائدة آية ع . (۲) فى المخطوطة وم ادعيا . 


كتاب الصيد والذبائح vv‏ 


« فاسطَادُوا ”2 وقال النبى صلی الله عليه وسل : ( فا صدت بقوسك وذكرت امم الله عليه فككل ) 
وعن ألى قتادة أن هکان مع رسول لْهصلىاشهعليهوسل فرأى ارا وحشيا فاستوى على فرسه وأخذ رمه ثم 
شد على الجار تله » فما أدركوا رسول انه صلی اشّعايدو 5 سألوء عن ذلك فقال : « إا مىطءءة أطعمكوها 
الله » . متفق عليه . ويعتير فيه من الشروط ما ذكرنا فى الجارح إلا التعليم » وتعتبر التسمية عند إرسال 
الم والطمن إن كان رمح والضرب إن كان ما يضرب ء لأنه الفمل الصادر منه » أوإن تقدمت التسمية 
بزمن سیر جاز كا ذ كرنا فى النية فى المبادات » ويعتبر أن يقصدالصيد ءفلو رمى هدفا فأصاب صيدا أو قصد 
رمى إنسان أو حجر أو رمى عبثا غير قاصد صيداً قققله لم يحل » و إن قصد صدا فأصابه وغيره حلا يما » 
والجارح فى هذا بممزلة السعم » نص أحد على هذه امسائل » وهو قول الثورى وققادة وألى حنيفة والشافى 
إلا أن الشافمى قال : إذا أرسل الكلب على صيد فأخذ آخر فى طريقه حل » وإن عدل عن طريقه إليه أيه 
روايقان . وقال مالك : إذا أرس لكلبه على صيد بعينه فأخذ غيره لم يبح » لأنه لم يقصد صيده » إلاأن برس 
على صيود كبار فتتفرق عن صفار فإنها تباح إذا أخذها . 

ولا : عموم قوله تمالى : «فكأوا ما أمسكن عليك » وقول عليه السلام : ( إذا أرسات كلبك 
وذكرت اسم اه تعالى تعالى عليه فكل مما أمسك عليك ) وقول الننى صلى الله عليه وسل : ( کل 
ما ردت عليك قوسك )20 ولأنه أرسل آلة الصيد على صيد غل ماصاده كا لو أرسلها على كبار فتفرقت 
عن صنار فأخذه على [قول] مالك » أو كا لو أخذ صيداً فى طريقه على [قول] الشافمى » ولأنه لامكن 
تلم الجارح اصطياد واحد بعينه دون واحد فسقط اعتباره » فأما إن أرسل سسبمه أو الجارح ولا يرى صيداً 
ولا یمه فصاد لم محل صيده » لأنه لم يقصد صيداً » لأن القصد لا يتحقق لما لا به . ومهذا قال 
الشافمى فى السكلب . وقال الحسن ومماوية بن قرة : يأ كله لمموم الآية واللبر » ولأنه قصد الصيد 
غل له ءاصاده كالوراء . 

ولنا : أن قصد الصيد شرط ولا يمح المقد مع عدم العل فأشبه مالو لم بقعد الصيد . 


VY‏ (فصل) 
وإن رأى سواد أو سم حسا فظنه آدميا أو بهيمة أو حجرأ فرمأه فققله فإذا هو صيد لم يبح . وبهذا 
فال مالك وحمد بن الحسن . وقال أو حنيفة : بباح . وقال الشافى : يباح إن كان للرسل سمما » ولا بباح 
إن كان جارحا واحتج من أباحه بعموم الآبة واتلير » ولأنه قمد الاصطياد وسمى فأشبه مالو عله صيداً . 


)0( سورة الائدة آية ؟ . (؟) سورة للائدة آية ۾ . 
0( أخرجه النساتى عن عبد الله إن مرو (ف) 


( م ٤4‏ سالفى ‏ تاسم ) 


۳۷۸ الذنى - إذا وجد الصيد ميتا 


ولنا : أنه ١‏ يقعد الصيد فم مح کا لو رمى هدفا فأصاب صیدا » و کا فی الجارح عند الشافى » وإن 
ظنه كلها أو ختزيرا لم ببح لذلك » وقال تمد بن الحسن : بباح لأنة مما بباح ققله . 

ولنا : ما تقدم » قأما إن ظنه صيداً حل لأنه ظن وجود الصيد أشبه مالو رآ٠‏ » وإن شك هل هو صيد 
أولا ؟ أو غاب على ظنه أنه ليس بصيد لم ببح لأن صحة القصد تنبنى على الم ولم يوجد ذلاك » وإن رمى 
حجرا يظنه صيداً فقتل صيداً فتال أبو امطاب لا بباح » لأنه " يقصد صيدا على القيقة » ومحتمل أن بباح 
لأن صحة القصد تنبنى على الان » وقد وجد فصح قصده » فينبنى أن محل صيده : 

VT"‏ وساأة» 

قال ل( وإذا رماه فذاب عن عينه فوجده ميتا ومهمه فيه ولا أثر به غيره حل أ کله 4 

هذا هو الشهور عن أحمد » وكذلك لو أرسل کلب على صيد فاب عن عينه ثم وجده ميتا ومعة كلبه 
حل » وهذا قول الحسن وقتادة . وعن أحد إن غاب نهار فلا بأس » وإنغاب ليلا لم یا کله . وعن مالك 
كلروايتين . وعن أسمد مايدل على أنه إن غاب مدة طويلة لم ببح » وإن كانت يسيرة أبيح » لأنه قيل له : 
إن غاب يوما قال : يوم كثير » ووجه ذلك قول ابن عباس : « إذا رميت فأقعصت فكل وإن رميت 
فوجدت فيه سموءمك من يومك أو ليلتك فكل » وإن بات عننك ليلة فلا تأ كل » فإنك لا ندرى ماحدث 
فيه بمد ذلك » . وكره عطاء والثورى أ كل ماغاب » وعن أحمد مثل ذلك » ولاشافمى فيه قولان » لأن 
ابن عباس قال : « كل ما أصعيت وما أعيث فلا تأ كل » » قال الج الإصماء : الإقماص ؛ يعنى :أله 
عوت ف الال . والإماء : أن يغيب عفك » يعنى أنه لا يموت فى الال قال الاء 0©: 

فهو لا تی رییته ‏ مله؟ لا عداين' تاره 

وقال أبو حنيفة : بباح إن م يكن ترك طلبه » وإن تشاغل عنه ثم وجده لم ببح : 

ولنا : ماروى عدى بن حاتم عن النى صلى َه عليه وسل أنه قال : « إذا رميت الصيد فوجدته بعد 
يوم أو يومين ليس به إلا أثر سسهمك فكل » وإن وجدته غريقاً فى الاء فلا تأ كل » : متفق عليه : وعن 


عرو ن شعيب عن أبيه عن جده «أن رجلا أنى النبى صلى الله عايه وسل فقال 0 یا رسول الله أفتنى فى 


)0 هو امرؤ القيس » واليت فى لسان العرب ج ۵ ص ۳٤۳‏ وفى ديوانه ص ۱۲١‏ 

ومعى ( لاتنمى رميته ) : لا تنوض بالسهم وتغيب عنه بل سقط مكائها لإصابته مقتلها » لأن الإعاء : أن برى 
الصيد فيب عنك فيموت بعيداً منك فلا تدرى مم مات ؟ 

وقوله ( لا عد من ثفره ) دعاء عليه على وجه التعجب منه کا تقول لمج د الحسن : قاتله الله ؛ يدغو عليه 
بالفقدان » إذا عد نفره فلا يوجد فيهم (ف) 


إذا وقع الصيد فى ماء كتاب‌الصيد والذبائج 4 


ئ : قال : مارد عليك سهمك فكل : قال : وإن ثغيب عنى ؟ قال : وإن غيب عنك مالم مجد فيه 
أثرا غير سہمك » أو نجده قد صل » رواه أبو داود وعن ألى ثملبة عن النی صلى الله عليه وس أنه قال: 
« إذارميت الصيد فأدركته بعد ثلاث وسسهمك فيه فتكله مالم ينتن27 » ولان جرحه يسبعه سيب إباحته 
وقد وجد يقينا والعارض له مشكوك فيه » فلا نزول عن اليقين بالشك» ولأنه وجده وسهمه فيه ولم 
جد به أثرً آخر » فأشبه مالو لم يترك طايه عند ألى حنيفة » أو كا لو غاب مارا أو مدة يسيرة » أو كوم 
يغب : إذا ثبت هذا فإنه يشترط فى حله شرظان : 

أحدها : أن جد مهمه فيه أو أثره» ويل أنه أثر سهمه » لأنه إذا يكن كذلك فهو شاك فى وجود 
البيح » فلا يثبت بالشك . 

والثانى : ألا جد به أثر؟ غير سسهمه مما يحتمل أنه قتله » اقول النى صلى الله عليه وسل : < مالم جل فيه 
أثرا غير «مهمك » وف لفظ : « وإن وجدت فيه أثراً غير سممك فلا تأ كله » فإنك لا تدرى أفتاته أنت 
أو غيرك ؟ » رواه الدار قطنى » وف لفظ « إذا وجدت فيه سممك ول بأ كل منه سبع فسكل منه 6 رواه 
النساتى وفى حديث عدى أن النى صل الله عليه وسل قال : « فإن رميت الصيد فوجدانه بعد يوم أو بومين 
ليس به إلا أئر سهمك فسكل » وإن وقع فى لماء فلا تأ كل » رواه البخارى . وقال عليه السلام : « وإن 
وجدنه”؟ غريتا فى الاء فلا تأ كل » . ولأنه إذا كان به أثر إصلح أن يسكون قد قتله ققد ةى 
للعارض فم يبح » کا لو وجد مع كلبه کلب سواه » فأما إن كان الأثر مما لا يقتل مثله مثل أ كل حيوان 
ضعيف كالسُدورْ والثعلب من حووان قوی فهو مباح » لأنهيعم أن هذا لم يقتله فأشبه مالو تشم من وقعقه . 

» (مسألة‎ VY 

قال ل( وإذا رماه فوقع فى ماء أو تردى من جبل لم ب كل ) 

إعى وقم فی‌ماء يقتله مثله » أو ترد ی ردا بقتله مثله » ولافرق فى قول ارق بين كون الجراحة موحية 


0 لفظ أنى داودج ؟ ص هبه «أتتنى فى قوسى » قال : كل ماردت عليك قوسك ... قال : وإن :غيب عنى 
قال : وإن تغيب عنك مالم إصل أو مجد فيه أثرا غير سهمك » قال العلامة الشرع أمين خطاب رحمه الله فى فتح 
الاك العبود ج م ص ٠١۳‏ « إصل : بفتح الياء وكسر الصاد امهملة وشد اللام أى مالم ينان يقال صل اللحم صلولا 
وأصل : أنتن وعند أحمد : يعنى بتغير وعند النسائى : أو يجده قد صل يعنى قد أنتن (ف) 

(؟) صل بالصاد المهملة : جاف وتغير وبالضاد أيضاً عى . 

0( أخرجه أبو داود عن أنى تعلبة اش ج۲ ض ١١٠(ف)‏ 

(4) أخرجه ملم والنسا عن عدى (ف) 


بين الغفى سب صيد الليل 


أو غير موحية » هذا الشور عن أحمد » وظاعس قول ابن مسعود وعطاء وربيعة وإسحاق وأصحاب الرأى 
وأ كثر أسحابنا للتأخرين يقولون : إن كانت الجراحة موحية مثل أن ذعه أو أبان حشونه لم يضر وقوعه 
فى الاء ولا ترديه . وهو قول الشافعى وماللك والليث وقتادة وألى ثور » لأن هذا صار فى حك اليت بلح 
فلا يؤر فيه ما أصابه . ووجه الأول : قوله  :‏ وإن وقع فى الاء فلا تأ كل » » ولأنه يحتمل أن للاء أعان 
على خروج روحه فصار عمزلة مالو كانت الجراحة غير موحية ولا خلاف فى محريمه إذا كانت الجراحة غير 
موحية » ولو وقم الميوان فى الماء على وجه لا يقتله مثل أن يسكون رأسه خارجا من الماء » أو يكون من 
طير الماء الذى لا يقتله الماء » أو كان القردى لا يقتل مثل ذلك الحيوان » فلا خلاف فى إباحته » لأن انى 
صلی الله عليه وسل قال : « فإن وجدته غرريقا فى الماء فلا تأ كله » ولأن الوقوع فى الاء والتردى إتما حرم 
خشية أن يسكون قاتلا أو معينا على القتل وهذا منتف فما ذ كرناه . 

VV۸‏ (فصل) 

فإن رى طائرا فى المواء أو على شجرة أوجبل فوقع إلى الأرض فات حل » وبه قال الشافعى وأبوثور 
وأصحاب الرأى وقال مالك لا يحل إلا أن تكون الجراحة موحية أو يموت قبل سقوطه اقوله تعالى 
( والرَدَبة) ‏ ولأنه اجتمم امبيح والحاظر فذلب الاظر © كا لو غرق . 

ولنا : أنه صيد سقط بالإصابة سةوطا لا يكن الاحتراز عن سةوطه عليه ؛ فوجب أن نحل كا لوأصاب 
الصيد فوقع على جاب » و مالف ماذ كروء » فإن اماء كن التحرز منه» وهو قاتل لاف الأرض . 

۹ # اة » 

قال ( وإذا رمى صيداً فقتل جماعة فكله حلال 4 

قد سبق شرح هذه المسألة فما إذا رمى صيدا فأصاب غيره . 

شيف (فصل) 

قال أحمد : لا بأس بصيد اليل . فقيل له : قول الى صلى‌الله عليه وسل : «أقروا الطير على وكنائها» 
فتال : هذا كان آحدک يريد الأ فيثير الطير حتى يتفاءل » إن كان عن مينه قال كذا » وإن جاء عن 
بساره قال كذا : فقال الذى صلى الله عليه وسل : «أقروا الطير على وكناتها » . وروی له عن ابن 

(1) سورة الائدة آبة + (؟) فيالمخطوطه م١‏ : تغلب الحاظر . 

(©) دوى فى أف داود من حديث أم كرز بلفظ « أقروا الطير على مكناتما » بفتح الم وكير الكاف وقد 
تاتح وشد النون وتخقف جمع مكنة وهى فىالأصل بيض الضباب والراد أماكنها أىأقروها فى أوكارها فلاتتفروها 
عن بذها ورواه الطيراتى بافظ الؤاف (ف) 


مابان من الى س كتاب الصيد والدباح ۳۸۱ 


عباس أن الى صل الله عليه وسل قال : « لا تطرقوا”" الطير فى أو كارها فإن الليل لها أمان » فقال : 
هذا ليس بثىء » برويه فرات بن السائب ؛ ولیس بشیء . ورواه عنه حفص بن عمر ولا أعرفه . قال يزيد 
بن هارون : وما عامت أن أحداً كره صيد الليل : قال حب بن ممين : ليس به بأس . وسثل هل یکره 
للرجل صيد الفراخ الصذار مثل الوترشآن”'" وغيره بعى من أوكارها ؟ فل يسكرهه . 
۴1 إسأة » 

قال 0 وإذارمى صيداً فأبان منه عضواً ' يؤكل ماا بان" منه » وبؤ كل ماسواه فى إحدى الروابتين » 
والأخرى يأ كله وما أبان منه 4 

وجتله : أنه إذا رمى صيداً أو ضر به فبان بعضه لم مخل من أحوال ثلاثة . 

أحدها : أن يقطمه قطمتين أو بقطم رأسه » فبذا جميمه حلال » سواء كانت القطمتان متساويقين 
أو متفاوتتين . وبهذا قال الشافمى » وروى ذلك عن عكرمة والنخعى وقتادة » وقالأ بو حديفة : إن كانتا 
متساوبتين أو التى مع الرأس أقل حلتا » وإن كانت الأخرى أقل لم يحل » وحل الرأس وما ممه » لأن النى 
صلی الله عليه وسل قال : « ما أيين”"© من حى فهو ميت » 

ولها : أنه جزء لاتيقى الياة مع فقده » فأبيح كا لو اوت القطمتان . 

الخال الثانى : أن بين منه عضو وتبقى فيه حياة مستقرة » فاليائن حرم بكل حال » سواء بقى الحووان 
حا أو أدركه فذ كاه » أو رماه بسسهم آخر فتقله » إلا أنه إن ذ كاه حل بكل حال دون ما أبان منه » وإن 
ضربه فى غير مذبحة فقتله نظارت » فإن لم يكن أثبته بالضربة الأولى حل دون ما أبان منه » وإ ن کان أثيته 
لم بحل شىء منه ء لأن ذكاة القدور عليه فى الخلق واللبة . 

الخال الثالث : أبان منه عضواً ولمتبق فيه حياة مستقرة » فهذه التى ذكر الرق فيهسا روايتين . 
أشبره : عن أحمد إباحتهما » قال أحمد : إما حديث النى صلى الله عليه وسل : « ماقطعث من الحى ميتة » 


إذا قعاعت وهىحية تمثى وتذهب » أما إذا كانت البيغو نة" وللوث جميعاً أو بعده بقليل إذا كان فىعلاج 


(1) أخرجه الطبرانى فى الكبير عن الحسين بن على وفيه عمان بن عبد الرحمن اقرش وهو متروك کا فى مجمع 
الزوائه ج ع ص .م (ف) (؟) فى المطبوعة : أما بان 

(۴) الورشان . نوع من الجام البرى أ كدر اللون فيه بياض فوق ذنبه (ف) 

)٤(‏ أخرج أبو دارد وأحمد وااترمذى والدارمى عن أنواقد الليثى عن الني صلى الله عليه وسام 3 ما قطع 
من الهيمة وهى حية نهو ميتة » (ف) 

٠ ووس : الإيانة‎ ٠۸ فى الخطوطة‎ (e) 


AY‏ الى س نصب المتاجل للصيد 


الوت فلا بأس به » ألا ری الذى يذبح رعا مكت ساعة »ورعا مثى <تى وت ؟ وهذا مذهب الشافمى. 
وروى ذلك عن على وعطاء والحسن 3 وقال قتادة وإراهيم وعكرمة: إن وقعا € أ كلما ¢ وإن مشی بعد 
قطع العضو أ كله ولم يأ كل العضو . 

والرواية الثانية : لایباح مابان منه» وهذا مذهي أى دنيفة »لقول الفىصل اله عليه وسل : « ماأبين 
من حى فمو ميت » » ولان هذه البينونة لاتمنع بقاء الميو ان فى المادة » قل بيج أ كل البائن كوم أدركه 
الصياد وفيه حياأة مستفرة ¢ والأول المشهورة 0 لان ما كان ذكاة ابض الميوان كان ذكاة یمه 03 و قده 
نصفين ¢ وانابر تى أن کون الياق ا 0 حی يكون المنفصل مزه 5 ¢ وكذا نقول ٠.‏ قال أو الخطاب 
فإن بقى معاقاً يجلدة حل رواية واحدة . 

VVTY‏ (فمسل) 

قال أحد حدثنا هشم عن منصور عن المسن آنه كان لابرى بالطريدة بأسا » كان السلمون يفعلون 
ذلك فى مغازيهم » ومازال الئاس يفعلونه فى مغازيهم » واستحسنه أبو عبد الله . قال : والطريدة : الصيذ 
ت بين القوم فيقطع ذامنه بسيفه قطمة ويقطم الأخر (i,‏ حت بو عأيه وهوحى » قال : ولاس هو عندى 
إلاأن الصيد بقع بينهم لايقدرون على ذ كانه فيأخذونه قط . 

VV‏ و«ساأة» 

قال : ل( وكذلات إذا نصب المناجل للصيد 4 

وجلته أنه إذا نصب الفاجل للميد فعقرت صيداً أو قتلته حل » فإن بان منه عضو كه حكم الباان 
بضربة الصائد . روى نحو ذلك عن ابن عر . وهو قول السن وقتادة . وقال الشافى : لايباح حال » لأنه 
م يذكه أحد وإعا قتات المناجل بنفسها » ولم يوجد من الصائد إلا اليب » لرى ذلك محرى من نصب 
سكيناً فذحت شاة » ولأنه لو رمى سما وهو لابرى صيداً فتتلصيدا لم يمل فهذا أولى . 

ولنا قول النى صلى الله عليه وسل : كل ماردت؟ عليك يدك » ولأنه قتل الصيد بحديدة على الوجه 
لمتأدى » فأشبه ما لو رماه بها » ولأنه قصد قتل الصيد ماله حد جرت الءادة بالصيد به » أشبه ماذكرنا » 
والسدب جرى جرى المباشرة فى الغءان فسكذللك فى إباحة الصيد . وفارق ماإذا نصب سكي" فإن العادة 
نر بالصيد مها وإذا ری 0 وم 2 صيدا فلدسذلاك عمتاد ¢ والظاهر أنه رصب صدا فل اصح قصله 


وهذا مخلافه . 3 


)00 فى حديت ألى د'ود کا سبق قریا (كل ماردت عليك قوسك ) (ف) 
)62 فى الخطوطة 1۸ : السكين ء 


العميد بالعراض س كتاب الصيد والذ باج FAY‏ 


VVE‏ (فصل) 
فأما ماقتلته الشبكة أو الحبل فهو عرم » ولام فيه خلا إلاعن امسن أنه بباح ماقتله المبل إذا مى 
فدخل فيه وجرحه . وه-ذا قول شاذ يخالف عوام آهل الم ولأنه قتله ما ليس له حد أشبه مالو 

قتله بالبندق . 
Wo‏ ا4 
قال لإ وإذا صاد بالعراض أ كل ماقتل بحده » ولايأ كل ماقتل بعرضه م 
المعراض : عودعدد » ورعا جل فى رأسه حديدة . قال جد : العراض بشبه الم م محذف به الصيد» 
فرعا أصاب الصيد بحده ترق وقتل فيباح » وريما أصاب بعرض؛ فقتل قله في-كون موقوذا فلايباح » وهذا 
قول على وءثمان وسار وابن عباس . وه قال النخمى والحسكم ومالك والثورى والشافعى وأو حنيفة 
وإسحاق وأبونور . وقال الأوزاعى وأهل الشام : بباح ماقتله بحده وعرضه . وقال ابن عر : ماروى من 
الصيد بجلاهق”" أو معراض فهو من الوقوذة . وبه قال الحسن . 
ولنا ما روى عدى بنحاتم قال: سثل ردول الله صلى الله عليه وسل عن صيد المعراض فقال : « ماخرق 
كل وماقتل بعرضه فهو وقيذ فلا تأ كل » متفق عليه . وهذا نص ولأن ماقتله حده بمنزلة ماطعته برمحه 
أو رماه بسهمه » ولأنه حدد خرق وقتل بحده » وماقتل بعرضه ]عا يقتله بثقله » فهو موقو كالذى رماه مجر 
أو ييندقة . 
VW"‏ (فضل) 
قال وحكم سائر آلات الصيد حكم المعراض فىأنم! إذا قتلت بمرضما ولم جرح لم يبح الصيد »كالسهم 
يصيب الطائر بعرضه فيقتله » والرمح والحرية والسيف يضربيه صفحاً فيقتل » فكل ذلاك حرام . وهكذا 
إن أصاب بحده فم جرح وقتل بثقله لم يبح » تقول النى صل الله عليه وسل : « ما خرق فسكل » . ولأنه 
إذا لم جرحه فإعا يقتله بشةله فأشيه ما أصاب بعرضه . 

WV‏ إساأة» 

قال( وإذا رمى صيداً فعقره » ورماه آخر فأثبته ورماه آخر فقتل لم بۇ كل » وكان أن أثبته القيمة 
رو على قات ) 

)١(‏ فى الخطوطة م١‏ ء عامة أهل العلم (؟) الجلاهق : كلمة فارسية : جسم صغير كروى من طين 
أو رماص يرمى به وقيل ھی الوس أتى بر ہا البندق (ف) ۔ 


At‏ الننى - إن رى صيدا فرماه آخر 


أما الذى عقره ولم يثبته فلا شىء له ولا عليه » لأنه حين ضربه كان مباحاً لامك لأحد فيه » وم بث 
له فيه حق » لأنه باق على امعناعه ء وأما الذى أثبته فقد ملكه » لأنه أزال امتناعه فصار بمنزلة إمسا كه» 
فإذا ضر به الثالث فقتل فمليه ضمانه ء لأنه قتل حوواتا ماوكا ليره » وهذا حول على أن جرح الثبت ليس 
عوح » بدليل أنه نسب القتل إلى الثالث» ويضمنه مجروحا حين الجرحالأول والثانى » لأنه قتله وهما فيه . 
فأما إباحته فينظر فيه » فإن كان القاتل أصاب مذبحه حل » لأنه صادف محل الح » وليس عليه إلا أرش 
ذحه كا لو ذي شاة لغيره » وإن كان أصاب غير مذيحه لم يحل » لأنه لما أثيته صار مقدوراً عليه » لا يحل 
بالذ فى الخلق واللبة » فإذا قتله بغير ذلك لم يحل كا لو قل شاة » وهذا قول ألى حنيفة ومالك والشافمى 
وأبى بوسف وخهمد. 

VFA‏ (فصلل) 

وإن رمى صيداً فأتيته ثم رماه آخر فأصابه ل نخل رمية الأول من قسمين . أحدها : أن تكون 
موحية » مثل أن تنحره أو نذحه أو تقع فى خاصرنه أو قلبه فينظر فى رمية الثالى » فإن كانت غير موحية 
فهو حلال » ولاضمان على الثانى إلا أن ينقصه رميه شيا فيضمن مانقصه » لأنه بالرموةالأولى صار مذبوعا » 
وإن كانت رمية الثانى موحية فقال القاضى وأحابه : يحل كالتى قبلبا » وهو مذهب الشافنى ٠‏ ويجىء على 
قول ارق أن يكون حرام كقوله فيمن ذح فأنى على اللقاقل فل خرج الروححتى وفعت فى الاء أو وطىء 
عالهاثىء لم یڑکل . 

القسم الثالى : أن يكون جرح الأول غير موح فينظر فى رمية الثالى »> فإن كانت موحية فهو حرم 
اذ كرناء إلا أن تكون ذحته أو تحرنه . وإن كانت غير موحية فلما ثلاث صوو . 

إحداها : أنه ذى بعد ذلك فيل . والثانية : لم يذك حتى مات فإنه يحرم » لأنه مات من جرحين 
مبيح ورم » غرم كا لو مات من جرح مسل وجومى . وعلى الثانى همان جميعه » لأن جرحه هو الذى 
حرمه » فسكان جميم الضمان عليه . 

والثالثة : قدر على ذ كانه فل که حتی مات حرم لعنيين . أحدهما : أنه ترك ذكاته مع إمكانها . 
والثانى أنه مات من جرحين مبيح » ومحرم . ويازم الثانى الضمان » وفى قدره احمالان » أحدما : يضمن 
جميعه كالتى قبلها . قال القاضى : هذا قول الخرق » لإبحابه الضهان فى مسألته على الثالث من غير تفريق » 
وليست هذه مسألة الحرق لقوله م رماه الثالث فتتله » فتمين جلما على أن جرح الثانى كان موحيا لا غير . 
الاحتمال التالى : أن يضمن الثانى بقسط جرحه » لأن الأول إذا ترك الدع مع إمسكانه صار جرحه حاظراً 
أيض) » بدليل مالو انفرد وقتل الصيد » فيسكون الغمان متقسما علمهما » وذ كر القاضى فى قسمقه علمهما أنه 


إن رمياه مما س كتاب الصيد والذبائج 25 


فط أرش جرح الأول وعلى الثالى أرش جر احته » ثم يقسم مابق من القيمة مما نصفين » وفرض السألة 
فى صيد قيمته عشرة درام نقصه جرح الأول درا » ونقصه جرح الثانى درها » قعليه درم : ويقسم الباق 
وهو مانية بينهما نصفين » فيكون على الثالى خسة درام » درم بالباشرة وأربعة بالسراية »> ولسقط حصة 
الأول وهى خسة »و إن کان أرش جرح الثاتى درهمين ازماه ويازمه نصف السبءة الياقية ثلانة ونصفءفيازمه 
وة ولصف ¢ وتسقط حصة الأول أربعة ونصضفت ٠.‏ وإن كانت جنايمهما على حووان مماوك افير ه اقم الان 
عا. هما كذلكء و بتوجه على هذوالطريقة أنه سوى بين الجنابتين مع أنالثانى جنى عليه وقيمتهدون قيمته بوم 
حى عليه الأول ¢ وأنه , يدخل أرش الناية ف بدل النفس 3 يدخل ف الجنابة علي الأدمى »والموابعن 
هذا:آن كل واحد مهما اتفرد بإتلافماقيمته درم » وتساويا فىإنلاف الباق بالسراية » فتساويا فى الممان . 
وإما بدخل أرش الجنابة فى بدل النفس التى لا ينقص بدها بإتلاف بعضما وهو الآدمى . أما البهائم فإنه 
إذا جنى علمها جناية أرشما درم نقص ذلك من قيمتها » فإذا رى إلى النفسأوجبنا ما بق من قيمة النفس 
ولم يدخل الأرش فما . وذكر أسماب الشافعى فى قسمة الضمان طرقا ستة . أحها : عندم أأن يقال : إن 
الأول أتلف نصف نفس قيمتها عشرة فيلزمه خسة . والثانى . أتلف نصف نفس قيمنها تسعة » فيازمه أربعة 
ونصف فيكون الجموع أسمة ونصقاً » وهىأقل من قيمته » لأنها عشرة » فتقس المشرة على أسعة ونصف » 
سقط عن الأول ما يقابل أربعة ونصقاً »؛ ويتوحه على هذا أن كل واحد مما يازمه أ كثر من قيمة 
نصف الصيد حين جى عليه » وإن كانت الجراحات من ثلاثة فإن كان الأول هو [ الذى9؟ ] أثبته فعلى 
طريقة القاضى على كل واحد أرش جرحه » وتقسم السرابة علمهم أثلاثا وإن كان الثبت له هو الثالى إراحة 
الأول هدر لا عبرة بها » والس فى جراحة الآخرين كا ذكرنا . وعلى الطريقة الأخرى . الأول : أتلف 
ثلث نفس قيمنها عشرة فيازمهثلاثة وثاث . والثالى : أتلف لها وقيمتها نسعة فيازمه ثلاثة . والثالث : أتلف 
لها وقيمتها تمانية فيازمه درها وثلثان » وجموع ذلك نسعة لمم علمها العشرة 3 حدمة كل واحد منهم 
ما يقابل ما أتلفه . وإن أتلفوا شاة بماوكة لنيرم شمنوها كذلك . 


۴۹ (نصل) 

فإن رمياه مما فقتلاه کان حلالا وملسكاء » لأنهما اشت ركا فى سبب اللك والحل » أساوى الجرحان 
أو تماوتاء لأن مونه كان بهما » فإن كان أحدها موحيا والآخر غير موح ولايثبته مثله فمو لصاحب الجرح 
الموحى » لأنه الذى أئبته وقتله » ولا شىء على الآخر » لأن جرحه كان قبل بوت ملك الآخر فيه » وإن 


)١(‏ الرلاة نما 
1 ( م۹٤‏ القنى اس تاسم ) 


كلع ألغى 3-4 إذا تماق صید شر E‏ إنسان 


أصابه أحدها بعد صاحبه فو جدناے' میت ولل هل صار بالأول متنماً أولا حل » لأن الأصل الامتناع » 
ويسكون ببنهما» لأن أيديهما عليه » فن قال كل واحد ملهما : أنا أثبثه 9 قتلته أنت حرم » لأنهما اتنا 
على تحرمه » ويتحالفان لأخذ الضمان . وإن اتفقدا على الأول ممما فادعى الأول أنه أثبة. ثم قتله وأشكر 
الثنى إثبات الأول له فالقول قول الثانى » لأن الأصل عدم امتناعه » وبحرم على الأول لإفراره بتحريعه » 
والةول قول الثاف فى عدم الامتناع مع يمينه » وإن علمت جراحة كل واحد مهما نظرنا فمهاء فإن عل أن 
جراحة الأول لا ببق ممم امتناع مل أن كمسر جناح الطائر أو سافى الظى فالقول قول الأول بغير مين » 
و إن عل أنه لا يزيل الامتناع مثل خدش ا+ادفالقول قول الثانى » وإن احتمل الأمرين فالقول قول الثانى » 
لأن الأصل ممه » وعايه المين لأن ما ادعاه الأول #تمل . 


VVE’‏ (فصسل) 

و إن رمى صيدا فأصابه وبق على امتناعه حتى دخل دار إنسان فأخذه فمو لن أخذه » لأن الأول 1 
عملكه لكونه متنماً » فلكه الثاتى بأخذه » ولو رمى طائر؟ على شجرة فى دار قوم فطرحه فى دارم فأخذوه 
فهو قراى دونهم لأنه ملسكه بإزالة امتناعه . 

41 (فصل) 

قال أصحابنا : وإذا تعلق صيد فى شرك إنسان أو شبكته ملسكه » لأنه أثبته بآ لته . فإن أخذه أحد 
زمه رده عليه » لان آلته أثبتته فأشبه مالو أثبته بسهمه » فإن لم مسكه الشبكة بل انقات منها فى الخال 
أو بعد حين ل يملمكه » لأنه لم يثبته » وإن أخذ الشبكة وانفات بها فصاده إنسان ملسكه » ويرد الشبكةعلى 
صاحها ء لأنه م بثبته » وإن كان يمشى بالشبكة على وجه لا يقدر على الامتناع فمو لصامماء لأنها أزالت 
امتناعه » وإذا أمسكه الصائد ولبقت يده عليه ثم انفات منه لم بزل ملسكه عنه » لأنه امتنع منه بعد بوت 
ملدكه عليه كا لو شردت فرسه ‏ أو تد بعيره » فإن اصطاد صيداً فوجد عليه علامة مثل أن جد فى عنقه 
قلادة أو فى أذنه قرطا لم يملكه » لأن الذى اصطاده ملسكه فلا ,زول ماك بالانفلات » وكذلاك إن وجد 
طائرا مقصوص الجناح » فإن قيل : يحتمل أن الذى أمسكه أولا عرم لم عملسكه أو أنه أرساه على سبيل 
التخلية وإزالة اللاك عنه كإلقاء الشىء التافه . قلنا : أما الأول فنادر وهو الف لاظاهر لأن ظاهر حال 
الحرم أنه لا بصيد ما حرم الله عليه » وأما الثانى : تفلاف الأصل فإن الأصل بقاء ملسكه عليه وماذ كروه 
محقمل فلا بزول الاك بالشك » وإن عل أن ءالكه أرساه اختيارا فة ل أصحاينا : لا زول الاك عنه 


)١(‏ فى المخطوطة م١‏ » فوجد ميتا. 


صد السمك بالنجاسة س كتاب الصيد و الذباح FAV‏ 


بالإرسال والإءتاق كا لو أسل البعبر والبقرة » و تمل أن بزول الاك » لأن الأصل الإباحة » فالإرعال 
رده إلى أصله » ويفارق مهدمة الأنعام من وجيين . 
أحدها : أن الأصل ههنا الإباحة » ومهيمة الأنعام مخلافه . 
الثانى : أن الإرسال هبنا يفيد وهو رد الصيد إلى الملاص من أبدى الأدميين و<بسوم » ولذا روى 
عن أنى الدرداء أنه اشترى عصفوراً من صي قأرسله » وبحب إرسال الصيد على الحرم إذا أحرم أو دغل 
الحرم وهو فى يده» عخلاف ييمة الأنمام » فإن إرساله تضبيع له » ورعا هلاك إذا لم يسكن له من يقوم به . 
VVEY‏ ¢ 
قال ومن كان فى سفية: فوثيت #-كة فسقطت فى حجره فهى له دون صاحب السفينة 4 
وذلك لأن السمكة من الصيد المباح علاك بالسيق إليه » وهذه حصات ف يد الذى هى فى حجره » 
وحجره له » ويده عليه دون صاحب السفينة » آلا تری أنهما لو تنازعا کیا فى حجره كان أحق به من 
صاحب السقينة كذا ههنا . ومفهوم كلام ارق أن السمكة إذا وقءث فى السفينة فهى لصاحما » وذ كره 
ابن ألى مومى » لأن السفينة ملسكه » ويده عامها » فا حصل من للباح فها کان أحق به كجره . 
VVE‏ (فصل) 
فإن كانت السمكة وثبت سبب فعل إنسان لقصد الصيد » كالصياد الذى ممل فى السفيئة ضوءا 
بالليل ويدق بشىء كالجرس ايثب السءك فى السفينة » فهذا للصائد دون من وقع فى حجره » لأن الصائد 
أثبتها بذلك » فصار كن رمى طائراً فألقاه فى دار قوم » وإن لم يقصد الصيد بهذا بل حصل اتفاقاً كانت لمن 
وقعت ف حجره . 
VVEE‏ وساة» 
قال ¥ ولا يصاد السمك بثىء جس » 
ومعنى ذلا أن يترك ف الاء شىء نجس كالمذرة واايتة وشما ليأ كله السمك فصيدوه به » فكره 
أحد ذلك » وقال : هو حرام لا بصاد به . وإنما كره أحمد ذلاك لما يتضمن من أ كل السمك النجاسة » 
وسواء في هذا ما بتفرق كالم والعذرة » وما لا يتفرق كالجرذ”© وقطعة من اليتة » وكره أحمد الصيد 
ببنات”" وردان وتال : إن مأواها ا شوش » وكره الصيد بالضفادع وقال الضندع نهى عن قتله . 
1 (نضصلكل) 
وکره الصيد باطراطم وكل شىء فيه الروح لما فيه من مذي الحيوان » فإن اصطد فالصيد ماح » 


(1) فى :تأر (۴) بنت وردان » دوية :رة الريح ذات آلوان تألف الأماكن القذرة 


PAR‏ الذنى س صيد امريد وذبيحته 


وكره الصيد بالشباش . وهو : طائر مخيط عينه أو بربط من أجل تمذيبه » ول ير بأ بالصيد بالشبكة 
والشرك وشىء فيه دبق”'' يمن الطير من الطيران » وأن يطمم شي إذا أ كله سكر وأخذه . 

VVE‏ اة 

قال ل( ولا بۇ كل صيد مرتد ولا ذبيحته وإن تدين بدين أهل الكتاب 4 

يمنى ما قتله من الصيد ولم تدرك ذكاته » وهذا قول أ كثر أهل العلل . مهم : الشافمى وأو حنيفة 


وأحابه » وقال الأوزاعى وإسحاق : تباح ذبيحته إذا ذهب إلى النصرانية أو المرودية » لأن من تولى 


ربا 
ولها : أنه كافر لا يقر على كەرە 0 م تبح ae‏ اكعبدة الأوثان 0 وقد مضت هذه المسألة قل 
باب المرتد . 
VVE‏ اة 


قال ( ومن ترك النسمية على الصيد عامد أو ساهياً لم يؤكل » وإن ترك القسمية على الذبيحة عامدا لم 
تؤكل وإن تر کہا ساهيا أ كلت ) 

أما الصيد فقد مذى القول فيه » وأما الذبيحةفالشبور هن مذه ب أحد آنا شرطمع الذكر » واسقط 
إاسهو » وروی ذلك عن ابن عباس » وبه قال مالك والثورى وأو حنيفة وإسحاق » ومن أباح ما سيت 
القسمية عايه عطاء وطاوس وسعيد بن السيب والحسن وعبد الرحمن بن أنى ايلى وجعقر بن مد وربيعة » 
وعن أحمد ألما مستحبة غير واجبة فى عد ولا سبو » وبه قال الشافمى » لما ذكرنا فى الصيد قال أحد : 
اعا قال الله ( ولا تأ لوا مما آم وذ كر اسم الله عل ) يعنى اليقة وذ کر ذلك عن ابن عباس . 

واا : قول ابن عباس من نسى التمية فلا بأس » وروىسميد بن منصور بإسناده عن راشد بن ربيعة 
قال : رسول الله صلی الله عليه وسل : « ذبيحة السلم حلال وإن م يسم مام يتعمد » ولأنه قول من سمينا» 
ولم نعرف لهم فى الصحابة محائقاً » وقوله:مالى : ( ولاتأ كاوا مما ل بذ كر 2 ار علیہ ) حول على مالركت 
النسمية عليه عدا بدليل قوله ( وإ لس ) والأأكل مما نسيت القمية عليه ليس بفسق » ويفارق 
الصيد » لأن ذه فى غير محل فاعتيرت القسمية تقوية له والذبيحة مخلاف ذفك 

)١(‏ الدبق » غراء أخضر الاون بنشر على قضبان توضم فى الأشجار فيخذع الطير لها ومجم علها تلصق 
به ويسطاد (ف) 


(عوم) سورة الأنعام آية ٠۲١‏ 


VVEA‏ (فسل) 
والندمية على الذبيحة معتبرة حال الذبح أو قريبا منه » كا تعقبر على الطهارة » و إن می على شاة ثم 
أخذ أخرى فذحا بتلاك النسمية لم جز » سواء أرسل الأولى أو ذبحها » لأنه لم يقصد الثانية بهذه القدمية » 
وإن رأى قطيماً من الةم فقال بسم الله » ثم أخذ شاة فذعما بغير نسمية لم يحل» وإن جهل كون ذلك 
لا مجزیء بجر جری النسيان » لأن النسهان سقط المؤاخذة » والجاهل مؤاخذ »> ولذلك يفطر الجاهل 
بالأ كل فى الصوم دون الناسى . وإن أضجع شاة ليذم وسبى ثم ألتى السكين وأخذ أخرى أو رد سلاما 
أو كل إنسا أو استستى ماء وتمو ذلك وذبح حل ء لأنه سمى على تلاك الشاة بعينها » ول يفصل يينهما 

إلا بقصل سير » فأشبه مالم يتسكلم . 

ASÎ‏ (فمل) 

وإن سمى الصائد على صيد فأصاب غيره حل 0 وإن سمى على سہم ثم ألقاه وأخذ غيره فرى به لم ببح 
ماصاده به» لأنه !ا لم يمكن اعقبار القسمية على صيد بعينه اعتيرت على الال التى يصيد مها » مخلاف الذبيحة » 
ويحتمل أن بباح قياس على ما لوسعى على سكين ثم ألقاها وأخذ غيرها » وسقط اعتبار تعوين الصيد للشفته 
لايققضى اعتبارتعيين الآله فلا يعبر . 

اليف «مسأة » 

قال له وإذا ند بعير فلم بقدر عليه فرماه بسهم أونحوه مما يسيل به دمه فقتل أ کل 4 

وکذلك إن تردى فى ہر فل بقدر على تذ كيته لفرحه فى أى موضع قدر عليه فةتله أ كل » إلا أن 
تكون رأسه فى لماء فلا يۇ كل » لأن الماءيعين على قتله . هذا قول أ كثر النقهاء . روى ذلك عن على وان 
مسمود وابن عباس وعائشة رفى الْهعنهم »> وبه قال مسروق والأسود والسن وعطاء وطاوس وإسحاق 
والشعبى والحسكم وحاد والثورى وأبو حنيفة والشاففى وإسحاق وأوثور . وقال مالك : لايجوز أ كله 
إلا أن يذى» وهو قول ربيعة والليث . وقال أحمد : امل مالكا لم يسمع حديث رافع بن خديج » واحقج 
مالك بأن الحيوان الإنسى إذا توحش لم يبت له حم الوحثى » بدليل أنه لامجب على الحرم الجزاء بقتله 
ولايصير الجار الأهلى مباحا إذا توحش . 

ولنا : ماروى راقم بن خديح قال : كذا مع النبى على الله عايه وسل فند بسير وكان فى القوم خيل 
بسيرء فطلبوه فأعياهم » فأهوى إليه رجل بسهم لخبسه الله » فقال النبى صلى الله عليه وسل : ( إن ذه المهائم 
وابد كأوا بد الوحش » فا غليكم منها فاصدموا به هكذا ) . وفى لفظ : ( فا ند" علي فاصتموا به مكذا) 


(1) أوابد جع آبدة وهى الق تأبدت أى توحشت وثفرت من الإنى (ف) 


0° الى س صيد آهل الكتاب 


متفق عليه . وحرب”" ثور فى بمض دور الأتصارفضر به رجل بالسيف وذكر اسم اله عليه » فسثل عندعلى 
فقال ذكاة وَدِيّة فصرم بأ كله » وتردى بعير فى بثر فذى من قبل شا کیہ © بیع بعشرين درها فأخذ 
ابن عر عشرة بدرعمين . ولأن الاعتبار فى الذكاة محال اليوان وقت ذعه لابأصله » بدليل الوحشى إذا 
قدر عليه وجيت تذ كيه فى الاق واللبة . وكذلك الأهلى إذا توحش يعتبر بحاله » و.هذا فارق ماذ كروه 
فإذا تر دی فم بقدر على تذ كيته فمو معجوز عن ذكيته » فأشيه الوحشى » فأما إنكان رأس التردى فى 
اللاء لم يبح » لأن الاء يمين على قتله » فيتحصل قتله يمببح وحاظر » فيحرم کا لوجرحه مسل وجومی . 
V1‏ وسة» 
قال ( والسل والسكتابى فى كل ما وصفت سواء ) . 
يعنى فى الاصطياد والذبح » وأجمع أهل العم على إياحة ذبائم أهل السكتاب لقول الله تعالى : « وَطْمَام 
الذين أوثُوا السكتاب جل" للم سس بام . قال البخارى: قال ابن عباس : ( طعامهم ذبائحهم . 
وكذلت قال مجاهد وقتادة . وروی معناه عن ابن مسعود . وأ كثر آهل العم رون إباحة صيدم أيضاً . 
قال ذلك عطاء والاوث والشافمى وأسحاب الرأى » ولانلم أحداً حرم صيد أهل اللكتاب إلا مالسكا أباح 
ذبانحهم وحرم صیدم ¢ ولايصح ¢ لأن صيدم من طعامهمفيدخل فى عموم ألأية ولأن دن حلتذ بيحتهحل 
صيسدة کال 5 
\VoY‏ (فصل) 
ولا فرق بين العدل والفاسق من المسدين وأهل السكتاب » وءن ابن عباس رضى الله عنه : لا تؤ كل 
ذبيحة الأفلف ° وعن أحد مثله » والصحيح إباحته فإنه ملم » فأشبه سائر السامين . وإذا أ بيعت ذبيحة 
القاذف والزانى وشارب الجر مع محقيق فسقه » وذبيحة النصرالى وهو كافر أقلف فالس أولى . 
Wor‏ (صل) 
ولافرق بين الحرى والذمى فى إباحة ذبيحة الكتابى ممم » وتحريم ذبيحة من سواه . وسل أحد 
عن ذبأئم نصارى أهل المرب فقال : لا بأس بها » لحديث” عبددالله بن مذفل فى الشحم » قال إسحاق : 


)0 حرب بكسر الراء : اشتد غيظه وهاج (ف) 

)0( شا كلته : خاصرته كا ورد تفسيرها في حديث رواه الطبرائى فى الكيير عن رافسع انظر ججمع الزوائد 
ج٤‏ ص ٣٤‏ (ف) . ( سورة الائدة آية :هم . )+( هو الذى لم تتن 5 

(0) فى الطبوعة : حديث . وما فى ١8‏ أوضح . 


ما ذبح لاسكنيسة ‏ كتاب الصيد والذبائح ۳۹۱ 


أجاد » وقال ابن المنذر أجمع على هذا كل من تحنظ عنه من أهل الل منهم مجاهد والثورى والشافمى وأحجد 
وإسحاق وأبو ثور وأ حاب الرأى . ولا فرق بين الكتانى العربى وغيره إلا أن فى نصارى المرب اختلافا 
ذكرناهفى باب الجزية » وسئل مكحول عن ذباح العرب فقال : أما راء وتنوخ وسليح فلا بأس » وأما 
بنوتغاب فلا خير فى ذبا حم » والصحيح إباحه ذبا اجيم لعموم الآية فيهم . 

VVot‏ (نضصل(ل) 

فإ ن كان أحد أبوى السكتالى من لاحل ذبيحته والآخر تمن حل ذبيحته فقال أصحابنا : لاحل صيده 
ولاذبيحته . وبه قال الشائعى إذا كان الأب غير كتابى » وإن کان الأب كعابيا فيه قولان . أحدها : 


تباح » وهو قول مالك وأىثور . والثانى : لانباح » لأنه وجد مأيقتغى التحريم والإباحة » فغاب مايقتفى 
التحريم كا لوجرحه مسلم وجومی » وبيان وجود مايقتغى التحريم أن كونه ابن مجومى أو وثنى يفتفى 
رم ذبيحته » وقال أ بوحنيفة : تباح ذبيحته يكل حال لعموم النص » ولأنه كتاى يقر على دينه فتحل 
ذبيحته كا لو کان ابن كتابيين . وأما إن كان ابن وثنيين أو #وسيين فنتفى مذهب الأمة الثلاثة محريعه » 
ومقتغى ملذهب أى حنيفة حله » لأن الاعتبار بدين الذابح لابدين أبيه » بدليل أن الاعتبار فى قبول الجزية 
بذلك ولموم النص والقياس . 

VVoo‏ (نصل) 

فأما ماذيحوه الكناسمم وأعيادم فننظر فيه » فإن ذيحه مم مسل فهو مياح » نص عليه . وقال أحد 
وسفيان الثورى فى الجوسى يذبح لإلمه ويدفع الشاة إلى اسم يذبحها فيسمى : جوز الأ كل مها ..وقال 
إسماعيل بن سعيد : سأات أحجد عا يقرب لمم يذحه رجل مسل » قال : لابأس به وإن ذبحها السكتالى 
وسى الله وحده حات أيضا » لأن شرط الحل وجد » وإن عل أنه ذ كر اسم غير الله عايها أو ترك التسمية 
عمد م ل » قالحنبل : معت أبا عبدات قال : لابو كل ؛ عنی ماذيح لأعيادم و كينا نسمهم لأنه آهل لثير 
الله ب » وقال فى موضع : يدعون التسمية على عمد » إنما يذحون للسيح » فأما ماسوى ذلا فرويت عن 
أحمد السكراهة فما ذبح لكنائسهم و أعيادهم معطلا » وهو قول ميمون بن مهران » لأنه ذبح اذير الله » 
وروى عن أحمد إباحته » وسثل عنه العرباض بن سارية فقال : كلوا وأطءمونى » وروى مثل ذلك عن أبى 
أمامة الباهلى و اسل المولانى . وأ كله أبوالدرداء وجبير بنتقير » ورخص فيه عرو بن الأسود ومكحول 
وضهرة بن حبيب » لقول الله تعالى «وطعام الذين وتوا الكتابة حل اسک » وهذامن طمامہم . قال 


)١(‏ فى الخطوطة وم :اهل يه لر الله : (؟)عودة للائدة آية : ه. 


r‏ الى س ما قتل بالبندق والحجر 


التاضی ماذمحه السكتالى لميده أو جم أو صم أو نبى فسماه على ذبیحقه حرم لقوله تعالى ( وَمَا آهل لمیر اله 
به )ون سی الله وحده حل لقول الله تعالى ( فسكلو ا ما ذ کر امس الله كيه)7 لكنه یکره لقصده 
بقلبه الذبح لغير الله . 
۷۷0٦‏ ومسا » 
قال ( ولايؤكل ماقتل بالبندق أو المجر لأنه موقوذ) 
يعنى الاجر الذى لاحد له » فأما الحددكااصوان فهو كالممراض» إن قتل محده أبيح » وإن فقل بمرضه 
أوثقله فهو وقيذ لايباح . وهذا قول عامة الفقهاء » وقال ابن عمر فى المقتولة بالبندق : تلات الموقوذة » وكره 
ذلك سال والقاسم وتجاهد وعطاء والحسن وإبراهيم ومالك والثورى والشافى وأبو ثور . ورخص فهاققل 
بها ابن اللسيب . وروی أبضا عن عار وعبد الرحمن بن آلى لبلى . 
ولنا : قول الله تعالى ( وَالَوْقَودةٌ ^ وروی سعيد بإسناده عن | راهم عن عدى فال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسل  :‏ ولا تأ كل من البندقة إلا ماذكيت » وقال فى العراض : « إذا أصيب بعرضه فقتل 
فإنه وقيذ » . وقال عر : ليتق أحدم أن بحذف الأرنب بالعصا والحجر » ثم قال وليذك لك الأسل 13 
والرماح والنبل . 
إذا ثبت هذا : فسواء شدخ أو لم يشدخه » حتى لو رماه ببندقة فتطعت حلقوم طاثر ومريثه أو 
أطارت رأسه لم بحل » وكذلك إن فمل ذلك بحجر غير محدد . 
VVoY‏ لإسأة » 
قال ل ولايؤكل صيد المجومى وذبيحته إلا ما کان من حوت فإنه لاذكاة له 4 . 
أجمع أهل الل على تحريم صيد المجومى وذبييحته إلا ما لا ذكاء له » كالسمك والجراد »فإنهم أجموا 
على إاحته غير أن مالكا والليث وأبا ثور شذوا عن الجاعة وأفرطوا . فأما مالك والليث فقالا : لاترى 
أن بؤ كل الجراد إذا صاده المجومى ورخما فى السك » وأبوءور أباح صيده وذبيحته » لقول الي صلى الله 
عليه وسل : « سنوا بهم سنة أهل الكتاب » » ولألهم يقر ون بالجزية » فيباح صيدهم وذبائحهم كالسهود 
والنصارى » واحتج برواية عن سعيد بن لاسيب » وهذا قول يخالف الإجماع , فلاعيرة به . قال إبراهيم 
الحربى : خرق أبوثور الإجماع » قال أحمد: هنا قوم لارون بذبائح الجوس بأساً » ما أعجب هذا ؟ برض 


)١(‏ سورة المائدة آية ه 0 سورة الأنعام آية م11 (©) سورة المائدة آية م 
(4) يعنى جرحه . (ه) الأسل : فى الختار ( الأسل : الشوك الطويل من شوك المجر وتسمى 


الرماح أسلا ) (ف) 


طعام الجرس ست كتاب الصهد والذبائح Ar‏ 


بألى نور . ومن روبت عن هكراهية ذ باهم : ابن مسعود وابن عباس وعلى وجار وأو بردة وسميد بن 
المسيب وعكرمة والمسن بن تمد وعطاء ومجاهد وعبد الرحن بن ألى ليلل وسعيد بن جبير وة الممذالى 
والزهرى ومالك والثورى والشافمى وأصاب الرأى . قال أحد: ولا امم أحدا قال مخلافه إلا أن يكون 
صاحب بدعة » ولأن الله تعالى قال ( وطءام” الذي أوتو الكتاب حل لكم) ففهومه تحريم طمام 
غيرم من السكفار » ولأنهم لا كتاب لم فل تحل ذبائحهم كأهل الأوثان . 
وقد روی الإمام جد بإسناده عن قيس بنسكن الأسدى قال:قال رسول اله صلى اله عليه وسل: دإ 
زلم بفارس من الدبط فإذا اشتريتم لجا فإن کان من يهودى أو نصرالی فسكلوا » وإ ن كانت ذبيحة مجو می 
فلا تأ كلوا » ولأنكفرهم معكونهم غيرأهل كتاب يقتضى تحريمذبائحهم ونسائهم » بدليل سائر السكفار 
من غير أهل الكتاب » وإعا أخذت منهم الجزية لأن شبهة السكتاب تقتضى الحرم لدمائهم » فلها غلبت 
فى التحر حم لدمائهم فيجب أن يغلب عدم السكتاب فى تحر بم الذبائح والنساء احتياطاً للتحري فى الموضعين » 
ولأنه إجماع » فإنه قول من ميت » ولا مخالف هم فى عصرهم » ولا فيمن بمدهم إلا رواية عن سعيد روى 
عنه خلافها. ولاخلاف فى إباحة ما صادوه من الميتان » حكى عن الحسن البصرى أنه قال : « رأيت سبعين 
من الصحابة يأ كلون صيد المجومى من اليتان لامختلج فى صدورهم شىء من ذلك » . رواه سعيد بن 
م نصور » واللجراد كالحيتان فى ذلك لأنه لا ذ كاة له » ولأنه قباح مينته فل يحرم بصيد المجومى كالموت . 
۷۷0۸ (فصلل) 
وحم سائر السكفار من عبدة الأوثان والزنادقة وغيرم حك الجوس فى نحريم ذبانحهم وصيدم إلا 
الحيتان والجراد وسائر مانباح ميقته » فإن ما صادوه مباح » لأنه لابزيد بذلاك عنمو ته بغي رسيب » وقد قال 
النى صلى الله عليه وسل : « أحات 7 لنا ميقنان السمك وال جراد » وقال فى البحر : « هو الطوور”" مازه 
الل ميتقه » . 
7۷0۹ (الفمسسل) 
قال أحمد : وطعام اللجوس ليس به بأس أن ب كل > وإذا أهدى إليه أن يقبل » إنما ندكره ذبانحهم 
)0( سورة للائدة أية م 
(؟) أحلت لنا ميئتان ودمان فأما الميتتان فالحوت والجراد وأما الدمان فالكيد والطحال . أخرجه أحمد وابن 


ماجه والدارقطنى عن ابن تمر وأخرجه ابن مردوية فى تفسيره سورة الأنعام من طريقه عن زيد بن امل بافظ 
نأما اليتة فالسمك والجراد (ف) . 


(م) أخرجه مالك وأصحاب السنن وأحمد عن أنى هربرة (ف) . 
(م ٠ه‏ س الفو س تاسم) 


۹٤‏ الغنى - السمك الطاق 


أو شیء فيه دسم »ينی من اللحم »وم ير بالسمن والخيز بأساء وسل عا يصنع الجوس لأمواتهم وزم مون 
عليهم أياما عشراً ثم يتنسمون ذللك فى الجيران » قال : لا بأس بذلك » وعن الشمبى كل مع الجوسى 
وإن زءزم ٠‏ 

وروی أحمد أن سعهد بن جبير کان يأ كل أمن كواميخ الجوس وأعجيه ذلك » وروى هشام 
عن الحسن أنه كان لا يرى بأساً بطمام المجوس ف المصر ولا بشواريزم ولا بكواميخهم . 

7° }اة ¢ 

قال ل( وكذلك كل ما مات من اليتان فى الماء وإن طفا 4 

قوله طفا : يعنى ارتفع على وجه الماء . قال عبد الله بن رواحة : 

وأن المرش فوق الاء طاف وفوق المرش رب العالمينا 

وجملة ذلك : أن السمك وغيرء من ذوات الماء التى لا تعيش إلا فيه إذا مانت فبى حلال » سواء 
مانت جب أو غير سبب » لقول الني صلى الله عليه وسل فى البحر : < هو الطهور ماؤه الحل ميتته » فال 
أحمد : هذا خير من مائة حديث » وأما ما مات سبب مثل أن صاده إنسان أو نيذه البحر أو جزر عنه فإن 
الماماء أجمموا على إباحته » وكذلك ما حبس ف الاء محظيرة حتى يموت فلا خلاف أيضا فى حله . قال أحمد : 
الطافى يكل » وما جزر عنه الماء أجود » والسمك الذى نبذه البحر لم مخقلف الناس فيه » وإعا اختلفوا فى 
الطافى » وليس به بأس . ومن أباح الطافى من السمك أبو بكر الصديق وأبو أيوب رضى الله عنهما . وبه 
قال ما لاك والشافعمى » ومن أباح ما وجد من الميتان عطاء ومكدول والثورى والنخعى وكره الطافى جابر 
وطاوس وابن سيرين وجابر بن زيد وأسحاب الرأى . لأن جابر؟ قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسل : 
« ما أاق البحر أو جزر عنه فسكلوه وما مات فيه فطفا فلا تأ كلوه » رواه أو داود . 

ولنا : قول الله تعالى « أل لك صد ابر وَطَمامة مع نک وَلسيارة » قال ابن عباس : 
طعامه ما مات فيه » وأبتا الحديث الذى قدمناه » وقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه : الطافى حلال » 
ولأنه لو مات ف البر أبيح » فإذا مات فى البحر أبيح كالجراد » فأما حديث جابر فما هو موقوف عليه » 
كذلك قال أبوداود » رواه الثقات فأوقفوه على جابر » وقد أسند من وجه ضعيف » وإن صح فتحمله 
على نهى الكراهة » لأنه إذا مات رسب فى أسفله » فإذا أنتن طفا » قسكرهه لنقنه » لا لقحريمه . 
)١( ٠‏ يتراطنون عند الأكل لا يستعملون الاسان ولا الشفة لكنه صوت يديرونه فى خاشيمهم وحاوقهم فيفهم 
بذعم عن بعض (ف) ء 

(0) الكامخ . إدام يؤتدم به وخصه بعضهم بااخللات الى نستعمل لتشهى الطعام . 

(e)‏ سورة المائدة آبة كو 


أحكام السك والجراد س كتاب الصيد والذياح 40 


7771 (فسل) 
يباح أ كل الجراد بإجماع أهل العلم . وقد قال عبد اللہ بن ألى أوفى : غزونا مع رسول الله صلى الله 
عليه وس سبع غزوات نأ كل الجراد . رواه البخارى وأو داود » ولافرق بينأن ٤وت‏ سب بأو بنيرسيب 
فى قولعامة آهل الل .مم الشافمى وأحاب الحديث وأصحاب الرأى وان المنذر . وعن أحمد أنه إذا قتله 
البرد ل يۇ كل . وعندلا يؤكل إذا مات بغير سبب » وهو قول مالك » ويروى أيضا عن سعيد بن السيب . 
ولنا : عوم قوله عليه السلام : « أحات لنا ميتتان ودمان » فلليتتسان السمك والجراد » ولم يفصل » 
ولأنه تباج ميتة + فل يعتبر له سبب كالسمك » ولأنه لو افتقر إلى سهب لافتقر إلى ذيم وذابح وآلة 
كيهيمه الأنمام . 
نهف (فصل) 
ويباح أ كل الجراد عا فيه » وكذلك السمك جوز أن بقلى من غير أن يشق بطنه » وقال أصاب 
الشافى فى السمك : لاوز لأن رجيعه نمس . 
ولفا عوم النص فى إباحته » وماذكروه غير مسل ء وإن بلع إنسان شيا مه حيساً كره » لأن فيه 
تمذيباً له . 
نكف (فس ص ل) 
وسئل أحمد عن السمك ياتى ف البار فقال : مايعجينى » والجراد فقال : مايعجيني » والجراد أسهل » 
فإن هذا له دم » وم يسكره أ كل السك إذا ألتى فى التار » إماكره تعذيبه بالفار » وأما الجراد فسهل فى 
إلقائه لأنه لادم له » ولأن السمك لا حاجة إلى إلقاثه فى النار لإمكان آر كه حتى يموت إسرعة » والجراد 
لاعوت فى الحال » بل ببق مدة طويلة » وفى مسند الشافعى : أن كمباً کان را فرت به رجلر ٩‏ من 
جراد فنسى وآخذ جرادتين فألقاها ی النار وشواهماء وذ کر ذلاك لعمر فلم يتكر عمر نركهما فى الفار» وذكر 
له حديث ابن حمر : کان الجراد يقلى له فقال : ما يؤخذ الجراد فتقطم أجنحته » ثم يلقى فى الزيتوهو حى . 
ET: V€‏ 
قال ل وذكاة القدور عليه من الصيد والأنمام فى الحلق واللبة ) 
قد ذ کر نا جح الممجوز عنه من الصيد والأنعام »فأما المقدور عليه منها فلا يماحم إلا بالذكاة بلا خلاف 
بين أهل العم » وتفتقر الذكاة إلى خسة أشياء : ذابع » وآلة » وحل » وفمل » وذكر . أما الذابح فيعتير له 
شرطان : دنه . وهو كونه مدلا أو كتابياً » وعقله . وهو أن يكون ذا عقل يعرف البح ليقصد » فإن 


(١)أى‏ طائفة من الجراد . 


كوم للفنى - مالا جوز الذبح به 


كان لايمقل كالطفل الذى لاعيز والجنون والسكران لم محل مأ ڏه » لأنه لا بصح منه القصد 0 وأشيسه 
ما لوضرب إنساا بالسيف فقطم عدق شاة . 
وأما الآلة : فلبا شرطان 
أحدم : أن تنكون محددة تقطع أو خرق بحدها لابتقلها . 
والثانى : أن لا:سكون سنا ولاظفر؟ » فإذا اجتمع هذان الشرطان فى شىء حل الذبح به » سواء كان 
حديداً أو ححرا أو بلطة أو خشباً » لقول النىصلى الله عليه وسل : دما هر ادم وذكر اسم الله عليه فکلوا 
مالم يكن سنا أو ظفراً» متفق عليه . 
وعن عدى بن حاتم قال قاث يارسول الله أرأيت إن أحدنا أصاب صيداً ولیس ممه سكين أيذبيم0© 
بالمروة" وشقة المصا ؟ فقال : أمر ر" للدم بها شات واذکر اسم الله» . والمروة والصوان » وعنرجل من 
بى حارئة أنه كان يرعى لقحة فأخذها الوت فل يحد شيا بنحرها به فأخسذ وتدا فوجأها به فى للها حتى 
أهريق دمها » ثم جاء إلى النى صلى الله عليه وسل ؛ فأسيه بأ كلها . رواه أنوداود . وهذا قال الشافنى 
وإسحاق وأبو ثور . وتحوه قول مالك وعرو بن دينار . وبه قال أبوحديفة إلا فى السن والظفر » قال : إذا 
كان متصلين لم جز الذبح هما وإن كانا منفصلين جاز . 
وانا : عموم حديث رافع ولأن مالم جز الذكاة به متصلا لم جز منفصلا كفير الحدد» وأما المظم غير 
السن فةتضى إطلاق قول أحد والشافى وألى ثور إاحة الذبح به » وهو قول مالاك وعمرين دينار وأصماب 
الرأى . وقال ابن جريج : يذكى بمظم الجار ولايذكى بعظم القرد ؛ لأنك تصلى على الجار وتسقيه فى جفنتك» 
وعن أحد لايذى بعظم ولاظفر . وقال النخعى : لايذك بالمظم والقرن » ووجبه أن النى صلى اه عليه 
وسل قال :دما لوز الدم وذكر ام الل عليه فكلوا ليس السن والظفر وسأحدتكم عن دلا . أما السن 
فمظم » وأما الظفر فدى ° الحبشة » فعلله بكونه عظها » فكل عظم فقد وجدت فيه الملة » والأول أصح 
إن شاء الله تعالى » لأن العظم دخل فى عوم الافظ البيح » واستةي السن والظفر خاصة ء فيبق سار المظام 
داخلا فما بباح الذبح به » والدطوق مقدم على التعايل » ولمذا علل الظفر بكونه منمدى الحبشة » ولامحرم 
(01) أخرجه الخمسة إلا الترمذى عن عدى ولفظه ( عن عدى بن حاتم قال : قلت يارسول الله إنا تيد الصيد 
فلا حد سكينا إلا الظرار وشقة المصا؟ همال : أنهر الدم بما ست واذكر اسم الله عليه ع ٠‏ 
والظرار جم ظرر وهو الحجر له حد كد السكين 
والروة ٠‏ حجر صلب عرف بالصوان »أبيض وقل هو اذى تقدح منه النار 
وشقة المصا : مابشق منها ويكون محددا (ف) 
(ع) فى الخطوطة ١۸‏ : أهرق )٤(‏ رواه الجاءة عن راقع بن خديج (ف) 


كيفية البح س كتاب الصيد الصيد والأدبائم 0v‏ 


الذبح بالسكين وإن كانت مدية لهم » ولأن العظام يتنا وها سائر الأحاديث العامة » ومحصل بها المقصود » 
فأشبهت سار الألات » وأما الحل فا ملق واللبة وهى الوهدة التى بين أصل المئق والصدر » ولايجوزالذبح 
فى غير هذا امحل بالإجماع » وقد روى فى حديث عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « الذكاة فى © 
الحاق واللبة » . قال أحمد : الذ كاة فى الخلق واللبة 27 واحتج يحديث عر وهو ماروى سعيد والأترم 
بإسنادها عن الفرافصة ©" قال : كنا عند عر فنادى أن النحر فى اللبة والحلق لن قدر » وإما ترى أن 
الذكاة اختصت بهذا امحل لأنه جع المروق » فتنسفح الذبح فيه الدماء السيالة » ويسرع زهوق النفس ٠‏ 
فيكون أطيب للحم » وأخف على الحيوان . قال أحد . لو كان حديث ألى العشراء حدیقا يعنى ماروى 
أبو المشراء عن أبيه عن النىصلىالله عليه وسل أنه سثل أما تسكون الذكاة إلا فى الحاق واللبة ؟ فقال رسول 
لله صلى الله عليه وسل : « لو طعت فى :فذها لأجزأ عنك 7 » قال أحمد : أبوالمشراء هذا ليس بمعروف. 
وأما الد كر فالنسمية » وقد مي ذ كرها . وأما الفمل فيعتبر قطم الحلقوم والمرىء . وبهذا قال الشافعى 
وعن أحمد روابة أخرى : أنه بمتبر مع هذا قطع الودجين . وبه قال مالك وأو يوسف » لما روی 
أبو هريرة رضى الله عنه قال : « نم نعى رسول الله صل الله عليه وسل عن شربطة الشيطان » وهى التى دح 
فتقطم الجلد ولا تفرى الأوداج » ثم تترك حتى موت » . رواه أنو داود. وقال أو حنيفة : يعتبر قطم 
الحلقوم والرىء » وأحد الودجين ا خلاف فى أن الأ كل قطم الأربعة : الحلقوم » والمرىء »والودجين . 
فالحاقوم مجرى النفس » والمرىء وهو مجرى الطعام والشراب » والودجان وا عرقان ححيطان بالحلقوم » 
لأنه أسرع روج روح أليوان » فيخف عليه » ويخرج من اللخلاف فيكون أولى . والأول يحزىء لأنه 
قطم فى محل البح ما لا تبق الحياة مع قطمه فأشبه ما لو قطم الأربعة . 
۷۷10 «وساأة # 
قال ل( ويستحب أن ينحر البمير ويذبح ما سواه ) 
ا الله تعالى : « فصل أ “بك 
وانسر” 296 وقال الله تعالى : « إن انه بام کہ أن تَدْبَحُوا رة ”© قال مجاهد متا بالفحر 3 
بنو إسرائيل بالذبح » فإن النبى صلى الله عليه وسل بث ف قوم ماشينهم الإبل فسن النحر » وكانت 
)١(‏ أخرجه الدار قطنى عن اى هريرة (ف) (۲) فى الطبوعة : واللغة خلا 
(*) فى الخطوطة ٠۸‏ : عن ابن فرافصة 
(ع) الفرافصة : له ترجمة فى الإصابة ج م ص۲ ٠٠‏ وهو ختن ءثان بن عفان (ف) 
[ 68 أخرجه الترمذى (ف). (4) سورة الكوثر آية ۲ . (۷) سورة البقرة آية ۷ . 


۹۸ الى سان الذح 


بنو إسسرائيل ماشيتهم البقر فأصوا بالذبح . وثبت « أن رسول الله صلى الله عليه وسل بحر بدئة » وضحى 
بكبشين أفرنين مما بيده » . متفق عليه . وممى النعر : أن يضرا بحربة أو حوه' فى الوهدة النى بين 


أصل عنقها وصدرها . 


كارا (نس ص ل) 

وبسن الذبح بسكين حاد » لا روى أو داود عن شداد بن أوس قال : خصلةان سمتهما من رسول 
الله صلى الله عليه وسار : « إن الله كب الإحسان على كل شىء » فإذا دانم فأخمسسئو | الفتلة» وإذا عم 
فأحستوا الذ © ؛ وليحد ادم شفرنه » وليرح ذبيحته » . وبكره أن يسن السكين واليوان ببصره» 
ورأى عر رجلا قد وضع رجله على شاة وهو يمد السكين فضره حتى أفلت الثاة » ويكره أن يذبح شاة 
والأخرى تنثلر إليه » ويستحب أن يستقبل با القبلة » واستحب ذلك ابن "عر وابن سيرين وعطاء 
والتورى والشافمی وأسحاب الرأى . وكره ابن عر وان سيرين أ كل ما ذبح لغير القبلة » وقال سائرم : 
ليس ذلك مكروها ء ولأن أهل السكتاب يذبحون لنير القبلة وقد أحل الله ذباحهم . 


ذف (نصل) 

قال أحد : لا تؤكل الصبورة ولا المجثمة » وبه قال +سحاق والجثمة : هى الطائر أو الأرنب يمل 
غرضا ثم برمى <تى يقتل » والصبورة مثله » إلا أن الجثمة لا تتكون إلا فى الطائر والأرنب وأشباهها » 
والصبور ةكل حيوان » وأصل الصبر المبس » والأصل فى تحريمه أن النبى صلى الله عليه وسم نهى عن 
صبر المهانم وقال : « لا تتخذوا شيا فيه الروح غرضا » . وروی سعيد بإسناده عن أبى الدرداء قال : 
« نعى رسول الله صلی الله عليه وسلم عن كل مجثمة » . وبإسناده عن مجاهد قال : تھی رسول الله صلی الله 
عليه وسلم عن المجثمة وعن أ كاها » ونهى عن لأصبورة وءن أكايها » ولأنه حيوان مقدور عليه » فلم يسح 
بغير الذّكاة كالبعير والبقرة . 


7۸ (تدسجاة) 
قال ل( فإن ذبح ما يتحر أو تحر ما يذبح از ) 
وتا بولا رامل العل . منهم : عطاء والزهرى وقتادة ومالك والايث والثورى وأبو حنيفسة 
والشافعى وإسعاق وأو ور 7 وحکی عن داود 0 أن الإبل لا توج إلا الجر 3 ولایباح غيرها إلا بالذيبح» 


)0 فى الخطوطة م١‏ : الذحةء 


كتاب الصيد والذباح ۴۹۹ 


اتو 


لأن الله تءالىقال : ف إن الل جارد أ أن دجوا ”قر ة»“ والس يةتضى الوجوب وقال :الى '؛«فصل” 
ربك وَانْحَر 206 ولأن النى صل الله عليه وسل حر البدن وذبح الم »وإما تؤخذ الأحكام من جهته» 
وح عن مالك : أنه لا مجزىء فى الإبل إلا النحر » لأن أعناقها طويلة » فإذا ذبح نءذب”" يروج روحه 
قال ابنالمنذر : إعا كرهه ولم حرمه . 

ولنا : قول النى صلى الله عليه وسل : « امرر الدم بما شت » وقالت أسماء : حرا فر هلى 
عهد رسول الله صلی الله عليه وسل فأكلناه وحن بالمدينة » وعن عائشة قالت : حر رسول الله صلى الله 
عليه وسل فى حجة الوداع بقرة واحدة ولأنه ذكاة فى ل الذكاة ناز أ كله كالحيوان الآخر ٠‏ 

07۹ وسأة » 

( وإذاذبح فأ على القاتل فل مخرج الروح حتی وقعت ف الماء أو وطىء عليها شىء ل كل 4 

يعى إذا وطیء علمها شىء يقتلها مثله غالبا » وهذا الذى ذ كره الخرق نص عليه أحمد » وقال أ كثر 
أحماينا المتأخر ين : لا يحرم بهذاء وهو قول أ كثر الفقماء » لأنها إذا ذبحت فقد صارت فى حك الميت » 
وكذللك لوأبين رأسها بعدالذبح لم حرم » نص عليه أحد . ولو ذبح إنسان ثم ضرب آخر عفقه أو عرق( 
م يازمه قصاص ولا دية » ووجه قول الارق‌قول النىصلى الله عليهوسل فى حديث عدى بن حاتم « ون٩‏ 
وقءت ف الماء فلا تأ کل » وقال ابن ٠سعود‏ : من رمى طائر؟ فوتم فى الماء فرق فيه فلا تأ كله » ولأن 
الفرق سبب يقتل » فإذا اجتمع مع الذبح فقد اجتمع ما يبيج وبحرم » فينلب الحظر » ولأنه لا يؤمن أن 
يمين على خروج الروح » فتكون قد خرجث بفعلين مبيح وعرم » فأشيه ما لو وجد الأمران فى حال 
واحدة ؛ أو رماه مسل ومجوسى فات : 

° لا 

قال ل( وإذا ذحما من قفاها وهو مخملىء فأتت السكين على موضم ذحما وهى فى الياة أ كات ) 

قال القاضى : ممنى الطأً أن تاتوى الذ بيحة عليه فتاتى السكين على القغا » لاما مع التوائها معيجوز عن 
ذبحهافى حل ذعما » فسقط اعتهار الحل كالمتردية فى بر » فأما مع عدمالتوائها فلا تباح بذلك » لأن اجرح 
فى القفا سبب للزهوق » وهو فى غير عل الذبح » فإذا اجتمع مع الذبح منع حله كا لو بقر بطنهاء وقد روى 


»( سورة البفرة آبة ۷ (؟) سورة اللكوثر آيةم م( في الخطوطة وم : عذب . 
)٤(‏ فالغطوطتم١‏ :أهرق. )0( أخرجهاابخارىق الدبائج » ومسل »> والنسائىوابن ماجهءن أسماء(ف). 
(و) أخرجه أبو داود دن ءالع (ف) ۔ (۷) فى الخطوطة وم : أغرته  .‏ (۸) سبق مخريجه (ف) . 


£۰ الى س ذكاة انين 


عن أحد مايدل على هذا الممنى » فإن الفضل بن زياد قال : سألت أبا عبد الله عن ذبح فى القفا » قال : 
عامدا أو غير عامد ؟ قلت ؛ عامداً . قال : لا تؤ كل » فإذا كان غير عامد کان التوى عليه فلا بأس . 
۷1 (فصل) 
فإن ذبحها من قناها اختیارا فقد ذ کر نا عن أحمد أنها لا تؤ کل » وهو مفهوم كلام الأرق » وحكى 
هذا عن على وسميد بن السيب ومالك وإسحاق . قال إبراهيي النخمى : تسمى هذه الذبيحة القفيتة ؛ وقال 
القاضى : إن بقيت فما حياة مستقرة قبل قطم الحلقوم والمرىء حلت » وإلا فلا » ويعتبر ذلك بالركة 
القوية وهذا مذهب الشافعى وهذا أصح لأن الذح إذا أنى على مافيه حياة مستقرة أحله كأ كيلة السبع 
والمتردية والنطيحة » ولو ضرب عنقها بالسيف فأطار رأسها حات بذلك نص عليه أحمد فقال : لو أن رجلا 
ضرب رأس بطة أو شاة بالسيف بريد بذلك الذبيحة كان له أن يأ كله . 
وروی عن على رضى الله عنه أنه قال : تلاك ذ كاة وحية » وأفتى بأ كلها عران بن حصين » وبه قال 
الشعبى وأو حنيفة والثورى وقالأبو بكر : لأنى عبد الله فا قولان . والصحيح ألما مباحة » لأنه اجتمع 
قطم ما تبقى اللياة ممه مع الذبحةأبيح كا ذ كرنا مع قول من ذ كرنا قوله من الصحابة من غور مخالف . 
VVWY‏ (فصل) 
فإن ذبحما عن قفاها فل يهلم هل كانت فيا حياة مستقرة قبل قطم الحلقوم والرىء أولا؟ نظرت » فإن 
كان الغالب بقاء ذلك دة الآلة وسرعة القعل فالأولى إباحته » لأنه بمنزلة ماقطمت عنقه بضر به السيف » 
وإن كانت الالة كالة وأبطأ قطمه وطال تعذيبه لم ببح » لأنه مشسكوك فى وجود ما بحله » فييحرم كا 
لو أرس ل كلبه على الصيد فوجد ممه كلا آخر لا يمرفه . 
VT‏ (ساأة) 
قال ف وذ ااذ كاة جنينها أشمر أو لم يشر 
يعفى إذا خرج الجنين ميتا من بطن أمه بعد ذبحها أو و+دء ميقا فى بطنها أو كانت حركته بعد خروجه 
كحركة المذبوع فهو حلال . روى هذا عن عمر وعلى . وبه قالسعيد بن السيب والنخمى والشافعى وإسعاق 
وابن المنذر . وقالاين عر : ذ كاته ذكاة أمه إذا أشعر » وروى ذلك عن عطاء وطاوس ومجاهد والزهرى 
والسن وقتادة ومالك والليث والسن بن صالح وألى ثورء لأن عبد الله بن كعب بن مالك قال : كان 


. فى للخطوطة ۸ . تقال (۴) أى بنت شعره‎ )١( 


الملاف فى ذب انين كناب الصيد والذبائح 95 


أ حاب رسول الله صل الله عليه وس يقولون إذا أشعر الجنين فذ كاته ذكاة أمه » وهذا إشارة إلى جيم مم » 
فكان جاع . وقال أ بوحديفة : لاحل إلا أن مخرج ايا فيذ کی » لأنه حيوان بنفرد بحياته فلا يتذ کی 
بذكاة غيره » كا بعد الوضع . قال ابن التذر : كان الناس على إباحقه » لانمل أحدا مهم خالف ما قالوا إلى 
أن جاء النمان فقال : لاحل » لأن ذكاة نفس لاتكون ذكاة نفسين . 

ولنا : ماروى أ بوسميد قال : قيل : بارسول ألله إن أحدنا بنحر الناقة ويذبح البقرة والشاة فيجد فى 
بطنها الجنين » أنأ كله أم نلقيه ؟ قال : «كلوه إن شم فان ذ كاته ذكاة أمه » . 

وعن جابر عن رسول الله ملىالله عليه وسل قال : « ذ كاة الجنين ذكاة أمه » رواها أبوداود » ولأن 
هذا إجماع من الصحابة ومن بمدهم » فلا يمول على ماخالفه » ولأن الجنين متصل بها اتصال خلقة يتنذى 
بنذائها فسكون ذ کاته ذ كانها كأعضائهاء ولأن الذكاة ف الحيوان تختاف على حسب الإمكان فيه 
والقدرةء بدليل الصيد الممتنع والقدور عليه والمتردية » والجنين لابتوصل إلى ذبحه بأ كثر من ذبح أمه 
فيكون ذكاةكه . 


لينف (فسل) 
واستحتب أبو عبد الله أن يذبحه وإن خرج ميقا » ايخرج الدم الذى فى جوفه » ولأن ابن عر كان 
يمجبه أن يريقوا من دمه وإ ن كان ميا . 
هااا (نسل) 
وإن خرج حيا حياة مستقرة يمكن أن یذ کی فم بذ كه حتى مات فایس بذ کی » قال أحمد : إن خرج 
حياً فلابد من ذ كانه » لأنه نفس أخرى . 
۷۷1 اة 
قال ولايقطم عضو ما ذى حقی تزهق نفسه 4 
كره ذلك آهل العم . منهم عطاء ورو بن ديذار ومالك والشافمى » ولال هم مالفا » وقد قال عر 
رضى الله عنه : لاتمجاوا الأنفس حتى تزعق » فإن قطع عضو قبل زهوق النفس وبمد الذبح فالظاهر إباحته 
فإن أحد سث لمن رجل ذبح دجاجة فأبان رأسها قال: يأ كلها . قيل له : والذى بان منها أيضا ؟ قال: نمم . 
قال البخارى : قال ابن عر وان عباس : إذا قطم الرأس فلا بأس به . وبه قال عطاء والحسن والنخمى 
والشعى والزغرى والشافى وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأى › وذلك لأن قطم ذللك المضو بعدحصول 
الد كاة فأشبه مالو قطمه بعد الوت . 
( م١‏ الغی س اسم ) 


4 المذى س دبيحة المرأة الى 


VY‏ (فسسل) 
ويكره ساخ المووان قبل أن يبرد لأن فيه تمذيبا لاحيوان فمو كقطع المضو ويكره النفخ فى الاحم 
الذى ,ريده لابيع لا فيه من النش . 
۷۸ (فصل) 
وإن قعلمءن الحيوان شىء وفيه حياة مستقرة فهو ميتة »لما روى أبو واقد قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسل : « ما قطع هن المبيءة وهى حية فرو هيتة » » رواه أبو داود » ولأن إباحته إا تسكون 
بالذح ولیس هذا بذع . 
۷۷۷۹ ا4 
قال $ وذبيحة من أطلق الذبج من المسامين وأهل الكتاب حلال » إذا موا أو نسوا التسمية 4 
وجملة ذلك أن كل من أمسكنه الذبح من لكين وأهل الكتاب إذا ذح حل أ كل ذبيحته » رجلا 
كان أو امسأة » بالا أو صبياً » حر؟ کان أو عبداء لانتل فى هذا خلافا . قال ابن النذر : أجمم كل من تحنظ 
عنه من أهل الع على إباحة ذبيحة المرأة والصبى * 
وقد روى أنجارية لسكعب بن مالك كانت ری غ بلع » فأصيبث شاة منها فأدركتها فذكنها 
محجرءفسأل النى صلى الله عليه سام فقال: «كلوها» متفق عليه . وفى هذا المديث فوائد سبع أحدها :إباحة 
ذبيحة اأرأة * والثاى : إباحة ذبيحة الأمة » والثالثة : إباحة دبييحة الحاأض » لأن الذى صلى الله عليه وسلم 
لم يستفصل . والرابعة : إباحة الذبح با مجر . والخاءسة : إياحة ذبح ماخيف عليه اللوت. السادسة : حل 
مايذيحه غير مالكه بغير إذنه . السابعة : إباحة ذه لغير مال كه عند اللموف عليه . ويشترط أن يكون 
عانلا نإن كان طفلا أوينونا أوسكران لا يمقسل لم يصححمنه الذبج» وهذا قال مالاث » وقال الشافعى » 
لا يعتبر العقل » وله فما إذا أرسل المجنون الكاب على صيد وجمان . 
ولنا : أن الذكاة يعتبر ها القصدء فيعتبر لها المقل “كالعبادة » فإن من لاعةل له لايصح منه القصد » 
فيصير ذبحه كا لو وقعت الخديدة بنفسها على حلق شاة فذبحتها » وقوله إذا سموا أونسوا التس_مية فالتسمية 
مشترطة فى كل ذا بح مع العمدء سواء كان مسف أوكتابيا » فإن ترك الكتالى التسمية عن عمد أو كر امم 
غير الله لم محل ذبيحته . روى ذلك عن على » وبه قال النخعى والشافمى وحماد وإسحاق وأصحاب الرأى » 
وفال عطاء ومجاهد ومكحول : إذا ذبح النصرانى بام المسيح حل ء فإن الله تعالى أحل لنا ذبيحته وقد عل 
أنه سيقول ذلك . 


الكتان بذع ما حرم عليه کاب الصيد والدباتح ۳ 


ولا قول الله تمالى : « ولا تا كأوامالم بذ كر اسه الله كيه ”© وقوله : « وَمَا أل لتر 
اله ب 6" والأية أريد بسا ما ذيحوه بشرطه كالسلم » فإن لم يهلم آسمی الذابح أم لا ؟ أو ذكر اسم 
غير الله أم لا ؟ فذبيحته حلال » لأن الله تمالی أباح لنا أ كل ما ذيحه السام والسكتانى وقد عام أننا لا قف 
عل كل ذابح . 

وقد روى عن عاْشة رضى الله عنها آم قالوا : يارسول الله إن قوما حديئوا عهد بشرك يأثوننا باحم 
لاندرى أذ کروا اسم الله عليه آم لم يذكروا ؟ قال : « سوا ثم وكلوا » أخرجه البخارى . 

لف (فصل) 


وإذاذبح السكتابى ماحرم الله عليه مث لكل ذى ظفر - قال ققادة : هى الإبل والنعام والبط وما ليس 
يمشقوق الأصابع أو ذبح دابة لما شحم حرم عايه فظاهر كلام أحد واتخرق إباحته » فإن أحمد حكى عن 
مالك فى الهودى يذبح الشاة قال : لايا كل من شحمها ء قال أحمد هذا مذهب دقيق » وظاهر هذا أنه لم بره 
یا » وهذا اختیار ابن حامد وألى الاطاب » وذهب أن الحسن الميمى والقاضى إلى حر يما » وحكاه 
الميمى عن الضحاك ومجاهد وسوار » وهو قول مالك » لأف الله تعالى قال : « وطمام” الذين أونوا 
التكتابة حل سكم 6" وليس هذا من طمامهم » ولأنه جزء من البويمة لم ببح لذايحها فل ببح لفيره كالدم. 

ولنا : ما روى عبد الله بن مففل قال : « دلى جراب من شحم من قصر خيبر فدنوث لأخذه » فإدا 
رسول اللەصلی الله عليه وسل بتبسم إلى » متفق عليه » ولأنها ذكاة أباحت الاحموالار » قأباحت الشحم » 
كذ كاة الس والآبة حجة لنا » فإن ممنى طعامهم ذبانحهم »> كذلك فسره العلهاء » وقياسهم ينتقض با 


ذه الغاصب . 

۸1 (فسل) 

وإن ذح شيئا بزعم أنه حرم عايه ول يثبت أنه محرم عايه فهو حلال » لمموم الا ية . وقوله إنه حرام 
غير مقبول . 

VAY‏ إساة) 


فال ل( فإن كان أخرس أومأ إلى السماء » 
قال ابن المذذر : أجمع كل من تحفظعنه من أهل العلم على | باحة ذبيحة الأخرس » منم الليث والشافى 
وإسحاق وأبو ثور » وهو قول الشعبى وقتادة والحسن بن صا . إذا ثبت هذا فإنه بشير إلى السماء » لأن 


. (م) سووة امائدةآية ه‎ ٠.٣ (م) سورة الائدة آية‎ ٠. ٠٠١ سورة الأسام آية‎ )١( 


0 الم س دبيحة الجنب والحائض 


إشارته تقوم مقام نطق الناطتق وإشارته إلى المماء تدل على قصده تسمية الذى فى السماء» وتحو هذا قال 
الشءبى ‏ وقد دل على هذا حديث ألى هريرة ؛ أن رجلا أنى النی صلی الله عليه وس حارية أعجمية فقال : 
بارسول الله إن على رقبة مؤمنة » أفأعتق هذه ؟ فقال لها رسول اله ضلى الله عليه وسل : أن الل ؟» 
فأشارت إلى المماء » فقال : « من أنا؟ » فأشارت بأصبعها إلى رسول الله صلى الله عليه وسل » وإلى 
السماء أى أنت رسول الله . ققال رسول الله صل الله عايه وسل : « أعتقها فإلها مؤمنة » » رواه الإمام 
أحمد والقاضی البرنى0© فى مسنديهما » لمكم رسول الله صلى الله عليه وسل بإعانها بإشارتها إلى السماء 
تريد أن الله سبحائه فما »فأولى أن يسكتنى بذلك علا على النسمية ولو أنه أشار إشارة تدل على النسمية وعم 
ذلك كان كافيا. 
VAY‏ ي 

قال ( و إن کان جنبا جاز أن يسمى ويذبح 4 

وذلك أن الجنب تجوز له التسمية ولا متم منها ء لأنه إا نع من القرآن لا من الذكر » وهذا تشرع 
له النسمية عند افتسالله » وايست الجناية أعظم من الكفر » والسكافر يسعى وذبح » ومن رخص فى ذبح 
الجنب المسن و الكو الايث والشافمى وإسحاق وأو ثور وأصحاب الرأى .قال ابن المنذر : ولا أعر أحداً 
منع من ذلات » وتباح ذبيحة الخائض لأنها فى معنى الجنب . 

VVAE‏ (فصلل) 

والمنخدقة والوةوذة والمتردية والنطيحة وأ كيلة السبع وما أصابها مرض فاتت به حرمة » إلا أن تدرك 
ذكانها لتولهتمالى « الاما ند » وفى حدیث جارية كسب أا أصيبتشاة منغنمها تأدركتها فما 
حجر فأل النى صلى لله عليه وسل فقال : « کلوها» . فإن كانت لم ببق من حياتها إلا مثلحركة المذبوح 
م تبح بالذكاة » لأنه لو ذبح ما ذه الجومى لم ببح وإن أدركها وفيها حياة مستقرة حيث يمسكنه ما 
حات امموم الآنة والخير » وسواء كانت قد انتهت إلى حال يلم أنها لا تعيش معه أو تعيش اعموم الآابة 
واعخلبر » ولأن البى صلى الله عليه وسل لم يأل وام يستفصل . 

وقد قال ابن عباس فى ذب عدا على شاة فمقرها فوقم قصبها بالأرض فأدركها أفذيحها حجر » قال : 
باقى ما أصاب الأرض ويأ كل سائرها . وقال أحمد فى بهيمةعفرت بهيمة حتى تبين فيها آثار الوت إلا أن 
فيها الروح » يعى فذحت قال : إذا مصمت”© بذنبها وطرفت ب ينما وسال الدم فأرجو إن شاء الله تعالى 


. فى اللخطوطة م١ و وم . البق. 2 (؟) سورة المائدة آبه ۳ (س)أى حركت ذيلها حر ضعيفة‎ )١( 


الحرم أ كله كاب الصيد والذبائح 4-8 


أن لا يكون بأ كلها بأس » وروى ذلك بإسناده عن عقيل بن عير وطاوس » وقالا : تحر ركت ولم بقولا 
سال الدم . وهذا على مذهب ألى حنيفة » وقال إسماعيل بن سميد : سألت أحد عن شاة مريضة خافوا عليها 
الوت فذح وھا فل بعلم مها أ كثر من أنها طرفت بعينها أو حركت يدها أو رجاما أو ذنبها بضءعف 
فهر الدم . قال : فلا بأس به» وقال ابن أفىهوسى : إذا انمهت إلى حد لاتعيش ممه م تبح بالذكاة » ونص 
عليه أحمد » فقال : إذا شق الذئب بطانها فخرج قصبها فذعما لا تؤ کل » وقال : إن كان يعلم أا موت 
من عقر السبع فلا تؤكل وإن ذكاها . وقد يخاف على الشاة الوت من الملة والشىء يصيا فيبادرها 
فيذبحها فیا كلها ولاس هذا مثل هذه » لا يدرى اماما تعيش » والتى قدخرجت أممازٌ ها يعم أنها لا تميش» 
وهذا قول ألى بوسف » والأول أصح » لأن عمر رضى الله عنه انی به الجرح إلى حد عل أنه لاش ممه 
فوصى فقبات وصاياه ووجبت العبادة عليه . وفها ذكرنا من عموم الأبة والخبر وكون النبى صلى الله عليه 
وسل »لم يستفصل فى حديث جارية كب مايرد هذا وحمل نصوص أحد على شاة خرجت أمعاؤها وبانت 
منهاء فتلاك لا حول بالذكاة » لأنها فى حك البت ولاتبقى حر كما إلا كحركة الذبوح » فأما ما خرجت 
أمماؤها ولم تبن منم فہی فى حكم الیاة تباح بالذبح» وهذا قال الكرقى فيمن شق بعانرجلفأخرج حشوته 
فقطعها فأبانها ثم ضرب عنقه آخر : فالقاتل هو ولوشق بطن رجل وضرب عنقه آخر فالقائل هو الثانى » 
وقال بءض اصح انا إذا كانت تعيش ممظم اليوم حلت بالذ كاة » وهذا التحديد بعيد مخااف ظاواهر 
الصوص» ولاسبيل إلى معرفته وقوله فى حديث جارية کہ ب فأدر كأوافذكها عجر » بدل على ألها باد رما 
بالذكاة حين خافت مولها فى ساءنها » والصحرح أنها إذا كانت ميش زمناً يكون الوت بالذيح أسرع منه 
حلت بالذبح » وما متىكانت مما لایتیقن موتها كالمريضة أنها متى نحركت وسال دمم احلت واه آعم : 
VV‏ (سة) 

قال لإ والجرم من الحیوان ما نص الله تعالى عليه فى كتابه وما كانت العرب نميه طيباً فهو حلال 
وما كانت ميه خبيثاً فهو عرم لقول الله تعالى : « وَيُدِلُ لم ميات ويرم علي 
اجات 2046 


ھم د 8 5 لو و ے2 ٠. ٠-7‏ 
يعنى بقوله ما سمی الله تعالى فى كتابه :قوله سيحانه : « حرمت علي الْمَيمَة الم وام اأخذز ر 


وما أل الغير الله به 96 - الآبة وما عدا هذا فا استطابته المرب فهو حلال » لقول الله تعالى : «ومحل 
لم الطيبات76" يمنى مايستطيبونه دون الحلال بدليل قوله فى الأبة الأخرى :« يتنألوتك مادا أجل ن ؟ 
5 006 الما »ولو أراداللال لم يكن ذلك جواباً مم » وما استخيثته المرب فهو حرم » 


3 سورة الأعراف : ية باهز : (؟) سورة الائدة : آية م‎ )١( 
. سورة الأعراف آية ه٠ . (ع) سورة للائدة : آية ع‎ )۳( 


لقول الله تعالى : « وعرم علهماخبائث » والذين تعتبر استطابنهم واستخبائهم م أهل المجساز من أهل 
الأمصار » لأنهم الذين زل علمهم السكتاب وخوطبوا به وبالسنة » فرجم فى مطلق ألفاظهما إلى عرفهم دون 
غیرم » ولم بتبر أهل البوادى » لأنهم لاضرورة والمجاعة يأ كلون ما وجدواء ولهذا سأل بعضهم عا 
يأ کلون فقال ما دبة ودرج إلا 2 مين 7 . فقال . نهن أم حبين المافية . وما وجد فى أمصار المسلمين 
مما لا پعرفه أهل الحجاز رد إلى أقرب مايشمهه فى الحجاز » فإن م يشبه شیا مها نبو مباح » لدخوله فى توم 
قوله تعالى ( قل لا جد فيا أوحى إلى" ر الآبة : ولقول الننى صلىالله عليه وسل : « وما سكت الله 
عله فهو مما عقا عنه » , 

إذا ثبت هذا فن المستخبئات الحشرات كالديدان والجملان » وبنات وردان » واللنافس » والفأر » 
والأوزاغ“ ‏ » والرباء والمضاء9©» والجراذين» والءقارب والحيات» وبهذا قال أبوحنيفة والشافعى » 
وقال مالك : الحية حلال إذا ذ كيت » واحتجوا بعموم الآية البيحة . 

ونا قوله تعالى ( وبحرم عليهم اللمباث”" ) وقول النى صلى الله عليه وسل : « س فواسق يقتان 
فى الل والخرم 0 المقرب والفأرة والغراب والحدأة والكاب‌الءةور €. وف حديث « الية « مكان الفأرة 
ولوكانت من الصيدالباح لم ببح قتلماء ولان الله مالی‌قال ( لاتق تاوا اليد وام رم ) وقال ( ورم 
عَليلكر صول البر” مادم حرام)”"""ولأنها مستخبئة هرمت كالوزغ » أو مأمور بقتلما فأشبهت الوزغ . 

ولف (نصل) 
والقنفذ حرام . قال أهوهريرة : هو حرام » وكرهه مالك وأبوحنيفة . ورخص فيه الشافمى والايث 


وأبو ثور . 


)١(‏ سورة الأعراف آية بام . (۲) آم حبيت : دو به تشبه سام أبرص (ف) 

(۴) سورة الأنمام آية ١4‏ (4) الأوزاغ : جح وزغ وهو سام أبرص . (ه) فى الخطوطة م١‏ : والوزغ. 

»( فى الغنى ( العضاء ) ولعل الصواب العظاء : جمع عظاءة وذ كرها هو العضرفوت وتطلق العظاءه على سام 
أبرص والضب والورل كما فى الحيوان للجاحظ ج ١‏ ص ٠٠١‏ رف) (۷) سورة الأعراف آية ٠٥۷‏ 

(۸) أخرجهأبوداودع نأ ىهريرة بافظ حمس قتلهن حلال ف الحرم الية والعقرب والدأة والفأرة والكاب المقور ». 

وورد نحو هذا عن عائشة فى صحيح مسلم والنسائى وابن ماجه يلفظ (الحية والغراب الأبقم » والفأرة » 
والكلب المقور والحديا ) ومثله فى مسند أحمد عن ابن عباس (ف). 

(ة) سورة الائدة آية مو )٠١(‏ سورة للائدة آي جه 


الجر الأعلية ‏ كتاب الصيد والذبائح ¥ 


ولنا : أن أباهريرة قال ذ كر التنفذ لرسول الله صلى الله عليه وسل فقال : « هو خبيث من اباك » 

رواه أبوداود » ولأنه يشبه الغحرمات ويأ كل الحشرات فأشبه الجرذ . 
ذكف وس أة» 

قال ل( وبسنة رسول الله صل الله عليه وسل حرم الجر الأملية ) . 

أ كثر أهل الل برون تحري الجر الأهلية قال أحمد : خسة عشر من أسحاب الى صلى الله عليه وسل 
كرهوهاء قال ابن عبد البر : لاخلاف بين علماء السامين اليوم فى ريما » وحكى عن ان عباس وعائشة 
رضى الله عنما أنهما كانا يقولان بظاهر قوله سبحانه ( قل لا أجد فيا أوحى إلى محرماً على طاعم يطعم إلا 
أن كون ميتة أو دما فوع اولي تر بر )”© وتلاها ابنعباس » وقال : ماخلا هذا فېو حلال » 
وسئلت عانشة رضى الله عنها عن المأرة فقالت : ما هى حرام » وتات هذه الأة » ولم ر عكرمة وأبو وائل 
بأ كل الجر بأساً » وقد روى عن غالب بن الحر " فال : أصابتنا سنة" فقلت : يارسول الله أصابتنا 
سنة ولم يكن فىمالى ما أطعم أهلى إلا مان حمر » وإنك حرمت لوم الجر الأهلية ء فقال « اطم أهلك من 
سمين مرك » فإتما حرملا من أجل حوالى القربة » . 

ولنا: ماروى جابر أن النى صل الله عليه وسل « جى يوم خببر عن لوم الجر الأهلية وأذن فى لوم 
اطول € متفق عليه 5 قال ابن عيدالبر »وروی عن النى صل اله عليه وسل غرم الجر الأهلية عل وعيل الله 
ان عر وعد اله ن عرو وجار والبراء وء,-د الله ن أى أو وأنى وزاهر الأسلى بأسائيد صحاح 
حسان 8 وحديبث غارب الجر لاعرج عل مدله ت ماعارضه 3 وحمل أن رسول اه صلى 5 عليه وسل 
رخص م فى مجاعم » وبين علة حرعها الطلق » لكوم تأ كل المذرات » قال عبد الله بن ألى أوفى : 
« حرءها رسول الله صلی الله عليه وسل البتة من أجل أنها تأ كل المذرة » متفق عليه . 

لكف ( فصلل ) 
والبغال حرام عند كل من حرم الجر الأهلية » لأنها متولدة مما والتولد من الثىء له حكه فى التحريم» 


وهكذا إن تولد من بين الأنسى والوحثى ولد فمو حرم تغليم) لاتحرسم » والسمع التولد من بين الذئب 


)0( سورة الأنعام آيةه ٠٤‏ 9( فى سج للغنى (الحر) والصواب(أ.مر) كا فيسئن أن داود ج۲ س۲۱ «(ف). 

)2( أى : قصط . 

)4( ف اخ الى وفى طبمة رشيداج ۱۱ ص ه05 والفقى جم س ٥۸۷‏ ( حوالىالفرية ( والصواب كا فسان 
آی داود ج ؟ ص ۳۲١‏ ( جوال القرية ) يعنى الجلالة (ف) . 


A‏ لی س كل ذى ناب 


والضبع حرم » وقال قتادة ما البغل إلا شىء من الجار ٠.‏ وعن جار قال : ذمحنا :وم خوبر اميل واليغال 
والجير فنهانا رسول الله صلی الله عليه وسل عن البغال والمير » ولم ينغا عن اليل . 


VVA۹‏ (فصلل) 

وألبان الجر محرمة فى رل أ كثرم » ورخص فيما عطاء وطاوس والزهرى والأول أصح لأن حم 
الألبان حم الان . 

۷4° وساة» 


قال لإ وكل ذى ناب من السباع وهى التى تضرب بأنيابها الثىء وتفرس 4 

وأ كثر أهل العم حرم كل ذى ناب قوى من السباع يمدو به ويكسر إلا الضبع » منهم مالاك 
والشافمى وأبو ثور وأسحاب الحديث وأبو حنيفة وأحابه . وقال الشعى وسميد بن جبير وبءض أحاب 
مالك : هو مباح » لءموم قوله تعالى ( قل لاأجد فما أوحى إلى محرما علطام إطعمه )20 وقوله سبحانه 
)1 حرم ile‏ لميتة والدم ولم المنزير وما أهل لغير الله به )2 . 

ولنا : ما روى أبو ثملبة المشنى قال : « اہی النى صلی اللہ عايه وسل عن أ كل کل ذى ناب من 
السباع » متفق عليه » وقال أبو هر رة : إن رسول الله صلى الله عليه وسل فال : «أ کل کل ذى ناب من 
السباع حرام « قال ابن عبد البر : هذا حديث ثابت صحيح جم على صدته . وهذا نص صرح حص عوم 
الآياث » فيدخل فى هذا الأسد والمر والفبد والذثئب والكلب واللنزيز . وقد روى عن الشعى أنه سثل 
عن رجل يتداوى باحم السكلب » فقال : لا شفاه الله . وهذا يدل على أله رأى تمرعه . 1 

741 ف ل ( 

ولا يباح أ كل القرد » وكرهه عر وعطاء وتجاهد ومكحول والسن ولم يجيزوا بيءه . وقال ابن 
عبد البر : لا أعلم بين علداء المسادين خلافا أن القرد لا يؤكل ولا جوز بيعه » وروی عن الى أن النى 
صل الله عليه وسلم « نهى عن لم القرد » ولأنه سبع فيدخل فى عوم الخبر » وهو مسخ أيضا » فيكون 
من اللحبائث الحرمة . 

4۲ (نضصسكل) 


وابن آ وی والمس وآن عرس حرام » سئل أحمد عن ابن آ وی وان عرس فقال : كل ثىء ينيش 


(١)سورة‏ الأنعام آية ١‏ 
(؟) سورة انسل آبة ٠١١‏ 


الدب والفيل والثعلب س كتاب الصيد والذبائح عع 


بأنيابه فهو من السياع حرام > وبهذا قال أبو حنيفة وأصحابه . وقال الشافعى : ابن عرس مباح » لأنه 
ليس له ناب قوی فأشبه الضب » ولأصحابه فى ابن ١‏ وى وجهان . 

ولنا أنها من السباع فتدخل فى عمومالنهى ولأنها مستشيثة غير مستطابة » فإن ابن آ وى يشبهالسكلب» 
ورائعه کر هة » فيدخل فى عموم قوله تعالى ( ورم عليهم الماث ) . 

4۳ (فسل) 

واختلفت الرواية فى الثماب فأ كثر الروايات عن أحمد نحرعه » وهذا قول أهى هررة وماك 
وأنى حنيفة » لأنه سبع » فيدخل فى عموم النهى . ونقل عن أسمد إباحته » اختاره الشريف أبو جمفر » 
ورخص فيه عطاء وطاوس وقتادة والليث وسفيان بن عييفة والشافى » لأنه يفدى فى الإحرام والحرم » 
وقال أحمد وعطاء : كل ما يودى إذا أصابه الحرم فإنه يؤكل » واختافت الرواءة عن أحمد فى سفور البر 
كاختلانها فى الثملب » والقول في هكالقول فى الثعاب » ولاشافمى فى سنور البر . وجبان . فأما الأهلى 
فعرم فى قول إمامنا ومالاك وألى حذيفة والشافهى » وقد روى عن الذى صل الله عليه وسال « أنه ہی عن 
أ كل اهر 2 

۷44 (فصل) 

والفيل حرم . قال أحمد : ليس هو من أطعمة للسلمين » وقال المسن : هو مسخ » وكرهه أبو حنينة 
والشاففى ورخص فى أ كله الشعبى . 

ولنا: « نهى النى صل الله عليه وسام عن أ ک لکل زی ناب من السباع » وهو من أعظمها ناب » 
ولأنه مستخوث فيدخل فى عموم الآية الحرمة . 

4٥‏ (فصلل) 

فأما الدب فينظر فيه » فن کان ذا ناب يفرس به فو حرم » وإلا فبو مباح » قال أحمد : إن لم يكن 
له ناب فلا بأس به . وقال أصحاب ألى حنيفة : هو سبع » لأنه أشبه شىء بالسباع فلا يؤكل . 


ولنا : أن الأصل الإباحة ولم يتحقق وجودالحرم”" فيبق على الأصل وشيبه بالسباع إها يمتير فى 


)١(‏ أخرجه الترمذى وابن ماجه والحاكم عن جار (ف). 
( ۲ ) أخرجه امد ومسل وأبو داود والنسالى عن ابن عباس (ف) . 
( ۳ ) بل حةق » ولعلوم لميروا الدب ولم تصلهم عله آوصاف دقيقة . 


(م 5ه الغى ‏ تاسم ) 


5E‏ الغنی س کل ذى ماب 


وجود العلة الحرمة وه وكونه ذا ناب يصيد به ويفرس فإذا لم يوجد ذلك كان داخلا فى عوم النصوص 
البيحة والله أ . 
74٦‏ اة چ 
قال ) وكل ذى محلب من الطير وهى التی تعلق عمخالبها الثىء وتصود بها { 
هذا قولأ كثر أهل العم » وبه قال الشافمىو أ بو ثور وأصحاب الرأى . وقالمالاك والايث والأوزاعى 
وبحي بنسعيد : لايحرم من الطير شىء » قال مالاك : لم أر أحداً من أهل العلم يكره سباع الطير »> واحتحوا 
بعموم الآيات المبيحة » وقول أ بى الدرداء وان عباس : ما سكت الله عبه فمو ما عفا عنه . 
ولنا : ما روى ابن عباس قال : « ہی رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذى ناب من السباع 
وكل ذى خاب من الطير » وعن خالد بن الوليد قال : قال رسول الله صل الله مايه وسام: «حرام عليكم 
الجر الأهلية وكل ذى ناب من السباع وكل ذى محلب من الطير » رواها أبو داود » وهذا بخص عوم 
الآيات وبقدم على ما ذكروه » فيدخل فى هذا کل ماله خلب يمدو بهكالمقاب والبازى والصقر والشاهين 
والباشق والحدأة والبومة وأشباهها . 
74۷ (فصل) 
ويحرم منها ما بأ كل الجيف كالنسور والرخم وغراب البين » وهو أ كبر الثربان » والأبقع . قال 
عروة : ومن يأ كل الغراب وقد ماه رسول الله صل الله عليه وسل فاسة) ؟ وال ما هو من الطيبات وله 
ينی قول الى صلى الله عليه و-لم « مس" فواسق يقتان فى الحل والحرم . الذراب والحدأة والفأرة 
والعقرب والسكلبالءقور » فهذه اجس محرمة » لأن الى صلى الله عاية وسلم أباح قتاما فى الحرم » ولايحوز 
قتل صيد مأ كول فى الحرم » ولأن ما يؤ كل لا يحل قتله إذا قدر عليه » وإنما يذح ويؤكل » وسئل أحد 
عن المقعق فقال : إن لم يكن يأ كل ال ميف فلا بأس به . قال بعض أسحابنا هو يأ كل الميف» فيكورن 
على هذا بحرم . 
4۸ اقش 
وتحرم المطاف واعاشاف واللفاش » وهو الوطواط . قال الشاعر : 
مثل النهار يزيد أبصار الورى نورا ويعمى أءین الناش 


قال أحد : ومن يأ كل الاناش ؟ وسئل عن المطاف فقال :لا أدرى؛ وقال النضمى :كل الطير حلال 


. سيق ره قري (ف)‎ )١( 


اعفيل- كتاب الصيد والذبائح 41 


إلا الخفاش : وإنما حرمت هذه لأا مستخيثة لا تتطيها المرب » ولا تأ كلما » ويحرم الزنابير واليعاسيب 
والنحل وأشباهها لأنها مستخبثة غير مستطابة . 

7⁄4۹ (فصل) 

وما عدا ذكرنا فهو مباح امموم النصوص الدالة على الإباحة » من ذلك ية الأنمام . وهى الإبل 
والبقر والقم قال الله تعالى : ( أحات لكأم ج الأنمكم )”2 ومن الصيود الظباء وحمر الوحش » وقد 
أمر النى صل الله عليه وسل ابا قتادة وأصحايه بأ كل ال جار الذى صاده » وكذللك بقر الوحش كلها مباحة 
على اختلاف أنواعها من الإبل والتيتل والوعل والها » وغيرها من الصيود كاها مباحة وتفدى فى الإحرام » 
ويباح الامام » وقد قضى الصحابة رضى الله عنهم فى النعامة ببدنة » وهسذا كله مجع عليه لا نمل فيه خلا 
إلا ما ,وى عن طلعة بن مصرف قال : إن الجار الوحشى إذا أنس واعتاف فهو عنزلة الأهلى » قال أحمد 
وما ظننت أنه روى فى هذا شىء » ولیس الأمر عندى كا قال » وأهل العم على خلافه , لأن الظباء إذا 
تأنست لم حرم » والأهلى إذا توحش لم محل » ولا يتغير منباشىء عن أصله وما كان عليه » قال عطاء 
فى حمار الوحش : إذا تناسل فى البيوت لا نزول عنه أسماء الوحش » وسألوا أحمد عن الزرافة تؤكل ؟ قال 
م »> وهى دابة تشبه البمير إلا أن عنقها أطول من عنقه وجسمها ألطف من جسمه » وأعلى منه ويداها 
اطول من رجلما . 

0۰۰° (فصل) 

وتباح لوم الخيل كلها عراما وبراذيئها نص عليه أحمد » وبه قال ابن سيرين » وروى ذلك عن 
ابن الزبير والحسن وعطاء والأسود بن يزيد » وبه قال حماد بن زيد والليث وابن المبارك والشافى وأو نور 
قال سعد بن جبير ما أ كلت شيةا أطيب من مَدُرفة برذون » وحرمها أو حنيفة » وكرهبامالاك 
والأوزاعى وأو عبيد» لقول اللہ :مالى2" واطَيْلَ وَأَلْبِعلَ وَالْحَمير لتر گبوها) . 

وعن خالد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « حرام عاي » الجر الأهلية وخيلها ويقالها » 
ولأنه ذو حافر فأشبه الجار. 

ولنا قول جابر نھی رسول الله صلی الله عليه وسل بوم خوبر عن لوم لحر الأعلية وأذن ف لوم اهيل 
وقالت أماء : « ورتا على عهد رسول الله صل الله عليه وسل فرعا » فأ كلناه وحن بالمدينة ۵ متف قعليهما 


۸ (؟) العرفة : موضع المرف من الفرس (ف) (©) سورة النحل آية‎ ١ سورة للائدة آية‎ )١( 
ل( أخرجه أحمد والدارقطنى والأر.ءة إلا الترمذى دن حديث الد وني الى صل لله عليه وسم عن 2 لوم‎ 


اليل والبغال والجر». 


۲ الاتى - الأرنب والور واليربوع 


ولأنه حيوان طاهر مستطاب ليس بذى ناب ولا خلب فيحل كهيمة الأنعام » ولأنه داخل فى عوم الآيات 
والأخبار المبيحة . وأما الآية فإما يتعاقون بدليل خطاها » وهم لا يقولون به » وحديث خالد ليس له إسناد 
جيد » قاله أحمد . قال : وفيه رجلان لا يعرفان » ,روه ثور عن رجل ليس مروف » وقال لا ندع أحاد يثنا 
مثل هذا الحديث المفسكر. 
7۸۰۱١‏ (فمسل) 
والأرنب مباحة » أ كلها سعد بن أبى وقاص » ورخص فيا أبو سعيد وعطاء وان المسيب والايث 
ومالك والشافعى وأو ثور وابن النذرء ولا تلم أحداً قائلا بتحرعها إلا شقا روى عن عر بن العاص » 
وقد صح عن أنس أنه قال : « انفجنا”"؟ آرت فسعى القوم فلذيوا9؟ فأخذتها لنت مها إلى أبى طبحة 
فذحها وبعث بوركها ‏ أو قال نفذها إلى النى صلى الله عليه وسل فقبله » » منفق عليه . وعن مد 
ان صفوان أو صفوان بن مد أنه قال : « صدت أرنبين فذبجتهما مروة ‏ فألت رسول الله صل الله 
عليه وسل فأمرق بأ كلمء! . رواه أو داود . ولأمما حيوان مستطاب ليس بذى ناب أشبه الظى . 
۸۰۲¥ (فصل) 
وبباح الوبر » ونه قال عطاء وطاوس وحاهد وعرو بن ديار والشافمى وابن المنذر وأبو يوسن » 
وقال القاضى :هو رم » وهو قول ألى حنيفة وأصحابه إلا أ! بوسف . 
ولنا : أنه يفدىفى الإحرام والمرم وهومشل الأرنب يعتلفالنبات والبقول »فسكان مباحا كالأرنب 
ولأن الأصل الإباحة » وعوم النصوص بقتف ما » ول ررد فيه حرم فتجب إباحته . 
VAY‏ ( فص ل( 
وسثل أحمد عن اليربوع فرخص فيه » وهذا قول عروة وعطاء المراسانى والشافى وأ ثور وابن 
النذر » وقال أ بو حنيفة هو حرم » وروى ذلك ع نأحمد أيما » وعن ابن سيرين والح وحماد وأصداب 
الرأى لأنه يشبه الفار . 


ولنا أن عر 2 فيه حفر » ولأن الأصل الإباحة ما [ ) ] ررد فيه غرم » وأما اسیا(“ 
فقال القافى »هو حرم » لأنه مش بقابه » قأشيه الجرذ » ويحتمل أنه مباح لأنه يشپه الير بو > ومتى 
ردد بين الإباحة والتحر.يم غلبت الإياحة » لأنها الأصل » ووم النصوص يقتضيها . 


)١(‏ اجا : أثرنا (ف). (؟) فى نسخ للغنى( لءبوا ) بالمين المهملة والصواب بالغين العجمة أى تعبوا (ف). 

(۴) هى الحجر: من الصوان. (:) الجفرة : أنثى ولد المع زإذابلغ أربعة أشهر (ف) ٠‏ (ه) الستجاب :حيوان! كبر 
من الجرذ له ذب كثيف الشعر طويل وهو أزرق رمادى (ف) . 

(5) اليربوع : حيوان منالقواصم يشبه الفأر قصير الإدين طويل الرجلين له ذنب طويل (ف) . 


الجلآلة ‏ كعاب الصيد والذبائح ف 


مم (فصل) 
ويباح من الطيور مالم نذ كره فى الحرمات » من ذلك الدجاج » قال أبو مومى : رأيت البى صلى الله 
عليه وسل بأ كل الدجاج والخبارى ”لا روى سفيئة قال آ كلت مم النى صلى الله عليه وسلم طم حبارى » 
رواه أبو داود » ويباح الزاغ”" » وبذلك قال الحسكم وحاد ود يمن امسن والشافمی فى أحد قوليه . 
ويباح غراب الزرع » وهو الأسود الكبير الذى بأ كل الزرع ويطير مع الزاغ » لأن مرعاها الزرع 
والحبوب فأشبها المحل9©؟2 . وتباح المصافير كلما . قال عبد الله بن عمرو : إن رسول الله صلى الله 
عليه وسل قال : ( ما من إنسان يقتل عصفورا فا فوقها بير حقها إلا سأله الله عا )قيل : با رسول الله فا 
حقها ؟ فال : ( يذبحها فيأ كلها ولا يقطم رأسها فيرى بها ) » رواه الاسالی . ويباح اجام كله على 
اختلاف أنواعه من الجوازل “ والةواغت“ والرقاطى© والتطا" والمجل وغيرها » وتباح 
الكرا کی“ والأوز وطير الماء كله والغرانیق“ والطواويس وأشياه ذلك لا نعل فيه خلا . 
واختافعن أحدف المدهد والصردء فعنه آنما حلالاء لأنهماليسا من ذوات الخاب » ولايستخيثان . 
وعنه تجرعهماء لآن الى صلى الله عليه وسل سى عن قتل المدهد والصرد والئلة والنحلة . وکل ما كان 
لايصيد بمخلبه ولايأ كل اليف ولايستخبث فهو حلال . 
0۰0 (فصل) 
قال أحمد : أ كره لوم الجلالة وألبانها . فال القاضى فى الجرد : هى الى تأ كل القذر » فإذا 
كان أ كثر علفها النجاسة حرم مما ولبنها » ونی بيضها روايتان . وإن كان أ كثر علفها للطاهر لم حرم 
أ كلها ولا لبنها » ومحديد الجلالة يكون أ كثر علفها النجاسة لم نسمعه عن أحد » ولا هو ظاهر کلامه » 
لکن يمكن نحديده بما يكون كثيرا فى مأ كوا وبءتى عن اليسير . وقال الليث : إنما كانوا يكرهون 
الجلالة الى لاطعام لها إلا الر 20 وماأشيه . 
وقال ابن أنىمومى فى الجلالة روايتان . إحداها : أنها محرمة . والثانية : ألما مكروهة غيرحرمة» 
)١(‏ الحبارى طائر أ كبر من الدجاج الأهلى وأطول عنقا يضرب به الثل فى البلاهة > (؟) الراغ : غراب صغير 
ريش ظهره وبطنه يض (ف) ١‏ ()الحجل : طائر فى حجم الجام أحمر للنقار والرجلين (ف) . 
)٤(‏ الجوازل جع جوزل :وهو فر خ امام (ف). (ه) الفواخت : نوع من الام البرى (ف). 
)٩(‏ الرقاطى : ام توجد فى حياة الحيوان للجاحظ ولعل لاراد حمام بهياض مشويه ةط سواد(ف) . 
(۷) اللقطاة : طائر فى حجم اجام قصير الإمهام ابرض منقط رف). (م) الكرى : طائر كيرا أغبر الاون 
طويل العنق والرجاين أبترالدنب قليل اللحم,أوى الى الاءأحيانا (ف) . 
() الفرئوق : طائر مافى يشبه الك رك (ف) . )٠١(‏ الرجيع : الروث وشبهه (ف). 


44 اغى س ماسقى بالنجاسة من الزرع 


وهذا قول الشافعى ؛ وكره أبو حتيفة لحومها والعمل عليها حقى حبس » ورخص المسن لومها وأليالها» 
لأن الحيوانات لاجس بأ كل النجاسات » بدليل أن شارب الجر لاحك بتنجيس أعضائه » والسكافر 
الذى يا كل الئزير والرءات لا يكون ظاهره نمسا ولا جس لما طهر بالإسلام ولا بالاغتسال ولو بحست 
الجلالة لا طبرت بابس . 
ولنا ما روى ابن عر قال : نېی رسول الله صلى الله عليه وسل عن أ كل الجلالة وألبانها . رواه 
أبوداود » وروی عن عبد الله بن عرو بن العاص قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإبل 
الجلالة أن بِوْ كل لجها ولا بحمل عليها إلا الأدم ولا ,ركبا الناس حتى تعلف أربعين ليلة » رواه الال 
بإسناده » ولأن جا يتولد من النجاسة فيكون نمسا كرماد النجاسة » وأما شارب الجر فليس ذلك 
أ كثر غذائه » و إا بتنذى بالطاهرات”؟ وكذلك السكافر فى الفالب . 
۷۸۰٦‏ ( فصلل ) 
وتزول الكراهة حبها اتفاقا » واختلف فى قدره فروى عن أحد أنها عبس ثلاثاً » سواء كانت 
طائرا أو بهيمة. وكان ابن عر إذا أراد أ كلها حيسها لاا وهذا قول اہی ثور لان ما طهر حيوانا طبر 
الآخركالذى نجس ظاهره [ والأخرى ] حبس الدجاجة ملام > والبعير والبقرة ونحوهما حبس أربعين » 
وهذا قول عطاء فى الناقة والبقرة » لديث عبدالله بن عرو » ولأنهما أعظم جس » وبقاء علفهما فما 
أ كثرمن بقائه فى الدجاجة والحهوان الصغير والله أعلم . 
خف (نصل) 
ويكره ركوب الجلالة » وهوقول عر وابنه وأصحاب الرأى لحديث عبد الله بن عرو وأن البى 
صلی اللہ عليه وسلم نهى عن ركوءها . ولأنها ما عرقت فتلوث بمرقها . 
۷۸۰۸ (فضصسل) 
ونحرم الزروع واأمار التى سقيت بالنجاسات أو سمدت بها . وقال ابن عقيل : محتمل أن بكره ذلك 
ولا بحرم» ولا ب يتتجسها » لأن النجاسة تستحيل فى باطنها فتطهر بالاستسالة كالدم يستحيل فى أعضاء 
الميوان ا » ويصير لبنأ » وهذا قول أ كثر الفقباء > منهم أبوحنيفة والشافمى > وكان سعد بن ألى وقاص 
يلامّل”" أَرضه بالمرة ويقول مكتل عرة مكتل بر » والعرة عذرة الناس . 
ونا ها روى عن ابن عباس قال كنا نتكرى أراضى رسول الله صل الله عليه ونشترط عامهم أن 
أن لا يدم اوها بر الناس » ولأنها تتغدى بالنجاسات وتقرق فيها أجزاؤها والاستحالة لا :طهر » فملى 
هذا تطهر إذا سقيت الطاهساتكالجلالة إذا حبست وأطعمت الطاهرات . 
)١(‏ فى الطبوعة : الطاهرة . وما فى : ٠۹‏ أوضح (؟) يعتى: إسمد . 


أكل للعية ‏ كعاب الصيد والد بائح يلق 


۸۰۹ لإسألة » 

قال ل( ومن اضطر إلى اليقة فلا يا" كل منما إلا ما يؤمن ممه الوت 4 

أجم العاداء على حر بم اليتة حال الاختيار وعلى إباحة الأ كل نما فى الاضطرار وكذلك سار 
الحرمات والأصل فى هذا قول الله تعالى <° ( إما حرم علي اليتة والدم ولم المنزير وما آهل به (© 
لغير الله فين اضظرا عير باغ ولا عام قلا م عليه ) ويباح له أ كل ما يسد الرمق وبأمن ممه الوت 
بالإجماع » ورم ما زاد على الشيع بالإجاع (a,‏ وف الشبع روايتان . 

أظبره : لا يباح » وهو قول ألى حنيفة وإحدى الروايتين عن مالك » وأحد القولين لاشافى » قال 
الحسن : بأ كل قدر ما يقيمه » لأن الأية دلت على رم اليتة واستثنى ما اضطر إليه فاذا اندفمت الضرورة 
يحل له الأ كل كاله الابتداء » ولأنه يمد سد الرمق غير مضطر فل يحل له الأ كل للا ية » يحققه أنه بمد 
سد رمق كهو قبل أن يضطر وم لم يبح له الأ كل كذا ههنا . 

والثانية : يباح له الشبع » اختارها أبو بكر لما روى جابر بن مرة « أن رجلا نزل الرة فنفقت عنده 
نافة فقالت له امرأته أسلخها حتى نقدد °“ شحمها وجا ونأ كله ؟ فقال : حتي أسأل رسول الله صلى الله 
عليه وسام فسأله فقال : هل عندك غنى يغتيك ؟ » قال : لاء قال : فسكاوها » . ولم يفرق . رواه أأبو داود 
ولأن ما جاز سد الرمق منه جاز الشبع منه كالباح » ويحتمل أن يفرق بين ما إذا كانت الضرورة مستمرة 
وبين ما إذا كانت مرجوة الزوال » فا كانت مستمرة كالة الأعرالى الذى سأل رسول الله صلى الله عليه 
وسام جاز الشيع لأنه إذا اقتصر على سد الرمق عادت الضرورة إليه عن قرب » ولا يتمكن من البعد عن 
اليعة مخالفة لاضرورة المستقيلة ويفضى إلى ضعف بدنه ورعا أدى ذلك إلى تلفه مخلاف التى لوست 
مسقمرة فإنه برجو الثنى عنها ما حل له والله أعلم . إذا ثبت هذا فإن الضرورة البيعة هى التى مخاف التاف 
بها إن ترك الأ كل قال أحمد إذا كان مخشى على نفسه سواء كان من جوع أو مخاف إن ترك الأ كل 
عجر عن المثى وانقطم عن الرفقة فبك أو يسجز عن الركوب فيلك ولا يتقيد ذلك بزمن #صور . 

۷۸1۰ (فصل) 

وهل يجب الأ كل منالميقة على اللضطر ؟ فيه وجمان . 

(1) سورة البقرة ية ٠۷٣‏ 
( ۲ ) فى نسخ للغنى ( وما أهل نير الله به ) وهذه آبة البقرة فالصواب ( وما أهل به لثير اله  )‏ (ف). 
( ۴ ) القديد : اللحم المملوح اليف فى الشمس والحديث فى سنن ألى داودج ۲ ص ٣٣٣۲‏ (ف). 


4 المففى ‏ المضطر فى سفر لممصية 


أحدما : يحب وهو قول مسروق » وأحد الوجهين لاحاب الشافمى . قال الأترم : سثل أبو عبد الله 
عن المضطر جد اليقة وم يأ كل فذ كر قول مسروق من اضطر فل يأ كل ولم يشرب فات فدخل السار 2 
وهذا اختيار ابن حامدء وذلك لقول الله تعالى ( ولا لقو ا بايد يكم إل الاک ) وترك الأ كل مع 
إمكانه فى هذا الال إلقاء بيده إلى النبلكة وؤال الله تعالى ( رلا تاوا اشک إن الله كان یکم 
ر حي ) ولأنه قادر على إحياء نفسه عا أحل الله له فازمه کا لو کان معه طعام حلال . 

والثانى : لایازمه » لا روى عن عبد الله بن حذافة السهمى صاحب رسول الله صلى لله عليه وسل أن 
طاغية الروم حيسه فى بيت وجعل معه خرا ممزوجا عاء ولم ختزير مشوى ثلاثة أيام فل يأ كل ولم يشرب 
حتى مال رأسه من الجوع والعطش وخشوا موته فأخرجوه . فقال: قد کان الله أحله لی لأنىمضطر » ولسكن 
أ كن لأشعتك بدين الإسلام » ولأن إباحة الأ كل رخصة فلا يجب عاي هكسائر الرخص ولأن له غرضا فى 
اجتقاب النجاسة والأخذ بالمزيمة . ورمام تطب نفسه بتناول اليقة » وفارق الحلال فى الأصل من 
هذه الوجوه . 

7۸11 (نسل) 

وتباح الحرمات عند الاضطرار إلمها فى الحضر والسفر جميما . لأن الآبة مطلقة غير مقيدة بإحدى 
الالتين وقوله ( هن اضطر ) انظ عام فى حق كل مضطر ولأن الاضطرار يكون فى الحضر فى سنة 
الجاعة وسيب الإباحة الحاجة إلى حفظ النفس عن الملاك لكون هذه المصاحة أعفم من مصلحة اجتناب 
النجاسات وااصيانة عن تناول اأستخبثات » وهذا المعنى عام فى الحالين » وظاهر كلام أحمد : أن الميقة لانمل 
أن يقدر على دفم ضرورته بالسألة . 

وروى عن أحد أنه قال : أ كل الميقة إا يكون فى السفر يعنى أله فى الحضر بمكنه السؤال وهذا من 
أحمد خرج مرج النالب فإن الغالب أن الحضر يوجد فيه الطعام الخلال ويمسكن دفع الشرورة بالسؤال . 
ولسكنالضرورة أصمعتبر :وجود حقيقته لا يكتنى فيه بالمظفة بل متى وجدت الضرورة أباحت الأ كلسواء 
وجدث الظنة أو لم توجد ومتى انتفت لم ببح الأ كل لوجود مظنتها حال . 

VA1Y‏ (تصل) 

قال أصحابا ليس المضطر فى سفر للعصية الأ كل ن اليتة كقاطم الطريق والآبق لقول الله تمالى 

( فن اضطر غير باغ ولاعاد فلا إثم عليه“ ) قال مجاهد غير باغ على السامين ولاعاد عليهم . وقار سميد بن 


١۷٣ب سورة البقرة آية 196 (؟) سورةالنساء آبة.ه؟ (۳) سورة البقرة اة ۷۴ (4) سورةالبقرة‎ )١( 
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جبير : إذا خرج يقطع الطريق فلا رخصة له » فإن تاب وأقلع عن معصيته حل له الأ كل . 
01 (ضصلإل) 

وهل للمضطر التزود من للميقة ؟ على روايتين . أصحبما : له ذلك وهو قول مالك » لأنه لاضرر فى 
استصحابها ولا فى إعدادها لاقم ره را حاجته » ولا يأ كل مها إلا عند ضرورته . 

والثانية : لايحوز » لأنه توسم فما لم يبح إلا للضرورة ء فإن استصحبها فاقيه مضطر آخر لم جز له بيعبا 
إياه » لأنه إا أبيح له منها مايدفم به الضرورة ولاضرورة إلى البيع » ولأنه لايملسكه ويازمه إعطاء الآخر 
بغير عوض إذا لم يكنهو مضطرا فى الال إلىمامعه » لأن ضرورة الذىلقيه موجودةو حاملها حاف الضرر 
فى ثانى الحال . 

۸1٤‏ وة 

قال ( ومن سي بثمرة فله أن يأ كل منها ولاحمل ) 

هذا محتمل أنه أراد فى حال الجوع والاجة » لأنه ذكره عقوب مسألة المضطر » قال أحد : إذا لم يكن 
عليها حائط بأ كل إذا كان جائماً و إذا لم يكن جائ فلا يأ كل . قال: وقد فعله غير واحد منأسحاب النبى0© 
صلی الله عليه وسل ولسكن إذا كان عليه حائط لم يأ كل لأنه قد صار شبه الحريم » وقال فى موضم : إا 
الرخصة للمسافر إلا أنه لم يعتهر هنا حقيقة الاضطرار » لأن الاضطرار يبيج ما وراء المائط . ورويت عنه 
الرخصة فى الأ كل من غير الحوطة مطلقاً » من غير اعتبار جوع ولاغهيه . 

وروی عنألى زينب التيمى قال : سافرت معأنس بزمالاك وعبدال رمن بن سمرة وأبىبردة . فكانوا 
بعرون بالقار فيا كلون فى أفواههم » وهو قول عر وابن عباس وألى بردة . قال عر : يأ كل ولايتشذ 
خبنة . وروی عن أحد أنه قال : يأ كل مما حت الشجر » وإذا لم يكن نحت الشجر فلا بأ كل نمار الناس 
وهو غنى عنه » ولابضرب [الشجر]9؟ عجر ولابرى لأنهذا يفسد. 

وقد روى عن رافع بن عر قال : كنت أرى ذل الأنصار فأخذونى فذهبوا لى إلى النى صلى الله عليه 
وسل فقال  :‏ يارافع ل ترمى تخلهم ؟ » قات : يارسول الله الجوع . قال : « لارام وكل ما وقع أشبعك 
الله وأرواك » أخرجه الترمذى » وقال : هذا حديث حسن ميح » وقال أ كثر النقهاء : لايباح الأ كل فى 
الضرورة لا روى العر باض”" بن سارية أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال « ألا وإن الله لم مل لس 
أنتدخلوا بيو تأعل الكتاب إلا بإذن . ولا ضرب أسائهم .ولاأ كل مارم إذا أعطو ک الذى عليهم » . 


. الزيادة من ۳۹ : (ي) فى الخطوطة م١ : عرباض‎ )»( ٠. فى الخطوطة م١ : رسول اله‎ )١( 
(م ۳ه س الففى س تاسم)‎ 


۸ الى الأ كل من الزرع 


أخرجه أبوداود ؛ وقال النى صلى الله عليه وسل : « إن دماءم وأم ولاک وأعراضم حرام كحرمة بوم 
هذا » متفق عليه ٠‏ 

ولنا : مأروى عرو بن * شعيب عن أبيه عن جده عن النى صلى الله عليه وسلم أنه سثل عن الم المعلق 
فقال : « ما أصاب منه من ذى حاجة غير متخذ حُبتة فلا شىء عليه » ومن أخرج منه شيا فمليه غرامة 
مثليه والمقوبة » قال الترمذى هذا حديث حسن . 

وروی أ وسمید الخدرى عن النى صلی الله عليه وسل أنه قال“ « إذا أتيت على حائط بستان فناد 
صاحب البستان ثلا فإن أجابك . وإلا فكل من غير أن تفسد» . 

وروی سعید بإسناده عن الحسن عن سمرة عن الفى صلى اله عليه وسل مثله ولأنه قول من سمينا من 
الصحابة من غير مخائف فيكون إجماءاً » فإن قيل ققد أنى سمد أن بأ كل » قلنا امتناع سعد من أ كله 
ليس بمخالف لم لأن الإنسان قد يقرك المباح غنى عنه أو تورعاً أو تقذرا كترك النى صلى الله عله وسل 
أ كل الضب فأما ,أحاديئهم ذهى مخصوصة با رويناه من الحديث والإجاع » فإن كانت محوطة ل يحز 
الدخول إليها لقولابن عباس إن كانعليها حائط فهو حرم » فلا تأ كل » وإن لم يكنعليها حائط فلابأس. 
ولأن إحرازه بالحائط يدل على شح صاحبه به » وعدم المساحة فيه » قال بعض أصحابنا : إذا كانعليها ناطور 
فهو منزلة الحوط » فى أنه لايدخل إليه ولاياً كل منه إلافى الضرورة . 

املا (فصل) 

وءعن أحمد فى الا كل من الزرع روایتان . 

إحدام : قال لا يأ كل » إا رخص ف المار ليس الزرع > وقال ما معنا فى الزرع أن بس مده 
ووجبه أن المار خلةما الله تعالى لف كل رطبة » والنفوس تتوق [ ها ]”" والزرع مخلافها . 

والئانية : فال يؤ كل من الفريك لأن المادة جارية بأ كله رط أشبه الفر » وكذلك السك فى الباقلاء 
والخس وشجه ما ب كل رطباً فأما الشعير وما لم جر العادة بأ كله فلا يجوز الأ كل منه » والأولى فى القار 
وغيرها ألا يأ كل منها إلا بإذن » لما فيه من الفلاف والأخبار الدالة على التحرجم . 

1 (سل) 

وعن/أمد فى حلب لبن الماشية روايةان . 


(1) أخرجه أحمد وابن ماجه (ف). 
(۲) فى الخطوطة وم : آنه يمس منه . (*) الزيادة من : ٠۸‏ 
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إحدام : يجوز له أن علب ويشرب ولا بحمل لما روى الحسن عن سمرة أن النى صلى الله عليه وس 
قال : « إذا أنى أحد 3 على ماشية فإن كان فيها صاحبمافايستأذنه فإن أذن فليحاب وليشرب وإن لم يكن فما 
فايصوت ثلاثا فإن أجابه أحد فليستأذنه » وإن لم جيه أحد فليحاب وليشرب ولا حمل » رواه الترمذى 
وقال هذا حديث حن حي . والعمل عليه عند بض أهل العم . وبه يقول أحمد وإسعاق . 

والروابة الثانية : لا جوز له أن محلب ولا يشرب ء لما روى ابن عر أن رسول الله صلى الله عليه وسل 
قال : « لجان أحد ماشية أحد إلا بإذنه » أعب أحدم أن تؤلى مشر بته فتكسر خزانته فيئقل طعامه 
5 يخزن لهم ضروع «واشبهم أطممهم » فلا حاين أحد ماشية أحد إلا بإذنه » . وفى لنظ : « فإن مافى 
ضروع مواشسهم مثل مافى مشاربهم 6 متفق عليه . 

A۱۷‏ اة 

قال ل( ومن اضطر فأصاب الميتة وخيزً لا بعرف مالكه أ كل اليتة ) 

وهذا قال سعيد بن السيب وزيذ بن أسلٍ » وقال مالك : إن كانوا يصدقونه أنه مضطر أ كل من 
الزرع والمر وشرب اللبن » وإن خاف أن تقطع بده أو لا بقبل منهأ كل اليتة» ولأصماب الشافمى وجهان 
أحدما : بأ كل العاءام وهو قول عبد الله بن دينار لأأنه قادر على الطمام الحلال فل جز له أ كل الليقة كا لو 
يذله له صاحبهء 

ولنا : أن أ كل اليتة منصوس عليه ومال الأدى هد فيه » والعدول إلى المتصوض عليه أولى » 
ولأن حقوق الله تعالى مبنية على الساحة والمساهلة » وحقوق الأدى مبنية على الشح والتضبوق » ولأن حق 
الأدى تازمه غرامته » وحق الله لا عوض له . 

7۸1۸ (فصسل) 

إذا وجد المضطر من يطعمه ويسقيه لم يحل له الامتناع من الأ كل والشرب ولا العدول إلى أ كل 
الميتة إلا أن مخاف أن يمه فيه أو يكون الطمام الذى يطممه ما يضره ويخاف أن يبلسكه أو يعرضه . 

۷۸1۹ (فصل) 

ون وجد طءاما مم صاحبه فامتنع من بذله له أو بيمه منه ووجد ته لم جز له مکارته عليه وأخذه 
منه وعدل إلى الميتة » سواء كان قويا نخاف من مكابرته التلف أو لم مخف > فإن بذه له بثمن مثله وقدر 
على المن لم يحل له أ كل الميتة » لأنه قادر على طمام حلال » وإن بذله بزيادة على تمن المثل لا يححف ماله 
ازمه شراؤه أيضاً » لا ذكرناه » و إن كان عاجزا عن الْن فهو فى حم العادم » وإن امقنم من بذله إلا 


فق انى س إباحة الصيد النحرم 


بأ كثر من تمن مثله فاشتراه المضطر يذلك لم يازمه أ كثر من من مثله لأن الزيادة أحوج إلى بذذا بنير حق 
فل يلزمه كالمكره. 

VAY*‏ (فصل) 

وإن وجد الحرم ميتة وصيداً أ كل الميتة » ويه قال الحسن ومالك وأو حتيقة وأصحابه . وقال 
الشافسى فى أحد قوليه » يأ كل الصيد ويفديه وهو قول الشعى » لأن الضرورة تبيحه ومع القسدرة عليه 
لا حل الميتة لغناه عنها . 

ولنا : أن إاحة الميتة منصوص عليها » وإباحة الصيد نهد فيهاء وتقدي الفم وص عليه أولى » فإنم 
يحد ميتة ذبح الصيد وأ كله » نص عليه أحد » لأنه مضطر إليه عينا ”“ وقد قيل إن فى الصيد تمريمات 
ثلا . حرم قتله » وأ كله » ومحري الميتة » لأن ما ذمحه الحرم من الصيد بكون ميتة » فقد ساوى اليعة 
فى هذا وفضل عامها بتحريم القتل والأ كل » ولسكن يقال على هذا : إن الشارع إذا أباح له ذه لم بصر 
ميتة» ولهذا لو ل يد الميدة فذيحه كان ذ كيا طاهراً وليس بنجس ولا ميتة ولهذا يقعين عليه ذيحه فى محل 
اذبح وتعتبر شروط الذكاة فيه ولا يجوز قتله ولو كان ميتة لم بتمين ذلك عليه . 


A11‏ (فصل) 

وإذا دح الحرم الصيد عند الضرورة جاز له أن بشيع منه لأنه لم ذكى لاحت فيه لآدمى سواه فأبيح 
له الشبع منه کا لو ذيحه حلال من أجل . 

VAYY‏ (سل) 


فإن لم يحد الضطر شيا يبح له أ كل بمض أعضائه . وقال بءض أسماب الشافمى : له ذلك لأن له 
أن يحفظ الجلة بقعم عضو كا لو وقءت فيه الأ كلة . 

ولنا : أن أكله من نفسه رعا قتله فيكون قاتلا لنفسه ولا يتيقن حصول البقاء بأ كله . أما قطم الأكلة 
فإنه يخاف الحلاك بذلك الءضو فأبيح له إبعاده ودفع ضرره التوجه منه بتركه كا أبيح قتل الصائل عليه 
ولم يبح له قدله ليأ كله 

VAY‏ (فصل) 

وإن لم جد إلا آدميا حقون الدم لم يبح له قتله إجماءا ولا إنلاف عضو منه م كان أو كافر؟ لأنه 
مثله فلا يجوز أن يبتى نفسه بإنلافه وهذا لا خلاف فيه » وإن كان مباح الدم کالربی والرتد فذ کر 


)0 فىالخطوطة 1۸ : عيته . 


كتاب الصيد والذبام 0 


م 


القاضى أن له قتله وأ كله لأن قتله ماح وحكذا قال أصحاب الشافمى لأنه لا حرمة له فهو مزل السباع » 
وف وجده ميت أبيح أ كاه » لأن أ كله مباح بعد قتله فكذلك بعد موته » وإن وجد ممصوما ميت لم 
يبح أ كله فى قول أصسابنا » وقال الشافعى وبعض النفية » بباح وهو أولى » لأن حرمة الى أعظ » وقال 
أبو بكر بن داود : أباح الشافسی أ كل لوم الأنبياء”'؟ » واحتج أصحابنا يقول الى صلى الله عليه وسل : 
« کسر عظٍ اميت ککسر عظم الى » » واختار أو الطاب : أن له أ كله » وقال : لا حجة 
فى الحديث ههنا لأن الأ كل من الحم لامن الم » والمراد بالحديث التشبيه فى أصل المرمة لافى مقدارها 
بدليل اختلافهما فى الضمان والقصاص ووجوب صيانة الى عا لاحب نه صيانة اليت . 


ع وساأة» 
قال ل( فإن لم يصب إلا طماما لم ببعه مالکه أخذه قرا ليحي به نفسه » وأعطاه تمنه » إلا أن يكون 
بصاحبه مثل ضرورنه ) 


وجلته : أنه إذا اضطر فل يحد إلا طماما لغيره نظرنا » فإن كان صاحيه مضطراً إليه فهو أحق به » 
ولم يمر لأحد أخذه منه » لأنه ساواه فى الضرورة » وانفرد بالك فأشبه غير حال الضرورة » وإن أخذه منه 
أحد فات ازمه ضمانه » لأنه قتله بنير حق » وإن لم يكن صاحبه مضطراً إليه لزمه بذله للمضطر لأنه تماق 
به إحياء نفس آدى معصوم » فازمه بذله له کا يازمه بذل منافمه فى إنجائه من الذرق والحريق » فإن لم بغمل 
فلضطر أخذه منه » لأنه مستحق لهدون مالسكه از له أخذه كثير ماله . فإن احتيج فى ذلك إلى قصال فله 
للقائلة عليه » فإن ققل الضطر فهو هيد وعلى قاتله ضمانه » وإن آل أخذه إلى قتل صاحبه فمو هدر لأنه 
ظالم بقتاله فأشبه الصائل إلا أن عكن أخذه بشراء أو استرضاء فليس له القاتلة عليه لإمكان الوصول إليه 
دولهاء فإن له ببعه إلا بأ كثر من تمن مثله فذكر القاضى أن له قال والأولى أن لا جوز له ذلك لإمكان 
الوصول إليه بدونها » وإن اشتراء بأ كثر من تمن مثله لم يازمه إلا من مثله لأنه صار مستحةا له بقيمته 
ويازمه عوضه فى كل موضع أخذه فإن كان معدفى الخال وإلا لزمه فى ذمته » ولابباح للمضطر من مال أيه 
إلا ما بباح من الميقة . قال أبو هرررة قلنا يارسول الله ما يحل لأحدنا من مال أخيه إذ اضطر إايه ؟ قال : 
« بأ كل ولا حمل وبشرب ولا حمل » . 

VAY‏ (فصل) 
وإذا اشتدت الخمصة فى سنة الجاعة وأصابت الضرورة خلقاً كثيراً وكان عند بعض الناس قدر 
٠‏ ()ل نش عليه فى حلية الملاء ولا الأم . 


(؟) أخرجه ابن ماجه عن آم سامه بلفظ ( كر عظ لليت ككسر عظ الحى فى الإثم ) (ف). 


4 الغنى- الضب والضبع 


كفايته وكفاية عياله لم يازمه بذله المضطرين وليس لهم أخذه منه لأن ذلك يفضى إلى وقوع الضرورة به 
ولا يدفءها عنهم» وكذلك إن كانوا فى سفر ومعه قدر كفايته من غير فضلة لم يازمه يذل ما معه للمضطرين» 
ولم يفرق أصحابنا بين هذه الال وبين كونه لا بقضرر بدفم ما ممه إلمهم فى أن ذلك واجب عليه لسكونه 
غير مضطر فى الخال والآخر مضطر فوجب تقديم حاجة للضطر . 
ولنا : أن هذا مفض »إلى هلاكنفسه وهلاك عيالهفل يازمه بذله كا لوأمكنه إنجاء الفريق بتغربق تفه 
ولأن فى بذله إلقاء بيده إلى الهلكة وقد نى الله عن ذلك . 
VAY‏ لإسأة» 
قال ل( ولا بأس بأ كل الضب والضيع » 
أما الضب فإنه سباح فى قول أ كثر أهل العم » منهم عر بن الطاب وان عباس وأو سءيد وأصحاب 
رسول اقدص اللهعليه وسل ورضى عنهم . قال أبو سميد : كنا ممشر أصحاب عمد صل الله عليه وسل لأن 
يجدى إلى أحدنا ضب أحب إإيه من دجاجة » فقال عر : ما يسرلى أن مكان كل ضب دجاجة سمينة|» 
ولوددت أن فى كل جحر ضب ضبين . وبهذا قال مالك والليث والشافعى وابن النذر . 
وقال أبو حنيفة هو حرام » وبهذا قال الثورى لما روى عن اننى صلی الله عليه وسل أنه نهب © 
عن أ كل لحم الضب » وروی نحوه عن على ولأنه ينبش فأشبه ابن عرس . 
ولغسا : ما روى ابن عماس قال : « دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلی الله عليه وسلم بیت 
ميمونة فألى بضب نود فقيل هو ضب يا رسول الله فرفع بده » » فقلت أحرام هو يا رسول الله؟ 
قال : لا ولكنه لم یکن بأرض قومى فأجدلى أعافه . قال خالد : فاجتررته فأ كلته ورسول الله صلى الله 
عليه وسم ينظر » متاق عليه » قال ابن عباس ترك رسول الله صلى الله عليه وسل الضب تقذرا وأ كل على 
مائدته » ولوكان حرام ما أ كل على مائدة رسول الله صلی الله عليه وسل . وقال عمر : إن رسول الله صلى 
لله عليه وسل لم حرم الضب » ولکىنه قذره ‏ ولوكان عندى لأكلته » ولأن الأصل الل ول يوجد 
الحرم فبتق على الإباحة ولم يثبت فيه عن الننى صلى الله عايسه وسل ہی ولا حرم ولان الإباحه قول من 
سينا من الصحاية و ثبت علهم خلافه فيكون إجماعا 
VAYY‏ (فصل) 
فأما الضبع فرويت الرخصة فيها عن سمد وابن عر وأبى هريرة وعروة بن الزبير وعكرمة وإسعاق 
وقال عروة مازالت العرب تأ كل الضبع ولا ری بأكلها بأ . 
)١(‏ أخرجه ابن عسا كر عن عائشة وأبو داود عن عبد رحن نبل (ف) ۰ (۲) عنوذ : مشوى (ف). 
(©) فى الخطوطة م١‏ : استقذره . 


كتاب الصيد والدبائح القذاوى عحرم Er‏ 


وقال أبو حنيفة والثورى ومالك : هو حرام وروى نحو ذلك عن سميد بن المسيب لأنها من السباع 
وقد ہی النى صل الله عليه و-لم عن أ كل كل ذى ناب من السباع وهى من السباع فتدخل فى عموم 
الى ؛ وروى عن النى على الله عليه وسل أنه سثل عن الضبع فقسال « ومن يأ كل الضبع 61 ”° ۽ 
ولنا : ما روى جار قال آمرنا رسول الله صلی الل عليه وسم بأ کل الضبع » قلت صيد هی ؟ قال : 
05 نعم 6 احةج به أحمد وفى لفظ قال : « سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضيم فقال : هو صيد 
ويجمل فيه كبش إذا صاده الحرم » رواه أبو داود . 
قال ابن عبد البر : هذا لايعارض حديث الى عن كل ذى ناب من السباع لأنه أقوى منه » 
قلنا هذا خصيص لا ممارض ولا يمتبر فى التخصيص كون الخصص فى رتبة الخصص بدليل تخصيص عوم 
السكتاب بأخبار الآحاد . فأما امبر الذى فيه « ومن يأ كل الضبع ؟ » خديث طويل يرويه عبد الكريم 
ابن أبى الخارق ينفرد به وهو متروك الحديث . ولأرن الضبع قد قيل إنها ليس لها ناب وسمعت من 
بذ كر أن جيم أسنانما عظم واحد كصتحة نعل الفرس . فعلى هذا لا تدخل فى عموم المبى 
وال أعلم 1 
۸۲۸ اة 
قال 3 ولا يؤكل الترياق لأنه بقع فيه لوم الحيات ) 
لترياق دواء يتعالج به من السم » ويجعل فيه من وم الحيات فلا بباح أ كله ولا شربه لأن لم الي 
حرام » ومرن كرهه الحسن وابن سيرين ورخص فيه الشعبى ومالك » لأنه برى إباحة لوم الحيات 
ويقتضيه مذهب الشافعى لإباحته القداوى ببعض الحرمات . 
ولنا : أن لحم الحيات حرام بما قد ذكرناه فبا مضى . ولا يجوز التداوى حرم لقول النى صلى الله 
عليه وسل : د إن الله لم حمل شفاء أمتى فيا حرم علمها» ”° . 
A۲۹‏ (فصل) 
ولا يجوز التداوى بمحرم ولا بشیء فيه حرم مثل ألبان الأن ولحم شىء من الحرمات ولا شرب 
)١(‏ أخرجه النرمذى عن خزيمة بن جزء ج ١‏ ص 8م قال سألت رسول الله صلی الله عليه وسل عن 1 كل 
الضبع تقال : أويأ كل الضبع أحد ؟ . . قال الترمذى : هذا حديث ليس إسناده بالقوى لانعرةه إلا من حديث 
إسماعيل ابن ملم عن عبد اللكرم ألى أمية وقد تكلم بعض أهل الحديث فى إسماعيل »> وفى تلخرص البير ج + 
ص ١60‏ ولاثفاقهم على ضءف عبد السكر يم (ف). (۴) أخرجه الطبراى عن أم سامة (ف) 


٤‏ المغنى س اليوان البرمالى 


تمر لاتداوی به لما ذكرنامن اعخير ولأن انبى صل الله عليه وسل ذ كر ل ابيد" يصنع للدواء فقال: إنه 
لیس بدواء ولسکنه داء» . 

VAf*‏ (فصسل) 

و جوز أ كل الأطمة التى فما الدود والسوس كالذواكه وااقثاء والليار والبطيخ والبوب وال 
إذا لم تقذره نفسه وطابت به لأن التحرز منأذلاك يشق ويحوزأ كل المسل بقشه وفيه فراخ لذلك وإن 
نقاه خسن فقد روى عن النى على الله عايه وسل أنه ألى بتمر”" عتيق مل يفقشه ويمخرج السوس منه 
وبنقيه وهذا أحسن . 

11 اة ¢ 

قال ( ولا يؤ كل الصيد إذا رمي بسهم مسموم إذا عل أن الم أعان على قتله 4 

إا كان كذلك لأن ما قتله الم حرم وما قتله السهم وحده مباح » فإذا مات يسيب مبيح وعرم 
حرم کا لو مات برمية ملم ومجومى أو قتل الصي دكلب معلل وغيره أو وجد م مكب هكلباً لا يعرف حال أو 
رمى صيدا بسهم فوجده غريقاً فى الاء أو تردى من جيل أو وطىء عليه شیء » فإن عل آن السم لم يمن على 
قتله لكون الم أوحى منه فهو ماح لانتقاء الحرم . 

VAY‏ اة 

قال ل( وما كان مأواه البحر وهو بعيش فى الير م بؤكل إذا مات فى بر أو عر 4 

كل ما يعيش ف البر من دواب البحر لا حل بذير ذكاة كطير للاء والساحفاة وكلب لاء إلا مالا دم 
فيه كالسرطان » فإنه باح بير ذكاة ‏ قال أمد : السرطان لابأس به » قيل يذبح ؟ قال : لاء وذلك لأن 
مقصود الذبح إنما هو إخراج الام منه وتطبيب اللحم بإزالته عه فا لادم فيه لا حاجة إلى ذمحه » وأما 
سائر ما ذ كرنا فلا يحل إلا أن يذبح . قال أحمد د كلب الاء يذيحه » ولا أرى بأسا بالسلحفاة إذا ذبح 
ارق" ,ذه » وقال قوم يحل من غير ذ كاة لقول الى صلى الله عليه وسل فى البحر : « هو الطبور 
ماؤه المل ميتته » ولأنه من حيوان البحر فأبيح بغير ذكاة كالسمك والسرطان » وقال أبو بكر الصديق 
رضى الله عنه كل ماف البعر قد ذ كاه الله تعالى لک وروى الإمام أحمد بإسناده عن شريح عن رجل أدرك 
النى صلى الله عليه وسل قال « کل شیء فى البحر مذبوح » وروی عن النى صلى الله عليه وسل آله قال 
« إن الله ذب كل شىء فى البحر لابن آذم » . 
)١(‏ سأله طارق بن سويد الجمق عن الجر فاجاب با ذ كرء الولف والحديث أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود 
والترمذى عن وائل بن حجر (ف) . (۲) أخرجه ابو داود عن انس (ف). 

(۴) نوع من دواب الاء إشبه القساح . (4) أخرجه الدارتطنى عن أفى شريح (ف) . 


حيوانالاء - كتاب الصيد والذبائج 1 


ولنا : أنه حهوان يميش ف اابر له نفس سائلة فل يبح بير ذيح كالطير ولا خلاف فى الطير فيا عاهناه 
والأخبار حو على ما لا يعيش إلا فى البح ركالسمك وشمه لأنه لا يتمكن من تذكيته لأنه لا يذج إلا 
بعد إخراجه من الماء وإذا خرج مات . 
VAY‏ (فصل) 
فأما مالا يعيش إلا فى الاء كالسمك وشيهه فإنه بباح بنهر ذكاة لا نعل فى هذا خلاقا لما ذکرنا من 
الأخبار وقدروى عنالنبىصل الله عليه وسل أنه قال «أحلت لنا ميتتانودمان فآما اليثتانفالس.كوالجراد» 
وقد صح أن أبا عبيدة وأسحابه وجدوا على ساحل البحر دائة يقال لها العنير ميتة فأ كلوا منها شهراً حتى 
منوا وأدهنوا فلما دموا على النى صلى الله عليه وسلم أخبروه فقال « هو رزق أخرجه الله لک فمل مع 
من مه شىء تطممونا » متفق عليه . 
VATE‏ (فسل) 
وكل صيد البحر مباح إلا الضفدع » وهذا قول اشافمى وقال الشمبى لو أ كل أهلى الضفادعلأطءمةهم» 
وروی عن ألى بكر الصديق رضى الله عنه أنه قال فى كل ما فى البحر:قد ذكاه الله لسكم. وموم قوله تعالى : 
0 ۹ لک م الخو وطكامه ۾ يدل على إباحة جميع صيذه وروی ععلاء وعرو بن ديتار أمهما 
بلغهما عن الى صلى الله عليه وسل أنه قال « إن الله ذبح كل شىء فى البحر لابن آدم » فأما الضفدع إن 
النى صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله رواه النسالى فيدل ذلك على تحرعه فأما القساح فقد نقل عده ما يدل 
على أنه لا بو کل › وقال الأوزاعى لا بأس به لمن اشهاه وقالابن حامد لا بي کل الاح ولا الكو تی 
لأنهما يأ كلان الناس » وقد روى عن إبراهيم النخعى وغيره أنه قال كانوا يكرهون سباع البحر كا 
يكرهون سباع البر وذلك لمهى النى صلى الله عليه وم عن كل ذى ناب من السباع وقال أبو على النجاد 
ما حرم أفليره فى الير فهو حرام فى البحر ككلب لماء وخنزيره وإنسانه » وهو قول الايث إلا فى كلب الاء 
فإنه روىإباح ة كلب اير والبحر . وقال أبو حنيفة : لا بباح إلا السمك . وقال مالك : كل ما فى البحسر 
مباح لعموم قوله تعالى : « أحلَ لك مد ألْبَحْرٍ وَطتّامه » 9 . 
VATe‏ (فسل) 
وكلب الاء مباح و رکب المسن بن على رضى الله عنه سرج) عليه جلد من جلود كلاب الاء وهذا قول 
ماللك والشافمى والايث ويقتضيه قول الشءبى والأوزاعى ولا بباح عند أبى حنيفة وهو قول أبى على النجاد 
وبعض أحاب الشافعى . 
(١‏ ) سورة للائمة اة ˆ (۳) الكوسج : مك خر طومه كالمتشار (ف) 
(4ه - الفى ‏ تاسم ) 


%۹ الذئ, س السمكة فى بطن سمكة 


ولنا : عوم الأبة والخير» قال عبدالله : سألت أبى ع ن کلب الاء قال : حدثنا عى بن سعيد عن 
ابن جرج عن عرو بندينار وأبى الزيير معا شرا [هو]رجل أدرك النى صلىالله عليهوسلم يقول: «کل 
شىء فى البحر فهو مذنوح » قال فذكرت ذلك لمطاء فتال : أما الطير فنذمحه . وقال أو عبد الله : 
كلب الماء نذه . 
VAT"‏ (صل) 
قيل لأبى عبد الله : یکره الجرّی ؟ قال لا واللهكيف لنا بالج رى“ ؟ ورخص فيه على والحسن 
ومالك والشافمى وأبو ثور وأسماب الرأى وسائر أهل المل وقال 3 عباس : الجرى لا تأ كله الود » 
ووافقهم الرافضة وعكالقتهم صواب . 
VAY‏ (فمسل) 
وعن أحد فى المكة توجد فى بطن سمكة أخرى أو حوصلة طائر أو يوجد فى حوصاته جراد ققال فى 
موضم : كل شىء كل مرة لا يؤكل . وقال فى موضع : الطافى أشد من هذا ء وقد رخص فيه أبو بحكر 
رضى الله عنه . وهذا هو الصحييح »> وهو مذهب الشافمى فما فى بطن السمكة دون ما فى حوصلة الطائر » 
لاه كارجيع ورجييم الطائر عنده نجس . 
ولفا قول التى صلى الله عليه وسلم : « أحات لتا ميئتان ودمان » ولأنه حيوان طاهر فى محل طاهر 
لا تمتير له ذكاة فأبييح كالطافى من السك وعكذا برج فى الشسمير يوجد فى بعر الجل أو اختى 


الحوامبس ومحوها . 
V۸‏ وساة» 
قال وإذا وقعت النجاسة فى مام كالدهن وما أشهه نمس واستصبح به إن أحب ولم محل 
أكله ولا نه ) 


فى آنية كبيرة مثل حب أو حوه رجوت أن لا يكون به بأس » ب ؤكل » وإذا كان فى آنية صغيرة 
(1) هو شرع الحجازى له صحبة روى عنه عمر بن دنار وأو الزيير. 


(؟) الجرى : بكسر الجم والراء مشدودة مع الياء وهو عبان لاء النهرى ليس له عظم إلا عظم الراس 
والسللة (ف) . 


كتاب الصيد والذبائح Ev‏ 


فلايمجبنى أن یو كل» وسثل عن كلب وقع فىخل أ كثر من قلتين نفرج منه وهو حى” فقال : هذا أسهل 
من أنه لو مات . 
وعنه رواية ثالثة : ما أصله الاء كالمل القرى يدفم النجاسة عن نفسه إذا كثر -» وما ليس أصله الماه 
لا يدفم عن تفه . قال المروذى : قلت لأبى عبدالله : فإن وقمت(النجاسة فى خل أو در ؟ فقال : أما 
امل فأصله الماء يعود إلى أن يكون ماء إذا حمل عليه . وقال ابن مسمود فى فأرة وقءت فى سمن نما حرم من 
الميتة للها ودمها . 
٤‏ 8 1 3 041 
ولنا: ماروى أو هريرة رضى اه عنه عن النبى صلى الله عليه وسل أنه سثل عن فأرة وقمتفى من قال :° 
( إن كان جامد فخذوها وما حوطما فألقوه » وإن كان مالا فلا تقربوه  )‏ . ولأن غير الماء ليس بطهور 
فلا يدفم التجاسة عن نفسه ؛ وحكم الجامد قد ذ كر ناه فما تقدم . واختافت الرواية فى الاستصباح بالزيت 
النجس » فأ كثر الروايات إباحته » لأنابن حمر أعى أن يستصبح به » ويجوز أن تطلى به سفينة . وهذاقول 
الشافمى » وعن أحمد : لامجوز الاستصباح به » وهو قول ابن المنذر » لأن النى صلى الله عليه وسلم سثل 
عن شحوم اليتة "نط بها السفن وَتُدْهَن بها الجلود ويسعص بسح بها الناس فقال : « لاء هو حرام » . 
وهذا فى معتاه . 
ولنا : أنه زيت أمكن الانتفاع به من غير ضرر ء فجاز كالطاهر »> وقد جاء عن النى على الله عليه 
وسم ف المجحين الذى ع 40 عاء من أبار موو أنه ام من أكله 0 وأمرم أن يعلنوه النواضح”"2, 
وهذا الزيت ليس عيتة ولا هو شحومها فيتناوله اللير . 
)١(‏ دبس : بكدير الدال وسكون الياء وهو ما يسيل من الرطب (ف) : 
() فى المخطوطه م١‏ : نقال . (۴) حديث أنى هريرة أخرجه أحمد وأبو داود(ف) ٠‏ 
)6( خر جه اابخارى ومسام عن جابر ن عبد الله (ف). 
(ه) آبار ثمود فى مدائن صالح على طريق الداهب من المدنة النورة إلى تبوك . عند الحجر من منطقةالأحقاف 
ولا زالت الببوت النحوتة فى الجبال والآبار إلىالآن » ولكنها غير ماء . 
(0) ف سيرة ابن هشام ج؟ ص۲۱٥‏ « قال ابنإسحاق : وقد کان رسولالله صلى الله عليه وسلم حين مر بالحجر 
زا واستقى الناس من مرها فاما راحو قال رسول الله صلی اللهعليه وسلم: لاتشربوا من مائ شيا ولاتتوضئوا منه 
للصلاةوما كان مى عجين عجنتموه فاعلفوه الإبل ولاتأ كلوا منه شياع وكلامه فى غزوة تبوك والحديث رواءالطيران 


نجوه فى الأوسط عن سەد نآ وقاص (ف) 5 


EA‏ الفنى شحم الميقة والخمزير 


إذا ثبت هذا فإنه يستصبح به على وجه لاعسه ولا تتعدى نحاسته إليه : إما أن يمل الزيت فى أبريق 
له بلبلة ويصب منه فى المصباح ولا يمسه » وإماأن يدع على رأس الجرة اتی فيها الزيت سراجا مثقوبا 
أوقنديلا فيه ثقب ويطينه على رأس إناء الزيت أو يشمعه » وكا نقص زيت السراج صب فيه ماء محيث 
رتفم الزيت فيملا السراج وما أشبه هذا » ول ير أبو عبد الله أن تدهن بها الجلود » وقال : يجمل منه 
الأسقيةواالقرب . 

ونقل عن عر أنه تدهن به الجلود» وعجب أحد من هذا » وقال : إن فى هذا لعجباً » شىء يلبس 
بطيب بشىء فيه «يتة ؟ فعلرقول أحمد كل انتفاع يفضى إلى تنجيس إنسان لايجوز » وإن لم يفض إلى ذلاك 
جاز» فأما أ كله فلا إشكال فى محريعه » فإن النى صلى الله عليه وسل قال : «لاتقربوه» ولأن النجسخبيث 
وقد حرم الله الخبائث » وأما بيعه فظاهر كلام أحمد رجه الله رجه » لقول النى صلى الله عليه وسل : « إذا 
حرم الله شیا حرم بمنه »292 وقال أبو مومى لقره بالّويق وبيموه» ولا تبوءوه من مسل ويدنوه . 

وحكى أبو الطاب عن أحد رواية أنه يباع لكافر بشرط أن بعلم بنجاسته » لأن المكفار يمتقدون 
حله » ويستبيحون أ كله . 

وانا : قول النى صلى الله عليه وسل : « لمن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجماوها وباعوها 
وأ كلوا أتمانها » إن الله إذا حرم شیا حرم نه » . متفق عليه . وكونهم يعتقدون حله لا جوز لنا بيه 
کانجر واتلزر . 

VAT‏ (فصسل) 

فأما شحوم اليتة وشحم اللعزر فلا يجوز الانتفاع به باستصباح ولا غسيره ولا أن تطلى به السفن 
ولا الجنود » لا روى عن التنى صلى الله عليه وسل أنه قال : « إن الله حرم اليقة ازير والأصنام » . 
قالو : بارسول الله شحوم الميتة تطلى مها السفن و يدهن مها الجلود ويستصبح الناس ؟ قال : « لاءهى حرام » 
متفق عليه . 

VA‏ (فصل) 

إذا استصبح بالزيت النجس فدخانه يمس » لأنه جزء يستحيل منه » والاستحالة لا تطهر » فإن علق 
بشىء وكان يسيراً عنى عنه » لأنه لامكن التحرز منه ؛ فاش به دم البراغيث > وإن كان كثيرا 


م بع عه . 


(۱) منحديث لابن عيأس(.. إن الله تعالى ذا حرم علىقوم أ کلشیء حرمعلهم 'ثمنه) أخرجه أبوداود وأحمد» 
وسا أيضافى كلام الغنى (ف) . 


البصل والفحل 3- كتاب الصيد والذبائج €۹ 


1١‏ (تصل) 
سل أحمذعن خباز خعز خيزاً فباع متهءشم نظر فى الاء الذى عجن منه فإذافيه فأرة » فقال : لا ببيع الميز 
من أحد » وإن باعه استرده » فإن لم يعرف صاحبه تص_دق بثمنه » ويطءمه من الدواب مالا بو كل لجه » 
ولابطءم لا ب كل إلا أن يكون إذا أطعمه لم يذبح حتى يكون له ثلانة أيام على ممنى الجلالة » قيل له 
ألبس قال النى صلى الله عليه وسلم : « لاتنتفموا”؟ من الميتة ؟ » قال : ليس هذا مبزلة الميت» إنما اشتبه 
عليه » قيل له : فهو بميزلة كسب الحجام » يطعم الفاضح والرقيق؟ قال : هذا أشد عندى » لايطعم الرقيق » 
سكن يملفه اللهائم . قيل له أبن المجة ؟ قال : حدثنا عبد الصمد عن صخر عن فافع عن ابن عر أن قوما 
احتيزوا من آيار الذين ميخوا”" فقال النى صلى الله عليه وسلم : « أطعموه النواضع » . 
VAEY‏ (فنسل) 
قال أحد لا أرى أن يطعم كابه العل الميقة ولا الطير امعم » لأنه يضر” به على اليتة » فإن أ كل الكلب 
فلا أرى صاحبه حرجا » ولعل أآح دكره أن يكون السكلب الل إذا صاد وقتل أ كل منه لتضشريته بإطعامه 
اليتة » ول بكره مالك إطءا م كلبه وطيره الميتة » لاله غير مأ كول إذا كان لا يشرب فى إنائه . 
VAEY‏ (فصلل) 
قال أحمد : أ كره أ كل الطين . ولا يصح فيه حديث إلا أنه يضر بالبدن » ويقال : إنه ردىء» 
وتركه خير من أكله » وإ نما كرهه أحد لأجل مضرته» فإن كان منه ما يتداوى به كالطين الأرمى 
يكره » وإن كان ما لا مضرة فيه ولا نفع كالثىء اليسير جاز أ كله » لأن الأصل الإباحة » والمنى الذى 
لأجله كره ما بضر وهو منتف ههنا فم یکره 
11 (فسصل) 
ويكره أ كل البصل والثوم والكراث والفجل » وكل ذى رانحة كرهة من أجل راتحته » سواء 
أراد دخول المسجد أو رد » لأنالنى صلى الله عليه وسل قال : « إن اللامكة تتأذى مما يتأذى منهالتاس» 
رواه ابن ماجه » وإن أ کله لم يقرب من السجد » لقول الننى صلى الله عليه وسل : « من أ كل من هاتين 
لل خر جه حمدوأبو داود والترمذى والنسالى وابن ماجه عنعبدالله بن عكم قال: كتب الينا رسول‌اله قبل وفاته 
بشهر ألا تنتفعوا من اليتة بإعاب ولا عصب » وم يذ كر للدة سوى أنى داود وأحمد ( ف ) . 
(۲) بريد ثمود وتعود] تمسخ » وانا أحذهم الصبحة » والتحري لا يرجع إلى شرب المسوخين فيها » وإنها 


لطول الزمن عليها وركود مائها : واحتال سقوط اشرات فيها . 


tt.‏ امي س الغذة وأذن القاب 


الشجرتين فلا يقربن مصلانا » . وفى رواية : « فلا يقر بنا فى مساجدنا» . رواه الترمذى » وقال : حديث 
حسن سحیح . وایس أ كلبا نرم لما روى أب و أبوب : « أن النبى صلى الله عليه وسل بعث إليه بطعام 
فر با كل منه النې صلی الله عليه وسل » ف کر ذلك له » فقال الغى صلى الله عليه وسلم : فيه الثوم ؟ فقال 
پار سول الله أحرام هو ؟ قال : لا ولکتنی أ كرهه من أجل ريحه » قال الترمذى”؟ : هذا حديث حن 
ميج » وقد روى أن النى صلى الله عليه وسل قال الى : د کل الثوم فلولا أن اللات يأتنى لأكلته »> 
وإما منم أ كلها ثثلا يؤذى الناس براتحته » ولذلاك نهى عن قربان المساجد » فإن أنى المساجد كره له ذلك» 
ولم حرم عليه لا روى المثيرة بن شعبة قال »أ كلت موما وأنيت مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد 
سبقت بركمة » فلما دخات اأسجد وجد رسول لله صلى الله عليه وسل ريح الثوم »> فما قضى صلاته قال : 
من أ كل من هذه الشحرة فلا يقر بنا حتى يذهب ريحها . جت" فقات : يارسول الله لتمطنى بدك » قال 
فأدخلت يده فى م قيصى إلى صدرى فإذا أنا معصوب الصدر » فقال : إن لك عذرا » رواء أبوداود » 
وقد روى عن أحمد أنه يأنم » لأن ظاهر النهى التحريم » ولأن أذى المدين حرام وهذا فيه أذام . 

VAG‏ (فصل) 

ويكره أ ى الندة وأذن القاب لما روى عن مجاهد قال کره“ رسول الله صلى الله عايه وسل ي 
الشالة ستا وذ كر هذين » ولأن النفس تعافهما » وتستخبكهماء ولا أظن أحمد كرههما إلا لذلك لاللخبر ء لأنه 
قال فيه : هذا حديث منكر » ولأن فى اللبر ذ كر الطحال وقد قال أحمد : لا بأس به» ولا أ كره 
منه شیا . 

VA‏ (فصل) 

وقيل لأنى عبد الله : الجبن ؟ فال : یڑ كل من كل » وسئل عن اين الذى يصنمه الجوس : فقال : 
ما أدرى إلا أن إصح حديث فيه حديث الأعمش عن ألى واثل عن عرو بن شرحبيل قال : سثل عر عن 
الجبن » وقيل له يعمل فيه الأنفحة اليعة فقال : « موا انم وكلوا 6 رواه أبو معاوية عن العش وقال 
أليس الجن الذى نأ كله عامته يصفعه الهوس ؟ 


(1)ج وص مجم ولفظه معارب لا فی الكتاب وراوى الحديث جابر عن سمره (ف) 

(؟) أخرجه أبو نعيم فى الحلية عن على ( ف ) 

(م) لفظه أنى داود ج ؟ ص ۳۳٥‏ و فلما قضیتااصلاة جثت الى رسول الله صلى الله عليه وسل فقات يارسول الله 
واشاتەماینی يدك (ف) )٤(‏ دوی الطيرانى فى الط عن عبد الله بن شمد قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسام 
يكره من الشاة سبعا للرارة وللثانة والميا والد كر والأنثيين والغدة والدم وفيه حى ال مانى ضعيف (ف) 


قرى الصيف - كتاب الصيد والذبائج 4 


VAEV‏ (نسصل) 

ولا يحوز أن بشترى الجوز الذى يتقامر به الصبيان ولا البيض الذى يتقامرون به يوم المد » لأنهم 
بأخذونه بنير حق . 

VASA‏ (نصل) 

قال أحمد : والضيافة على كل ال مين كل من زل عليه ضيف كان عليه أن يضيفه » قيل : إن ضاف 
الرجل ضيف كافر يضيفه ؟ قال:فال النى صلى الله عليه وسلم : « ليسلة الضيف <ق واجب على كل مسلم»» 
وهذا الحديث بين ولا أضاف الشرك دل على أن السلم والمشرك يضاف » وأنا أراه كذلك › والضيافة 
ممناها معنى صدقة التطوع على المسلم والكافر » والليلة حق واجب » وقال الشافمى : ذلك مستحب 
ولیس بواجب » لأنه غير مضطر إلى طمامه » فل يحب عليه بذ كالو يضفه . 

ولا : ماروى المقدام“ بن أب ىكر عة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : د ليلةالضيف حى 
واجب » فإن أصببح بفنائه فهو دين عليسه إن شاء اقتضى وإن شاء ترك » . حديث ميمح . وفى لفظ : 
« أعارجل ضاف" قوما فأصبح الضيف روما فان نصره عل ىكل مسل جتى ياخذ حه من زرعه 
وماله » . رواه أنو داودء والواجب يوم وليلة » والكال ثلاثة أيام » لاروى أبوشري المزاعى قال : قال 
رسول الله صل الله عليه وسل : « الضيافة ثلاثة أيام » وجائزنه بوم وليلة » ولا بحل اسل أن بم عند أخيه 
حت بۆنمە ¢ . قالوايارسول الله كيف بژ نمه ؟ قال : « يقي عنده ولیس عنده ما يقربه © متفق عليه . قال 
أحمد : جائزته يوم ولياة »کاله أوكد من سائر الثلاثة » ول يرد يوم وليلة سوى الثلاثة » لأنه صر أربعة 


زفق 


أيام » وقد قال : وما زاد على الثلاثة فهو صدقة » فإن اءتتع من إضافته فللضيف بقدر ضيافته . قال أحمد : له 
أن يطالبهم يحقه الذى جعله النى صلى الله عليه وس »ولا يأخذ شيت إلا بعلم أهله . وعنه روالة أخرى 

أن له أن بأخذ ما بكفيه بخير إذنهم »ما روى عقبة بن عامر”؟ قال : قلنا يارس_ول الله إنك تبعشنا فتنزل 
بقوم لا يقروننا قال :« إذا زلم بقوم قأمروا لكم بما ينبئى لاضيف فاقبلوا » فإن لم يفءلوا تفذوا منهم حق 


)0 الصواب حذف ابن لأن المقدام بن معد يكرب هو أو كرعة (ف). 

(؟) فى سان ألى داود ج ؟ ص م.م ( حت على كل مسلم فمن اسبح بفنائه فهو عليه دين ) (ف) . 
(») فى سان ای داود ج ۲ ص ۸۔۳ ( أضاف ) (ف) . 

٠ لفظ أنى داودج ۲ ص مء ۰ ( فإن نصره حق عل ىكل مسام ) (ف)‎ )٤( 

(6) لفظ أنى داودج ؟ ص ۸ء 3 حت يأخذ رى ليلة من زرعه وماله ) ف 


(5) أخرجه أبو داودج ۲ ص م.م (ف) . 


فد المغنهس آدام الطعام 


الضيف الذى ينبنى لهم» متفق عليه . وقال أحمد فى تفسير قول النى صلى اله عليه وسلم : «فله أن يمقهم بمثل 
قرام ,» يمى : أن بأخذ من أرضهم وزرعهم وضرعهم بقدر ما يكفيه بغر إذنهم . وعن أحد روابة أخرى : 
أن الضيافة على أهل القرى دون أهل الأمصار . قال الأثرم : معت أبا عبدالله يسأل عن الضيافة أى شىء 
ذهب فمها؟ قالهى مؤ کدی وكأنها على آهل الطرق والقرى الذين كر بهم الناس أوكد» فأما مثلنا الآن 
فكأنه ليس مثل أولئك . 
VA‏ (فصل) 
قان المرذوى : سأات أب عبد الله قلت تكره ايز الكبار ؟ قال : نمأ كرههء ليس فيه بركة » 
إما البركة فى الصذار . وقال : مرم ألا يخيزوا كيار . قال رأيت أبا عبد الله يفل يديه قبل الطمام 
وبعده » وإن کان على وضوء » وقال ميئا : ذ رت ايحبى بن معين حديث قيس بن الربيع عن ألى هاشم 
عن زاذان عن سهان عن النى صلى الله علية وسل قال :« پر کة”"“ الطعام الوضوء قبله وبعده » فقال لی يحبى 
ما أحسن الوضوء قبله وبعده » وذ كرت المديث لامد » فقال : ماحدث .هذا إلا قيس بن الربيع وهو 
متسكر الحديث قات 5 بلفی عن حي بن سميدقال 0 کان سفيان یکره غسل اليد عند الطعام» م کره سفيان 
ذلا ؟ قال : لا نه من زی المجم . قلت : بلغى عن يحى بن سءيد قال: كان سفيان یکره أن يكون نحت 
القصعة الرغيف » 37 سفيان ؟ قال : كره أن يستعمل الطعام . قات : قكرهه أنت ؟ قال :نم . وروی 
عن عقيل قال : حضرت مع ابن شهاب ولعة ففرشوا المائدة بالديز » فقال : لا تتخذوا اتيز باط . وقال 
امرذوى : قلت لألى عبد الله : إن أبا معمر قال : إن أبا أسامة قدم إليهم خيزاً فكسره » قال : هذا لثلا 
تعرفوا »تأ كلون . وقيل لأبى عبد الله بكر الأ كل متكت ؟ قال : أليس قال النبى صلى الله عليه وسل : 
ولا ١‏ كل متسكثًا » . رواه أبو داود . وعن شيب بن عبد الله بن عرو عن أبيه قال : « ما رلىرسول 
لله صلی الله عليه وسل بأ كل مت قط » . رواه أبو داود » وعن ابن عمر قال : « نهى رسول الله صل 
الله عليه وسل أن بأ كل الرجل وهو منبطح » . رواه أو داود . 
18۰ (فصسل)*“ 
وتستحب التسمية عند الطعام وحمد الله عند آخره » لما روى عر ابن أبى 29 سلة قال : أ كلت مم 
الننى صلى الله عليه وسل الت بدى فى القصسعة » فقال : دسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك » 
)١(‏ أخرجه أحمد وأبو داود والترمذى والحام عن سامان (ف). 
(؟) هذه الفصول تعتبرسكرارا لما جاء من مثلها فى كتاب الولمة 
(۳) فى نسخ للغى ( أبى مامة ) وااصواب ( أبى سامة ) (ف) . 


كتاب الصيد و القبائح 1 


قال : فازالت أكلق بمدء رواه ابن ماجه بممناهءء وأبو داود » وروی الإمام أحد 
بإسفاده عن أبى هربرة قال : لا أعلمه إلا عن النبى صل الله عليه وسل أنه قال : « للطاعم الشاكر «ثل 
ما للم اتم الصابر » قال أحمد : معنا إذا أ كل وشرب يشكر الله ومحمده على ما رزقه . وعن عائشة أن 
رسول الله صلی الله عليه وسل قال : إذاأ كل أحدم فليذ كر اسم اله » فإن نسى أن بذ كر اسم الله فى أوله 
فايقل باسم الله أوله وآخره » . رواه أبوداود » وعن معاذ بن أنس عن رسول الله صلی الله عليه وسل قال : 
« من أ كل طعاماً فقال : المد لله الذى أطعمنى هذا ورزقنیه من غير حول منى ولا قوة غفرله ما تقدم من 
ذنبه » . وعن أنى سعيد قال : « كان الننى صلى الله عليه وسل إذا أ كل طمامًا قال : الجد لله الذى أطعمنا 
وسقانا وجمانا مسامين 6 . وعن ألى أمامة أن النى صلى الله عليه وس كان إذا رفع طمامه أو مابين يديه قال 
الجد لله مدا كثيرا مباركا فيه غير مكو ٩‏ ولا مودع » رواهن ابن ماجه . 


۷۸51 (فسل) 

وبأ کل بيمينه ويشرب بهالما روى ابن صر عن الفىصلالله عليه وسل قال «إذا أ كل حدم فليأ كل 
بيمينه وإذاشرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأ كل بشماله ويشرب بثماله » رواه مسر وأبو داود 
وابن ماجه . 

ويستحب الأ كل بثلاث أصابع للا روى كعب بن مالك قال « كان رسول الله صلى الله عليه وسل 
وا کل بثلاث أصابع ولابمسح يده حتى يلءقها » رواه الإمام أحمد وذ كر له حديث ترويه ابنة الزهرى أن 
النى ص_لى الله عليه وسل كان يأ كل بکف كلما فل يصححه ولم رر إلا ثلات أصابع » وروی عن أحمد أنه 
أ كل خبيصا بكف ه كلما » وروی عن عبد الله بن بريدة أله كان ينبى بناته أن يأ كلن بثلاث أصابع وقال 
لانشبهن بالرجال . 

) فصلل‎ ( VAY 

قال مهنا سألت أحمد عن حديث عائشة عن النى صلى الله عليه وسل قال : « لا تقطموا الاحم بالسكين 
فإن ذثاث صنيع الأعاجم » قال ليس بصعيح لانمرف هذا وقال حديث مرو بن أمية الضمرى خلاف هذا 
كان النى صلى الله عليه وسلم يز من هم الشاة فقام إلى الصلاة””” وطرح السكين وحديث مسعر عن جامع 
ابن شداد عن الغيرة الششكرى عن المخيرة بن شعبة ضفت”؟ برسول الله صلى الله عليه وسل ذات ليلة فأ 


)030 سبق تفسير ( غير مكفى ولامورع ج ۷ ص ۲۹۱ ) فليراجع (ف). 

(؟) أخرجه البخارى کا سبق فی الفنى ج ۷ ص ۲۸۹ (ف) ۔ 

0 أخرجه أبو داود فی باب ( ترك الوضوء ما حت النار) ج ١‏ ص ٤۳‏ مع أختلاف حير في الافظ (ف) . 
RD‏ قاسم ) 


ينب ُو ىشم أخذ الشفرة مل ع غاء بلال بؤذنه بالصلاة فألق الشفرة » قال وسألت أحد عن 
حديث ألى جحيفة عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال و ا كغف”“ شاءك يا آبا جحينة فإن أ كر 7 5 
اليوم أ كترم جوعاً يوم القيامة » فقال هو و عى جما لبس بصحيح . 

VAor‏ (سل) 

وروی عن ابن عباس قال « لم یکن رسول اله صلی الله عليه وسلم بنفخ فى طعام ولاشراب ولايتنفس 
فى الإناء » وعن انس قال « ماأ کل النى صلی الله عليه وسلم على خوان ولا فى سكرجة" . قال ققادة : 
فملا م كانوا يأ كلون ؟ قال على السغر » وعن عالشة و أن التنى صلى الله عليه وسل نهب ىأن يقام على الطعام 
حتى ,رفع » وعن ابن عر قال « قال رسول الله صلى الله عليه وسل : إذا وضعت الائدة فلا يقم رجل حت 
رفم الائدة ولا ررقم بده وإن شبعحتى يقر القوم وليمذر فإن الرجل مُكَل جليسه فيقبض يده وعسى 
أن يكون له فى الطعام حاجة » وعن نبيشة قال : قال النبى صلى الله عايه وسل « من أ كل فى قصمة فلحسها 
استنفرت له القصعة » وعن جار قال: قال رسول الله عايه وسل « لابمسح أحدع يده حت يلمقها فإنه لايدرى 
فى أى طعامه البركة » رواهن ابن ماجه . 

1/16 (ضصل) 

وسثل أبو عبد الله عن غسل اليد بالنشالة فقال لابأس به تحن نفمله وسثل عن الرجل يأنى القوم وم 
على طءام فجأة لم يدع إليه فما دخل إليهم دعوه هل يأ كل ؟ قال نعم ولا بأس . وسثل عن حديث النى 
صلی الله عليه وسل أنه ادخر لأهله قوت سنة هو صحيح ؟ قال نمم ولسكلهم مختلفون فى لفظه . 

VAs‏ (فصلل) 

عن أنس أن التبى صل الله عليه وسل جاء إلى سعد بن عبادة فجاء مخيز وزبت فأ كل ثم قال النبى 
صلى الله عليه وسلم : « أفطر عددع الصائمون 5 وأ كل طعامم الأبرار» وصلت عليسم اللاكة » . 
وعن جابر قال : صتم أأبو ليم بن التيهان الى صلى الله عليه وسلم طماما فدعا النى صلی الله عليه وسل 
وأصحابه فما فرغوا قال : « أثيبوا أخا م » قالوا يارسول الله وما إثابته ؟ قال « إنالرجل إذا دخل بيته 
فأ كل طمامه وشرب شرابه فدعوا له فذلك إثابته © رواء أبو داود والله أعل . 


)١(‏ أحرجه الطبرانى فىالأوسطوالكبير ,أسانيد انظر جمعالزوائد ج ه ص ١م‏ (ف). 
(؟) أخرجهالبخارى وانظر ج۷ ص ۲۹۲ منللغنى (ف) (م) أخرجه الشيخان من حديث عمر بنحوه (ف) 
(4) فى سن ابن ماجه + ۱ ص ٥۴۱‏ عن عبد الله بن الزيير قال . أذطر رمول الله صلی الله عليهوسام غند سمد 
ف سنن ابن ماجد ٠‏ ناي ل اله عليهوسام 
ابن معاذ ثقال : أفطر عند لصاون وأ كل طعامكم ار اروصلت عليكم اللائكة »۱ ه(ف) 


حك الأضحية ‏ كعاب الأضاحى يق 


كتاب الاضاحى 


الأصل فى مشروعية الأضحية الكتاب والسنة والإجماع . أما الكتاب : فقول الله _بحانه : 
« كمل لبك وَائْح* »ال بعض أهل التفسير : المرادبه الأضحية بعدصلاة الميد . وأما السئة : فا روى 
أنس قال : ضحى النى صلى الله عليه وسل بكبشين أملحين»أقر نين » ذحهما بيده وسعى و كبر » ووضع رجله 
على صفاحهما » . متفق عليه » والأملح : الذى فيه بياض وسواد وبياضه أغلب » قاله الكسائى . وقال 
ابن الأعرابى : هو النق البياض » قال الشاعر : 

حتى ١‏ كْنَس اراس تاعا أشيبا املح لا لا ولا عب ° 

وأجم السلمون على مشروعية الأضحيه . 

۷۸0 (ساة) 

قال ل( والأضحية سنة لا يستحب تركها من يقدر علا ) 

أ كثر أهل الم يرون الأضحية سنة م كدة غير واجبة . روى ذلك عن أى بكر » وعر » وبلال » 
وأبى مسعود البدرى › رضی الہ عم »> وبه قال سويد بن غفلة7" » وسعيد بن السيب»وعلقمة ؛ والأسود» 
وعطاء » والشافمى » وإسحاق » وأبو ثور » وابن الدذر . وقال ربيعة » ومالك » والثورى » والأوزاعى » 
والايث » وأبو حنيفة : هى واجبة » لما روى أبو هر رة أن رسول الله صلى الله عليه وسل . قال :« من كان 
له سعة ولم يضح” فلا يقربن مصلا ن۵ » وعن متف بن عي" أن النبى صلى اله عليه وسقال : «ياأيها 
الناس إن على كل أهل بيت فى كل عام أضحاة وعتيرة » , 


(1) سور الكوثر آية ۲ (؟) فى لسان العرباج ۸ص ٣١۱٣۳۰‏ 
و ورعا سموا الشيب قناعآ لكونه موضع القناع من الرأس » أنشد تعب 3 
حت اتی الرأس قناع أشهبا أملح لا اذى ولا عا (ف) 

(6) فى نس الغنى ( ابن عفلة ) بالعين الهملة والصواب ( ابن غفلة ) بالغين للعجمة وترجمته في الخلاصة ص ٠٠١١‏ 
قدم للديئة حين نفضت الأيدى دن دفنه صلی الله عليه وسل مات سنة عانين عن ماثة وثلاثين سنة (ف). 

(:) حديث أنىهريرة أخرجه د وابن ماجه وحديئه تف أخر<هأحمد والبيهق والأريمة أصحاب السن(ف) 

() المتيرة : الرجبية » كان أهل الجاهلية إذا طلب أحدثم أمراً نذر أن وذبح من غنمه شاة فى رجب وسيأق 
بعد تفسيرها للنؤلف (ف) : 


۳۹ الخنى - الضحية أومنها 


ولنا : ما روى الدارقطنى بإسناده عن ابن عباس عن النى صلى الله عليه وسل قال : « ثلاث کتبت 
على وهن لم تطوع » وفى رواية « الور والتحر وركمتا الفجر» ”" ولأن النى صلی الله عليه وسل قال 
« من أراد أن يضحى فدخل المشر فلا يأخذ من شعره ولا بشرته شيت » رواه مسل » علقه على الإرادة » 
والواجب لا يماق على الإرادة » ولأنها ذبيحة لم يجب تفريق لبا » فام نسكن واجبةكالمقيقة » فأما حديثهم 
فقد ضعفه أسماب الحديث » ثم تحمل على تأ كيد الاستحباب كا قال : « غسل " الجمة واجب عل ىكل 
عتام». وقال : « من أ كل من هانين الشجرتين فلا يقرين معملانا » . وقد روى عن أحد فى الیتے : 
يضحى عنه وليه إذا كان موميراً » وهذا على -بيل التوسعة فى نوم الميد» لا على سبيل الإيجاب . 
/ام/ (فسل) 
والأندية أفضل من الصدقة بقيمتها » نص عليه أحمد » ومهذا قال ربيعة وأبو الزناد » وروى عن بلال 
أنه قال : ما أبإلى أن لا أن إلا بديك » ولأن أضعه فى يق قد ترب فوه فهو أحب إلى من أن أضحى . 
و بهذا قال الشعى » وأبو ثور » وقالت عائشة : « لأن أتصدق مخامى هذا أحب إلى من أن أهدى إلى 
البيث ألفا » . 
ولا : أن النى صلى الله عليه وسلم ضحى واتخلفاء بده » ولو علموا أن الصدقة أفضل لمدلوا إلا : 
وروت عائشةأن النى صلى الله عليه وسلم قال: «ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى اللهمن إراقة دم » 
وإنه ليؤاف يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشمارها ؛وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقم على الأرض » 
فطيبوا بها نفس » . رواه ابن ماجه » ولأن إبثار الصدقة على الأضحية بفضى إلى ترك سفة سمها وسول الله 
صل الله عليه وسلم . فأما قول عالشة فهو فى ا مدى دون الأضحية » وليس اللاف فيه . 
۷۸88۸ وسال 
قال ( ومن أراد أن يضحى فدخل المشر فلا يأخذ من شمره ولا بشرته شيا ) 
ظاهر هذا حرم قص الشعر » وهو قول بعض أصحابنا » وحكاه ابن النذر عن أحد » وإسحاق » 
وسميد بن السيب » و قال القاضى وجماعة من أصمابنا : هو مكرو ه غير محرم » وبه قال مالك » والشافمى » 
لقول عائشة : «كنت أفتل قلائد هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقلدها بيده ثم يبعث بهاء 
)١(‏ تحقيق هذا الموضوع ,أجلى بیان فى كتاب [ خصائس النى صلى الله عليه وسام ] لسراج الدين بن اللقن . 
مخطوطة رقم بيهم تاريخ دار ااسكتب المصرية . 
(۲) أخرجه مالك وأحمد واو داود والنسائى وابن ماجه عن ای سعيد (ف) . 
() ومن أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا » اخرجه الشخان ء ن جابر (ف) . 


ما زىء هن ن الضحيةت كتاب الأضاحى tv‏ 


ولامحرم عأيه شىء أحله الله له حتى ينحر الطدى» . متاق عليه وقالأبو حفيفة: لا یکره ذلاك» لأنه لاحرم 
عليه الوطء و اللباس » فلا یکره له حلق الشمر و تفلم الأظبار » كالم برد أن إضعى 
ولنا : ماروت أم سلمة عن رسول الله صلىاله عليه وسل أنه قال : « إذا دخل المشر وأراد أحدم أن 
يضحى فلا يأخذ من شەره ولامن أظفاره شاق إضحى 6 رواه مسل ¢ ومفقفّی الہی القحر.م ¢ وهذا 
رد القياس وبيطله ¢ وحديهم عام )وهب 55 خاص 3 قد كه 00 العام على ماعدا ما تثاوله الحديث 
لاص » ولأنه يحب حمل حديهم على غير عل التزاع لوجوه .م : أن الى صل الله عليه وس ل يكن 
ليفمل ما نهى عنه » وإن کان مكروها » قال الله تعالى 00 شعيب ( وما أريد أن أغَا كم إلى 
م نا كم ع" ) ولأن أقل أحوال النهى أن يكون مكروه؟ » وم يكن النبى صلى الله عليه وسام 
ليفعله » فيتعين حمل ماف له فى حديث عائشة على غيره » ولأن عالشة تمالم ظاهرا ما يباشرها به من المباشرة » 
أو مابقعله دائماً كالاباس والطيب » فأما ما يفعله نادر؟ كقص الشعر وتلم الأظفار مما لايفعله فى الأيام إلا مرة 
فالظاهر أنها لم ترده برها . وإن احتمل إرادتهسا إياه فمو احمال بعيد » وما كان هكذا فاحمال تخصيصه 
قريب » فيسكفى فيه أدلى دليل » وخيرنا دليل قوی » فسكان أولى بالتخصيص » ولأن عائشة نر عن فعله» 
وأم سلءة عن قوله ؛ والقول يقدم على الفمل » لاحتال أن يكون فمله خاصا له . إذاثيت هذا فإنه يتركقطم 
الشعر وتقلم الأظغار » فإن فمل استغفر الله مالى ولافدية فيه إجماعا » سواء فمله عمد أو نسيان . 
۸٥۹‏ 2 مالي 
قال 9 وتحزىم اليدنة عن سيعة ¢ وكذلك البقرة 4 
وهذا قولأ كثر آهل العام » روى ذلك عن على » وابن عمر» وابن مسءود » وابن عباس » وعائشة 
ری الله عنوم » ونه قال عطاء ء وطاوس» وسالم ¢ والحسن ۽ وګرو بن دينار » والثورى » والأوزاعى 5 
والشافمى » وأبو ثور » وأصحاب الرأى » وعن عر أنه قال: لاتجزىء نفس واحدة عن سبعة » ونحوه قول 
مالك ؛ قال أحمد : ماعات أجداً إلا يرخص ف ذلك إلا ابن“ عر » وعن سعيد بن المسيب : أن الجزور 
عن عشرة » والبقرة عن سبعة . وبه قال إسحاق لما روى رافع « أن الننى صل الله عليه وسل قم فسدل 
عشرة من ن الثم ببعير » متفق عليه وهن ان عباس قال : « کنا مع رسول 5 صلی ال عليه وسل فى سەر 
ضر الأضحى » فاشت ركنا فى الجرزورء عن عشرة » والبقرة عن سيعة »© . رواه أن ماجه ١‏ 
ولنا 5 ماروى جار قال D0:‏ حرا بالحديبية مع النبى صل لله عليه وسل الودنة عن سبعة » والبقرة 
0 سورة هود اة A^‏ 
0( الظاهر ) إلا ھر ( لأن أبن ر ہک اأؤلف عله إجزأء اليدئه عن س (ف) 3 


E۳۸‏ للننى - أفضل الأضاحى 


عن سبمة » وقال أيضًا : « كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسل ء فذح البقرة عن سبمة 
نشغرك فما » . رواه مسل وهذان أصح من حديثهم » وأما حديث رافع فهو فى القسمة لافى الأضحية . 
إذا ثبت هذا فسواء كان المشتركون من أهل بدت أو لم يكونوا مفترضين أو مقطوعين » أو کان بعضهم 
يريد القربة وبعضمم يريد اللحم » لأن کل إنسان مهم إنما يحزىء عنه نصيبه . فلا لضره نيسة 
عرق عر 

7۸۰ (فصل) 

ولا بأس أن يذبح الرجل عن أهل بيته شاة واحدة أو بقرة أو بدنة . نس عليه أحمد . وبه قال مالك » 
والليث » والأوزاعى » إسحاق . وروی ذلك عن ابن مر “وأبى هربرة . قال صالم : قات لألى : يضحى 
بالثاة من أهل البيت ؟ قال : نمءلا بأس . قد ذي النبى”"2 صلى الله عليه وسل كبشين» فقرب أحدها فقال : 
د بسم الله ء اللهم هذا عن عمد وأهل ييته » . وقرب الآخر فقال : « بے الله > الهم هذا منك ولك عن 
وحدك من أمتى » . وحكى عن ألى هرررة أنهكان يضحى بالشاة فتجىء ابنته فتقول : عنى ؟ فيقسول : 
وعنك » وكره ذلك الثورى وأو حنيفة » لأن الشاة لا جزىء عن أ كثر من واحد » فإذا اشترك فيها 
اثنان لم مر عنهما كالأجنبيين . 

ولا : ما روى مسل بإسناده عن عائشة أن النى صلى الله عليه وسل أنى بكبش ليضحى به فأضجمه 
نم ذه تم فال : بسم الله » اللعم تقبل من عمد وآل عمد » . وعن جابر قال : ذبح رسول الله صلی الله عليه 
وسل يوم الح ,كبشين أملحين أقرنين » فلما وجههما قال : « وجوت وجهى لاذى فطر السموات والأرض 
على ملة راهم حنيقاً مسلتا وأما أنا من الشركين » إن صلانى ونسکی وعیای وممانى لله رب الالين » 
لا شريك له وبذلك ارت وأنامن للسلدينءالنم منك ولك عن جد وأمته » بسم الطوالل أ کرم ذع» . 
رواه أبو داود . وروی ابن ماجه عن أبى أبوب قال : « كان الرجل فى عهد النى صلی الله عليه وسل يضعى 
بالثاة عنه وعن أهل بيته » فيأ كلون ويطعمون الناس » . حديث حسن صميح . 

VAT‏ (ضصل) 

وأفضل الأضاحى البدنة » ثم البقرة » م الشاة »م شرك فى بقرة وبهذا قال أبو حنيفة والشسافى » 
وقال مالك : الأفضل الجذع من الضأن » لم البقرةءثم البدنة » لأن البى صل الله عليه وسل ضحى بكبشين » 
ولايفمل إلا الأفضل . ولو ل الل خيرا منه لفدى إسحاق به . 


سنن الضحية ‏ كتاب الأضاحى A‏ 


ولنا : قول البى صلى الله عليه وسل فى اللجمة : « من راح فى الساعة الأولى فكأتما قرب بدنة » 
ومن راح فى الساعة التانية فكأغا قرب بقرة » ومن راح فى الساعة الثالثة فكأنما قرب كيث) » ومن راح 
فى الساعة الرابعة فكأتما قرب دجاجة » ومن راح فى الساعة اتحامسة فكاع قرب بيصة » . ولأنه ذح 
بتقرب به إلى الله تعالى فسكانت البدنة فيه أفض لكالهدى فإنه قد سلمه» ولأنها ك ننا وا وأنفع » 
فأما التضحية بالسكبش فلأنه أفضل أجناس القم » وكذلك حصول الفداء به أفضلءوالشاة أفضل من شرك 
فى بدنة » لأن إراقة الدم مقصودة فى الأضحية » والمنفرد يتقرب بإراقتهكله » والكبش أفضل النم لأنه 
أضحية النى صل الله عليه وسل » وهو أطيب ) » وذكر القاضى أن جذع الضأن أفضسل من ثنى ,المز . 
لذاك » ولأنه يروى عن النى صلی الله عايه وسل أنه قال :» نم الأضحية الجذع من الضأن 6 وهو حديث 
غريب » ويحتمل أن الثنى أفضل » لقول النى صلى الله عليه وسم : « لاتذيحوا إلا مسنة » فإن عسر علي 
فاذحوا الجذع من الضأن » . رواء مسل » وأبو داود » وهذا يدل على فضل الثنى على الجذع » لسكونه جمل 
الى أصلا والجذع بدلا لاينتقل إليه إلا عند عدم الثنى . 

VAY‏ (نصل) 

ويس استسمان الأضحية واستحسانها لقول الله تعالى : « َلك ونه 5 شما ا ابا مر“ 
تذوى اللو »قال ابن عباس : تعظيمها استسمانه! واستعظامها واستحسانها . ولأن ذلك أعظل لأجرها 
وأ كثر لنقعها . والأفضل ف الأضحية من الم فى لونها البياض »لما روى عن مولاة أبى ورقة بن سسعيد 
الت : قال رسول الله صلی الله عليه وسل : « دم عفراء”” آزکی عند الله من دم سوداوين © . رواء أحجد 


عمناة . وقال أبو هريرة : « دم بيصاء أحب إلى ا من دم سوداوين » ولأنه لون أ ضحية انی صل ایل عليه 
وس »نم ماکان أحسن لوت فهو أفضل . 
1 و 
فال ل( ولا مجزىء إلا الجذع من الضأن » والثنى من غيره ) 


وبهذا قال مالك » والايث » والشافعى » وأبو عبيد . وأبو ثورء وأسحاب الرأى . وقال ابن مسر » 


والزهرى:لايحزى” الجذع لأنه لا زىء من غير الضأن فلا جزیء منه کالجل . وعن عطاءء والأوزاعى: 
لا مزىء الجذع من جمييع الأجناس » لاروى جاشم بن سلے قال : معت الي صلى الله عليه وسل يقول : 
« إن الجذع يوی مما يوفى منه الثتى » . رواه أبو داود والنسالى . 

وافا: على أن الجذع من الضأن يحزىء» لحديث ياشع وأبى هربرة وغيرها» وعلى أن الجذعةمن 


. سورة المج : آية م (۴) العفرة : بياض يس بالناصع‎ )١( 


1 الغنى س ما كان أحد أبويه وحشيا 


غيرها لا جزىء قول النى صل الله عليه وسل : « لا تذيحوا إلا مسنة» فإن عسر علي فاذححوا الجذع 
من الضأن » . وقال أبو بردة بن نيار : عندى جذعة أحب إلى من شائين » فمل #-زىء عنى ؟ قال : 
0 نعم » ولا تجزىء عن أحد بعسدك » متفق عليه . وحديئهم حول على الجذع من الضأن لما ذكرناء قال 
براه الحربى : إنما زىء الجذع من الضأن لأنه ينزو فيلقح » فإذاكان من للمز لم يلقح حتى 
پڪ ون نيا . 
VATE‏ (فملل) 
ولا يحزىء فى الأضحية غير بهومة الأنعام » وإن كان أحد ابوه وحشيا ١‏ يحزىء » أيضا » وحكى عن 
الحسن بن صال أن بقرة الوحش زىء عن سبهة » والظى عن واحد » وقال أصحاب الرأى : ولد البقر 
الأنسية يمزىء » وَإن كان أنوهوحيي) » وقال أبو ثور : محزىء إذا كان منسوبا إلى بهيمة الأنعام . 
وَلنا : قول الله تعالی لیذ ونوا أسم م اله ل ما ررم ون مويق الأنام »2 “ وهى الإبل 
اروم :رس اسب ازاك اروا من بين ما مجزیء ولا جسزىء فم زىء کا لو كانت 
الأم وحشية . 
۸39 وس ساأة» 
قال لا والجذع من الضأن ما له ستة أشهر ودخل فى السابع ) 
قال أبو القاسم : وسمث أبى يقول : سألت بعض أهل البادية : كيف تمرفون الضأن إذا أجذع ؟ قال : 
لا نزال الصوفة قائمة على ظهره ما دام لاء فإذا نامت الصوفة على ظهره عل أنه قد أجذع : وثنى” الم إذا 
عت له سفة ودخل فى الثانهة » والبقرة إذا صار لها سنقان ودخات ف الثالئة » والإبل إذا كل س سنين 
ودخلت ف السادسة . قال الاأسمعى » وأبو زياد الكلابى » وأبو زيد الا نصارى : إذا مضت اللخامسة على 
البعير وَدخل فى السادسة وألتق ثنيته فهو حينئذ ثنى » وترى [ أنه ] إنما سمى نيا لا نه ألقى ثنيته» وأما البقرة 
ذهى التى لها سنتان ء لاأن النى صلی الله عليه وسل قال : « لا تذيجوا إلا مسنة » » ومسنة البقر التى لها 
سنتان » وقال وكيم : الجذع من الضأن يكون ابن سبعة أو ستة أشهر . 
م اة 


قال ( وتنب ف الضحايا العوراء الین عَوَرُهًا » وَالْمَوْمَاء التى لا تن » والەرجاء الب عر جما » 


والمريضة لا رج بجی بر وها ¢ و الصا . القت : : ذهاب 0 51 من تعاتب الا ذن 5 القرن 4 


El: سورة المج‎ )١( 


الميوب الانمة - كتاب الأضاحى e‏ 


أما الميرب الأربعة الأو ل : فلا نعم بين أهل العم خلافا فى أمها نمع الإجزاء لا روى البراء قال : قام 
فينا رسول الله صلى الله عليه وسل فقال : « أربع لا جوز فى الأضاحى . الموراء البين عورها » والريضة 
البين صيضهها » والمرجاء البين ضلمها”"©: والعجفاء التى لاتق » . رواءأبو داود والتسائى . ومعنى العوراء 
البين عورها التى قد انخسفت عينها وذهبت » لأنها قد ذهبت عينها » والمين عضو مستطاب » فإن كان على 
عينها بياض ول تذهب جازت القضحية بها » لأن عورها ليس ببين » ولا ينقص ذلك جما . والمجفاء 
اليزولة . التى لا تنق 9 ھی » التى لا مخ لها فى عظامها مزالا » والنق : المخ » قال الشاعر : 

لا تشكين علا مااقيڻ ادام مخ فی سّلامى أو عبن 

فبذه لا جزىء لأنها لالم فبا » إنما هى عظام مجتمعة » وأما المرجاء البين عرجها : فعى الى بها 
عر ج فاحش » وذلك يمفعها من اللحاق بالفم »> فتسبقها إلى السكلا' فبرعيفه ولا تدركون » فينقص مما » 
فإن کان عرجا بسيرا لا يفضى بها إلى ذلك أجزأت » وأما اللريضة التى لا برجى رڑھا : فهى التى بها 
مرض قد يثس من زواله » لأنذلك ينقص لها وقيمتها نقصا كير » والذى ف الحديث المريضة البين مرضما 
وهى التى يبين أثره عامهاء لأن ذلك ينقص مما ويفسده » وهر أصح » وذكر الةاذى أن المراد بالريضة 
الجرباء » لأن الجرب يفسد الاحم » ويوزل إذا كثر » وه-ذا قول أسحاب الشافى . وهذا تقييد للمطلق 
وتخصيص لاعموم بلا دليل » فالمى بقتضى العموم كا يقتضيه الانظ » فإن كان الرض بفسد المحم وونقصه 
فلا ممنى للتخصيص مع عموم الافظ واللمى . 

وأما المَطب” : فهو ذهاب أ كثر من نصف الأذن أو القرن » وذللك ينع الإجزاء أيضا . وبه قال 
النخنى » وأو بوسف » ومد . وقال أو حنيفة » والشافعى : تحزىء مكدورة القرن » وروى تو ذلك 
عن على » وعمار » وابن السيب » والمسن . وقال مالك : إن كان قرمها يدمى لم جز » وإلا جاز . وقال 
عطاء » ومالك : إذا ذهبت الأذن كلما لم جز » وإن ذه بيسيرهاجاز . واحتجوا بأن قول النى صل الله 
عليه وسل : « أربع لا جوز فى الأضاحى » » يدل على أن غيره يحزىء » ولأن فى حديث البراء عن عبيد 
ابن فير وز قال : قلت للبراء فإلى أ كره النقص من القرن ومن الذنب . فقال : أكره لنفسك ما شت » 

0 رواية أبى داود ج ؟ ص هم والنسانى ج ۷ ص ۲٠٤١‏ وها اللذان عى إليهما الحديت ( ظلعها ) بالظاء 
للعجمة الفتوحة واشتهر تح اللام عند الحدثين ولعله اشا كلة العور والأرض » وضبطه أهل اللغة بسكون الام 
وهو المرج (ف) (۲) قله الراجزنى وصف الیل كا فى اسان العرب ج ٠١‏ ص ١4م‏ لكنه رواهبلفظ 
) لا يشكين ) - السلاى : كلعظم جوف من صغار الام » يقال : إن آخر ما تى فيه الخ من البعير إذا عجف 
فى السلامى وفى المين فإذا ذهب منهما لم يكن له بمية بعد(ف). 

(م ب ١ه‏ الغي قاسم ) 


4 اغى س الميوب المائمة 


وإياك أن تضيق على الناس » ولأن المقصود الاحم » ولا يؤر ذهاب ذلك فيه . 
ولدا : ما روی عن على رضی الله عنه قال : « نهى رسول لله صلی الله عليه وسل أن يإضحى بأعضب 
القرن والأذن”“ » . قال قتادة : فأاتسعيا. بنالسيب » فقال : نعم » العضب : النصف فأ كثر من ذلك 
رواه الشافمی وابن ماجه . وعن على رضى الله عنه قال : «أمرئا رسول اله صلى ال عاي وسل أن نشت 
المين والأذن » . رواه أبو داود والنساتى ‏ وهذا منطوق يقدم على الفموم . 
VAY‏ (فصلل) 
ولا تجزىء العمياء » لأن الى عن الموراء تنبيه على العمياء » و إن لم يكن عماها بيدا » لأن العمى عنم 
مشيها مع الم > ومشاركتها فى العاف » ولا تجزیء ما قطم منها عضو كالألية والأطباء9؟ لأن ابن عباس 
قال : لا جوز المجفاء ولا الجداء . قال أحمد : هى التى قد ببس ضرعا » ولأن ذلك أبلغ فىالإخلال باللقصود 
من ذهاب شسمة العين . 
VA‏ (التمسسل) 
ويجزىء الحمى » لأن الننى صلى الله عليه وسل : « ضحى بكبشين موجوءين» والوجأ رض اغاصيدين » 
وما قطمت خصيتاه أو شلتا فهو كالمو جوء » لأنه فى معناه » ولأن الخصاء ذهاب عضو غير مستطاب يطيب 
اللحم بذهابه » ويسكثر ويسمن » قال الشعبى : مازاد فى لجهوشحمه أ كثر مما ذعب منه » ومهذا قال الحسن 
وعطاء » والشعى » والنخمى » ومالك » والثافعى » وأبو ثور ء وأحاب الرأى . ولا نعل فيه عالقا . 


55 (فصل) 

وتحزىء الجاء وهى التى لم مخلق لها قرن » والصمماء وهى الصغيرة الأذن » والبتراء وهى التى لاذنب 
ها » سواء كان خلقة أو مقطوعاً » ومن لم بر بأساً بالبتراء : ابن عمر»وسءيد بن المسيب » والحسن » وسعيد 
ابن جبير » والنخمى » والحسك . وكره الليث أن يضحى بالبتراء ما فوق القصبة . 

وقال ابن حامد : لا جوز التضحية بالجاء » لأن ذهاب أ كثر من نصف القرن ينع » فذهاب جميعه 

)١(‏ أخرجه النسائى ح ۷ ص ۲۱۸ ولم يذكر ( الأذن ) وذكرها أبو داودج ؟ ص ۸۸ ولفظه : نېي أن 
,ضحى بعضياء الأذن والقرن وفيه « قال قتادة : قات - يمنى أسعيد بن السيب ‏ ما الأعضب ؟ قال : النصف فما 
فوقه » 1ه يعنى ما قطع النصف من أذنه أو قرنه فما فوق(ف) . 

() تستشسرفالمين والأذن : تبحت ء هما وتتأمل فى حالما لثلا يكون ذهما عيب » أو للراد خرى الأشرف 
ألا يكون فى عينه أو أذنه نقص (ف) . 

)( الأطباء مفردها طى مث لظفل أومثلةرص: وهىحلءات الضرع لى من ذوات خف وظلف وحافر(ف). 


کتاب الأضاحى Er‏ 


أولى » ولأن ما منم مته المور متع منه العمى » وكذلك مامنم منه المضب ينم منه كونه أجم أولى . 

ولنا: أن هذا ةص لاينقص الاحم » ولال بالمقصود » ولم ررد به نبى » فوجب أن بجزىء . وفارق 
المضب » فإن النهبى عنه وارد » وهو عيب» فإنه ربما أدمى وآلم الشاة » فيكون كرضها » ويةبحمنظرها » 
مخلاف الاجم فإنه حسن فى الخلقة » ليس برض ولا عيب » إلا أن الأفضل ما كان كامل الملقة » فإن الى 
صلل الله عليه وسل ضحى بسكبش أقرن یل . وقال : « خير الأضعية”“ الكيش الأفرن » . وأس 
باستشراف المين والأذن 

VAY*‏ (فصلل) 

وتكره المشقوقة الأذن والثقوبة » وما قطم شىء منها »لما روى عن على رضى اللہ عنه قال : « آنا 
رسول الله صلی الله عليه وسل أن نستشرف المين والأذن » ولا نضحى عا بلق ولا مد ابرق ولا حرءقآء 
ولا شر'قاء » . قال زهير قلت : لأنى إسحاق : ما القابلة ؟ قال : تقطم طرف الأذن . قلت : فا المدابرة ؟ 
قال : تقطع من مؤخر الأذن قلت فا الحرقاء ؟ قالنشق الأذن . قات: فا الشرقاء ؟ قال : نشق أذنها ل 
رواه أبو داود والنسانى ٠‏ قال القاضى : الرقاء التى انقب تأذنها » وهذا مهى تنزيه » ومحصل الإجزاء بها » 
ولا نب فيه خلافاً » ولأن اشتراط السلامة من ذلك يش » إذ لا يسكاد بوجد سالم من هذا كله . 

» وساة‎ A۷1 

قال $ ولو أوجها سليمة فعابت عنده ذعما و كانت أضحية 4 

وجملته : أنه إذا أوجب أضحية صعيحة سايمة من العيوب ثم حدث بها عيب كنع الإجزاء ذيحها 
وأجزأته . روىهذاعنعطاء » والحسن » والنخعى » والزهرى » والثورى » ومالك › والشافمى » وإسحاق 
وقال أصحاب الرأى : لا جره » لأن الأضحية عندم واجبة > فلا بيرأ مما إلا بإراقة دمها سليمة » كا 
لو أو جهها فى ذمته » تم عينها فعابت . 

(1) فى تسخ ای ( عیل ) بالمم والصواب ( -قيل ) بالفاء کا فی سنن أبى داودے ٦‏ ص جم والاسائى ح ۷ 
ص ۲۲٢‏ ونصه « عن أبى سعيد قال : حىرسول الله صلی الله عله وسلم يكيش أقرن يل عثى فى سوار ويأكل 
فی سوار وينظر فى سوار ». 

والفحيل : النجب فى ضرابه » وقيل الى يشب الفصولة فى عظم خلقه (ف) . 

0( أخرجه الترمذى وابن ماجه عن أبى أمامة (ف) 

(۳) لفظ أبى داودح ۲ ص وم ( قلت : فما القابلة ؟ قال : يتقطم طرف الأذن . قات : فما المدابرة ؟ قال 
يتقطم من مؤخر الأذن » قلت : فا الشرقاء ؛ قال : شق الأذن . قلت : فا الحرقآء ؟ قال تشق أذتها للسمة (ف). 


f64‏ لفق س إذا تأفت الضحية 


ولنا : ماروى أبو سعيد قال : « ابتمدا كبشا نضحى به » فأصاب الدب من أليته »> فألنا النبى 
صلی اللہ عليه وسل » فأمنا أن نضحى به ٩‏ . رواه ابن ماجه » ولأنه عيب حدث فى الأضحية الواجية قلا 
عنع الإجزاء » كا لو حدث بهسا عيب عمالة الذبح » ولال أنها واجبة فى الذمة + وإعا تعلق الوجوب 
بعينها . قلنا : إنتعييت بفعله فعليه بدها » وبه قال الشافعى . وقال أبوحنيفة : إذا عالج ذيحها فقامتال-كين 
عيها أجزأت استحسانا . 

ولنا : أنه عيب أحدثه مها قبل ذيحها فل جزئه كا لو كان قبل معالجة الذبح . 

YAYY‏ (ضصل) 

وإن نذر أضحية فى ذمته ثم عينها فى شاة تعينت » فإن عابت تلاك الشاة قبل ذيحها لم مجزىء » لأن ذمته 
لارا إلا بذ شاة سليمة » كالونذر عتق رقبة » أو كان عليه عتق رقبة فى كفارة » فاشتراها ثم عابت عنده 
لم محزثه . وإن قال : لله على عت هذا المبد فماب أجزأً عنه . 

يذلل (فصلل) 

وإذا أناف الأضحية الواجبة فعليه قيدلها ء لأمها من للتقومات » وتعتبر القيمة يوم أتلفها » فإن غات 
لقم فصار مثلها خیرا من يمتها فقال أبو الطاب » يلزمه مثلها » لأنه أ كثر الأمرين » ولأنه تعلق بها حق 
لله تعالى فى ذبحهاء فوجب عليه مثلها كا لو تعيب بخلاف الآدمى . وهذا مذهب الشاذعى وظاهر قول 
القاضى : أنه لايازمه إلا القيمة يوم إنلافما » وهو قول ألى حنيفة » لأنه إنلاف أوجب القيمة » فل يحب 
أ كثر من القيمة يوم الإنلاف » كا لو أتلفها أجنى » ولاسائر الضونات » فإن رخصت الام فزادت قيا 
على مثلهاء مثل أن كانت قيمسها عند إنلافها عشرة » فصارت قيمة مثلها خسة » فعليه عشرة وجا واحدا . 
فإنشاء اشترى مها أضحيةو احدة تساوىعشرةو إنشاءاشترىاثنتين وإن شاءاشترى أضحيةواحدة . فإنفضل 
من المشر ةمالا جى ء به أضعحية اشترى بهشركا فى بدنة » فإن لم ينسم لذلك أو كه المشاركة ففيه وجهان . 

أحدها : يشترى لجا ويتصدق به » لٺ الذح وتفرقة الاحم متصودان » فإذا تعذر أحدها 
وجب الآخر. 

والثانى : بتصدق بالفضل » لأنه إذا لم حصل له التقرب بإراةة الدمكان الاحم وعنه سواء » فإن كان 
التلف أ جتبياً فعليه قيمتها يوم أتلفها وجما وا-داً » وبلزمه دفعما إلى صاحبها . فإن زاد على تمنمثلها كله 
5 مالو أتلفها صاحبها » وإن ل بلغ القيمة من أضحية الح فيه على مامضى فيا زاد على من الأضحية فى 
حق الضحى » فإن تلفت الأضحية فى يده بغير تفر بط أو رقت أو ضات فلا ثىء عليه » لأنها أمانة فى 


يده » فل يضمنها إذا لم يفرط كالوديعة . 


ولد ااضحية س كتاب الأضاحى 4t‏ 


VAYE‏ (فصل) 
وإن اشترى أضحية فلم يوجبها حتى علم بها عبباً فله ردها إن شاء» ون شاء أخذ أرشها . ثم إن كان 
عيبها بتع إجزاءها لم يكن له التضحيةبهاء وإلا فلة أن يضحى بهاء والأرش له . وإنأوجبها ثم علم أنهامعيبة 
فذ كر القاضى أندمير بين ردها وأخذ أرشها فإن أخذ أر شبالهك حم الزائد عن قيمة الأضحية على ماذكر ناه » 
ويحتمل أن يكون الأرش له ء لأن إمجابها إعاصادفها بدون هذا الذىأخذ أرشه» فل يتعلق الإيماب بالأرش 
ولابمبدله » فأشبه مالو تصدق بها 9 أخذ أرشها » وعلى قول أبى الطاب لاعلاك ردها » لأنه قد زال ملكه 
عنها اما 08 فأشبه مالو اشترى عبد نتا وأعيقه : م علم عيبه » وهذا مذهب الشافمى » فعلى هذا يتعين 
أخذ الأرش » وفى كون الأرش للهشترى ووجوبه فالتضحية وجهان » ثم ننظر.فإن كان عيبها لايمنم إجزاءها 
ققد صح إيحابها . والتضحية بهاء وإنكان عيبها يمنع إجزاءها كه حم مالو أوجبما ءال بعيبها على 

ماسنذ كره فى موضعه إن شاء الله تعالى . 
VAY‏ مااي 
قال ب( وإن ولدت ذي ولدها 4 
وجماته أنه إدا عين أضحية فولدت فولدها تابعلها > حكله حكمها » سواء کان حملا حين التعيين أوحدث 
بعده . وبهذا قال الشافعى . وعن ألى حنيفة : لايذيحه » ويدفعه إلى المسا كين حي > وإن ذمحه دقمه إليهم 
مذبوحاً » وأرش مانقصه الذي ء لأنه من ماما » فازمه دفمه إليهم على صفته كصوفها وشعرها . 
وائسا : أن استحقاق ولدها حم يئبت للولد بطريق السراية من الأم » فيئبت له ما ثبت ها كولد أم 
الولد والمدبرة . إذا ثبت هذا فإنه يذمحه كا يذنحها » لأنه صار أضحية على وجه التبع لأمه »ولا جوز ذه 
قبل بوم الذعر ولا اخ عن أيامة كأمه . 
وقد روى عن على رضى الله عنه أن رجلا سأله فقال : يا أمير اللؤمنين » إلى اشتريت هذه البقرة 
لأضحى بها » وإمها وضعت هذا المجل ؟ فقال على : « لا تحلها إلا فضلا عن تيسير”؟ ولدهاء فإذا كان 
3 الأضعى فاذنحها وولدها عن سبعة » » روأه سعيد بن منصور عن أى الأحوص عن زهير العبسى ءن 
۸۷٦7‏ (فصل) 
ولا یشرب من ابنها إلا الفاضل عن وادها » فإن لم يفضل عنه شىء أ و کان الاب يضر مها أو ينقص 
ا م يکن أخذه » وإن م يكن كذلك فله أخذه والانتفاع به. ومهذا قال الشافىى » وقال أبو حنيفة : 


)00( أى إلا مازاد عن حاجة ولدها (ف)۰ 


21153 ال لن الضعية 


لا تحلمهاء ويرش على الضرع الاء حتى ينقطم اللبن » فإن احقللها تصدق به » لأن اللبن متولد من الأضحية 
الواجبة » فل جز لفضحى الانتفاع به كالولد . 
ولنا : قول على“ رضى الله عنه : لا يحلمها إلا فضلا عن تيسير ولدها » ولأنه انتفاع لا يضرها » 
فأشبه ار كوب . ويفارق الولد » فإنه يمكن إيصاله إلى محله » أما الابن فإن حلبه وتر كه فسد ء وإن لم محلبه 
تمقد الضرع وأضر” بها » وز له شربه » وإن تصدق به كان أفضل . وإن احتاب ما يضر بها أو بولدها 
م جز له » وعليه أن بتصدق به . فإن قيل : فصونها وشعرها ووبرها إذا جزه تصدق به ولم ينتفع به » فلم 
أجزتم له الانتفاع باللبن ؟ قلنا : الفرق بينهما من وجهين : 
أحدها : أن لبتها يتولد من غذائها وعلفما » وهو القاتم به » از صرفه إليه »کا أن المرتهن إذا عاف 
الرهن كان له أن محلب و ركب » وليس له أن بأخذ الصوف ولا الشعر . 
الثانى : أن الصوف والشسمر ينتفع به على الدوام » جرى مجرى +لدها وأجرّائها » واللين يشرب 
وبؤ كل شيا فشيئاً » رى محر ى منافعها وركوبها » ولأن الابن بتجد د كل يوم » والصوف والشعر عين 
موجودة دأئمة فى جميع الحول ٠‏ 
VAVVY‏ . (نسل) 
وأما صوفها فإ ن كان جره أنفع لا » مثل أن يكون فى زمن الربيع تخف يجزه وتسمن جاز جزه » 
ويتصدق به . وإ ن كان لا يضر بها لقرب مدة الدع ؛ أو كان بقاؤه أنفع لها لكونه بقيما الحر والبرد ل جز 
له أخذه » كا أنه ليس له أخذ بعض أجزالها . 
VAVA‏ اة 
قال ل( وإ جابما أن يقول : هى أضحية 4 
وجملة ذلاث أن الذى بحب به الأضحية وتتعين به هو القول دون النية » وهذا منصوص الشافعى . 
وقال مالك » وأبو حنيفة : إذا اشترى شاة أو غيرها بنية الأضحية صارت أض_حية » لأنه مأمور بشراء 
أضحية » فإذا اشتراها بالنية وقعت عنها كالوكيل . 
ولنا : أنه إزالة ملاك على وجه القر بة فلا تؤثر فيه النية اللقارنة لاشراء كالمعتق والوقف » ويفارق 
البيع » فإنه لا يمكته جمله لموكله بعد إيقاعه » وهنا بعد الشراء يمكنه جملها أضحية . فأما إذا قال : هذه 
أضحية صارت واجبة كا بعت العبد بقولسيده : هذا حر . ولو أنه قلرها أو أشمرها ينوى به جماما أضحية 
م تصر أشحية حتى ينطق به لاذ كرنا . 


أضحية اميت - كعاب الأضاحى 4۷ 


۷۸۷۹ وسال 
قال ولوأ وجبهاناقصة ذ مما ولم جره 4 
يمى إذا كانت ناقصة نقما عنم الإجزاء فأوجبها وجب عليه ذيها » لأن إيجابها كالنذر لدعا » 
فيازمه الوقاء به » ولأن إنجاءها كنذر هذى من غير بهيمة الأنمام » فإنه يازمه الوفاء به » ولا يحزئه عن 
الأضحية الشرعية » ولا تسكون أضحية » لقول النى صلى الله عليه وسل : «أربعة لا جرىء ف الأضاحي»» 
واکنه یذعما ویثاب على مايتصدق به منها » كا يثاب على الصدقة بما لا يصلح أن يكونهديا » وکا و أعتتق 
عن كفار ته عيدا لا جزىء فى الكفارة » إلا أنه هبنا لا يازمه بدهًا » لأن الأضحية فى الأصل غير واجبة » 
و يوجد منه ما يوجبها » وإن كانت الأضحية واجبة عليه مثل من نذر أضحية فى ذمته أو أتلف أضيته التى 
أوجما ل جزئه هذه ھا فى ذمته » فإن زال عيبها كأن كانت عجفاء فزال »اء أو مريضة فبرأت » أو 
عرجاء فزال عرجها » فقال القاضى : قياس المذهب أنها تمزىء » وقال أحاب الشافمى :لا جرىءء لأن 
الاعتبار محال إنجامها » ولأن الزيادة فما كانت لهسا کین » كا أن نقصها بعد إيابها عاهم لا يمنع من 
كونها أنحية . 
ولنا : أن هذه أضحية يحزىء مثلها » فيجزىءكا لولم يوجبها إلا بعد زوال عييها . 
VAN:‏ م أل ب 
قال ( ولا تباع أنضمية اميت فى دينه » ويأكلها ورثته 4 
يمى إذا أوجب أنمية ثم مات لم جز بيعما» وإن كان على اميت دين لا وفاء له » و بهذا قال أبوثور» 
ويشبه مذهب الشافمى . وقال الأوزاعى : إن ترك دين ولا وفاء له إلا منها بيعت فيه » وقال مالك : إن 
تشاجر الورئة فمها باعوها . 


ولنسا : أنه تمين ذيحها ف يصح بيعها فى دينه کا لو كان حيا . إذا ثبت هذا : فإن ورئقه يقومون 


مقامه فى الأ كل والصدقة والهدية » لأنهم يتومون مقام موروثهم فما له وعليه . 
7۸1 (فملل) 
واختافت الرواية هل جوز التضحية عن اليقم من ماله ؟ فرى أنه ليس للولى ذلك » لأنه إخراج شىء 
من ماله بغير عوض » فل يجزكالصدقة والمدية . وهذا مذهب الشافعى » وروى أن للولى أن يضحى عه 
إذاكان موسراً » وهذا قول ألى حنيفة » ومالك . قال مالك : إذا كان له ثلاثو دنار يضحى عنه بالشاة 


بنصف دينار» لأنه إخراج مال يتعلق بيوم العيد » از إخراجه من مال اليم كصدقة النطر » فملى هذا 


44 الغنى -- التضحية عن اليم 


يكون إخراجها من ماله على سبيل القوسعة عليه » والتطييب لقلبه » و إششر اكه لأمثاله فى مثل هذا اليوم » 
كا بشترى له الثياب الرفيعة للتجمل » والطعام الطيب » و يوسم عليه فى النفقة » و إن لم يحب ذلك . 
ويمحتمل أن حمل كلام أحمد فى الروايتين على حالين » فاموضع الذى منع التضحية إذا كان الينهم طفلا 
لايءقل التضحية ولايفرح بهاء ولا يكسر قلبه يتركها لا لعدم الفائدة فما » فيحصل من إخر اج بها تضبيع مال 
لافائدة فيه » والموضع الذى أجازها إذاكان الیم يعقلما وينجبر قلبه بها ويتكسر بتركها لحصو لالفائدة مها 
والضرر بتفويتها » واستدل أبو الخطاب بقول أحمد : يضحى عنه ‏ على وجوب الأضحية » والمحيح إن 
شاء لله تعالى ماذكرناه » وعلى كل حال متی ضحى عن اليقيم لم يتصدق بشىء مها ويوقرها لنفسهء لأنه 
لا جوز الصدقة بشىء من مال البتيم تطوعا . 
VAY‏ وسات 
قال :¥ والاستحباب أن بأ کل ثاث أضحيته » ومهدى لها » ويتصدق بثلهاء ولوأ كل | كثر جاز ) 
قال أحمد : حن ذهب إلى حديث عبد الله » بأ كل هو الثاث » ويطعم من أراد الثاث » ويتصدق على 
السا كين بالثلث . قال علقمة : بعث معى عبد الله هدية فأصرنى أن أ كل ثلا » وأن أرسل إلى أهل أخيه 
عتبة بثاث » وأن أتصدق بثلث . وعن ابن عر قال : الضعايا والهدايا ثاث لك » وثلث لأهلك » وثلث 
لسا كين . وهذا قول إسحق » وأحد قولى الشافمى . وقال فى الآخر : جلما نصفين » يأ كل نصقا » 
ويتصدق بنصف » لقول الله تمالى : ( لوا منیا وأعامموا اباس الْتقير) 29 وقال اساب الرأى : 
ماكثر من الصدقة فهو أفضل » لأن النى صلى الله عليه وسلم أهدى مائة بدنة » وأعي”' م نكل بدنة بيضمة 
ملت فى قدرء فأ كل هو وعلى س لجها » وحسيا من مقباء ومحر نخس“ بدنات أوست بدنات» 
وقال : « من شاء فليقطتع » ول يأ كل منهن شيئا » . 


ولنا : ماروى عن ابن عباس فى صفة أضحية الننى صلى الله عليه وسل قال : « ويام أهل بيته الثلث » 


۲۸ سورة الج آية‎ )١( 

(؟) فى صحيح مسلم ج ؟ ص ۸۸٩‏ 2 فكان جماءة المدى الذى قدم به على من اليمن والدى أنى به الى صلى 
الله عليه وسلم مائة » وفى ص ۸٩۲‏ « فنحر ثلاثا وستين بيده ثم أعطى عليا ذنحر ماغير وأشر كدفىهديه ثم أمرمن 
كل بدنة ببضعة فجعلت فى قدر فطبخت تأكلامن مها وشربا من مرقها » وقد أخرجه عن جابرين عبد الله(ف). 

(") فى سنن ای داودج وص £۰۹ « وقرب ارسول الله صلى الله عليه وسلم بدئات حمس أو ست فطفقن 
يزدلان إله بيهن بيدأ لما وجبت جذوبها قال : فتكلم بكامة خفية لم أنهمها فقلت : ماقال ؟ قال : « من شاء 
اقتطع » والحديت رواه عبد الله بن قرط وعنه أيضا أخرجه النساثى وأحمد وابن حبان (ف). 


مايؤكل وما يتصدق به - كتاب الأضاحى EA‏ 


ويطعم ققراء جيرانه الثلث » وبتصدق على السؤال بالثلث » . رواه الحافظ أبومومى الأصنهانى فى الوظائف 
وقال : حديث حسن » ولأنه قول ابن مسعود وان عر » ولم تمرف لما مالقا فى الصحابة » فكان إجماءا » 
ولان الله عالی قال : ° ( فكلوا متا وَأطموالقَا.نم امار ) والقائم : السائل » يقال : قنم قنوعا » إذا 
سأل وقنع قناعة إذا رضى قال الشاعر : 
2 لاه اله م و 6~ 2 (f)‏ 
اال المر'ء وص لحه فيفى مفاقره اعف من الفنوع 
والعتر : الذى يمتريك » أى بتعرض للك اتطءمه فلا يسأل » فذ كر ثلاثة أصناف » فينبفى أن بقم 
ينهم أثلاث) . وأما الآية التى احتج بها أصحاب الشافمى فإن الله تعالى لم يبين قدر الأ كول منها والمتصدق 
به » وقد نبه عليه فى آياننا » وفسره النى صلى الله عليه وسلم بفعله » وابن عر بقوله » وابن مسمود بأصه » 
وأما خبر أصحاب الرأى فو فى الهدى » والهدى يكثر فلا يتمكن الإنسان من قسمه وأخذ لاه » فتتمين 
الصدقة بها » والأمر فى هذا واسم »> فلو تصدق بها كهاأو بأ كثرها جاز» وإن أ كلما كلها إلا أوقية نصدق 
مها جاز . وقال أسحاب الشافعى : يجوز ؟ كابا كلها . 
ولنا : أن الله تعالى قال :2( فكلوا مها وأطمموا القائع وللمقر) وقال :( وأطمموا الباثس الفقير ) 
والأمر بققضى الوجوب » وقال بعض أهل الم :حب الأكل منها ولاجوز الصدقة يجميعبا ¢ للأمر 
بالأكل منها . 
ولا : أن ن النبى صلى الله عليه وسل رخس بدنات وم بأ كل منهن شيت » وقال : ( منشاء فليقتطم» 
ولأنها ذبيحة يتقرب إلى الله تعالى بها » فل يجب الأ كل منها كالعقيقة » والأمر للاستحباب أو للاباحة 
كالأمر بالأ كل من امار والزرع والنظر ايها 
VAAY‏ ( فص ل( 
ويجوز إدخار لوم الأضاحى فوق ثلاث فى قول عامة أهل الع » وم يجزه على ولا ابن عمر رضى لله 
عنهيا » لأن الى صلى الله عليه وسل نعى عن ادخار لوم الأضاحى فوق ثلات . 
ولنا : أن النى صلى الله عليه وسل قال : « كنت ميت عن ادخار وم الأضاحى فوق ثلاث فأمسكوا 
مابدا لم » رواه مسل . وروت عائشة رضى الله عنما أن النى صلى الله عليه وسلم قال . وا 
(1) سورة الحج آية الى (۲) قائله الشماخ » والقنوع مسألة الناس » والفاقر جمع فقر على قياس أو جع 
مفقر مصدر أفقر أوجمع مفقر(ف) زم) سورة الحج آبة ۸۳7 
)٤(‏ فى نسخ للغنى (نبهيتكمللذافة القذفت)بالذالالعجمة والصواب بالدال للهملة والحديث أخرجهالشيخانوأ بوداود 
والنسائى ومالك : وممى ( الدافة ) بتشديد الدال جاعة من الأعراب يسيرون سيرا خفيفاً جاءو! للدينة لينالوا من 
لوم الأضاحى 3 والدف 1 سیر سر بع وتقارب في الخطا (ف) 


( م ۷ه س الغنى تاسم ) 


t0٠‏ الننى س مصرف الضحية 


ا ت ا 
للذافة التى ذفت فكلوا وتزودوا وتصدقوا وادخروا » وقال أحمد فيه أسانيد ماح » فأما على وابن عر فل 
بباغهما ترخيص رسول الله صلی الله عليه وسل ء وقد كانوا سمعوا الذهى فرووا على ما سمموا 

VANE‏ (فصل) 

ويحوز أن يطعم منها كافراً . ومهذا قال المسن » وأو ثور » وأسماب الرأى . وقال ماللك : غيرم 
أحب إليغا » وكره مالك والليث إعطاء التصرالى جار الأضحية . 

ولنا : أنه طعام له أ کله » غاز إطعامة للزمى كسائر طمامه ء ولأنه صدقة تطوع از إطمامما الذمى 
والأسير كساثر صدقة القطوع . فأما الصدقة الواجبة منها فلا يحزىء دفعها إلى كافر » لأنها صدقة واجبة » 
فأشہت الز كاة وكفارة المين . 

VAM‏ وىة 

قال (١‏ ولا ي«طى الجازر بأج رنه شیا منها 4 

وبهذا قال الشافمى وأسحاب الرأى » ورخص الحسن وعبد الله بن عبيد بن عير فى إعطائه الجلد . 

ولنا : ما روى على رضى الله عنه قال : أمينى رسول الله صلى الله عليه وسل أن أقوم على بدنة » وأن 
اسم جلودها وجلالها”" ء ولا أعطى الجازر شيا منها» وقال : « نحن نعطيه من عندنا » . متفق عليه » 
ولأن ما يدفعه إل الجزار أجرة وعوض عن عله وجزارته » ولا تجوز المعاوضة بشىء منهاء فأما إن دفع إليه 
لققره أو على سبيل المدية فلا بأس » لأنه مستحق للا خذ » فهو كذيره » بل هو أولى » لأنه باشرها وتاقت 
تقسه إلا . 

1/1 ومسأة» 

قال ( وله أن ينتفم ادها » ولا يحوز أن يبومه ولا شيا منها 4 

وجلة ذلاك أنه لا جوز بيع شىء من الأضحية » لا جما ولا جلدها » واجبة كانت أو نطوعا » لأنها 
تمينت بلح . قال أحمد : لا يبيعها ولا بيع شيثاً مها . وقال : سبحان الله » كيف ببيعها وقد جملبا لَه 
تبارك وتمالى ؟ وقال اليمونى : قالوا لأنى عبد الله : غلد الأضحية بعطاه السلاخ ؟ قال : لا . وحكى قول 
النى صلی اله عليدوسل : لايعطى الجازرفى جزارتها شيت منها . ثم قال إسناده جيد : وبهذا قال أبو هريرة » 
وهو مذهب الشافعى . ؤرخص الحسن والتخمى فى اإلد أن ببيعه ويشترى به الغربال والنخل وآلة البيت » 


وروی نحو هذا عن الأوزاعى ٠‏ لأنه ينتفع به هو وغيره » لرى محرى تفريق الحم » وقال أو حنيفة : 


)١(‏ الجل يضم الجيم وفنحما : ماتليسه الدابة ويطرح علىظهر البعير ليصان به . وحممسه جلال يكر الحم 
وأجلال (ف) 


إبدال الضحية ‏ كتاب الأضاحى 4 


يبي ما شاء مها ويتصدق بثمنه » وروى عن ابن‌عر : أنه ببيع الجلد ويتصدق بثمنه » وحكاه ابن المنذر عن 
أحد وإسحاق . 

ولنا : أمر الى صلى الله عايه وسل بقسم جلودها وجلاها » ونهيه أن دى" الجازر شيثًاً منها . ولأنه 
جل لله تعالى فلم يحز بيه كالوقف » وما ذكروه فى شراء آل البيت يبطل بالاحم لا جوز بيعه 21 البيت 
ون كان ينتفع به » فأما جواز الانتفاع تجلودها وجلاها فلاخلاف فيه » لأنه جزء مها » لجاز للمضسى الانتفاع 
به كاللحم » وكان علقمة ومسروق يدبغان جلد أضحيئهما ويصليان عليه . 

وروت عائشة قالت : قلت يارسول الله > قد كانوا ينتفعون من ضحايام » يحملون مها الودك » 
ويتخذون منها الأسقية » قال : « وما ذاك ؟ » قالت : نيت عن إمساكطوم الأضاحى فوق ثلاث » قال : 
«إما نما نميعك للذافة التى ذفت » فسكلو! وتزودوا وتصدقوا » . حديث صحيح » روإه مالك عن عبد الله 
ù‏ أبى بكر عن عمرة عن عالشة رضى الله عنها » ولأنه انتفاع به از كاحمها . 

VAAV‏ وسأة» 

قال ل( ويحوز أن يبدل الأضحية إذا أوجما ير منها 4 

هذا المتصوص عن أحد » وبه قالعطاء » ومجاهد » وعكرمة » ومالاك » وأبو حذيفة » وتمد بن اسن 
واختار أبو الحطاب أنه لاوز بيعها ولا إيدالها » لأن أحمد نص ف المدى إذا عطب أنه يجزىء عنه » وى 
الأضحية إذا هلك ت أو ذعما فسرقت لابدل عليه » ولو كان ملسكه مازال عنها لزمه بدلا فى هذه السائل » 
وهذا مذهب أب يوسف » والشافمی » وأنى ثور ء لأنه قد جعله لله تعالى ء قل ولك التعرف فمهأ بالبيم 
والإبدال كالوقف . 

ولنا ما روى « أن النى صلى الله عليه وسل ساق مائة بدنة فى حيجته » وقدم على من الين فأشركه 
فبا » : رواه مسل . وهذا نوع من المبة أو البيع ولأنه عدل عن عين وجيت طق الله تعالى إلى خير منها 
من جنسها » غاز كا لو وجبت عليه بنت لبون فأخرج حمّة فى الزكاة » فأما بيعها فظاهس كلام الفرق أنه 
لا يموزء وقال القاضى : جوز أن يبيعها ويشترى خير مما . وهو قول عطاء» ومجاهد» وأنى حنيفة» لا 
ذكرنا من حديث بدن البى صلى الله عليه وسل وإشراكه فہا »> ولان ملكه لم بزل عنها » بدليل جواز 
إبدالها » ولأنها عين يجوز إبدالها از بيمها كا قبل إيحابها . 

ولنا : أنه جلما له تمالى قل يمز بيمها كالوقوف » وإما جاز إبدالها يجنسها لأنه لم يزل التق فبا عن 
جنسها » و ]عا انتقل إلى خير منما » فكا نه فى المعنى ضم زيادة إإمها » وقد جاز إبدال الصحف ول جز 


tor‏ الفى - وقت الح 


بيعه . وأما حديث الننى صل الله عليه وسل قالظاهر أن النبى صلی الله عليه وسل ببعها » وإعا شرك علي 
فى ثوابها وأجرها . ويحتمل أن ذلك كان قبل إمجابها » وقول الحرق : خير مها يدل على أنه لا جوز 
بدونهاء ولا خلاف فى هذاء لأنه تفويت جزء منها فل يجوز يمثلها لمدم الفائدة فى هذا . وقال القاضى : 
فى إبداها عثلها ادمالان . 

أحدما : جوازه » لأنه لا ينةص مما وجب عليه شىء . 

ولنا أنه يفير ما أوجبه لنير فائدة » فل يمر كا بداله ما دونها . 

VAM‏ اة 

قال لإ وإذا مغى من نهار يوم الأضحى مقدار صلاة الميد وخطبته فقل حل الدع إلى آخر بومين من 
أيام النشريق نهار ولا يحوز ليلا ) 

السكلام فى وقت الذبح فى ثلاثة أشياء أوله » وآخره » وعموم وقته أو خصوصه . 

أما أوله : فظاهر كلام الحرق أنه إذا مغى من مهسار يوم العيد قدر” تحل فيه الصلاة وقدر الصلاة 
وانفطبتين تامتين فى أخف ما يكون فقد حل وقت الذبح » ولايعتير نفس الصلاة » لافرق فى هذا بين أهل 
الصر وغيرم » وهذا مذهب الشافعى » وابن النذر . وظاهركلام أحمد أن من شرط جواز التضحية فى حق 
أهل المصر صلاة الإمام وخطبته . وروى نمو هذا عن المسن » والأوزاعى » ومالك » وأبى حنيفة » 
وإسحاق » لما روى جندب بن عبدالله البجلى أن النى صلى الله عليه وسل قال : من ذبح قبل أن يصلى فليمد 
مكانها أخرى @. 

وعن البراء قال : قال رسول الله صلى لله عليه وسل  :‏ من صلى صلاتنا ونسلك نسكنا فقد أصاب 
النسك » ومن ذبح قبل أن يصلى فايعد مكانها أخرى » . متفق عليه » ونی لفظ قال : « إن أول نسكيا فى 
يومنا هذا الصلاة » ثم الح » فن ذبح قبل الصلاة فتك شاة لحم قدمها لأهله » ليس من النسك فى شىء ٠»‏ . 
وظاهر هذا اعتبار نفس الصلاة . 

وقال عطاء : ونما إذا طلءت الشمس » لأمها عبادة يتعاق آخرها بالوقت » فتعلق أوا بالوق تكالصيام 
وهذا وجه قول المرق ومن وافقه . والصحيح إن شاء الله تعالى أن وآنها فى الوضع الذى يصلى فيه بعد 
الصلاة » لظاهر اتير » والعمل بظاهره أولى . فأما غير أهل الأمصار والقرى فأول وقلها فى حتهم قدر 
الصلاة والخطبة بعد الصلاة ‏ لأنه لاصلاة فى حقهم تعتبر » فوجب الاعتبار بقدرها . وقال أبوحنيفة أول 
وقنها فى حقهم إذا طلم النجر الثانى » لأنه من يوم النحر » فسكان وقتها منة كسائر اليوم . 


)١(‏ أخرجه الان عن البراء (ف) 


كتاب الٴضاحی er‏ 


ولنا أنها عبادة وها فى حق أهل امسر بعد إشراق الشهس فلا » يتقدم وقنها فى حق غيره كصلاة 
الميد» وما ذكروه يبطل بأهل الأمصار » فإن لم يصل الإمام فى المصر لم جز الذبح حتى تزول الشمس. » 
لأنها حينئذ اسقط » فسكأنه قد صلى » وسواء ترك الصلاة عد أوغير عد » لءذر أوغيره » فأما الذبح فى 
اليوم الثسانى فمو أول النهار » لأن الصلاة غير واجبة » ولأن الوقت قد دخل فى الوم الأول » وهذا من 
أثنائه فلا تمتير فيه صلاة ولاغيرها . وإن صلى الإمام فى المصلى واستخاف من صلى فى السجد فتى صلوا فى 
أحد الوضعين جاز الذبح » لوجود الصلاة التى يسقط مها الفرض عن سائر الناس » فإن ذبح بعد الصلاة قبل 
الخطية أجزأ فى ظاهر كلام أحد » لأن الننى صلى الله عليهو سام عاق المنع على فمل الصلاة » فلا يتعاق بغيره » 
ولأن الخطبة غير واجبة » وهذا قول الثورى . 

الثانى : آخر الوقت . وهو آخر اليوم الثانى من أيام التشريق » فتسكون أيام النحر ثلاثة: يوم الميد » 
ويومان بعده . وهذا قول عمر» وعلى » وابن عمر » وابن عباس » وألى هريره »قال أحمد : أيام النحر ثلاثة 
عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم » وفى روايةقال : خسة من أصحاب رسول الله 
صلی الله عليه وسلم » ولم يذكر أنسا » وهو قول مالك » والثورى » ألى حنيفة . وروی عن على : آآخره 
آخر أيام التشريق » » وهو مذهب الشافعى » وقول عطاء » والحسن » لأنه روى عن جبير بن معطم أن 
النى صلی الہ عليه وسلم قال ٠‏ « أيام می كلها مدحر ٠»‏ لأنها أيام #سكبير وإفطار » فسكانت علا 
لانحر كالاواين . 

وقال ابن سيرين : لا جوز إلافى بوم النحر خاصة » لأنها وظيفة عيد » فلا تجوز إلافى يوم واحد . 
كأداء الفطرة يوم الفطر . وقالسعيد بنجبير » وجار بن زيد كقول ابنسيرين فى أهل الأمصار » وقولنا 
فى أهل منى » وعن أى سامة بن عبد الرحمن » وعطاء بن يسار : جوز التضحية إلى هلال الحرم . وقال 
أبو أمامة بن سمل بن حنيف : كان الرجل من المسلمين يشترى أضحية فيسممها حتى يكون آخر ذى الاجة 
فيضحى بها . رواه الإمام أحمد بإسناده . وقال : هذا الحديث عجيب » وقال : أيام الأضى الت أججم عليها 
ثلاثة أيام . 

ولنا : أن النبى صلى الله عايه وسام « نهى عن ادخار لوم الأضاحى فوق ثلاث» ولا جوز الذبح فى 
وقت لاوز ادخار الأضحية إليه » ولأن اليوم الرابع لامجب الرمى فيه » فلم جز التضحية فيه كالذى بعده 


(1) أخرج أسمد والدار قطنى عن جبير بن مطعم عن النبى صلى الله عليه وسلم قال « كل أيام التشريق ذب » 
وفى إسناده من تكلم فهم وأخرجه أيضا ابن حبان والبمق ‏ (ف) 


tot‏ الذنى - إذا فات الوقت 


ولأنه قول من سمينا من الصحابة ولا مخالف لهم إلا رواية عن على » وقد روى عندمثل مذهبنا » وحديهم 
إغاهو « ومنى7؟ كلها مر  »‏ ليس فيه ذكر الأيام » والقسكبير أعم من الذبح » وكذلك الإفطار» 
بدليل أول يوم النحر ويوم عرفة بوم كبير ولايجوز الذبح فيه . 

الثالث : فى زمن الذبح » وهو النهار دون الايل . نص عليه أحد ف رواية الا رم »وهر قول مالك . 
وروی عن عطاء مايدل عليه » وحكى عن أحد رواية أخرى : أن الذبح يجوز ليلا » وهو اختيار أصحابنا 
للتأخرين » وقول الشافمى » أوإسحاق > وألى حنيفة » وأصحابه » لاأن الليل زمن يصح فيه الرمى 
فأشبه التهار . 

ووجه قول الخرقى قول الله تعالى : ( ليد 1 اسم اشر فأيامر معلومات یما ر زم من هة 
الا ) وروی عن النبى صلی الله عليه وسلم م P41‏ ہی عن الح بالیل » › ولأنه ليل بوم جوز 
الذبح فيه » فأشبه ليلة يوم النحر » ولأن الليل تتعذر فيه تفرقة اللحم فى الغالب » فلايفرق طريا » فيقوت 
بعض القصود ء وَهذا قالوا : يكره الذي فيه » فعلى هذا إن ذبح ليلا يحرئه عن الواجب » وإ ن كان تطوعا 
فذبحها كانت شاة لم » ول تسكن أضحية ؛ فإن فرقها حصلت القربة بتفريقها دون ذعما . 

۸۸۹ (نصل) 

إذا فات وقت الذبح ذح الواجب قضاء » وصنع به مايصتع بالمذبوح فى وقته » وهو مخير فى التطوع » 
فإن فرق لها كانت القربة بذلك دون الذي » لأنها شاة م » وليست أضحية » وبهذا قال الشافمى وقال 
أبوحنيقة : يسلمها إلى الفقراء ولا يذحهافإن ذمحها فرق جما وعليه أرش ما نقصما الذبح . لأن الذبح فد 
سقط بفوات وقته . 

ولنا : أن الذبح أحد مقصودى الاأضحية » فلا يسقط بفوات وققه كتفرقة الاحم » وذلك أنه لو ذبحها 
فى الانيام ثم خرجت قبل تفريقها فرقها بعدذلاك . ؤيفارق الوقوف والرمى » ولان الاأضحية لانسقط 
بفواتها خلاف ذلك . 

4م (نضل) 

وإذا وجبت الاأضحية بإيجابه لها فضات أو سرقت بير تفريط منه فلا تمان عليه ٠‏ لأنها أمانة فىيدء» 
فإن عادت إليه ذمحها » سواء كان فى زمن الذبح أو فما بعده على ماذ كرتاه . 


0 أخرجه مالك (ف) (؟) سورة المج آبة ۳4 
(۴) آخرجه الطبرانی من حديث ابن عباس وفيه سلان بن سلبة الخبائز وهو متروك (ف) 


من يدحا آ- كتاب الأضاحى 00 


7۸۹۱ ولي 

قال ( وإن ذبح قبل ذلك لم يجرثه وازمه البدل) . 

وذقك لقول النى صل الله عليه وسل : « من ذبح قبل أن يصلى فليعد مكانها أخرى » » ولأنها 
نسيكه واجبة ذعما قبل وقنهاء فازمه بدلها كالهدى إذا ذحه قبل عله » وبحب أن يكون بدلا مثلها أوخيراً 
منها لأن ذبحها قبل لما إتلاف ها » و كلام اتفرق ومن أطلق من أصحابتا #ول على الأضحية الواجبة بنذر 
أو تعيين فإ ن كانت غير واجبة بواحد من الأمرين فهى شاة خم ولابدل عليه إلا أن يشاء لأنه قصد التطوع 
فأفسده فل يجب عليه بدله كا لو خرج بصدقة تطوع فدفعها إلى غير مستحقها » والحديث يحمل على أحد سين 
إما الندب وإما على التخصيص بن وجبت عليسه بدليل ماذ كرنا . فأما الشاة المذبوحة فهى شاة لحم ك 
وصفها الني صلی اللہ عليه وسل ومعناء يصنع بها ماشاء كشاة ذحها للحمها لالنير ذلك فإن هذه إن كانت 
واجبة فقد ازمه إبداها وذبح مايقوم مقامها تفرجت هذه عن كوا واجبة كالهدى الواجب إذا عطب دون 
عله وإن كان تطوعا فقد أخرجما بذبحه إياها قبل علا عن القربة فبقيت مجرد شاة لهم . 

ويحتمل أن يكون حكها حك الأضحية كالمدى إذا عطب لابخرج عن حك المدى على رواية ويكون 
ممنى قوله « شاة لحم » أى فى فضلبا وثوابها خاصة دون مایصنع بها . 

۸۹۲ وساأة» 

قال ل( ولا يستحب أن يذبحها إلا مسل وإن ذبحها بيده كان أفضل ) . 

وجلته : أنه يستحب أن لابذبح الأضحية إلا مسل لأنها قربة فلا يليها غير أهل القربة وإن استناب 
ذمياً فى ذعما جاز مع السكراهة . وهذا قول الشافمى وأنى ثور وابن النذر . وحكى عن أحد : لا جوز أن 
يذحها إلا مسل . وهذا قول مالك » وبمن كره ذلك على وابن عباس وجابر رضى الله عنهم » ويه قال الحسن 
وابن سيرين . وقال جابر : لا يذبح النسك إلا مسل لما روى فى حديث ابن عباس الطويل عن النبيصل الله 
عليه وسلم « ولا يذيح ابا م إلا طاعس » ولأن الشحوم حرم علينا مما يذيحونه على رواية فيتكون ذلك 
عيزلة إتلافه . 

ولنا : أن من جاز له ذبح غير الأضحية جاز له ذبح‌الأضحية كاسم » و جوز أن يتولى السكافر ماکان 
قربة للمسلم كبناء المساجد والقناطر . ولا نسل رم الشحوم علينا بذبحهم ؛ والحديث مول على الاستحباب » 
والستحب أن يذمحها مسل ليخرج من الخلاف . وإن ذعما بيده كان أفضل » لأن الفى صلى الله عليه وسل 


١ (‏ ) أخرحه الشيخان عن الراء ( ف ) 


£0 الى 


ضحى بكبشين أقرنين أماحين ذنحهما بيده » و می وكبر »ووضع رجله على صفاحهما"؟ » وتحر البدنات 
الست بيده » وتحر من البدن التى ساقها فى حسته ثلا وستين بدنة بيده » ولأن فعله قربة » وفعل الةربة 
أولى من استنابته فيها » فإن استناب فيها جاز » لأن الذى صل الله عليه وسل استناب من تحر باق بدنه بعد 
ثلاث وستين » وهذا لاشك فيه . 

ويستحب أن نحضر ذعها » لأن فى حديث ابن عباس الطويل : « وأحضروها إذا ذم » فانه بغر 
لم عند أو ل قطرة من دمها » . وروى أن النى صل الله عليه و سام قال لفاطية : « احضرى أضحيتك 
يغغر لك بأول قطرة من دمها9؟ : 


VA4Y‏ ومسا 

قال ل( ويقول عند الذبح : سم الله والله أ كير» وإن سى فلا بضره 4 . 

ثبت أن النى صل الله عليه وسام كان إذا ذبح قال : « بس الله والله أ كبر » وفى حديث أنس : 
کن ك3 »> وكذلك كان يقول ابن عر » وبه يقول أصحاب الرأى »ولا تعلم فىاستحباب هذا خلافاء 
ولا فى أن النسمية مزئة » وإن سى التسمية أجزأه على ماذكرنا فى الذبائح » وإن زاد فقال : الاهم هذا 
منك ولك » اللهم بل می أ من فلان شمن بوبه قال أ كثر آهل العام 5 وقال أبو حدئيفة : یکره أن 
بذ کر اسم غير الله لقول الله تمالی : ( وما آهل غير الله به 4 . 

0 ا مم 

ولنا : أن النى صلى الله عليه وسلم ألى بكبش له ايذبحه فأضجمه ثم قال : « اللهم تقبل من مد وآل 
تمد وأمة جد م ضحى » : رواه مسلم » وق حديث جابر”؟ أن النى صلى الله عليه وسلم قال : 3 الهم 
منك ولك عن د وأمته » بس الله والله أ كبر ثم ذبح » . وهذا نص لايمرج على خلافه . 

۸۹€ (إسة) 


قال لإ ولاس عليه أن يقول عند البح ( عن )» لأن النية يجحزىء) :لا أعلم خلاظ فىأن النية تيمزىء > 


)١(‏ أخرجه مسم عن أنس ج ۳ ص "مه | وممى أقرنين :لكل واحد مما قرنان حسئان » والأملح : هو 
الأيض الالس البياض أو الذى يشوبه شىء من السواد » وقوله ( وسمى وكبر ) فى رواية لأنس نفسه رواها 
مسلم ( ويقول : بام الله والله أ كبر ) » ( صفاحها ) جع صفدةوصفدة العنق : جانبه » وفعل هذا ليكون أمكن 
ثلا تشطرب الديحة » (ف ) 

(؟) رواة البزار عن أبى سعيد ( ف ) 

() سورة المائدة آية م 


(4) أخرجه أبو يعلى بسند حسن ( ف ) 


الأ كل من الضحية ‏ كتاب الأضاحى sev‏ 


وإنذكر من يضحى عنه لسن » ولا روينا منالحديث » قال الحسن : يقول بس اللہ واللهأ كبر» وهذا منك 
وذلك » تقبل من فلان و ركره فى أهل الرأى هذا » وقد ذ كرناه فى التى قباما 8 
VA‏ ( فصل ) 
وإن عين أضحية فذنحها غيره بذير إذنه أجزأت عن صاحما . ولا تان على داعا . ومذا قال 
أبو حنيفة . وقال مالك : هى شاة لحم » لصاحما ار بدلا » لأ ن الذبح عبادة » فإذا فعلها غير 
صاحمما عنه بثير إذنه لم تقع الوقم كلزكاة . وقال الشافمی : يجزىء عن صاحما » وله على ذابحها أرش 
ما بين قيمتها صحيحة ومذبوحة . لأن الذبح أحد مقصودى المدى » فإذا فمله فاعل يغير إذن المضحى ضمنه 
كتفرقة اللحم . 
ولنا على مالاك أنه فمل لايفتقر إلى النية » فإذا فمله غبر الصاحب أجزأً عنه كنسل ثوبه من النجاسة . 
وعلى الشافمى ألا أضحية أجزأت عن صاحما » ووقءت موقمها » فل يضمن ذاحها کا لو كان بإذن » 
و لأنه | راقة دم تمين إراقته لق الله تمالى » 0 يضمن مريقه كةاتل المرتد بغير إذن الإمام » ولأن الأرد ش 
أووجب » فإما يب مابين كونها مستحقة الذبح فى هذه الأيام متءينة له » ومابين كونها مذوحة » ولافيمة 
لهذ الحياة ولا تفاوت بين الفيمتين » فتءذر وجود الأرش ووجوبه » ولاه لو وجب الأرش ل يخل ء إما 
أن يحب لاضع أو لافقراء » لا جائز أن يحب لانقراء » لأنهم إعا يستعةولها مذبوحة » ولو دفمما إلمهم 
فى الحياة لم جز » ولا جائز أن يحب له » لأنه لا يجوز أن يأخذ بدل شىء مما كمضو من أعضائها » ولام 
وافقونا فى أن الأرش لا يدم إليه » فيتمذر إيجابه لمدم مستحقه . 
۷۸۹1 (ضصل[(ل) 
وإن نذر أضحية فى ذمته ثم ذبحها فله أن بأ كل منها . وقال القاضى : من أصحابنا من منم الأ كل 
مها » وهو ظاهر كلام أحمد » وبناه لى المدى الغذور . 
ولا : أن النذر حول على الءبود » والعهود من الأضحية الشرءية ذبحها والأ كل منها » والنذر 
لا يفير من صغة المنذور إلا الإيماب » وفارق الهدى الواجب بأصل الشرع لا يجوز الأ كل منه» فالمنذور 
حول عليه خلاف الأضحية . 
لاثملا (نصسل) 
ولا يضحى عا فى البطن » وروى ذلاك عن ابن عر » وبه قال الشاففى »> وأو ثورء وان المنذر . 
ولا نمل غاا لهم . وليس لامبد والدبر والكانب وأم الولد أن يضحوا إلا بإذن سادتهم » لأنهم » 
منوعون من التصرف نير إذهم 0 إلا لكاتب فاته مذو من التبرع 5 والأضعية تبرع » وأما من نصقه 
(م هه الغی سابع) 


fo‏ الغنى -- العقيقة 


حر إذا ملك بره المر شيئا فله أن يضسى بير إذن سيده » لأن له أن يتبرع بنير إذنه . 
13 وسة» 
قال ل( ويجوز أن يشترك السبعة فيضحوا بالبدنة والبقرة 4 
وجملته : أنه يجوز أن يشترك فى التضحية بالبدنة والبقرة سبمة » واجباً كان أو تطوعاً » سواء كانوا 
كلهم متقر بين أو بريد بعضهم القربة وبعضهم للحم . وبهذا قال الشافعى . وقال مالك : لايجوز الاشتراك 
فى الحدى . وقال أبوحنيفة : يجوز للنتقربين » ولا بجوز إذا كان بمضهم غير متقرب » لأن الذبح واحد» 
فلا جوز أن مختل نية القربة فيه . 
ولنا : ماروى جابر قال : « أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسل أن نشترك فى الإبل والبقر كل سبمة 
مما فى بدنة 6 . رواه مل . 
ولنا : على ألى حنيفة أن الجزء الحدىء لا ينقص بإرادة الشريك غير القربة » لجاز كا لو اختلفت 
جہات القرب » فأراد بعضهم التضحية وبعضهم الفدية . 
149 (نفسصل) 
ويجوز للمشتركين قسمة اللحم » ومنع منه أصحاب الشافمى فى وجه › بناء على أن القسمة بيع » بيع 
لم المدى والأضحية غير جائز . 
ولنا : أن أمر النى صلى لله عليه وسل بالإشتراك مع أن سنة المدى والاأضحعية الا كل منها دليل على 
تجوز القسمة » إذ لا يتمكن واحد منهم من الأ كل إلا بالقسمة » وآكذللك الصدقة والمدية > ولا نل أن 
القسمة بيع » بل هى إفراز حق على ماذ كرنا فى باب القسمة . 
4۰۰ اة 
قال والعقيقة سنة عن الفلام شاتان » وعن الجارية شاة 4 
المقيقة : الذبيحة التى تذبح عن اأولود وقيل : هى الطعام الذى بصنم ويدعى إليه من أجل لأولود . 
قال أبو عبيد : الاأصل فى ااءقيقة الشمر الذى على المولود » وججمما عقائق » وها قول الشاعر : 


کی 


أيأهند لاتَنكْص بوم عليه ية أ“ 

)١(‏ قاثل هذا البيت امرؤ القيس وهو فى ديرانه ص ٠۲١۸‏ ( البوهة : البومة تضرب مثلا للرجل الذى لاخير 
فيه ولا عقل له » يقول لهند آخته لا تنكحى رجلا هو فى الرجال مثل هذه فى الطير » وعقيقته : شعره الذى ولد به 
ريد أنه لاإنهياً ولا يتنظف ء والأحسب : من الحسبة وهى صهبة تضرب إلى الجرة وهى مذمومة عند العرب وإعا 
يأمرها أن تترزوج من الرجل للتنظاف فياباسه وهيثته لعطرة (ف ) . 


الحلاف فى العقيقة ‏ كتاب الأضاحى £0۹ 


ثم إن المرب سمت الذبيحة عند حلق شعره عثيقة على عادامهم فى تسمية الثىء باسم سببه أو ماجاوره 
نم اشقهر ذلك حتى صار من الأسماء العرفية » وصارت القيقة مغمورة فيه » فلا يفهم من العقيقة عند الإطلاق 
إلا الذبيحة . وقآل ابن عبد الير أنكر أحمد هذا التفسير وقال : إما المقيقة الذبح نفسه. ووجههأنأصل 
المق القطم » ومنه عق والديه إذا قطمهما ء والذبح قطم الحلقوم والمرىء والودجين . 

والعقيقة سنة فى قولعامة أهل الم » ممه : ابن عباس » وابن عر > وعائشة » وفقهاء القابمين » وأمة 
الأمصار » إلا أصحاب الرأى » قالوا : ليست سنة » وهى من أمر الجاهلية » وروى عن النبى صل الله عليه 
وسل أنه سثل عن المقيقة فقال : « إن الله تعالى لا يحب المقوق » فكاانه كره الاسم » وقال : « من ولد 
له مولود فأحب أن ينك عنه فليفمل » » رواه مالك فى موظئه » وقال الحسن » وداود : هى واجبة » 
وروى عن بريدة أن الناس يعرضون عامها كا يمرضون على الصاوات الس » لا روى سمرة بن جندب أن 
النى على الله عليه وسل قال : « کل غلام رهيتة بمقیقته تذبح عنه يوم سابعه » ويسمى فيه » وعلق 
رأسه ». وعن أنى هربرة مثله » قال أحمد : إسناده جيد . وروى حديث رة الأترم وأبو داود » وعن 
عائشة أن رسولالله صلی اوه عليه و سل أمرم عن النلام بشاتين » وعن الجارية بشاة » وظاهر الأمر الوجوب . 

ولنا : على استحبابها هذه الأحاديث » وعن آم كرز الكمبية قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسل يقول : « عن الغلام شاتان مكافئتان » وعن الجارية شاة » . وفى لفظ : « عن الغلام شاتان مثلان 
وعن الجارية شاة » . رواه أبو داود » وفى رواية قال : « المقيقة عن الغلام شاتان » . والإجماع » قال 
أبو الزناد : العقيقة من أمر الناس كانو! يكرهون تر له » وقال أحمد : العقيقة سنة عن رسول الله صلى اله 
عليه وسل » قد عق عن الحسن والحسين » وفمله أصحابه » وقال الننى صلى الله عليه وسل : «الغلام ر 
بعقيقته » . وهو إسناد جيد » يرويه أبو هريرة عن النى صلى الله عليه وسل -» وجملها أبو حنيفة من أمر 
الجاهلية » وذلك لقلة علمه وممرفته بالأخبار . وأما بيان كونها غير واجبة فدليله ما احتتح به أمحاب الرأى 
من الخبر » وما رووه #ول على تأ كيد الاستدبابجماً بين الأخبار » ولأنها ذبيحة اسرور حادث» فم 
تسكن واجبة كالولمة والنقيىة“ . 


١ (‏ ) اخرجه أحمد وأبو دواد والترمذى والنسای‌واین ماج( ف ) 

) ؟ ) أخرجه أحمد وابن ماجه (ف) 

)۴( أخرج الترمذى ج ۱ ص ۲۸۹٣‏ عن عائشة أن رسول الله صلی الله عليه وسلم مرم عن الغلام شاتان 
مکافتتان وعن‌ال اريه شاة» وفيه أيضاً عن آم كرزأئها سألترسول الله صلى الله عليه وسلعن‌العقيمة نقالعن الغلام 
عاتان وعن الأثى واحدة لا يضرم ذ كرانا كن أم إناثا ۾ وللنسائى ج ۷ ص ٠٠١‏ رواية بلفظ الغنى (ف). 

(4) النقيعة : طعام ريصع للقادم من السفر (ف) 


2536 المغنى ل ماجزى هن المقيقة 


الماك (فم سس ل) 

والعقيقة أفضل من الصدقة بقيمنها » نص عليه أحمد » وقال : إذا لم يسكن عنده ما يءق فاستقرض 
رجو ت أن اف الّهعليهإحياء سنة”". قال ابن المنذر : صدق أحمد » إحياءالسئنوانياءها أفضل » وقد ورد 
فا من التأ کید فى الاأخبار التى رويناها مالم يرد فى غيرها » ولانها ذبيحة أ النى صلى الله عليه وسلم , 
بها » فكانتأولى كالولمة والا ضحية . 


4۰۲ مالة چ 

قال ل عن الغلام شاتان وعن ال جارية شاة 4 

ا ع و ا م » وكان 
شاة e‏ شاة » » روأه 525 »> وكان الحسن 00 عن الجارية عقيقة » لأن المقيقة 
شكر لانعمة الحاصلة بالولد » والجارية لامحصل بها سرور”" فلا يشرع لها عقيقة . 

ولنا: حديث عائشة وأم كرزء وهذا نص وما روواه مول على الجواز . 

ا ذا ثب هذا 0 فا اس تب أن تکون‌ا(ش شا تان ءاد تين » لقولالد ې صلی الله عليه وسل م اتانهمكافثتان» 
وفى رواية « مثلان » قال أ مد ەی متقاربتين أو متساوبتين » لما جاء منالحديث فيه » ومجوز فما الذ كر 
والأنثى » لماروى فى حديث أم كرز أنها ہت رسول الله صل الله عليه وسل يقول : « عن الفلام شاتان 
مكافئتان » وعن الجارية شاة ¢ ولا بأس أن يكون ذ رأ أو إناء » . روأه سويد وأ:وداود» والذ كر 
أفضل »لان النبى صلى اله عليه وسل عق عن الحسن والحسين بكبش كيش ¢ وضحى بكبشين أقرنين 0 
والعقيقة نجرى مجرى الأضحية » والأفضل فى لوا البياض . على ماذ كرا فى الأضحية » لأنها تشهها » 
ويستحب استسماها واستعظاءها واستحسانها كذلاك » وإنخالف ذلاك أو عق يكبش واحد أجزأ لما روينا 
من حديث الحسن والحسين . 

)0( في المخطوطة ۸ : لإحياء السنة . 

(؟) أخرجه أبوداود عن ابن عباس ج > ص كيه وروی التساى بسئده عن ابن عباس ج لاص ١5‏ 
« يكبشين كيشين » واللفظ عتمل أنه ضحى عن كل وا<د بكبشين ولدلك کرر 08 ومحتمل أن ا كرير لان کید 
والكيشان عن الاثنين على أن كل واحد عق عنه يكيش وبرحجده رواية أى داود (ف). 


(۳) بعيد جداً أن رمال الحسن وقتادة هذا التعايل فى الإسلام » وعلى قرب من عرد النى صلى اله عليه وسلم ٠‏ 


متى يمق س كتاب الأضاحى 50 


4۳ لاا 

قال ( وبذيح يوم السابم ) 

قال أصحا بنا : السنة أن تذح يوم السابع » فإن فات ففى أربع عشرة » فإن فات فنى إحدى وعشرين » 
وبروى هذا عن عاثشة . ويه قال إسحاق » وعن مالك فى الرجل بريد أن يعق عن ولده فقال : ماعامتهذا 
من ام الناس » وما يمجبى » ولانعلم خلافاً بين أهل الم القائلين بمشر وعيتها فىاستحباب ذبحها يوم السابع » 
والأصل فيه حديث سمرة عن النى صلی الله عليه وسل أنه قال : كل غلام رهينة بعقيقته » تذبح عنه يوم 
سابعه » ويسمى فيه » ومحلق رأسه » . وأما كونه فى أريع عشرة ثم فى إحدى وعشرين فالجة فيه قول 
عائثة رضى الله عنما » وهذا تقدير الظاهر ألما لاتقوله إلا توقيقاً » وإن ذي قبلذلك أو بعده أجزأه » لأن ٠‏ 
القصود محصل » وإن جاوز أحداً وعشرين احتمل أن يستحب فى كل سابع » فيجعله فى مانية وعشرين » 
فإن لم يكن ذنى خسة وثلاثين » وعلى هذا قياس على ما قبله » واحتم ل أن يوز فى كل وقت » لأن هذا قضاء 
فانت » فل يتوق ف كقضاء الأضحية وغيرها » و إن لم يعق أصلا فباغ الفلام وكسب فلا عقيقة عليه » وسثل 
أحمد عن هذه للسألة فقال ليس ذلك على الولد » يعنى لايم قعن نفسه» لأن السنة فى حق غيره » وقالعطاء » 
والحسن بعق عن نفسه » لأنها مشروعة عنه » ولأنه مرتهن بها فينبنى أن بشرع له فكاك نفسه . 

وانا : أنها مشروعة فى حق الولد فلايفملها غيره كالأجنى فى صدقة الفطر . 

4۰€ (فصلل) 

ويستحب أن حاقق رأس الصى يوم السابع ؛ وبسمى لحديث رة » وإن تصدق بزبة شعره فضةفحدن 
لاروى أن النى صلى الله عليه وسام قال لفاطمة 1| ولدت السن : « احلق رأسه » وتصدق نزنة شعره فضة 
على السا كين والأوفاض » يمنى أهل الصغة » رواه الإمام أحد . وروى سعيد فى سنته عن مد بن على 
أن رسول الله صلىالله عليه وسلم عق عن الحسن وا سین بكب شكبش » وأنه تصدق بوزن شعورها ورقا 
وأن فاطمة كانت إذا ولدت واد حلفت شعره ونصدقت بوزنه ورقاء وإن سماه قبل الابع جاز لأن البى 
صل الله عليه رسلم قال :< ولد لليلة لی غلام فسميته باسم ألى إبراهم » وسمى الغلام الذى جاءه به أنس بن 
مالك فحتكه وسماه عبد الله ؛ ويستحب أن يحسن اسمه » لأنه روى عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
0 انج تدعون يوم القيامة wÎ‏ . وأسماء GIT‏ » فأ حسوا اما » وقال عليه السلام : « أحب 


(1) أخرجه أحمد والطبرانى فيالكبير عن أف رافع . والأوفاض بغاء ومعجمة . التفرقرن وأصله من وفضت 
الإبل إذا تفرةت والمراد 3 أهل الصفة (ف) [أفغ) أخرجه أحمد وأبوداود عن أبى الدرداء (ف) 2 


50 لخت ماتجزىء فى المقيقة 


الأسماء”"؟ إلى عبد الله وعبد الرحمن » حديث عحيح . 

وروی عن سعيد بن السيب أنه قال : « أحب الأسماء إلى الله تعالى أسماء الأتبياء » . وقال الى صلى 
الله عليه وسلم : «تسمول”” باسمى » ولا تكتوا بکنیتی » » وفى رواية « لاجمموا بین ای 
وبين كنيتق » ٠‏ 

4۰0 (فصل) 

ويكره أن ياطخ رأسه بدم » كره ذلك أحمد » والزهرى » ومالك والشافى » وابن للنذر » وحكىعن 
الحسن . وقتادة : أنه مستحب » لما روى فىحديت ممرة عن الفى صلىالله عايه وسلم قال : « الغلام متهن 
بعقيقته » تذبح عنه بوم السابم”” و بد" » رواه هام عن قتادة عن الحسن عن رة . قال ابن عبد البر : 
لا أعلم أحداً قال هذا إلا الحسن وقتادة » وأنكره سائر أهل العلم وكوهوه » لأن الى صلى الله عليه وسام 
قال : « مع الغلام عقيقته فوريفوا عنه دما » وأميطوا عنه الأذى » رواه أبوداود وهذا يقتغى أن لاعس 
بدم لأنه أذى . 

وروی يزيد بن عبد الزلى عن أبيه أن النى صلى الله عليه وسام قال : يمق عن الفلام ولاعس رأسه 
يدم » قال مهنا ذكرت هذا المديث لأحمد » فقال : ما أظرفه ورواه ابن ماجه » و بقل عن : أبيه » ولأن 
هذا ننجيس له » فلابشرع كلطخة بغيرة من النجاسات . 

وقال بريدة كنا فى الجاهلية « إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة وياطخ رأسه بدمها فلما جاء الإسلام كنا 
نذبح شاة ونحاق ونلطخه تزعقران » رواه أبو داود فأما روابة من روى « ويد » فال أبو داود 
« ويسمى » أصح هكذا قال سلام بن أبى مطيع عن قتادة وإياس بن دغفلى عن امسن ووهمهام فقال ويدى 
قال أحمدقال فيه أبن أبى عروبة سى » وقال هام يددى وما أراه إلا أخطأ وقد قيل هو تصحيف 
من الراوى . 

۷۹٦‏ اة 


قال 3 و حتفب فبا من العيب ما مجتبب فى الأضحية ) 


(1) هكذا فی نسخ الغنى : أحب الأسماء إلى ) والحديت أخرجه مسام وأبوداود والترمذی وابن ماجه عن 
ابن عر بلفظ ( أحب الأسماء إلى اله ) (ف) (؟) أخرجه ملم عن جابر (ف) . 

(r)‏ أخرجه أحمد عن عبد الرحمن بن أبى عمرة (ف). 

(4) أخرجه أبوداود “م قال : هذا وم من همام م فی ج ۲ ص وه ورجح رواية ( وده ی (ف) ٠‏ 


كتاب الاٴضاحی r‏ 


وجملته أن حك العقيقة حك الأنحية فى سنها وأنه يمنع فما من العيب ما دع فيها ويستحب فيها من 
الصفة ما يستحب فيها وكانت عائشة تقول انتسونى به أعين أقرن » وقال عطاء الذكر أحب إلى من الأنثى 
والضأن أحب من العز فلا يحزىء فيها أقل من الجذع من الضأن والثنى من المز ولا يجوز فنها الموراء 
البين عورها والعرجاء البين ظلعها » والريضة البين مضا . والمجناء التى لا تنقى والعضباء التى ذهبأ كثر 
من نصف أذنها أو قرلا وتسكره فمها الشرقاء وااخرقاء والقابلة والمدائرة ويستحب استشراف المينوالأذن 
کا ذكرنا فى الأضحية سواء لأنها نشيهها فتقاس علمها . 
4۰% (ماة) 
قال ( وسبيلها فى الأ كل والمدءة والصدقة سبيلها لا أنها تطبخ أجْدَال © 
وبهذا قال الشافعى وقال ابن سيرين إصنع باحمها كيف شئت »© وقالابن جرج تطبخ عاء وملح 
ولهدى الجيران والصديق ولا بتصدق منْها بشىء » وسٹل أحمد عنها کی قول ابن سيرين وهذا يدل على 
أنه ذهب إليه وسثل هل يأ كلها كلما ؟ قال لم أقل يأ كلها كلها ولا تتصدق منها بشىء والأشبه قياسها على 
الأضحية لأنها نسيكة مشروعة غير واجبة فأشبهت الاأضحية ولاأنها :أشبتها فى صفانها وسنها وقدرها 
وشروطها فأشبهتها فى مصرفها وإن طبخها ودعا إخوانه فأ كاوها غسن » ويستحب أن تفصل أعضاؤها ولا 
تسكسر عظامها لما روى عن عانشة أنها قالت « السنة شاتان مكافئتان عن الغلام » وعن الجاريةشاة تطبخ 
جدولا ولا يكسر عظم وبأ كل ويطعم ويتصدق وذلك يوم السابم » 
قال أبو عبيد الهروى فى العقيقة تطبخ دولا لا يكسر لها عفم أى عضواً عضواً وهو الجدال” 
بالدال غير الممجمة والاأرب والشاو والعضو والوصل كله واحد ونما فمل بها ذلك لامها أول ذبيحة حت 
عن الولود فا.تحب فما ذلك تفاؤلا بالسسلامة كذلك قالت عائشة » وروى أيضأ عن عطاء وابن جرج 
وبه قال الشافمى . 
0/84 (فصل) 
قال أمد باع الجلد والرأس والسقط ويتصدق به وقد نص ف الاأضحية طى خلاف هذا وهو أقيس 
فى مذعبه لاأنها ذبيحة الله فلا يباع مها شىء كالمدى ولأأنه تمسكن الصدقة بذلك بعينه فلا حاجة إلى بيمه» 
وقال أبو الخطاب محتمل أن ينقل حك إحداها إلى الاأخرى فيخرج فى السألتين روابتان و عمل أن يفرق 
يبنهما من حيث أن الاضمية ذبيحة شرعت يوم النحر فأشببت ادى والمقيقة شرعت عند سرور حادث 
وحدد نعمة فأشمبت الذبيحة فى الولمة ولان الذبيحة ههنا ١‏ مخرج عن ملكه فکان له أن يغعل بها ما شاء 
لوقع الف 1 وا جه يم منها مزل الصدقة به فلم وثوابها وحصول النفم به فكان له ذلك . 


٤‏ المفنى س العتيرة والفرعة 


۹۰۹ (فصل ) 

قال بض أهل الم يستحب لاوالد أن يؤذن فى أذن ابته حين بولد لما روى عبد الله بن رافع عن 
مه أن النى صلى الله عليه وسل أذن فى أذن الحمن حين ولدانه فاطمة وعن عر بن عبد المزيز أنهكان 
إذا ولد له مولود أخذه فى خرقة فأذن فى أذنه الینی وأقام فی اليسرى وسماه وروينا أن رجلا قال ارجلعند 
الحسن يهنئه بان له « لسهنك الفارس » فقال الحسن وما يدريك أنه فارس هو أو حمار ؟ فقال كيف نقول ؟ 
قال قل:«بورك فىالوهوب وشسكرت الواهب و بلغ أشده ورزقت بره » وروی« أن النىصل لله عليه وسل 
كان بحنك أولاد الأنصار باهر » وروی أنس قال « ذهبت بعبد الله بن أبى طلحة إلى رسول الله صلى الله 
عايه وسل > حين ولد قال هل مءك مر ؟ فناولته تمرات فلا کېن ثم ففر فاه ثم مجه فيه مل يتدظا 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : : دحب الأنصار القر ء وسماه عبدالله » 

1۰ (فصل) 

قال أسحابنا لا نسن الفرعة ولا العتيرة وهو قول علماء الأمصار سوى ابن سيرين فإن هكان يذب العتيرة 
فی رجب وروی فيها شيا والفرعةوالفرع بفتح الراء أول واد الناقةكانو! يذبحونه لاتم فى الجاهاية ذنهوا 
عنها » قال ذلك أبو عرو الشيبانى وقال أبو عبيد المتيرة هى الرجبية كان أهل الجاهلية إذا طلب أحدم 
أمرا نذر أن يذبح من غنمه شاة فى رجب وهى العتائر والصحيح إن شاء الله تعالى أنهم كانوا يذبحومها 
فى رجب من غير نذر جعلوا ذلاك سنة فيا ينهم كالأضحية فى الأضح حى وكان منهم من ينذرها كا قد تنذر 
الأضحية » بدليل قول النى صلى الله عليه وسلم « على كل أهل بيت أضحاة وعتيرة » وهذا الذى قاله 
النى صل الله عايه وسل فى بدء الإسلام تقرير لا كان فى الجاهلية وهو يققضى ثبوتها بنير نذر ثم نسخ 
ذلك بعد » ولأن المتيرة لو كانت هى المنذورة لم تسكن منسوخة فإن الإنسان لو نذر ذبح شاة فى أى وقت 
كان ازمه الوفاء بندره والله أعلم وروى عن عائشة رضى الله عذها قالت « أمرنا رسول الله صلى الله عليه 

عليه وسام بالفرعة من كل مس واحدة » قال ابن النذر هذا حديث ثابت » 

(1) فى نسخ الغی ( عن عبد الله بن رافع عن أمه ) والصواب ( عن عبيد الله بن ألى رافع عن ابه کا فى مسد 
أحمد ج + ص ٩‏ وسن الترمذى ج ١‏ ص ۲۸۹ وسئن أنى داود ج ۲ ص 1١‏ » وفيها جمیعاً ( الحسن ) لکن فى 
منتقى الأخبار ( الحسين ) منسوبآ إلى م.سند أحمد و ( الحسن ) منسوباً إلى أبى داود والترمذى ذامله وقمت لديه 
نسخة من م-ند أحمد كذلك _ وما سبق يقبين أن الصواب ( عبيد الله )بالتصغير لا ( عبدالله ) » و ( أبىرافم) 
ل( دانم )» (أيه)لا (أمه)ف. 

(۱) فى نسخ الغقى ( من كل مس ) والصواب ( مسین ) کا نی سنن أبى دوادح ۲ ص 4ه ومثله أخرجه 
الحا والبيبق عن عائشة ف . 


كتاب الأضاحى مدع 


ولنا : ما روى أو هريرة أن النى صلى الله عليه وسلم قال « لا فرع ولا عتسيرة » متاق عايه وهذا 
الحديث متأخر عن الأمر بها فيكون ناسا ودايل تأخره أمران . 

أحدها : أنه رواية أبو هريرة وهو متأخر الإسلام فإن إسلامه فى سنة فتح خيبر وهى السدة 
السابعة من أطدرة 7 

والثااى : أن الفرع والمتيرة كان فملمما أمر؟ متقدماً على الإسلام فالظاهر بقاؤم عليه إلى حين نسخه 
واستمرار الأسخمن غير رفم له ولو قدرنا تقدم النهى على الأمر بها لسكانت قد ندخت ثم نسخ ناسخها 
وهذا خلاف الفلاهر 6 

إذا ثبت هذا : فإن المراد بالخير نى كوم سنة لا حرم فعلها ولا كراهته فلو ذبج إنسان ذبيحة فى 
رجب أو ذبح ولد الناقة ل+اجته إلى ذلك أو للصدقة به وإطعامه ل يكن ذلك مكروها . والله تعالى أعلم . 


( م س وه التي تاسم ) 


e‏ المغنى - حكمها 


كتاب السبق والرى 


السابقة جائزة بالسنة والإجاع . أما السنة : فروى ابن صر «أن النى صلى الله عايه وسل سا بين اعليل 
الضمرة من افيا إلى ذيكر الداع وبينالتى لضم م ن ية الداع إلى مسجل بى زاريقي» 
متفق عليه قال موسى بن عقبة : من الحفياء إلى ثفية الوداع ستة أميال أو سبعة أميال » وقال سفيان : من 
الثنية إلى مسجد بنى زريق ميل أونحوه» وأجمع الساسون على جوازالسابقة فى الجلة » والمسابقة على ضريين : 
مسابقة بير عوص ومسابقة بعوض » فأما السابقة يشير عوض فتحوز مطلقا من غير تقييد بشىء معين 
كالسابقة على الأقدام والسفن والطيور والبغال والجير والفيلة والراربق » ونجوز المصارعة ورفع الحجر 
ليعرف الأشد وغير هذا لأن النى صلى الله عايه ودل « كان فى سفر مع عائشة فسابقته على رجلها فسبقته 
قالت : فلما حملت الحم سابقته فسبقى قال : هذا بتلك » رواه أبو داود » وسابق7" سلة بن الأ كوع 
رجلا من الأنصار بين يدى النى صلى اله عليه وسلم فى بوم ذى قرد وصارع النى صلى الله عليه وسل ركانة 
فصرعه » رواء الترمذى » وم بقوم يربعون جرا إعنى رفعو نه أيعرفوا الأشد مهم 0 ینکر عليهم وسائر 
السابقة يقاس على هذا . 
وأما المسابققة بعوض فلا جوز إلا بين اميل والإبل والرى لما سنذ كره إن شاء الله تعالى واختصت 
هذه الثلائة بتجويز العوض فما لأنها من آلات المرب الأمور بتعلا وإحكامها والتفوق فنها وف السابقة 
ها مع الموض مبالغة فى الاجنهاد فى النهاية لها والإحكام لها وقد ورد الشرع بالأمر بها والترغيب فى فملبا 
قال تعالى ( وأعدوا لمم ما استطلتم من قوة ومن رباط اليل ترهبون به عدو الله وعدوک ) وقال النى 
على الله عليه وسل « ألا إن القوة الرى ألا إن القوة الرعی 26 وروى سعيد فى سنده عن خالد بن زيد قال 


)١(‏ الضمرة : اليل الق تعلف لتسمن وتقوى ثم بقلل علفها بقدر الوت وتدخل بيتا وتغشى بالجلال حتى 
أتحمى فتعرق فَإِذا جف عرقها خف لها وقويت طى الجرى (ف) . 

(؟) ثنية الوداع قرب المدينة سميت بذلك لأن المودعين عشون مع حاج الدينة إللها (ف) . 

(م) من حديث طويل أخرجه مسلم عن مسلمة بن الأكوع ج ۽ ص ٧٤۳۹‏ وفيه « وكان رجل من الأنصار 
لاسبق أبداً قال : فجعل يقول : ألا مسايق إلى الدينة ؟ هل منمسايق ؟ فجعل يعيد ذلك قال : فلما سمعت كلامه 
قلت : أما تسكرم حكرعا ولا تهاب ششريفا ؟ قال : لا إلا أن کون رسول الله قال : قلتيارسول الله ٠‏ بأى وأى 
ذرنىفلا سايق الرجل قال : إن شئت .... قال فسبقته إلى المدينة (ف) . 


7 أخرجه مسلم وغيره عن عقبة ن عامر (ف)‎ (e) 


فم تجوز كتاب السبق والرى ا 


« كنت رجلا راميا وكان عقبة بن عامر الجهنى يمر ہی فيقول یا خالد أخرج بنا ری فما كان ذات يوم 
أبطأت عنه فقال هل أحدثك حديثا سمعقه من رسول الله صلى الله عليه وسل معت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : إن الله بدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة : صاحبه محتسب فى صنعه اهر » والراى به » ومقبله » 
ارموا وارحكبوا وأن ترموا أحب إلى من أن تركبوا وليس من امو“ إلا ثلاث : تأديب الرجل فرسه 
وملاعبته أهله ورميه بقوسه ونبله ومن ترك الرى بعد ما عامه رغبة عنه فنا نعمة تركها » وعن مجاهدقال : 
قال رسول الله صل الله عليه وسل « إن اللائكة لانحضر من هوک إلا الرعان والنضال » قال الأزهرى 
النضال فى الرى والرهان فى اميل والسباق فيهما قال مجاهد « ورأيت ابن عر يشتد بين المدفين إذا أصاب 
خصلة قال أنامها ناما وعن حذينة مثله » . 

7411 «مساة »# 

قال والسبق فى النصل والحافر واللف لا غير 4 

السبتق بسكون الباء المسابقة واسبتى بففحها الجمل الخرج فى السابقة والمراد بالنصل ههيا السسهم ذو 
النصل وبالخحافر الفرس وباتاف البعير عبر عن كل واحد مها بحزء منه مختص به » وصراد ارق أن السابقة 
بعوض لا جوز إلا فى هذه الثلائة ومهذا قال الزهرى ومالك » وقال أهل العراق : يجوز ذلك فى المسابقة 
على الأقدام والصارعة لورود الأثر بهما فإن النى صلى الله عليه وسلم سابق عائشة وصارع ركانة » ولأحاب 
الأقدام والمصارعة . 

ولنا :ما روى أبو هربرة أن النى صل الله عليه وسلم قال « لا سبق إلا فى نصل أو خف أوحافر » 
رواه أبو داود فننى السبق فى غير هذه الثلائة ومحتمل أن يراد به ننى الجعل أى لا يجوز الجمل إلا فى هذه 
الثلاثة » وحةمل أن يراد به ننى المسابقة بعوض فإنه بتعين حمل امير على أحد الأمرين للإ,جماع على جواز 
السابقة بغير هوض فى هذه الثلاثة » وعلى كل تقدير فالحديث حجة لها . 

ولأن غير هذه الثلائة لايحتاج إليها فى الجهاد كالحاجة إلمها فل تجز المسابقة هلمها بموض كالرى 
بالحجارة ورفعها . إذا ثبت هذا : فالمراد بالنصل اهام من الشاب والقَبل دون غيرها والحافر اليل 
وحدها والخف الإبل وحدها » وقال أسحاب الشافمى تجوز المسابقة بكل ماله نصل من المزاريق9© وق 

0 أى ليس من اللهو الحمود إلا ثلاث والحديث رواه أبو داود (ف) . 

9غ المزاديق جح ٠زراق‏ وهر ارمح القصير (ف). 


A‏ الغنى - كيفية الجعل 


ارمح والسيف وجمان وف الفيل والبغال والجير وجهان لان للمزاريق والرماح والسيوف اصلا وللفيل 
خف وللبغال والجير حوافر فتدخل فى عموم اير . 

ولنا : أن هذه اليوانات الختلف فما لا تصلح للسكر والفر ولا يقاتل عابم ولا يسم لها والفيل 
لابقائل عليه أهل الإسلام » واارماح والسيوف لا يرمى ما فم جز المسابقة علمها كالبقر ولاس" والخبر 
ليس بعام فا تجوز المسابقة بدلا'نه نكرة فى إثبات وإبا هو عام فى فى مالا تجوز المسابقة به بعوض 
لكونه نكرة فى سياق الننى تم ل وكان عاما لجل على ما عمدت السابقة عليه وورد الشرع بالحث على تعامه 
وهو ما ذكرناه . 

e: 4۹1۲¥ 


قال ( وإذا أراد أن يستبتا أخرج أحدها ول مخرج الآخر فإن سبق من أخرج أحرز سبقه وم بأخذ 
من المسبوق شيت وإن سبق من لم يخرج أحرز سبق صاحبه 4 

وجملته أن المسابقة إذا كانت بين اثنين أو حزبين ل مخل إما أن يكون العوض مهما أو من غيرها 
فإ نكان من غيرها نظرت فإن كان من الإمام جاز سواء كان من ماله أو بيت الال لأن فى ذلاك مصاحة 
وحثا على تعلم الجهاد ونماً للمسدين وإن كان غير إمام جز له بذل العوض من ماله وبهذا قال ألو حنيفة 
والشافعى » وقال مالك : لانجوز بذل العوض من غيرالإمام لأن هذا ما محتاج إليه لاجهاد فاختص به الإمام 
لقوايه الولإيات وتأمير الأصراء . 

ولنسا : أنه بذل لاله فما فيه مصاحة وقربة فجاز کا لو اشترى به خيلا وسلاحا ء فأما إن كان مهما 
اشترط كون الجعل من أحدها دون الآخر فيقول إن سبقتنى فلك عشرة وإن سبقتك فلاشىء عليك فبذا 
جائز » وحكى عن مالك أنه لا جوز لأنه قار . 

ولنا : أن أحدها يمختتص بالسبق فجاز كا لو أخرجه الإمام » ولاايصح ما ذكره لأن القمار أن لامخاوكل 
واحد مهما من أن ينم أو يغرم وههنا لاخطر على أحدها فلا يكون قارا فإذا سبق الخرج أحرز سبقه 
ولاثىء له على صاحبه » وإن سوق الآخر أخذ سبق الخرج فلسكه وكان كدائر ماله لأنه عوض فى الجمالة 
فيملاك فيها كالموض المْجهول ف رد الضآلة والآبق و إن كان العوض ف الذمة فهو دين بقضى به عليه ويجير 
على تسليمه إن كان موسراً و إن فلس ضرب به مم الغرماء . 

741۳ (فصل) 


وللسابقة عقد جائز وَكره ابن حامد وهو قول ألى حنيفة وأحد قولى الشافعى وقال فى الأخر هو لازم 
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إن كان العوض مهما وجاغز إذا كان من أحدها أو من غيرها وذكره القاضى احهالا لأنه عقد من شرطه 
أن يكون العوض والعوضءءاومين فكان لازما كالإجارة . 
ولنا : أنه عقد على مالا تتحةق القدرة على ليمه فكان جائز؟ كرد الأبق فإنه عقد على الإصابة 
ولايدخل نحت قدرته وبهذا فارق الإجارة» ذءلى هذا لكل واحد من التماقدين الفسخ قبل الشروع فى 
المسابقة » وإن أراد أحدها الزيادة فيها أو النقصان ممه لم يلمزم الآخر إجابته » وأما بعد الشروع ف السابقه 
فإن كان لم يظهر لأحدها فضل على الآخر جاز الفسخ ككل واحد منهماء وإن ظهر لأحدها فضل مثل أن 
يسبقه بفرسه فى بعض المسابقة أو يصيب بسهامه أ كثر منه فلفاضل الفسيخ » ولايحوز للمفضول لأنه لو جاز 
له ذلك لفات غرض المسابقة لأنه متى بان له سوق صاحبه له فسخما ورك المسابقة فلا يحصل المقصود » وقال 
أسماب الشافمى إذا قلا المقد جائز فنى جواز الفسخ من المفضول وجهان 
۹1€ (فصل) 
ويشترظ أن يكون الءوض مماوما لأنه مال فى عقد فسكان معلوما كسائر العقود ويكون معلوما 
بالشاهدة أو بالقدر والصفة على ماتقدم فى غير موضم » و جوز أن يكون حالا ومؤجلا كالعوض ف البيع » 
ويحوز أن يكون بءضه حالا وبعضه مؤجلاء فلو قال : إن أضلتنى فلات دينار حال وقفيز حنطة بعد هرجاز 
وصح النضال لأن ماجاز أن يكون حالا ومؤجلا جاز أن يكون بعضه حالا وبعضه مؤجلا كالمن » غير أنه 
يحتاح إلى صفة الحنطة يما نصير به معلومة . 
7410 (فصسل) 
فإن شرط أن يطعم السبق أحابه فالشرط فاسد لأنه عوض على عمل فلا بستحقه غير العامل كااموض 
فى رد الأبق ولايةسد العقد . وبه قال أو حنيفة وقال الشافعى : يفسد . 
ولنا : أنه عقد لاتقف حته على نسمية بدل قلم يفسد بالشرط الفاسد كالتكاح » وذكر القاضى أن 
الشروط الفاسدة فى المسابقة قسمين . 
أحدها :مايخل بشرط حعة المقد نحو أن يعود إلى جهالة الموض أو المسافة وتحوهما فيفسد المقد لأن 
المقد لايصح مع فوات شرطه . 
والثانى : مالا تخل بشرط المقد نحو أن يشترط أن يطعم السبق أصحابه أو غيرم أويشرط أنه إذا نضل 
لابرمى أبدا أولا يرمى شرا أو شرطا أن لكل واحد منهما أو لأحدما فسخ العقد متى شاء بمد الشروع 
فى العمل وأشباه هذا فهذه شروط بأطلة فى نفسما وفى المقد القترن مها وجمان . 
أحدها : سحته لأن المقد تم بأركانه وشروطه فإذا حذف الزائد الفاسد بتى العقد صميحا . 


32 الننى 


والثانى : يبطل لأنه بذل الموض لهذا الخرض فإذا لم محصل له غرضه لايازمه العوض » وكل موضع 
فسدت السابقة فإن كان السابق ارج أمسك سبقه » وإن كان الآخر فله أجر عله لأنه عل بعوض لم 
سل له فاستعوق أجر الئل كالإجارة الفاسدة . 


7⁄۹٩‏ (فصل) 

وإذاكان الرج غير التسابقين فتال لما أو الجاعة f‏ سبق فله هشرة جاز لأن كلا منهم يطلب أن 
يكون ساباً وأيهم سبق استحق المشرة » وإن جاءوا جديعا فلا شىء لواحا منهم لأنه لا سابق فيهم » وإن 
قال لاثنين أيكما سبق فله عشرة وأيكا صلى فله عشرة لم يصح » لأنه لافائدة فى طلب السبق فلا حرص عليه 
لعدم فائدته فيه » و إن قال ومن صلى فله هة صح لان کل واحد يطلب السبق لنائدته فيه بزيادة الجمل » 
وإن كانوا أ كثر من انين فقال من سبق فله عشرة ومن صلى فله كذلك صح لأن كل واحد منهم يطلب 
أن يكون سابقاً أو مصاياً والصلى هو الثانى لأن رأسه عند صلا الآ خر والصّاوان ها المظان الناتئان 
من جانی التب وف الا ر عن على ری الله عنه أنه قال « سبق أبوبكر » وصلى عر » وخبطتنا عشواء » 
وقال الشاعر 0 

إن تبعدر فابة يوم المكرمة تلق السوابق منا والمصلينا؟© 

5 3 ٠. م‎ . 

فإن قال لاحل وهو الا ول ماثة والمصلى وهو الثاى تسعون ¢ والتال وهو الثااأثك عانون 3 وللنازع 
وهو الرابم سومون 0 وللار تاح وهو انامس سةون ولاحفلى” وهو السدادس عدون م( ولاتاطن وهو السابع 
أربءون 0 ولاَوّثّل وهو الثامن ثلاثون ء ولاعم وهو الاسم عشرون » ولاشكيت وهو العماشر عشرة 3 
ولاششيكل وهو الآخر خسة صح لاأن كل واحد يطلب السبق فإذا قانه طلب ما بلى السابق والفسكل اسم 
للا خر ثم يستعمل هذا فى غير المسايقة بالميل تجوز کا روى « أن أمماء ابنة عي سكانت تزوجت جبفر بن 

)١(‏ قائله بشامة بن حزن الہشلى وهو من شعراء الخامة لأ مام ج ١‏ ص 55 ويقال : ابتدرنا الغابة وإلى 
الغاية أ استبقنا إلا وقوه لمكرمة أى لا كتساب مكرمة والسلى هو الثاني من أسماء خيل ال حلبة التق مرج 
للسباق وهى عشرة ولم ينفق على هماما سوى اثنين الصلى وهو النانى » والسكيت وهو العاشر > وقد جاء ترتيما 
فى شرح الجاسة هكذا : 

السابقفالصلى فالمسلى فالعاطف فالرتاح فالحظى فالمؤمل وهذه السبءة لحاحظوظ ثم الاراتى لاحظوظ لها وهى 
اللطم فالوغد فالسكيت وف بلوغ الأرب ج عاص ٣۰۳‏ رتیت وكذا : 

السابق (الجلى) فالمصبىةالمسلى فالتالى فالمرتاحفالعاطف فالمؤمل فالحظى فالاطم فالسكيت» والفسكل الذى ىء 
فى آخر حلية الیل وقد تبع فى هذا عد بن يزيد بن مسامة بن عبد اللاك بن مروان فى منظومته (ف) 


الجلل س كعاب السبق والرهى ۷۱ 


أبى طالب » وولدت له عبد الله » وتمداً » وعو »ثم تزوجها أبو بكر الصديق » فولدت له مد بنأبى بكر» 
“م تتزوجها على ابن أبى طالب فقائت له:إن ثلاثة أنت اخرلا خيار . فال لولدها ف کلت ك «. 
وإن جعل للمصلّى أ كثر من السابق أو مثله » أو جمل لاتالى أ كر من المصلى أو مثله » أولم تحمل للنصلى 
شی م ر > لأن ذلك يفذى إلى ألا يتصد السبق » بل يقصد التأخر »> فيفوت المقصود . 
41۷ (فمسل) 

إذا قال لمشرة : من سبق م فله عشرة صح » فإن جاءوا ممأ فلاشیء للم 
الشرط الذى يستحق به الجمل فى واحد منهم . وإن سيقم واحد فله المشرة » لوجود الشرط فيه . وإن 
سبق الثانى فلها المشرة . و إن سبق نسعة وتأخر واحد فالمشرة للتسمة » لاأن الشرط وجد فيهم » 
فكان الجمل ينهم » ا لو قال : من رد عبدى الأبق فله عشرة » فرده تسمة . وتحتمل أن يكون لكل 
واحد من السابقين عشرة » لاأ نكل واحد منهم سابق فيستحق الجمل بكاله » کا لو قال : من رد عبداً لی 
ذله عشرة ¢ فر دكل واحد عبدا . وفارق ما لو قال : من رد عبدی فرده لسمة ¢ لان کل واحد منهم 
رده » ١ا‏ رده حصل من الكل » ويصير هذا كا لو قال : من قتل قتيلافله سلبه:فإن قعل كلواحد 
واحداً فكل واحد سلب قتيله كاملا » وإن قتل الجاءة واحدا فلجميعهم ساب واحد » وههنا كل واحد 
له سبق مفرد » فكان له الجءل كاملا . فعلى هذا لو قال : من سبق فله عشرة . ومن صلى فله مسة » 


> لأنه لم يوجد 


فسبق خسة وصلى خسة » فعلى الاو ل من الوجوين لاسابقين عشرة » لكل واحد منهم درهان » 
وللءصلين ةة » لكل واحد مم درم . وعلى الوجه الثاني لكل واحد من السابقين عشرة » 
فيكون طم خسون » ولكل واحد من الصلين خسة » فيكون لم خسة وعشرون . ومن قال 
بالوجه الأول . احتمل على قوله ألا يصح المقد على هذا الوجه » لاأنه يحتمل أن يسبق انسعة فيسكون 
م عشرة » لكل واحد درم وسم > ويصلى واحد فيسكون له خسة » فيصير للمصلى من الجمل فوق 
ما لاسابق » فيفوت التصود . 
74۱۸ # اة ¢ 

قال 9 وإن أخرجا جميعاً م جر إلا أن يدخلا بينهما للا بکایء فرسه فرسيهما » أو بعيره بعيريهما » 

أو رميه رميمهما » فإن سبقبما أحرز سبقيهما » وإن كان السابق أحدها أحرز سبقه وأخذ سبق صاحيه » 


فكان كسائر ماله » ول يأخذ من الخال شيا 4 


)١1(‏ فسکاتی ام : فى النهابة لابن الأثير ج ٣‏ ص ٠١١‏ ( أى اخرتنى وجعلتتى كالفكل وهر الفرس الذى 
يجىء فى آخر خيل السباق وكانت قد تزوجت قبله يعفر أخيه ۴ بی بكر الضديق بن جعفر ) . 


EV‏ الى 


السب : بالفتح : الجعل الذى يسابق عليه » ويسم : أكَلطرَ » والندب ء والقَرع » والركهن. ويقال: 
سبق » إذا أخذ وإذا أعطى » وهو من الأضداد » ومتى استبق الاثنان والجعل ينما فأخرج كل واحسد 
مهما لم جز » وكان قارا . لأن كل واحد منهما لا محلو من أن ينم أو یغرم » وسواء كانماأخرجاه مقساويا 
مثل أن يمخرج كل واحد مهما عشرة » أو متفاوثاً مثل أن أخرج أحدها عشرة والآخر خسة ء ولو قال : 
إن سبققنى فلات على عشرة » وإن سيةتك فلى عايك قفيز حنطة » أو قال : إن سبقتنى فلك على عشرة » 
وك عليك قفيز لم جز لما ذ كرناه . فإن أدخلا بينهما محللا وهو ثالث لم يمخرج شیا جازء وبهذا قال سعيد 
ابن السيب » والزهرى » والأوزاعى » وإسحاق » وأصحاب الرأى . وحى أشبب عن مالك أنه قال فى 
الحال لا أحبه . وعن جابر بن زيد أنه قيل له : إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل کانوا لايرون 
بالدخيل بأسا ‏ قال : هم أعف من ذلاك . 

ولنا : ما روى أبو هربرة رضى الله عنه أن النى على الله عليه وسل قال : م نأدخل فر بين فرسين» 
وهو لا يؤمن أن يسبق » فليس بقار . ومن أدخل فرساً بين فرسين وقد أمن أن يسبق فو قار » . رواه 
أبو داود » فجمله قار؟ إذا أمن أن يسبق » لأنه لا خلو كل واحد مهما من أن ينم أو يغرم » وإذا لم يأمن 
أن يسبق لم يكن قار؟ » لأن كل واحد ممهما يجوز أن خاو عن ذلك . ويشترط أن بكون فرس الحال مکاف 
لفرسيهما » أو بعيره مكافثاً لبعيريهما » ورميه ارمييهما فإن لم يكن مکافا مثل أن يكون فرساها جوادين » 
وفرسه بطىء فمو قار لخبر » ولأنه مأمون سبقه فوجوده كمدمه » وإ ن کان مكافتًاً لما جاز» فإن جاءوا 

كلهم الغاية دفمة واحدة أحرز كل واحد مهما سوق نفسه » ولا شىء للاحلل » لأنه لا سابق فيهم. وكذلك 
إن سبق ااستبقان الحال » وإن سبق الال وحده أحرز السبقين بالاتفاق . وإن سبق أحد المستبقين وحده 
أحرز سبق نفسه ؛ وأخذ سبق صاحبه » ولم بأخذ من الخال شيا . وإن سبق أحد المستبقين والخلل أحرز 
السابق مال نفسه » ويكون سبق للسبوق بين السابق والجال نصتين وسواء كان الستبقوناثنينأو أ كثر» 
حتی لو كانوا ماثة وبيئهم محال لا سبق منه جاز . وكذلاك لو كان الحلل جماعة جازء لأنه لا فرق بين 
الاثنين والجاعة . وهذا كله مذهب الشافعى . 

7⁄44 (ف سس سل) 

ويشترط ف المسابقة باليوان تحديد المسافة » وأن يكون لابتداء عَدوههما وآخر ه غاية لاختلفان فهاء 
لأن الغرض معرفة أسيقهما ولال ذللك إلا بتساو مما فى الغابة » ولأن أحدهها قد يكون مقصراً فى أول 
عدوه » سريما فى اننهائه . وقد يكون بضد ذلك » فيحتاج إلى غاية تجمع حاليه » ومن اليل ماهو أصير» 
والقارح أصبر من غيره؛ وقد روى ابن عر : « أن رسول الله صلی الله عليه وسلم سيق بين اليل »وفضل 


كتاب البق والرمى EY‏ 


القرح فى الذاية » رواه أبوداود » وسبق بين اليل الضمرة من المفياء إلى ثنية الوداع » وذلاك ستة 
أميال أو سبعة » وبين التى لم تضمر من الثتية إلى مسجد بنى زربق » وذلك ميل أو حوه » فإن استبقا 
بغير غاية لينظر أمهما يقف أولا لم يحز » لأنه يؤدى إلى أن يقف أحدها حتى ينقطم فرسه » ويتعذر الإشهاد 
على السب فيه . و يشترط فى اأسابقة إرسال الفرسين أو البعيرين دفعة واحدة » فإن أرسل أحدهما قبل 
الآخر ليم هل يدر كه الآخر أولا ؟ لم جز » هذا فى السابقة بعوض » لأنه قد لا يدركه مم كونه أسرع مته 
لبعد المسافة بيهما » ويكون عند أول المسافة من يشاهد إرسالما وبرتمهما » وعند الفابة من يضيط السابق 
منهما » لثلا مختافا فى ذلك » ومحصل السبق فى اليل بالرأس إذا تمائات الأعناق » فإن اختافا فى طول 
العذق أو كان ذلك فى الإبل اعنبر السبق بالكتف » لأن الاعتبار بارس متعذر . فإن طويل العنق قد 
سبق رأسه لطول عنقه لا لسرعة عدوه » وف الإبل ما برقم رأسه » وذمها ما يعد عتقه » فرعا سبق رأسه 
لد عنقه لا لسبقه » فلذلك اعتبر نا الكتف » إن سبق رأس قصير المذق فهو سابق » لأن من ضرورة 
ذلك كونه سابقا » وإن سبق طويل العنق بأ كثر ما بينهما فى طول العنق فقسد سبق » وإن كان بقدره 
لم يسبقه » وإن كان أقل فالآخر السابق » ونحو هذا كله قول الشافعى » وقال الثورى : إذا سبق أحدها 
بالإذن كان سابقاً » ولا يصح لأن أحدها قد يرفم رأسه ويمد الآخر عنقه فيكون سابقاً بأذنه لذلك 
لا اسبته » وإن شرطا السبق بأقدام معلومة كثلاثة أو أ كثر أو أقل لم يصح وقال بعض أحماب الشافعى : 
بسح وبتخاطان ذلك کا فى الرمى ؛ ولوس بصحيح » لاأن هذا لا ينضبط » ولا يقف الفرسان عند الغاية 
بحيث يعرف مساحة ما بيمما . 

وقد روى الدارقطنى بإستاده عن على رضى الله عنه » أن الننى صلى الله عليه وسل قال لملى : « قد 
جملت لك هذه السبقة“ » بين الناس » » فرج على فدعا سراقة ابن مالك » فقال : ياسراقة » إلى 
قد جمات إليك ماجمل النى صلى الله عليه وسل فى عَذقى من هذه السَبتة فى عُدْقَكء فإذا أتيت ايان 
قاو أبو عبد الرحمن : الميطان مرسلها من الفاية ‏ فصن اليل ء ثم نادهل من مصليح لجّام » 
أو حال ©" اء أو طارح کل فإذا لم ميلك أحَنت فسكير» ثلاثاء نم حا عند الثائثة »في مد الله 


)١(‏ السيقة : بضم السين الهملة وسكون الموحدة بمدها قاف هو اكىء الذى مله التسابةان بنهما يأخذه من 
سبق ممما قال فى القاموس ج م ص ٠٠١‏ و السيقة بالفم : الخطر يوضع بين أهل الباق جمعه أسباق (ف) 5 
(۲) الراد بإلخيل خيل اللبة (ف) . 
(م) فى النداء بهذا ما يفيد استحباب التأنى قبل إرسال خيل الابة وتنيههم على إصلاح ما يحتاج إلى إصلاحه 
وجمل علامة على الإرسال من تسكبير أو غيره وتأمير أمير يفم ل ذلك (ف) . 
( م ٦۰‏ س الغ س تاسم ( 


Vt‏ الذى ‏ شروط دواب الرهان 


بسَيقِهِ من شاء من خَلقَو » وكان على يقعد على مُمَتَعى الناية عنمل( خطا » ويقيم رجاین متقابلين عند 
طرف الاط » طرفيه بين إهامى أرجامما » وثمر اليل بين الرجلين » ويقول لما : إذا خرج أحد الفرسين 
على صاحبه بطرف أذنيه" أو أذن أو عذار فاجعلا السبقة له » فإن شكسكها فاجءلوا سيقهما نصفين » 
فإذا قرفم ثنتين فاجعلا الغاية من غاية أصفر الثنتين » ولا جاب ولا جنب“ ولا شنار فى الإسلام . وهذا 
الأدب الذى ذكره فى هذا الحديث فى ابتداء الإرسال واتهاء الذاية من أحسن ماقيل فى هذا » وهو مروى 
عن أمير المؤمنين على رضى الله عنه فى قضية أمره مها رسول الله صلى الله عليه وسل » وفوضها إليه » فينبنى 
أن تتبع ويعمل بها . 

VAY‏ (ضصل) 

ويشترط فى الرهان أن تكون الدابتان من جنس واحد » فإن كانتا من جنسين كالفرس والبعير لم 
مجر » لأن البعير لايسكاد يسبق الفرس » فلا صل الغرض من هذه المسابقة . و إن كانتا من ن عين كالعربى 
والبرذون » أو البختى والعرالى ففيه وجهان * 

أعدما : لا صح ؛ذكره أو الطاب » لأن التفاوت بدْهما فى الجرى معلوم كك العادة » فأشبها 
الجنسين ‏ والثانى : يصح » ذكره القاضى . وهذا مذهب الثافمى » لأنهما من جنس واحدء وقد يسوق 
كل واحد منهما الآخر » والضابط الجنس » وقد وجد » ويسكفى ف المظئة احمال الحكة ولو على بعد . 

فصول ف المناضلة 

وهى المسابقة فى الرمى بالسهام » والمناضلة : مصدر ناضّلته نضالا ومتاضلة » وسمى الرمى نضالا . لأن 
السسهم التام يسمى نضلاء فالرمى به عمل بالنضل » فسحى نضالا ومناضلة مثل : قائلته قتالا ومقاتلة » وجادلته 
جدالا ومجادلة » ويشترط لصحته عانية شروط . 

أحدها : أن يكون عدد الرشق مماوما ؛ وارآشق بكسر الراء : عدد الرمى » وأهل اللغة يقولون 
هو عبارة ما بين المشربن والثلائين » والرآشق بفتح الراء : الرمى تفه » مصدر رشفت رشق ؛ أى رميت 
رما » وإنما اشترط علءه لأنه لو كان يجهولا لأفضى إلى الخلاف » لأن أحدها يريد القطم » والآخر يريد 
الزيادة » فيختلفان . 

)00( فه مشروعية التحدى فى تين الغاية التي جمل السباق إلما منعا لاشقاق (ف) 5 

0( فيه أن السبق محصل عقدار يسير من الفرس ولو طرف أذن (ف). 

(۳) فيه جواز قسمة ما راهن عليه عند الك فى السابق (ف) 

)٤(‏ سبق بان ذلك لنا فى هامش صفدة ۱۷۹ ج ۷(ف). 


كةاب السبق والرمى {Ye‏ 


الثانى : أن يسكون عدد الإصابة معلوما » فيقولات : الرشق عشرون » والإصاية خسة أو ستة 
أو مايتنقان عليه مما » إلا أنه لاجوز اشتراط إصابةنادرة » كإصابة جيم الرشق » أوإصابة عة أعشاره» 
ونحو هذا ء لأن الظاهر أن هذا لا يوجد فينوت الغرض . 

الثااث : استواؤههما فى عدد الرشق والإصابة وصذتمها وسائر أحوال الرمى » فإن جملا رشق أحدها 
عشرة والأخر عشرين » أو شرطا أن يصيب أحدهها خسةوالاخر ثلالة » أو شرطا إصابة أحدها خواسق » 
والآخر خواصل »أو شرطا أن حط أحدهما من إصابتة سبمين » أو حط سهمين من إصابته بسهم من 
إصابة صاحبه » أو شرطا أن يرم ىأحدها من بعد » والآخر منقرب » أو أن رمى أحدها وبين أصابعه 
سهم » والآخر بين أصابعه سومان » أو أن يرم ىأحدهها وعلى رأسه شىء » والآخر خال عن شاغل » أو أن 
عط عن أحدما واحداً من خطثه . لا له ولاعليه » وأشباه هذا ثم تفوت به المساواة لم يصح » لأن موضوعما 
على المساواة » والغرض معرفة الحذق » وزيادة أحدها على الأخر فيه ومع التفاضل لا محصل » فإنه رعا 
أصاب أحدها لكثرة رميه لا ذقه » فاء:برت المساواة كالمسابقة على الحيوان . 

الرابع : أن يصفا الإصابة » فيقولان : خواصل » وهو للصيب لاغرض كيفما كان . قال الأزهرى : 
يقال : خصلت مناضلى خصلة وخصلا » ويسمى ذلك القرع > والقرطسة . يقال : قرطس إذا أصاب . 
أو حوانى » وهو ما وقع بين يدى الفرض ثم وثب إليه . ومنه يقال : حبا الصى . أو <وامر» وهو 
ما وقع فى أحد جانى الفرض . ومن قيل : الخاصرة لأا فى جانب الإنسان . أو خوارق » وهو ماخرق 
العرض ثم وقع بين يديه . أو خواسق » وهو ماخرق الذرض وثبت فيه . أوموارق » وهو ما أثفذ الغرض 
ووقع من ورائه . أو خوازم » وهو ما خزم جانب الفرض . وإن شرطا اواس والموانى مما ص 

الخامس : قدر الفرض » والغرض هو ما يةصد إصابته من قرطاس أو ورق أو جلد أو خشب أو قرع 
أو غيره » ويسمىغرض) لأنه يقصد » ويسمىشارة وشنا . قال الأزهرى : مانصب فى المدف فهو القرطاس » 
وما نصب فى المواء فهو الفرض » ويجب أن يكون قدره معلوما بالشاهدة » أو بتقديره بشبر أو شبرين » 
حب الاتفاق » فإن الإصابة تلف باختلاف سعته وضيقه . 

السادس : معرفة المسافة » إما بالشاهدة أو بالذرعان»فيقول : ماثةذراع » أومائتى ذراع » لأن الإصابة 
نتاف بقريها وبءدها » ومها اتفتا عليه جاز » إلا أن حملا مسافة بميدة تتعذر الإصابة فى مثلهاء وهو 
مازاد على ثلاثمائة ذراع فلا يصح » لأن الفرض يفوت بذاك » وقد قيل إنه مأ رمى إلى أربمائة ذراع 
إلا عقبة بن عامر الجهنى رضى الله عنه . 


(1) فى سخ الننى ( أصح ) والسواب ( صح ) ۴ فى الشرح السكبيرج ۱١‏ ص ١4١‏ (ف) ٠‏ 


4۷1 للذنىالمناضلة والفاضلة 


السابع : تعيين الرماة » فلا يصح مع الإبهام » لأن الغرض معرفة حذق الرامى بعينه » لا معرفة حذق 
رام فى الجلة » ولو عقد اثتان نضالا على ربع مع كل واحد منهما ثلاثة لم يز لذلك » ولا يشترط ەيين 
القوس والسهام » ولو عينها لم تتعين لأن القصد معرفة المذق » وهذا لا يختلف إلا بالرامى » لا باختلاف 
اتوس والسهام . وفى الرهان يعتبر تميين الميوان الذى يسابق به » ولايءتبر تميين ار اكب » لان الغرض 
مرفة عدو الفرس لا حذق الرا كب » وكل ما يعتهر تعينيه إذا تاف انفسخ العقد » ول يقم غيره مقامه » لأن 
المقدتماق بعيفه فاتفسيخ بتلف العين»ولأن الغرض معرفة<ذق الرامى أوعدو الفرس » وقد فاتت معرفة ذلك 
عوته » ولا يعرف حذقه من غيره ومالا بتعين يوز إبداله لمذر وغيره » فإذا تلف قام غيره مقامه . فإن 
شرطألا يرمى بنير هذا القوسولا بغير هذا السهم » أو لا يركب غير هذا الر اکب » فهذه شروط فاسدة» 
لانها تنافى مقتضى العقد » أشبوت ما إذا شمرط إصابته بإصابتين . 

الثامن : أن تسكون المسابقة فى الإصابة » ولوقالا : السبق لأبمدنا رما لم جز » لأن الفرض من الرمى 
الإصابة لا بعد المسافة » فإن اللقصود من الرمى إما قتل المدو » أو جرحه » أو الصيد » أو نحو ذلك » وكل 
هذا إا يحصل من الإصابة » لا من الإبعاد . 

4۲۱ (فسصل) 

والناضلة على #لانة أضرب . 

أحدها : تسمى البادرة » وهو أن يفولا : من سبق إلى مس إصابات من عشرين رمية فهو السابق » 
فأيهما سبق إلمها مع تساويهما فى الرشق فقد سبق » فإذا رميا عشرة عشرة فأصاب أحدها خا وم يصب 
الآخر خا فالصيب خا هو السابق » لأنه قد سبق إلى خمسة » وسواء أصاب الآخر أرب أو ما دونها 
أو لم يصب شيا » ولا حاجة إلى عام الرشق » لأن السبق قد حصل بسبقه إلى ما شرط السبق إليه » و إن 
أصاب كل واحد مهما من العشر خا فلا سابق فما » ولا لان الرشق » لأن جميم الإوصابة المشروطة 
قد حصلت واستويا فا » فإن رمى أحدها عشرا فأصاب خا ورمى الآخر تسعا فأصات ربا م محم 
بالسبق ولا بعدمه حتى يرمى العاشر » فإن أخطأ به فقد سبق الأول » وإن أصاب به فلا سابق فما » وإن 
لم يكن أصاب من القسعة إلأ ثلا فقد سبقه الأول » ولا يحتاج إلى رمى العاشر » لأن أ كثر ما تمل 
أنه يصيب به . ولا بخرجه ذلك عن كونه مسبوقاً . 

الضرب الثالى أن يقول : أينا فضل صاحبه بإصابة أو إصابتين أو ثلاث من عشرين رمية فقد سبق » 
ويسمى مفاضلة » وعحاطة » لأن ما تساويا فيه من الإصابة مخطوط غير معتد به . ويازم | كال الرشق إذا 
كان فى إعامدفائد » فإذا قالا : أبنا فضل صاحبه بثلاث فهوسابق » فرميا اثنتى عشرة رمية قأصابها أحدها 


كتاب السبق والرمى ب 


وأخطأها الآخ ر كلما لم يازم إنمام الرشق » لأن أ كثر ما حتمل أن بصيب الآخر المانى الباقية » ويحطبا 
الأول » ولا يخرج الأول بهذا عن كونه سابقاً » وإن كان الأول إا أعصاب من الاثنتى عشرعشراً ازمها 
أن يرميا الثالثةعشرة » فإن أصاباها أو أخطآ أوأصابها الأول وحده فقد سبق ؛ ولا يحتاج إلى إمام الرشق» 
فإن أصابما الآخر وأخطأها الأول فعامهما أن يرميا الرابعة عشرة » والحسك فيها وفها بعدها كالح ف الثالثة 
عشرة » وأنه متى أصاباها أو أخطآ أو أصابها الأول فتد سبق » ولا برميان ما بعدها » وإن أصامما الآخر 
وحده رمیا ما بمدها » وهكذا كل.وضع كان فى إتمام الرشق فائدة لأحدها ازم إتمامه » وإن يدس من الفائدة 
م يزم إعامه » فإذا بتى من العدد ما يمكن أن يسبق أحدها به صاحبه أو يسقط أحدها به سبق صاحبه لزم 
الإتمام وإلا فلاء فإذا كان السبق يحصل بثلاث إصابات من عشرين فرميا تمانى عشرة فأخطآها أ وأصاباها 
أو تساويا فى الإصابة فيها لم بازم مام الرشق لأن أ كثر ما يحتمل أن بصيب أحدها هاتين‌الر ميقين ومخطثمءا 
الآخر » ولايحصل السبق بذلك . وكذلك إن فضل أحدها الآخر مخمس إصابات فا زاد لم لزم العام » لأن 
إصابة الآخر بالسهمين الباقيين لا مرج الآخر عن كونه فاضلا بثلاث إصابات » وإن لم يفضله إلا بأر بع 
رمیا اسهم الآخر » فإن أصابه الفضول وحده فمايهما رمى الآخر . فإن أصابه الفضول أيضا سقط سبق 
الأول » وإن أخطآ فى أحد السهمين أو أصاب الأول فى أحدها فهو سابق . 


4۲۲ (صل) 


الثالث أن يقولا : أبنا أصاب حمسا من عشرين فهو سابق » فتى أصاب أحدها خم من العشرين . 
ولم يصها الآخر الأول سابق » وإن أصاب کل واحد مهما خا » أو لم يصب واحد مهما خا فلا سايق 
فمهماء وهذه فى معنى الحاطة فى أنه يازم إتهام الرشق ما كان فى إتمامه فائدة » فإذا خلا عن الفائدة لم يلزم 
إمامه . ومتى أصا ب كل واحد منهما خا لم يازم إتمامه ٠‏ ولم يكن فيهما سابق » فإن رميا ست عشرة 
رمية ولم يصب واحد منهما شيت لم يازم إتمامة » ولا سابق فما » لاأن أ كثر ما يحتمل أن يصيب أحدما 
الا ربعة كلها . ولا محصل السب بذلك . 


واختاف أصحابنا : فقال أبو الحطاب : لابد من معرفة الرمى » هلهو مبادرة » أو محاطة » أومفاضلة. 
ولان غرض الرماة مختاف »شنم من تسكثر إصابته فى الابتداء دون الاتنهاء » ومهم من هو بالمكس » 
فوجب بيان ذلك لومم مادخل فيه » وظاهر كلام القاضى أنه لا يحتاج إلى اشتراط ذلك » لان مقتضى 
النضال المبادرة » وأن من بادر إلى الإصاءة فبو السابق » فإنه إذا شرط أن السبق لمن أصاب خسة من 


عشرين فسوق إلها واحد فةد وجد الشرط . ولا "حاب الشافمى وجهان كبذين ٠.‏ 


مد الغنى ‏ سنن الرمى 


4r‏ (فمسل) 
فإن شرطا إصابة موضع من الحدف على أن يسقط ماقرب من إصابة أحدها مابعد من إصابة الآخر 
فنمل لم فضل أحدهها الآخر ا شرطاه كان سابقا » ذكره القامى » وهو مذهب الشافى » لأن هذا نوع من 
الحاطة ء فإذا أصاب أحدها موضما بينهوبين الفرض شبر ء وأصابالآخر موضعاً بيه وبينالغرض أقلمن 
شبر أسقط الأول »و إن أصاب الا ول الفرض الثانى . فإ نأ صابالثانى الدائرةالتى ف الغرض سقط به الا ول » 
لان الغرض كله موضع للاإصابة » فلا يفض ل أحدها صاحبه إذا أصاباءجيما إلا أن يشترطاذلك» وإن شرطا 

أن سب کل واحد منهما خاسقه بإصابتين جاز » لأأن أحدها لم يفضل صاحبه فى شیء فقد استويا . 

4€ (فصل) 

والسئة أن يكون لها غرضان برميان أحدما م يعضيان إليه » فيأخذان السهام برميان الآخرء لاأن 
هذا كان فمل أسماب رول الله صلى الله عليه وسل »> وروی عن التى صلى الله علية وسل أنه قال : 
« مابين”" الفرضين روضة من رياض الجنة » وقال إبراهي التيمى: رأيت حذيقة بشقد بين المدفين يقول: 
آنا مباء أنا مها فى قيص » وعن ابن مر مثل ذلك. 

والمدف : مايتصب الغرض عايه » إما تراب تموع» وإما حائط . وروی کا عن أسماب رسول الله 
صلی الله عليه وسل أنهم كانوا بشتدون بين الا"غراض يضحك بعضهم إلى بعض » فإذا جاء الال كانوا 
رهبا » فإن جملوا غرضا واحدا جاز » لأن القصود محصل به » وهو عادة أهل عصرنا . 

ولا بد فى الناضلة أن يبتدىء أحدها بالرمى » لأمهما لو رميا مما أفضى إلى الاختلاف » ولم يعرف 
الصيب منهما » فإن كان الخرج أجدبياً قدم من يمتاره منهما » فإن لم بختر وتشاحا أقرع ببنعا ء وأيهما 
كان أحق بالتقدرم فبدره الآخر فرى لم يعتد له بسهمه أصاب أو أخطأ » وإذا بدأ أحدها فى وجه بدأ الآخر 
فى الثانى تعديلا بينهما . وإبث شرطا البداءة لأحدها فى كل الوجوه لم يصحء لأن موضوع 
الناضلة على الساواة » وهذا تفاضل » فإن فمل ذلك من غير شرط باتفاق منهما جاز » لأن 
البداءة لا أثر لا فى الإصابة ولا فى نجريد الرمى . وإنشرظا أن يبدأ كل واحد منهما من وجبين متواليين 
جاز لساويهما » ويحتمل أن يسكون اشتراط البداءة فى كل موضع ذكرنا غير لازم » ولا يؤر فى المقد» 
لأنه لا انر له فى ممويد رمى ولا كثرة إصابة » وكثير من الرماة مختار التأخر على البداية فيسكون وجود 
هذا الشرط كمدمه ء فإِذا رمى البادىء بمهم رمى الثانى بسهم كذاك حتی يقضيا رميهما » لان إطلاق 
المناضلة بقتضى المراسلة » ولان ذلاك أقرب إلى القساوى » وأتمز لارمى » لان أحده! يصاح قوسه ويمدل 
(۱) أخرجصاحب سند الفردوسمن طرق ابن أنى اله نيابإسنادهعن مكدول عن أنىهريرةرفعه وتعلموا الرى 
فإن مابين المدفينروضة من رياض الجنة» وفى إمناده ضءف وانقطاع قالهالشوكان فى دل الأو طارج۷ س ہہ (ف) 


كاب السيق اارى E‏ 


سېمەحتی ررم ی الآخر > وإن رميا بسبمينسهمين فسنء وهو العادةبين الرماةفها رأينا . و إن اشترطاأنيرمى 
آحدھا رشا لم برمى الآخرء أو يرمى أحدها عددا ثم يرمى الآخر مث جاز ء لأن هذا لا يوئر فى مقصود 
الناضلة » وإن خالف مقتضى الإطلاق كا يحوز أن يشترط فى البيع ءالا يقتضيه الإطلاق منالنقود واليار 
والأجل لا كان غير مانم من القصود . 

4e‏ (نضصل) 

وإن شرطا أرتف يرميا أرشاقًاً كثيرة جاز , لأنه إذا جاز على القليل جاز على الكثير » ولا بد أن 
تسكون معلومة» ثم إن شرطا أن يرميا منها كل بوم قدرا اتنفا عليه جاز » لأن الغرض فى هذا صحيح » 
فإنهما أو أحدها قد يضعف عن الرمى كله مع حذقه » وإن أطاقا المقد جاز '» وحمل على التمجيل والملول 
أكسائر العقود ء فيرميان من أول النهار إلى آخر ٠إلا‏ أن يعرض عذر تع » من ميض أو ربح أو تشوش 
السهام ؛ أو لاجته إلى طمام أوشراب أو صلاة أوقضاء حاجة » لأن هذه مستثناة بالعرف » وكذلك الطر» 
فإنه يرخى الوتر» ويفسد الرشق . فإذا جاء الايل تركاه ء لأن المادة ترك الرمى بالليل » لحمل العقد عليه مع 
الإطلاق » إلا أن يشترطا الرمى ليلا » فيأخذ أحدها صاحبه بذلك . وإن كانت الليلة مقمرة منيرة ١‏ كتنى 
بذللك » وإلا رميا فى ضوء شمعة أو مشعل . وإن عرض عارض عنم الرمى کا ذ كرنا ء أو كسر قوس 
أو قطم وترء أو انكسر سم جاز إبداله » فإن ل يمسكن أخر الرمى حتى ,زول العارض . 

4٢‏ (فصل) 

فإن أراد أحدها التطويل والتشاغل عن الرى عا لاحاجة إليه من مسح القوس والوتر » وتحو ذلك » 
إرادة التطويل على صاحبه امله ينسى القصد الذى أصاب به أو يفتر منم من ذلك وطولب بالرمى ولايدهمش 
بالاستمجال بالسكلية بحيث يمنع من محر ى الإصابة وعمنع كل واحد مهما من السكلام الذى يفيظ به صاحيه 
مثل أن برنحز ويفتخر ويتبجح بالإصابة ويعنف صاحبه على الخطأ أو يظهر له أنه يملنه » وهسكذا الحاضر 
ممما مثل الأمير والشاهدين وغيرم يكره لمم مدح المصيب وزهزحته وتمنيف الخطىء وزجره لأن فيه 
کسر قلب أحدها وغيظه . 

Ya‏ (ضصل) 

وإذا نشاحا فى موضع الوقوف فإن كان ما طلبه أحده أولى مثل أن يكون فى أحد للوتفين يستقبل 
الشمس أو رعا يؤذيه استقالهبا وحو ذلك والآغر يستدبرها قدم قول من طلب استديارها لأنه العرف إلا 
أن يسكون فى شرطہما استقبال ذلك فالشرط أملاك کا قلنا فى الرمى ليلا وإن کان الموقفان سواء كان 


55 المغنى ‏ التضال فى جماعة 


ذلك إلى الذى له البداءة فيتيعه الأخر فإذا كان فى الوجه الثالى وقنف حيث شاء ويتبعه الأول . 
4۳° (فصل) 


ويجوز عقد النضال على جماعة لأنه بروى أن النبى صلى الله عليه وسل سس على أصعاب له ينتضلون فقال 
« أرموا وأنا مع ابن الأدرع“ » فأمسك الآخرون وقالوا: كيف رى وآنت مع ابن الأدرع ؟ قال 
«أمورا وأنا مس كلم 6 رواه البخارى ولأنه إذا جاز أن يكوا اثنين جاز أن يكونوا جماعتين لأن 
القصود . . فة الحذق وهذا محصل فى الجاءتين غاز كا فى سباق اليل » وقد ثبت أن النى صلى الله عليه 
وسل سبق بين اليل المضمرة وسيق بين اليل التى لم تضمر وعلى هذا يسكون كل حزب نزلة واحدةفإن 
عقد النضال جماعة ليتناضاوا حزبين فذ كر القاضى أنه يحوز وهو مذهب الشافعى ويحتمل أن لا يجوز لأن 
التعيين شرط وقبل التفاضل لم يتمين من فى كل واحد من الربين على هذا إذا تفاضلوا عقدوا النضال 
بعده . وعلى قول القاضى : يجوز العقد قبل التفاضل » ولا يجوز أن يةتسموا بالقرعة لأنها رما وقمث على 
الحذاق فى أحد المزيين وعلى الكوادن فى الآخر فيبطل مقصود النضال بل يسكون لكل حزب رئيس 
فيختار أحدها واحدا ثم مختار الآخر واحداً كذاك حتى يتفاضلوا جميعاً ولا يوز أن يحمل اليار إلى 
أءدما فى اجيم ولا أن يختار جمينع حزبه أولا لأنه تار اذاق كلهم فى حزبه ولا يجوز أن حمل رئيس 
الزبين واحداً لأنه ميل إلى حزبه فتاحقه النهمة ولا يجوز أن مختار كل واحد من الرئيسين أ كثر من 
واحد لأنه أبعد من التساوى وإذا اختلفا فى المبتدىء بالليار منها أقرع مهما ولو قال أحدها أنا أختار أولا 
وأخرج السبق أو يخرجه أصحالى لم جز لأن السبق إا يستحق بالسبق لا فى مقابلة تفضل أحدهها بشىء. 


741 يحل 


وإذا خرج أحد الزعيمين السبق من عنده فسبقی حزبه يكن على حر به شىء لأنه جمله على نفسه 
دونهم وإن شرظه عابم فهو عايهم بالسوية ويكون لاحزب الآخر بالسوية من أصاب مهم ومن لم بصب 
فى أحد الوجمين كا أنه على المزب الآخر بالسوية » وف الوجه الآخر قم ينهم على قدر الإصابة وليس 


(1) دواه البخارى فى ثلاثة مواضع : فى كتاب الجهاد باب التحريض على الرمى ج غ ص مغ وفى كتاب 
الآنبياء باب قول الله تعالى : واذكر فى الكتاب إسماعيل ج ۽ ص ١/4‏ وفى مناقب قريش باب سبة الين إلى 
إسماعيل ج ع ص ۲٠۹‏ وليس فيبا ذكر( ابن الأدرع) کا قال صاحب الأنى بل ورد بلفظ ( وآنا مع نی فلان . 
نهم . ورد (وأنا مع ابن الأدرع ( فىرواية ابن حبان والبزار » وورد (وأنا حجن بن الأدرع)فى رواية الطبراف 
يداجع فتح البارى ج ٦ص‏ 255 ۷۰ (ف) . 


كتاب السبق والرمى --القرعة ۸1 


أن لم يصب متهم شىءلأن استحقاقه بالإصابة فكازعلى قدرها واختص يمن وجدت منه بخلاف المبوقين 
فإنه وجب عام لا لنزامهم له وقد استووا فى ذلك . 

4f‏ (فصل) 

ومتی کان النضال بين حزبين اشترط کون الرشق کن قسمه يدنهم بغير کسر ويتساوون فيه فإن 
كانوا ثلاثة وجب أن يسكون له ثلث » وإن كانوا أربعة وجب أن يسكون له ربع وكذلك ما زاد لأنه 
إذا ل يكن كذلك بق سهم أو أ كثر لا يمكن الجاعة الاشتراك فيه . 

يلف (فصسل) 

وإذا كانوا حزبين فدخل معهم رجل لا يعرفونه فى أحد از بین وكان مسن الرمى جاز وإن كان 
لايحسنه بطل العقد فيه وأخرج من المزب الآخر من جمل بإزاثه لأن كل واحد يجمل فى مقابلته آخر 
أو مختار أحد الزعيمين واحدا ومختار الآخر آخر فى مقابلته وهل يبطل ف الباقين ؟ على وجبين بناءعلى 
تفريق الصفقة » فإن قلنا لا بطل فلسكل حزب الخيار لتبعيض الصفقة فى حقهم » وإن بان رامياً لكنه قليل 
الإصابة فقال حز به ظنفاه كثير الإصابة أو لم نعلم حاله أو بان كثير الإصابة فقال ازب الآخر ظنناه قليل 
الإصابة لم يسمع ذلك منهم وكان كن عرفوه لأن شرط دخوله أن يسكون ف المقد من أهل الصنعة دون 
الحذق كا لو اشترى عبد على أنه كاتب فبان حاذقاً أو ناقصا فا لم يؤثر . 

4€ (فصل) 

ولا جوز أن يقولوا تفرع فن خرجت قرعته فهو السابق ولا إن من خرجت قرعته فالسبق عليه 
ولا أن يقولوا ترم فأينا أصاب فالسيق على الآخر لأنه عوض فى عقد فلا يستحق بالقرعة ولا الإصابة » 
وإن شرظوا أن يسكون فلان مقدم حزب وفلان مقدم الأخر م فلان ثانياً من المحزب الأول وفلان انيا 
من المزب الثانى كان فاسدا . لأن تقديم كل واحد من الزب يسكون إلى زعيمه وليس للحزب الآخر 
مشاركته فى ذلك فإذا شرطوه كان فاسداً . 

4o‏ (فسصسل) 

وإذا تناضل اثنان وأخرج أحدها السبق . فال أجنى : أنا شريكاكف الف والغرم إن نضلك فنصف 
. السبق على وإن نضلته فنصفه لى لم يجز وكذلك لو كان المتناضلون ثلائة فم محال فقال رابع للستبقين 
أنا شريككا فى الم والثرم كان باطلا . لان الم والغرم إنما يكون من الفاضل فأما من لا ررمي 
فلا يون له غنم ولاغرم » ولوشرطا فى النضال أنه إذا جلس السبتق كان عليه السبق لم بجز لان البق 


(م50 - فی قاسم ) 


8A‏ الذنى - طرح النضل 
على النضال وهذا الشرط مخالف مقتضى النضال فكان فاسدا . 

41 (فسل) 

ولو فضل أحد المتناضلين صاحبه . فقال الفضول : اطرح فضلاك وأعطيك ديناراً يز . لان اللقصود 
ممرفة الحذق وذلاك»مم منه وإن فخا المقدوعقدا عقداً آخر جاز» وإنام بفسخاءولكن رميا عام الرشق 
قتمت الإصابة له مع ما أسقطه استحق السبق ورد الدينار إن كان أخذه . 

خف (فصلل) 

إذاكان شرطهما خواصل وهى الإصابة الطلقة اعتد بها كيفما وجدت بشرط أن يصيب بتصل السهم 

فإن أصاب بعرضه أو بدُوته بحو أن ينقاب السهم بين بدى الغرض قيصيب فوقه الفرض لم يمتد به لأن هذا 
من سيىء انمطأ » وإن انقطم السهم قعامتين فأصابت القطعة الأخرى لم يحتسب به . فإن كان الغرض جلراً 
خيط عليه شنب ركشنير النخل » وجملا له عرى وخيوطأ تعاق به فى العرى فأصاب الشنبر أو المرى نظرت فى 
شرطهما فإن شرطاإصابة الفرض اعتد له لأن ذلك من الغرض . فأما المعاليق وهى اليوط فلا بمدله بإصابتها 
على كلاالشرطين لأنها ليست من الجلدة ولا من الغرض فأشبه إصاءة المدف . 

4۳۸ (نضصل) 

وإن أطارت ارح الغرض فوقع السهم فى موضعه فإن کان شرطهما خواصل احتسب له به املا 

أنه لو كان الغرض فى موضعه أصابه » وإن كان شرطهما خواسق فقال القاضى ينظر فإن كانت صلابة 
المدف كصلابة الفرض فثبت فى الهدف احتسب له به لأنه لو بتى مكانه ثبت فيه كثبوته فى المدف » وإن 
1 شوت فيه ممع التساوى : محتساب » و إن كان الهدف أصاب فل ثبت فيه أو كان 3 خوا : محتسب الم 
له ولا عايه لأننا لا ہل هل كان يثبت فی الفرض لو بقى مكانه أولا ؟ وهذا مذهب الشافمى » وقال 
أبو امطاب إن كان شرطهما خواسق لم يحتسب له بالسهم الذى وقع فى موضمه ولا عليه لأننا لا تدرى 
هل يثيت فى الغرض لو كان موجوداً أولا ؟ وإن وقع السهم فى غير موضم الغرض احتسب به على راميه 
لأنه خطأ » ولو وقم فى الذرض ف الموضم الذى طار إليه حب عليه أيضًا لا له إلا أن يكونا اتفقا على رميه 
فى الموضع الذى طار إليه » وكذاك الحم إذا ألقت الريح الغرض على وجهه . 

4۳4 (فصل) 


وإذا رى فأخطأ لعارض من كسر قوس أو قطع وتر أو حیوان اعترض بین يديه أو ريح شديدة ترد 


(1) فى طبعة رشید ج ١١‏ ص ١0١‏ ( احتساب لغة به ) والفق ح لم ص ٩۷۱‏ ( احتسب لفه به ) والصواب 
( احتسب 4 به ) کا فى ارح الکییرج ۱١‏ ص ١56‏ (ف) . 


كتاب السيق والرق AY‏ 


السهم عرضا لم بحسب عليه بذلك السهم لأن خطأه للءارض لا لسوء رميه قال النافى ولو أصاب لم يحتسب 
له لأنه إذا لم يحتسب عايه لم تسب له ولأن الرح الشديدة كا جوز أن تصرف الرى الث-ديد فيخطىء 
جوز أن تصرف السهم امخعلى ٠‏ عن خطائه فيقع مصيبا کون إصابته بارج لا حذق رميه » فأما إن وقم 
السهم فى حائل بينه وبين الغرض شرقه وأصاب الغرض حسب له لأن إصابته لسداد رميه » وصروقه لقو ته 
فهو أولى من غيره » وإن كانت الريح لينة خفيفة » لا ترد السهم عادة لم ينم لأن امو لا يخاو من رج 
ولأن اربج الاينة لا تؤثر إلا فى الرى الرخو الذى لا ينتفع به . 

VA‏ ( م سل) 

وإن كان شرطهما خواسق والماسق ما ثقب الغرض وثبت فيه تى أصاب الغرض بنصله وثثبت فيه 
حسب له وإن خدشه ول بثقبه لم حتسب له وحسب به عليه » وإن مرق منه احتسب له به لأن ذلك لقوة 
رهيه فهو باغ من اماق وإن خرقه وهو أن يثقبه ويقع بين يديه فنيه وجهان . 

أحدها : يحتسب له لأنه ثقب قبا بصاح لاخسق وإ ما ل يثبت السهم أسبب آآخر من سعة الثقب 
أو غيره . والثانى : لا يحتسب له لأن شرطهما المواسق والماسق ما ثبت وثبوته يكون محذق الراى 
وقصده برميه ما اتفقا عليه » فإن كان امتناع السهم من الثبوت لصادفته ما يمنع الثبوت من حصاة أوحجر 
أو عفم أو أرض غليظة ففيه الوجهان إلا أنه إذا لم يحتسب له لم يمد عليه لأن المارض منمه من الثبوت 
فأشيه ما لو منعه عارض من الإصابة » وإن اختلفا فى وجود المارض نظرت فإن عل موضع الثقب باتفاقمما 
أو ببينة نظر فى الوضع فإن لم يكن فيه ما ينع فالقول قول النكر » وإن كان فيه ما ينم فالقول قول اللدعى 
ولا مين لأن الحال تشهد بصدق ما ادعاه » و إن لم يعلما موضع الثقب إلا أمهما اتفقا على أنه خرق الغرض 
ولميكن وراءه ثىء نع فالفول قول المنكر بغير ين أيضا لأنه لا ماع » ون كان وراءه ما منم وادعى 
الصاب عليه أنه لم يكن السهم فى موضع وراءه ما ينم فالقول وله مع يمينه لأن الأصل عدم الإصابة مم 
احتمال ما يقوله اليب وإن أنسكر أن يكون خرق آبضا فالقول أيضاً قوله مع ينه لما ذ كرناه . 

741 (ضل) 

وإن شرطا خا فوقع السهم فى نب فى الفرض أو موضع بال فنقبه وثبت فى المدف معلا فىالفرض 
نظرت فإن كان المدف صلباً كصلابة الغرض فثبث فيه حسب له لأنه عم أن الغرض لوكان رعا لثيت 
فيه وإن كان المدف “رابا أهيل لم يحتسب له ولا عليه لا ننا لانمل هل كان يبت فى الغرض لو أصاب 


موضعاً منه ويا أولا ؟ وإن صادف السهم فى ثقب فى الغرض قد ثبت فى الحدف مع قطعة من الفرض . 


90 للذنى س الفرق بين النضال واطعالة 


فقال الرائى : خسقت9؟ » وهذه الجلدة قطعها سهمى لشدة الرمية فأنسكر صاحبه وقال : بل هى كانت 
مقطوعة » فإ عل أن الفر ضكان حيس فالقول قول الرامى » وإن اختلنا فذ كر القاضى : آنا كالتى قباما 
إن كان المدف روا م يعقد به وإن كان قوب صلب اءتد به » وإن وقع سهمه فى سهم ثابت فى الخرض 
اعتد له به فإن کان شرطهما خواسق لم يتسب له به ولا عايه لأننا لا نعل يقيتا أنه ولا فوق السهم الثابت 
نمق فإن أصاب السهم لم سبح عنه تسق احتسب له به . 
قلف (فصل) 
إذا قال رجل لأخر : ارم هذا السهم فإن أصبت به فلك درم صح وكان جمالة لأنه بذل مالا له فمل 
له فيه غرض حیح ولم يكن هذا نضالا لأن النضال يكون بين اثنين أو جماعة على أن رموا جميماً ويكون 
الجمل ابعضهم إذا كان سابقاً » وإن قال : إن أصبت به فلك درم » وإن أخطأت فمليك درم لم يصح 
لأنه قار . 
وإن قال : ارم عشرة أسهم فإن كان صوابك أ كثر من خطئك ذلك درم صح لأله جمل الجسل 
فى مقابلة الإصابة الءاومة فإن أ كثر المشرة أفله سقة ولوس ذلك بمجهول لأنه بالأقل يستحق الجعل . وإن 
قال : إن كان صوابك أ كثر فلات بكل سهم أصبت به درم صح . ودذلاث إن قال : ارم عشرة ولك 
بكل سهم أصبت به منهادرم . أو قال : ذلك بكل سهم زائد على النصف من الصيبات درم لأن الجسل 
مملوم بتقديره بالإصابة فأشبه ما لو قال : استق لى من هذا البئر ولاك يكل دلو عرة . أو قال : من رد عبد؟ 
من عبيدى فله بكل عبد درم . وإن قال : وإ نكان خطؤك أ كثر فءليك درم أو نحو هذا م يز لأنه 
قار . وإن قال : ارم عشرة فإ أخطأنها فعليك درم أو حو هسذا لم يمز لأن الجمل يكون فى مقابلة 
عمل ولم يوجد من المقابل عل يستحق به شيت . ولو قال الرامى لأجنى : إٺ أغطأت فلك درم 
لم يصح لذلك . 
44 (فصل) 
وإذا عقدا النضال ولم يذ كرا قوسا فظاعر كلام الفاذى أنه يصح ويستويان فى القوس إما العربية وإما 
بالمجمية . وقال غيره لايصح حتى یذ كرا نوع القوس اذى يرميان عليه فى الابتداء لأن إطلاقه رعا أفضى 
إلى الاختلاف وقد أمكن القحرز عنه بالتعيين لانوع فيجب ذلك » وإن اتفقا على أمهما ررميان بالنشاب 
فى الابتداء صح ويتصرف إلى الرمى بالقوس الا عجمية . لان سهامم! هو الممى بالنشاب وسهام المربية 
(1) فى طبعة رشيد ج 1١‏ ص ٠٠١‏ ولققی ج ۸ ص ٦۷۲‏ ( خسفت ) بالفاء وااصواب ( خسقت ) بالقاف 
کا فى الشرح السكبيرج ۱۱ ص ٠۰۸‏ ص وله (ف) . 


كتاب السبق والرى Ae‏ 


بسمى نبلا » فإن عين نوعاً من القسى لم جز العدول عنها إلى غيرها لأن أحدما قد يكون أحذق بالرمى 
بأحد النوعين دون الآخر . وإنعينا قوسا بعينها ل تتمين لاما قد تنكسر ويحتاج إلى إبدالهاء لاان الحذق 
لا ختلف باختلاف عين القوس بخلاف النوع » وإن تناضلا على أن برمى أحدهما بالمربية والآخر بالفارسية 
أو أحدهما بقوس الزنبور والآخر بقوس المرخ أو قوس الحسبان وهو قوس سهامه قصار يحمل فى محرى 
مثل القصبة ثم برمى بها ففيها وجمان : 

أحدها : يصح وهو قول القاضى ومذهب الشافمى لاما نوما جنس فصحت السابقة مع اختلافهما 
كاميل والإبل . 

والثانى : لا نصح السابقة مم اخقلافهما لاما يختلفان فى الإصابة غرى مجرى المسابقة بين جنسين 
وکذلك الحكم فى المسابقة بين نوعى الخيل والإبل . 

1/5 (فسل) 

وظاهر كلام أحمد إباحة الرمى بالقوس الفارسية ونص على جواز السابقة بها » وقال أبو بكر بن 
جمفر : یکره » لأأنه روى عن النى صلى الله عليه وسلم أنه رأى مع رجل قوسا فارسية فتال « ألقها فإنها 
ملمونة ولسكن عليكم بالقسى العربية وبرماح القنا فيها يؤيد الله الدين وبها سكن الله لكم فى الا رض » 
رواه ارم ' 

ولنا : انمقاد الإجماع على الرمى مها وإباحة حملها فإن ذلك جار فى أ كثر الا عصار وهى التى محصل 
الجباد مها فى عسير نا وأ كثر الا عصار المتقدمة . وأما امبر : فيحتمل أنه للها لان عدانها فى ذلك العصر 
المجم ولم يكونوا أساوا بعد ومع المرب من اما لعدم معرةئهم بها ولمذا أمى برماح القنا ولو حمل 
إنسان رعا غسيرها لم يكن مذموما » وحكى أحمد أن قوم استدلوا على القسى الفارسية بقول الله تعالى : 
« وأعدو ام ما استطمتم من قوة 76" يعنى أن هذا ما استطاعه من القوة فيدخل فىعموم الآبة . 

440 ما4 

قال ل( ولا يجوز إذا أرسل الفرسان أن يمنب أحدها إلى فرسه فرساً عرضه على المدو ولا يصيح به 
وقت سباقه لما روى عن النى صلى الله عليه وسل آنه قال « لا جنب ولاجلب» 4 

معنى الجتب . أن يجتب المسابق إلى فرسه فرعا لا را كب عايه #رض الى عته على المدو وبحثه 
عليه هذا ظاهر كلام الخفرق . وقال القاغى معذاه أن مجنب فرسآ يتحول عند الغابة عليه لَكونها أقل كلالا 


e a: الأثقال‎ ةروع)١(‎ 


۸ اللذى 


وإعياء . قال ابن المنذر : كذا قيل ولا أحسب هذا بصح لأن الفرس التى يسابق عليها لا بد من تعيينها 
فإن كانت التى يتحول عنما فا حصل السوق بها وإن كانت التى يتحول إلبها فا حصات المسابقة بها جيم 
الحلبة ومن شرط الباق ذلك ولأن هذا منى احقاج إلى التحول والاشتفال به فر عا سبق باشتفاله لا بسرعة 
غيره ولأن اللقصود معرفة عدو الفرس فى اللب ة كلها فى كان نما يركبه فى آآخر الحلبة فا حصل القصود . 
وأما الجلب : فهو أن يتبع الرجل فرسه بركض خلفه وبجلب عليه ويصيح وراءه يستحثه بذلك على المدو 
هكذا فسره مالك وقال قتادة الجلب والجنب ف الرهان » وروى عن ألى عبيد كقول مالك وحكى عنه أن 
معنى الجاب أن حشر الساعى أهل الماشية ليصدقهم قالفلا يفمل لوأتهم على مياهمم فيصدقهم » والتفسير 
الأول هو الصحيح لا روى عران بن حصين عن النى صل الله عليه وسل أنه قال : « لا جاب ولا جنب 
فى الرهات » رواه أنو داود وى حديث على فى السباق وف آخره « ولا جلب ولا جنب ولا شنار 
فى الإملام 6 ويروى عن ابن عباس عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال « من جاب “على اليل يوم 
الرهان فليس منا 4 . 


١6 أخرجه الدارقطنى ج ع ص ۳۰۷ (۲) أخرجدابن آیعامم والطبران یکا فی تلخرص الخبير جع مسن‎ )١( 


شر ط الال ف كتاب الأمان AV‏ 


كتانب الامان 


الأصل فى مشر وعيتها وثبوت حكها الكتاب والسنة والإجاع . أما الكتاب : فقول الله سبحاته 
(لا يؤاخذ ک الله باغو فى أيانسك ولكن يؤاخذك عا عقدتم الأبعان”" ) الآية وقال تمالى ( ولا تنقضوا 
الأعان بعد توكيدها” ) وأمر نبيه صلی الله عليه ولم بالحاف فى ثلائة مواضع فقال ( ويستنيئونك ,أحق 
هو ؟ قل إى ورفى إنه هق وما أتم ؟هجزين”" ) وقال تعالى ( قل يلى ور تبت ) والثالك ( قل 
بلى ولى لتبءثن0* ) وأما السنة : فقول الننى صلى الله عليه وسلم « إى والله إن شاء الله لا أحاف على مين 
فأرى غيرها خير؟ مہا إلا أتيت الذى هو خير وتحللها » متفق عايه . وكان | كثر قسم رسول الله صلی الله 
عليه وسل « ومصرف القلوب ‏ ومقاب القلوب”؟ » انيت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسل فى آی 
وأخبار سوى هذين كثير » وأجمعت الأمة على مشروعية المين وثبوت أحكامها. ووضعهاف الأصل لتوكيد 
الحلوف عليه . 


46 (ضر) 
وتصح من کل مكاف مختار قاصد إلى الدين » ولا تصح من غير مكلف كالصبى وانجنون والنائم لتوله 
عليه السلام « رفع الق عن ثلاث » ولأنه قول يتماق به وجوب حق فل يصح من غير مكلت “أو غير 
مكلف ولا تنعقد مين مكره . وبه قال مالك والشافعى وقال أبو حنيفة : تنعقد لأنها مين مكلف فانمقدت 
كيمين الختار . 3 
ولنا ما رو أبو أمامة ووائلة بن الأسقع : أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال « ليس على مقهور 
مين" » ولأنه قول حمل عليه بغير حق فل يصح كسكلمة السكفر 3 
4۷ (فص ل ) ان 
وتصح الهين من الكافر وتازمه اللكفارة بالحنث اء حنث فى كفره أو بمد إسلامدو يدقال الشافمى 
وأبو ثور وابن للنذر إذا حنث بعد إسلامه وقال الثورى وأصحاب الرأى لايدمتديينه لأندليس مكلف . 
ججح o E‏ 
)١(‏ سورة الائدة آية ۸٩‏ (؟)سورة النحل آية ٩‏ (۳) سورة يونس آية ٣ه ٠‏ 7) 
(4 ) سورة سبأ آية م ( ه) سورة النغابن آية ۷ E‏ 
(1) أخرج الجاعة إلا مسادا عن ابن عر قال «كان ! كثرماكان انى صل الله عليه وسلم محلف لا ومقلب». 
القاوب (ف)ء ( ۷ ) أخرجه الدار قطنى عن ألى أمامه (ف) . iv:‏ 


35 


EAA‏ الى األف بغير ل 


ولنا : أن عر رضى الله عنه نذر فى ال جاهلية أن يمتسكف فى السجد الرام فأمه النى صلى الله عليه 
وسل بالوفاء بنذره ولأنه من أهل القسم بدلیل قول تعالى (فيقسمان با) “ولا نسل أنه غير مكلف » وما 
اسقط عنه العبادات بإسلامه . لأن الإسلام بجحب ما قبله فأما مايازمه بنذره أو عينه فينبنى أن ببق حكه 
ف حقه لأنه من جېته . 

51141 ( فصل ) 

ولا جوز الحلف بغير الله وصفاته نحو : أن محلف بأبيه أو السكعبة أوحانى أو إمام قال الشافعى أخثى 
أن يكون معصيه . قال ابن عبد البر : وهذا أصل يمع عليه وقيل يجوز ذلك لأن الله تعالى أقسم يممخاوقاته 
فقال ( والصافات صنا )7 ( وامرسلات عرفا )9 ( والنازعات غرقا)؟ وقال النى صلى الله عليه وسل 
للاأعرالى السائل عن الصلاة « فلح“ وأبيه ان صدق » وقال فى حديث أل المشراء « وأبيك”2 لوطمنت 
في فخذها لأجرآك » . 

ولنا : ما روى عر بن الطاب رضى الله عنه « أن النبى صلى الله عايه وسل رد رکه وهو محلف بأبيه 
فقال : إن الله ينها م أن حلفوا بابائک » من کان حالف فليحاف بلله أو ليصمت قال عر فا حلقت'بها بمد 
ذلك ذا كرأولا آثرأ» متفقعليهيمنى ولاحا کیا ماعن غيرى» وعن ابن عر أن النى صلی الله عليه وسل قال « من 
حلف بغير الله فقد أشرك » قال الترمذى هذا حديث حسن وروی عن الفى صلی عليه وسل قال « من 
حاف" باللات والدزى فليقل لا إله إلا الله » وروى عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال « من حلف بملة 
غير الإسلام كاذيا فب وكا قال » متفق عليه وفى لفظ « من حلف أنه برىء من الإسلام فإ ن كان قد كذب 
فهو كا قال » وإن كان صادقا لم يرجم إلى الإسلام سالا » رواه أنوداود فأما قسم لله مصنوعاته فعا أقسم 
به دلالة على قدرته وعظمقه » وله تعالى أن يقسم بما شاء من خاقه ولا وجه للقياس على إفسامه » وقد قيل : 
إن فى إقسامه إضمار القسم برب هذه الخلوقات فقول ( والضحى ) أى ورب الضحى . 


)00 سورة المائدة من آية 1١5‏ 1¥ 3 )( سورة الصافات الآية الأولى . 

(ع) سورة للرسلات الآية الأولى . (4) سورة النازعات الآبة الأولى . 

٠ (‏ ) أخرجه مسل عن طلحة بن عبيد الهج ١‏ ص ١غ‏ (ف) . 

٩ (‏ ) آخرجه بدون ( وأيبك ) أبوداودج ؟ ص ٩۲‏ والترمذى ب ١‏ ص ۲۸۰ والنسا ۷ ص ۲۲۸ وابن 
ماجه ج ۲ ص وم؟ وأحمدج ٤‏ ص 4سم من رواية وكيع عن حماد بن سلمة » وأخرجه بالقسم ( وأببك ) من 
رواية عفان عن حماد بن سلمة . 

(۷) أخرجه البخارى ج ۸ ص ١١5‏ ومسام ج + ص ۱۲۹۸ (ف) 


كتات الأعان EA‏ 


وأما قول الى صل الله عليه وسل « أفلح وأبيه إن صدق » فقال ابن عبدالير هذه اللفظة غير محفوظة 
من وجه حیح فقد رواه مالك وغيره من المفاظ فل يقولوها فيه » وحديث ألى العشراء قد قال أحدد فو كان 
ينبت ؟ يمى أنه لم يبت ولهذا لم يعمل به الفقهاء فى إباحة الذبح فى الفخذ » ثم لو ایت فالظاهر أن الى 
بعده لان عر قد كان حاف بها كا حلف بها النى صلی الله عليه وسل ثم ہی عن الحلف بها » وم ررد بعد 
النبى إباحة ولذلك قال عر وهو روى الحديث بعد موت الى صلى اله عايه وس د فا حلفت بهاذا كرا 
ولاآرا» ٠‏ ثم إن لم يكن الف بير الله عرما فمو مكروه . فإن حاف فليستنفر الله تعالل أو ليذ كر 
الله تعالى کا قال الننى صلى الله عليه وسل « من حلف باللات والمزى فليقل لا إله إلا الله » لأن الماف 
بغير الله سيئة والحسنة بمحو السيثة وقد قال الله تعالى ( إن الحسنات يذهين السيئات )27 وقال النصل الله 
عليه وسل « إذا عملت سيثة فأتبعها حسئة بمحها » ولأن من حاف بغیر الله فقد عظم غير الله تعظها يشبه 
تعظم الرب تبارك وتعالى . ولهذاسمى شركا لكونه أشرك غير الله مع الله تعالى فى تعظيمه بالقسم به 
فيةول لا إله إلا الله توحيداً لله تعالى وبراءة من الشرك » وقال الشافعى : من حاف بغير الله تعالى فليقل : 
أستغثر الله . 

464 (فصل) 

وبكره الإفراط فى الحلف االله تعالى لقوله الله تعالى ( ولا تعلم كل حلاف مہین )۹ وهذا ذم له 
يقتغى كراهة فعله ( فإن لم مخرج إلى حد الإفراط فايس يمكروء إلا أن يقترن يه ما يوجب كراهته . 
ومن الناس من قال : الأعان كلها مكروهة اقول الله تعالى ( ولا تجملوا الله عرضة لاان )0 . 

وافسا : أن الذي صلى الله عليه وسل كان علف كثير؟ً وقد كان بحاف فى الحديث الواحد أعا 
كثيرة » ورا كرر المين الواحدة ثلا فإنه قال فى خطبة السكسوف « وال يإأمة عبد ما أحد 
أغير من أنالله ,يزلى عبده أو زى أمته يا أمة عد الله لو تعلمون ما أعلم لضحكم قلیلا ولبسكيتم كثيراً » 
ولقيته اصيأة من الأنصار مما أولادها فةال « والذی فی بيده انم لأحب الناس إلى ثلاث مرات» 


. ۱۱ سورة هود آية‎ )١( 

0( أحبر جه أحمد عن أنى ذر (ف). 

(©) سورةن آية ٠١‏ . (ع) سورة البقرة آبة غم . 

)6( أخر جه مالك وأحمد والشبخان وأو داود والنساثى عن عائثة (ف) . 

. أخرجه البخارى ج ۸ ص 18 عن انس بن مالك باب كيف كانت عن النى صلی الله عليه و لى(ف)‎ )٩( 
) س الغى س تاسم‎ ٩۲۴ ( 


3 المننى - الللاف فى كراهية الحلف 


وقال « واه لأغزون؟ قريشاوالل لأغزون قريشاً والله لأغزون قريشا » ولو کان هذا مكروها لكان النى 
مل الله عليه وسلم أبمد الناس منه » ولأن الحلف بالل تعظايم 4 وريما ضم إلى ينه وصف الله تعالى بتعظيمه 
وتوحيده فیکون مثابا على ذلك » وقد روى « أن رجلا حلف على شیء فال : وال الذى لا إله إلا هو 
مافملت كذا فقال النى صل ال عليه وسل : أماإنه قد“ كذب ولسكن قد غفر له يتوحيده » وأما الإفراط 
فى للف فإعا كره لأنه لايكاد يخاو من التكذب واه أعل. 

فأما قول ( ولاتجملوا الله عرضة لأعانت؟”” ) فمناه لاتمجملوا أيعاني بلله مانمة لسك من البر والتقوى 
والإصلاح بين الناس وهو أن ملف بالله أن لايفمل بر ولاتقوى ولايصاح بين الناس ثم يتدعم من فعله 
يبر فى ,عينه ولاححدث قبها فوا عن 'أضى فيها . 

قال أحمد وذ كر حدبث ابن عباس بإسفاده فى قول تمالى ( ولاتجملوا افع ضة لأا ) م الرجل 
بحلف أن لابصل قرابته » وقد جمل الله رجاف التكفير فأسره أن لابستل باله فايسكفر وليير» وقال النى 
>لى الله عليه وسل: «لأن يستاج”؟؟ أحدم فى يعيفه آم له عند الله من أن يؤدى السكفارة التى فرض الله عله 
متفق عليه وقال النى صلى اله عليه وسل « إذا حلفت على مين فرأيت غيرها خير منها فانت الذى هو خير 
وكفر عن يمينك » وقال « إنى والله لاأحلف على ين فأرى غيرها خير منهسا إلا أتيت الذى هو خير 
ر لها » متفق عامهما » وإ نكانالنهبى عاد إلىالدين » فالممبى عنه الملف على ترك البر والتقوى والإصلاح 
بين الناس لا على كل یمین فلاحجة فيها هم إذا . 

40۰( (فصسل) 

والأيمان لتقم خسة أقسام : 


أحدها : واجب » وهى التى ينجى بها إنساتاً معصوما من هلك كا روي عن سويد بن حنظلة قال 


)١(‏ أخرجه ابن حبان عن ابنعياس وأبو داود عن عكرءة مرسلا ورواه الطبراتى فى الأوسط قال فى مم 

الرواثد ج £ ص \AY۲‏ ور جاله رال ألم یح (ف) . 

(؟) أخرج هذا الدیث أحمد عن عبد الله بن الزيير ج ع ص م وأخطأ منتخب كنز الال ج + ص 1٥۸‏ 
حيث قال عن الزيير والصواب عن ابنه عبد اله ٠‏ 

0( سورة البقرة آية £ . 

)٤(‏ فى طبعة رشيد والفق ( يستاج ) ورواية الشيخين ( يلح ) يقال : لح يلح واستلح فى بمينه إذا الم فى 
الاستمرار عليها وترك تكفيرها ورأى أنه صادق فيها » وقل : هو أن حاف ويرى أن غيرها ير منها فقي عل 
ترك السكفارة »والرجوع إلى ما هو حير فذاك 7م له :! أى كثر إثا من أن يألى الدى هو خير (ف) . 


كتات الامان ۹ 


«خرجنا رید النى صلى الله عليه وسل وم متا وائلين حجر فأخذه عدو له فتجرج القوم أن يحلفوا وحلفت أنا 
إنه أخى فذ كرت ذلك للنبى صلى الله عليه وسيم ققال النبى صلى الله عليه وسم : صدقت » الل أخو السلم» 
رواه أبوداود والنساتى . فهذا ومثله واجب لأن إتجاء الدصوم واجب وقد مين فى الدين فيجب وكذلك 
إنحاء نفسه مثل أن تتوجه عليه أيمان القسامة فى دعوى القتل عليه وهو برىء . 

الثاى : مندوب وهو الماف الذى تتعلق به مصاحة من إصلاح بين متخاصمين أو إزالة حقد من قلب 
مسلم عن المالف أو غيره أو دقع شر فهذا مندوب لأن فمل هذه الأمور مندوب إايه والدين مفضية إليه 
وإن حلف على فمل طاعة أو ترك معصية فنيه وجهان . 

أحدما : أنه متدوب إليه وهو قول بعض أحعابنا وأحماب الشافنى لأن ذللك يدعوه إلى فمل الطاعات 
وترك للعامى . 

والثانى : ليس بمندوب إليه لأن النى صلى اله عليه وسا وأصحابه لم يكونوا ينعاون ذلك فى الأ كثر 
الأعاب ولاحنث النى صلى اه عليه وسلم أحداً عليه ولاندبه إليه ولو كان ذللك طاعة لم موا به ولأن ذاث 
يحرى مجرى النذر . وقد مهى الى صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال « إنه لابأنى خير وإنما يستخرج به 
من البخيل »6 متفق عليه . 

الثالث : لمباح مثل الخلف على فعل مهاح أو تركه والحاف على الخير بشىء هو صادق فيه أو يظن أنه 
فيه صادق فإن الله تعالى قال ( لايؤاخذم الله بالاغو فى یمان ) ومن صور الاذو أن بحاف على شىء 
يظنه كا حلف عليه وببين مخلافه فأما الحلف على الحقوق عند الحا ک قفيه وجمان : 

أحدها : أن تر که أولى من فمل فيسكون مکر وها ذ كر ذلك أصحابنا وأصحاب الشافمی لا روى «أن 
عنان والمقداد نحا كا إلى عمر فى مال استقرضه المقداد مل عر المين عل مداد فردها على مان فقال عمر لقد 
أنصفك فأخذ عمان ما أعطاه القداد ولم يحلف فال خفت أن بوافينى قدر بلاء فيقال بيمين منان» . 

والثاتى : أنه مباح ذءله کھر كه لأن ف تالی أدر نبيه بإلااف :لی الاق فى ثلاث مو ضم . وروی مد 
ابن كععب القرظى أن عر قال على اأخبر وفى بده دها : يا اسما الناس لا ie‏ الین هن حقو نكم فو الذى 
نقسی بيده إن فى يدى لعصا . 

وروی عر بن شبة فى كتاب قضاة البصرة بإسناده عن الشعى « أن عر وأبياتما كا إلى زيد فى مخل 


أدعاه ی ¢ فتوحهت الهين على مر تقال زيد : إعف أمير الؤمنين : فقال عر وط عق مر لْوْ مين إن 


(1) سورة البقرة آيةه؟ 


CU‏ الي س المين الكروه 


عرفت شیا استحةنته بيمينى وإلا تركته والله الذى لا إله إلا هو إن النخل لتخلى وما لأنى فيه حق فلا 
خرجا وهب النخل لألى » فقيل له يا أمير لاؤمنين : هلاكان هذا قبل اليمين ؟ فقال خفت أن لا أحلف فلا 
حاف الناس على حقوقم بعدى فيسكون سنة 6 ولأنه حاف صدق على دق فأشبه املف عند غير الحاكم . 

الرابع : الكروه وهو اللف على فمل مكروه أو ترك مندوب قال الله تعالى : ( ولا تحملوا الله عرضة 
لأجانم أن تبروا وثتقوا وتصاحوا بين الناس )62 5 

وروى أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه « حاف لا ينفق على مسطح بعد الذى قال لمائشة ما قال » 
وكان من جل أهل الإفك الذين تکل وا فى عائشة رضى ال عنما فأنزل الله تعالى : ( ولا يأتل أولو الفضل 
منک والسعة أن يؤتوا أولى القرف والمسا كين والمهاجرين فى سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ) 7 وقيل الراد 
بنوله ( ولا يأتل ) أى لا يتنم » ولأن اليمين على ذلاك مانعة من فمل الطاعة أو حاملة على فعل المسكروه 
فتسكون مكروهة » فإن قيل : لو كانت مكروهة لأنكر النى صلى الله عليه وسلم على الأعرالى 2" الذىسأله 
عن الصلوات فقال : هل على غيرها ؟ فقال لا إلا أن تطوع . فقال : والذى بعك بالق لا أزيد عايها ولا 
أنقص ينها » ولم ینکر عليه الننى صل الله عليه وسل بل قال « أفلح الرجل إن صدق » قلنا : لا يازم هذا 
فإن اليمين على تر کہا لا تزيد على تركها ولو تركها لم ينسكر عليه ویکنی فى ذلك بیان أن ما تركه تطوع » 
وقد بينه له النى صلی الله عليه وسم بقوله « إلا أن تطوع » ولأن هذه اليمين إن تضمدت ترك المندوب فقد 
تناوات فل الواجب والحافظة عايهكله یٹ لا ينقص منه شيعا » وهذا فى الفضل بزيد على ما قابله ممل 
ترك التعاوع فيترجح جانب الإثبات بها علىتركها فيكون من قبيل المندوب فكيف ينكر ؟ ولأن ف الإقرار 
على هذه اليمين بیان حكم محقاج إليه . وهو بيان أن ترك القطوع غير مؤاخذ بهفلو أنكر على الحالف لحمل 
ضد هذا وتوم كثير من الناس لوق الإثم ب رکه فيفوت الفرض © ومن قم الملكروه الخلف فى البيع 
والشراء فإن النى صلی الله عليه وسل قال « الحاف منفق لاسلمة ممحق لابركة » رواهابن ماجه . 

القسم الماءس : الحرم وهو الماف الكاذب فان الله تعالى ذمه بقوله تعالى : ( ويحافون على الكذب 
وم بعلمون )3“ ولأن الكذب حرام فإذا كان اونا عليه كان أشد فى التحريم وإن أ بطل به حقا أو اقتطع 
به مال معصوم کان أشد فإنه روى عن الفى على الله عليه وسلم أنه قال «من حاف هيناً فاجرة يقتطم بها 


(1) سورة البقرة آية ىم (؟) سودة النور آية ۲۲ 
(۳) أخرجه مسلم عن طلحة بن عبيد الهج ۱ ص۲٤‏ (ف) . (4) سورة الجادلة آية ۲٤‏ 
0 أخرجه أحمد والشيخان وأصحاب السنن عن الأشعث بن قيس وأبن مسعود . 


كتاب الأعان ۳ 


مال امریء مسل لتى الله وهو عليه غضبان » وأنزل الله عز وجل فى ذلك ( إن الذين يشترون بهد الله 
وأعانهم عتا قليلا أوائك لاخلاق لم فى الآخرة ولا يكامم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم 
97 عذاب ألم 0 ومن هذا القس اماف على فمل معصية أو ترك واجب فإن الحلوف عليه حرام فسكان 
الحاف حرام لأنه وسيلة إليه والوسيلة تأخذ حكر المتوسل إليه . 


401 (ضصل) 
ومتى كانت الومين على فمل واجب أو ترك حرم كان حاها رما . لأن حاما بفءل الحرم وهو حرم » 
وإن كانت على فمل مندوب أو نرك مكروه خلها مكروه » وإنكانت على فمل مباح ذلها مباح فإن قيل 
وكيف يكون حلها مباحا وقد قال الله تعالى : ( ولا تنقضوا الأمان بعد توحيدها )0 ؟ قلنا : هذا 
فى الأيمان فى العرود والمواثيق بدليل قوله تعالى : ( وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان 
بعد توكيدها ‏ إلى قوله - تتخذون أيمانع دخلا يسك أت تدكون أمة هى أرلى من أمة ) والعهد 
يحب الوظاء به بير ين فع الین أولى فإن الله تمالى قال : « وأوفوا بعمسد الله إذا عاهدتم  »‏ وقال : 
واا الذين آمنوا أوفوا بالعقود 26 وهذا نهى عن نقض اليين والنعى يقتضى التحريم وذمهم عليه 
وضرب لم مثل التى نقضت غز ها من بعد قوة نكا . ولا خلاف فى أن الحل الختاف فيه لا يدخله 
شىء من هذا » و إن كانت على فمل مكروه أو ترك مددوب غلم مندوب إليه فإن النبى صلى الله عليه وسل 
قال : « إذا حلفت على بين فرأيت غيرها خيرا مها فائت الذى هو خير وكفرعن ينك » وقال النى صلى 
لله عليه وسل د إنى”” وا إن شاء الله لا أحلف على عين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذى هو خير 
وتحلاتها » وإرثف كانت اليين على فمل حرم أو ترك واجب غاما واجب . لأن حلها بفمل الواجب وقمل 
الواجب واجب . 
40۲ اة 
قال ل( ومن حلف أن يفعل شي فم يفمله أو لا يفعل شيا فعليه الكفارة 4 
لا خلاف فى هذا عند فتهاء الأمصار . قال ابن عبد البر : الهين التى فما العكفارة بإجماع السدين هى 
التى على ااستقبل من الأفعال . وذهبت طائفة إلى أن الحنث متى كان طاعة لم وجب كفارة . وقال قوم : 
من حاف على فعل معصية فكفارتها تركها » وقال سعيد أن جبير الاذو أن يحلف الرجل فها لا يفبنى له 


)0 سورة آل عمران آبة ۷ 0وم) سورة التحل آية ٩۱‏ 0 سورة المائدة : الآية الأولى 


(ه) أخرجه الشيخان وأبو دواد وابن ماجه عن أبى موسى (ف) 


٤‏ المفنى 


بمنى فلا كفارة عليه فى الحنث » وقد روى عرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلی 
عليه وسل « لا نذر ولا يمين فيا لا يلاك ابن آدم ولا فى معصية الله تعالى ولا فى قطيعة رحم »> ومن حلف 
على مین فرأى غيرها خر مها فایدعم ا وليأت الذى هو خير فإن تركها كفارة » رواه أ بو داود . ولأن 
السكفارة إا جب ارقم الإنم ولا إثم فى الطاعة . ولأن الهينكالنذر ولا نذر قى معصية الله تعالى . 

ولنا : قول الى صلى الله عليه وسل « من حلف على ين فرأى غيرها خير؟ منها فايأت الذى هو 
خير وليسكفر عن بعينه »0 وقال : « إفى والله إبٹ شاء اللہ لا أحلف على ين فأرى غيرها خيراً مها 
إلا أنيت الذى هو خير وكفرت عن يى » أخرجه البخارى . وحد يهم لا يعارض حديئنا لأن حديثنا 
أصح منه وأثبت ْم إنه محتل أن تركها كفارة لثم الملف والسكفارة الختاف فيها كفارة الخالفة . 
وقولمم إن الحذث طاعة قلدا : فالوين غير طاعة فتازمه السكفارة للمخالفة ولتعظيم اسم الله تعالى إذا حلف به 
ول يبر گنه . 

إذا ثبت هذا نظرنا فى عينه فإن كانت على ترك شىء ففمله حنث . ووجبت السكفارة » وإن كانت 
على فمل شىء فلم يفمله » وكا زت عينه مؤقتة بلفظه أو نيته أو قرينة حاله ففات الوقت حنث وكفر . فإن 
كانت مطلقة لم يحنث إلا بذوات وقت الإمكان . لأنه ما دام فى الوقت والفمل ممكن فيحتمل أن يفل فلا 
حنث وهذا قال عر لانى صلى الله عليه وسر" « ألم تخبرنا أنا تأثى البيت ونطوف يه ؟ قال فأخبرتك أنك 
تأتيه العام ؟ قال : لا . قال : فإنك آآتيه ومطوف به » وقد قال الله تعالى : « قل بلى ور لتبعثن 96© 
وهو حق وم يأت بعد . 

40 وسا 


قال ل( وإن فمله ناسيم فلا شى“ عايه إذا كانت الهين بغير الطلاق والمتاق 4 


وجملة ذلك : أن ٠ن‏ حاف أن لا يفعل شيثًاً ففعله ناسيا فلا كفارة عليه نقله عن أحد الماعة إلا فى 
الطلاق والمتاق فإنه يحنث هذا ظاهى المذهب . واختاره انكلال وصاحبه وهو قول أبى عبيد وعن أجد 
رواية أخرى : أنه لا حنث ف الطلاق والمتاق أيضا وهذا قول عطاء وعرو بن دينار وأبن أبى تجيح 
و إسحاق قالوا لا حذث على النامى فى طلاق ولا غيره وهو ظاهس مذهب الشافمى لقوله تمالى : « ويس 
(1) أخرجه أحمد مسي والترمذى عن أبى هريرة (ف) . 
(۲) أخرجه البخارى وأبو داود عن السور بن عخرمة ومروان (ف) 
0( سورة التغابن : آية ۷ 


كتاب الأعان 3 


عليكم جناح فيا أخطأتم به ولسكن ما تعمدت قاو 205 وقالالنى صلى الله عليه وسل : «إن الله جاوز 
لأمتى عن انلطأ والأسيان وأما استكرهوا عليه »لأنه غير قاصد للمخالفة فم يحنث كالتائم واجندون . ولأنه 
أحد طرف العين العقبر فيه القصد كالة الابتداء ا . وعن أحد رواية أخرى : أنه حدث ف الجيع وتلزمه 
الكفارة فى اليين السكذرة » وهو قول سميد بن جبير ومجاهد والزهرى وقتادة وربيمة ومالك وأسماب 
الرأى والقول الثانى لاشافمی » لأنه فمل ما حاف عليه قاصد؟ لفمله فازمه المنث كالذاكر وکا لو كانت 
المي بالطلاق والمتاق . 
ولنا : على أن السكفارة لا حب فى المين الكفرة : ما تقدم » ولأنها جب رفم الإنم > ولا الم 
على النامى . وأما الطلاق والعتاق فهو معلق بشرط فيقم بوجود شرطه من غير قصد . کا لو قال : 
أنت طالق إن طلعت الشمس أو قدم الحاج . 
40€ (فصل) 
وإن فمله غير علم بااوف عليه كرجل حلف لا يكام فلا فسل عليه يحسبه أجنبيا أ وحلف أنه لابقارق 
غر مه حتى يتوف حقه فأعطاه قدر حقه ففارقه ظنا منه أنه قد بر فوجدما أخذه رديئًاً » أو حاف لا بمت 
ازید ثوا فوكل زيد من يدفمه إلى من ببيعه فدفمه إلى الحالف فباعه من غير عامه فهو كالهامى . لأنه غير 
قاصد للمخالفة أشبه الناسى . 
دل (فسسل) 
والمكره على الفعل بنقسم قسمين . 
أحدهما : أن يلجأ إليه مثل من حاف لا يدخل دار؟ لحمل فأدخاها أولا مخرج منها فأخرج مخولاً 
أو مدفوعا بفير اختياره وم يمسكنه الامتداع . فبذا لا محنث فى قول أ كثرم . وبه قال أصحاب الرأى » 
وقال مالك إن دخل مربوط لم حنث وذقت لأنه لم يفل الدخول واللروج فلم يحنث كالو لم يوجد ذلك . 
الثانى : أن يكره بالضرب والنبديد بالقتل ونحوه فقال أبو الخطاب : فيه روايتان كالتامى ولاشافمى 
تولان وقال مالك وأبو حديفة : يحنث لأب الكفارة لا تسقط بالشبهة فوجبت مع الإ كراه والنسيان 
ككنارة الصيد . 
ولنا : قول الى صلى الله عليه وسل «عنى لأمتى عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » ولأنه 


)١(‏ سورة الأحزاب : آية ه 


۹۹ النننى- أنواع المين 


نوع | كراه فل حنث به كا لو حمل ولم يمكنه الامتذاع ولأن الفمل لا ينسب إليه فأشبه من لم يقعله 
ولا نسل التكفارة فى الصود بل إتما بجحب على المسكره وال آعم 5 

۷4۹0 }سا 

قال ل( ومن حاف على شىء وهو بعلم أنه كاذب فلا كفارة عليه لأن الذى ألى به أعظم من أن 
تسكون فيه الكفارة 4 

وذا ظاهي المذهب نقله الطجاعة عن أحد وهو قول 1 كر أهل العلمنهم : ان مسعود وسعید ن المسيب 
والمجسن ومالك والأوزاعى والثورى والليث وأبو عبيد وأو ثور وأسحاب المديث وأسماب الرأى من 
أهل السكوفة وهذه اليين تسعى مین الذموس لاما تغمس صاحمما فى الم قال ابن مسعود « كنا تمد من 
المين الى لا كغفارة لها : الهين النموس » وعن سعيد بن لأسيب قال : هى من السكبائر وهى أعغام م أن 
تسكفر » وروى عن أحمد أن فما السكفارة » وروى ذلك عن عطاء والزهرى والحكم والبتى وهو قول 
الشافمى لأنه وجدت مه الهين بالله تعالى واللخالفة مع الفصد فازمته السكفارة كالمستقبلة . 
غير مغعقدة أنها لا توجب را ولا يمسكن فما ولأنه قارنها ما یناما وهو الحنث فم تتعقد كالسكاح الذى 
قارنه الرضاع ولأن السكفارة لا رفع إيمها فلا نشرع فما ودليل ذلك أنها كبيرة فإنه بروى عن النى صلى 
لله عايه وسل أنه قال « من السكبائر الإشراك بال وعةوق الوالدين وقتل النفس والمين الفموس » رواه 
البخارى . وروى فيه« جس من السكبائر لا كفارة هن : الإشر اك باللهءوالفرار من الزحف وبهت اأؤمن» 
وقتل السل بغير حق » والحاف على يمينفاجرة يققطم بهامال امرىء مسل » ولا يصح القياس على المستقبلة لأنها 
کين دة يكن حاما والبر فا وهذه غير منعقدة فلا حل اء وقول الى صل الله عليه وسم «فليكفرعن 
عينه وليأت الذىهو خير» يدل على أنالكفارة إما جب بالحلف على فمل يفعله فما يستقبله قال ابن المنذر . 

40۷ سأ » 

قال ل( والكفارة إما تازم من حلف يريد عقد ارين ¢ 

وحماته 0 أن المين التى عر على لسانه فى عرض حل یمه من غير قصد إلا لا كفارة فا فى قول أ كثر 
أءلل الم لأنها من لعو المين . نقل عبد الله عن أبيه أنه قال : اللغو عندى أن عاف على الدين يرى ألا 
كذلك والرجل حلف فلابعقد قلبه على شىء ؛ ومن قال إن اللغو اين التى لابمقد علمها قايه : عر وعائشة 
ركى الله عنهما ويه قال عطاء والقامم وعكرمة والشعي والشافعى U.‏ روى عن عطاء قال قالت عائشة إن 


كتاب الأيمان 4Y‏ 


رسول الله صلى الله عليه وسل قال يمنى اللنو فى اليين « هو كلام الرجل فى بيته : لا والله وبل والله » 
أخرجه أبو داود قال ورواه الزهرى وعبد اللاك بن ألى سامان ومالك بن مغول عن عطاء عن عائشة 
موقوفا . وروى الزهرى أن عروة حدثه عن عائثة قالت « أعان اللو ما كان فى المراء والمزل والمزاحة 
والحديث الذي لا يمقد عليه القلب » وأعان السكفارة كل مين حلف علها على وجه من الأمر فى غضب 
أو غيره ليفعلن أو ليتركن فذلك عقدالأعان التىفرض الله تعالى فيها السكفارة» ولأن اللفو فى كلام المرب 
السكلام غير المقود عليه وهذا كذلك وممن قال لا كفارة فى هذا : ابن عباس وأبو هريرة وأبو مالك 
وزرارة بن أو فى والحسن والنخى ومالك وهو قول من قال : إنه من لنو المين ولا نعل فى هذا خلاقا » 
ووجه ذلك قول الله تعالى ( لا يؤاخذ ع اله بلاغو فى أيمانتم ولسكنيؤاخذ م ما عتدتم الأعان فكفارته 
إطعام عشرة مسا كين) مل السكفارة لليمين التى يؤاخذ بها ونفى المؤاخذة باللغو فيازم انتفاء الكفارة » 
ولأن الؤاخذة يحتمل أن يكون معناها إيجاب السكفارة بدليل أنها تجب فى الأعان التى لا مالم فيما وإذا 
كانت المؤاخذة إيجاب السكفارة فتدنفاها فى الاذو فلا تجب . ولأنه قولمن سينا من الصحابة ولم نعرف 
لهم ممالا فى عصرم فسكان إجماعا ولأن قول عائشة فى تفسير اللغو وبيان الأيمان الى فيها السكفارة خرج 
منها تفسير؟ كلام الله تعالى وتفسير الصحالى مقبول . 

40۸ ( ساة ) 

قال ل( ومن حلف على شىء يظنه كا حلف فل يكن فلا كفارة عليه لأنه من لفو البين ) . 

أ كثر أعل العم على أن هذه الهين لا كفارة فيما . قاله ابن النذر يروى هذا عن ابن عباس » وأبى 
هريرة » وأ مالك » وزرارة بن أوفى والحسن والنخمى ومالك وأنى حنيفة والثورى ومن قال هذا لفو 
البين مجاهد وسليان بن بسار والأوزاعى والثورى وأبو حنيفة وأصحابه وأ كثر أهل الم على أبن لنو 
اليين لا كفارة فيه . وقال ابن عبد البر : أجمع للسامون على هذا . وقد حكى عن النخعى فى اليين على شىء 
يظنه حقا فيتبين مخلافه أنه من لفو اليين وفيه الكفارة وهو أحد قول الشافمى » وروى عن أحد إأن فيه 
السكفارة وليس من لفو اليين لأن المين بلله تعالى وجدت مع الخالفة فأوجبت الكفارة كاليين على مستقبل. 

ولها : قول الله تعالى دلا يؤاخذ ‏ الله بإللذوفى أبعانك”" » وهذه منه » ولأنها مين غير متمقدة فل تيجب 
فيها كفارة كيمين الخموس ولأنه غير مقصود للمخالفة فأشبه ما لو حذث ناسيا . وى الجلة لا كفارة فى 
بمين على ماض لأنها تنقسم ثلاثة أقسام : ما هو صادق فيه فلا كفارة فيه إجماما » وما تعمد الكذب فيسه 


۲٠٠ (‏ ) سورة الائدة آية ؟ 
( م38 سالغنی تاسم ) 


4 الففى ‏ اليين على الستقبل 


فهو يمين الغموس لاكفارة فبا لأنها أعظم من أن تكون فيها كفارة » وما بظده حم فيتبين مخلافه فلا 
كفارة فيه لا"نه من لفو المين » فأما الهين على التقبل فا عقد عليه قابه وقصد اليين عليه ثم خالف فمليه 
السكفارة وما لم يعقد علية قلبه و يقصد اليمين عايه و إعا جرت على لسانه فهو من لغو اليمين وكلام غائشة 
يدل على هذا فإنها قالت أعان اللغو ما كان فى الراءاة والمزاحة والمزل والحديث الذى لا يمقد عايه القاب » 
وأعان الكفارة كل بمين حلف عايها على وجه من الاأمر فى غضب أو غيره ليفعلن أو ليتركن فذلاك عقد 
الأبمان التى فرض الله فا الكفارة » وقال الثورى فى جامعه الأعان أربعة مينان بكفران » وهو أن يقول 
ارجل والله لا أفمل فيفمل » أو يقول : وال لأأفمان ثم لا يفعل . وعيتان لا يكفران وهو أن بقول :وال 
ما فمات وقد فمل » ويقول : والله لقد فملت وما فعل . 

۷40۹ وسة» 

قال ل( واليمين الدكفرة أن يحاف باه عز وجل أو باسم من أسمائه ) 

أجمم أهل الم على أن من حلف بلله عز وجل فقال : ولل أو لله أو تا الله نث أن عليه الكفارة. 
قال ابن المنذر : وكن مالك والشافمى وأبوعبيد وأبو ثور وأصحاب الرأى يقولون : من حلف باسم من 
أسماء اله تعالى لخنث أنعليه الكفارة » ولا تعلم فى هذا خلا إذا كان منأسماء الل عز وجل التى لايسمى 
بها سواه » وأسماء الله تنقسم ثلاثة أقسام. 


أحدها : مالايدمى مها غيره » عو قوله : واللّه والرحن » والأول الذى ليس قبله شىء » والآخر الذى 
ليس بمده شىء » ورب المالمين » ومالك يوم الذين » ورب السموات والأرض » والمى الذى لايموت » 
وتحر هذا . فالحلف بهذا یمین بككل حال . 

والثالى ما يسمى به غير الله تعالى مجاز؟ » وإطلاقه ينمسرف إلى الله تعالى مثل : الخالق » والرازق » 
والرب »› والرحيم ء والقادر » والقاهر » واللك » والجبار» وعوه . فبذا يسمى به غير الله مجازا بدليل قول 
الله تعالى ( ونون فك" [ وقول ] وَتَذْرُونَ اخسن الاين “) وقوله (ارْجع إل رَبك ^ ) 
(وَاذ کر عد ريك" ) (فَأَئسَاهُ العيطان د ذ كن ربه) وقال ( کاررقوخُم 5 قال ( الوأ منين 
روف رج" ) فبذا إن نوی به اسم الله تعالى أو أطاق كان عتا لأنه بإطلاقه ينصروف إليه انار 


)0 سورة ااعشكبوت آي ۷ 0( سورة الصافات آية ٠٠٠‏ 
(*) سورة يوسف آية ٠ه‏ (4) سورة يوسف آية عام 


| 
(ه) سورة الفساء آية ۸ (5) سورة التوبة آية ٠١۸‏ 


كتاب الأعان قوع 


به غير الله تعالى لم يكن عينا لأنه "يستعمل فى غيره » فهنصرف بالنسبة إلى ما نواه » وهذا مذهب الشافمى. 
وقال طلحة المافولى : إذاقال + والرب » والخالق »والرازق » كان ينا على كل حال ؛ كالأول » لأنها 
لا تستعمل مع التمريف بلام التعريف فى اسمه تعالى » فأشبهت القسم الأول . 

الثالت : مايسمى به الله تعالى وغيره » ولابتمسرف إليه بإطلاقه كالى » والعالم » والوجود » والمؤمن» 
والشكريم > والشا كر » فهذا إن قصد به اليمين باسم الله تعالى كان ينا » وإن أطلق أو قصد غير 
الله تعالى لم يكن می » فيختلف هذا القسم والذى قبله فى حالة الإطلاق » فى الأول يكون بيا » وى 
الثانىلا يكون ييا » وقال القاضى والشافمى : فى هذا القسم لا يسكون يتا وإن قصد به اسم الله 
تعالى » لأن اليمين إنما تنعقد لهرمة الاسم » فع الاشتراك لا تتكون له حرمة » والنية الجردة لا تنمقد 
بها اليمين . 

ولها : أنه اقم باسم الله تعالى قاصد؟ به الحلف » فكان ينا مكفرة كالقسم الذى قبله . وقولم : 
إن القهة الجر دة لانهعقد بها اليمين نقول به » وما انعقد بالنية الجردة إا أنمقد الام الحتمل المراد به اسم 
الله تعالى » فإن النية تصرف الافظ ا تمل إلى أحدعةملاته فيصير كالصرح به كادكنايات وغيرها » ولهذا 
لو نوی بالقسم الذى قبله غير الله تعالى لم يكن يتا لنيته . 

م0 رص ل) 

والقسم بصنات الله تعالى كالقسم بأسمائه وصفاته تنقسم أيضا ثلاثة أقسام . 

أحدها : ماهو صفات فنات الله تعالى لاحتمل غيرها » كعزة الله تعالى » وعظمته » وجلاله » 
وكبريائه » وكلامه . فبذه تنمقد بها اليمين فى قوهم جيم . وه يقول الشافمى وأصحاب الرأى » لأن 
هذه من صفات ذاته » لم يزل موصوفاً بها » وقد ورد الأثر بالقسم ببعضها » فروى أن النار تقول : 
« قط قط وعزتك» . رواه البخاری » والذى رج من النار يقول : « وعز تك لا أسألك غيرها » 
وى كتاب الله تعالى : ( برك لأغو هم" امین )0 . 

الثانى : ما هو صفة إلذات”" » ويعير به عن غيرها مجازا » کل الله وقدرته » فهذه صفة للذات لم 
بزل موعتوفا بها . وقد نستعمل فى المعلوم والمقدور اتساعاً كقوهم : اللهم اغفر لنا علمك فينا “ويقال : اللهم 

(1) فى الخطوطة ٠۸‏ : إلى ما تحتمله . 

(۲) أخرجه البخارى عن أنس ج ۸ ض ۱۹۸ ومسلم ج٤‏ ص ۲۱۸۸ (ف) . 

(۴) أخرجه البخارى عن ألى هريرة ج ۸ ص ۱۹۷ (ف) . 

(4) سورة الزمرآية ۸۲ (ه) فى الخطوطة وس : فدات اله عز وجل 


0.۰ الذى - من حاف بحق الله 


قد أريتتا قدرتك ء فأرةا عفوك . ويقال ؛ انظر إلى قدرة اللہ » أى مقدورہ » فی أقسم مها كان یا بهذا 
قال الشافنى . وقال أبوحديفة : إذا قال : وعم الله لا يكون يمينا ء لانه محتمل العلوم . 

ولا : أن العلم من صفات الله تعالى » فكانت المين به يمينا موجبة اسكفارة كاامظمة والمزة 
والندرة » وينتفض ما ذكروه بالقدرة » فإنهم قد سلموها » وهى قرينتها » فأما إن نوى القسم بالعلوم 
والقدور احتمل أن لا يسكون عينا » وهو قول أصحاب الشافمى » لأنه نوی بالاسم غير صفة اله مع 
احنال الافظ مانواه » فأشبه ما لو نوی القسم “حلوف فی الأسماء التى يسمى بها غير الله تعالى » وقد روى 
عن أحمد أن ذلك يكون ميا بكل حال » ولا تقبل منه نية غير صفة الله تعالى » وهو قول ألى حديفة فى 
القدرة » لأن ذلا موضوع لاصفة » فلا يقبل منه غير الصغة كالمظمة » وقد ذكر طاحة المساقولى فى 
أسماء الله تعالى المرفة بلام التعريف كالخالق والرازق أنها تسكون يمينا بكل حال » لأنها لاتتمرف إلا إلى 
اسم اله كذا هذا . 

اثالث : مالا ينصرف بإطلاقة إلى صفة الله تعالى » لسكن يتصرف بإضائقه إلى الله سبحاته اف أو 
نية » كالعهد واليثاق والأمانة وحوه . فمذا لا يكون يمينا مكفرة إلا بإضافته أو نيته » وسنذ كر ذلك 
فما بعد إن شاء الله تعالى . 


اكوا (فصل) 
وإن قال : وحق » الله فبى مين مكفرة » وبهذا قال ماك والشا فمى » وقال! بو حديفة : لا كفارة 
ها » لأن حق الله طاعته ومفروضاته » وليسث صنة 4 . 
ولنا : أن لله حةوةا يستحقبا » لنفسه من البقاء والمظمة والجلال والعزة » وقد اقترن عرف 
الاستمال بالحلف هذه الصفة » فتدصرف إلى صذة الله تعالى » كقوله وقدرة الله . وإن نوى بذلك 
القسم عخلوق فالقول فيه كالقول فى الحاف بالل والقدرة إلا أن احتال الخلوق بهذا الافظ أظير . 
4۹۲ (نصسل) 
وإن قال لعمر الله فهى بمين موجبة للسكفارة . وبه قال أو حدينة . وقال الشافءى : إن قصد 
اليين نهى بين ورلا فلا وهو اختيار ألى بكر » لأنها إعا تسكون be‏ بتقدير خير محذوف فكأنه 
قال : أعمر الله ما أقسم به فيسكون ازا والحاز لا بنصرف إليه الإطلاق . 
ولنا :أنه اف بصفة من صفاتذات الله فكان عيناً موجباً للسكفارة كالحاف ببقاء الله تعالى » فإن 


مەی ذلك الات بوقاء ا تعالى وحياته ¢ ويقال العُمر والمغر واحد وثيل ممكأة وحق الله 5 وقد 


کتاب الأمان 0۰۱ 


0-2 


. 2 ل 7 ا 0 سسخس. O) oo‏ 
ثدح له عرف الشرع والاستمال قال الله تمالى : د امراك اتمم إفى کرم ينتهون' 00" . 


وقال البابغة : 
e re E TET‏ 6 
فلا كر الذى قد زرته حا ومااريق على الاتنصاب دن جد 
وقال آآخر : 
إذا رضيت کرام بی ر لع سس مر افر آ#بی رضاها 
وفال آخر : 
ولكن لممرث الله ما ل سنل كر الثناا “واضعاتز للخم 
وهذا فى الشعر والكلام كثير . وأما احتياجه إلى التقدير فلا يصح » فإن اللفظ إذا اشتهر فى المرف 
صار من الأسماء العرفية جب حل عليه عند الإطلاق دون موضوعه الأصلى على ما عرف من ساثر الأسماء 
العرفية ومتى احتاج انظ إلى النتدير وجب التقدير 4 وم بحر اطراحه ولهذا يەم مراد القكام به من غير 
اطلاع على نية قالله وقصده كا بذهم أن مراد النتكلم بهذا من التقدمين الفسم ويفهم من القسم بفسير خرف 
القسى فى أشمارهم القس, فىمثل قوف : 
تس فى أشمارم القس فی مثل قول 
ه فقات بين اللہ رع اع ٠.‏ 
وبفهم من القسم الى حذف فى جوابه حرف دلا » أنه مقدر مراد كيذا البيت » ويفهم من قول الله 
تعالى : ( واسأل القركية ٩)‏ ( وأَشربوا في فلوبوم الول )" التقدير “ فكذا ههنا » وإن فال 
عمرك اللہ کا فى قوله : 
)١(‏ مورة الجر آية ۷۲ (؟) البيت فى ديوان النابغة مع شرح البطليوسي ض ٠۵‏ ويروى . 
( فلا لدمر الذى مسحت کته وما هريق على الأنصاب من جد ) 
الموج فى رواءة للننى جمع حجة وهى السنة » ومسحت كعبته فى الرواية الأخرى معناها زرت بيت اله الحرام 
وطفت به » هررق : صب » الأنصاب : حجارة كانت فى الجاهلية يذبح عندها . والجمسد : الزعفران ويراد به 
الدم وف البيت قسم باله ثم بالدماء امرافة (ف) . 
(۳) هو قشیر بن كەب بن ريعة بن ءامر إن صمصمة (ف) . 
(4) الغر : جح مفرده الأغر وهو الح-ن والأبيض من كل شىء » والانايا : مقدم الأسنان نتان منفوق وتان 
من أسفل الملافم : جمع ملغم وهوالفم والأنف والأعداق (ف) . 
)م( هو لامریء الى وعجزء كا فى دیوانه ص (٣‏ ولو قطدرا رأمى ادك واوسالى ) رمق خر هذوف 
تقد ره (قسمي) أو العكس ورأبرح) جواب القسم حذف منه ل( النافية 0 والأوصال ع وصل دھی الناصل(ف) 
() سورة رسف آية ۸ . (۷) سورة لمفرة آي ۳ . 
)^( التقدير ( وا-أل اهل الفرية ) وأشريرا فى قلو بهم حب العجل ) (ف) ٠.‏ 


e‏ اغى - حروف القسم 


E I N Î‏ كن ااه 
فقد قيل هو مثل قول : نشدتك الله ء ولهذا يدصب امم الله تعالى فيه . وإن قال : لممرى أو لممرك 
أو عرك فليين بيسبن فى قول آ كارهم »رتال اسن فقوف لممرى عليه الكفارة ٠‏ 
ولنا: أنه أقسم بحياة علو ف فل تلزمه كارة کا أو قال را ی »© وذلاك لأن ه_ذا الانظ يكرن فسا 
حياة الذى أضوف إليه العمر » فإن التقدير لعمرك قسمى أو ما أقسم به والممر الحياة أو اليقاء . 
74٦۳‏ (ضل) 
وإنقال : وأيم الله » أو واممن اله » فعى بين موجبة لاسكفارة » والحلاف فيه كالدى ذكرنا فالنصل 
الذى قبله . وقد كان الى صلى الله عليه وسم كي وأنضم إليه عرف الاستءمال » فوجب أن يصرف إليه 
واختلف فى اشتقاقه تقيل : هو جمع ين » وحذفتالنون فيه فى البمض مخفيقً لكثرة الاستعمال . وقيل : 
هو من اليمن » فكأنه قال : ويمين اله لأفمان » وألفه ألف وصل . 
¥44 (فسل) 
وحروف القسم ثلاثة : الباء وهى الأصل » وتدخل على الظهر 7 والضمر جميما » والواو » وهى بدل 
من الباء تدخل على المظهر دون الضمر لذلاك وهی أ کنر استعمالا وا جاءت أ كثُر الأقسام فى الكتاب 
والسنة » ونما كانت الباء الأصل لأنها الحرف الذى تصل به الأفمال الفاصرة عن التعدى إلى مفمولاتما » 
والتقدير فى القسم اقم الله کا قال تعالى ( وأقسموا ١‏ الله جد كانم )"؟ والتاء بدل من الواو و تختص 
اء واحدمن أسما الله تعالىء وهو ال » ولا تدخل عل غيره فيقال : : تالله ولو قال تالر حن أو و تاارحے م یکن 
مما فإذا اف بأحد هذه الحروف الثلاثة فى موضعه كان فما سا لأنه موضوع له » وقد جاء فى كتاب 
ال تال ركم مرب قل ال تمالی ( تاشر لدان“ عم کن ب ترون )۵ ( اف اند آثرلة ال 
ملت ٠  )‏ ( تاشر فو تد کر بوشن )© . ( اش لتنا علیہ س وتاش لأ كيدان 
انام )0 . 
قال الشاعر : 
(۱) قاثله مر بن أنى ربيعة وهو فى دیرانه ص ٠۰۴‏ › وفى اسان العرب < ع ص ۰۲ و وقول مر إن أف 
ربيعة ( عمرك الله كيف مجتمعان ) يريد سألت الله أن يطيل عمرك لأنه لم بره القسم بذلك » (ف). 
(۲) فى المخطوطتم؟ طي الظاهر ف الفقرة كلما . (۳) مور الأنعام آية ۱۹ (4) سورة النحل آية جه 
(ه) سورة يوسف آية٠۹‏ (؟) سورة يوسف ٠۸‏ (۷) سورة يرسف آية ۷٣‏ (م) سورة الأنبياء آية بام 


كتاب الأيمان 0¥ 


تالله ببق على الأبام ذو حير مشمخر“ به الضيان والآس0© 
فإن قال : ما أردت به القسم م يقبل منه لأنه أ بالافظ الصريح فى القسم وافترنت يه قرينة دالة عليه 
وهو الجواب يمواب القسم ويحتمل أن يقبل منه فى قوله تالله لأفومن إذا قال أردت أن قياى يممونة الله 
وفضله لأنه فسر كلامه عا تحتمله ولا يبل فى الحرفين الآخرين لعدم الاحمال ويحتمل أن لا يقبل تحال لأأنه 
أجاب واب القسم فيمتع صرفه إلى غيره . 
41 (نصل) 
وإن اقم بير حرف القسم فال الله لأقومن بالجر أو الدصب كان يمينا » وقال الشافمى لا يكون 
يبدا إلا أن ينوى لأن ذكر اسم الله تعالى بابر حرف القسم ليس بصريح فى القسم فلا يتصرف إليه 
إلا بالنية . 
ولنا : أنه سائ فى العربية وقد ورد به عرف الاسةءءال فى الشرع فروى أن عبد الله بن مسعوه أخبر 
البى صلى الله عليه وسل أنه قتل أبا جول فال : « الله إنك قدلته؟ فال الله إى قتلته » ذ کر البغارى 
وقال لركانة بن عبد يزيد : « الله ما أردت إلا واحسدة قال : الله “ما أردت إلا واحدة » وقال 
امرؤٌ القبى : 
ه فقلت عن لو 33 * قاعدا » 
وقال أيض) : « فقالت جين الله مالف حول » 


وقد اقترنت به قرينتان تدلان عليه . إسداها : الجواب يمواب الفسم ٠‏ والثالى النصب والجر فى ام 


(1) هكذا روى البيت أيضآ فى الخزانة لكنه في ديوان الحذليين هعر مالك بن خاك الخناعى قم م ص ۲ 
روى هكذا : 


والحنس لن يعجز الأيام ذو حيد ‏ بشخر به الظيان والآس ) 

والخنس : الوعول جمع وعل . والوعل : غم الجبل: والحيدبفتح الحاء وسكون الياء كل توء فيالفرن والجبل 
وغيرها جمعه حيد بكسر ففتح المشمخر : الجبل العالى . الظيان : بالظاء العجمة : ياسمين البر والآس : ضرب من 
الرياحين » ويلاحظ أن نسخ الغنى قالت ( الضبان ) بالضاد والصواب بالظاء(ف) ٠‏ 

)0( لمأر هذه الرواية فى البخارى لكن فى مسند أحمد عن ابن مسعود ج ه ص 15م حديث ۴۸۲٤‏ قال : 
آله مرتين . وفىجمع الزوائد ج ٩‏ ص ۷۹ من رواية الطبراف مسنده عن ابن مسعود وفيها ( . : فضربت عنفه ثم 
أنيت النى صلى الله عليه وسل فأخيرته قال : الله الدى لا إله إلاهو فلت : الله الدى لا إله إلا هو (ف)". 

(©) فى سنن أنى داودج ۲ ص ١ه‏ فى حديث ركانة و أنه طاق امرأثه البئة فأنى رسول الله صلى الله عله وسل 
فقال : ما أردت ؟ قال : واحدة قال : 1ه قال : آله قال : هو على ماأردت (ف) 


4 الى س أحرف الجواب 


اللہ تعالى فوجب أن تمكون یت کا لو قال والله ءوإن قال الله لأفمان بالرفم ونوى المين فهى يمين » 
لكنه قد لن » فهو کا لو قال : والله بالرفع » وإن لم ينو اليمين فقال » أبو اناطاب : يكون يمينا » لان 
قرينة المواب يجواب الف كافية والعاي لايءرف الإعراب فيألى به إلا أن يكون من أهل العربية » فإن 
عدوله عن إعراب القسم دليل على أنه لم يرده » ويحتمل أن لا يكون قسما فى حق الما » لا نه لبس بقہم 
فى حق أهل العربية فل يكن قسما فى غيرهم كا لو لم يبه مجوانب الق.م . 
471 (نذ سل) 

ويجائب القسم أ ربعة أحرف : حرفان للننى هما : ما ولا » وحرفان للائبات وها : إن واللام النتوحة 
وتقوم إن المسكسورة مقام ما الذافية مثل قوله « وَايحْلان إن أَرَدْنا إلا انى 226 وإن قال والله 
أفمل بغير حرف فالحذوف ههدا لا وتكون عينه على النفى لا" ن موطوعه فى العر بية كذللك قال الله تعالى 
«تاشر تفع نذا کر رسف » أى لا تفع وقال الشاعر : © تالله ببق على الاأيام ذو حيد * وقال آخر : 


» فقلت ين الله أبرح قاعداً 0 أي لاأبرح. 
74۹7۷ (فسسسل) 
فإن قال : لاها له ونوى اليمين فهو يمين »لما روى أن أب بكر الصديق رذى الله عه قال فى سلب 
نول ألى قتادۃ : لاها لله » إذا تعمد إلى أسد من أسد الله يقائل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه ؟ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسل : « صدق » وإن لم ينو أليمين فالظاهر أنه لا يكون يتا » لأنه لم يقترن به 
عرف ولا نهة » ولا فى جوابه حرف يدل على القسم » وهذا مذهب الشافعى رذى الله عنه . 
۹ اة 
قال ل( أو بآية من القرآن ) 
وجملته أن الحلف بالقرآن أو بآية مبه أو بكلام الله هين منعقدة حب السكفارة بالحنث فما » ومهذا 
قال ابل مسعود » والحسن » وقتادة ؛ وماللك » والشافمى » وأبو عبيد وعامة أهل السلم وقال أبو حنيفة 
وأحابه : لبس مين » ولا مهب به کفارة » فنهم من زعم أنه لوق » وم من قال لا يعمد اليمين به . 
ولنا: أن القرآن كلام الله وصفة من صنات ذانه» فتدءقد اليمين به كا لو قال : وجلال الله وعظيته » 
)١(‏ سورة النوبة آية ٠٠۷‏ (؟) سورة يوسف آبة هم 


2( أخر جه البخاري ج ع ص ١١#‏ ولفظه ققآل أبوبكر الصدبق رضى الله عنه لاها الله إذا يعمد إلى أسد من 
أسد اه يقاتل عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يعطيك عليه بلفظ ( يعمد ) بالياء لابالتاء (ف) 


كعاب الأمان 0۰0 


وقوهم: هوخلوق" قاذا : هذا كلام المعزلة ونما الخلاف مع الفقماء . وقد روى عن ابن عر أنالننى صلى 
الله عايه وسل قال : « القرآن کلام الله غير خلوق » وقال ابن عباس فى قوله تمالى : ( كر ٦‏ 6 عر 2 
زی عوج ) أى غير لوق وأما قو مم : لا یمد اليمين به » فيازمهم قوطم وكبرياء انّْموعفلمته وجلاله : 

إذا ثبت هذا : فإن الحلف بآية منه كالحاف مجميعه » لأنها من كلام الله تعالى . 

459 (سصل) 

وإن حلف بالمصحف انءقدت ينه » وكان قتادة حاف بالمصحف » وم يكره ذلاك إنامنا وإسعاق » 
لأن الحالف بالمصحف إما قصد الهاف بال_كتوب فيه وهو القرآن » فإنه بين دفتى الصحف بإجماعالسلمين . 

۹۷۰ وسات 

قال ( أو تصدق بلك أو بالحج ) 

وجملته : أنه إذا أخرج النذر مخرج اليمين بأن نع نفسه أو غيره به شيا » أو حث به على شىء » مثل 
أن يقول : إن كلت زيداً فلله على الحج أو صدقة مالى » أو صوم سنة » فمذا مين » حكه أنه خير بين الوفاء 
بعا حاف عليه فلا بازمه شیء» وبين أن بحنث فيتخير بين فمل المنذور وبين كفارة ين ويسم نذر الاجاج 
والنضب » ولا يتءين عليه الوفاء به » و إنما يازم نذر الغبررء وسنذكره فى بابه . وهذا قول حمر » وابن 
عباس » وابن مر » وعائشة » وحفصة » وزيذب بنت أنى سامة » وبه قال عطاء؛وطاوس؛وعكرمة» والقامم » 
والحسن » وجابر بن زيد » والنختى » وقتادة » وعبد الله بن شريك » والشافى » والعنبرى » وإسحاق » 
وأبو عبيد » وأبوئور» وابن المة-ذر . وقال سميد بن السيب : لا شىء فى الان بالحج » وعن الشءبى 
والحارث المكلى وحماد والح : لا شىء فى الحلف بصدقة ماله ء لأن الكفارة إما تازم بالملف باه تعالى 
لحرمة الاسم » وهذا ما حلف باس اللهء ولا يحب ما سما » لأنه لم مخرجه مرج القربة » وما النزمه على 
طريق النقوبة » فلم بازمه . وقال أبو حنيفة ومالاك : يازمه الوفاء بنذره » لأنه نذر فيازمه الوفاء به كنذر 
التبرر » وروى نحو ذلاك عن الشعبى . 

ولنا: ما روى عران بن حصين قال : ممت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول : « لا نذرفى غضب 


وكثارته كفارة ین ».۰ رواه مول بن منصور )2 والجوزجانى فى المترجم ؛ وعن عة أن الى صل الله 


)١(‏ لم يثبت أبدآ أن أباحنيةة أو أحدا من أصحابه قال مخلق القرآن . انظر تفنيد ما أثير حول الإمام فى ترجمته 
من كتاب (تنوير بصا المقلدين) لأشيخ مرعي إن يوسف القدسى اللىي عقطرط بالأزعرية ودار الكتب المرية. 
حت الطبع من حتيقنا عكتبة القاهرة . (؟) سورة ازمر آية ۲۸ 

(م 54 س الفنی س تاسم) 


٠۹‏ للغنى - الحاف بالعهد 


عليه وسل قال : « من حلف بامشی أو المدی » أو جمل ماله فى سبيل الہ » أو فى السا کین » أو فى رتاج 
السكمبة » فكفارته كفارة اليمين » . ولأنه قول من ينا من الصحابة ولا غالف لهم فى عصرم ولا نه 
کین فبدخل فی عو قول تعالى ( وَ لکن ن يواخ كم 8 عدم ا 2133 گار إطعام عَشْرة 
مسا کین" ) . ودليل أنه مین أنه يسمى بذك » وبسمى قائله حال » وفارق نذر التبرر لكونه قصد به 
التقرب إلى الله تعالى والبر » ولم مخرجه مرج اليمين وهنا خرج مخرج اليمين ول بقصد به قرية ولا برا 
فأشبه اليمين من وجه والنذر من وجه نفير بين الوقاء به وبين الكفارة . 

وعن أحمد رواية ثانية أنه تتمين الكفارة » ولامحرثه الوفاء بندره » وهو قول لبعض أصحاب الشافمى » 
لأنه يمين . والأول أولى » لأنه إا ارم فمل ما نذره » فلا يازمه أ كثر منه كنذر التبرر » وفارق الهين 

تعالى » لأنه آم الاسم الجر م » فإذا خالف ازمته السكفارة تمظيا للاسم مخلاف هذا . 

فلف وساة» 

قال ( أو بالعهد 4 

وجملته أنه إذا حلف بالمهد » أو قال وعهد الله » وكفالته فذلك يمين يجب تكفيرها إذا حنث فنا . 
وبهذاقال الحسن » وطاووس » والشعبى » والمارث المكلى » وقتادة » واگ > والأوزاعى » ومالك 
« وحلفت عائشة رضى الله عنْها بالمهد أن لا تسكلم ابن الزيير فلا كلمته أعتقت أربمين رقبة » وكانت إذا 
ذ كرته تبکی تقول : واعهداه » قال : أحمد المهد شديدفى عشرة مواضم من كتاب الله« وأوفو المد 
إن العمل كان مسولا » ويتقرب إلى الله تعالى إذا حاف بالمهد وحنث ها استطاع » وعائشة اعتقت 
أريمين رقبة ثم تبكى حتى نبل خمارها وتقول : واعهداء . وقال عطاء » وأبو عبيد » وابن المنذر : لايكون 
يمينا إلا أن بنوى . وقال الشافعى : لا يكون ييا إلا أن يتوى المين بعهد الله الذى هو صفته . وقال 
أبو حنيفة : ليس بيمين » ولعلهم ذهبوا إلى أن المهد من صات الفءل » فلايكون الجلف به يمينا كا لو قال: 
وخلق الله وقد وافقنا أبو حفيفة فى أنه إذا قال على عمد الله وميثاقه لأفعلن م حدث أنه يازمه الكفارة . 

ولنا : أن عهد الله يحتمل كلامه الذى أمرنا نه ونهانا كقوله تمالی وال َد اتی بای © 
وكلامه قديم صفة له » ويحتمل أنه استحقاقه لما تعبدنا به » وقد ثبت له عرف الاستمال فيجب أن يسكون 
يمينا بإطلاقه کا لو قال وكلام الله . 


إذا ثبت هذا : فإنه إن قال على عهد الله وميثاقه لأفمان أو قال وعهد الله وميثاقه لأفمان فهو بين » 


(1) سورة للائدة آأية حم ()) سورة الإسراء آية ۳٤‏ (م) سورة يس آية ٠‏ 


کتاب الأعان يفك 


وإن قال والمهد والميثاق لأفمان 2 عهد اله كان بميناً لأنه نوى الملف بصفة من صفات الله تعالى » 
وإن أطلق فقال القاضى فيه روابتان . 

إحداها : يكون ينا لأن لام التعريف إن كانت لامهد يحب أن تفصرف إلى عهد الله لأنه الذى 
عهدت الدين به » وإن كانت للاستغراق دخل فيه ذلك . 

والثائية : لا کون يتا لأنه محتمل غير ماوجبت به الكفارة ولم بصسرفه إلى ذلك بنيته فلا يجب 
السكفارة لأن الأصل عدمها . 

ذلف إساة » 

قال ( أو باروج من الإسلام ) ش 

اختلفت الرواية عن أحمد فى الحاف بالمروج من الإسلام » مثل أن يقول : هو يهودى أو نصرالى 
أو مجوسى إن فمل كذاء أو هو برىء من الإسلام أو من رسول الله أو من القرآن إن فمل . أو يقول : 
هو يمبدالصليب أو يمبدك أو يعبد غير اله تمالى إن فمل » أونحو هذا . فعن أحد عليه السكفارة إذا حنث » 
بروى هذا عن عطاء ؛ وطاوس » والجسن » والشعبى » والثورى » والأوزاعى ؛ وإسعاق”" » وأصحاب 
الرأى . وبروى ذلك عن زيد بن ثابت رغى الله عنه . 

والرواية الثانية : لا كفارة عليه » وهو قول مالك » والشافى » والايث» وألى ثور» وابن النذرء 
لأنهم حاف باسم الله ولا صفته » فل تلزمه كفارة » كا لو قال : عصيت الله تمالى فيا أمرتى . ويحتمل أن 
حمل كلام أحمد فى الرواية الأولى على الندب دون الإيحاب » لأنه قال فيرواية حنبل إذا قال : أ كفر بالله 
أو أشرك باله فأحب إلى أن يسكفر كفارة تين إذا حنث . ووجه الروابة الأولى ماروى عن الزهرى عن 
خارجة ابن زبد عن أبيه عن النبى صلى الله عايه وسل « أنه سثل عن الرجل بقول : هو يهودى أو نصرائى 
أو مجوسى أو برىء من الإسلام فى المين ماف بها فيحنت فى هذه الأشياء فقال . عليه كفارة يكين » . 
أخرجه أبو بكر » ولأن البراءة من هذه الأشياء توجب السكفر بالله فكان الحاف عي كالحاف بالله تعالى . 

والرواية الثانية أصح إن شاء الله تعالى » فإن الوجوب من الشارع ولم .رد فى هذه اليين نص » 
ولا هى فى قياس النصوص » فإن الكفارة إا وجبت فى الحلف باسم الله تمظيا لاسمه » وإظهارا لشرفه 
وعظمته » ولا تتحوق النسوية . 

انلف (نسل) 
وإن قال : هو يستحلاتر والزنا إن فمل ثم حنث » أو قال : هو يستحل ترك الصلاة أو الصيام 


. في حلية العاماء لاغفال : وبه قال داود‎ )١( 


0۰۸ المغنى - البراءة من الإسلام 


أو الزكة فهو کالاف بالبراءة من الإسلام U‏ لأن استحلال ذلاك يوحجب الكفر ¢ وإن قال : عصيت اله 
فما أمرنى » أوفى كل ما افترض على » أو موت لصحن » أو أنا أسرق أو أقتل التفس الى حرم الله إن 
فعلت » و حنث لم يازم كفارة » لأن هذا دون الشرك » وإن قال : أخزاه الله أو أقطم يده أو لمنه الله 
إن فمل لم حنث فلا كفارة عليه » نص عليه أحمد » وبهذا » قال عطاء » والثورى » وأبو عبيد » وأصحاب 
الرأى . وقال طاوس » والليث : عليه كفارة » وبه قال الأرزاعى إذا قال عليه لمنة الله . 

ولدا : أن هذا لايوجب السكفر » فأشبه مالو قال : موت المصحن . وإن قال : لاإرالى الله فى موضع 
كذا إن فمات وحنث . فتال القاضى : عليه كفارة » وذكر أن أحد تصن عليه . والممعيج أن هذا 
لا كفار فيه لأن إيجامها فى هذا ومثله نمس بغير نص ولا فياش صحيح . 

4۷٤‏ ( فص ل( 

ولا جوز الحاف بالبراءة من الإسلام لقول النبى صل الله عليه وسل : « من قال إلى برىء من الإسلام 
فإن كان كاذبا فهو كا قال » وإن كان صادقا لم يمد إلى الإسلام سالا » رواه أبو داود . 

4¥ وإساأة » 

قال ( أو بتحرم مار له أو شیء من ماله » 

وجاته : أنه إذا قال هذا حرام على إن فماث وفمل أو قال ما أحل الله على حرام إن فملت ثم فمل 
فيو غير إن شاء ترك مأحرمة عل 0 وإن شاء كفر ل وإن قال وذا الطمام حرام على فبو كالحات على 
تركه » ويروى نحو هذا عن ابن مسمود والحسن وجابر بن زيد وقتادة وإسحاق وأهل المراق وقال سميد 
ابن جبير فيمن قال الحلا ل على حرام كين من الأمان يكنرها 0 وقال اخسن هى عين إلا أن يثرى طلاق 
امرأنه وعن اام مثله وعنه إن نوی طلقا وإلا فليس بشیء وعن الضعاك أن أبا بكر ور وان 
مسعود قالوا ارام یمین وقال طاوس هو مانوى . وقال مالك والشافنى : ليس بيمين ولا شیء عليه » لأنه 
قصد لخوير المشروع فلغا ما قصده كا أو قال هذه ربق . 


ولنا : قول الله تعالى ( ١ا‏ ہا لبيك لم رم ما أل الله لاش ؟ س إلى قوله س قد كرض ال 
کم اة اماك ° ) مى ريم ما أحل الله ية وفرض له لة وهى الكفارة » وقاات عائشة 
رفى اله lie‏ وكان النى صل الله عليه وسل عكث ڪيل زاب بات جءش وإشرب عندها عرلا نتواصيت 
آنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النى صلى الله عليه وسلم فلتئل : إنى أجد منك ربح" مذافير » فدخل على 

) ۱ ( مورة الحرم آية %4۹ [فه مدع مغاور ثم الم مادء حلوة ےه اسمخ بنضسه عر ال عرفط 
والعرفط شج رمن العضاه (ف) 


كعاب الأعسان 0۹ 


إحدانا فقالت له ذلك » فقال : لا بل شربث عسلا عبد زينب بذت جحش وان أعودله . فنزل « يا أيها 
البى لم حرم ما أحل الله للك ؟ بى مر'ضاة أزْوَاجِك) »27 متفق عليه . فان قهل : إنما نزلت الآبة 
فى تحريم مأرية القبطية »كذيك » قال الحسن وقتادة » قلنا : ماذ كرناه أصح فانه متفق عليه » وقول عالشة 
صاحية القصة الحاضرة للتغزيل المشاهدة لاحال أولى » والحسن وقتادة لو سما قول عائشة لم يمدلا به شي 
ولم يصيرا إلى غيره » كيف يصار إلى قولماويترك قولها ؟ وقد روى هن ابن عباس وابن مر عن الننى صلى 
اه عليه وسل « أنه جمل ريم الحلال يي » ولو ثبت أن الآية نزات فى تحر مارية كان حجة لها » 
لأنها من الخلال الذى حرم » وليست زوجة » فوجوب الكفارة بتر يها بقتضى وجوبه فى كل حلال حرم 
بالقياسعليها لأندحرم الال فأوجب السكفارة كتحريمالأمة والزوجة وما ذ كروه يبطل بقحريماء وإذا قال 
هذه ربببتى يقصد محرعها فهو ظبار . 
كاقلا وساة» 

قال ل( أو يقول : أقسم بالله أو أشهد الله أو أعزم بالله ) . 

هذا قول عامة الفقهاء لانم فيه خلافا » وسواء نوی اليمين أو أطاق » لأنه لو قال : بالله ولم بقل افم 
ولا أشهد ولم يذكر الفمل كان يمينا » و إا كان يمينا بتقدير الفعل قبله لأن الباء تتعلق بفمل مدر على ماذكرناه 
فاذا أظور الفمل ونطق بالمقدر كان أولى بثبوت حکه » وقد ثبت له عرف الاستمال قال الله تعالى ( فيقسمَان 
بالل )”© وقال تعالى : «وأقسموا اى ° وقال : « فَتَهادَةُ اعدم" أر بم تشبادات بلطو إن من 
الصّادقين “» ويقول الملاعن فىامانه : أشهد بالله إلى لمن الصادقين وتقول الرأة أشهد بال إنه ان الكاذبين 
وأنشد أعرالى عر : 

3 اقم بالله لتفعائدج )٩(‏ 
وكذلك الحم إن ذكر الفعل بلفظ الماضى فقال : أقدمت بالله » أو شهدت بال . قال عبد الله بن 


5.5 سورة التحرم آية 0" (۲) سورة الائدة آية‎ )١( 
سورة النور آية ه,‎ )4( ٠٠۹ (م) سورة الأنمام آية‎ 
: (ه) قدم رجل من الأعراب على تمر ومعه صبية له وأعله (زوجته) فقال مخاظيه‎ 
ياعمر الخير جزيت الجنة اس بداى وأمهنه أقسمت بلله لتفملنه‎ 
ذقال عمر : فإن لم أفمل يكون ماذا ؟ قال : إا أبا حفص لأذهينه‎ 
يكون عن حالى لتسألنه‎  : قال عمر : فاذا ذ هبتيكون ماذا ۲ قال‎ 
= : قال حمر : متى؟ قال‎ 


0 الغنى ‏ إن قال أولى الله 


رواحة ٭ أفسمت”" الله لتنزلئه # وإن أراد بقوله : أقسمت بالل البر عن قسم ماض » أو بقوله أقسم الله 
عن قم بأنى به » فلا كفارة عليه » وإن ادعى إرادة ذللك قبل منه . وقال القاضى : لايقبل IA‏ > وهو 
قول بعض أ حاب الشافمى لأنه خلاف الظاهر . 

ولا : أن هذا 5 فما پینه وبين الله تعالى فاذا علم من تفه أنه نوی شيثًاً أو أراده مع اعمال اللفظ 
إا لم تلزمه كفارة » وإن قال : شهدت بلله إلى آمنت بالل فليس بيمين » وإن قال : أعزم بالله يقصد 
اليمين فهو مين » وإن أطلق فظاهر كلام المرق أنه يمين وهو قول ابن حامد » وقال أبو بكر : ليس بيمين 
'وهو قول الشافمی لأنه ل يثبت له عرف اشر ولا الاستمال وظاهره غير اليمين لأن معناه أقصد بالل 
لأفملن . ووجه الأول أنه يحتمل اليمين وقد اقترن به مايدل عليه وهو جوابه جواب القسم فيكون ميا . 
فأما إن نوى بقوله غير اليمين لم يكن بين . 

AAV‏ (فصسل) 

وإن قال : أحاف بال أو أولى بال » أو حلفت بالل » أو ايت بالله » أو ألية باه » أو حلفا بالل » 
أو قا بالله »فهو ین » سواء نوی به اليين أو طاق لما ذكرناء فى أقسم با وحكه حكه فى تفصیله لأن 
الإيلاء والحاف والقسم واحد قال الله تعالى ( لأذرين” يلون رمن" نسائهم 7" ) وقال سعد بن معاذ أحاف 
بالل لقد جاءم أسيد بغير الوجه الذى ذهب به . وقال الشاعر . 


٤ 7 5 4‏ 
أولى برب الراقصات إلى می ومطارح الا کوار حیث تبيت 


5 يوم تكون الأعطات جنة ‏ والواقف السثول بينهنه 
إما إلى نار وإما إلى جنة 
فقال لغلامه : ياغلام أعطهقيصى هذا لدالك اليوم لالشعره » . 
من هامش كتاب اتاج فی أخلاق لللوك ص ۸٦‏ والراجع فیلازاح ص ٢۹‏ (ف) 
(1) قاله عبد الله بن رواحة فى غزوة مؤتة بعد استشهاد زيد بن حارثة وجعقر إن أنى طالب عند ماوجد نفسه 
تتردد فغال اطبا : 
أقمت يانفسى لنزلله لتتزلن أو لتكرهنه 
إنأجاب‌الناس وشدوا الرنة مالى أراك تكرهين الجنة 
أجاب الناس : صاحوا- الرنة : صوت ترجيع يشبه البكاء (ف) 
(؟) فى الخطوطة م1 : فى عرف الشرع (۳) سورة البقرة آبة ۲۲٠‏ 
() مطارح ال كوار : ال كوار جمع کور بالفم وهو رحل الناقة بأداته وهو كالسرج وآ لته للفرس والراد 
الأما كن التى تطرح فيها رحال النوق (ف) 


كتاب الأمان 05 للك 


ا لقنم ی واد ودين اواك نزو 
e 0 5 : “2‏ 
بل قدما بال يت هَل" اقم من بعد ھا 0 ؟ 
4۷۸ (ضزن) 
وإن قال : أقسمت أو آليت أو حلفت أو شهدت لأفمان وا یذ کر الله » فمن امد روایقان : 
إحداها : أنها مين » وسواء نوى اليين أو أطلق » وروى نحو ذلك عن عر وابن عباس والنخمى والثورى 
وأبى لينا وأصمابه 3 
وعن أحمد إن نوى المين بالله كان بيدا وإلا فلا » وهو قول مالاك » وإسحاق » وان المنذر » لأنه 
تمل القسم الله وبغیره » فل تسكن عيناً حت بصرفه بنيته إلى ما تحب به السكفارة . وقال الشافنى : ليس 
بيمين وإن نوی : وروى نحو ذلك عن عطاء 2 والحسن » والزهرى » وقتادة » وأبى عبيد 0 لأنها عربت 
عن اسم الله وصفته » فل تسكن يمينا كا لو قال : ق مت بالبيت . 
ولنا أنه قد ثبت لها عرف الشرع والاستمال » فإن أبا بكر قال : أقسمت عايك با رسول الله لتخيرنى 
بما أصبت مما أخطأت » فقال النى صلى الله عليه وسل : « لا تقس با أبا بكر » رواه أو داود . وقال العباس 
انی صلی الله عليه وسل . « أقسمت عليك يا رسول الله لتبايمته » فبايمه النبى صلی الله عليه وسل وقال : 
أبررت قسم عى ولاهجرة » » وفى كتاب الله تعالى : « إذا جَاءك الما فقون كَالوا نشم إثك رول 
اشر - إلى قوله ‏ اتحَذوا أ اہم ج ° فسماها يمينا وسعاها رسول الله صل الله عليه وسل قسما وقالت 
عانسكة بنت عبد الطاب عة رسول الله صلى الله عليه وسل : 


م١ البيت فى القصورة ص‎ )١( 
واليعملات جمع يعمله بفتح الباء والمبينهما عين مهملة سا كنة وهىالناقة الصلبة الشديدة  النجاء : السرعة‎ 
الأحواز جمع جوز » وجوز کلشيء وسطه فى الفلا جمع فلاة وهی الصحر اه (ف)‎ 
000 البوت فى للقسورة ص‎ (0) 
. الشم : الطوال وقيل : أشراف الناس » ويعرب : قبيلة من المرب تنسب إلى يعرب بن بشجب إن قسطان‎ 
القسم : الحالف ب اانتهى : الغاية (ف) ليسم‎ 
» ١ سورة النافقون آية‎ (0 


e1‏ الننى 


حافت لن عادوا لنصطلئهم لماءوا تردى حجرتيها الفانب © 
وقالت عاتسكة بنت زيد بن هرو بن فيل : 
فآليت لا تنفك عينى حزينة عليك ولا ينك جلدى أغبرا 

وقوهم : بحتمل القسم بخير الله قلنا : إنما حمل على القسم الشروع ولهذا لم يكن هذا مكروها ولو عل 
على القسم بغیر الله كان مكروها » ولوكان مكروها لم يفعله أبو بكر بين يدى النى صلى الله عليه وسال 
ولا أبر النى صلی الله عليه وسا قم المباس حين أقسم عليه . 

74۷۹ (نمسلل) 

وإن قال أعزم أو عزمت لم يكن قمما نوی به القسم أو م ينو لأنه لم يثبت لهذا اللفظ عرف فى شرع 
ولا اتال ولا هو موضع للقسم ولا فيه دلالة عليه » وكذلك لو قال استمين بالله أو أعتصم بل أو أت وکل 
على الله أو عل الله أو عر الله أو تبارك الله وتمو هذا لم يكن ينا نوى أو لم بدو لأنه ليس بموضوع لاقم 
لذة ولا ثبت له عرف فى شرع ولا اعمال فلم يجب به شىء كا لو قال : سبحان الله » والحد لله » ولا لله 
إلا الله » والله أ كبر . 

4۸۰ }سا4 

قال ( أو بأمانة الله 4 

قال القاضى : لامختلف الذهب فى أن الحلف بأمالة الله بين مكفرة » وبهذا قال أبو حنيفة وقال الشافمى 
لا تنعقد اليين بها إلا أن بنوى الماف بصفة الله تعالى لأن الأمانة تطاق على الفرائض والودائع والمقوق . 
قال الله عالی : د إا عرض امات كَل الَو ات وَالأدض وَاخْمَالِ ابن أن يماما وأشقفن 
ا و الان »*"؟ وقال تعالى : « إن الله اه أن ووا الأمَاتات إل اهلا" يمنى 
الودالم والمقوق وقال النى صلى اله عايه وسلم « أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا خن من خانك » وإذا 
كان اللفظ محتملا لم يصرف إلى أحد حتملاته إلا بنية أو دليل صارف إليه . 


(۱) عكذا فی نمع الثنى , وقد روى بلفظ آخر فی لسان الغرب اج ١4‏ ص ۱۲۸ 
حافت لثن عدم لنصظامنسكم #أواء تروى حافيه القائب 
أى ميش عظم تمع مقانبه من أطرافه ونواحيه . 
وءمنى أصطامنكم : لفتأصانكم . والسكتيبة الجأواء الى إماوها لون الواد ولكثرة اللسروع ‏ وفى ص ٣٠۲۸‏ 
من هذا الجزء نفسه قال : ( تروى ؛ تعدو  )‏ وفى ج ١‏ ص ١ك‏ قال ( القنب : جماعة الخيل والفرسان ) (ف) 
(۲) سورة الأحزاب آية ۷۲ (م) سورة النساء آية ۸م 


الحلف بالفى صل لله عليه وسل كتاب الأعان زه 


ولنا : أن أمانة الله صفة له بدليل وجوب السكفارة على من حلف بها إذا نوى وبحب اما على ذلك 
أحدها : أن جلما على غير ذلك صرف لين للام إلى المءصية أوالكروه لسكو نه قسما بمخلوق والظاهر 
من حال السام خلافه . 
والثاى : أن القسم فى العادة يكون بالعظم ال+ترم دون غيره » وصفة لله تعالى أعظم حرمة وقدراً : 
والثالث : أن ما ذكروه مرن النراأض والودائع ل مد القسم بها ولا يستحسن ذللك لو سرح به 
فنكذيك لا بقسم با هو عبارة عنه 
الرابع : أن أمانة الله اللضافة إليه هى صفته وغيرها يذ كر غير مضاف إليه كا ذكر فى الآيات واعاير . 
الخامس : أن اللفظ عام ىكل أمانة الله لأن اسم الجنس إذا أضيف إلى معرفة أفاد الاستفراق فيدخل 
فيه أمانة اله التى هى صفته فتنمقد الدين بها موجبة لالسكفارة كا لو نواها . 
7۹۸1 ( قص ل( 
فإن قال : والأمانة لا فعات ونوى الحلف بأمانة الله فهو عين مكفرة موجبة للكفارة وإن أطلق 
فملى روايتيت . 
إحداها : يكون بيت لاذ كرنا من الوجوه والثانية : لا يكون ميت لأنه لم يضفها إلى الله تعالى 
فيحتمل غير ذلك . قال أبو الطاب : وكذلك إذا قال والعهد واليثاق والجيروت والمظمة والأمانات فإن 
نوی ينا كان يمينا وإلا فلا » وقد ذ كرنا فى الأمانة روايتينفوخرج فى سائر ماذ کروه وجهان قياسا علمها . 
۹۸۲ (فصسسل) 
ويكره الحلف بالأمانة اروى عن النى على الله عليه وسل أنه قال « من حاف بالأمانة فليس منا » 
رواه أبو داود وروى عن زياد u‏ حدر 2 أن رجلا حلف عنذهة بالأمانة مل یکی بکاء شدیدا فقال له 
الرجل : هل كان هذا یکره ؟ قال : نعم » كان عر ينهى عن الحلف بالأمانة اشد النهى » . 
4A‏ (فصسسل ) 
ولا تنعقد المين بالحلف مغلوق كالكعية والأنبياء وسار الخلوقات ولا بحب الكفارة بالحنث فما 
هذا ظاهر كلام الخرق » وهو قول أ كثر النقهاء » وقال أصحابنا : الحلف برسول الله صلى اله عليه وسل 
عين موجبة لا-كفارة » وروى عن أحد أنه قال : إذا حلف يحق رسول الله صلى الله عايه وسل نٹ 
فعليه الكفارة » قال أصحابنا : لأنه أحد شرطى الشهادة » فالحلف به موجب للسكفارة كالحلف باسم الله 
تعالى . ووجه الأول : قول النى صلى الله عليه وسل : « من کان حالقاً فليحاف بل أو ليصمت » . ولأنه 


2م50 - مقت س تاسع) 


5 انی س تكرار اليمين 


حاف بنير الله فل يوجب السكفارة كسام الأنبياء ولأنه مخلوق فل جب السكفارة بالحلف به كابراهيم 
السلام 0 ولأنه ليس كنصوص عليه ولا ف موق النصحوص 3 ولا صح قياس ام غير ا على امه اعدم 
الشبه وانتفاء المائلة وكلام أحمد فى هذا حمل على الاستحباب دون الإيجاب . 

4۸ «#مسأة 4 

قال ( ولو حاف ببذه الأشياء كلها على شىء واحد غُنث فعليه كفارة واحدة ) 

وجملقه : أنه إذا حاف مميع هذه الأشياء التى ذ كرها ارق أومايقوم مقامها أو كرر اليمين على شىء 
واحد مثل أن قال 0 والله لأغزون قري ¢ وال لأفزون قريشاً 0 والله لأغزون قر ر2 ٠.‏ لبت فليس عليه 


عليه 


إلا كفارة واحدة . روى نحو هذا عن ان عر . وبه قال الحسن » وعروة » وإسعاق » ورى أيضا عن 
عطاء » وعكرمة » والنخعى » وحماد » والأوزاعى » وقال أو عبيد فيمن قال : على عمد الله وميثاقه وكفالته 
م حنث فليه ثلاث كفارات » وقال أ صحاب الرأى : عليه بكل عين كفارة إلا أن يريد التأ كيد والتفيم 
ونحوه عن الثورى وأنى ور » وعن الشافعی قولان كالمذهبين » وعن عرو بن دينار إن کان فى مجلس 
واحد كقوانا » وإن كان فى حالس كقوهم . واحتجوا بأن أسباب الكفارات تسكررت فتكرر 
الكفارات كالتتل لآدمى وصيد حرمى » ولأن اليءين الثانية مثل الأولى فتدَتعى ماتقتضيه . 

ولنا : أنه حنث واحد أوجب جذ واحداً من الكفارات فل يجب به أ كثر من كفارة کا لو قصد 
الت كهد و التفهيم » وقوهم : إنها أسباب تسكررت لا نسامه » فإن السيب الحدث وهو واحد» وإن سانا 
فينتةض بما إذا نسكرر الوطء فى رمضان فى أيام » وبا دود إذا تكررت أسبابها فإنها كفارات » وعا إذا 
تصد التأ كيد » ولابصح القياس على الصيد الحرمى » لأن الكفارة بدل » ولذلك تزواد بكبر الصيد وتتقدر 
بقدره فى كدية القتل » ولا على كفارة قتل الأدمى لأنها أجريت جرى البدل أيضنا لق الله تعالى » لأنه 
لا أتلف آدمیا عابدا لله تعالى ناسب أن يوجد عبداً يقوم مقامه فى العبادة » فلما عجز عن الإيماد لزمه إعتاق 
رقهة » لأن المت إيحاد لاعبد بقخليصه من رق العبودية وشغلها إلى فراغ البال للعبادة بالحرية التى حصلت 
بالإءقاق . ثم الفرق ظاهر وهو أن السبب ههنا تسكرر بكدله وشروطه » وفى محل النزاع لم بوجد ذلك » 
لأن المنث إما أن يسكون هو السيب أو جزم منه أو شرطا له » بدليل توقف الم على وجوده » وأياما 
كان قل يتسكر د فم يمر الإلحاق ثم » وإن صح القياس فقياس كفارة اليمين على مثاما أولى من قياسها على 
النقل لبمد ما بينهما . 

4A6‏ (نسصل) 
وإذا حاف عيتاً واحدة على أجناس #تلفة فقال : و الله لا أ كلت ولا شربت ولا ليست خدث فى 


الحلف بحق القرآن ‏ كتاب الأعان هزه 


الجيم فكفارة واحدة » لا آعم فيه خلافا » لأن اليمين واحدة والنث واحد » فإنه بفمل واحد من الحلوف 
علية محنث وتنحل اليمين . وإن حاف أعانا على أجناس فقال : والله لاأ كلت ولاشربت » وال لالبست 
خث فى واحدة ملها فمليه كفارة » إن أخرجها ثم حنث فى عين أخرى لزمته كفارة أخرى »انلق 
هذا أيضًاً خلافا » لأن الحنث فى الثانية يجب به السكفارة بعد أن كفر عن الأولى » فأشيه مالو وطىء فى 
رمضان فكفر » ثم وطىء مرة أخرى » فإن حنث فى ابجميع قبل التسكفير فمليه فى كل عين كفارة » وهذا 
ظاهر كلام ارق . ورواء المروذى عن أحمد وهو قول أ كثر أهل العلل . 


وقال أبو بكر : نتحرئه كفارة واحدة ورواها ابن منصور عن أحمد قال القاضى وهى الصحيحة وقال 
أو بكر مانقله امروذى عن أحمد قول لأنى عبد الله ومذهبه أن كفارة واحدة اجره » وهو قولإسحاق » 
لأنها كفارات من جنس فتداخلت كالحدود من جنس » و إت اختلفت اها بأن يسرق من جمامة 
أو يزلى بنساء . 
ولنا : أنبن أ ان لا حنث فى إحداهن بالأنث فى الأخر ی ف تتسكفر إحداهها بكفارة الأخرى » 
كا لو كفر عن إحداهما قبل الحنث فى الاأخرى » وكالأعان الختلفة السكفارة » ومهذا فارق الأعان عل 
شىء واحد » فإنه مى حنث فى إحداها كان حا فى الأخرى » فإن كان الحنث واحداً كانت السكفارة 
واحدة » وههنا تعدد الحنث فتعددث الكفارات . وفارق الدود » فإنها وجيت نيهر وتندرئاء 
بالشمهات مخلاف مسألتناء ولأن الحدود عقوبة بدنية » فالوالاة بينها ربما فضت إلى التاف فاجتزىء بأ حدها 
وهنا الواجب إخراج مال يسير أو صيام ثلاثة أيام فلايازم الضرر السكثير بالموالاة فيه ولايخثى مندالقاف . 
۹۸٦‏ اة 
قال ( ولو حلف على شىء واحد بيمينين مختانى الكفارة ازمته فى كل واحدة من اليمينين كفار ا 4 
هذا مثل الماف بالله » وبالظمار » وبعتق عبده . فإذا حفث قعليه كفارة يمين وكفارة غامار ويعتق 
المهد . لأن تداخل الأحكام إنما يتكون مع أنحاد الجنس كالدود من جنس والكفارات هنا أجئاس 
وأسباءها مخانة فلم تتداخل كد الزناد والسرقة والقذف والشرب . 
AAV‏ #مسأة» 
قال ( ومن حلف حت القرآن لزمته بكل آية كتفارة يمين» 


نص على هذا أحمد وهو قول ابن مسعود والحسن . وعنه أن الواجب أ كذارة واحدة » وهو قياس 


(1) فى الخطوطة .وم : بجحب للزجر . 


NÎ‏ الف س من حاف بنعر ولده 


الذهب 0 ومذھب الشافعى ¢ وألى عبيك » لأن اماف بصفات ال كلها وتكرر اليمين اله سيحا نه لايو جب 
أ كثر من كفارة واحدة ء فالحلف بصفة واحدة من صفاته أولى أن تعره كفارة واحدة . 

ووجه الأول : ما روى مجاهد قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسل : « من حلف بسورة منالقران 
قملية بكل آبة كفارة کین صر »فن شاء بر ومن شاء غر 6 رواه الأثرم . ولأن ابن مسعود قال : عليه 
بكل آبة كفارة بين » ولإنمرف مال لافى الصحابه فكان ]جاع » قال أحمد : وما أعلم شيا يدفمه » و محتمل 
أن كلام أحمد فى كل آبة كفارة على الاستحباب أن قدر عليه » فإنه قال عليه بكل آنة كفارة » فإن ل عكنه 
فسكفارة واحدة » ورده إلى واحدة عند المجز دليل على أن ما زاد عليها غيرواجب » وكلام ابن مسعودأيضاً 
حمل على الاختياروالاحتياط لکلام الل والبالغة فى تمظيمه » كا أن عائشة أعتقت أربءين رقبة حين حافت 

aT .‏ ا 7ه وى سه زر € 4 
بالعهد ولیس ذلك بواجب ولا يحب أ كثر من كفارةاقول الله تعالى (لايوأخذ كم اله لذو فأعانكم 
رك سح ع وريه 8 سملل لوجع جد س يم r‏ اس سس اس 5 . 57 
وَلسكن يو 46 كع عام الأعان فكفارته إطمام عشرة تسا کین )2 وهذء عين فتدخلق 
عموم الأعان امتمقدة » ولأا عين واحدة فل توجب كفارات كائر الأعان » ولأن إيحاب كفارات بمدد 
الآيات ينغى إلى انعم من الير والتقوى والإصلاح بين الاس .لأن من عم أنه يجنثه تلزمه هذه الكفارات 
كلها ترك الحاوف علي هكائنا ماکان » وقد يكون برا وتقوى وإصلاا فنمغعه منه » وقد مهي الله تعالى عنه 
بقوله( ولا تاوا الله عر'ضّة لأ اكم أن تبروا وتقنوا وَتُصْلحُوا بين الئّاس)”2 وإنقلنا: بوجوب 
كفارات بعدد الآيات ذم يطق أجزأنه كفارة واحدة نص عايه أحمد . 
54848 # مسسالة € 

قال ل( وعن أ عك له فيمن حاف بتعدر ولده روايتان 5 إحداها : كفارة عين والأخرى : 
بذع كبثا ) 

واختلفت الروابة فيمن حاف بنحر ولده حو أن يقول: إن فعات كذا الله على أن أذيح ولدىأويقول 
ولدى حير إن فملت كذا أو ذر ذح ولده مطلة؟ غير معاق بشرط فمن أحد عليه كفارة عي وهذا 
قياس الذهب لأن هذا نذر ممصية أو نذر جاج وكلاهما بوجب الكفارة وهو قول ابن عباس » فإنه روى 
عنه أنه قال لامأ نذرت أن تذع اما « لاتتحرى ابنك وكفرىعن عيتك». 

والرواية الثانية : كفارته ذيم كبش ويطعمه السا كين » وهو قو ل ألى حنيفة ويروى ذلك عن ابن 
عباس اطا لأن نذر ذ يم الوفد جمل فى الشرع كنذر ذيح شاء بدليل أن الله تعالى أ إبر اهم يذب ولاه 
وكان اسر بذج شاة وشرع من قبلنا شرع لنا مالم ثبت نسخه » ودايل أنه أمر بذع شاة أن الله تعالى لايأءر 


(1) سورة الائدة آية ۸٩‏ (؟) سورة البقرة آية 4م (۴) تير بزنة قعيل : منحور (ف). 


كتاب الأعان ۱۷ 


ا 


بالفعشاء ولا باللمعامى وذح الولد من كبائر المعاصى . قال الله تعالى (ولا تاوا أولآة كم' شي ٩)‏ 
وقال النى صلى الله عليه وسل «أ كبر الكبائر أن تجمل له ندا وهو خلقك . قيل ثم أى ؟ قال : أن تقتل 
ولدك خشية أن يطعم معك » . 

وقال الشافمى : ليس هذا بثىء ولايحب به شىء لأنه نذر معصية لا يحب الوفاء به ولا يجوز ولاتجب 
به كفارة ؛ لقسول النبى صلى الله عليه وسل : « لا نذر فى معصية ولافيا لا لك ابن آدم » ولقوله عليه 
السلام « و نذر أن يعصى أل فلا يمصه » . 

ولنا : قوله عليه السلام:(لا نذر“ فى معصية وكذارته كفارة كين» ولأن النذرحكه حكم اليين بدليل 
قوله عليه اسلام : « النذر”© حلفة وحكفارته كفارة ين » فيكون ازل من حاف ليذيحن ولده وقوهم 
إن للدذرلذي”" الولد كناية عن ذبح كبش لا بصح لأن إراهيم لو کان مأموراً بذبح كبش يكن اكيش 
فداء ولا كان مصدة ثارؤيا قبل ذاح السكبش » و إا أمر بذيح ابنه ابتلاء نمفدى بالسكيش وهذا أمراختص 
بإراهم عليه السلام لايتعداء إلى غير لمسكة علدها الله تعالى فيه » نم لوكان إبراهيم مأمورا بذ بح كبش 
فقد ورد شرعنا مخلافه فإن نذر ذبح الابن ليس بقربة فى شرعنا ولا مباح بل هو معصية فتسكون كفارته 
ككفارة سائر نذور المعامى . 


74۸۹ (نتسصسل) 
وإن نذر ذبح نفسه أو أجنبى ففيه أبضاً عن أحمد روايتان » وعن ابن عباس أيضا فيه روابتان : 
نقل ابن منصور عن امد قيدن نذر أن تعجر نقسه إذا حنثك طذبح شاة» وكذلك إن در ذبح أجنى 
لأنه روى عن ابن عباس ف الذى قال ١‏ أنا أخحر فلا 3 فقال 4 عليه ذبح كبش 4 ولأنه نذر ذبح آدمى 
فكان عليه ذبح كبش كنذر ذبح ابنه . والثانية : عليه كقارة عين »> لأنه نذر معصية فكان موجبه 
كفارة لما ذكرنافما تقدم . 
وروی الجوزجانى بإسئاده عن الأوزاعى قال حدثنى أو عمك قال :2 جاء رجل إلى ان عر فقال : 
)١(‏ سورة الإسراء اة ١م‏ 
)2( أخُر جه النساى واين ماجه عن هران بن حصين ف 
(e)‏ أخرجه البخارى وأحد وأصداب السنن الأربءة عن عائشة (ف) ع 
(e)‏ أخرحه أحمد وأصحاب السنن الأربعة عن عائشة وأخرجه النسائى عن عمران بن حصان (ف). 
(ه) ورد بلفظ ( النذر عين وكفارته كفارة يمين ) أخرجه الطبرانى عن عقبة بن عامر (ف) - 
»( فی الخطوطه ۱۸ : إن تذر ذبح الولد . 


0۸ الى - الحاف بالمئق 


إفى نذرت أن أتحر نفسى قال : فتجبمه ابن عر وأذف منه »ثم ألى ابن عباس فقال له : أهد ماثة بدنة » 
ثم انی عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فقال له : أرأيت لو نذرت أن لانكام أباك أو أخاك ؟ إنما هذه 
خطرة من خطرات الشيطان » استغفرالله وتب إليه » ثم رجع إلى ان عباس فأخبره فةال : أصاب عبدالر من 
ورجم ابن عباس عن قوله » والصحيح فى هذا أنه نذر ممصية حكه حم نذر سائر المعامى لاغير . 
44۰ (فملل) 
قال أحد فى امرأة نذرت تحر ولدها وها ثلاثة أولاد تذيم هن كل واحسد كبشا وتكفر مینہا 
وهذا على قوله إن كفارة نذر ذبح الولد ذبح كبش » جمل عن كل واحد كبثا » لأن لفظ الواحد إذا أضوف 
افتضی التعميم » فكان عن کل واحد كيش ذإن عدت بنذرعا واحداً فإتما علمها كبش واحد » بدليل أن 
ارام عليه السلام لما أ بذع ابنه الواحد فدى7" بكبش واحد وم يفد غير من أمر بذيحه من أولاده 
وكذا ههنا » وعبد الطاب لا نذر ذبح ابن من بنيه إن بلغوا عشرة لم يفد منهم إلا واحد ا » وسواءنذ رت 
معي أو عن واحدا غير ممين فأماقول أحمد وتسكفر ينها فيحتمل أنه أراد أن ذبح الكباش كفارة 
عينها ويحتمل أنه كان مم نذرها بين وأما على الروابة الأخرى نمزلا كفارة عين على ما سبق . 
4۹۱⁄ مسأة» 
قال ل( ومن حلف بعتق ماعلك غنث عتق عليه كل ما يملك من عبيده وإمائه ومكاتبيه ومدبريه 
وأمهات أولاده وشقص علكه من مملوكه ) 
معناه إذا قال : إن فملت كذا فكل ملوك لى حر أو عتيق » أوفكل ما أملك حر » فإن هذا إذاحنث 
عتق مماليسكه » ولم تفن عنه كفارة . روى ذلك عن ابن عمرء وابن عباس » وه قال ابن ألى الى » 
والثورى » ومالك » والأوزاعى » والليث » والشافنى » وإسحاق . وروى عن ابن عر » وأفى هرررة» 
وعائشة » وألى سامة » وحفصة » وزينب بنت ألى سامة » والحسن » وألى ثور : محزئة كفارة يمين » لأنها 
عين » فتدخل فى عموم قول الله تعالى : ( فسكفارنه إطعام عشرة مسا كين ) . 
وروی عن ألى رافع قال « قالت مولاتى ايلى بنت المجماء : کل ملوك لها رر وکل مال لها هدى » 
وهى يبودية وهى أدمرائية إن لم تفرق بينك وبين امرأتتك قال : فأنيت ز ينب بنت أم سلمة »ثم أتيت 
حفصة إلى أن قال : م أتيت ابن عر اء معى إايها فقام ءلى الباب فل فقال : أمن حجارة أنت أم من 
حديد ؟ أفتتك زينب » وأفقتك أم الؤمنين » كفرى عن يمينك » وخلى بين الرجل واصرأنه » . رواه 
الأثرم والجوزجاى مطولا . 


۸۹ فى الخطوطه وم : قداه. »( فى الغطوطه ۱۸ : نذرت . 6( سورة الائدة آية‎ )١( 


ولنا : أنه عاق المتق على شرط وهو قابل لاتعليق فيقع وجود شرطه كالطلاق والآبة مخصوصة 
بالطلاق والمتق فى معناه » ولأن العتق ليس بيمين فى الحقيقة إنما هو تعليق على شرط فأشبه الطلاق فأما 
حديث ألى رافع قال أحمد قال فيه « كفرى يمينك وأعتتى جاريتك » وهذه زيادة يحب قبوها ومحتمل آنا 
لم يكن لها مملوك سواها . 
744۲ (نصسل) 
فأما إن قال : فإن فعات فلله على أن أعتق عبدى أو أحرره أو نحو هذا لم تق محنثه وكةر كفارة 
يمين على ما ذسكرنا فى نذر الاجاج لأن هذا لم يعلق عتق العبد إنما حاف على تعليق العتق بشرط مخلاف 
الذى قبي . سا 
74۹4۳ (مسل) 
وإذا حنث عتق عليه عبيده وإماؤه ومدروه وأمهات أولاده ومكاتبوه والأشقاص التى يملكها من 
المبيد والإماء وبهذا قال أبنو ثور وامزنى وابن النذر . وعن أحمد رواية أخرى : لا يمتق الشقص إلا أن 
ينوبه ولمله ذهب إلى أن الشقص لا بقع عليه امم المبد » وقال أبو حنيفة وصاحباه » وإسحاق ؛ لا يمتق 
الكانب وهو قول الشافمى » لأنه خارج عن ملاك سيده وتصرفه 0 يدخل فى اسم مالیسکه کار » وقال 
الربيم : سماعى من الشافعى أنه يمتق . 
ولنا : أنه مماوكه فيمتق كالمدبر » ودايل کو نه مماوكه قوله عليه السلام : « لكاتب عبد ما بق عليه 
درم » . وقوله لمائشة : « اشترى بريرة وأعتةيما » وكانت مكاتبة ولا يصح شراء غير الملوك ولا عتقه . 
ولأنه يصح إعتاقه بالإجماع وأحكامه أحكام العبيد ولأنه .لوك فلابد له من مالك ولأنه يصح إعتاقه 
بالمباشرة » فدخل فى العتق بالتعليق كسار عبيده . وأما الشقص فإنه ملوك له قابل للتحرير » فيدخل 
فى عموم لفظه . 
744٤‏ (فصل) * کک 
فإن قال : عبد فلان حر إن دخلت الدار ثم دخلها لم يعتق المبد بغير خلاف » لأنه لا يمدق بإعقاقه 
ناجزا فلاان لا يعتق بالتعليق أولى » وهل تازمه كفارة يمين ؟ فيه عن أحمد روايتان ذكرها ابن ألىمومى 
إحداها : عليه كقارة لأنه حلف بااعتق فا لابقع بانث فازمته كفارة كا لو قال للهعلى أن أعتق فلا . 
والثانية : لا كفارة عليه لأنه حاف بإخراج مال غيره فل يازمه شیء » كا لو قال : مال فلان صدقة إن 
دخلتالدار» ولأنه تعليق لامتق على صفة فلم تحب به كفارة كسائر التعليق . وأما إذا قال : شعلى أنأعتق 


00# المغنى - هل يكفرقبل الحقث ؟ 


عبدا فإنه نذر » فأوجب الكفارة لكون النذر كالوين » وليس كذلك هبن » فإنه إنما علق التق على صفة 
فوجود الصفة أثر فى جمل العلق كالمنجز ولو جز المتق لم يازمه شىء فكذلك ههنا . 

74۹40 (ضصل) 

فإن قال : إن فملت كذا فال فلان صدقة » أو فعلى فلان حجة » أو فال فلان حرام عليه » أو هو 
برىء من الإسلام وأشياه هذا فليس ذلك بيمين » ولا جب به كفارة » ولا نعل بين أهل العلل فيه خلافاً » 


0) ٤ 
م أل ر‎ e 5 ال‎ 08 
5 لانه لم برد الشرع فيه بكفار ولاهو فى مەی ما ورد الشرع به‎ 


۹۹7 اة 
قال ( ومن حلف فمو مخير فى الكفارة قبل الحنث وبمده . وسواء كانت الكفارة صوماً أو غيره 
إلا فى الظمار والمرام » فعليه الكفارة قبل الحنث )4 
الظهار والحرام شىء واحد » وإنما عطف أحدها على الأخر لاختلاف الافظين » ولا خلاف بين العلماء 
فا علمناه فى وجوب تقديم كفارته على الوطء . والأصل فيه قول الله تعالى : ( قتحر ير رة من قبل أن 
ا ) . فأما کفارۃ سائر الأممان فإنها جوز قبل الحنث وبعده صوما كانت أو غيره فى قول أ كثر 
أهل الل » وبه قال مالك . ومن روى عنه جواز تقديم التكفير عمر بن امطاب » وابفه » وان عباس » 
وسامان الفامى » ومساهة بن مخلد » رضى الله عمهم . وبه قال المسن » وابن سيرين » وربيعة » والأوزاعى » 
والثورى » وان المبارك » وإسحاق » وأبو عبيد » وأبو خيئمة » وسلمان بن داود » وقال أسعاب الرأى : 
لا تحزىء السكفارة قبل الحنث » لأنه تكفير قبل وجود سببه » فأشبه ما لو كفر قبل اليمين . ودليل ذاك 
أن سبب التكفير الحنث إذ هو هتك الاسم العظم الحترم ولم يوجد . وقال الشافعى كةولنا فى الإعتاق 
والإطعام والكسوة » وكقوهم فى الصسيام من أجل أنه عبادة بدنية » فل يحز فمله قبل وجوبه افير 
مشقة كالصلاة . 
ولنا : ما روى عبد الرحمن بن سعرة قال : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا حلفت على مين 
فرأيث غيرها خيراً منها » فكفر عن عينك ثم ات الذى هو خير » . رواه أبو داود» وف افظ : « وات 
الذى هو خير » . رواه البخارى والأرم » وروى أبو هربرة وأبو الدرداء وعدى بن حاتم عن النى صلى 
لله عليه وسل بحو ذلك » رواه الأنرم . وعن أبى مومى عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « إلى إن 
شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا كفرت عن يمينى وأتيت الذى هو خير ‏ أو آتیت 


)0( فى الخطوطه وم : ماورد الشرع بالكنارة. )2 سووة أجادلة آنه م 


كتاب الأيمان a1‏ 


الذى هو خير وكفرت عن ينی » . رواه البخارى » ولأنه كفر بعد وجود السيب فأجِرَأ كا لو كفر بمد 
الجرح وقبل الزهوق » والسبب هو اليمين» بدليل قوله تمالى : ( ذلك اكَقَارَةٌ أين) نگ ) وقول 
سبحانه : ( قد كرض ال ككلم حا اا کم ) وقول انی صلى الله عليه وسل : « وكفرت 
عن يمينى - وكفر يمينك » وتسمية السكفارة كفارة اليمين وبهذا ينفصل عا ذكروه فإن الحنث شرط 
ولوس ببب وتعجيل حق امال بعد وجود سببه وقبل وجود شرطه جائز » بدليل تعجيل الزكاة بعد وجود 
التصاب قبل ال حول » وكفارة القتل بعد الجرح وقبل الزهوق » قال ابن عبد البر : اجب من أصحاب ألى 
حنيفة » أجازوا تقديم الزكاة من غير أن برووا فبها مثل هذه الآثار الواردة فى تقديم الكفارة » ويأبون 
تقديم السكفارة مع كثرة الرواية الواردة فيها . والحجة فى السنة ومن <النها محجوج بها : فأما أصحاب 
الشافمى فهم محجوجون بالأحاديث مع أنهم قد احتجوا بها فى البعض وخالفوها فى البعض » وفرقوا بین 
ما جع بينه النص ء ولأن الصيام نوع تكفير از قبل المنث كالتقكير بإذال » وقياس السكفارة على الكفارة 
أولى من قياسسها على الصلاة الفروضة بأصل الوضع . 
44۷ (فسل) 
فأما التكفير قبل اليمين فلا يحوز عند أحد من العلماء » لأنه ققدم لاحك قبل سببه » فل جز كتقديم 
الركاة قبل ملك النصاب ء وكفارة الققل قبل الجرح . 
74۹۸ (فصل) 
والتكغير قبل الحنث وبعده سواء فى الفضيلة » وقال ابن ألى مومى : بعده أفضل عند أحد . وهو قول 
الشافنى » ومالك ؛ والثورى . لا فيه من اروج من اللاف وحصول اليقين ببراءة الذمة . 
وانا أن الأحاديث الواردة فيه فيها التقديم مرة والتأخير أخرى ء وهذا دليل النسوية» ولأنه تمجيل 
مال وز تعجيله قبل وجو به » فم یکن التأخير أفضل كتعجيل الزكاة وكفارة القتل . وما ذكروه معارض 
بتعجيل التق للققراء »> والتبرع بمال يحب عليه » وعلى أن الملاف الخائف لانصوص لا يوجب تفضيل 
الجسم عليه كترك المع بين الصلاتين . 
744۹ (فصل) 
وإن كان الث فى اليمين محظورا فمجل الكفارة قبله فيه وجهان . 
أحدها : تحزئة لأنه عجل الكفارة بعد سما فأجزأته کا لوكان الث مباها . 


0( سورة المأئدة أية (r) AA‏ سورة التحريم آبة > 


0م05 س الفى دناسم ) 


o‏ الغنى س تعليق اليمين بالشيئة 


والثانى : لا رئ . لأن التعجيل رخصة فلا يستباح باللعصية كالقصر فى سفر المصية » والحديث لم 
يقداول المعصية » فإنه قال : « إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً مها فكفر » وهذا لم ير غيرها خير؟ 
منها » ولأصحاب الشافمی فى هذا وجبان کا ذ كرنا . 

م (ساأة» 

قال ( وإذا حلف فقال : إن شاء الله تعالى فإن شاء فعل وإن شاء ترك ولا كفارة عايه إذا لم يكن 
بين الاستثناء والعين كلام 8 

وجلة ذفاك أن الخالف إذا قال : إن شاء الله مع عينه فهذا يسمى استثناء » فإن ابن مر روى عن النى 
صلی اه عليه وسل أنه قال : « من حاف فقال : إن شاء الله ققد استثنى» رواه أبو داود » وأجمع الملباد 
تسميقه استثناء ‏ وأنه متی استئه, فى عينه لم محفث فمها » والأصل فى ذلا قول الدبى على الله عليه وسل : 
« من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث »> رواه الترمذى . 

وروى أبو داود : ( من حلف فاستتنى فإن شاء رجم » وإن شاء ترك ) . ولأنه متى قال : لأفعان إن 
شاء الله ققد علمنا أنه تی شاء الله فمل » ومی لم يفمل لم بشأ الله ذلاث » فتك ماشاء الله كان » وما ليشأ 
م يكن . إذا ثبت هذا : فإنه يشقرط أن يكون الاستثناء متصلا بالمين ححيث لا يفصل بينهما كلام أجنى » 
ولايسكت یما سكوتاً عحكنه الكلام فيه : فأمأ السكوت لانقطاع نفسه أو صوته أو عى أو عارض من 
عطثه أو شىء غيرها فلا عنم حة الاستثناء وثبوت حكه › ومهذا قال مالك » والشافمى » والثورى » 
وأبو عبد » وأسماب الرأى » وإسيحاق » لأن النى صلى الله عليه وسل قال : « من حلف فاستثثى » وهذا 
يقتضى كونه عقيبه » ولأن الإستثناء من مام اكلام » فاعتبر اتصاله به كالشرط وجوابه » وخير البتدأ» 
والاستثناء بإلاءولأن الحالف إذا سكت ثبت حك يعينهوانتقدت موجبة لمسكها » وبعد ثب وهلا بمسكندفعه 
ولا تغييره » قال أحمد : حديث النى صلى الله عليه وسل لمبد الرحمن بن سمرة : « إذا حلفتعلى مين فر يت 
غيرها خيراً منها فسكفر عن يمينك » » ولم يقل : فاستثن » ولو جاز الاستثناء فى كل حال لم محنث 
عانت ه. 

وعن أحد رواية أخرى : أنه يحوز الاستثناء إذا لم يطل الفصل بينهما قال فى رواية الروذى حديث اين 
عباس أن النى صلى الله عليه وسل .قال :« واه لأغزون قريشاً - لم سكت لم قال - إن شاء الله » إا 
هو امتثناء بالقرب ولم مخاط كلامه بغيره . 


ونقل عنه اسماعيل بن سعيد مثل هذا » وزاد قال : ولا أقول فيه بقول هؤلاء ¢ يمنى من لم بر ذلك 


كتاب الأعان ين 


إلامتصلاء ويتمل كلام الحرق هذا » لأنه قال : إذا لم يكن بين الاسئثناء والدين كلام » ولم يشترط 
اتصال اكلام وعدم السكوت . وهذا قول الأوزاعى › قال فى رجل حاف لا أفمل كذا وكذا ثم سكت 
ساعة لا يتكلم ولا محدث نفسه بالاستثناء » فقال له إنسان : قل إن شاء الله » فقال : إن شاء اه » أيكفر 
يمينه ؟ قال : أراه قد اسنثنى . وقال قتادة : له أن بستثى قبل أن يقوم أو يتسكلم » ووجه ذلك أن الننى 
صلی الله عليه وسل استشنی بعد سكوته » إذ قال  :‏ والله لأغزون قريشا ‏ ثم سكت ثم قال - إن شاء 
لله » » واحتج به أحمد » ورواه ألو داود » وزاد قال الوليسد بن مسل : ثم لم يغزهم . وبشترط فىهذهالروابة 
أن لا بطیل الفصل بینہما » ولا يتسكلم بيمهما يكلام أجنى : 

وحکی ابن ألى مومى عن بعض أصحابنا أنه قال : يصح الاستثناء ما دام فى الجلس » وحى ذلك عن 
الحسن » وعطاء. وعن عطاء أنه قال : قدر حلب الناقة المزوزة9؟ » وعن ابن عباس أن له أن يستثى بعد 
حين » وهو قو لمجاهد » وهذا القول لايصح لما ذ كرناه » وتقديره مجلس أو غيره لايصح ء لأنالتقديرات 
بابها التوقوف » فلا بصار إلما ال ١‏ 

۸۰*۱ (فسسل) 

ويشترط أنيشتثى باسانه ولا ينفعه الاستثناء بانقاب فىقول عامة أهل العم . منهم الحسن » والتخعى » 
ومالاث » والثورى » والأوزاعى » والايث » والشافعى » وإسحاق » وأو ثور» وأبو حنيفة » وابن النذر . 
ولا غم هم عالقا » لأن النبى صلى الله عليه وسل قال : «من حلف فقال : إن شاء الله» والقول هو النطق » 
ولأن المين لا تنعقد بالنية » فكذلك الاستثناء » وقد روى عن أحمد إن كان مظللوما فاستثى فى نفسه 
رجوت أن يجوز إذا خاف على نفسه » فهذا فى حت الخائف على نفسه » لأن عينه غير منعقدة » أو لأنه عنزلة 
التأول وأما فى حق غيره فلا . 

3م (فصسل) 

واشترط القافى أن يقصد الاستتناء » فلو أراد الجزم فسيق لسانه إلى الاستثناء من غير قصد أو كانت 
عادته جارية باستثناء جرى لسانه على المادة من غير قصد لم بصح » لأن اليين لالم تقد من غير قصدء 
فکذلاک الاستثناء » وهذا مذهب الشافعى » وذكر بعضهم أنه لا يصح الاستثناء حتى يقصده مع ابتداء 


كيه » فلو حاف غير قاصد للاستدناء م عرض له بعك فراغه دن اليين فاستدى ١‏ 03 ولا يصح ¢ لأن هذا 


(1) فى تسخ اذى ( المزوزة ) التاء فى آخره لسكن فى لسان ( العرب بدونها قال ف دص ۷۷م (شاة عزوز 
وناقة عزوز : ضيقة الأحاليل لاندر حق تحاب يجهد) (ف). 


ort‏ العى می يصح الاسكثاء 


مخالف عوم الخير » فإنه قال : « من حاف ققال إن شاء الله لم يحدث » » ولأن انظ الاستئناء بكون 
عقيب عينه فكذالك نيته . 


N۰۳‏ (فصل) 

يصح الاستثناء فى كل يمين مكفرة كالمين باه والظهار والنذر» وقال ابن أبى مومى : من اسلثى فى 
مين تدخلها كفارة فله فياه" ء لأنها أعان مسكفرة فدخاما الاستثناء كاليمين بال تعالى . فلو قال : أنت 
على کظھر أمى إن شاء الله تعالى » أو أنت على حرام إن شاء الله » أو إن دخلت الدار فأنت على كظهر 
أمى إن شاء الله » أو لله على أن أتصدق عاثةدرمم إن شاء الله » لم يلزمه شىء » لأنها أيمان » فتدخل فى عوم 

قوله : « من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث » . 

(مسصل) 
وإن قال وال لأشر بن اليوم إلا أن بشاء الله »أو : لا أشرب إلا أن يشاء الله لم حذث بالشرب 
ولا بتركه » لما ذ كرنا فى الإثبات » ولا فرق بين تقد الاستثناء وتأخيره فى هذا كله » فإذا قال : والله 
إن شاء الله لا أشرب اليوم » أو لأشرين » ففعل أو ترك لم يحنث » لأن تقديم الشرط وتأخيره سواء . قال 
الہ امالی إن امر وؤ علا لیس له ولد ول اعت فا نضف ماقرك وو برا إن ل يكان ا و . 
۰۰6 (فصل) 

وإن قال : والله لأشرين اليوم إن شاء زيد فشاء زيد زمه الشرب » فإن ركه حتى مغى اليوم حنت » 
وإن لم يشأ زيد لم يازمه بين > فإن لم ألم مشيئته لغيبة أو جنون أو موت انحات اليمين » لأنه لم يوجد 
الشرط ء وإن قال والله لا أشرب إلا أن بشاء زيد ققد منع نفسه الشرب إلا أن توجد مشيثة زيد ء فإن 
شاء فله الشرب » وإِنْلم 2 لم يشرب . وإن خفوتمشيئته لغيبة أو موت أو جنون لم يشرب » و.إن شرب 
حنث » لأنه منم نفسه إلا أن توجد المشيثة » فلم يكن له أن يشرب قبل وجودها . وإن قال : والله لأشرين 
إلا أن يشاء زيد » فقد ألزم نفسه الشرب إلا أن يشاء زيد ألا يشرب » لأن الاستثناء ضد المستثى منه » 
وللستقى إيحاب لشر به بيمينه » فإن شرب قبل مشيئة زيد برت » وإن قال زيد : قد شئت ألا يشرب اتحات 
اليمين »لأنها معلقة بعدم مشيدته لتر كالشرب » وم تتقدم فلم بوجدشرطها » وإنقال : قد شئت أن يشرب» 
أو ما شت ألا يشرب لم تنعل اليمين » لأن هذه الشيئة غير الستثناة » فإن خفيت مشيئته ازمه الشرب » 


لأنه عاق وجوب الشرب بمدم الشيئة » وهى معدومة بحم الأصل > وإن قال : والله لا أشرب اليوم إن 


٠۷١ : فى الخطوطة 18 فله ما استثناء . (؟) سورة النساء آية‎ )١( 


كتاب الأمان eo‏ 


إنشاء زيد » فقال زبد : قد شئت ألاتشرب فشرب حنث . وإنشرب قبل مشيثته لم يحاث »لأن الامتناع 
»ن الشرب معاق عشيئته » ولم تبت مشيثته 2 فلم يثبت الامتناع مخلاف التى قبلها . وإن خفيت مشيئته 
فبى فى حک امعدومة » والشيثة فى هذه المواضم أن يقول بلسانه . 

a: .م‎ 

قال (و إذا استثى فى الطلاق والعتاق ذأ كثر الرواياتعن أىعبد الله رحه الله أنه توقف عن الجواب 
وقد قطع فى موضع أنه لا ينفعه الاستثناء 4 

يمى إذا قال ازوجته : أنت طالق إن شاء الله » أو امبده أنت حر إن شاء الله » فقد توتف أحدفى 
الجواب لا ختلاف الناس فما »> وتعارض الأدلة ؛ وفى موضع قطم أنه لا يتفم الاستثناء فما . قال فى 
رواية إسحاق .نمنصور وحنيل : من حذف فقال إن شاء الله لم ينث وليس له استثناء ى الطلاق والمتاق . 
قالحنبل : لأنهما ليسا من‌الأعان » وبه قال ماللك»والأوزاعى » والحسن » وقتادة . وةالطاوس » وماد » 
والشافمى » وأبو ثور » وأصحاب الرأى : يجوز الاستثناء فما » لقول النى صلى الله عليه وسل : « من 
حاف ققال0؟ إن شاء الله يحنث » ولأنه عاق الطلاق والمتاق بشرط لم يتحقق وجوده » فل بقعا کا لو علقه 
يمشيئة زيد ولم تتحفق مشيئته . 

ولنا : أنه أو قم الطلاق والمتاق فى محل قابل فوقع كا لو لم يستئن » والحديث إنما تداول الأيمان » 
وليس هذا بيمين » إنما هو تليق على شرط . قال ابن عبد البر : إنما ورد التوقيف بالاستثناء فى اليمين 
بالله تعالى » وقول امتقدمين الأيمان بالطلاق والمتاق . إنما جاز على التقريب والاتساع » ولايمين فى 
الحقيقة » وهذا طلاق وعتاق » وقد ذ كرنا هذه السألة فى الطلاق بأبسط من هذا . 

۸۰٦‏ وما 

قال وإذا قال : إن زوجت فلانة فبى طالق لم تطاق إن تزوج بها » وإن قال إن ملكت فلا 
فمو حر فلكه صار حرا 4 

اختلفت الرواية عن أحمد فى هاتين السألتين » فمنه لابقع طلاق ولا عق » روی هذا عن ان عباس . 
وبه قال سعيد بن السيب » وعطاء » والحسن » وعروة » وجار بن زيد » وسوار ء والقاضى » والشافعى » 
وأبوثور » وابن النذر . ورواه الترمذى عن على » وجابر بن عبد الله » وسميد بن جبير » وعلى بن المسين» 


وشريح » وغير واحد من فقهاء التابمين . قال : وهو قول أ كثر أهل الم » لما روى عرو بن شعيب عن 


)0 أخر جه الترمذى وابن ماجه عن ابن مرو عن فى هريرة (ف) . 


آذ ألعنى 


أبيه عن جده قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : « لانذر لابن آدم فما لاعلك » ولاعدق فما لايعلك » 
ولاطلاق لابن آدم فيا لالات » . قال الترمذى : وهذا حديث حسن ؛ وهو أحسن ماروى فى هذا الباب . 
وعن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى اله علبه وسل قال : « لاطلاق ولاعتاق فيما لايملك ابن آدم 
وإن عينها”" » روا الدارقطنى . وروی أبويكر فى الشافى عن الللال عن الرمادى عن عبد الرزاق عن 
معمر عن جو بير عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن على بن أبى طالب عن النبى على الله عليه وسل قال : 
» لاطلاق قبل نسكاح » » قال أحمد : هذا عن النى صلى الله عليه وسل وعدة من الصحاءة » ولأن من 
لابقطم طلاقه وعتقه بللباشرة لم تنعقد له صفة كالجنون » ولأأنه قول من سمينا من الصحابة ولم امرف لم 
مالقا فى عصرم فيكون إجاعا . 
والروابة الثانية : عن أحد : أنه يصمح فى العتق ولايصح فى الطلاق . قال فى رواية أى طالب : إذا 
قال إن اشتريت هذا الفلام فهو حر فاشتراه عتق . وإن قال : إن تزوجت فلالة فهى طالق فهذا غير 
الطلاق » هذا حو لله تعالى » والطلاق يمين ليس هو لله تعالى ولافيه قربة إلى الله تعالى . قال أبوبكر فى 
كتاب الشافى : لا مختاف قول ألى عبد الله إن الطلاق إذا وقع قبل النسكاح لابقع > وأن المتاق بقع » 
إلا ماروى تمد بن الحسن بن هارون ف المتق : أنه لابقع »وما أراء إلا فلطاً > كذيك ممت الخلال يقول : 
فإن كان حفظ فرو قول آخرء والفرق بدمهما أن ناذر المت يلزمه الوفاء به » وأن ناذر الطلاق لايلزمه الوفاء 
به فسكا افترقا فى النذر جاز أن يفترقا فى اليمين »> ولا أنه لو قال لأمته : أول ولد تلدينه فمو حر فإنه يصح 
وهو تمليق للحرية على اللك . 
وعن أحد 55 اله مايدل على وقوع الطلاق والعتق » وهو قول الثورى وأسحاب الرأى ؛ لأنه امح 
تمليقه على الأخطار فصح تمليقه على حدوث الماك كالوصية والنذر والهين . وقال مالك : إن خص جن 
من الأجداس أو عبد بميته عتق إذا ملكه » وإن قال كل عبد أملسكه فمو حر لم يصح . 
والأول أصح إن شاء الله تعالى » لأمة تعلوق لاطلاق والمتاق قبل لللك » فأشبه مالو قال لأجنبية : إن 
دخلت الدار فانت طالق , أو لأمةغيره : إن دخات الدار فأنت حرة » ثم تزوج الأجنبية وملاك الأمة 
ودخاتا الدار فإن الطلاف لابقع » ولاتمةق الأمة بغير خلاف تمه . 


(i N<۷ 
قال لإ ولو حاف ألا ,:كح فلانة أو لااشتريت فلانة فنتكحها نكاحا فاسدا أو اشتراها شراه فاسدا‎ 
. ) لم بحث‎ 


0 أخر ج الدارقطنى عن عائشة هذا بلفظ قريب مما فى للفنى < ٤‏ ص ١5‏ وأخرج عن ابن عباس ( لاعتاق 
ولاطلاق فما لاعتك ) وعن معاذ بلفظ ( لاطلاق إلابعد نسكاح وإن ميت امرأة يعينها ) قال اله ارقي + ع ص۷٠‏ 
( وفيه يزيد بن عياض ضعيف ) (ف) . 


کثاب الأعان يفف 


و هذا قال الشافمى » وقال أبوحنيفة : إذا قال لمبده : إن زوجتك أو بعقك فأنت حر فزوجه تزوي) 
فاسدا لم يعتق » وإن باعه بيماً فاسدا يلاك به حنث » لأن البيع الفاسد عنده يبت به اللاك إذا اتصل 
به القبض . 

ولنا أن اسمالبيم ينصرف إلى الصحيح» بدلي ل أن قو ل الله تعالى (وَأحَل الله البيلم)2" وأ كثر ألفاظه 
فى البيع إعا يتصرف إلى الصحيح فلا حنث یا دونه كا فى النسكاح وكالصلاة وغيرهما » وما ذ كروه من 
بوت اللات به لانسامه . 

وقال ابن ألى مومى : لايحنث بالفكاح الفاسد » وهل محنث بالبيم الفاسد ؟ على روايتين » وقال 
أنوالمطاب : إن نكحها نكاحاً مختافا فيه مثل أن بتزوجما بلا ولى ولاشهود » أو باع فى وقت النداء 
فعلى وجبين . وقال ابن أنى مومى : إن تزوجها زوج تلم فيه أو ملك ماكا متافاً فيه حدث فما 
جميعاً . ولنا أنه نسكاح فاسد وديم فاسد فل حنث هما كالمتفق على فسادهما . 

۸۰۰۸ (فصسل) 

والماضى والمستقبل سواء فى هذا » وقال تمد بن المسن : إذا حلف ماصايت”" ولاتزوجت ولابمت 
وکان قد فءله فاسد؟ حنث » لأن الاضى لايقصد منه إلا الاسم » والإسم يتتاوله ٠‏ والستقبل مخلافه » فإنه 
راد باانسكاح والبيم الملاكو بالصلاة القربة . 

ولا : أن مايتناوله الاسم فى المستقبل لايتناوله فى الماضى كالإيجاب وكذير المسسى © وما ذ كروه 
لابصح ء لأن الاسم لايتتاوله إلا الشرعى ولاحصل . 

۸۰۰۹ (فضصيل) 

وإن حاف لايبيع فباع بيا فيه الخيار حنث » وقال أبوحديفة : لابحنث » لأن الاك لا ثبت فى مدة 
ايار فأشبه البيع الفأسد . 

ولنا : أنه بيم يح شرعى فيحنث به كاابيع اللازم » وما ذ كروه لايصح » فإن بيع الليار بثيت 
الاك به بعد انقضاء الخيار بالاتفاق » وهو سبب له ؛ ولانم أن اللاك لايثبت فى مدة ايار . 

N۰۱1۰‏ (فسل) 

وإن حلف لايبيع أو لا يزوج فأوجب البيع والنكاح ول يقبل المنزوج والمشترى لم بحدث ؛ وبهذا 
قال أبوحنيفة » والشافنى » ولا نعم فيه خلا » لأن البيع والنسكاح عقدان لايمان إلا بالقبول فلم بقع الاسم 


)0( عورة البقرة آبة م۷ . 0( الخطوطة ۸ : لاصارت . 


eA‏ الى 


على الإيجاب بدو عقر يحنث به » وإنحاف لامب ولايمير فأوجب ذلك ولم يقبل الآخر » فقالالقاضى : 
يحنث » وهو قول أ حفيفة » واين سريج » لأن المبة والعارية لا عوض, فيهما فكان مسماهها الإيجاب 
والقبول شرط لتقل اللاك وايس هو من السبب فيحنث عجرد الإيجاب فيهما كالوصية . 
وقال الشافى : لا بحنث عجرد الإيجاب » لأنه عقد لا ر مم م إلا بالقبول فم يحنث فيه محرد الإيجاب 
كالفسكاح والب يع . فأما الو صية والهدية والصدقة فقال أ بو الطاب محنث فما محرد الإيجاب » ولا عل قول 
الشافمى فيها » 5 أن الظاهر أنه لا حالف فى الوصية والهدية . لأن الاس بقع عايهما بدون القبول» ونا 
0 قال لله تعالى ( كيب لیم إا حشر أَحَدَ كم الوت إن َك خَيرا الوَعيّةُ لالد ن 
الا رين ) إنما أراد الإيجاب دون القبول » ولأن الوصية حيحة قبل موت الموصىءولاقبول ها حيثذ . 
العم (فصلل) 
وإن حاف لا بروج حنث تجرد الإيجاب والقبول الصحيح » لا نل فيه خلا » لأن ذلك صل 
السمى الشرعى فتناوله ينه » وإن حاف لوتزوجن بر بذللك » سواء كانت ل امرأة أو لم يكن » وسواء 
تزوج نظيرتها أو دونها أو أعلى منهاء إلا أن بحتال على حل عينه يلزوييج لا حصل”؟ متصودها » مثل أن 
يواطىء امرأة على نسكاح لا يفيظها به » ليبر فى يمينه فلا يبر بهذا » وقال أسمابنا : إذا حلف ليتزوجن على 
امرأته لا بر حتى يتزوج نظيرتم! ويدخل بهاء وهو قول مالكءلأنهقصدغيظزوجتهءولامحصل إلا بذلك . 
ولنا : أنه تزوج تزو بجا صحيحاً فبر به کا لو تزوج نظيرتها ودخل بها » وقوهم : إن اليظ لا يحصل 
إلا بتزوي نظيرتها والدخول بها غير مسلم » فإن الفيظ يحصل بمحرد الحطبة » وإن حصل بما ذ كروه زيادة 
فى الفيظ فلا تلزمه الزيادة على الغيظ الذى يحصل بما تناولته يمينه » کا أنه لا يازمه نكاح اثنتين ولا ثلاث 
ولا أعلى من نظيرتها » والذى تناولته يميه جرد التزوريج . ولذلاك لو حاف لا يتزوج على ام أئه حدث بهذا 
فكذلك بحصل البر به » لأن السسى واحد فا تناوله الننى تناوله فى الإثبات » وإنما لا يبر ]ذا تزوج تزويجا 
لا يحصل به الفيظ كا ذكر ناه من الصورة ونظائرها » لأن مبنى الأيمان على المقاصد والنيات » ولم يحصل 
مقصوده ولأن التزويج هنا يحصل حيلة على التخلص من يمينه بما لا يحصل مقصودها فلم تقيل منه حيلته » 
وقد نص أحد على هذا . فقال : إذا حاف ليتزوجن على ام أنه فتزوج بعجوز أو زبجية لا بر » لأنه أراد 
أن يغمها و بفيرها » وبهذا لا تغار ولا تذتم » فعلله أحد بما لا يفيظ بها الزوجة» ولم يمعر أن تكون 
نظيرتما » لأن الخيظ لا يقوقف على ذلك : ولو ودر أن تزوج العجوز يفيظها والزيجية لبر به » وإنماذ كره 
أحد لأن الذالب أنه لا يفيظباء لأنها تمل أنه إنما فمل ذلك حيلة لثلا يغيظها ويبر به . 


(1) سورة البقرة ابة ۸٠١‏ () لفظ الشرح السكبير ج٠‏ ص 004 ( بويج لاتحصل المقصود)وهوأوضح (ف) 


كتاب الأعان هعم 


سسس 


) فصل‎ ( A۰۱۲ 


إذا حاف لا نسريت » فوطىء جاريقه حدث ذكره أبو الطاب وال القافى : لا حنث حتى يلأ 


فينزل خلا كان أو خصيا » وقال أبو حنيفة : لا حنث حتی صما وبحجما عن الناسلأنالنسسرى مأخوذ 
من السر » ولأداب الشافمى ثلائة أوجه كبذه . 

ولنا : أن التسرى مأخوذ من الدسر وهو الوطء» لأنه يسكون فى الس » قال الله تعالى ( و سكن لآ 
توعد ومن ر" وقال الشاعر : 

فان يطليوا مرها لافی وان 
وقال اخر : 
ألا زعت سباسة النوم أنى 2 كبرت وأن لا عن الس أمثالى 9 
ولأ نكل 2 تماق بالوطء لم يعتس فيه الانزال ولا التحصين كسائر الأحكام . 
A۱۳‏ (فصل) 
إذا حاف لا يهب له فأهدى إليه أو أعمره حدث » لأن ذلك من أنواع الهبة وإن أعطاه من الصمدقة 


اوها لازهادها0") 


الواجبة أو نذر أو كفارة لم يحنث » لأن ذلاث حى لله تعالى عليه بحب إخراجه » فليس هو مهبة منه . وإن 
تصدق عليه تطوءا فقال القانى : يحنث » وهو مذهب ااشافمى . وقال أبو الطاب : لا ينث ؛ وهو قول 
أجماب الرأى » لأمهما تافان اما وحك) » بدايل أن النبى على الله عايه وسل قال : هو عامها صدقة وانا 
هدية 6 » وكانث الصدقة حرءة عايه » والمدية علال له » وكن يقبل الحدية ولا يقبل المدقة > ومع هذا 
الاختلاف لا يحنث فى أحدها بفمل الآخر . 

ووجه الأو ل : أنه ”برع بعين فى الياة أنث به كاطدية » ولأن الصدفة مى هبة» نلو تصدق بدرم 


قيل وهب درهم) وتبرع بدرم واختلاف التسمية اسكون الصدقة نوما من البة فرختص باسم دونها 


)١(‏ سورة البقرة آية ممم 

(؟) البيت للاٴغثی وهو فی ديوانه دىهلاوفى اسان العرب ج + ص ۱۹۷ وهو عدج به قوما لسن اورم 
جارة لهم بقول : م لا بزوجوها طمما فى مالهاء وكذلك لاءتخلون عنها ولا يسلموتها إلى من بريد هتك عرضها 
لوكانت فقیرۃ زهدا فيها ‏ وافظ الى کا هنا وکا فى ج ۷ ص۸٤۱‏ ( تطلبوا ‏ تساموها ) بالتاء في أول الفمل 
اکن الروايه بالتاء لا بالناء أى ( يطلبوا ‏ يساموها ) (ف) 

0( قائله امرؤ التقيس وهو فى ديوانه ص ١8‏ وروی بلفظ ( وآلا محسن اللهو ) ل بسباسة : امرأة عيرته 
بالكر وهی باء مفتوحه موحدة بعدها سين مهملة بعدها باء مرحدة » وقد شرت ها فى الجزء السابع ص ۱٤۸‏ 
( بسياسه ) وهو خطأ (ف). 

( م ۷ -الفنی تاسم ) 


or.‏ اغى التوكيل فى حاوف عايه 


كاختصاص المدية والعمرى بأسمين » ولم رجهم ذلك عن كونهما هبةء وكذلاك اختلاف الأحكام © فإنه 
فد ينبت لانوع مالا بثبت لاحنس کا ينبت للادى من الأحكام مالا ثبت اطلق الميوان » فإن 
وصى له لم يحنث » لأن المبة تمليك فى الياة » والوصية نا عاك بالقبول بد الموت » فإن أعاره لم يحنث 
لأن المبة عليك الأعيان وليس فى المار نة عليك عين » ولأن الستمير لا علك المنفعة وإما إستبيحها . ولهذا 
علاك الممير الرجوع فيها ولا عللك المستعير إجارنها ولا إعار ما » هذا قول القاضى ومذهب الشافىى » وقال 
أبو امطاب : يحنث » لأن المارية هبة المنفءة » والأول أصح » وإن أضافه لم يحنث لاأنه م يمذّكه شي 
وإما أباحه . ولهذا لا تلاك التصرف بغير الأ كل . وإن باعه وحاباه لم يحنث » لأنه معاوضة علاك الشفيع 
أخذ جيم ابيع > ولوكان هبة أو بعضه هبة لم علاك أخذمكله . 


وقال أبو امطاب : محنث فى أحد الوجبين » لأنه بترك له بعض المبييع بفير من أو وهبه بعض المن 
وإن وقف عليه فقال أبو الطاب : محنث » لأنه تبرع له بعين فى الحياة » ويحتمل أن لا يحنث لأن الوقن 
لا عاك فى روابة . وإن حلف لا يتصدق عليه فوهب له لم يحنثء لآن الصدقة نوع من المبة .. ولا يحدث 
الحالف على نوع يفعل نوع آلخرء ولا يبت للحنس حك النوع ء ولهذا حرمت الصدقة على الى صلى الله 
عليه وسل ولم حرم الببة ولا الهدية . وإن حلف لا مهب له شيا فأسقط عنه دينا لم حنث إلا أن ينوى » 
لأن المبة تمليك عين وليس له إلا دين فى ذمته . 

e: ۸۰۱€ 

قال ل( ولو حاف أن لا يشترى فلانا أو لا يضربه فوكل فى الشراء والضرب حنث 4 

وجلته : أن من حاف لا يفعل شيا فو كل من فعله حفث إلا أن ينوى مباشرته بنفه . وو هذا 
قول مالك وألى ثور . وقال الشافعى : لا عنث إلا أن ينوى بيمينه أن لا يستئيب فى فعله أو يكورتف 
من ل حر عادته بمعاشرته » لأن إطلاق إضافة الفمل بمَضى مماشرته » يدليل أنه لو وكله فى البيع لم يز 
للوكيل نو رکیل غيره . وإن حاف لا بیع ولا يضرب قأس من فمله » فإنكان من يتولى ذللك بنفسهلم 
يحنث » وإ ن کان من لا يتولاه كا اسلطان ففيه قولان . وإن حاف لا يحاق رأسه فأمر من حاقه فقيل : 
له فيه ولان . وتیل : حنث قولا واحداً » وقال أصحاب الرأى : إن حاف لا يبيع فوكل من باع لم تحنث» 
وإن حاف لم يضرب ولا يتزوج فوكل من فمله حنث . 

ولنا: أن الفمل يطلق علىمن وکل فيه وأمر به فيحدث به كا لو كان من لايتولاه بنفسه » وكا لوحاف 
لابسلق رأسه تأمر من حلقه » أو لايضرب فوكل من ضرب عند ألى حنيفة وقد قال الله تعالى : 


كتاب الأعان لفك 


0 


تی ا @ے 5 
( ولا یلوا روو ی 4 باغ ر ادى ا 0 و قال( این روسك" و و و کان 
هذا متناولا للاسئنا 3 فيه ¢ ولأن ال حاوف علية وجد من 030 كنث به 5 “لو حاف لایدخل دارا ا فاس من 
مله إليها ؛ وقوهم : إن إضافة الفمل إليه تققضى الباشرة مدمه . ولا نسل أنه إذا وكل فى فمل يقنع على 
الوكيل الق وكيل فيه » ولثن سامنا فلان الت وكيل يتصد به الأمانة والحذق » رالناس افون فما فإذا عين 
واحداً ل جز خالفة تعيينه مخلاف اليين » قأمأ إن نوى بيمينه الياشرة لاح ارف هاوه . أو كان سيب 
عينه يقتضمها أو قريئة حاله مص . ا .لأر ن إطلاقه بقيد بنيته أو مدل عليها فأشبه مالو صرح | نه يلفظه » 
وإن حاف ليشترين أو ليبيمن أو ليغمربن فوكل من فمل ذلك بر لأ ذ كرنا فى طرف الننى ولذلك لا قال 
رسول الله صلى الله عليه وسل درم الله الحلقين 6 تناول من حلق رأسه أيه , 
۸۰1۵ (فسدل) 
وإن حلف ليطلئن زوجته أو لايطلقها فوكل من طلقا أو قال ها : طلقى نفسك . فطنقتها أو قال ها: 
إخقارى أو اسك بدك فطلقت نفسها بر وحنث . والحلاف فيه على ماتقدم »> وإن قال : أنت طاق إن 
ما غلت أو إن قت فنشاءت أو قامت حنث بغير خلاف » لأن الطلاق ميه وإعا ھی حتقت شرطه . 
۸۰1 (فصسل) 
فإن حلف لايرب اصرأته فلطمها أو لكمما أو ضرا بعصا أو غيرها حنث إغيرخلاف » وإن عقا 
أوخنقما أو جز شعرها جرا يؤْلها قاصداً للاإضرار بها حنث . وبه قال أبوحنيفة . وقال الشافمى : لانحدث 
لأن ذلك لايسعى ضرا فلاحنث به کا لو شتمها شها الها . وقد نقل عن أحد : مايدل على هذا » فإن مهنا 
تقل عنه فيمن قال لام أته : إن لم أضر بك اليوم فأنت طالق فعضما أو قرصها أو أمسك شعرها فهو على 
مأنوی من ذلك . قال القامى : فظاهر هذا أنه م يدل فى إطلاق 0 سم الضرب 0 
ولنا : أن فى هذ العرف يستعمل لكف الأذى الوم الجسم فيدخل فيه كل ما ا<تلفنا فيه وهذا يقال 
تضاربا إذا فمل كل واحد مهما هذا بصاحبه . وإن لم يكن ممما اله وفارق الثم فإنه لايؤلم الجسم وإنما 
يؤل القاب 
e: A۱۷‏ 
قال لإ ومن حاف بعتق أو طلاق أن لايفمل شيعا ففمله ناسا حنث ) 


وببذا قال مجاهد » وسعيد بن جبير » والزهرى . وقتادة » وربيعة » ومالك » وأبو عبيد » وأسماب 


)١(‏ سورة البةرة آي 15 2 (») سورة الفتح آية م1 فى الخطوطه م١‏ : مباثيرة الحلوف عليه 


or‏ للغذفى س التأويل فى الدين 


الرأى » وهو للشهور عن الشافعى . وقال عطاء » وعمرو بن ديتار » وابن ألى جيح وإسحاق » وابن النذر: 
لاحنت وهو رواية عن أحمد : لأن الناسى لاي كاف حال نسيانه فلا يازمه الحنث كالماف با تعالى . 
وانا : أن هذا يتماق به حق آذى فتملق الک به مع النسيان کال نلاف ولا نه ج عاق على شرط 
فيو جد اوجدان شرطه كالتع من الصلاة بول المصر وقد سبقت هذه السألة . 
۸۰1۸ د أله 4 
قال ل( وإذا حاف فتأول فى ,ینہ فله تأويله إذا كان مظاوما » و إن کان ظ1 لم يتزءه تأو يله . لا روى 
عن النى صل الله عليه وسل أنه قال « مينك على مارصدقك به صاءبك »4 


ممنى التأويل : أن يتصد بكلامه حدملا اا ظاهره . حو أن بحاف أنه أخى يقصد أخوة الإسلام 
أو الشابهة » أو يمنى بالسقف والبناء الدماء » وبالبساط والفراش الأرض » والأوتاد الجبال » وبالاباس 
الیل » أويقول: ما رارت فلا يمنى ماضربت رئته » ولا ذ رته بريد ماقطمت ذكره »وبول : جوارى 
أحرار بھی سنه » ونسالى طوااق ای نساء الأقارب منه ) أو يقول :ما كتيث فلا ولاعرفته ولاأعاتة 
ولاسألته حاجة ولا أ كلت له دجاجة ولافروجة ولاشر بت له ماء ولافى بدق فرش ولاحصير ولابار ية“ 
وينوى باللسكاتبة مكانبة الرقيق »© وبالتعريف جمله عريفاً 2 و بالأعلام جعله أعم الشفة » والحاجة شحرة 
صفيرة » والدجاجة السكنة من الغزل ؛ والفروجة الدراعة » والفرش صغار الإبل » والحصير والبس والبارية 
السكين اتی ری مها أو بآول 1 ما لفلان عندى وديمة ولاثىء + 5 الذى ¢ أو يول : ما فلان هبنا 
ویەنی موضعا بعينه» أو يقول: وال ما أ كات من هذا شيا ولاأخذت منه می الباق بعد أخذه وأ كله . 
فهذا وأشباهه ما سبق إلى فهم ااسامع خلافه إذا عناه بيمينه فمو تأوبل . لأنه خلاف الظاهر » ولا محلو 
حال الااف التأول من ثلاثة أحوال . 

أحدها : أن يكون (e‏ مثل ٠ن‏ سا الم على ىء أوصدكه ااه أو فال غيره أو نال 57 02 
ضرر فهذا له تأوياه . قال مهنا : سألت أحمد عن رجل له امرأتان اسم كل واحدة منهما فاطمة . فاتت 
واحدة مهما اف بطلاق فاطمة ونوى التى مانت قال : إن كان المستحاف له ظا فالنية نية صا حب الطلاق 
وإن كان الطلق هو الظالم ؤالنية ية الى اتدان ؛وقد ررى أبوداود بإسنادء عن سود بن حنقالة قال 
خر چنا 'ريدرسول الثصلى ابه ءلیه وسل ومعنا وال بن جر فأخلء علو تحرج الوم أن انوا لفت 
أنه أخى نغلی سبيله قأتينا رسول الله صلى الله عليه وسل فذ كرت ذلك له فقال : أنت أبرم وأصدتهم الل 
أخو الل » وقال الننبى صلى الله عليه وسر « إن فى المعاريض اندوحة عن الكذب » يعنى سعة المماريض 


او ب ا 
)١(‏ بارية : فارس معرب رهر الصير النسوج من القدب ‏ كما هو شائع (ف' 


كتاب الأيمان err‏ 


التى بوهم بها السامع غير ما عذاه . قال تمد بن سيرين السكلام أوسع من أن بكذب ظريف بعنى لايحتاج 
أن يكذب اكثرة اللماريض » وخص الظاريف بذلك . يعنىبه السكيس الفطن فإنة يفطن للتأو بل . فلاحاجة 
به إلىالكذب. 

الال الثانى : أن يكون الالف ظا كالذى يستحلفه الحا ک على حق عبده فهذا يتصرف يمينه إلى 
ظاهر الانظ الذى عناه للستحلف . ولا ينفع الحالف تأو بله وبهذا قال الشاففى ولا نمل فيه مخالقاً » فن 
أبا هريرة قال : قال رسرل الله صل الله عليه وسل : « يمينك على ما يصدقك به صاحبك » رواه مل 
وأبوداود وعن أبى هربرة قال : قال رسول الله صلى الل عليه وسل : « اليمين على نية امستحاف » رواه 
مسل وقالت عائشة ‏ اليمين على ما وقع للمحلوف له » ولأنه لو ساغ التأوبل ابطل الممنى المبتنى باليين . إذ 
مقصودها تخويف الالف ليرتدع عن الجحرد خوفاً من عاقبة اليين السكاذبة تى ساغ الأوبل له انتنى ذلك 
وصارالتأوبل وسيلة الى جد الحقوق ولال فى هذا خلا ٠‏ قال براهبي فى رجل اسستحلفه السلطان بالطلاق 
على شیء فورى فى عينه إلى شىء آخر أجزأ عبه » وان كان ظا0) لم جزىء عنه التورية . 

المالالثالث : لميكن ظا ولا مظلوما فظاه ركلام أحمد : أن له تأو يله فروى أن مهنا : کان عنده هو 
والمروذى وجماعة ناء رجل يطلب المروذى ولم برد المروذی أن يكلمه فوضع مهنا أصبمه فى كفه وقال : 
ليس المروذى هنا وما يصنع المروذى هبنا ؟ يريد ليس هو فى كفه وم ينسكر ذلك أبو عبد الله ؛ وروی 
أن مهنا قال له : إلى أريد اروج يعى السفر إلى بلده وأحب أن تسممى الجزء الفلانى مود إباء ثم رآه 
بعد ذلاك فال : 1 تقل إنك تريد الطروج ؟ فقال له مهنا قاتلك إلى أريد اروج الآن ؟ یکر عليه » 
وهذا مذهب الشافى ولا نعل فى هذا خلافا روى سميد عن جرير عن المذيرة قال كان إذا طلب إنسان 
ابراهيم ول یرد ابراھے أن يلقاه خرجت إليه لخادم وقالت اطلبوه فى ااسجد وقال له رجل إلى ذ كرت رجلا 
بشىء فكيفلىأن أعتذر إليه ؟ قالقل له والله إن الله ل ماقات من ذلك من شىء وقد كان النى صلى الله 
عليه وسلم يمزحولا يقول إلا حقا ومزاحه أن يوم السامع بكلامه غير ماعناه وهو التأويل وقال لعجوز 
دلا تدخل0؟ الجبة عجوز » يعنى أن الله ينشئهن أبكارا عربا أترابا . 

وقال أنس « إن رجلا جاء إلى النى صلى الله عليه وسم فال يارسول الله احمانى فقال رسول الله : 
إا حاملوك على ولد الناقة . قال : وما أصتع بولد الناقة ؟ قال : وهل تلد الإبل إلا النوق ؟ » رواه أو داود 
وقال لامرأة وقد ذكرت له زوجما « أهو الذى فى عينه بياض » فقالت يارسول الله إنه لصحيح المين ؛ 
وأراد النى صلى الله عليه وسل البياض الذى حول الحدق . وقال ارجل احقضنه من ورائه : « من يشترى 


(1) أخرجه للترمذى فی الثمائل عن الحسن البصرى ص ٠٠١‏ (ف) 


os‏ المغنى س أمثلة م المعار يض 


هذا المبد ؟» فقال يارسول الله حدنى إذا كاسداً قال : ولسكنك عند الله لست بكاسد 226 وهذا كله من 
التأويل والعاريض و قد ماه النبى صلى الله عليه وسل حت فقال « لا أقول إلا حة) » وروی عن شري أنه 
خرج من عند زياد وقد حضره الموت فقيل له كيف تركت الأمير ؟ قال تركته يأمى وينهى فلا مات قيل 
له كيف قات ذللك؟ قال : تركته يأمر بالصير ويغبىعن البكاء والجبزع وروی عن شقيق أن رجلا خطب 
امرأة ونحته أخرى فقالوا : لالزوجك حتى تطلق امرأتك فقال : اشهدوا ألى قد طلقت ثلاثا فزوجوه فأقام 
على امرأنه فقالوا قد طلقت ثلا قال ألم تملدوا أنه كان لى ثلاث نسوة فطلقنہن ؟ قالوا بلى قال قد طلقت 
لاما فقالوا ما هذا أردنا فذكر ذللك شقيق اعمان ماما نيته » وروی عن الشعبى أنه كان فى مجلس فنظر 
إليه رجل ظن أنه طلب منه التعريف به والثناء عليه فقال الشمى أن له بيتأ وشرفا فقيل للشعبى بعد ماذهب 
الرجل : تعرفه ؟ قال : لا ولكنه نظر إلى . قيل : فكيف أثنيت عليه ؟ قال : شرفه أذناه وييته الذى 
يسكنه وروی أن رجلا أخذ على شراب فقيل له من أنت ؟ فقال : 
آنا ابن الذى لا يمزل الدهس قلاره وإن لزلت وما فسوف تمود 
ترى الناس أَفْوَاج) على باب داره ‏ فنهم قيام حوها ودود 

فظفوه شرية) نفلوا سبيله فسألوا عنه فإذا هو ابن الباقلانى وأخذ اللموارج رافضيا فقالوا له تبرأ من عمان 
وعلى فقال آنا من على ومن عمان برىء فهذا وشبهه هو التأو بل الذى لايمذر به الظالم ويسوغ لغيره مظلوم 
كان أو غير مظلوم لأن النى صلى الله عليه وسل كان يقول ذلك فى زاح من غير حاجة به إليه . 

۸۰4 ( ف سل) 

والمسةحيل نوعان . 

أحدها : مستحيل عادة كصمو د السماء والطيران وقطم المسافة البديدة فى مدة قليلة فإذا حاف على فعله 
انعقدث ينه ذكره القاضى وأ بو الطاب لأنه يتصور وجوده فإذا حاف عليه أنمقدت عينه وازمته الكفارة 
فى الال لأنه مأبوس2©0 من البر فما فوجبت السكفارة كا لو حاف ايطلقن امرأته فانت . 

والثانى : الستحيل عقلا كرد أمس وشرب الاء الذى فى السكوز ولا ماء فيه فقال أبو امطاب لانتمقد 
عينه ولا جب بها كفارة وهو مذهب مالك لأنها يمين قارنها ما بحلها فل تتعقد كيمين الذموس أو يمين 
على غير متصور فأشهت بين النموس وهذا لأن اليمين [ا تنعقد على متصور أو متوم القصور وليس 


هبنأ واحد منما . 


»( أخرجه أدمذ والترمفى فى الشمائل عن أس بن مالك (ف) 
)2 فى القخطرطه م3 : موس . 


كتاب الأعان ere‏ 


وقال القافى : تندقد موجبة الكفارة فى الال وهذا قول أبى بوسف والشافمى لأنه حاف على فمل 
نفسه فى الستقبل ولم يفمل كا لوحلف ليطلقن امرأته فاتت قبل طلاتم! وبالقياس على المستحيل عادة ولافرق 
بين أن ل استحالته أو لا یل مثل أن حاف ليشرين الماء الذى فى الكوز ولا ماء فيه uk‏ واحد فيمن 
عل آنه لا ماء فيه ومن لا يمل » وإن حلف ليقتان فلات وهو ميت فو كامستحيل عادة لأنه يقصور أن 
حبيه الله فيقتله وتنعقد بميقه على قول أصحابنا » وإن حلف لأقتان الميث يمى فى حال موته فهو مستحهل 
عقلا فيكون فيه من الخلاف ما قد ذكرناه . 

N‘Y*‏ (فصل) 

فإن قال والله ليفلعن فلان كذا أو لا يفمل أو حلفعلىحاضر فقال والله اتفعان كذا تأحيثهولم يمل 
فالسكفارة على الحالف كذلات قال ابن عر وأهل المدينة وعطاء وقتادة والأوزاعى وأهل المراق والشافمى 
لأن الحالف هو الحانث فسكانتالسكفارة عليه كا لو كان هو الفاعل لما حنئه ولأن سبب الكفارة إما البين 
وإما الحنث أو ها وأى ذلك قدر فهو موجود فى الحالف وإن قال : أسألك بلله لتفعان وأراد اليمبن فهى 
كالتى قبلما » وإن أراد الشفاعة إليه الله فليس بيمين ولا كفارة على واحد مهما . وإن قال بالل لتفمانفموى 
مين لأنه أجاب واب القسم إلا أن نوی مابصرفها » وإن قال بلله أفمل فليست ينا لأنه لم جما جواب 
القسم واذلاك لا بصاح أن يقول والله أفمل ولا بال أفمل وإما صلح ذلك فى التاء لأنها لا غاص بالقسم 
فيدل على أنه سؤال فلا يحب به كبارة . 

۸۰٩۱‏ اتس 

وثبت «أن النى صلى الله عليه وسل أمر بإمرار القسم» رواه البخارىوهذا والله أعل على سبيل الندب 
لاص سبيل الإيجاب بدليل أن أبا بكر قال « أقسمت عليك يارسول الله صلى الله عليه وسل لتخبرنى ما 
أصبت مما أخطأت فقال الى على الله عليه وسل : لا قم يا آبا بكر » ولم يخيره ولو وجب عليه إبراره 
لأخبره ويحتمل أن يجب عليه إبراره إذا لم يكن فيه ضرر ويسكون امتناع النى صلى الله عليه وسل من 
إبرار أنى بكر لا عم من الضرر فيه » وإن أجابه إلى صورة ما أقسم عليه دون معناه عند تعذر المععى 
سن فإنه روى عن الفى صلى الله عليه وس أن العباس جاءه برجل ليبايعه على المجرة فقال الذى صلى الله 
عليه وسل : « لا هجرة بعد الفتح » وقال العياس : أقسمت عايك يارسول الله صلى لله عليه وسل قبا يمنه 
فوضع الى صلی الله عليه وسلم يده فى يدموقال : « أبررت قسم عى ولا هجرة » » وأجابه إلى صورة المبايءة 
دون ماقصد بيميئه ٠‏ 


55ظآ] الغنى - إن قال: حافت ولم يكن حلف 


م (فسل) 
ويستحب إجابة من سأل بالله » لماروى ابن عر قال : قالرسول الله صلى الله عليه وسلم : من استعاذ 
باله فأعيذوه » ومن سألكم باله فأعطوه » ومن استجار بالله فأجيروه » ومن ألى إليك ممروفا فسكافثوه » 
فإن لم جدوا فادعوا له حتى تە هوا أن قد كاتأموه ۵ . 
وعن ألى ذر قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسل : « ثلاثة يحسهم الله » وثلاثة يبنضهم الله : 
أما الذين هم الله فرجل”" سأل قوما فسأهم بالله » ولم يسأهم بقرابة بينه ويينهم » فتخلف رجل بأعقابهم 
فأعطاه مرا بعطيته إلا الله عز وجل والذى ا ساروا ليلتهم حتی اذا كان النوم أب 
إليهم مما مل به فوضموا" رءوسهم » فقام يتملقنى” “ويقاو آيانى » ورجل كان فى سرية فاقوا المدو 
فب موا فأقبل بصدره حت يدل أو يفنح له . والثلائة الذى يبغضههمللَه الشيخ الزانى » والفقيث لمحتال » 
والنفى كم » . رواها الأسالى . 
NYY‏ (نسل) 
اذا قال حلفت وام يكن حاف فقال أحمد هى كذبة » ليس عليه يمين » وعنه عليه الكفارة » لأنه أقر 
على نفسه » والأول هو المذهب » لأنه حكم فبا يبةه وبين الله تعالى » فإذا كذب فى ایر بهم يازمه حكه » 
كما لو قال : ماصايت وقد صلی . ولو قال : على یمین ونوى الخبر فہی كالتى قباما » وإن نوی الاسم فقال 
بو اعاطاب : هى عين وهو قول أصحاب الرأى » وقال الشافمى : ليس بيمين لأنه ام يأت باسم الله تعالى 
العظم ولا صفته فلم يكن عينا كا لو قال حلفت » وهذا أصح إن شاء الله » فإن هذه ليست صيغة اليمين 
والفسم ء وا فى صيخة الخبر » فلا بون بها الفا . وإن قدر ثبوت حكمها ازمه أقل ما يتناوله الاسم 
وهو يمين ماء وليست كل يمين موجبة لا كفارة فلا يازمه شىء . ووجه الأول أنه كناية عن اليمين » 
وقد نوی بها اليمين » فتسكون يمينا كاله ربح . 


» ظاهره أن السائل أحد الثلائة الددين بهم الله وليس كذاك فلابد من تقدير مضاف أى معطى رجل‎ )١( 
كذلك لابد من #قدير مضاف فى قوله ( وقوم ) أى وعابد قرم (ف)‎ 
يعدل به : يساويه (ف)‎ )۴( 
(م) رواية النسائى جه ص٤۸ (نزلوا فوضعوا رءوسهم) (ف)‎ 
يتملتنى : يزداد دعاء وتضرعاً بأحسن ما يكون . وهذا على حكاية كلام الله تعالى في شان ذلك‎ )4( 
الرجل (ف)‎ 


كتاب الأمان ory‏ 


م (فصل) 

وإذا حاف على ترك شىء أو حرمه لم يصر محرما » وقال أبو حنيفة يصير محرما لقول الله تال : 
( لم حرم ماحل الله لك ) وقوله ( قد فرض الله گم" حل أعانيكم )27 ولأن الحنث يتضمن 
هتك حرمة الإسم العم فيكون حراما ولأنه إذا حرمه فقد حرم الال فيحرم كا لر حرم زوجته . 

وانا : أنه إذا أراد التسكفير اله فمل الحاوف عايه وحل ف له مم كونه حرما تناقض وتضاد والعجب 
أن أبا حنيفة لا يجوز التسكفير إلا بعد الث » وقد فرض الله تمالى حل المين » فعلى قوله يلزم كون الحرم 
مروا أو من ضرورة للفروض» لأنه لا يصل إلى التحلة إلا بفمل الحلوف عايه » وهو عنده حرم » وهذا 
غير جائز » ولأنه لو كان حرم لوجب تقديم السكفارة عليه كالظهار » ولأن النى صل الله عليه وس-لٍ قال : 
« إذا حافت على ين فرأيت غيرها يرا منها فانت الذى هو خير وكفر عن مينك » فأمر بفمل الحاوف 
عليه » ولوكان رما لم يأمره به » وسماه خيراً ولحرم ليس مخير . وأما الآبة فإةاأراد بها قوله هو على حرام » 
أومنع تفسهمنه؛ وذلك يسمى حر عا » قال الله تعالى : ( بحأو نه اما و بحر مو نة عَاما)”“وقال : (وَحَرعموا 


ام 


ما ررقم اله  )‏ ول يثبت فيه الحرم حقيقة ولاشرعا . 


٠٤١ (؟) سورة التوبة آبة بام (م) سورة الأنعام آية‎ + » ١ سورة التحريم آبة‎ )١( 
) (م ب 18 المغنى كاسم‎ 


O۳۸‏ لأفى ده أنواع الكفارة 


كتاب الكفارات 


الأصل فى كفارة المين الكتاب والسئة و الجاع أما التكتاب فقول الله تعالى : ( ليه 9 واخ كاله 
اناغ 5 أمايم. وأحكن واگ 7 تم “ الأععان فكقار اطا ر مسا كين 

من أوسط ما تون اهاي 0 " الآية» وأا النة فقول النى على الله عليه وسل : « إذا حلفت 
ع عين فرأيت غيرها خيراً منهافائت الذى هو خير وكفو عن مينك » فى اخبار سوى هذا » وأجم 
المسلمون على شروعية السكفارة فى المين بالله تعالى . 

No‏ اة 

قال أ بو القاسم ره الله( ومن وجبت عايه بأطنث كفارة يمين فهو غير ء إن شاء أطمم عشرة 
مسا كين ملین 4 رار؟ كبارا كانوا أو صغاراً إذا أ كلوا الطمام ) 

أجم أهل العم على أن الحانث فى عينه بالميار إن شاء أطعم » وإن شاء كا » وإن شاء أعتق» أى 
ذلك فمل أجزأه » لأن الله تمالى عطف يعض هذه المصال على بض يحرف أو » وهو للتخيير . قال ابن 
هباس : ما کان فى كتاب الله [ أو ] فهو ممير فيه وما کان [ فن لم يمد ] فالأول » الأول »> ذكره الإمام جمد 
فى التفسير . والواجب فى الإطعام إطمام عشرة مسا كين » لنص الله تعالى على عددهم »إلا أنلا يمد عشرة 
مسا كين , فيأتى ذ كره إن شاء الله تعالى . ويعتير فى المدفوع إليهم أربعة أوصاف . 

أن يكو نوا مسا كين » وهم الصنفان الاذان تدفع إليهم الزكاة المذ كوران فىأول أصنافهم فىقوله تعالى 
( ]ا الد قات ةر اء ء وأا سا كين )" والفقراء مسا كين وزيادة» اسكون الفقير أشد حاجة من المسكين 
على ما بيناه » ولأن الفقر والمسكنة فى غير الزكاة شىء واحد » لأنمما جيما امي لاعاجة إلى مالا بد منه 
فى الكفارة » ولذللك لو ومى لافقراء أو وقف عايهم » أو للمسا كين لكان ذلك لهم جميعا . وما جملا 
صنفين فى الزكاة وفرق بينهما لأن الله تعالى ذكر الصنفين جميما باسعين » فاحتيج إلى التفريق بينهما » فأما 
فى غير الركاة فكل واحد من الإسمين يعبر به عن الصنفين » لأن جمة استحقاقهم واحدة » وهى الاجة إلى 
عاتم به المكفابة . ولا جوز صرفها إلى غيرهم » سواء كان من أصناف الزكاة أو لم يكن » لأن الله تعالى 
اس بها لاسا کین وخصهم بها فلا تدفم إلى غيرهم » ولأن القدر المدفوع إلى كل واحد من الكفارة قدر 
بسر يراد به دفع حاجة يومه فى مؤنقه » وغيرهم من الأصناف لاتندفع حاجتهم بهذا لكثرة حاجتهم وإذا 
صرفوا ما يأخذونه فى حاجتهم صرفوه إلى غير ما شرع له . 


٠ (؟) سورة التوبة آية‎ ۸٩ سورة الائدة آية‎ )١( 


كتاب الكفارات e۹‏ 


الثاثى : أن يكونوا أحرارا فلا يحزىء دذعها إلى عبد ولا مکاتب ولا أم ولد وہذا قال مالك » 
والشافمى واختار الشريف أبو جمفر جواز دفعما إلى مكاتب نفسه وغيره . وقال أنو الطاب : بقخرج 
جواز فما" إليه بناء على جواز إعقاقه فى كفارته لأأنه وأخذ من الزكاة لحاجته أشبه المسكين . 

ولنا : أن الله تعالى عده صنقا فى الزكاة غير صدف السا كين » ولا هو فى معنى امسا كين » لأن حاجته 
غير جنس حاجتهم > فدل على أنه ليس بمسكين » والسكفارة إا هى لسا كين » بدايل الآبة» ولأن 
السكين يدفع إلوه لقم كفايته » والسكاتب إما يأخذ لفكاك رقبعه » أما كفابته فإنها حاصلة بكسبه وماله 
فإن لم يكن له كسب ولا مال تمزه سوده ورجم أإليه واستفنى بإنفاقه » وخالف الزكاة فإنها تصرف إلى 
الى » والكفارة مخلافها 3 

الثالث : أن يكونوا مساءين » فلا يجوز مسرفها إلى كافر ذميا كان أو حربياً » و بذللك قال الحسن » 
والنخمى » والأوزاعى » ومالك » والشافى » وإسحاق » وأو عبيد وقال أب ثور وتاب الرأى موز 
دفعها إلى الذى لدخوله فى ا اا کن » فيدخل ف وم الآنة ¢ ولأنه مسكين من أهل دار الإسلام 03 
فأجزأ الدفع إليه من السكفارة كا مسل » وروی نحو هذا عن الشمبى » وخرجه أو الاطاب وجب فى الذهب 
بناء على جواز إعتاقه فى السكفارة . وقال الثورى : يمعطم إن م يجد غيرم . 

ولنا أنهم كفار فل يمز إعطاؤم كستأمنى أهل المرب ء والاية مخصوصة بهذا فنقيس . 

الرابع : أن يكونوا قد أ كلوا الطمام » فإن كان طفلا لم بطمم لم جز الدفع إليه فى ظاهر كلام المرق 
وقول القاضى , وهو ظاهر قول مالاك » فإنه قال : جوز الدفع إلى الفطم » وهو إحددى الروايتين عن 
أحمد . والرواية الثانية : يجوز دفعها إلى الصنير الذى لم يطعم ويقيض للصغير وايسه وهو الذى ذكره 
أو الطاب فى الذهب » وهو مذهب الشافمى ؛ وأسحاب الرأى قال أبو الخطاب : وهو قول أ كثر الفقهاء 
لأنه حر ملم حتاج » فأشبه الكبير» ولأن أ كله للكفارة ليس بشرط » وهذا يعرف الكفارة إلى 
ما عماج إليه ما ثم به كفابته فأشبه الكبير . 

ولنا : قوله تعالى 9 ( فإطمام عشرة مسا كين ) . وهذا يقتضى له . فإذا لم تمتبر حقيقة 
أ کله أعتير إمكانه ومظلنته » ولا شتتی مظنته فيمن لا ي كل 2 ولأنه لو كان المقصود دفم حاحته غاز 
دفم القيمة ولم يقمين الإطعام » وهذا بقيد مأ ذكروه » فإذا اجتدعمت هذه الأوصاف الأربعة فى واحد جاز 
الدفم إليه سواء كان صنير؟ أ و كبيرا » محجوراً عليه أو غير حجور عليه » إلا أن من لا حجر عايه يفيض 

لنفسه أو بقيض له وكيل » والحجور عايهكالصخير والجنون يقبض له وليه . 


(۱) ف ۱۸ جوز دنمها إليه . (؟) سورة الائدآية ۸٩‏ 


ل للذى ‏ طمام الكفارة 


۸۰ ووساأة »4 

قال ل( لكل مسكين مد من حنطة أو دقيق » أو رطلان خيزاً أو مدان مرا أو شميراً ) 

أما مقدار ما يط كل مسكين وجنسه فقد د کر ناه فى بابالغلهار » ون ص انأرق على أنه يحزىء الدقيق 
واتفيز » ونص أحد عليه أيضا » وروى عنه : لا زىء الخيز» وهو قول مالاك » والشافنى وقال : 
لا زى دقيق ولاسويق » لأنه خرج عن حالة الكل والادخار » ولا زىء فى الزكاة فلم يجزىء 
فى الكفارة كالقيمة . 

ولنا : قول الله تعالى0" ( ف-كفارته إطمام عشرة مسا كين من أوسط ما تامور أهليكم 
أو كوتُهُم ) . وهذا قد أطءمهم من أوسط ما يطعم أهله فوجب أن بجزئة روى الإمام د فى كتات 
التفسير بإسناده عن ابن عر من أوسط ما تطعمون أهليك* ) قال اللبز والابن . 

وف رواية عنه قال ° ( من أوسط ما تطعمون أعليم ) ایز والمر واعليز والزيت واللبيز والسمن » 
وقال أبو رذن ( من أوسط ما تطعمون” ھاي( خبز وزيت وخل وقال الأسود بن لزید :ایز 
والمر . وعن على: اللبز والمر الميزوالسمن»الخمز والاحم . وعن ابن سيرن قال : كانوا يقولون أفضل اتيز 
والاحم » وأوسطه از والسمن . وأخسه ايز والمر » وقال عبيدة : اعهيز والزيت » وسأل رجل شرا 
ما أوسط طعام أهلى ؟ فقال شريح : إن اللبز وال والزبت لطيب » فقال له رجل : أفرأيت الخيز واالحم 
قال : أرفع طمام أهلك وطعام الاس » وعن على » والحسن » والشعى » وققادة» وماك » وأبى ثور 
یندم و يعشمم » وهذا اتفاق على تفسير مافى الأية بيز » ولأنه أطعم لأسا كين مرن أوسط طمام 
أله » فأجزأه کا لو أعطاء حب ويفارق الزكاة من وجهين . 


( ١و‏ و٣‏ وع ) سورة الائدة آبة هم 

(5) فى الغنى طبعة رشيد ج ١١‏ ص ۲٠٤‏ وطبدة الفقى ج ۸ ص (۷٣۷‏ أو شيم ) والصواب ( ويعشيهم ) 
بواو المطف فى أوله ورد فى أحكام القرآن للج صاص ج ۲ ص لامه و روى عن على ود بن كعب والقاسم 
وساام والشعبى وابراهم وقتادة يغدهم ويعشيهم وهو قول أصحابنا ومالك ابن أنس والثورى والأوزاعى - وقل 
الحسن البصرى : وجبة واحدة تجزىء ‏ وفى تھ سیر الفرطبى ج ٩‏ ص ۲۷۷ « روى عن على بن أنى طالب 
رضى الله عنه :لايجزىم إطعام الدثمرة وجبة واحدة يعنىغداء دون عشاء أو عشاء دونغداء حتى يغديهم ويعشيهم» 
ما تقلناء يتبين أن قول على ومن ذ كر بعده هو المع بين الغداء والمشاء وعله فالتعبير ب ( أو ) ليس بصواب . 

بقى أن نقول : إن الحسن البصرى روى عنه . أن وجبة واحدة تجزىء » فلا :صح ضم قوله الى قول على 

رضى الله عنه لأنه مخالفه في هذا (ف) . 


لدنك كتاب الكفارات 


أحدها أن الواجب عليه عشر الحب » وعشر الحب حب » فاءتير الواجب » وههنا الواجب الإطعام 
وانذيز أقرب إليه . 

والثائى : أن دفع الزكاة ,راد للاقتيات فى جمييع المام » فيحتاج إلى ادخاره » فاعتبر أن يكون على 
صفة كن من إدخاره عام » والسكفارة تراد لدفع حاجة نومه » وله_ذا تفدرت عا الغالب أنه يكفيه 
ليومه » واتلبز أقرب إلى ذلك » لأنه قد كفاء مؤنة جنه وخيزه . 

إذا تقرر هذا فإنه إن أعطى المسكين رطل خبز بالعراق أجزأء » لأنه لا يكون من أفل من مد» وقدر 
ذلاك بارطل الدمشق الذى هو اة درم س أواق وسيع أوقية » وإن طحن مدا وخزه أجزأه . نص 
عليه أحد . وكذنك إذا دفع دقيق للد إلى للسكين أجزأه . وإن دفع الدفيق من غير تقسدير حنطته فقسال 
أحد : يحزئه الوزن رطل وثاث » ولا زئه إخراج مد دقيق بالكل » لأنه روع بالطعن غص سل فى 
مددقيق الب أقل من مدااب » وإن زاد فى الدقيق عن مد بحيث يلم أنه قدر مد حنطة جاز » وقول انارق 
فى مد دقيق يحتمل أنه أراد إخراجه بالوزن كا ذكر أحمد » ويحتمل أنه أراد مدا من المنطة طعنة ثم أخرج 
دقيقه » ويمحتمل أله أراد إخراج ما بعلم أن حبه مد لما ذكرنا » ويب أن يل قوله فى الدقيدق 
واللبز على دقيق المنطة وخيزها » فإن أعطى من الشسمير لم يحزئه إلا ضعف ذلك کا لا يحزىء من حا 
إلا ضعت ما زىء من حبالبر . 

AN‘‏ (فصسسل) 

والأنضل إخراح الاب » لأن فيه خروجا من انالاف . قال أحد : الثر أتجب إلى ء والدقرقضعيف» 
والةر أحب إلى . ويحتل أن يكون إخراج ايز أفضل » لأنه أننم لهسكين » وأق لكلفسة » وأقرب إلى 
حصول اأقصود منه بغنیته » والظاهس أن ااسكين يأ كله ويستفنى به فى يومه ذلا » والب يجز عن طحنه 
ويجنه ء فالظاهر أنه يمتاج إلى بيعه م يشترى بثمنه خيزاً » فيقكاف -ت لكلفة البييع والشراء » وغبنالبائع 
والمشترى له » وتأخر حصول النفع به » وريا محصل له بثمنه من اهيز ما بكفيه ليومه » فيقوت المقصود 
مع حصول الضرر . 

۸°8۸ (فصلل) 

ويجب أن يكون الخرج في الكفارة سال من الميب » ولا يكون الب مسوساً ولامتشيراً طعيه » 

(١)قوله(‏ يروع بالعادن ) الأولى أن يقول ( يريع ) فقد جاء فى لسان الدرب ج لم ص ۰۱۳۷ ۱۳۸ ( الربع 


الغاء والزيادة » راع الطعام وغيره يريع ٠ . ٠‏ قبل هى الزيادة فى اللدقيق والخين . . راع الطحين : زاد ) والأقل من 
الد حبا يزيد حتى رصل إلى للدكيلا (ف) ۾ 


et‏ الغنى - 35 قيمة الطعام 


ولا فيه زوان0©) أو تراب تاج إلى تبقية » وكذلك دقيقه وخيزه » لأنه رج فى حق الله تعالى ها 
وجب فى الذمة؛ فل يز أن بکون معيباً كألشاة فى الزكاة . 
۸۰۹ ما4 
قال ل( وأو أعطامم مكان الطمام أضماف قيمته ورةا جره 4 
وجماقه : أنه لا مجزىء فى الكفارة إخراج قيمة الطعام » ولا السكسوة فى قول إمامناء ومالك » 
والشافعى » وابن المنذر . وهو ظأهر قول من سينا قوم فى تفسير الآية فى السألة التى قبلها ؛ وهوظاهر من 
قول عر بن الطاب » وابن عباس » وعطاء » وتجاهد » وسعيد بن جبير » والنخمى . وأجازه الأوزاعى » 
وأاب الرأى , لأن القصود دفم حاجة المسكين » وهو حصل بالقيمة . 
ولنا : قول الله تعالى : « قإطمام عكر مسا كين رمن" أوسّط ما تون الیک أو" 
كوتنهدم *”" » هذا ظاهر فى عين الطمام والكسوة » فلا محصل القسكفير بغيره » لأنه م يؤد الواجب إذا لم 
بود ما أسء الله بأدائه » ولأن الله تعالى خير بين ثلائة أشياء ولو جازت القيمة لم ينصصر التخبير فى الثلاثة » 
ولأنه لو أريدت الفية لم يكن لاتخيير معنى » لأن فيمة الطعام إن ساوت قيمسة السكوة فهما شىء واحد » 
فكيف مخير بدمهما ؟ و إن زادت قيمة أحدهما على الآخر نكيف يخير بين شىء وبعطه ؟ ثم ينبنى أنه إذا 
أعطاه فى الكسوة ما يساوى إطعامه أن زه » وهو خلاف الآية . وكذاك لو غات قيمة الطعدام فصار 
نصف المد يساوى كسوة المسكين ينبئى أن يجزئه نصف الد » وهو خلاف الآيةء ولأنه أحد ما يكثر به » 
فنمين ما ورد به النص كالمقق » أو" فلا جزىء فيه القيمة كالمتق » فملى هذا لو أمطام أضماف قيمسة 
الطمام لا بجزثه » لأنه لم بود الواجب فلا مخرج عن عهدته , 
52 $ اة ¢ 
قال ل( ويعطى من أقاربه من بجوز أن يمطيه من زكاة ماله 4 
وبهذا قال الشافمى » وأو و ر . ولاغلم فيه عالقا » ولأن الكفارة حى مال يجب الله تعالى » 
ری محرى الز كاة فيمن يدفم إليه من أقاربه » ومن لا يدفم إليه » وقد سبق ذلك فى باب الزكاة . 
(۱) الزوان : ما ينبت غالبا بيت الحنطة » وحبه يشبه حبها إلا أنه أصفر » وإذا أ كل يجاب النوم (ف) . 
0( سورة المائدة آية ۸۹ 
(۳) قوله ( كالعتق أو فلا جزىء فيه الفيمة كالمتق ) هكذا فى نسخ الغنى وعى عبارة مضطربة ولمل الأصل 
( كالمئق وهو لا تجزيء فيه القيمة (ف) . 


كتابالكفار ات يدل 


۸۴۱ (ضل) 
وكل من بمنع الزكاة من الى والسكافر والرقيق يمسم أخذ الكفارة » وهل يملع مہا باو هاشم ؟ 


فيه وجهان : 

أحذما : مسون منهاء لأنمما صدقة واجبة » فتموا ملا لقول النبى صل الله عليه وسل : « إنا لامر © 
لفسأ الصدقة » . وقياسا على الزكاة . والثانى : لا عون » لأنها لم تجب بأصل الشرع » فأشبوت 
صدقة التطوع تش 

N'Y‏ وا 

قال لإ ومن لم يصب إلا مسكيناً واحداً ردد عليه فى كل يوم تة عشرة أيام 4 

وجماته : أف المكفر لا محلو من أن يجد المسا كين بکال عددم أو لا يجدم . فإن وجدم لم ييجزئه 
إطمام أقل من عشرة فى كفارة الهين » ولا أقل من ستين فى كفارة الظهار » وكفارة الجاع فى رمضان » 
وبهذا قال الشافمى » وأو نور . وأجاز الأوزاعى دفمها إلى واحد . وقال أو عبيد : إن خص بها أهل بيت 
شديدى الماجة جاز » بدليل أن النبى على الله عليه وسل قال للمجامع فى رمضان حين أخيره بشسدة حاجته 
وحاجة أهله : « أطعمه”" عيالك » » ولأنه دفع حق الله تعالى إلى من هو من آهل الإسستحقاق فأجزاء کا 
لو دفع زكاته إلى واحد » وقال أسماب الرأى : يجوز أن برددها على مسكين واحدفى عشرة أنام إن 
كانت كفارة یمین » أو فى ستين إن كان الواجب إطمام ستين مسكيناً »> ولا يجوز دقءها إليه فى يوم 
واحد . وكا أبو امطاب رواية عن أحد» لأنه فى كل بوم قد اطم مسكيتاً ما يجب لكين » فأ جرا 
کا لو أعطى غيره » ولأنه لو اطم هذا السكين من كفارة أخرى أجزأه فكذلك إذا أطممه من 
هذه الحكفارة . 

ولا : قول الله تعالى : « فَكفارَيه إطْمَسامٌ عَشَرَة #شا كين © ارس ار واحدا فا اام 
عشرة » فا امتثل الأ » فلا يجزئه » ولأن الله تعسالى جمل كفارته إطمام عشرة مسا كين » فإذال 
يطعم عشرة فا أنى بالسكفارة . ولأن من لم بجز الدفع إليه فى اليوم الأول لم يجز فى اليوم الثانى مع اتفاق 
الحا ل كالواد . فأما الواقم على أهله فإنا أسسقط اله تعالى السكفارة عنه لمجزه هلما » فإنه لا خلاف فى أن 
الإنسان لا بأ كل كفارة نفسه » ولا يطهءما مائلقه وقد مس بذك . 


)١(‏ أخرجه ملم عن اف هريرة (ف). 2( أخرجه أعدد والسةة إلا النماى عن أى هريرة ولفظه 
( أطميه أهلك ) (ف) . (۳) سورة الائدة ية : ۸٩‏ 


ott‏ اغى س إطعام واحد فى عشرة أيام 


الال الثانی : الماجز عنعددالمسا كينكلهم»فإنه ,ردد على الوجودين منهم فى كل يوم حتى تنم عشرة » 
فإن لم يجد إلا واحداً ردد عليه تتمة عشرة أيام » وإن وجد اثنين ردد علمهما خسة أيام » وعلى هذا . 
ونموهذاقال الثورى » وهو اختيار أ كثر الأسماب . وعند أحمد رواية أخرى : لا جره إلا كال 
المدد » وهو مذهب مالك » والشافنى » لا ذ كرنا فى حال القدرة . 

ولنا : أن ترديد الإطسام فى عشرة أيام فى ممنى إطمام عشرة > لأنه يدقع الحاجة فى عشيرة أيام » 
فأشبه ما لو أطمم فى كل يوم واحد » والثىء بمعناه يقوم مقامه بصورته عند تمذرها » ولهذا شرعت 
الأبدال لقيامها مقام المبدلات فى الى » ولا برأ بها مع القدرة على البدلات كذا ههنا . 

N‘‏ (فسل) 

وإن أطعم كل يوم مسكينا حتى أ كل المشرة أجزأء بلا خلاف مله » لأن الواجب إطءام أعشرة 
مسا کین » وقد أطءمهم . وإن دفعها إلى من يظنه مسكينا فبان غبيا فنى ذلاك وجان بناء على الروايتين 
فى دفم الزكاة إليه . 

أحدها : لا يحزئه » وهو قول الشافهى » وأبى بوسف » وأبى ثورء وابن النذر . لأنه لم يطعم لسا كين 
فل جره كا لو على . 

والثانى : جزئه » وهو قول أبى حنيفة » وعمد . لأنه دفمها إلى من يظلنه مسكينا وظاهره ااسكنة 
فأجزاه كا لو لم يلم حال . وهذا لأن اافقر يفى ونشق ١ءرفة‏ حقيقته قل الله لى ( للفقراء أأذين مروا 

ف سول فرلا ايكون ضر" فى لأزض كسمم اول أغزياء رن اممف ) 20 ذوجب أن بكافى 
بظيوره وظنه » وک ذلا ا مال لرلان النبى على ال عليه وسل من العدتة قال : « إن 9 دشنا 
e‏ منها » ولاحظ فيها انی ولا لوی ٠‏ تہ ب » . وإن بان کافر؟ أو عبدا لم زه وجما واحدا كقولنا 
فى الزكاة » لأن ذلاث لا يكاد بى » وليس هو فى مظنة اتلفاء فإن كان الدافع الإمام فأخطأ فى الفقر لم يضمن » 
وإن أخطأ فى الحرية والإسلام فهل يضمن ؟ على الوجهين بقاء على خطثه فى المد . 
م (فصل) 
إذا أطعم مسكينا فى يوم واحد من كفارتين ففيه وجهان . 


۲۷۴ البقرة‎ )١( 
عن عبد ل بن عدى بن الخيار أن رحلين أخيراه أنهما أئيا انی صلی الله علية وسام الاه من الصدقة‎ (0) 
فقلب ءا البدى ورآما جلدين تقال : إن شتا أعطدكا ولا حظ فا لعى ولا لنوى مکذہ ب » أخرجه أحمد‎ 
٠. 8 
- وأبو داود والنساق (ف)‎ 


كتاب الكفار ات © 


أحدها : يرزثه , لأنه أطمم عن كل كفارة عشرة مساكين » فأجزأه كا لو أطعمه فى بومين » ولأن 
من جاز له أن يأخذ من اثنين جاز أن يأخذ من واحد كالةدر الذى جوز له أخذه من الزكاة . 

والثانى :لا ينه إلا عن واحد » وهو قول ألى حنيفة » وألى يوسف » لأنه أعطى مسكينا فى نوم 
طعام اثنين فل يحزثه إلا عن واحدء كا لو كان فى كفارة واحدة . وإن أطمم اثنين من كفارئين فى يوم 
واحد جاز ؛ ولا نل فى جوازه خلانا » وكذلك إن أطءم واءداً من كفارتين فى ومین جاز أيضا بغير 
خلاف نومه . فلو كان على واحد عر كفارات وعنده ءشرة مسا كين يطءمهم كل بوم كفارة يفرقها عليوم » 
جازء لأنه أنى با أمى به فرج عن عہدته » وبيان أنه ألى ما أم [ به ] أنه أطءم عن كل كفارة عشرة 
مساكين من أوسط ما يطعم أهله » و الحم فى الكسوة ar‏ فى الطمام على ما فصلناه . 

م وسأة» 

قال ( وإن شاء كسا عشرة مساكين . لارجل ثوب يحزئه أن يصلى فيه » ولمرأة درع وار » 

لاخلاف فى أن السكسوة أحد أصناف كفارة المين لنص الله تعالى عليها فى كتابه بقوله تعالى : 
( أ و كدوتهم ) ولا تدخل فى كفارة الهين » ولايحزئه أقل من كسوة عشرة » لقول الله تعالى : ( فكفارته 
إطمام عشرة مسا كين من أوسط ما تطعمون أهايسم أو كسوتهم ) . وتتقدر الكسوة إا جزىء الصلاة 
فيه » فإ ن کان رجلا فثوب جره الصلاة فيه » وإن كانت اصرأة فدرع وحار . ومهذا قال مالاك . ون قال 
لا تجزئه السراويل الأوزاعى » وأو بوسف . وتال إبراهيي : ثوب جاءم » وقال الحسن : كل «سكين < : 
إزار » ورداء : وقال ابئ عر » وعطاء » وطاوس » ومجاهد » ودكرمة » وأععاب الرأى : زه ثوب ثوب 
ولم يغرقوا بين الرجل والرأة . وحكى عن ان قال : تمزىء العامة . وقال سعيد بن المسيب : عياءة 
وعمامة . وقال الشافعى : جزىء آقل ما بقع عليه الاسم من سسراويل » أو إزار» أو رداءء أو مقنة » 
أو عمامه . وف القانسوة وجمان . واءتجوا بأرنف ذلاك بقع عليه ام ااسكسوة » فأجزأ كالذى جوز 
الصلاة فيه . 

ولنا أن السكسوة أحد أنواع الكفار 5 » فل جز فيه ما يقم عليه الم كالإطءام والإءتاق » ولأن 
التسكفير عبادة تمتبر فيها السكسوة» فلم جز فيها أقل مما ذ كرناء كالصلاة » ولأنه مروف إلى الساكين 
فى السكفارة فيتقدر كالإطمام » ولأن اللابس مالا بستر عورته إنما بسمى عريانا لا مكنسيا وكذوث لابس 


السراويل وحدهء أو مثزرا يسمى عرياناً ۽ فلا ره لقول ال تعالى ( أو کو 0 : 


)١(‏ القنعة : ما تغطى به لأرأة رأسها (ف) م 
ف للائدة هه 
(م 1۹ المغنى تاسع» 


o‏ الفنى س الكدوة 


إذا ثيت هذا فإنه إذا كسا اسرأة أعطاها درعا وخمارا » لأنه أقل ما يستر عورتها وتجرئها الصملاة فيه . 
وإن أعطاها وبا واسما عكنها أن تستر به بدنها ورأسها أجزأه ذلك » وإن كسا الرجل أجزأه قيس 
أو وب مکده أن يستر عورته » و ىمل على عاتقه منه شيا 0 أو وبين بأعزر بأددها وورندى بالآخر : 
ولا زه مزر وحده » ولا مسروال وحده لفول رسول الله صل الله ءايه وسل : « لا مل ان 
فى ثوب واحد ليس على عاتقه منه شیء « 

۸۰۴٦‏ (فصلل) 
ووز أن يكو م من جميع أصناف السكسوة » من الفطن واكان والصوف وااشمر والور واللر 
وال رر لان الله تعالى أي بكسوهم وم ومین جا » فأى جأس كسام منه خرج به عن المهدة أوجود 
الكسوة الأمور بها . ووز أن وكسوم لبيسا أو جد دا إلا أن يكون م قد بلى وذهبت منشفءته » لأنه 
معيب فلا تحزى «كالحب لمعيب والرقبة إذا بطلت منفءمها » وسواءكان ما أعطام ماوعا أو غير مصووغ » 

أو خاما أو مقصوراًء لأنه تحصل التكسوة الأمور بها والحكة القصود منها . 
AV‏ (تسسل) 
والذين جزیء كدو مهم م المساكين الذين يحزىء إطعامهم » لأن الله تعالى قال : ( فسكثارانه إطعسام 
عشرة : مسا كين 0 ن أوسط مانطءمون أهايكم أ وک ونم ( ¢ فيتصضرف الضمير الهم ¢ وقد تقدم 2 
ف امسا كين و أصنافهم . 


4 


۸۰۳۸ وساذاة» 
قال ل وإن شاء أعتق رقبة مؤءخة قد وصات وصامت » لأن الإعان قول وحمل . وتكون سايمة لاس 
فا نقص ير بالمل { 


وجماته : أن إعتاق الرقبة أحد خصال الكفارة بغير خلاف » انص الله تمالى عليه بقوله ( وريز 


رقب مؤمتة 7 ) ويعتبر فى الرقبة ثلائة أوصاف . 


: دواء البخارى ومعلم عن أنى هريرة (ف)‎ )١( 

(؟) كامة مؤمنة سقطت من ۳۹٠۱۸‏ س وفى نسخ الني ( أو تحرير رقبة مؤمنة ) وليس فى الفرآن هذا على 
الإطلاق وقول الشيخ حامد الفق فى تعليقه على للغنى ج ۸ )۷٤۳(‏ : ( هذه آنة كفارة القنل ) خطأ ذآية القتل لم ترد 
مقرونة ب ( أو ) بل اقترنت بالفاء ( فتحرير رقبة مؤمنة ) » وبالواو ( وتحرير رقبة مؤمنة ) » وكلاهما فى سورة 
النساء الآية ؟4 أما كفارة اليمين فقد وردت مقرونة ب ( أو ) وبدون ودف مؤمنة ) ونصهاكا فى سورة الائدة 
الأية ۸4 ( فسكفارته إطعام عشرة مس اكان من أوسط ماتطعمون هليج أوكسوتهم أونحرير رقبة) » وكفارة = 


كتات السكفارات 6 


أحدها : أن -كرن مؤمنة فى ظاهى المذهب . وهو قول مالا » والشافى » وألى عبيد . وعن أحمد 
رواية أخرى أن الذمية تجزىء . وهو قول عطاءء وألى ثور ء وأسحاب الرأى » لقول الله تعالى : ( فیدر پر 
ربد 99 ) وهذا مطلق » فتدخل فيه السكائرة . 

ولا : أنه تحرير فى كفارة فلا تيمزىء فيه الكافرة ككفارة الثقل والجامع ببنهما أن الإعتاق يضمن 
تفريغ العيد للسل لعبادة ره وتسكيل أحكامه وعبادته وجماده ومم وة سل فناسب ذلك شرع إعتاقه فى 
الكفارة حصيلا ذه للصالح » والح-كم مقرون بم فى كفارة الذقل النصوص على الإعان فيه » فيعال بها 
ويتعدى ذلاك الحم إلى كل حرير فى كفارة » فيختص بالمؤمنة لاختصاصها بهذه السكة . وأما الطاق 
الذى احتجوا به فإنه حمل على القيد فى كفارة القتتل کا حمل مطاق قوله تعالى : (واسسْتشييدوا شم زر 
ون" رجَالكم)”" على الفيد فى قوله تالى : 7" ( واش مد وا ذَوَئ' حدال _منتكام') وإن لم يمل عليه من 
جبة اللغة حمل عليه من جرة القياس . 

الثانى : أن تكون قد صات وصامت . وهذا قول الشعبى » ومالات » وإسحاق » قال القاضى: لامجزىء 
من له دون السبغ » لأنه لاتصح منه العبادات فى ظاهس كلام أحد وظاهسكلام الارق : العتبر الفمل دون 
السن » فن صلى وصام من له عةل يعرف الصلاة والصيام وبتحقق منه الإتيان به بنيته وأركانه فإنه يمزىء 
فى الكفارة وإن كان صخيراً وإن لم بوجدا ءنه لم يجزىء فى الكفارة وإن كان كبيراً . وقال أبو بكر وغيره 
من أسحابئا : جوز إعتاق الطذل فى الكفارة . وهو قول السن » وعطاء» والزهرى » والشافعى » وان 
المنذر . لأن اأراد بالإعان هما الإسلام » بدايل إعتاق الفاسق . قال الثورى : لأسلدون كلهم مؤمنون عندنا 
فى الأحكام ؛ ولاندرى مام عند الله ؟ وهذا تماق 2 القتل بكل ملم بقوله تعالى : ( ومن" قل 
“ؤي عمل ) © والصى محكوم بإسلامه » يرئه للسدون ويرمهم » ويدفن فى «قابر السادين » ويفسل 
ويصلى عايه » و إن سی منفرداً عن أ بوبه أجزأمعنقه 0 لأندحكوم بإسلامه »وكذاك إنسى مم أحدأنويه 2 
ولوكان أحدأبوى الطفل مسل والأخر كائراً أجزأ إعتاقه » لأنه محكوم بإسلامه . وقال القاضى فى موضع : 
محزىء إعتاق الصغيرة فى جميم الكفارات إلا كفارة القتل فإِنها على روايتين 

وقال إراهيم النخمی : ماکان فى الفرآن من رقبة مؤمنة فلا زىء إلا ماصام وصلى » وما كان 


= الظهار وردت مقرونة بالقاء ويدون وصف (مؤمنة) كا فى سورة الجادلة الآية م ونصها ( والدين يظاهرون 
من نساتهم ثم يمودون لا قالوا 'تحرير رقبة) ‏ ([ف) . 
(1) سورة الجادلة آية م الأو لى الاستتهباد بقوله تعالى ( أو نحرير رقبة ) نهى الواردة فىاليمين (ف) . 
0 سورة ابثرة أية ۲۸۲ (۳) ورة الطلاق آية ۲ ( ٤‏ ) عورة الفساء آية 4۲ 


o4۸‏ الفنى - إعتاق الجنين 


فى القرآن رقبة ليست بمؤمنة فالصى بجزىء» وأو هذا قول امسن » ووجه قول المرق أن الواجب رقبة 
مؤمنة » والإعان قول وعمل ؛ فا م تحصل العملاة والصيام لم يحصل العمل . 

وقال يجاهد وعطاء فى قوله : ( فتعربر رقبة مؤمنة ) . قال : قد صات » ونحو ه-ذا قول الحسن » 
وإداهم . وقال مكحول : إذا ولد للولود فهو سمة » فإذا تقاب ظبراً لبطن فهو رقبة » فإذا صلى فمو 
مؤمنة » ولأن الطفل لا نصح منه عبادة لنقد الدكليف فل زىء فى السكفارة كالجنون » ولأن الصبا نقص 
يستحق به النفقة على القريب أشبه الزمانة » والقول الآخر أقرب إلى الصعة إن شاء الله لأن الإعان الإسلام 
وهو حاصل فى حق الصذير » وبدل على هذا « أن مءاوبة بن الحم الدلى أ الى صلى الله عليه وس حم 
يجارية فقال لها : أن الله ؟ قالت . فى المياء » قال : من آلا ؟ فالث : أنث رسول الله قال : أعتقها فإنها 
مؤمنة » رواه مسل .وف حديث عن ایی ھر رة . «أنرجلااى الذى صلى اله عليه وسل جار نة أعحمية 
فقال : يا رسول الله إن على رقبة » فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين الله ؟ فأشارت رأسما إلى 
السماء » قال : من أنا؟ فأشارت إلى رسول الله وإلى السماء - أى أنت رسول الله قال : أعتقها » حسم 
ها بالإيمان بهذا القول . 


۸۰۳۹ (نصل) 
ولا زىء إعتاق الجنين فى قول أ كثر أهل العام . وبه قال أبو حنيفة » والشافعى . وقال أبو ثور : 
.عزىء لأنه آذعى ملوك فصح إعقاقه عن الرقب ةكالمولود . 
ولنا : أنه لم تنبت له أحكام اليا بعد فإنه لا :لت +لإرث والوصية» ولا يشترط لما كونه آدميا 
اسكونه بث له ذلاك وهو نعافة أو عاقة » وايس بأد فى لاك الال . 
الثااث : ألا يكون بها نقص يغمر بال » وقد شر حا ذلاك فى الظهار . ويحزىء الى وإن کان عاجرا 
عن العمل لأن ذلك ماض إلى زوال » وصاحبه سائر إلى الكل . ولا زىء الجنون لأن نقصه لاغاية 
ازواله معلومة فأشبه الزمن . 5 
N‘‏ (نصل) 
وإن أعتق غائياً تمل حياته ونجىء أخياره صح وأجزأه عن السكفارة كالحاضر » وإن شك فى حياته 
وانقطم خيره لم يحم بالإجزاء فيه » لأن الأصل شغل ذمته ولا تبرأ بالشك » وهذ المبسد مشكوك فيه 


(۱) أخرجه جحد فى مسنده ج ١١‏ ص ۳ وأرجه اابزار والطيرانى فى الأوسط ورجاله موثقون كا فى جم 
اازوائدج ص٤۲‏ (ف) 


كتاب الكفارات o‏ 


فى وجودهء فشك فى إعتاقه » فإن قيل الأصل حياته » قلذا إلا أنه قد علم أن للوث لابد منه وقد وجدت 
دلالة عليه » وهو انقطاع أخباره » فإن تبين بعد هذا كونه حيا تبيفا صحة عتقه وبراءة الذمة مث 
الكفارة وإلا فلا . 
۸۰ (فصل) 
وإن أعتتق غيره عنه بغير أمره م يقع عن المعتق عنه إذا كان حياً » وولاؤه للاءتق » ولا يجزىء عن 
كفارته وإن نوى ذلاك . وبهذا قال أنو حنيفة » والشافى . وحكى عن مالاك أنه إذا أعتق عن واجب 
على غيره بغير مره صح » لأنه قضی عنه واجباً فص حك لو قضی عنه دی . 
ولنا : أنه عبادة من شرطها النية فلم يصح أداؤها عن وجبت عليه بغر أمره مع كونه من أهسل 
الأمس كالحج » ولأنه أحد خصال الكفارة فلم يصح عن المسكفر بغير أمره كانصيام » وهكذا الملاف فما 
إذا كفر عنسه بإطعام أو كسوة» ولا جوز أن ينوب عنه فى الصيام بإذنه ولا بير إذنه لأنه عبادة 
بدنية فلا تدخلها النيابة . فأما إن أعتق عنه بأمره نظرت » فإن جمل 4 عوضا صح العتق عن المتق عنه » 
وله ولاؤه وأجزأ عن كفارته بغير خلاف علمناه . وبه بقول أبو حنيفة » ومالك » والشافنى؛ وغيرم . لأأنه 
حصل المتق عنه ماله » فأشيه مالو اشتراه ووكل البائع فى إعتاقه عنه وإن لم يشترط عوضا ففيه روابتان . 
إحداهما : يق العتق عن المعتق عنه ويمزىء فى كفارته وهو قول مالاك » والشافعى ٠‏ لأنه أعتق 
بأمره فصح كا لو شرط عوضا . 
والأخرى : لا يجزىء وولاؤه للممتق وهو قول ألى حنيفة » لأن العتق بعوض كابيع وبغير عوض 
كالطبة » ومن شرط اطية القبض ولم يحصل » فلم يقع عن الموهوب له » وفارق البيع » فإنه لا يث_ترط فيه 
الفبض » فإن كان امعت عنه ميا نظرت فإن أوصى بالمتق صح لأنه بأمره وإن لم يبوص به فأءتق عنه 
أجنى لم يصح لأنه ليس بنائب عنه وإن أعتق عنه وارثه فإن لم يكن عليه واجب لم بصح العتق عنه ووقم 
عن العئق . وإن كان عليه عت واجب صح المتق عنه » لأنه نانب له فىماله وآداء واجباته » فإن كانت عليه 
كفارة مين فسكسا عنه أو أطعم عنه جاز» وإن أعدق عنه جاز » وإن أعتق عنه ففيه وجمان . 
أحدما : ليس له ذلك » لأنه غير متمين رى جرى التطوع . والثالى: يحزىء » لأن التق يقع واج 
لأن الوجوب يتعين فيه بالفمل » فأشبه العين من العتق » ولأنه أحد خصال كفارة المين غاز أن يغلي عنه 
كالإطام والكسوة؛ ولو قال منعليه الكفارة : أطعم عن كقارتى أو | كس فةملصح رواية واحدة» 
سواء شمن له عوض) أو لم يضمن له عوضا . 


0 فى الخطوطة ۸ : قولا واحدا . 


oa:‏ الى ك0 إن أعتق بعض من مت عليه 


NY‏ سا 
قال ولو اشتراها بشرط العتق فأعتقها فى الكفارة عتقت ولم تمزه عن الكفارة 4 . 
وهذا مذهب الشافى » وروى عن ممقل بن يسار مايدل عليه » وذلك لأنه إذا اشتراها بشرط التق 
فالظاهر أن البائم نقصه من المن لأجل هذا الشرط ء فكأنه أخذ عن المتق عوضا ذ م تمزئه عن المكفارة . 
قال أحمد : إن كانت رقبة واجبة لم تحزئه لأنها ليست رقية سليمة » ولأن عتقها يستحق إسبب آخر وهو 
الشرط 2 فل تمزه کا لو اشترى قريبه فنوى بشراله العتق عن السكفارة » أو قال : إن دخات الدار فأنت 
حر ْم نوی عند دخوله أنه عن كغارته . 
At‏ (فصسسل) 
ولو قال له رجل : أعتق عبدك عن كفارتك ولك عشرة دانير فففمل لم جز نه عن التكتارة » لأن 


الرقبة : تق خالصة عن اللكفارة 6 وقال القاضى : المتق کله م عن باذل الموض 6 وله ولاؤه ¢ وها قوه 
نظر . فإن العتق ل يمتةه عن باذل العوض ولارضى بإعتاقه عنه » ولا باذل العوض طالب ذللك . والصحيح 
أن إعتانه من المتق والولاء له » وقد ذ كر الخرق أنه إذا قال : أعتفه والثمن عل فالثمن عايه والولاء 
للمعتق فإن رد المشرة على باذها ليكون العتق عن الكفارة وحدها » أو عزم على رد العشرة »أو رد 
المشرة قبل العتق فأعتقه عن كفارته أجزأه . 
١‏ (صل) 
وإذا اشترى عبدا ینوی إعتاقه عن كفارته فوجد به عيبا لجنم من الإجزاء فى الكقارة فأخذ أرشه 
7 أعتق العبد عن كفارته أجزأه » وكان الأرش له » لأن التق إما وقع على المبد للعيب دون الأرش » 
وإن أعتقه قبل العلم بالعيب لم ظهر على الميب”؟ فأخذ أرشه فهو له أيضاً » كا لو أخذه قبل إعتاقه . وعنه 
أنه يرف ذلك الأرش فى الرقاب » لأنه أعتقه ممتقدا أنه لم » فسكان منزلة العوض عن حى الله تعالى 
وكفارة الأرش مصروفة فى حق الله تعالى كا لو باءه كان الأرش للمشترى . وإن علم العيب ولم يأخذ أرشه 
حتى عه کان الأرش لمعت » لأنه أعتقه (ile ane‏ بعيبه فلم يلزمه أرش کا لو باعه و يعلم عيبة . 
A‘ {o‏ م أله € 
قال ل( وكذلك لو اشترى بعض من بعتق عليه إذا ماكه ينوى بشراله السكفارة عتق ولم يرنه 6 
ومهذا قال مالك » والشافمى » وأبوثور . وقال أصحاب الرأى : يرنه استحسائا , لاه زىء عن 
كفارة البام فأجزأ عن كفارة للشترى كغيره . 
(1) فى الخطوطة .م١‏ : ثم علم بالعيب . 


كاب الكفارات زمه 


ولنا : قوله تعالى : ( رر رقبة “٠1‏ ) والتحرير فمل التق » ولم حصل العتق ههنا بتحرير منه 
ولا إعتاق » فلم يكن ممتثلا للاأمر » ولان عتقه مستحق يسبب آخر فلم يجزئه كا لو ورثه ينوى به التق 
عن كفارته » وكأم الولد » ومخالف الشترى البالم من وجوين . 
أحدما : أن الباع بعتقه وللشكرى لم يعتقه ء إنما يعتق بإعماق الشرع » وهذا من غير اختيار منه . 
والثانى : أن البائع لايستحق عليه إعتاقه وللشترى مخلافه . 
N‘‏ (فصل) 
إذا ملت نصف عبد فأعتقه عن کفارته عتق وسرى إلى باقيه إن کان موسر بقيمة باقيه » ولم چئه 
عن كفارته فى قول ألى بكر الال وصاحيه » وحكاه عن أحمد » وهو قول ألى حنيفة » لأن عتق نصيب 
شريكه لم حصل بإعتاقه » إنما حصل بالسراية » وهی غير فمله » و إبما هی من آثار فعله » فأشبه مالو اشتری 
من يمت عليه ينوى به السكفارة » قق هذا انهم يباشر بالإعتاق إلا نصيبه فسرى إلى غيره » ولو خص 
نصيب غيره بالإعتاق لم يمتق منه شىء » ولأنه إنها علاك إعتاق نصيبه لانصيب غيره . وقال القاضى قال 
غير ھا من عا بنا ' بز له إذا نوى إعتاق جميعه عن كقار له » وهو مذهب الشافیى > لاه أعتق عبد 
كامل الرق سج الحاق غير مستحق العتق ناويا به السكفارة فأجزأء كا لوكان اللبيع ملكه » والأول 
أصح إن شاء الله » ولا نسلم أنه أعتق المبد كله » و إنما أعتق نصفه» وعتق الباق 0 ء فأشيه شراء قريب 
ولأن إعتاق باقيه مستحق بالسراية فهو كالةريب . 
فمل هذا هل يرنه عتق نصفه الذى هو ملسكه ويعتق نصنا آآخر فكل السكفارة ؟ ينبنى على ماإذا 
أعتق نصنى عبدين » وسنذكره إن شاء الله . وإن نوى عقت نصيبه عن الكفارة ولم ينو ذللك فى نصيب 
شر بكه لم يجزله نصيب شريكه ؛ وى نصيبه نفسه مأستذكره إن شاء الله . ولو كان معسسراً فأعتق نصيبه 
عن كفارته فسكذللك » فإن ملاك باقيه فأعتقه عن الكفارة أجزأه ذلاك » وإن أراد صيام شهر وإطمام 
ثلانين ام يزثه کا او أعتق نصف عبد فى كفارة اليين وأطعم خمسة مسا كين أو كسام 
AV‏ (فمل) 
وإ ن کان العبد كله له قأعتق جزْءاً منه معيئاً أو مشاعا عتق جميمه » وإ ن كان نوى به الكفارة أجراً 
عنه » لأن إعتاق بمض العبد إعتاق يمه » وإن نوى إعتاق الجزء الذى باشره بالإعتاق عن السكفارة 
دون غيره لم يزه عتق غيره » وهل بحسب بما لوی به السكفارة ؟ على وجهين . 
)١( |‏ سورة الجادلة رقم ۴ والأولى الاستشهاد بقوله ( أو تحرير رقبة ) لأنها نص فى اليمين كا أسلفنا (ف) . 


ين انى 


۸*۸ ( فص ل( 
وإن قال : إن ملكت فلا فمو حر . وقلا : صح هذا التعايق »؛ فاشتراه :نوی اعت عن كفارته 


عتق ولم يحزئه عن السكفارة » ومخرج فيه من اعكلاف مثل مافى شراء قريبه والله أعم ْ 
۸۰6۹ ل مسب سألة € 
قال ولا تجزىء فى السكفارة أم واد 4 
هذا ظاهر المذهب » وبه قال الأوزاعى ؛ ومالك » والشافعى » وأبو عبيد » وأحاب الرأى » وعن 
أحمد رواة أخرى »أا نجزىء » ويروى ذلك عن الحسن » وطاوس والتخمى » وعهان البتى لآول الله 
تعالى تحر 0 رة » 2 ومعتةباقد حررها . 
ولنا : أن عتقهأ إستحق إسبب آخر فل زىء عنه يأ لو اشترى قر ببه أو عبدا بشرط العتق فأعتقه» 
وا لو قال لعبده أنت حر إن إدخلت الدار 7 نوى عتقه عن كفارته عند دخوله » والآبة مخصوصة ما 
ذكرناه فنقيس عليه ما اختافنا فيه . 
N<۰‏ (فسصل) 
واد أم الولد الذى ولدته بعد كونها أم ولد حكنه حکما فيا ذکرناہ » لأن حکه حكها فما ذ كرناه. 
لأن حكمها فى العتق عوث سيدها . 
۸۰۱ بوساة» 
قال ل ولا مکانب قد أدى من كتايته شيا 4 
روى عن أحمد رحمة الله فى السكاتب ثلاث روايات 
إحداهن : يحزىء مطل اختاره أبو بكر » وهو مذهب أبى ثور » لأن الكاتب عبد يجوز بيمه» 
فأجزأ عتقه كال بر » ولأنه رقبة فدخل فى مطلق قوله سبحانه (فتحرير رقبة90©) 
والثانية : لايحزىء مطلقاً » وهو قول مالك » والشافعى » وى عبيد » لان عتقه مستحق سيب آخر» 
ولذا لالات إبطال كتابته فأشبه أم الولد . 
والثائثة: إنأدى من كتابته شيئاً لم يحزئه وإلا أجزأه » وببذا قال الايث » والأوزاعى » وإسحاق» 


وأسماب الرأى . قال القاضى : هو الصحيح » لأنه إذا أدى شيا فقد حصل العوض عن بعضه فام جزىء 


اللعة اغادلة 3,7 م 
(1)د (5)و الأولى الاستشهاد بقوله ( أو عرير رقبة ) ۴ قلنا فى التعليق السابق (ف) . 


كيتاب السكفارات eof‏ 


كا لو أعتق بعض رقبة » وإذا لم بؤد فقد أعتق رقبة كاملة مؤمنة سالمة الاق تامة اللاك لم حصل عن شىء 
مها عوض فأجزأ عتقها كالمدير » ولو أعتق عبدا على مال فأخذه من المبد لم جزىء عن كفارته فى 
قولحم عي . 

r: م١‎ 

قال ف ويجزئه للدبر © . 

وهذا قول طاوس » والشاففى » وأ ور 3 وابن المنذر . وقال الأوزاعى » وأبو عبيد » وأصداب 
ارأى : لايجزىء » لأن عتقه مساق سيب آخر 0 فأشيه أ الولد » ولأن بيه عيذم غير جااز فأشيه 
أم الولد . 

لنا : قوله تعالى ( فتحر ر روه 2©2000)) وو قبته » ولأنه عبد كامل النفعة جوز بيعه ولم 

ونا ذو لی ( فتحرير رةبة ٠‏ )» وقد حرر رقبته » ولأنه عبد كامل جور عه و 
حصل عن شىء منه عوض غاز عتقه كالفن » والدليل على جواز بيعه أنالنى دلى ا عايه وسلم 2 باع 
مديراً » > وسن کر حديثه فى بابه إن شاء الله » ولأن التدبير إما أن يكون وصية أو عثقا بصفة » وأيا 
ما كان فلا ينع التفسكير بإعتاقه قبل وجود الصفة » والصئة ههنا الوت ولم بوجد . 

م اة » 

قال ( والمصى ) . 

لانلم فى إجزاء اللخمى خلاقا » سواء كان مقطوعاً أو مشاولا أو موجوءا » لأن ذلاك نقص لايضر 
بالعمل ولايؤثر فيه » بل رما زادت بذلك قيمته فاندفع فيه ضرر شهوته فأجرأ كالفحل . 

قال ل( وولد الزنا) 

هذا قول أ كثر أهل العم » وروى ذلك عن فضالة بن عبيسد وألى هريرة » وبه قال ابن السيب » 
والحسن » وطاوس » والشافمى » وإسحاق » وأبو عبيد » وان المنذر . 


وروىعن عطاء » والشعى » والنخمى » والأوزاعى » وحماد : أنه لايجزىءء لأن أبا هريرة روى عن 


١ (‏ ) المجادلة آية م (۴) الأولى الاستشهاد بقوله (أو تحر رقبة) كا قانا فيالتعليق السابق(ف) . 
(*) روى جار أن رحلا أعتق غلاما له عن در فاحتاج فأخذ, النى صلى الله عليه وسام فقال : من إشتريه منى ؟ 
فاشتراه نعم بن عبد الله بن النحام رضى الله عته بكذا وكذا فدنعه إليه » أخرجه البخارى ومسام وأبوداود 
والنسانى والترمذى (ف) . 


(م ۷۰ س الفنى ناسم ) 


ool‏ المغنى امسلا الكفارة بالصوم 


النى صل الله عليه وسال أنه قال : « ولد الزن شر الثلاثة » » قال أبو هريرة : « لأن أمتم بسوط فى 
سبيل الله أحبي إلى منه » . رواه أو داود. 

ولنا : دخوله فى مطاق قوله تمالى ( حر بر رقب )7 ¢ ؟. ولأنه مماوكم مسلم 5 عل العمل مض 
عن كن منه ولا استدق عتته سبب آخر فأجزأ عتقه كواد الرشيدة 0 © فأما الأحاديث الواردة فى ذمه 
فاختلف أهل العلم فى تفسيرها . فقال الطحاوى ولد الزنا هو الملازم قزنا » كا يقال : ابن السجيل الملازم لها 
وواد الايل الذى لابهاب السرقة ؛ وقال الخطابى عن بعض أهل العلم قال هو شر التلاثة أصلا وعنصراً 
ونسبا لأنه خاق من ماء الزنا وهو خبيث » وأنسكر قوم هذا التفسير وقالوا ليسعليه من وزر والديه شىء 
وقد قال الله تعالى : ”© ( ول زر وَازِرَة وزْدَ اأخرى ) وفى الجلة : هذا يرجم إلى أحكام الآخرة أما 
أحكام الانها فمو كفيره فى صحة إمامته وبيعه وعتقه وقبول شمادته » فكذلك فى إجزاء عتقه عن الكفارة 
لأنه من أحكام الدنيا . 

4 اة‎ $ A<oo 

قال (١‏ فإن لم يحد من هذه الثلاثة واحدا أجزأه صيام ثلاثة أيام متتايمة 4 

يعنى إن ل يحد طماما ولا كسوة ولا عتتا انتقل إلى صيام ثلاثة أيام اقول ال تعالى : « فسكفارئ” 
طْمَامٌ عَشَرَة مَسَاكينَ من" أونتط ما تون أهليسكم. أوا كاوثم أو تخر يدا ربد قن 
جد جد فَعيَام الاثم يام » © وهذا لاخلاف فيه إلا فىاشتراط التتابع فى الصوم وظاهر المذهب اشتر اطه 
كذلت فال إداهيم التتخعى والثورى وإسحاق وأو عبيد وأو ثور وأساب الرأى وروی حو ذلك عن 
على رضى اله عنه وبه قال عطاء وجاهد وعكرمة : 

)١(‏ ولد الزنا شمر الثلائة أخرجه أحمد وأبو داود والبميق عن أ هريره ولكن روى عبد الرزاق فى 
جأممة عر“ ن عائشة أنهاكانت إذا قبل لها ولد الزنا شر الثلائة عابت ذلك وقالت ماعليه من وزر أبويه قال الل تعالى: 
ولا تزر وازرة وزر أخرى » وروی أيضا عبد الرزاق فى جامعه عن ميمدون بن مهران أنه شېد ابن عمرصلی 
على ولد الزنا فقيل له : إن أباهريرة لم يصل عليه وقال : هو شر الثلاتة فقال له ابن تمر : هو خير الثلائة س 
ويروى عن ابن عباس قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : ولد الزنا شر الثلائة إذا عمل بعمل أبوده رواه 
الطبراتى فى الكبير والأوسط وفيه عمد بن أ لولى وهو سىء الحفظ ومندل وثق وفه ضعف أنظر جمع الزوائد 
ج ٦‏ ص ۲۵۷ ومنتخب کار العمال ج ۴ ص 4.١‏ (ف ) ٠‏ 

)2( سوره لأجادلة آية م (۳) على هامش ۸ : اس ف شىء منه عوض ۰ح . أى من نسخة أخرى . 

(4) ( وك الرشيدة ) هكذا فى نسخ الغنى والصواب ( ولد الرشده ) ووهو ضد ( ولد الرنية ) (ف) 

0 سورة الإسراء آية \e‏ »( سورة المأئده آبة حلم 


كتاب السكثارات ووه 


وحكى ابن أبى مومى عن أحد روابة أخرى أنه يجوز تفريقها وبه قال مالك والشافعى فى أحد قوليه 
لأن الأمى بالصوم مطاق ولا بجوز تقييده إلا بدليل ولأنه صام الأيام اثثلاثة فلم يجب التتابع فيه كصيسام 
اللتمقع ثلاثة أيام فى المح ولنا : أن فى قراءة ألى وعبدالله بن مسعود « قصيام” لا آم مكماما ت 90و 
كذلك ذكره الإمام أحد فى التفسير عن جماعة » وهذا إن كان قرآ 6 فهو حجةء لأنه كلام الله الذى 
لابأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه » وإن لم يكن قرآ تا فمو روابة عن الت صل الله عايه وسلءإذ يحتمل 
أن يكونا ماه من النی صلى الله عليه وسلم تفسيراً فظنا قرأ ا » فثبقت له رتبة اللبر » ولاينقص عن درجة 
تفسير النبى صلىالله عليه وسل » للآبة .وعلى كلا التقديرين فروحجة يصار إليه »ولأنه صيام ف ىكفارة فوجب 
فيه التتابم ككفارة القتل والظهار » والطاق يحمل على اليد على ما قررناه فيا مضى . فعلى هذا إن أفطرت 
للرأة أرض أو حيض » أو الرجل لمرض لم ينةطم التتابم » وبهذا قال أبو ثور » وإسحاق . 

وفال أبو حنيقة : ينقطم فيها » لأن التتابع لم يوجد » وفوات الشرط ببطل به الشروط » وقال 
الثاففى : يتقطم فى امرض فى أحد القولين » ولا ينقطم فى الحيض . 

ولنا : أنه عذر يبيبح الفطر أشبه الحيض” فى كفارة القتل . 

١٠م‏ 5 أله 4% 
قال ( ولوكان الحانث عبداً لم يكفر بغير الصوم 4 


لا خلاف فى أن العبد جره الصيام فى الكمارة » لأن ذلك فرض العسر من الأحرارء وهو أحسسن 
حلا من العبد » فإنه يلاك فى اة » ولأن العبد داخل فى قوله تعالى : د فمن آم جد فصيام ثلاثة 
أبام » . وإن أذن السيد لمبده فى التسكفير بالال لم يازمه » لأنه ليس بمالك ما أذن له فيه » وظاه ركلام 
مرق أنه لا يحرئه القسكفير بغير المسيام . وقد قال غيره من أصحابتا فما إذا أذن له سيده فى التسكفير 
الال روايتان . 

إحداها : جوز تسكفيره به . والأخرى : لا جوز إلا بالصيام . وقد ذكرنا علل ذلك فى الظهار 
والاختلاف فيه . وذكر القاضى أن أصل هذا عندهء الروايتان فى ملاك العبد بالقليك . إن قلنا مك بالكليك 
فاسكه سيده وأذن له بالتسكفير بالمال جاز » لأنه مالك لما يكفر به » وإن قلنا : لا علك بالقليك فة ضه 
الصيام » لأنه لا بلك شيا بكفر به . وكذلك إن قلنا : علك ولم يأذن له سيده بالتكفير فى للال 60 


. سورة للائدة :١ة هم ()) فى الخطوطة يوس : فأشية الحيض‎ )١( 
. سورة الائده : ية هم (غ) فى اللخطوطة وم : بالال‎ )( 


o0‏ الغفى س تكفير العبد بالإعتاق 


ففرضه الصيام » و إن ملاك » لأنه محجور عليه ممنوع من التصرف فما فى يديه قال : وأسمابنا يحعلون فى المبد 
روايقين مطاقاً » سواء قلنا يملاك أو لا يملك . ثم على الرواية التى مير له الفسكفير ,الال له أن بعلم » وهل 
له أن يعتق ؟ على روايتين . 

إحداها : ليس له ذلك » لأن العتق يقتذى الولاء والولاية والإرث » وليس ذلك للعبد » ولكن 
يكر بالإطمام » وهذا روابة عن مالك » وبه قال الشافعى على القول الذى يجيز له السكفير بالمال . 

والثانية : له التسكفير بالءتق » لأن من صح تسكفيره بالمال صح بالعتق كالخر » ولأنه يملا العبسد 
فصح تسكفيره بإعتاقه كالحر »> وقوهم : إن المت يةتغى الولاء والولاية لا لم ذلك فى التق فى 
الكفارة على ما أسفاناه . وإن سانا فتخاف بعض الأحكام لا يمنع ثبوت القتضى » فإن الحم بتخاف 
بتخلف سببه لا لتخاف أحكامه كا أنه يدبت لوجود سببه » ولأن تخاف بعض الأحكام مع وجود القتضى 
إعا يحكون لانم منمها » و جوز أن بخص النع بها دون غيرها » وهذا السبب التتضى هذه الأحكام لاعتم 
'بوته تخلفها عنه فى الرقيق » على أن الولاء يثبت بإعتاق العبد » لکن لا يرث به كا لو اختاف ديناها » 
وهذا اخقيار أبى بحكر » وفرع عليه إذا أذن له سيده فأعتق نفسه قفيه قولان . 

أحدها : يحرئه » لأنه رقبة جزىء عن غيره فأجزأت عن نفسه كغيره . والآخر : لا جره . لأنالإذن 
له فى الإعتاق ينه رف إلى إعقاق غيره » وهذا التعليل يدل على أن سيده لو أذن له فى إعتاق نفسهعن كفارته 
جاز . فأما إن أطاق الإذن فى الإعتاق فليس له أن يعت إلا أقل رقبة تمزىء عن الواجب » وليسلهإعتاق 
نفسه إذا كانت أفضل مما جزىء» وهذا من ألى بكر بقتضى أنه لا بمتبر فى السكفير أن عأسكه سيده 
ما بكفر بهء لأنه لا يلك نفسه بل متى أذن له فى التسكفير بالعتق أو الإطمام أجزأء » لأنه لو اعقير المليك 
ناصح له أن يعتق نفسه » لأنه لا علكما » ولأن المليك لا يكون إلا فى معين » ولا يصح أن يأذن 
فيه مطاماً . 

A-o‏ (فمل) 

وإذا أعتق العبد عبداً عن كغارته بإذن سيده وقلنا إن الإعتاق فى السكفارة يثبت به الولاء امتقه ثبت 
ولاه لاعبد الذى أعتقه » لول الى صلى الله عليه وسل : « إا الولاء لتق » » ولا يرث » لأنه 
ليس من أهل اليراث » ولا يمتنع بوت الولاء مع انتفاء الإرث » كا لو اختاف دينمما" أو قتل للمتق 
عقيقه » فإنه لا برثه مع ثبوت الولاء له عليه » فإن عتق ااعتق له ورث بالولاء لزوال للانع كا إذا كانا 


. فىالخطوطة ۱۸ : دناهما‎ )١( أخرجه البخارى والنسائى وأبو داود عن ابن مر (ف)‎ )١( 


كتاب الكفارات بامه 


مختانی الدين » فاسل الكافر منمما » ذكر هذا طاحة العاقولى . ومقتضى هذا أن سيد العبد لا يرث عتيقه 
فى حياة عبده » كا لا يرث ولد عبده » فإن أعتق عبده لم مات ورث السيد مولى عبده > لاله مولى موالاه 
كا أنة لو أعتق العبد وله ولد عليه الولاء لولى أمه يمر ولاءه ويرنه سيده إذا مات أنوه . 
۵۸< (فصلل) 

ولیس للسيد منم عبده من الت-كفير بالصيام » سواء كان الان أو الحنث بإذنه أو بغير إذنه » وسواء 
أضر” به الصيام أو لم يضر به » وقال الشافى” إن حنث بغير إذنه والصوم بضر به فله منمه» لأن السيد 
لم يأذن له فيا ألزمه نفسه مما يتءلق به ضرر على السيد» ف کان له منعه وتحليله كا لو أحرم بالج بثير إذنه . 

ولنا : أنه صوم واجب لق الله تعالى» فل يكن اسيده منعه مده كصيام رمضان وقضائه . ويفارق الحج » 
لأن ضر ره كثير لطول مدته وغيبته عن سيده » وتفويت خدمته » ولهذا ملاك لیل زوجته مذه ۽ ول ملاك 
منءها صوم السكفارة . فأما صوم التطوع فإن كان فيه ضرر عليه فلاسيد منعه منه » لأنه يذوت حقه با ليس 
بواجب عليه . وإن كان لا يضر به لم يكن لسيذه مفعه ممه 6 لاله بعد ربه عالامضرة فيه » فأشيه ذكر 
الله تعالى وصلاة البافلة فى غير وقت خدمته . وللزوج منم زوجته مذه فى كل حال » لأنه يفوت حقه من 
الاستمتاع وإكثمة مغه , 

۷۰0۹ ومساة» 

قال 3 ولو حنث وهو عبد الم يكفر حتى ءتق عليه فعایه الصوم لا جره غيره ) 

ظاهر هذا أن الاعتبار فى الكفارات محالة الحنث » لأنه وقت الوجوب وهوحيائذ عبد » فوجب عليه 
الصوم فلا يمه غير ما وجب عليه » وقال القاضى » هذا فيه ار » فإن الاه وص أنه يكفر كفارة عبد» 
لأنه إنما يكفر بما وجب عليه يوم حنث » ومعناه أنه لا يازمه القكفير بالمال » فإن كفر به أجزأه » وهذا 
منصوص عن الشافعى . ومن أصحابه من قال يقول ارق » وليس على ارق حجة من كلام أحد » بل هو 
حجة له ء لنوله إعا يكنر ما وجب عليه » وإعا لامر » تثبت المذ كور وتننى ماعداه » وم يجب عليه إلا 
الصوم » فلا يكفر بغپره . 

ووجه ذلك : أنه حم تعاق بالعبد فى رکه » فل يتغير بحريقه كاد » وهذا على القول الذى لم مجر فيه 
للعبد التسكفير بالل بإذن سيده » فأما على القول الأخر فله التسكفير هرما بطريق الأولى » لأنه إذا جاز له 
فی حال رقه التسكفير بالال فى حال حريقه أولى » وإعا احتاج إلى إذن سيده فى حال رقه لأن الال لسهده » 
أو لتعاتى حته ال » ويد رة قد ٠‏ ل ذلث »> ولا حاجة إلى إذنه . وإن قانا التكذير بأغاظ الأحرال لم 


00۸ المغنى ‏ متى يكفر الحانث بالصوم 


يكن له التسكفير بغبر المال إن كان مورا » وإن حاف عبد وح اث وهو حر که = الأحرار » لأن 
الكفارة لا يجب قبل الحنث » فا وجبت إلا وهو حر . 
N۰‏ (ضل) 
ومن نصفه حر که فى النسكفير حك الحر الكامل » فإذا ملك وئه الحر” مالا کر به لم جز له 
الصيام » وله التتكفير بأحد الأمور الثلائة » وظاهر مذهب الشافمى : أن له التدكفير بالإطعام والسكسوة 
دوث الإعتاق » لأنه لا يثيت له الولاء ٠‏ ومجم من قال لا زه إلا الصيام » لأنه منقوص بالرق 
أشبه القن . 
ولنا : قول الله تمالى : دفن )جد قصوام لام ۾ © وهذا واجد » لأنه علاك ملكا تاي 
فأشبه الخر الكامل »ولا نسل أنه لا يثيث له الولاء » 3 إن ام#ناع بعش أحكاءه لا يهم صحته كوتق 
الس رقيقه الكافر . 
1١م‏ إمساأة» 
قال لإ ويكفر بالصوم من ٍ يفضل عن قوته وقوت عياله نومه ولياته مقدار ما يكفر به 4 
وجلة ذلا : أن كفارة الدين جم يرا ورتا فيتشير بين اتاصال ااثلاث » فإن لم يدها انتقل إلى 
صيام ثلاثة أيام » و بخير ألا يد اغلا عن قوته وقوث غياله بوءه واياته قرا کار بهء وهذا كول 
| ساق . ونحوه قال ألو ءبيد » وان الماسذر . وقال الشافعى : ٠ن‏ جاز له الأخذ من الرّكاة لاجته وفقره 
أجزأء الصيام » لأنه فتير » ولأن النشمى قال إذا كان مالكا امثير بن دره) ذله الصيام . وقال عمااء 
امير اسالى : لا صوم من هلك عشرين درها ؛ وأن لات دونها الصيام . وقل »ميد بن جبير : إذا لم لاف 
إلا نلاثة دراهم كثر بها ء وقال الأسن : درهين » وهذان القولان و ونا . 
ووجه ذلاك:أن الله تعالى اشترط لاصیام آلا جد » بقوله تعالى : (فمن لأ جد وَصِيام لائ ألم ( 
ومن وجد ما يكثر به فاضلا عن قوته وقوت عياله فمو واجد » فيلزمه التسكفير الال لظاهر الآبة » ولأنه 
حق لا يزيد بزيادة الال » فاعتير فيه الفاضل عن قوته وقوت عياله يومه ولياته كصدقة الفطر . 
۸Y‏ (تسل) 
فلو ملك ما يكفر به وعليه دين مثله وهو معطالب به فلا كفارة عليه , لأنه حت لأدى واللكفارة حق 


كتاب الكفارات o0۹‏ 


لَه تعالى » فإذا كان مطالباً بالدين وجب تقدعه كركاة الفطر » فإن لم يكن مطالب] بالدين ف-كلام أجد 
تەی روايتين . 1 
إحداها : تحب الكفارة » لأنه لا يمتبر فمها قدر من للال» فلم بسقط بالدين ك زكاة الفطر . 
والثانية : لا جب ء لأنها حق لله تمالى يجب فى المان » فأسةطما الدين كز كاز امال » وهذا أصح » لأن 
لأن حق الأدى أولى بالقدم اشجه وحاءتة إليه » وفهه نفع لاغرم وتفريغ ذمة الدين » وحق ا تعالى مينى 
عل اإ_اعة لسكرمة وغناه 3 ولان اللكمارة بالمال ها بدل 4 ودن الأدى لا بدل 4 وغارق صدقة النطر 
لكونها أجريت جری أليئقة) ولزا قلا الإنسان عن غبره كالزوج عن أس أنه وعائلته ورقيقه 2 ولادل 
لها خلاف الكفارة . 
م (فصسل) 
فإ ن کان له مال غاب أو دين رجو وقاءه لم يكفر بالصيام » وهذا قول الشافعى » وقال أبو حنيفة 
جره الصيام » لأنه غير واجد » فأجزأه الصيام عملا بقوله تمالى : ( فن لم جد فصيام ثلاثة أيام ) وقيا) 
على امسر » والدليل على أنه غير واجد أن التمتع لو عدم المدى فى موضمه انتقل إلى الصيام » ولو عدم لاء 
فى موضمه انتقل إل التيمم » ولو عدم الأظاهر المال فى موضعه أنتقل إلى الصيام » والانتقال فى هذه الو اضمع 
مشروط بعدم الوجدان » ولأنه غير متمكن من القسكفير بالمال أشبه هذه الأصول . 
ولنا : أنه حق م ليجب على وجه ااطمرة i‏ كنع ااخيية وجوبه كاز كاة » ولأنه غير مقت » ولاضرر 
ف ار 20 مم سقط بنييته كالزكاج . وفارق المدى ؛ فإن له و 5 ينوت بالتأخير » والتيمم يففى تاخز . 
إلى فو ات الملاة » وتأخير كفار: الظهار يى إلى ترك الوط” » وفيه ضرر مخلاف مسألتناء ولا ني عدم 
التسكن » وطذاعح بيع الغائب »م أن الكسكن من القسلبم شرط . 
Nt‏ $ مساك » 
قال ( ومن له دار لاغنى له عن سكياها » أو دابة حتاج إل زكويها »أو خادم محتاج إلى خدمعه» 
أجزأه الصيام فى الكفارة 4 
وعلته : أن العكفارة إا جب فما يفضل عن حاجته الأصلية » والسكنى مرن الموائج الأصلية » 
و كذلك الدابة التى يحتاج إلى ركومها ء لسكونه لا يطوق المشى فيا حتاج إليه » أو لم مجرعادته به » وكذلك 
الخادم الذى يحتاج إلى خدمته لسكونه ممن لا مخدم نفسه لمرض أو كير » أو لم جر عادته به » وهذه الثلائة 
من الخوائج الأصلية لا عنم التسكفير بالصيام » ولا الزكاة من الأخذ والكفارة9© . 


)00( فى ۸ : ولا ائركا: والكفارة ٠ن‏ الأخذ .وهو أوضح . 


53 الف 


ومهذا قال الشافعى . وقال أبو حنيفة ومالك : من ملاك رقبة تجزىء فى الكفارة لا يرنه الصيام » 
إن 2 محتاجا و مخدمته » لأنه واجد ارقبة يمتقها فيازمه لفوله تعالى : « أو" حر ير رَكبَة فتن" آم 
5 فصيام لا آم 5 فاش ترط لاصيام أن لذ يدها . 


ولنا : ألما مستغرقة لهاجته الأصاية فم مفع جواز الإنتقال كناسكن والمركوب والطمام الذى هو 
حقاج إنيه » وما ذكروه يبطل بالطعام اللحداج إليه . وبما إذا وجسد الماء وهو تاج إليه لادطش © فإنه 
لانم الانتقال إلى التيمم » ولأن وجدان تمن الرقبة كوجدالماء وهذا لم يز لمن وجد نملا الانتقال إلى 
الصيام ؛ ومع هذا لو وجل lé‏ الذى تاج إليه ادمه الانتقال ؟ذا ههنا . 
إذا ثبت هذا : فإنه إن کان فى شىء من ا فضل عن حاجته مثل من له دار كببرة تداوى أ کار 
من دار مثله » ودابة فوق دابة مثله » وخادم فوق خادم مثله يمكن أ أن محصل به قدر ماتحتاج إليه » وتفضل 
فضلة يكفر مها » فإنه يباع منه الفاضل عن كفايته » أو بباع الجيم ويبتاع له قدر ما يحتاج إليه » ويكفر 
بالباق » وإن تعذر بيمه أو أمكن البيع ولم بمكن شراء ما محتاج إليه ترك ذلك وكان له الانتقال إلى الصيام 
لأنه تعذر المع بين القيام بحاجته والتكغير بالال » فأشبه مالو لم يكن فيه فضل . 
م/ (فسسل) 
ومن له عقار كتاج 9 أجرته اوه وحو د لأصاية› أو اة يتلل رما الاج إأيه بالتسكفير 
منها » أو ساكة يحماج إلى نمائها حاجة أصلية » أو أثاث قاج إليه وأشباه هذا » فل التسكفير بالصيام » 
لأن ذلات مستغرق لحاجته الأصاية فأشبه المعدم . 
۸۰1 اة 
قال ( وئه إن أطعم خسة مساكين وكا خسة ) 
وجماته: أنه إذا أطعم بعض السا كين وكا الباقين بحيث يستوف المددأجزأه فى رل إمامنا والثورى 
وأحاب الرأى . وقال الشافمى : لا > نه لقول الله تعالى « فسكفارته إطمَام عَشرَة مسا كين من وط 


57م 


وس ف 
ماو کم 2 فوجه ادلالة من وجرن a‏ 


ما عونأ مل 
أحدما : أنه جءل السكافارة أحد هذه الإصال الثلاثة » ولم بأت بواحد منها . 

الثانى : أن اقتصاره على هذه المصال الثلاث دليل على احصار التفسكيرفيها » وما ذكرتموه خصلة 

رابعة » ولأنه نوع من التشكفير فلم يجزئه تبعيضه كالعتق » ولأنه لفق الكفارة من نوعين فأشبه مالو أعتق 


نصف عيد وأطعم ةا كام 5 


(1و؟) للأئده آية ۸٩‏ 


كتاب الدكفارات ۹۱ 


ولنا : أنه أخرج من اأنصوص عليه بمدء المدد الواجي فأجزأً كا لو أخرجه من جاس واحد» ولأن 
كلو احد من النوعين يقوم مقام صاحبه فى جميع المدد » فقام مقامه فى بعضه كال-كفارتين » وكالتيهم لما 
قام مقام لاء فى البدن كله فى الجابة جاز فى بءضه فى طوارة الحدث ما إذا كان بض بدنه يجا وبمضه 
جرا » وفيا إذا وجد من الاء ما يكنى بعض بدنه » ولأن ممنى الطمام والكسوة متقارب © إذ القصد 
منهما سد اعإلة » ودفع الحاجة » وقد استويا فى العدد واءتبار السكنة فى المدفوع إليه وتنوعمما من حيث 
كونهما فى الإطمام مدا لجوعه » وف السكاسوة ستر؟ امورته 2 لاجنع الإ جزاء فى السكفارة اللثقة منهما 
كا لو كان أحد النقيرين محتاجا إلى ستر عورته والآخر إلى الاستدفاء » ولأنه قد خرج عن عهدة الذين أطءمهم 
5 » فيخرج عن عهدة الذين كسام بالتكسوة » بدليل أنه لا يلزمه بالإنفاق أ كثر من إطمام من بق 
كسوة أ كار من بت » وإذا خرج عن عبدة عشرةمسا كين وجب أن يجزئه كا لو اتفق النوع . 
وأما الأية فإنها تدل عمناها على ما ذكرناه » فإنها دات على أنه مير فى كل فتیر بين رن يطعمه 
أو يكسوه» وهذا يقتغى ماذ كرناه » ويصير کا مخيرفى الصيد الكرمى بين أن يفديه بالنظير أو يقوم النظير 
بدرام فيشترى مها طعاماً بتصدق به » أو يصوم ع نكل مد يوم » فلو صام عن بعض الأمداد وأطعم 
بعضا أجزأ كذلاك همنا » وكذلاك الدية لما كان مخير؟ بين إخراج ألف دبنار أو اثنى عشر ألف درم 
لو أعطى البعض ذهب والبعض درام جاز . وفارق ما إذا أعتق نصف عبد وأطم خسة أوكسام » لأن 
تنصرف المتق مخل بالآخر لا سند كره بعد هذا . 
NY‏ (فسل) 
وإن أطعم اأسكين بعض الطعام و كساه بض السكسوة لم جره » لأنه ما أطعمه الطعام الواجب له » 
ولاكساه السكسوة الواجية » فصار كمن لم يطءمه شيت ولم يكسه » وإن أطمم بعض المساكين برا وبعضهم 
مرا أو من جنس آخر أجزأ » وقال الشافعى : لا يزه , 
ولنا قولهتعالى « فكفارَئة 4 اام رة سكين »۰ وقد أطءءهم من جنس ما يحب عايه » ولأنه 
أو كسا بعض السا كين قطنا و بعضهم كعات جاز مع اختلاف النوع كذيك الإطام . 
ل وسلة» 
قال ل( وإن أعتق نصنى عهدين أو تمنى أمتين أو تصنى عبد وأمة أجرأ عنه 4 
قال الشريف أبو جمفر : هذا قول أ كثرم » يمنى أ كثر الفتهاء .وقال أبو بكر بن جعفر : لايجزىء 
لأن المقصود من العتق تكيل الأحكام » ولا حصل من إمتاق نصفين » واختاف أسماب الشافعى على ثلاثة 
(1) فى الطبوعة : تر اعورة . وماق ۱۸ ووم أوضح (5) سوره للائدة آية وم 


(م الا الى س قاسم م 7 


0 الغنى س تلفيق السكفارة 


أوجه فنهم من قال كةول اللحرق » ومنهم هن قال كقول ألى بكر » ومنهم من قال : إن كان نصف 
الرقيق حرا أجزأ » لأنه محصل تسكميل الأحكام » وإن كان رقي لم جز » لأنه لا محصل . 

ولنا : أن الأشقاص كالأشخاص فيا لا يمنم منه العيب اليسير . دايله الزكاة» ونمتى به إذا كان له 
نصف كانين شاة مشا وجبت الزكاة » کا لو ملاك أربءين منفردة » وكا دايا والضدايا إذا اشخر تركوا فيها 
والأولى أنه لايحزى: إعتاق نصفين إذا یکن الباق بدعه احراً 0 لأن إطلاق الرقبة ما بنهرف إلى إعءتاف 
الكاملة » ولا حصل من الشقصين ما حصل من اترقبة الكاملة من كيا ل الأحكام وتخايص الأدمى من 
غرر الرق ونقصه » فلا يثبت بەمن الأحكام ما بثرت بإعتاق رقبة كاملة ؛ وتنم قياس الشقصين على الرقبة 
الكاملة » وهذا لو أسس إنسانا بشراء رقبة أو بيمما أو بإه_داء حيوان أو بالصدقة بعلم يكرت لهأن 

قصه كذا هبنا 5 

۸۰4 وسة» 

قال ‡ و إن أعةق نصف عبد وأطه م خسة مساكينأ وکسام ل 2 زە 4 

لانم فى هذا خلافا . وذللك لأن مةصودها تاف متباين » إذ كان القصد من المتق تسكيل الأحكام 
وتخليضن المعقق من الرق » والقصد من الإطعام والكدوةسد الللة » وإبقاء النفس بدفع فم اللجاعة فى الطعام » 
وستر العورة ورفم ضرر الحر والبرد فى الكسوة » فلتقارب ممناهها واحاد مصرفهما جريا جرى الجنس 
الواحدء فكات اا كةارة من أحدها بالآخرء ولذاث سوى ين عددها » واتباعد مقصد العتق مهما 
واختلاف معمرفيها ومباينت.ا له ١‏ جريا عرى اماس الواحدء فر يكل به واحد مهما » ولذلك خااف 


عدده عددها . 


) فصلل‎ ( N۷۰ 
وولو ألم بض اسا كين أو كسام أوأءةق نصف عبد ولم يكن لهما م به الكفارة فصام عن الباق‎ 
م جره . ولأنه بدل فى الكفارة فلم تسكل به کساثر الأبدال مع مبدلامها » ولأن الصوم من الطمام‎ 
: والكسوة أبمد من المتق . فإذا ل , جز كيل أحد نوعى المبدل من الآخر فتكيله بالبدل أولى . فإن قيل‎ 
يبطل هذا بالفسل والوضوء مع النيمم . قلنا القيمم لا يأنى ببعضه بدلا عن بض الطبارة » وإما أل به‎ 
٠ بكاله ¢ وههنا و ألى بالصيام يمه أجزأه‎ 


۸۰۷۱ .¢ 
قال ومن دخل فى الدوم ثم أيسر لم يكن عليه اروج من الصوم إلى المتقى أو الإطسام إلا 


أن بشاء { 


:/ 0 


كتاب الكفارات or‏ 


فى هذه السألة فصلان : 
NY‏ | (أخسدم) 
أنه إذا شرع فى الصوم ثم قدر على الءتق أو الإطمام أو السكسرة م بازمه ار جوع إأيما . وروی ذلا ك 
عن الحسن » وقتادة . وبه قال مالاك » والشافعى » وإسحاق » وأبو ثور » وان المنذر . وروى عن النخمى 
والحكم :أنه يازمه الرجوع إلى أحدها » وبه قال الثورى » وأاب الرأى . لأنه قدر على المبدل قبل إعام 
البدل ء فازمه الرجوع كالقيمم إذا قدر على الاء قبل إعام صلانه . 
ولنا : أنه بدل لا يبطل بالقدرة على اليدل ف-ل يلزمه الرجوع إلى البدل بعد الشروع فيه کا لو شرع 
للتمتع الما جز عن الهدى فى صوم السبعة الأيام فإنه لا يخرج بلا خلاف . 
والدليل على أن البدل لا ببطل : أن البسدل الصوم وهو يح مع قدرته ناقا . وفارق التيمم » فإته 
يبطل بالقدرة على الاء بعد فراغه منه » ولأن الرجوع إلى طبارة للاء لا مشقة فيه ليسره » والكفارة يشق 
الع فما بين خصاتين » و إيجاب الرجوع يفضى إلى ذلك » فإن قيل : ينتقض وليل ما إذا شرع اأتمتع 
فى صوم الثلاثة . قلنا : إذا ةدر على المدى فى صوم الثلاثة تبينا أنه ليس بعادم له فى وقته لأن وقت الحسدى 
بوم التحر مخلاف مسأاتنا . 
لفن ( الفصل الثانى ) 
أنه إن أحب الانتقال إلى الأءلى فل ذاث فى قول أ كثرم ء ولا نسل خلا إلا فى المبد إذا حدث 
ثم عتق . 
وقال أبو اعاطاب : لا وز الانتقال فى «سأاتناء عدجا بقول الرق إذا حنث وهو عبد فلم يكفر حتى 
عتق . قال : وهو فاه ر كلام أحمد » امول فى العبد : إما يكةر ما وجب عايه . 
ولنا أن الءتق والإطمام الأصل » فأجزأه التكذير به كا لو تتكلف الفتير فاستدان وأعتق » وأما العبد 
إذا عتق فيحتمل أنه يوز له الانتقال كسألتنا » وحمل كلام أحمد على أنه لايازمه الانتقال ويحتملأنه 
يرق ينه وبين الحر » من حيث أن الحر كان ئه التسكفير بالمال لو تسكلنه ء والعجد لم يكن يمزئه إلا 
الصيام على رواية . 
/ (تصال) 
ولو وجبت اللكفارة على »وسر فأعسر لم زه الصيام . هذا قال الشافمى » وقال أبو ثور » 
وأسعاب الرأى : يحزئه » لأ عاجز عن المبدل » غاز له المدول إلى البدل كا لو و جت عليه الصلاة وم مه 


ماء فاندفی قبل الوضوء به . 


4“ المغنى -مبى الإعان على النية 


ولنا أن الإطءام وجب عليه فى الكفارة » فل بسقط بالمجز عنه كالإطءام فى كفارة الظهار . وفارق 
الوضوء » لأن الصلاة واجبة » ولا بد من أدائها » فاحتيج إلى الطهارة لها فى وقلنها مخلاف السكفارة . 


\<Vo‏ (فصسل) 
والسكفارة فى حق المبد والحر والرجل والرأة والسل والكافر سواءء لأن الله تءالى ذكر الكفارة 
بلفظ عام فى جميم الخاطبين » فدخل الكل فى عومه » إ9 أن الكافر لا يصح منه التكفير بالصيام » لأنه 
عبادة » ولوس هو من أهلها »ولا بالإءتاف »لأن من شرطه الإعان فى الرقبة » ولا يوز لمكافر شراء ل 
إلا أن يتفق إسلامه فى بده » أو برث ملا فته قوصح إعتائه » وإن ل يتفق ذلاك فتسكفيره بالإطمام 
أو الكسوة ء فإذا كفر به ثم اسل ل يازمه إعادة الة-كفير » وإن اسل قبل ال#کغیر كفر ما يجب عليه فى 
تلاك الال من إعتاق أو إطعام أو كسوة أو صيام ؛ وحمل علىقول ارق ألا يحزئه الصيام » لأنه إ٤‏ بكفر 

با وجب عليه حين الحنث ولم يكن الصيام مما وجب عايه . 


باب جامع امان 


۸۰۷٦‏ وسا 

قال أبو القاسم رحه الله تمالى : ( ويرجع فى الأيمان إلى النية ) 

وجدلة ذلا أن مبنى انين على نية الحااف » فإذا نوی بيءونه ما حتء له الصمرفت ينه إايه » واء كان 
ما نواه موافتا لظاهر الافظ أو مالا له . فااوافتق للظاهر أن ينوى بالاذظ »وضوعه الأءلى . مثل أن ينوى 
بلففظ العام العموم ء وبالمطاق الإطسلاق »> وبسائر الألفاظ ما يتبادر إلى الأفهام مها والخالف 
بتنوع أنواعا . 

أحدها : أن ينذوى بالعام الخاص » مثل أن حلفت لا بأكل لا ولا فا كهة » وبريد جا بعيقة 2 
وفا كبة بمونها . وما : أن بحاف على فمل شىء أو تزه مطل » وينوى فمله أو رکه فى وقت بعينه . 
مثل أن حاف لا أتندى » يمى اليوم . أو لآ كان » يو الساعة . ومنها أن بثوى بيميئه غير ما يفريه 
السامع منه كا ذ كرفا فى المعاريض فى مسألة إذا تأول فى بمينه فله تأويله » ومنها : أن يريد بانخاص العام » 
مثل أن يحلف لا شر بت لفلان الاء من العطش » بنوى قطم كل ماله فيه مده أو لا يأوى مع أمرأنه فىدار» 
يريد جفاءها بترك اجماعها ممه فى جميع الدور . أو حلف لا بلبس وبا من غزها » ربد قطم منتها به . 
فيتعاق 6ينه بالا نتفاع به أو بثمنه مما لهأ فيه منة عليه . 


كتاب الكفارات د 


ومبذاقال مالك . وقال أبو حنيفة » والشافمى : لا عبرة بالنية والسبب فما الف لفظه » لأن الحدث 
مخالفة ما عقد عايه الهين » والعين لفظه » فلو أحنثناه على ما سواه لأحتثناه على مانوى لا على ما حلف » 
ولأن النية بمجردها لا تنمقد بها المين فكذلات لا يحنث مخالنتها . 


واا أنه نوی بکلامه ما حتمله واسوغ فى اللغة التعبير به عنه » فينصر ف عينه ليه كالمعار يض ٠.‏ وبيان 


احتال الانظ أنه يسوغ فى كلام المرب التعبير بالحاص عن العام : قال الله تعالى ( ما کون من 


قطمير ‏ ولا يظلمون فيلا 29 فإذا“ لا يؤّتون الاس تير )والتطمير : لفافة النواة » 
والفتيل: مافى شقها ء والنقير : النقرة التى فىظهرها » ولم يرد ذلك بعينه » بل نى كلشىء . وقال اللحطيئة 2*0 
بجو بى العجلان : 


« ولا يظاون الئاس حبة خردل * 


£۹ سورة النساء آية‎ )۳( ٠۳ قول الله تەالى . (؟) سورة فاطر آية‎ : ٠۸ فى الخطوطة‎ )١( 
فى نسخ الغنى ( وإذا ) والصواب ( لإذا ) بالفاء لا بإلواو كا فى سورة النساء الآية وغ (ف)‎ ):( 
(ه) البيت ليس للحطيئة وإيما هو للنجاثى قيس إن عمرو وله قصة فقد استءدى ٤م إن أبى إن مقبل مر إن‎ 
» الخطاب على النجاثى تفال : يا أمير االؤمنين » هجانى فأعدنى عليه قال : يامجائى ما قلت ؟ قال : يا أمير الؤمنين‎ 
: قلت مالا أرى أن علي فيه إثمآ قلت‎ 
قبيلته لا درون بلمة ولا يظادون الاس حبة خردل‎ 
. فقال عر : ليتنى من هؤلاء‎ 
: قال ہم : فإله قال‎ 
ولا ردون لماء إلا عشية إذا صدر الوراد عن كل مهل‎ 
. فقال عمر : ذلك أص لاء وأفل لازحام‎ 
: قال 7مم فإنه قال‎ 
تعاف الكلاب الضاريات لومم‎ 
فقال مر : كفى ضياعا من تأ كل الكلاب جه‎ 
: قال تم فإنه قال‎ 


ونأ كل من كەب بن عرف ومشل 


وما سمى المجلان إلا لفوهم خد القعب واحلب 1ا اليد واعجل 
فقال عمر : كنا عبد وسيد القوم خادمهم . 
قال تمم فإنه قال : 

إذا الله عادى اهل أؤم وذمة نعادى بی عجلان رهط ابن مقبل 
فال عمر : دعا عل ولعله لا يجاب فإن الله لا سادى مسلا . 
تقال عم فإنه قال : 


۹1 الذنى -- إن م شيا 


ول برد الحبة بعينما » إا أراد لا يظدونهم شيا . وقد يذ كر العام ويراد به الخاص كقوله تعالى : 
( الذي قال م الا 00 يعى : رجلا واحداً : ( إن الناس قد حَمَمُوا 0 ااا سنيان 
وقال تعالى : ( تدم کل شىء )2 » ولم برد السماء والأرض » ولا مسا كلم » وإذا احتمله اللنظ 
وجب صرف الهين إليه » اقول النى صلى الله عليسه وسل : « إا لامریء ما نوى » »ولان كلام 
الشارع يمل على صراده » إذا ثبت ذلك بالدليل فسكذلك كلام غيره » وقولهم : إن الحنث مخالفة ما عقد 
عليه المين ٠.‏ قلنا : وهذا كذلك › فعا أنمقدت عليه الوين على ما واه وافله معروف إل 4 وايسدت هذه 
نية مجردة بل لفظ منوى به ما تمل . 
ANV‏ (فصلل) 
ومن نيز ط الصراف اللفظ إلى ما نواه احمال الافظ له » إن وى مالا صتمله الافظ مثل أن حاف 
للا ي كل حير يعنى به لا يدخل u‏ »فإن ونه لا اصرف إلى المنوى »لاما نية مجردة لا يحتملبا اللذظط 
فأشبه مالونوى ذلك بغير كين 
۸*۸ مس a‏ ¢ 
قال ( فإن ينو شين دجم إلى سبب الهين وماهيجما 4 


وجماته : أنه إذا عدمت النية نظرنا فى سبب المين وما أثارها » لدلالته على النية فإذا حاف لا يأوى 


ماسر آته فىهذءالدار نظرناء فإن كان سبب إينهغيظا من جبةالدار»اضرر لقه ما » أو منة عليه سهااختصت 
عينه بهاو إن کان لغ ظ طقه من لارأة يقتضى جفاءها » ولا أثر للدار فيه » تماق ذلك بإيواثه ممما فى كل دار » 
وكذلك إذا حلف لا بابس ثوب من غرطا » فإن كان سيبه للئة عليه مها فكينا انتقع به أو بثمئه حنث 


- أولئك أولاد الهجين وأسرة الله م ورهط الماجز التذال 

تقال عمر : أما هذا فلا أعذرك عليه سه وضربه . 

انظرخزانة الأدب ج ١‏ ص ۲٠١‏ وزهر الآداب ج۱ ص٥٥‏ العمدة ج ١‏ ص مه ومجالس ملب ج ۲س۳ 
والإصابة ج و ص۱۸۸ وفى هذه جد صدر ايت الأول ( قب بيلة ) تصغير قبيلة أى بضم القاف وفتح الباء وتشديد 
الياء للكمورة (ف) )١(‏ سوره آل عمران آية ۷۴ (») وامم هذا الرجل ( نمم بن مسعود الأشجمى ) 
كا قال مجاهد ومقاتل وعكر مة والسكلى فاللفظ عام ومعناه خاس كا فى تفسير الفرطى ج + ص ۲۷۹ (ف) 

(۳) ( إن الناس قد جوا لكم فاخشوثم ) يمنى بالناص هنا أبا سفيان وأصحايه کا قال البيضاوئصو(ف) 

(4) سورة الأحقاف آبة ١‏ () أخرجه البخارى وملم عن مر (ف) 


كتاب الكفارات ۹Y‏ 


وإن کان سب یغه خشولة غر طا ورداء ته بتع بوميئة اسه والللاف ف هدو األةكاللاف ف الى 
قبلبا » قد دللنا على تعاق المين بما نواه » والسبب دليل على النية » فيتعاق الدين به » وقد ثبت أن كلام 
الشارع إذاكان خاصا فى شىء لسبب عام تعدى إلى ما يوجد فيسه السبب » كمنصيصه على حرم التناضل 
فى أعيان ستة . أت < فى كل ما يوجد فيه معناهاء ذلك فى كلام الأدى مثل » فأما إن كان الافط 
عام وااسبب خاصاً مثل من دعى إلى غذاء خلف لا يتغذى أو حاف لا يقمد » فإ ن كانت له فيسة فيسيئه 
على ما نوى »وإن لم تسكن له نية فسكلام أجد يقتذى روايتين . 

إحداها 1 أن الهين غو على الءموم 3 لأن أحد سئل عن رجل حلف لا يدخل ب لظم رآه فيه 
فزال, الف » فقال الث © يو به » يمنى لا يدخله : ووجه ذلك أن لفظ الشارع إذا كان عام لسبب 
خاص وجب الأخذ يع.وم الافظ دون خصوص السبب » وكذلك ين الحالف » وذكر القافى فيمن 
حلف على زوجته أو عبده أن لا مخرج إلا بإذنه » فءتق العبد وطاق الزوجة وخرجا بئير إذنه لا محنث 
لأن قرينة الحال تنقل 3 اكلام إلى نفسهاء وإنما ملك منع الزوجة والعبد مع ولابقه علهما » فسكا نه 
قال : مادمما فى ملك » ولأن السبب يدل على النية فى الخصوص » كدلالته عليها فى العموم . ولو نوى 
اتخصوص لاختصت عينه به» فكذلك إذا وجد مايدل عليها ¢ ولو حاف امامل لا ماج إلا بإذنه قعل 
أو حاف أن لا ری منسكراً إلا رفعه إلى فلان القاضى فمزل » ففيه وجمان بئاء على ما تقدم ٠‏ 

أجدها لا تنحل اليمين بعزله . قال القاضى : هذا قياس المذهب » لأن المين إذا تعلقت بعين موصوفة 
تعلفت بالمين وإن تغيرت الصفة » وهذا أحد الوجبين لأصحاب الشافعى 

والوجه الآخر : تتحل المين بعزاه » وهو مذهب أى حنينة » لأنه لا يقال رفعه إليه إلا فى حال ولابته 
فعلی هذا إن رأى انكر فى ولايقه فأمکنه رفوه فل رفعه إليه حتّى عزل م يبر ترفعه إليه حال کو نه معز ولا 
وهل محنث بفءله؟فيه وجمان 


أحدها : حنث » لأنه قد فات رفمه إليه فأشبه مالو مات . 


والثانى : لا محنث» لأنه لم بتحقق فواته لاحمال أن بلى قيرفءه إليه » حلاف ما إذا مات », فإنه يحنث 
لأنه قد تحقق فواته » وإذا مات قبل إمكان رفمه إليه حدث أيضا » لأنه قد فات . فأشيه مالو حلف ليضرن 


)١(‏ هكذا في الاخ ( والنذر ) يراد به الحلف فقد قال صلى الله عليه وسلم ( النذر ) عين وكفارته كفارة عين 
أخرجه الطبرالى عن عقبة بن عامر (ف) 


مده الفنى ‏ اختلاف السبب والنية 


عبده فى غد فات المبد اليوم » ومحتمل ألا يحنث » لأنه لم يتمكن من فمل الحلوف عليه فأشيه السكره » . 
وإن قلنا : لا تنعل عينه يعزله فرفعه إليه بعد عزله ر بذللك . 
۸۰۹4 (ضصل) 
فإن اختلف السبب والنية » مثل : أن امتنت عليه امرأته بغز ها غلف أنه لايس ثوبا من غر اء 
ينوى اجتناب الابس خاصة دون الانتفاع بثمنه وغيره قدمتالنية على السيب وجما واحدأ » لأن النية 
وافقت متقتفى اللفظ وإن نوى بيمينه ثوب واحدا فكذلك فى ظاهر كلام ارق » وقال القامى . يقدم 
السبب » لأن اللفظ ظاهر فى العموم » والسبب ب ؤكد ذلك الظاهر ويقويه» لأن السبب هو الامتنان » 
وظاهر حاله قطم النية » فلا يلتفت إلى نيته الخالفة لاظاهرين”؟ » والأول أصح » لأن السبب إنما اعتير 
لدلالته على القصد » فإذا خالف حقيقة القصد لم يستبر فكان وجوده كمدمه » م ببق إلا لنظه بعمومه » 
والنية مخصه على ما بيناه فا مغى . 
ام E:‏ 
قال ل( ولو حاف لا يسكن دارا هو سا کنا خرج من وقته : فإن تخلف عن اروج من وققه حدث ) 
وجلة ذلك : أن سا كن الدار إذ حلف لا يسكلها فتى أفام فيها بعد ينه زمتاً يمكنه فيه الاروج 
حنث » لأن استدامة السك ى كابتدائها فى وقوع اسم السكى عامها » ألا تراه يقول : سكنت هذه الدار 
شهرا ء کا يقول : لبست هذا الثوب شرا ؟ وبهذا قال الشاففى » وإن أقام لنقل رحله وقاشه لم محنث » 
لأن الانتقال لا يكون إلا بالأهل والال » فيحتاج أن يدقل ذلك معه حتى يكون منتقلا . وحكى عن مالك 
أنه إن أقام دون اليوم والايلة لم يحنث » لأن ذلك قليل يحتاج إليه فى الانتقال فلم محنث ه» وعن زفر أنه 
قال : يحنث وإن انتقل فى الال » لأنه لابد من أن يكون سا كنا عقيب يمينه ولو لظة » فيحنت بها . 
وليس بصبحيح . فإن مالا كن الاحتراز منه لابرأد بالمين » ولا يقع عليه » وأما إذا أقام زمدًا يمكنه 
الانتقال فيه فإنه يحنث » لأنه فمل ما بقع عليه اسم السكنى لنث به كوضع الاتفاق » ألا ترى أنه لو حاف 
لا يدخل الدار فدخل إلى أول جزء مها حدث وإنكان قايلا ؟ 
۸۰۸1 (فصل) 
وإن أقام لتقل متاعه وأهله لم محنث» وبه قال أبو حنيفة » وقال الشافعى : محنث . 


ولنا : أن الانتقال إنما يكون بالأهل والمال على ما سنذكره . ولا يمكنه الفحرز من هذه الإقامة » فلا 


. علي هامش المخطوطة م١ أى ظاهر اللفظ » وظاهر اليب‎ )١( 


كعاب الکفارات حدة 


بقع اليين عليها » وعلى هذا إن خرج بنفسه وترك أهله وماله فى المسكن مع إمكان نقلهم عنه حنث . 

وقال الثافمى : لاحنث إذا خرج بنية الانققال » لأنه إذا خرج بنية الانتقال فليس بسا كن » ولأنه 
جوز أن يريك السكنى وحده دون أغله وماله . 

ولنا : أن السكنى تسكون بالأهل والال » وهذا يقال: فلان سا كن بابل الفلانى وهو غالب عنه بنفسه » 
وإذا نزل بلدا بأهله وماله يقال : سكنه » ولو نزله بنفسه لايقال سكنه . وقوهم + إنه نوى السكى بتفسه 
لابصح » فإن من خرج إلى مكان لينقل أهله ولم ينو السكنى بنفسه (فأشبه من خرج يشترى مقاعا » وإن 
خرج عازما على السكنى بنفسه منفرداً عن أهله الذى فى الدار لم يحنث » ويدين فما يينه وبيت الله تعالى . 
ذكره القاضى . 

وحكى عن مالاك : أنه اعتير نل عياله دون ماله . والأولى إن شاء الله أنه إذا انتقل بأهله فسكن فى 
موضع آخر فإنه لايحنث » وإن بق متاعه فى الدار » لأن مسكنه حيث حل أهله به » ونوى الإقامة به » 
ولهذا لو حلف لايسكن دارا لم يكن سا كتا ها لزا بأل ناويا لاسكنى بها حذث . وقال القاضى : إن نقل 
إلمها ما يتأغث به ويستعمله فى منزله فهو سا كن » وإن سكلها بنفسه . 

) (فصسلل‎ A‘AY 

وإن أ كره على القام لم يحنث » اقول النبى صلى الله عليه وسم : « عفى" لأمتى عن اللطأ والنسيان 
وما استكرهوا عليه » وكذلك إن کان فى جوف الايل فى وقت لا جد منزلا يتحول إليه » أو يحول بيه 
وبين للنزل أبواب مفلقة لابعكنه فتحما » أو خوف على نفسه أو أهله أو ماله » فأقام فى طلب النقلة » أو 
انتظاراً لزوال امام ممها » أوخرج طالب لانقلة فتمذرت عليه » إما لكونه لم جد مسكنا يتحول إليه . لتمذر 
السكراء أو غيره » أو لم جد بهم ينتقل عليها ولا يمكنه النقلة بدونها » فأقام ناويا للنقلة متى قدر عليها لم 
بحنث وإن أقام أياما وليالى » لأن إقامته عنغير اختيار منه لمهم ممسكينه من النقلة » فإنه إذا لم د مک 
لا عكنه ترك أهله وإلقاء متاعه فىالطريق » في يحنث بهكالةيم للا كراه . 

وإن أقام فى هذا الوقت غير ناو لانقلة حنث ٠‏ ويكون نقله لما يحتاج إلى نقله على ماجرت به العادة » فاو 
كان ذا متاع كثير فنتله قليلا على المادة محيث لابترك التقل المعقاد لم يحنث وإن أقام أياما » ولايازمه 
جم دواب البلد لنقله . ولا النقل بالليل » ولا وقت الاستراحة عند التمب » ولا أوفات الصلوات » لأن 

)ودد( إن اله جاوز لأمقعن الخطأ الخ ) أخرجه بن ماجه واين حبان والدارفطنى والطبرائى والجاكم 
فى الستدرك عن ابن عباس وانظر تلخيس البر ج ۲ ص ۲۸۱ (ف) . 
زم عل ح المنى س تاسم ) 


352 المذنى س إن حاف لا يسا كن فلانا 


العادة لم جر بالنقل فيم » ولو ذهب رحله أو أودعه أو أعاره وخرج لم يحنث » لأن يده زالت عن المتاع » 
فإن تردد إلى الدار لتقل التاع أو عائداً اريض أو زارا لصديق لم يحنث . وقال القاضى : إن دخلها ومن 
رأبه الجلوس عنده حث وإلا فلا . 

ولنا : أن هذا ليس بسكنى » ولذلك لو حاف ليسكتن دارا ل يبر بالجلوس فیا » لأنه على هذا الوجه 
لابسمى سا کا به بهذا المذر فل يحدث به . کا لو لم ينو الجلوس . وإ نكن له فى الدار اسرأة أو عائلة فأرادم 
على المروج معه والانتقال عنها فأبوا ولم سكي إخراجهم تفرج وتركهم لم يحنث » لأن هذا مما لامسكده 
فأشبه مالم يکنه نقله من رحله . 

١م‏ (نفسصل) 

وإن حاف لايسا كن فلا فالحسك فى الاستداءة على ماذ كرنا فى الحاف على السكنى » وإن انتقل 
أحدها وبقى الآخر لم يحنث لزوال السا كنة > وإن سكنا فى دار واحدة وکل واحد فى بیت ذى باب 
وقاق رجع إلى نيته بيمينه أو إلى سببها » وما دات عايه قرائن أحواله فى الحلوف على المسا كنة فيه » فإن 
عدم ذلك كله حنث وهذا قول مالاك . 

وقال الشانعى : إن كانت الدار صغيرة فهما متسا كنان » لأن الصغيرة مسكن واحد » وإن كانت 
كبيرة إلا أن أحدها فى البيت والآخر فى الصّمّة » أوكانا فى صفعين أو بيتين ليس على أحدها غاق دون 
صاحيه فبما متسا کان » و إن کانا فى بيتين كل واحد مهما له غاق » أو کانا فى خان » فليسا متسا كنين » 
لأن كل واحد مهما يتفرد يمسكنه دون الآخرء قأشمما المتجاورين كل واحد مهما يتفرد مسكنه . 

ولنا : ألما فى دار واحدة فكانا مقا كنين كالصغيرة . وفارق التجاورين ف الدارين » فإنهما ليسا 
منسا كنين » وعينه على تفى السا كنة لاعلى ال جاورة » ولو كانا فى دار واحدة حالة المين ترج أحدما ما 
وقسماها ححرتين . وفتحا لكل واحدة مما باب ويينهما حاجز ثم سكن كل واحد مهما فى حجرة لم بحنث» 
لأنهما غيرمتسا كنين » وإن تشاغلا ببناء الحاجز بينهما وها متسا كان حنث . لأنهما نا كنا قبل اتفراد 
إحدى الدارين من الأخرى . وهذا قول الشافعى . ولا نمل فيه خلا . 

0 (فسل) 

فإن حلف : لاسا كنت فلات فى هذه الدار : فقتسماها حجرتين » وبنيا بنهما حائْطاً » وفت حم كل واحد 
منهما لنفسه بإب » شم سكنا فيهما لم يحنث » ما ذ كرنا فى التى قبلها . وهذا قول الشافعى » وان المبذر» وأ 
ثور » وأحاب الرأى . وقال مالاك : لايمجبى ذلك ؛ ومحتمله قياس الذهب » لكونه عينالدار» ولاينحل 


كتاب ااسكفارات ۷۱ 


بتغيرها يا لو حلف لايد خلها فصارت نصا . والأول أصح » لأنه م يسا كنه فيها لكورت السا كنة 
فى الدار لامحصل مع كونهما دارين » وفارق الدخول » فإنه دخلها متذيرة . 
۸۰۸٥‏ (فصل) 
وإن حلف ليخرجن من هذه الدار اقتضت عينه اروج بنفسه وأهله كا لو حلف لايسكنها » وإن 
حاف ليخرجن من هذه الولدة تذاولت بين الروج بنفسه » لأن الدار بخرج منها صاحيها فى اليوم مرات 
عادة » فظاهرحاله أنه لم يرد اللخروج المعتاد . وإنما أراد المروج الذى هو النقلة » والروج من البلد بخلاف 
ذلك » وإذا خرج الحالف فېل له العود فيه ؟ ع نأحمد روايتان . 
إحداها : لاثىء عايه فى العود ولايحنث به » لأن ينه على المروج وقد خرج » فانحات ينه لفمل 
مأحلف عايه » فل ينث فا بعد 
والثانية : حنث بالمود » لأن ظاهر حاله قصد هجران ما حاف على الرحيل مته » ولا تحصل ذلك بالعود » 
وعكن حل هذه الرواية على أن المحلوف عليه سبباً هيج يعينه أو دلت قرينة حاله على إرادته هجرانه » 
أو نوى ذلك بيمينه» فاقتضث ينه دوام اجتنامها *» وإن لم يكن كذلك لم يحنث بالعود » لأن المين تحمل 
عند عدم ذلك ءلى مقتضى الافظ » ومقتضاه ههنا الخروج » وقد فمل فأمات ينه . وكذلك الح إذا 
حلف على الرحيل مها ء إلا أنه إذا حاف على الرحيل من إلد لم بير إلا بالرحيل بأهله . 
۸۰۸1 وسات 
قال ل( ولو حاف لا يدخل دارا غل فأدخلها » ولم يمكنه الامتناع لم يحنث ) 
نص عليه أحمد هذا فى رواية أبى طالب وهو قول الشافى » وای ثور » وأصحاب الرأى ولا نعم فيه 
خلاقا . وذلك لأن الفعل غير موجود مته ولا ماسوب إليه » وإن حمل بأهره فأدخلها حنث » لأنه دخل 
مختار؟ فأشبه مالو دخل را كبا » وإن حمل بغير أصيه واکته أمكنه الامتناع فل جتنم حنث أيضا » لأنه 
دخلها غير مكره فأشبه ما لو حمل بأمره وقال أبو الطاب :فى الحدث وجهان . 
أحدها : لا ينث » لأنه لم فمل الدخول ولم يأمر بهء فأشيه مالو لم مكنه الامتناع » ومتى دخل 
باختياره حذث » سواء: كان ماشيا أو را كبا أو مولا أو ألتى نفسه فى ماء جره إليها أو سبح فيه فدخلب » 
وسواء دخلها من بامها أو تسور حائطها أو دخل من طاقة فيها » أو نقب حاط ودخل من ظيرها 
أو غير ذللك . 
A‘AY‏ (فمسل) 
فإن أ كره بالضرب وغوه على دخو ما فدخلما لم حنث فى أحد الوجمين ؛ وهو أحد قولى الشاف » 


oY‏ الى - مسائل شی 


وفى الآخر محنث» وهو قول أصحاب الرأى » ونحوه قول النخعى » لأنه فمل ماحلف على تركه ووخاما . 
ولنا : قول الذي صلى الله عليه وسل : «عنى لأمتى 7" عن الط والنسيان وما استكرهوا عليه » . لأنه 
دخلا مكرها فأشية مالو حل مكرها . 
80844 (فسسل) 
وإن رق فوق سطهها حنث » وبهذا قال مالك » وأبو ثور » وأصحاب الرأى » وقال الشافمى : 
لابحنث » ولأصحابه فما إذا كان السعلح عجرا وجهان» واحتجوا بأرث السطح يقيها المر واليرد 
ويحرزها فېو كيطانها . 
ولنا : أن سطح الدار منها» وحكمه حكمما سواء» لنث بدخوله كالحجر» أو كا أو دخل بين حيطانها . 
ودليل ذلك : أنه يصح الاعتكاف فى سطح المسجد » ويمنع الجنب من الادث فيه ولو حاف ليخرجن من 
الدار فصعد سطحما لم يبر . ولو حلف لا مرج منها فصعد سطحها لم يحنث » ولأنه داخل فى حدود الدار» 
ومملوك لصاحبهاء ويملاك بششر انها » ويخرج من ملك صاحبها ببومها » والبائت عليه يقال بات فى داره . وبهذا 
يفارق ما وراء حائطها » فإن كان فى المين قرينة لفظية أو حالية تفتضى اختصاص الإرادة بداخل الدار » مثل 
أن يكون سطح الدار طريقاً » وسبب يمينه يقتضى ترك وصلة أهل الدار لم يحذث بالمرور على سطحها » 
وكذلاك إن نوى بيمينه باطن الدار تقيدث ينه ما نواه » لأنه ليس لمرء إلا ما نواه . 
۸۰۸۹ ( فصل ) 
فإن تعلق بغصن شجرة فى الدار لم حنث . وإن صعد حتى صار فى مقابلة سطحها بين حيطائها حنث . 
و إن لم بزل بين <يطانها احقمل أن يحنث » لأنه فى هوائها » وهواؤعا ملا لصاحبما » فأشبه مالوقام على 
سطحها . واحتمل أن لا يمنت » لأنه لا يسمى داخلاء ولا هو على شىء من أجزائها . وكذلك إن كانت 
الشجرة فى غير الدار فتعلق بفرع مادّ على الدار فى مقابلة سطحها . فإن قام على حائط الدار احتمل وجهين . 
أحدها : أنه يحنث » وهوقول ألى ثور » وأسعاب الرأى . لأنه داخل فىحدها فأشبه الام على سطحها 
والثانى : لا بحنث » لأنه لابسمى دخولاء وإن قام فى طاق الباب فسكذلك . لأنه منزلة حائطها . 
وقال الفاضى : إذاقام على العتبة لم حذث » لأن الباب إذا غلق حصل خارجا منها ولا يسمى داخلا فمها . 
۸۰۹۰ (فم سس ل) 
وإنحلف ألا يضم قدمه فیالدار فدخلها وا كبا أو ماش منقولا أو حافيا حدث » كا لو حلف الايدخلها . 
وم ذا قال أسحاب الرأى . وقال أب ثور : إن دخلها راكب / محنث » لأنه لم يضم قدمه فيها . 


. سبق قربا مخريحه (ف)‎ )١( 


1 كتاب السكفارات ovr‏ 


ولا : أنه قد وخل الدار نث کا لو دخلها ماشيا .ولا اسم أنه لم بضع قدمه فيهاء فإنقدمه موضوعة 
على الدابة فما . فأشيه مالو دخلها منقءلا . وعلى أن هذا فى المرف عبارة عن اج:ن_اب الدخول فتحه-ل 
المين عليه . فإن قيل : هذا جاز لا حمل الهين عليه . قلنا : لجاز إذا شمر صار من الأسماء المرفهية »> 


فيذهرف الافغل بإطلاقه إليه كانظط ؟ الرواءة » والدابة » وغيرها 4 


۸۰۹۱ (فمسلل) 
وإن حلف لا يدخل هذه الدار من بابها فدخلها من غير الباب لم يحدث ء لأن يمينه لم تقناولغيرالباب . 
وبتخرج أنه حنث إذا أر اد ييميتة اجتناب الدار» وام يكن لاباب سبب هييج عينه » كا لو حاف لا يأوى 
مع زوجته فى دار فآوی مها فى غيرها . و إن حول بابها فى مكان آخر فدخل فيه حدث » لأنه دخاهسا من 
باسها . وهذا أحد الوجهين لأساب الشافنى » وإن حاف لا دخات من باب هذه الدار فتكذللك » وإن جمل 
لها باب آخر مع بقاء الأول فدخل منه حدث » لأنه دخل من باب الدار . وإن "قلع الباب وب فى دار 
أخرى وبق للمر حنث بدخوله ولم يحنث بالدخول من للوضع الذى نصب فيه الباب » لأن الدخول فى 
الممر لا من الصراع . 
۸۰۹۲ (نسل) 
فإن حلف لا يدخل دار فلان فدخل دارا ملو كة له ؛ أو دارا يسكنها بأجرة أو عارية أو فصب حنث » 
وبذات فال أبو نور » وأساب الرأى . وقال الثاننى : لا محنث إلا بدخول دار يملسكها , لأن الإضافة فى 
الحقيقة إلى االات » بداول أنه لو قال : س ذه الدار لفلان كان مقرأ له بملسكها . ولو قال : أردت أنه 
يسكها لم يقبسل . 
وا : أن الدار تضاف إلى ساكنها كإضافتها إلى مالكها . قال الله تعالى : « لا تخر چون من 
بن 6" . أراد بيوت أزواجين التى نما . وقال تعالى : « رقن فى بيو تكن »2 ولأن 
الإضافة للاختصاص » وكذلك يضاف الرجل إلى أخيه بالأخوة » وإلى أبيه بالبنسوة » وإلى ولده بالأبوة » 
و إلى إسأنه بالزوجية . وساكن الدار عص بها » فسكانت إضافئها إليه صجيحة » وهى مستعملة فى المرف » 
فوجب أن يحدث بد خو هما کا ملو که له . وتوم : إن هذه الإضافة مجاز ممنوع » بل هى حقيقة لما ذ كرناه . 
ولو كانت مجازا لكنه مشبور » فيتناوه الانظ کا لو حاف لا شربت من راوية فلان فإنه يحنث بالشرب 


من مزادته . وأما الإفرار فإنه لو قال : هذه دار زيد وفسر إقراره إسكناها احتمل أن قول يقبل تفسيره . 


م٣ -ورة اعالاق الآية الأولى .” (؟) سورة الأحزاب آية‎ )١( 


ovt‏ لی ~ مسائل شی 


وإن سلا فإرث قرينة الإفرار تمر فه إلى الك ¢ وكذلك و واف لا دخات سكن زد عوك بدخوله 
الدار التى يسكلها . ولو قال : هذا السحكن ازيد كان مقراً له بها . ولا خلاف فى هذه السألة وهى 
نظيرة مسألتنا . 


۸۰4 (فسل) 
ولو حلف لا يركب دابة فلان ف رکب دابة استأجرها فلان حنث » و إن رک دابة استمارها لم يحنث. 
ذكره أبو الطاب » وكذاك لو ركب دابة غا فلان . وفارق مسألة الدار » فإنه لم نٹ فى الدار 
لكونه استعارها وغصما ونا حنث لسكناه بها فأضيفت الدار إليه لذلك . ولو غسسها أو استمارها من 
غير أن يسكنها لم تصح إضائتها إليه » ولا يحنث الحالف » فيكو ن كستمير الدابة وغاصما سواء . 
۸۰۹4 (فصل) 
وإن حلف لا يدخل دار هذا المبد » ولا يركب دابته» ولا بابس لوه » فدخل دارا جعلت پر سمه » 
أو ركب دابة جملت برسم » أو لبس وبا جل رسمه حنث . وعند الثاففى لا محفت ء لأنه لا علاك 
شي » والإضافة تقتضى اللاك » وقد قدمنا الكلام معه فى الفصل الذى قبل هذا . ومختص هذا النصل ,أن 
الاكية لا تمكن ههنا . ولا تصمح الإضافة بمعناها فتعين حمل الإضافة ههنا على إضافة الاختصاص دون اللاك. 
وإن حلف لا يدخل دار زيد فدخل دار عبده حاث » ويه قال أبو حنيفة ؛ والشافمى . ولا نم فيه خلا . 
لأن دار العبد ملاك اسيده . وإن حاف لا بابس ثوب السيد ولا يركب دابته فابس ثوب ءبده وركب دابته 
حنث وبهذا قال الشافعى » وقال أبو حنينة : لا يحنث » لأن المبد مهما خص . 


ولنا : آنہما #لوكان لاسيد » فتناوامهما بمين الخال ف كالدار . وما ذكروه ببطلبالدار . 


.م (E:‏ 
قال ( ولو حاف لايدخل دارا فأدخل بده أو رجله أو رأسه أو شيا منه حنث » ولو حلف أن يدخل 
يبر حتى يدخل بجميعه . أما إذا حاف ليسدخلن أو يقمل شيت لم بير إلا بفمل جيه » والدخول 

إلبها يجملته © 

لامختاف المذهب فى شىء من ذلك » ولانتلم بين أهل الم فيه اختلافا » لأن اليين تناولت فمل الجيع » 
کا لو أعه الله تعالى بفمل شیء لم رج من عهدة الأص إلا يفمل الجيم » ولأن الدين على فمل شىء إخبسار 
بشم فى الستقبل » م كد اام واعابر بفعل شىء يقتضى فملهكله . فأما إن حاف لايد غل فأدخل إمضه» 


ولايفعل ع عل بعضه ففيه روايقان 2 


كتات الكفارات واه 


لمم سم مع سس 


إحداها : لاحنث » وحكى عن مالاك » لأن المين يقتضى الفع من فمل الح 'وف عليه » فاققضت النم 
من فعل شىء منه كالنهى » فنظير الجالف على الد خول قوله تعالى : ( واولا اباب سد )7 [وقوك] 
( أدخلُوا ليم الاب )0 فلا يكون: الأمور متثلا إلا بدخول جاه » ونظير الماف على ترك الد خول 


قوله سجاه : .2 J‏ لاد حاُوا 5 بوا غ بیو تک 0 


وقول ( لاتدخلوا بوت الكبى” )© لايكون اى مفلا إلا ترك الدخول كله . فكذلك 
الحالف على ترك الدخول » لا يبر إلا E‏ ا بعضه لم يكن تاركا لا حاف علیہ ف کان غاا 
كالبي عن الدخول 


ووجه المع بينهما أن الس والداهى بتصد الجل على فمل الثىء أو امن منه » والالف يقصد بيمينه 
ذلك » فكانا سواء . حتت أن المي بالفمل أو الالف عليه يقصد فمل اجيم » فلا يكون ممنة_لا ولاباراً 
إلا بنءل كله » والناهى والحالف على الترك يقصد ترك اجيم » 0 ممتثلا ولا بار إلا بترك الجيسع 
وفاعل البعض مافمل الجيع ولاترك الميع » فلا يكون متلا الاس ولا النهى » ولا بارا بالحان 1 
الذمل ولا الترك , 


والرواية الثانية : لايحنث إلا بأن يدخ ل كله » قال أحمد فى رواية صالح وحتبل فيمن حاف على ام أنه 
لاندخل بیت أخيها : ل تطاق <تي دخ لكلها » ألا ترى أن عوف بن مالك قال : كلى أو بمغى » 
لأن الكل لايكون بها البىض لايكون كلا . وهذا اختيار ا ی حنيفة » والشافى 
وهكذاكل ثىء حاف أن 4 ففعل به لانحنث حتّى يفمل 7 كله » لأن النبى صلی الله عليه وس لكان 
مخرج رأسه إلى عائثة وهو ” "© ممتكف فترجله وهى عاض » والمتكف ماوع من اروج من السجد » 
والحائض ممنوعة من اللبث فيه : 


وروى عنالنبى صلی اه عليه وسل أنه قال لأ بن كعب 0 9 «إلى لاأخرج “ن امس جد حى أعدك 


)١(‏ سورة البقرة آية ٠۸‏ (») مورة الائدة آية +8» (#) سورة النور آية 507 (4) سورة الأحزاب آية مم 

(0)فى الخطوطة لما دق يفعله )0 عن شة ةأنها كانت ترجل الى صل لله عليه وسلم وهى حائض وهو 
معتكف فى المسجد وهى فى حجرتها يناولها رأسه وكان لايدخل البيت إلا لحاجة الإنان إذا كان ممتكفا » 
أخرجه الشبخان (ف) 

(۷) فى مسند أسمدج ه ص 116 مسند أى ن كەب رواية أبى هريرة عنه ونصه و عن أفى هربرة عن أف بن 
كمب قال قال رسول اله صلى الله عليه وسلم : ألا أعددك سورة ما أنزل فى التوراة ولا فى الزبور ولا فى الإنجيل 
ولا فى الفرآن مثلها ؟ قات : بلى قال : فإلى أرجو ألا أخرج من ذلك للباب حت تعادها ثم قام رسول الله صلی ايله 

عليه ومام ققحت مها تلخد بيدى امل كدي ق 86 قرب اباب قل : هذ كرته فقلت : يا رسول الله ال ورة حت 


۷٦‏ الفى 


سورة » فلما أخرج رجله من المسجد علمه إياها ۾ » ولأن عينه تعلقت بالجيع فل تنحل بالبعض كالإثيسات . 
وهذا الللاف ف اليمين المطلقة » فأما إن وى انيع أو البعض فيمينه على مانوى » وك ذللك إن اقلرنت به 
قربنة تقتضى أحد الأمرين تملةت عينه به . فلو قال : والله لاشربت هذا النهر أو هذه البركة تعلقت عيفه 
بوفضة وجها واءدا ¢ لأن فەل اج عتم ¢ فلا a‏ رف يته إليه 5 وكاذلاك و قال : وال ل کل ايز 
ولا أشرب الاء وما أشمه ما علق على اسم جنس »أو عاذه على اسم جم كال_لين والشركين والفقراء 
والمساكين » فإما حذث بالبءض . وبهذا قال أو حديفة » ولاه ااب الشافمى فى اءم الجنس دون ام 2( 
وإن عاه على امے جنس مضاف کاء اہر حنث أيضا بقل الہش إذا كان ما لاعكان شربه كله » وهو 
فول ألى حنيفة وأحد الوجهين لأصواب الشافى » والآخر لا بح:ث لأن لفظه يقتضى جميمه فل بقعلق ببعضه 
كاء الإداوة : 

ولنا : أنه لاعکن شرب ےه فاء ةت اين 4.2 1 أو وات لا يكام الناس كام eran:‏ ومبذا 
فارق ماء الإداوة » وإن نوى بيمينه فمل اجيم أو كارك فى لفظه ما يقتضى ذلك لم بحنث 
إلا بنعل اللميع » و إن قال : واللّه لاعت يوما لم يحنث حت بكله » وإن حاف لا صليت صلاة ولا ؟ کلت 
أكلة لم نحنث حتى يكل الصلاة والاً كلة . وإن قال لامرأته : إن حضت حيضة فأنت طالق لم تطلق حقى 
تطهر من حيضة مستقيلة . وإن قال لامرأنيه : إن حضتا فأثها طالفقان / تللق واحدة ممما حتى حيطا 
كاتاها . فهذا وأشياهه ما يدل على إرادته فمل اجيم فوجب تعاق تعاق الوين به . 

وقال أحمد فر دل قال لاءرأته : إذا صمت بوم فأنت طالق إذا غابت الش.حسهن ذلات اليوم طافت . 
وقال aH‏ 0 إذا حاف لا صايث صلا 2ث <ی يارغ م1 دی 5 5 ولو داف لادلى ولا دوم 
حنث فى اله لاه بتسكبير : الإحرام » وفىالصيام بطلوع الاجر إذا نوى الصيام » وبهذا قالااشافى » ووافق 
أبوحنيفة فى الصيام » وفال فى الصلاة : لا محنث حت يسجد سجدة . 
اتی قلت لىقال :كيفتقر أ إذا تمت تصلى؟ فةرا بفاتحة السكتاب قال : هى هى وهى ابع الثانى والقرآن العظبم 
آلدی أوتيت بعد » وف موطأ مالك ج ١‏ ص ولاه ۸٠‏ مانصه ( مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن قوب أن أب 
سعيد مولى عامر بن كريز أخيره أن رسول الله صلی الله عليه وسلم ثادى أنى ن كەب وهو يصلى ذلا فرغ من 
صلاته لحقه وضع رسول الله صلی الله عليه وسلم يده على يده وهو يريد أن خرج من باب العجد فقال : إلى لأرجد 
ألا خرج من المسجد حق تعلم سورة ما أنزل الله فى التوراة ولا فى الإنجيل ولا فى القرآن مثلها قال ا : فجملت 
أبطىء في الثشى رجاء ذلك ثم قلت بارسول الله السورة النى وعدتنى ؟ قال : كيف تق رأ إذا افتتحت الصلاة ؟ قال : 
قرات المد لله رب العالمين حتى أنيت على آخرها فقال رسول الله صلى الله عليه وسام هى هذه السورة وهى السبع 
للثلق والقرآن العظم الدی أونيت › وأخرجه البخارى ج ٦‏ ص ۲۴۱۰۲۰ وأبوداود ج ١‏ س مم والنساق 
3 ؟ ص مم وأبن مأجه ے٣‏ ص ٤١۷‏ ولیس يها ( ناما أخرج رجله) (ف) 


كتاب الكفار ات ovY‏ 


ولا : أنه سی la»‏ بدخوله ف الصلا: خُنثٌ به 3 سحد س ولأنه شرع فا حاف عليه أشبه 
الصيام شرع قيه 0 واختار أو الطاب أن لا اث دی بصى ركعة ب دتما 5 ولا حنث ف الصيام ہی 
إبصوم وم كابلا » لأن ما دون ذاك لا ,ڪرن عفرده صو ولا صلا والأول أولى فإن كل جزء من 
ذلك صلاة وصيام لسكن ترط لصعته إعامة وكذلك يقال ان أفد ذلك بطل صومه وصلاله . 
۸۰۹٦‏ اة € 
قال ١‏ رهن وات ألا ولاس و وهو لاه و من وده فين م ءل حنث 12 
وجملة ذلاك أن من حاف لا يلون “وبا هو لابسه فإن أزءه نى الال وإلا «نث » وكدذاك إن حلف 
لا رکب دابة هو راكبهاء فإن زل فى أول عاة الإمكان وإلا حدث » و ذا قال الےافی ,اعاب الرأى. 
وقال أبو ثور : لا محذث باستدامته الاس واار کوب <تى پیت ده لأنه لو ءاف لا بتزوج ولا يتطهر فاستدام 
ذلك ل يحنث كذا ههنا . 
ولنا : أن استدامة اللبس'وال ركوب تسمى لبسا ور كوبا » ويسمى به لاب ورا کب » ولذلاك يقال : 
ببست هذا الثوب شرا » وركبت دابتى وما » لنث باستدامته کا او حاف لايسكن فاستدام السكى . 
وقد اعتبر الشرع هذا فى الإحرام حيث حرم لبس الخيط فأوجب السكفارة فى استدامته كا أوجبها فىابتدائه 
وفارق التزوبج فإنه لايطاق على الاستدامة فلايقال تزوجت شبراً » وإنما يقال منذ شهر » وهذا لم تحرم 
۸*4۷ (فسل) 
فإن حاف لا يتزوج ولا يتطيب ولا يتطهر فاستدام ذلات لم يحنث فى قوهم جيم » لأنه لا يطلق على 
مستدم هذه الأفمال الم الذعل» فلا يقال تزوجث شرا » ولاتداورت شرا » ولا تطيبت شهراً » و إا 
يقال H‏ جل شور ¢ وم يەزل الشارع استدامة المزويج والطيب معزلة ابتداتها ف محر مه ف الإحرام وإنجاب 
الكةارة فيه . 
۸۰۹۸ ( فصل) 
وإن حلف لايدخل دارا هو فنها فأقام ذها ففیه وجهان . 
أحدها : يحنث » لأن استدامة اللقام فى ملك المي ركا بتدائه فى التحريم . قال أحمد فى رجل حلف على 
امرأته لادخلت أنا وأنت هذه الدار وها جي فا قال : أخاف أن يكون قل حنث . 


والثانى لا عنث ذ كره الذافى واختاره أبو المطاب » وهو قول عاب الرأى لأنالدخول لا يستعمل 


ك4 ف الخطوطة وم : كا إذا محد دة . 
( م79 ب المقنى تاسم ) 


oA‏ الفنى - من حلف لا يضاجع امرأته 


فى الاستدامة » وغذا يقال : دخالما منذ شهر ولايقال دخلنها شمر » رى مجرى التزويج ولأن الدخول 
الانفصال من خارج إلى داخل » فلا وجد فى الإقامة » ولاشافعىةولان كالو جين » ومحتمل أنمن أحتثه إغا 
كان لأن ظاهر حال احالف أنه يقصد هجران الدار ومباياتها » والإفامة فما مخالف ذلك فجرى رى ا الف 
على ترك الکن به . 

۸۰۹۹ (فصل) 

فإن حلف لا يضاج-ع امرأته على فراش وها متضاجءان فاستدام ذلك حنث » لأن المضاجمة تقسع على 
الاستدامة » ولذا يقال : اضطجم على الفراش ليلة وإن كان هو مضطجما على الفراش وحده فا ضاجءت 
عنده عليه نظارت > فإن قام لوقنه لم يحنث» وإن استدام <نث 1اذ كرناه وإن حاف لايصوم وهو صائم 
فأتم يومه فقال القاذى لابحنث وبحتمل أن ينث » لأن الصوم يقع على الاستدامة يقال : صام بوم ولوشرع 
فى صوم يوم العيد ففان أنه من رمضان فيان أنه يوم العيد حرمت عليه استدامته » وإن حاف لا يسافر 
وهو مسائر قأخذ فى الود أو أقام لميحنث » وإن مغى فى سفره حنث لأن الاستدامة سفر ولهذا يقال : 
سافرت شهراً . 

AN...‏ (فصلل) 

وإن حاف لا بابس هذا الثوب وکان رداء فى حال حافه قارتدى به أو از ر أو اعنم به أو جعله قيضا 
أو سراويل أوقياء وابسه حدث » وكذلات إن كان قرصا فارتدى به أو مسراوبل فار به حنث هذا هو 
الصحيح من مذهب الك_افعى لأنه قد لبسه » وإن قال فى ينه لا ألبسه وهو رداء فذيره عن كونه رداء 
وابسه لم يحنث ء لأن اليمين وقعت هلى ترك لبسه رداء . وإن قال : وال لا لبسث شيا فايس قيما 
أو عمامة أوقافسوة أو درعا أو جوش أو خفا أو نملا حاث » وقال أصحاب الشافمى فى انلف والفمل 
وجبان . أحدها : لاعن . 

ولا : أنه ملبوس حقيقة وعرفا خث به كالثئياب » وف الحديث أن النجاشى أهدى إلى النى صلل 
الله عليه وسا خنين فلبسهما . وقول لان عر : إنك تلبس هذه النعال قال :. ارات ردول 


)0 الجوشن : الدرع كا فى القاموس ج غ ص ۲٠١‏ ولعله نوع من الدروع حتى يسوغ عطفه ف (الدروع) 
به (ف). () فى للخطوطة يوم : والثانى يحنث ٠‏ 

(۳) فى مسند أدج ه ص ۳٥۲‏ عن بريدة أن النجاثى أهدى إلى النبى صلى الله عليه وسلم خفن أسودين 
سائجين فاي یما ثم توضأ ومسح علبهما (ف) . 


00 


كناب الكفارات o۹‏ 


الله صلى الله عليه وسلم بالبسسهما؟؟ » وإن ترك القلنسوة فى رجله أو أدخل يدهفى الخ أو النمل لميحنث » 
لأن ذللك ليس بابس لها . 


۸1۰۱ (فصل) 
وإن <اف ليلبسن امرأته حليا فألبسما خاما منفطة أو نة من اؤاؤ أو جوهر وحده بر فى ينه » 
وبه قال الشافمى . وقال أبو حنيفة : لاوبر لأنه ليس لى وحده . 
ولفا : قول الله تمال : ( رجو e‏ حل لیوتم )2 وقال تعالى : ( باون 0 
من أساورٌ رمن َوب وروا )”© وجاءفى الحديث عن عبد اله بن عرو أنه قال : قال اله تعالى 
لابحر الشرق » إلى ا فيك الحلية والصيد الطيب » ولأن الفضة حلى . إذا كانت سوارا أوخلخلاء 
فسكانت حلیا إذا كانت خاعا كالذهب والجوهر » والاؤاؤ حلى مع غيره » فسكان حايا وحده كالذهب » 
وإن ألبسها عقيقا أو سبج لم يبر » وفال الشافعى : إن كان من آهل السواد بر » وف غیرم وجهان » 
لأن هذا حلى فى عرفهم . 
ولنا : أن هذا ليسبحلى فلا يبر به كالوتدع”” وخرز الزجاج » وما ذكروه ببطل بالودع» وإن حاف 
لا يبس حاب فابس دراهم أو دنانير فى مرسلة قفيه وجمان . 
أحدهما : لا يحنث » لأنه ليس على إذا لم يلبسه فسكذلك إذا لبسه 


)١(‏ فى حديث رواه أحتسداج ٩‏ ص ۳۰۷ وج ۷ ص ۱۸۳ ومالك فی موطثه ج ١‏ ص ۲٤۳‏ باب العمل فى 
الإهلال بالج س ويه أن عبيد بن جروج سأل ابن ر عن أربع منها . . « رأيتك تابس النع ال السبتية : 
تقال ابن #ر : وأما النعال الدبتية إلى رأيت رول الله صلى الله عليه وام بابس النعال التى ليس فما شعر 
ويتوضأ فيها » . 1 

والبتية بكسر ااسيت هى النى لا شمر فيها وهى مشتقة من السبت بفئح السين وهو القطع والحلق معناء 
وقيل لأنها سبتت بالدباغ أى لانت » وم يكن يلبس النعال للديوغة فى الجاهلية إلا أهل السعة (ف) . 

0( الخنقة :.القلادة (ف) . (r)‏ فى نخ المغنى ( ونستخرجون منه حلية تلبسوثها ) 
ولا يوجد ذلك فى القرآن والموجود ( وتخرجون حلة تليسولها ) فى سورة فاطر آبة ؟١‏ بدون ذ كر (منه)ء 
( لنأ كاوا منه لما طريا وتستخرجوا منه حلية تلب ونا ) فى سد ورة النحل آية ع1 وفيا حذفت نون الفعل لمطف 
( وت-تخرجوا ) على الفمل النصوب قله (ف) . 0 اشم دان 

8 سورة فاطر آية: ٠۲‏ . (ه) سورة فاطر آبة : ٣م‏ . 

. (ف)‎ ۲۹٤ السبج بوزن قر : خرز أسود وخيل معرب وأءله سبه كا فى لسان المرب ج ۲ ص‎ )٩( 

(v)‏ الودع : مناتيف تخوج من البحر (ف) ۔ 


0۸° الذنى - لو حلف لا يأ كل ما اشتراه فلان 


والثانى : بحنث لأنه ذهب وفضة لبسه فسكان حليا كالسوار والخائم » وإن لبس سيقا على لم 
نث » لأن السوف ليس على وإن لبس منطفة محلاة فنيه وجهان : 
أحدها : لا يدنث ء لأن الحلية لها دونه فأشبه السيف الحلى . 
والثانى : يحنث لأا من حلى الرجال » ولا يقصد بليسها لان في الغالب إا التجمل اء وإن ءاف 
لا ينبس خاها فلرده فى غير الخنصر من أصابءه حنث » وقال الشافى : لا تحزث » لأن اليمين تقتضى لوا 
معبسا”'؟ ممقادا ولوس هذا مءتادا فأشبه ما لو أدخل الفافسوة فى رجله . 
ولدا : أنه لا بس دا داف على ترك لوه فأشبه مالو الأزر بالسراويل » وأما إدخال الفلفسوة فى 
رجله فهو عبث وسنه » لاف هذا فإنه لا فرق بين الخنصر وغيرها إلا من حيث الأصعالاح على 
مخصيصه بالختصر . 
۸1۰۲ اة 
قال (١‏ ولو حلف أن لا با کل طماما اشتراه زيد فأ کل طماما اشتراه زيد وبكر حنث إلا أن يكون 
أراد أن لا ينفرد أحدما بالشراء 4 
وبهذا قال أبو حنيفة ومالك وقال الشافمى لا حنث وذكره أبو امطاب احلا لأ نكل جزء لم ينفرد 
حدما بشرائه فلم يحنث به کا لو حاف لا بابس ثوب اشتراه زيد هو وغيره . 
واتا : أن زيداً مقر انصفا وهو طمام » وقد کا فرب أن يحنث كا لو اشقراه زيد نم خلداه ا 
اشتراه عرو فأ كل ابيع © وأما الثوب فلا نل » وإن ساناه فالأرق مما أن نصف اأثوب ليس بثوب» 
ونصف المامام طمام » وقد أ كله بعد أن اشتراه زيد » وإن اشترى زيد نصفه مشاءا أو اشترى نصفه تم 
اشترى الآخر باقيه فأ كل منه حاث » واناس لاف فيه على ماتقدم » ولو اشتری زيد نصفه معيبًا ثم خاطه 
بالنضف الآخر فأ كل الميع أو أ كث من النصف حنث بغير خلاف » لأنه أ كل مما اشتراه زيد بقيئا » 
وإن أ كل نصفه أو أقل من نصفه نفيه وجهان . 
أحدها : ينث » لأنه يستحيل فى العادة اففراد ما اشتراه زيد من غيره فيكو الهنث ظاهراً 
غلهورا كثيرا . 
والثانى : لا حنث » لأن الأصل عدم الحنث » ولم يتيقن أ كله مما اشتراه زيد » وکل موضع لابحنث 


)0 ( معبسا ( هذة الكامة فى نس الغنى الطبوعة وهى ساقطة من الشرح الكبير ج ۹ ص ۲٤١‏ ولامعنى 
ذا هنا تدذنها حن (ف) 


كعاب السكفارات ا۸ 


كمه حك من حلف لا يأ كل رة فوقعت فى مر فأ كل منه واحدة علىما سدذكره إن شاء الله تءالى » 
وإن أ كل طعام اشتراه زيد كم بأعه أو اشتراه لميره دنث » و تەل أن لا نٹ ع 
۸1۰۳ ( فص ل( 


وإن حاف لا بابس من عل فلانة فایس ثوبا دن غزها وغزل غيرها اث EU‏ قال الشافعى ٠.‏ وإن 
حلف لا بابس ثوبا من غزها وغزل غيرها ففيه روايتان . إحداها : حن ثكالتى قبلها . والثانية : لانحدث 


وهو قول ألى حنيفة والشافمى » لأنه لم بابس ثوب كاملا من غزها ؛ وكذلك إن حاف لا یلیس ثوب نسجه 
زيد ولابأ كل من قدر ظبخما ولا يدل دارا اشتراها ولا يابس وبا خاطه زيد فلبس وبا نجه هو 
وغيره أ خاطاه أو أكل دن قدر طبخاها أو دخل دارا اشترياها فق هذا كله دن انالاف والقول مثلما 
فى السألة الأولى » و إن حاف أن لا يلبس ما خاطه زيد حنث باس ثوب خاطاه جميما لأنه لدس ما خاطه 
زيد مخلاف ١ا‏ إذا قال وبا خاطه زيد 4 وإن حاف أن لا يدخل دارا لزيد فدخل دارا له ولغيره خرج فيه 
Nf‏ وسا( 
قال ولوحاف لا بزورها أو لا يكلمهما فزار أوكم أحدها حنثث إلا أن 1 نأراد ألا جتمع {lr‏ 
عکن أن تكون هله المسألة مبلية على من حافت أن لا يقعل شی فمل رمه 6 فإن هذا حالف على 
كلام شخصين وزيارتهماء فتسكليمه أحدها وزيارته فمل لبعض ما حاف عليه » وقد مضى اكلام فى هذاء 
وکن أن يقال : : تقدير £ نه لا كات هذا ولاكات هذا ¢ لأن المعمطوف بقدر له بعد حرف القطيف فعل 
وعامل مثل العامل الذى قبل العطوف عليه » فيصيركقوله سبحانه ( حرمت علينكم أمهاكم 
ونا كك ا أى وحرمث عام بناتسكم»فوصير كل واحد منها 00 عليه منفرداً» فيحنث به فإن قصد 
ألا يتمع فعله مهما لم يحنث إلا بذلك » لأنه قصد بيمينه ما حتله فانصرف إليه » و إن قصد ترك كلام كل 
واحد منهما منفرداً حنث بفهله » لأنه عقد عينه على ترك ذلك » وإن قال : والله لا كلت زيدا ولاعراً 
ات بکلام کل واحد منها بغر إشكال . فإن هذا يقتفى ترك کلام كل واحےد ما منفرداً : قال اله 
تعالى : ( َلآ اتن لأنفسهم' ضرا ولا فعا ولا _كلكون موتا ول حياة وله نُدور1) ”2 أى 
لا علكون شی عا من ذلك . 17 
١6م‏ (فسل) 
فإن قال : :أنت طالة ق إل كلت زيداً وعمر 0 »أو عبدى حر إن كلت زیدا وغر؟ ١‏ 0 تم الطلاق ولا 


(1) سورة النساء آية ٣‏ (؟) سورة الفرقان آية 


كمه الذنى - مسائلشتى 


المئق إلا بتسكاييهيا ° لأنه جعسسل تكايمبها مما شرطاً لوقوع ذلك » ولا يثبت المشروط 
إلا بوجود الشرط جميمه ء وكذلك لو قال لإمرأنيه : إن حضما فأنما طالقتان لم بقع الطلاق على واحدة 
منهما إلا ميضهما جميعاً » وتفارق المين لله تعالى » فإن مقتضاها الم من فمل الحاوف عليه » فتحصل 
اللفة بفمل البعض وقد جمع بعض أصحابنا بينها فى الحنث بفعل البعض لكون القصود من اللف كله 
على ترك شىء المنع من فمله فيستويان » أما إذا قال : إذا حضها فأتا طالقان فليس ذلك بيمين لأنه لايقصد 
هذا منعمن شیء ولا حث عليه ما هو شرط جرد ولیس فيه معنى اليين . 
كعلم (فسل) 
ومن حلف على فمل شیء فقال : والله لا كل خيزا ولماء ولا زبداً ورآء ولا أدخل هانين 
الدارين » ولا أعمى الله فى هذين البلدين » ولا أمسك هاتين المرأتين » فمل بعض ما حلف عليه » مثل أن 
أ كل أحدها » أو دخل إحدى الدارين » أو عصى الله فى أحد البلدين » أو أمسك إحدى الرأتين » فمل 
يحنث ؟ بخرج على روابتين . وإن قصد بيمينه أن لا بحمم ببنهما أو الةم من كل واحسد ممما فيمينه على 
ما نواه . و إن قال : والله لا 1 كل سمكاء وأشرب لبن بالفتح ؛ وهو من أهل العربية لم يحنث إلا باججع 
بينهما » لأن الواو هنا بممنى مع ء ولذلك اقتضت الفتح . وإن عطف أحدما على الآخر بتكرار - لا 
اقتضى المنع من كل واحد مهما منفردا » وحنث يقعله 
a ۸1۰۷‏ »# 
قال ( ولو حلف أن لا يلبس وبا فاشترى به أو بثمنه ثوب فلبسه حنث إذا گان من امتن عليه بذلاك 
الثوب » وكذلات إن انتفع بثمنه 4 
هذه السألة فرع أصل تقدم ذكره فى أول الباب . وهو أن الأسباب معتبرة فالأعان » فيتمدى المج 
بتعدياما » فإذا امئن عايه بثوب للف أن لا يلبسه لتنقطع اأنة به حنث بالانتفاع به فى غير اللبس من أخذ 
عمنه » لأنه نوع انتفاع به باحق النة به » وإن لم يقصد قطم للنة ولا كان سبب ينه يقتفى ذلا لم محمدث 
إلا ما تناولته عينه وهو لبسه خاصة فلو أبدله بثوب غيره ثم ابه أو انتفع به فى غير اللبس أو باعه وأخذ 
تنه لم يحنث » لعدم تناول البين له لفغ ونية وسيب . 
۸1۰۸ (فسسل) 
وإن فمل شيا عليه فيه ها منة سوى الانتفاع بالثوب وبعوضه مثل أن سکن دارها أو أ كل طمامما 
(1) فى نسخ الغنى ( يشكليءهما ) ومصواب ( يتكليعهما )كا يدل التعارلی ال کور (ف) 


کتاں الكفار ات oA‏ 


أو ابس ثوبا لها غير الحاوف عليه لم يحنث » لأن الحلوف عليه التوب فتملقت عينه به » أو بما حصل په 
ولم يتعد إلى غيره لاختصاص الاين والسيب به . 


۸1۰۹ ( فصل ) 

وإن اءتنت عليه امرأته بثوب خلف أن لا يلبسه قطما تنما فاشتر اه غيره ثم كساء إياه أو اشتراه 
الحالف ولبسه على وجه لا منة لها فيه فل يحنث ؟ على وجهين . 

أحدما : بحنث لخالفته ليينه » ولأن لنظ الشارع إذا كان أعم من السبب وجب الأخذ بعموم الافظ 
دون خصوص السڊب » كذا فى المین » ولأنه لو خاصمته امرأة له فقال : الى طوالق طاقن كلمن » وإن 
كان سيب الطلاق واحدة كذا ههنا . 

والثانى : لا يحنث » لأن السبب اقتضى تقييد لفظه يما وجسد فيه اليب فصار كالمنوى » أو کا او 
خصصه بقرينة لفظية . 

۸۱1۰ وسال 

قال ( ولو حلف أن لا يأوى مع زوجته فى دار فأوى معما فى غيرها حنث إذا کان أراد بيمينه جفاء 
زوجته ولم يكن للدار سبب هيج يمينه ) 

وهذه أيضاً من فروع اعتبار النية » وذلاك أنه متى قصد جفا ءها بترك الأوى معها و ن الدار أثرى 
ينه كان ذكر الدا ركمدمه » وکا نه حا ألا يأوى معها فإذا أوى معها فى غيرها ققد أوى ممما فحنث 
مخالفته ما حاف على تر كه وصار هذا نة سؤال الأعرالى رسول الله صلى الله عليه وسل واقمت آهل فى 
نهار رمضان فقال « أعتق رقبة » لما كان ذكر أهله لا أثر له فى | جاب السكفارة حذفناه من السبب وصار 
السبب الوقاع سواء کان للأعل أو افیرم وإن کان للرار أثر فى يمينه مثل أن كان یکره سکذاها أو خوصم 
من أجاها أو امتن عليه بها ل محنث إذا أوى ممما فى غيرها لأنه قصد بيمينه الجغاء فى الدار يمينا فل يخالف 
ما حلف عليه وإن عدم السبب والنية لم يحنث إلا يفمل ما تناوله لفظه وهو الأوى ممما فى تلك الدار يمينها 
لأنه يجب اتباع لفظة إذا لم تسكن نية ولا سبب يصرف الافظ عن مقتضاه أو يقتضى زيادة عليه ومعنى 
الأوى الدخول فتى حاف لا يأوى ممما فدخل ممما الدار حنث قليلا كان لبهما أو كثيراً قال 
لله تعالى برا عن قى موسى ( إِذْ وبا إلى الصّكْرَة )© قال أحد : ماكان ذلك إلا ياعة أو 


)0 سورة الكوف آي ۳ 


0350 الى ساٹل شی 


ERE i 2‏ 0 
ما شاء الله يقال : أويت انا“ وأوصيت غيرى قال الله تمالى :( إذ أوَى الغتيّة إلى الكمف 
3 واو 0 ع 
1 رت 
لله تعالى”" ( و1 تاها إلى ووم )^ , 


كالم (فصلل) 
وإن برها بهدية أو غيرها » أواجتمع ممما فيا ليس بدار ولا بيت لم بحنث » سواء كان الدار 
سیا فى يمينه أو لم يكن » لأنه قصد جفاءها بهذا النوع فل يحنث بفيره . وإن حاف لا يأوى مما فى دار 
اسيب فزال السبب للوجب ميته مثل أن كان السبب امتنانها بها عليه » فلك الدار أو صارت لغيرها فأوى 
مها فا فل يحنث ؟ على وجهين تقدم ذكرما وتعليلهما . 
A11۲‏ (فصل) 
فإن حلف ألا يدخل عليها فما لبس ببيت كه حلم السألة التى قباما » إذا قصد جفاءها ولم يكن 


الببت سبيأ یچ گنه a‏ وإلا فلا 5 فإن دخل على جاعة فى فيهم بقصد الدخول علا معهم حا )2 
وكذلك إن لم بقصد شيئ . وإن استثناها بقلبه ففيه وجهان . 


أحدها : لاحنث کا لو حاف ألا يسل عليها فسل على جاعة هى فيوم يقصد بقليه السلام على غيرها 
فإنه لايحنث . والثانى : يمحنث لأن الدخول فمل لا يتميز » فلا يصح تخصيصه بالقصد » وقد وجد فى حق 
الكل على السواء وهى فيهم لخنث به كا لو ل يقصد استثناءها . وفارق السلام » فإنه قول يصح مخصيصه 
بالقصد » ولمذا يصحأن يقال : السلام علي إلا فلانا » ولا يصح أن يقال : دخات عليكم إلا فلانا ءولأن 
السلام قول يتناول ما يتناوله الضمير فى عايكم » والضمير عام يصح أن يراد به الخاص » قصح أن يراد به 
من سواها» والنمل لا يتأنى هذا فيه . 


)1١(‏ فى تار الصحاح ص 4+ « اوی إلى متزله يأوى كرى بر ( أويا ) علي فعول و (إواء) طى فعال 
ومنه قوله #عالى ( سآوى إلى جبل يعصمنى من الاء ) » و (آواه ) غیره ( إيواء ) أنزله به و ( أواه) أا تمل 
وأنعل عمنى واحد عن أفى زيد » . (ف) 

%0( سورة الكيف آية ٠١‏ . [9 سورة لاؤمنون آبة ٠ه‏ . (١‏ آويناهها : جملنا مأوى عيسى 
وآمه » والأوى : للنزل . الربوة : الأرض الرتفءة . واختاف فى المراد مها والأقرب أن يراد مكان النخلة والهر 
ادى أجراه الله لمر والقرآن يفسر بعضه بعضآً قال تعالى « فأجاءها المخاض إلى جذع اانخلة قلت با لينتى مت 
قبل هذا وكنت سيا ملسي . نناداها من تمتها ألا مزنى قد جمل ربك حتك سريا وهزى إليك مجذع الخ 
تساقط عليك رطباً جنياً فكلى واشرنى وقرى عي ۾ وقبل الراد بيت للقدس أو دمشق أو الرملة أو مصر(ف). 


كعاب الكفارات 0۸0 


وإن دخل بيا لا أنها فيه فوجدها فيه فه وكالدخول علمها ناسيا » فإن قلنا . لا محنث بذللك نرج 
حين م مها م بحنث »> وكذلك إن حاف لايدغل علا فدخات هی عليه فخرجف الال / محنث » وإن 
أقام فول يحنث ؟ على وجيين بناء على من حلف لا يدخل دارا هو فیا فاستدام لأقام مها » فهل محنث ؟ 
على وجهين . 
A11۳‏ مساألة 4 
قال ( ولو حاف أن يضرب عبده فى غد قات الخمالف من يو مه فلا حنث عليه ٤‏ وإن مات العبد حاث) 
أما إذا مات الحالف من نومه فلا حنث عليه» لأن الحنث إا حصل بفوات الحاوف عليه وقته وهو 
الفد » والحالفقد خرج عن أن يكون من أهل التكليف قبل الغدء فلايمكن حنثه”" وكذلك إن جن الحالف 
فى يومه فل يفق إلا بعد خروج الغد » لأنه خرج عن ونه من أهل التكايف . وإن هرب العبد أو مرض 
العبد أو الحالف أو حو ذلك فلم بقدر على ضربه فى الغد حنت . وإن لم يمث الحالف ففيه مسائل . 
أحدها : أن يضرب العبد فى غد » أى وقت كان منه » فإنه يبر فى ينه بلا خلاف . 
الثانية : أمكنه ضربه فى غد فلم يضربه حتى مغو الفد وها فى الحياة حنث أيضًا بلا خلاف . 
الثالثة : مات العبد من بومه فإنه يحنث » وهذا أحد قولى الشافعى . ويتخرج ألا يحنث؛ وهو قول 
ألى حنيفة » ومالك . والقول الثالى لاشافعى » لأنه فقد ضربه بخير اختياره » فل يحنت كالمكره والنامى . 
ولنا : أنه لم يفمل ماحلف عليه فى وقته من غير | كره ولا نسيان » وهو من أهل المنث نت كا لو 
أتافه باختياره » و کا لو حلف ليخن السام فل يقدر على المج لمرض أو عدم النفئة . وفارق الإإكراء 
والنسيان » فإن الامتناع لمنى فى الخالف » وههنا الامتناع لعنى فى الحل » فأشبه مالو ترك ضربه لصعوبته 
أو ترك الحالف المج لصعوبة الطريق وبعدها عليه » فأما إل كان تاف الحاوف عليه بفعله واخقياره 
حنت وجا واحدا لأنه فوت الفمل على نفسه . قال القاضى : ويحنث المالف ساعة موثه لأن عينه انمقدت 
من حين حلفه وقد تعذر عليه القمل فى الخال كمالو لم يؤقت ويقخرج ألا محبث قبل الغد لأن الحنث محالفة 
مأ عقد عينه عليه فلا حصل الحالفة إلا بثرك الفمل فى وقته . 
الرابعة : مات العبد فى غد قبل الكن من ضربه فهو كا لو مات فى يومه . 
الخامسة : مات العبد فى غد بعد الكين من ضر به قبل ضر به » فإنه حنث وجا واحداً . وقال عض 
أحماب الشافمى : حنث قولا واحدا . وقال بمضهم : فيه قولان . 
(1) فى أسع الغنى ( حه ) وف تمرح السكبيررج 1١‏ س 41؟ ( حث ) وهو الصواب (ف) 
(م ۷٤‏ س المغی تاسع ) 


خده اللغنى - إذا,حلف ألا يكلم فلانا حينا 


ولنا : أنه يمكنه ضر به فى وقته فل يضر به فحنث كا لو مغى الخد قبل ضربه ١‏ 

السادسة : مات الحالف فى غد بعد المُسكن من ضربه فم يضربه حنث وجما واحدا لا ذ كرنا . 

السابمة : ضر به فى بومه ء فإنه لا يبر . وهذا قول أسحاب الشافمى . وقال القاضى وأسحاب ألى حنيفة : 
يبر » لأن يمينه للحث على ضر به فإذا ضريه اليوم فقد فعل الحاوف عليه وزيادة » فأشبه ما لو حلف ليقضينه 
حقه فى غد فقضاه اليوم . ولنا : أنه لم يفمل الحلوف عليه فى قته قل يبر كا لو حلف ليصومن بوم اللجعة فصام 
بوم اجس . وفارق قضاء الدين » فإن القصود تعجيله لاغير » وفى قضاء اليوم زيادة فى التعجيل » فلا يحث 
فمها لأنه عل من قصده إرادة أن لا يتجاوز غدا بالقضاء » فصا ركالمافوظ به » إذ كان أمبنى الأعان صل 
النية » ولا يصح قياس ماليس عثله عليه ؛ وسائر الخلوفات لا تمل منها إرادة التمجيل عن الوقت اذى 
وقته لها » فامتتع الإلحاق وتعين السك باللفظ . 

الثامنة : ضر به بعد موته لم يبر » لأن الدين #نصرف إلى ضربه حيا يتألم بالضرب » وقد زال 
هذا بالوت . 

التاسمة : ضر به ضر لا يؤله لم يبر لما ذ كرناه . 

العاششرة : خنقه أو نتف شعره أو عصر ساقه بحيث يؤلمه » فإنه بيرء لأنه يسمىضر با لما تقدم ذكرنا له . 

الحادية عشر : جن العبد فضربه » فإنه يبر » لأنه جى يتألم بالضرب » وإن لم يضربه حبث !» وإن 
حاف لا يضربه فى غد ففيه حو من هذه الساثل » ومتى فات ضربه بموته أو غيره ل يحدث » لأنه لم يضربه. 

A۱14‏ (فصلل) 

وإن قال : والله لأشرين ماء هذا السكوز غدا فاندفق اليوم » أو لا كان هذا اللبز غد فتاف فهو على 
نحو ماذ كرنا فى العبد . قال صالح : سألت ألى عن الرجل بحلف أن يشرب هذا للاء فانصب قال : يحنث» 
وكذلك إن حلف أن بأ كل هذا الرغيف فأ كل هكلب . قال : حنث » لأن هذا لا يقدر عليه . 

۸11۰ ف مسألة © 

قال لإ ومن حلف ألا يكلمه حيتاً فكلمه قبل الستة أشهر حنث 4 

وجلة ذلك : أنه إذا حلف لا يكامه حيئاً » فإن قيد ذلا بلفظه أو بنيته بزمن تقيد به » وإن أطلقه 
انصرف إلى ستة أشهر . روى ذلك عن ابن عباس » وهو قول أصحاب الرأى . وقالمجاهد » والحسكمء 
وحاد » وماللك: هو س لقول الله تمالی « تؤاني [ کہا کل دين _يإذن ربا "© أ ىكل عام . وقال 


e قال اعباس : الحين ستة أشهر لأن الاّلة مابين حماها إلى صرامما سقة أشهر(ف) (؟)سورةإبراهم آية‎ )١( 


كعاب الكفارات بره 


الشافمى » وأبو ثور : لا قدر له » ويبر بأدنى زمن » لأن الین اسم مبهم بقع على الفليل والكثير . قال 
الهتعالى : ( ومن تبأ بد حين )”© قيل : أراد يوم القيامة . وقال : ( هَل أنَى كَل الان 
جين“ ص م الدهر؟ )”" وقال : ( فدرم فى غەر م خی حين' )27 وقال :( حين” مسون جين 
تابحو ن )”© ويقال : جئت منذ حين وإ ن كان أناه من ساعة . 

ولنا : أن الين الطاق فى كلام الله أقله سقة أشهر . قال عكرمة » وسعيد بن جبير » وأبو عبيد» 
فى قوله تعالى : ( تؤنى أ كلها كل حين ) : إن ستة آشہر » فيحمل مطلق كلام الآدى على مطلق كلام الله 
تمالى » ولأنه قول ابن عباس » ولا نمل له مالقا فى الصحابة » وما استشهدوا به من المطاق فى كلام الله تعالى 
فا ذكرناه أقله » فيحمل عايه لأنه اليقين . 

۸11٦‏ (فمسل) 

فان حاف لا یکامه حب فذا تمانون عاما . وقال مالاك : أربءون عام » لأن ذلا يروى عن ابن 
عباس : وقال القاضى : وأصحاب الشافمى : هو أدلى زمان » لأنه لم ينقل فيه عن أهل اللغة تقدير . 

ولنا : ماروى عن ابن عباس أنه قال فى تفسير قوله تعالى : ( لآ بثين فيها أحْتا) )0*؟ : الحقب ثيا 
سنة » وما ذ كره القاضى وأصحاب الشافمى لا بصح » لأن قول ان عباس ن ا ذكروه يفغى 
إلى حمل کلام اللہ تعالى : ( لا بثين فيها أحقابا ) “ وقول مو۔ی ( أو مى حت )إلى اللكنة» لأنه 
أخرج ذلك مخرج التكثير » فإذا صار مءنى ذلاك ( لابثين فيها ) ساعات 1 لظات » أو أمضى لظات أو 
ساعات » صار مقتضى ذلك التقايل » وهو ضد ما أراد الله تعالى بكلامه ء وضد المفهوم مته ولم يذ كره أحد 
من المفسرين فيا نعل » فلا جوز تفسير الحقب به . 

A1۱۷‏ (فصل) 

فإذا حلف لايكامه زمنا أو وقتا أو دهر؟ أوعمرا أو مليا أو طوبلاأو بميدا أو قريبا بر بالقليل والكثير 
فى قول أنى الخطاب ومذهب الشافمى » لأن هذه الأسماء لاحد لها فى الائة » وتقع على القليل والكثير » 
فوجب مله على أقل ما يتناوله اسمه » وقد يكون الفرب بعيدا بالنسبة إلى ماهو أقرب منه » وقريا بالنسية 
إلى ماهو أبعد منه » ولا يجوز التعديد بالتحم » وإعا يصار إليه بالتوقيف » ولا توقيف ههناء فيجب مله 


على اليقين » وهو أقل ما يتفاوله الاسم . 
)١(‏ سورة ص آية مم (۲) سورة الإنمان آية ١‏ (م) سورة الؤمنون آية مه 


(4) سورة الروم آية 1 (ه) سورة إبراهم آية )١( ٠١‏ سورة النبأ آية ۴ (۷) سورة السكهف أية .> 


هرهم الفنى ع تقديم الحاوف عليه على وثته 


وقال ابن ای مومى : الزمان ملائة أشهر . وقال طاحةالماقولى : المين والزمان والعمر واحد» لأنهم 
لا يفرقون فى العادة بونهء! » والناس يةصدون بذلك التبميد »فلو حمل على القليل حل ءلى خلاف قصد الحالف» 
والدهس محتمل أنه كالين أيضا لهذا العى . وقال فى بعيد وءلىء وطويل : هو أ كثر من شمر » وهذا قول 
ألى حنيفة » لأن ذلك ضد القايل » ولا جوز له على ضده » ولو حل العمر على أربعين عام كان حستاً 
لقول الل تعالى ممبرأعن نبيه عليه السلام : ققد يات فی عر من قبل ) 9 وكان أربدين ناء فيجب 
حمل الكلام عليه » ولأن العمر فى الغالب لا يكون إلا مدة طويلة »فلا حمل على خلاف ذلك . 
A1۸‏ (فصل) 
فإن حلف لا بكلمه الدهس أو الأبد أو الزمان نذيك على الأبدء لأن ذلك بالأاف واللام » وهى 
للاستئراق فتقتفى الده ركله . 
۸11۹ (فسصسل) 
فإن حلف على أيام فى ثلاثة » لأنها أقل الع قال اله تعالى : « وأذَثْروا الله فر ار ددا 0 
وهى أيام التشريق » وإن حلف على أشهر فى ثلاثة » لأنها أقل الهم » وإن حاف على شهور فاختار 
أبو امطاب أنها ثلاثة لذلك . وقال غيره يتناول ينه اثنى عشر شمرا لقول الله تعالى : ( إن عة 
الشهور عند الم افا حشر شر“ ) » ولأن الشبور جع السكثرة » وأقله عشرة» فلا يحمل على 
ما#مل عليه جع القلة . 
دن da‏ 
قال ( وإذا حلف أن يقضيه حقه فى وقت فقضاه قبله لم يحنث إذا كارف أراد بهمينه ألا يجاوز 
ذلك الوقت 4 . 
ومهذا قال أبو حنيفة » ود » وأبوثور . وتال الشافعى : حدث إذا قضاه قبله » لأنه ترك فمل ماحلف 
عليه مختاراً »فحنث کا لو قضاه بعده . 
ولنا : أن مقتضى هذه اليين نمجيل الفضاء قبل خروج الفدء فإذا قضاء قبله فقد قضى قبل خروج الغد 
وزاد خيرا » ولأن مبى الأعان على النية » ونية هذا بيمينه ترك تمجيل القضاء قبل خروج الفد » فتعاقت 
)١(‏ سورة يونس الآية ٠١‏ (») سورة البقرة الآية ٠٠۳‏ (ي) سورة التوبة الآية جم 


(4) فى نسخ المغنى ( ونية هذا بيمينه ترك تعجيل الفضاء قبل خروج الفد ) والأنسب حذف كلمة ( ترك ) 
لاقستةمم المعنى (ف) 


كعاب اللكنارات 0۸۹ 


بمیفه بهذا العنى کا لو صرح به . فإن لم تسكن له نية رجم إلى سبب المين فإن كانت تقتضى التمجيل فهو کا 
لو نواه » لأن السبب يدل على النية . و إن لم ينو ذلاك ولا كان السبب يثقضيه فظاهر كلام الفرق أنه لايبر 
إلا بقضائه فى الند ؛ فلا يبر بقضائه قبله . وقال القاذى : يبر على كل حال » لأن الوين لاحث على الفمل » 
فتى عجله فتد نی بالمتصود فيه » كا لو وی ذلك . 
والأول أصح إن شاء الله » لأنه ترك فمل مانتاولته عينه لف » ولم لمرفما عنه نية ولاسبب » طدث 
کا لو حاف ليصومن شعبان فصام رجب . ويحتمل ما قا الذاؤى فى القضاء خاصة » لأن عرف هذه الهين فى 
التضاء التعجيل » فتهسرف الهين الطلقة إليه . 
A111‏ (نسصل) 
فأما غير قضاء الحمق كأ كل شیء أو شربه » أو بيع شىء أو شرائه » أوضرب عبد وتحوه» فتى عبن 
وقته ولم ينو مايقتضى تمجيله ولا کان سبب ينه يقتضيه لم يبر إلا بفعله فى وقته » وذ كر القاضى أنه يبر 
بتعجيله عن وقته وحكى ذلك عن أسماب ألى حنيفة . 
ولنا : أنه ل يقعل الحارف عليه فى وقته من غير نية ەرف يذه » ولاسبب » فيحفث كالصيام . ولو 
فمل بعض الحلوف عليه قبل وقته وبعضه فى وقتهلم يبر » لأن الي فى الإثبات لابير فيا إلابفمل جميم الحاوف 
عليه » نترك به فى وثته كترك جره » إلا أن ينوى ألا جاوز ذا اوقت أو ينتذى ذلك سبها . 
ككلم (نفصل) 
ومن حاف لايبيع ثوبه بشرة فباعه بها أو بأقل منها حنث » وإن باعه بأ کشر منها لم يحنث . وقال 
الشافمى : لاحنث إذا باعه بأقل » لأنه لم يتباوله ينه . 
ولنا : أن العرف فى هذا ألا يبيعه بها ولا بأقل منها » بدايل أنه او وكل فى بيعه إنسانا وأمره أن 
لايبيعه بعشرة لم يكن له بيعه بأقل منها » ولأن هذا تنبيه على امتناعه عن بيمه بما دون العشرة » وأ 
يثبت بالنية كثبوته باللفظ » فإن حلف لاشتريته بمشرة فاشتراه بأفل لم يحنث . ون اشتراه بها أو بأ كثر 
ملا حنث لما ذكرنا . ومتتضى مذهب الثافى : ألا ينث إذا اشتراه بأ كثر منها ء لأن يميه لم 
تتناوله لظا . 
ولنا : أنها تناولته عرفا وتنیما فكان انتا كا لو حاف : ماله على حبه » فإنه يحدث إذا کان له 
عليه أ كثر منها » وببرأ بيمينه مما زاد عليها كبراءته منها . قيل لأحمد : رجل إن حلف لابنقص هذا الثوب 
عن كذا . قال : قد أخذته » وکن ھب لی ذا ؟ فال: هذا حيلة » قيل له : قال قال البائع: بمتاك بكذاء 
وأهب الان شيعا آخر ؟ قال : هذا كله ليس بشىء فسكرهه . 


35 اغى لوحدد للمحاوف عليه رأس الشبر 


مم (فسل) 

فإن حلف ليقضينه<قه فى غد فات الحالف من يومه لم يحدث لاذ كرنا فيا إذا حاف ليضربن عبده 
فى غد فات من بومه » وإن مات الستدق كى عن التاذى أنه بحت » لأنه قد تعذر قضاؤه » فأشبه مالو 
حاف ليضربن عبده غد؟ فات العبد قبل اليوم . : 

وقال أبو الخطاب : إن قفى ورثنه لم بحنث » لأن قضاء ورئته يقوم مقام قضائه فى إراء ذمته » 
نكذلك فى البر فى يمينه » خلاف ما إذا مات المد » فإنه لايقوم رب غيره مقام ربه . 

وقال أصحاب الرأى » وأبوثور : تفل ابن وت احق » ولاحنث . سواء قغى وره أو / 
بقغهوم ) لأنه تعذر عليه فمل ماحلف عليه بغير اختياره » أشيه للسكره . 

وقد سبق السكلام على هذا فىمألة من حلف ليغ رينعيده فداً قات الءبدالهوم . وإن أبرأه لاستحق 
من الق فمل يحنث ؟ على وجهين » بناء على المسكره هل يحنث ؟ على روايتين ٠‏ أوإن قضاه عوضاً عن 
حفه لم يحنث عند ابن حامد » لأنه د قضى حقه . وقال التاضى : يحنث »© لأنه م بقضه الى الذى 
عايه لعيئه . 

15م (نسصسل) 

فإن حلف ليقضينه9© عند رأس الالال أو ءم رأسه أو إلى رأس خلال أو إلى استهلاله أو عند رأس 
الشهر أو ٠م‏ رأسه فتضاه عند غروب الس هن أيلة الشهر بر فى يدينه و إن أخر ذلك مع إمكانه حاث » 
وإن شرع فى عده أو كيله أو وزنه قتأخر القضاء الث تدم يحنث لاله 1 يترك القضاء وكذالك إذا حاف 
ليأ كان هذا امام فى هذا ااوتت فشمرع فى أ كله فيه فتأخر الفراغ ا مته لم يحنث لأن أ کله كله غير 
“كن فى هذا الوقت البسير فكانت يدينه على الشمروع فيه فى ذلاث الوقت أو علىءقارنة فعله لذلا الوقت 
لم بالعجز عن غير ذلك ومذهب الشافعى فى هذا كله كاذ كرنا . 

كلم $ سا4 

قال ( ولو حاف أن لا شرب ا هذا الإناء فشرب بعضه حنث إلا أن يكون أراد أن 
لابشر ب هكله ) 

وجلة دك : أنه إذا حلف ليفعلن شیا لم يبر إلا بفعل جميمه » وإن حاف أن لايفعله وأطلق ففمل 
بعضه ففيه روايتان تقدم ذ كرها . وإن نوی فعل جميعه أوكان فى يمينه مايدل عايه لم بحنث إلا بقعل جميعه 


)١(‏ فى اسمخ الغنى ( لته ) والأنسب ( لق ينه) بون التوكيدكا في التمرح السكبيرج ۱۱ ص ۳۰١‏ (ف) 


كتاب الكفارات ۹۱ 


وإن نوى فمل البعض أو كان فى ينه ما يدل عليه حنث بفعل البعض رواية واحدة فإن حاف لا يشرب ماء 
هذا الإناء فشرب بعضه فبل يحنث بذلاك ؟ فيه روايتان . 
وإن حلف لا بشرب ماء دجلة أو ماء اہر حنث بشرب أدى شیء ممه لان شرب جیمه متفع بغير 
عينه فلاحاجة إلى ت وكيد انم بيميقه فته رف ونه إلى منم ته ما کن فءله وهر ثر بالبء ئی کا لوحا 
اريت الاء ومذا قال أو حنيفة . 
وقال اعاب الثافمى : إن حاف على الجز س كالناس والماء والاز والمر وأعوه حنث بفعل البعض وإن 
تناوات ونه ايع كالسلين ولاش رکین واا کین لث يفعل البءض » وإن تناوات ام جئس إضاف 
كاء انہر وماء دجله . ففيه وجبان . ولنا : أنه ءا على نالا عکنه فمل جيءه ناوات عينه بمضه منفرداً 
كاسم لجنس . 

و إن حلف لاشربت من الفراب فشرب من ماه حذث سواء كرع فيه أو اغترف منه لم شرب ويهذا 
فال الشافهى وأبو يوسف وعمد وقال أبو <نيفة لايحنث حتى يكرع فيه لأن حقيقه ذلك الكرع فل حنث 
بنیرہ كا لو حاف لا شربت من هذا الإناء فصب منه فى غيره وشرب . 

ولنا : أن معنى ميه أن لا بشرب من‌ماء الفرات لأن انشرب يكون من مائهاأومنها فى العرف ملت 
امون عايه كا لو حاف لا شمر بت من هذه البئر ولا أ كات من هذه الشجرة ولا شربت من هذه الشاة 
ويفارق اا#كوز فإن الامرب فى ادرف ماه لأنه آل اشرب مخلاف نمر وما ذ كروه يبطل بالبثر والشاة 
والشجرة وقد ساءوا أنه لو اسئقى من البثر أو ا<تلب ابن فاشاة أو النقط .ره الشجرة وشرب وأ كل 
ةت فکذا فى مسألتنا . 

ككلم ( فصلل ) 

وإن حلف لا يشرب من ماء الفراث فشرب من نهر يأخذ منه حنث لأنه من ماء الفرات ولو حاف 
لابشر برمن ماء الفرات”"2 فشرب من نهر يأخذ منه ففيه وجهان . 

أحدهما : يحاث لأن مى الشرب منه الشرب من ماه لأنث كا لو حلف لا شربت من ماثة وهذا 
أحد الاحتالين لأحاب الشافى . : 

والثانى : لا يحنث وهو قول ألى حديفة وأسحابه إلا أب يوسف فإن عنه رواية أنه حنث وما قلنا. : إنه 


)0( هكذا فى نسخ الغنى » سكن هذه الصورة هى عبن الأ لى ثلا وجه لاختلاف كما . فالظاهر أن هنا 
زادة والأصل ( ولو حلف لا شرب من الفرات ) عذف ( ماء ) لاوجود فى الصورة الأولى ويمكن إدراك هذا 
٠ن‏ تعايل الوجه الأول (ف) 


اوه المفنى -- إن حاف لافارقتاك 


لا يحنث لأن ما أخذه النهر بضاف إلى ذلك النهر لا إلى الفرات وبزول بإضافته إليه عن إضافته إلىالذرات 
فلا محنث به كغير الفرات . 

AWV‏ وة 

قال ل ولو قال والله لا فارفناك حتی أستوفى حتى ماك فورب منه لم يحنث ولو قال لا افترقنا فورب 
منه حنث 4 

أما إذا حاف لا فارقتك ففيه مساثل عشرة . 

أحدها : أن يفارقه الحااتف تارا فيحنتلا خلاف سراء أرأه من الجن أو فارقه والحق عليه لأنه 
فارقه قبل استيفاء حقه منه . 

الثانيه : فارقه مكرهاً فينظر فإن حمل مكرها <تى فرق بدا هما لم عنث وإن أ كره اله رب والهديد 
لم حنثوف قول ألى بكر يحنشوف النامى تفصول ما ذ كرناه فبا مضى . 

الثالثة : هرب منه"الفريم بغير اختياره فلا يحنث وبهذا قال مالك والشافعى وأبو ثور وان النذر 
وأسماب الرأى وروی عن أحد أنه حنث لأن ممى عينه ألا حصل بيهما فرقة وقد حصلت . 

ولها : أنه حلف على فمل نفسه فى الفرقة ولا فمل باختياره قل محنث كا لو حاف لاقت 
فقام غيره . 

الرابعة : أذن له الالف ف الفرقة نفارته فوم كلام اعارق أنه يحنث . وقال الشافعى : لا بحنث . 
قال القاضهى وهو ول انارق لأنه لم يةء ل الفرقة التى حاف أنه لا يفملها . 

ولنا : أن مى عينه لزم لك فإذا فارقه بإذنه فا لزمه ويفارق ما إذا هرب منه لأنه فر بغير أختياره 
ولیس هذا قول انرق ولان ارق قال فهرب منه فغهومه أنه إذا فارقه بير هرب أنه يحاث . 

الخامسة : فارقه من غير إذن ولا هرب على وجه مکنه ملازمته والمشی معه وإمسا كه فل بفعل الهم 
فمها كالتى قيلها . 

السادسة : قضاه قدر حته فنارقه ظز منه أنه وفاه فخرج رديئا أو بءضه فيخرج فى الحنث روايتان . 
بذاه على النامى ولاشاذمى قولان كار وابتين. أحدها : بحنثوهوةولمالاك لأنه فارقه قبل استيفاء حقهتارا . 
والثانى لا حنث وهو قول ألى ثور وأسحاب الرأى إذا وجدها زيوفا ء وإن وجد أ كثرها محاسا فإنه يحنث 
وإن وجدها مستحقة فأخذها صاحبها خرج أيضاً على الروابتين فى النامى لأنه ظا أنه مستوف حقه 
فأشبه مالو وجدها رديئة . وقال أبو ثور وأصحاب ألرأى : لا يحنث إن عل بالحال ففارقه حنث لأنه لم 


يوفه حقه . 


كاب الکفارات ۹ 


أنسابعة:فاسه الا 3 ففارقه نظرت فإن ألز مه الام فمو كالكره وإن لم يلزمه مغارقته لكيه قارقە لم مه 
بوجوب مغارقته عوك لأنه فارقه من غير إكراه فعحنث 3 و حافت لابصلى فوجبت عليه صلا فصلاها. 
الثامنة : أحاله الغريم يحقه ففارقه فإنه يحنث . وبهذا قال الشافنى وأو ثور وقال أبو حنيفة وتمد 
لامحنث لأنه قد إرىء إليه منه . 
ولنا : أنه ما استوفى حقه منه بدليل أنه لميصل إليه شىء ولذلاك علاك الطالبة به فحنث كا لو لم مله 
فإن ظن أنه قد بر بذلك ففارقه فقال أبو الخطاب مخرج على الروايتين . والصحيح أنه محدث لأن هذا جهل 
ع الشرع فيه فلا سقط عنه الحدث کا لو جب ل كون هذه المين موجبة للسكمارة » فأما إن كانت عيدمه 
لا فارقتك ولى قبلاك حت فأحاله به ففارقه لم يحنث لأنه لم يبق 4 قبله حق » وإن أخذ به ميت أو كيلا 
أو رهن ففارقه حنث بلا إشكال لأنه لاك مطالبة الذريم. 
التاسمة : قضاه عن حقه موا عن م فارقه . فقال ان حامد : لاحنث وهو قول ألى حنيفة لأنه قد 
قضاة حقه وبرىء إليه منه بالقضاء وقال القافى محذث لأن عينه على نفس الحق وهذا بداو إن كانت عينه 
لافارقتك حتى برآ من حتى أولى قبلاك حق لم محدث وجا واحدا لأنه ل ببق له قبله حق وهذا مذعب 
الشافمى والأول أصح لأنه قد استوفى حقه ء 
الماشرة : وكل وكيلا يستوفى له حقه فإن فارقه قبل استيفاء الوكيل حنث لأنه فارقه قبل استيفا. حقه 
وإن استوف الوكيل ثم فارقه لم يحنث لان استيفاء وكيله استيفاه له يبرأ به غر عه ويصير فى شمان الو کل . 
AYY‏ (ضصل) 
فأما إن قال لا فارقتتى حى أستوف حقى منك نظرت فإن فارقه الحلوف عليه مختار؟ حدث وإن أ كره 
على فرافه لم حنث وإن فارقه احالف مقار حنث إلا على ما ذكره القساضى فى تأويل كلام الخرق وهو 
مذهب الشافمى وساثر الفروع تألى هيدا على حو ماذكرناء 
A1۲۸‏ (فصل) 
وإن كانت عينه لا افترقنا فيرب منه الحلوف عليه حنث لأن عينه تقتضى ألا صل بسرما فرقة بوجه 
وقد حصات الفرقة بهر به وإن أ كرها على الفرقة لم يحنث إلا على قول من لم بر الإ كراه عذرا . 
۸۱۲۹ (فصل) 
فإن حاف لافارقتك حى أوفيك حقك فأبرأء الخريم منه فهل عنث ؟ على وجهين بشاء على اللكره 
وإن كان الحق عيناً فو هما له الغريم ققبلها حنث لأنه ترك إيفاءها له باختياره و إن قيضها منه 3 وھا إباء 
لم محدث وإن كانت عينه لافارقتك ولك قبلى حق لم حنثك إذا أبرأه أو وهب العين له , 
( م ولا - المفنى - تاسم ) 


o4‏ الذي - إن قال : إن خرجت إلا أن آذن لك 


ام ( فلل ) 

والفرقة فى هذا كله ماعده ااناس فراقا فى ااءادة وقد ذكرنا الرقة فى البيع » ومانواه بيمينه مما عت 
لفظه فهو على مانواه واه أعلر. 

الام وسات 

قال ل( ولو حاف على زوجته أن لاتخرج إلا بإذنه فذلاك على كل صسرة إلا أن يكون نوی مرة 4 

وجملته أن من قال ازوجته إن خرجت إلا بإذلى أو بغير إذلى فأنت طالق» أو قال إن خرجت 
إلإ أن آڏن لك أو حتى آذن لاك أو إلى أن آذن لاك فال فى هذه الألفاظ الخسة أنها متى خرجت بغير 
إذنه طاقت وانحات »ينه لأن حرف إن لا يقتضى تدكرار؟ فإذا حنت مية انحات ا لو قال أنت طالق 
إن شت وإن خرجت بإذنه لم يحنث لأن الشرط ١ا‏ وجد وليس فى هذا اختلاف ولا تنعل اين فق 
خرجت بعد هذابئير إذنه طلقت . 

وقال الشافمى تفحل فلا حنث مخروجما بعد ذلك لأن الدين “علقت اروج واحد بحرف لا يقتفى 
القسكرار وإذا وجد بغير إذن حنث وإن وجد بإذن بر لأن البر يتملق مما يتعاق به الحنث . 

وقال أبو حنيفة فى قوله إن خرجت إلا بإذى أو بغير إذنى كقولنا لأن اروج بإذنه فى هذين الأوضمين 
مستئنى من بمينه فلم بدخل فیا ولم يتعاق به بر ولا حنث وإن قال إن خرجت إلا أن ؟ ذن لات أو حتى 
آدّن لاك أو إلى أن آذن لاك فتى أذن لها الت إعينه ولم حنث بعد ذلك #روجما بغير إذنه لأنه جمل الإذن 
فيها غاية لمينه وجمل الطلاق معلقاً على المروج قبل إذنه فتى أذن انمت غاية عینه وزال حك.ها كا لو قال 
إن خرجت إلى أن تطام الشمس أو إلا أن تطلع الشمس أو حتى تطلع الشمس فأنت طااق لفرجت بعد 
طلوءها ولأن حرف إلى وحتى'للغاية لا للاستثناء . 

ولنا : أنه عاق الطلاق على شرط » وقد وجد فيقع الطلاق كا لو م رج بإذنه وقوهم قد بر غير ميج 
لوجمين أحدها : أن الأذون فيه مستثنى من »ينه غير داخل فيها فكيف يبر ألا ترى أنه لو قال لها إن 
كلت رجلا إلا أخاك أو غير أخيك فأنت طالق فسكلمت أخاها ثم كلت رجلا آخر فإنها تطاق ولا تدحل 
عينه بتسكليمها أخاها ؟ 

والثانى :أن الحاوف عليه خروج موصوف بصفة ولا تنحل اليين بوجود ما لم توجد فيه الصفة ولا 
بحدث به فلا يتماق عا عداه بر ولا حنث کا لو قال : إن خرجت عريانة فأنت طالق أو إن خرجت را كبة 
فأنت طالق'فرجت م«ستترة ماشية لميتعاق به بر ولا حنث ولأنه لو قال ها : إنكلت رجلا فاسقاً أومنغير 
محارمك فأنت طااق يتما بتكاي.ها لفيرمن هوموصوف بتلك الصفة بر ولاحدث فكذلكف الأفمال وقولم 


كتاب الكفارات o10‏ 


تعلقت اليين مخروج واحد قلنا إلا آنه خروج موصوف بصفة فلا تنحل اليين بوجود غيره ولا يحدث به . 

وأما قول أسماب أنى حتيفة أن الألناط الثلانة ليست من ألفاظ الاستثناء قانا قوله إلا أن آذنلاك من 
ألفاظ الاستثناء والافظتان الأخريان فى ممناه فى إخراج الأذون من عينه فكان حكهما كسكمه . 
هذا اكلام فما إذا أطلق فإن نوی تعليق الطلاق على خروج واحد تعلقت يده به وقبل قوله فى ال 
لأنه فسر لفظه عا حتمله احتالا غير بعهيسد » وإن أذن لها عة واحدة ونوى الإذن فى كل صية فهو على 
ما نوی » وقد نقل عبدالله بن أحمد عن بيه إذا حلف أن لا مخرج اميأته إلا بإذنه إذا أذن لا مية فهو 
إذن لكل مية وتسكون ينه على ما نوى » وإن قال كلا خرجت فهو بإذلى أجزأه مية واحدة » وإن نوى 
بقوله إلى أن آدّن لاك أو حتى أدّن لاك الغابة وأن المروج الحاوف عليه ما قل الغاية دون ما بمدها قبل 
قوله وانحات ينه بالإذن انيته فإن مبنى الإيمان على النية . 

ANY‏ (رضل) 

وإن قال إن خرجت بغیر إذنى فأنت طالق فأذن لها ثم نهاها تفرجت طلقت لأنها خرجت بنير إذنه 
وكذلك إن قال إلا بإذنى . وقال بءض أصعاب الشافعى لا حبث لأنه قد أذن ولا يصح لأن نميه قد أبطل 
إذنه فصارت خارجة بغير إذنه وَكذلك لو أذن لو كيل فى بع نم مهاه عنه فباعه كان باطلا » وإن قال إن 
خرجت بذيراً إذلى افير عيادة مربض فأنت طالقفخرجت امياد مريض ثم نشاغلت بنيره أو قالإن خرجت 
إلى غير الجام بغير إذنى فأنت طالق فخرجت إلى الجام ثم عدلت إلى غيره ففيه وجهان . 

أحدها : لا محنث لأنهاما خرجت افير عهادة مريض ولإ إلى غير الجام وهذا مذهب الشانعى . 

الثانى : يحنث لأن قصده فى الذالب ألا تذهب إلى غير الحمام وعيادة الريض » وقد ذهبت إلى غيرها 
ولأن حك الاستدامة حك الإبتداء ولهذا لو حلف ألا يدخل دارا هو داخلها فأقام فيا حنث فىأحد الوجهين 
وإن قصدت يخروجما الخام وغيره أو الميادة وغيرها حنث لأنها خرجت لفيرها » وإن قال إن خرجت 
لا اميادةمريض فأ نت طاق فخرجت اعيادة مريض وغيره لم يحنث لأن المروج لميادة الريض » وإن قصدت 
معه غيره » وإن قال إن خرجت بغير إذلى فأنت طالق ثم أذن 0 ول عل فخرجت فيه وجمان . 

أحدها . تطلق وبه قال أبو حنيفة ومالك ومد بن الحسن . 

والثانى : لا بحنث وهو قول الشافى وألى بوسف لأنها خرجت بعد وجود اللإذن من جمته فلم محدث 
كا لو هلت به ولأنه لو عزل وكيله انعزل وإن لم يعم بالمزل فكذلك تنصير مأذوت ها وإن لم تعلم ووجه 
الأول : أن الإذن إعلام » وكذلك قيل فى قول : « أذ شک ل سَوَاء ه60 أى : أعلاتسكم فاستويا فى 


٠١١ سورة الأنياء آية‎ )١( 


0۹۹ اافنى - مسائل شى 


العم 001 وَأذَان من ق ورو لو ۾ أى ۲ إعلام 00 59 وا خرب ن “اق 28 سول 9 
فاعلموا به واشتقاقه من الإذن يدنى أوقعته فى إذنك وأعلمتك به . ومع عدمال.ل لا يكون إعلام) » فلايكون 
إذنا ولأن إذن الشارع فى أوامره ونواهيه لا ينبت إلا بعد العم بها كذلاك إذن الأدى وعلىهذا نم وجود 
الإذن من جهته . 
الا (فصل) 
فإن حلف عليها ألا 8 من هذه الدار إلا بإذنه فصءدث سطاحها أو خرجت إلى عتما لم نت لاما لم 
رج من الدارءوإن حاف لا مرج س البيت فخرجت إلى الصحن أو إلى سطاحه <نث وهذا مقتغىمذهب 
الشافعى وای ثور وأسعاب الرأى » ولو حاف على زوجته لا مرج م حلها فأخرجها فإن أ مما الإمتفاع فم 
عم حنف » وقال الشافعى لا يحنث لأنها لم مخرج إما أخرجت . 
وانسا :ألما خرجت تارة لحنث ك او أمرت من لهاء والدليل على خروجما أن اروج الإنفصال 
هن داخل إلى خارج وقد وجد ذلك وما ذكره يبطل با إذا أمرت من حاما فأما إن ل يمكنها الإمتفاع 
فوحتمل أن لا يحنث وهو قول حاب الشافمی وألى لور وأصماب الرأى لأن اروج لا يندب إلمها فأشبه 
ما لو حملها غير احالف وبحةءل أن يحنث لأنه مختار لفمل ما حلف على تركه وإن حاف لا خرجی إلا بإذن 
زيد فات زيد ولم يأذن فخرجت حنث الالف لأنه علفه على شرط ولم يوجد ولا يحوز فمل المشسروط . 
أن اة 
قال ( ولو حلف ألا يأ كل هذا الرطب فأ كله تمر حنث وكذلك كل مانولد من ذلك اارطب ) 
وجلة ذلك : أنه إذا حلف على شىء عينه بالإشارة مشل أن حلف لا يأ كل هذا الرطب لم مخل من 
حالين أحدها : أن با کله رطب فيحنث بلا خلاف بين اميم لكونه فمل ما حاف على ترکه صر يا 
الثانى : أن تير صفته وذللك ينقسم خمسة أفسام . 
A\To‏ (أحدها) 
أن نستحيل أجزاؤه ويتغير اسمه مثل أن عاف لا أ كلت هذه البيضة فصارت فرحا أو لا أ كات هذه 
الخئطة فصارت زرعا فأ كله فبذا لا حنث لأنه زال واستحالت أجزاؤه وعلى قياسه إذا حلف لا شربت 
هذا الجر فصارت خلا فشربه . 
للم ( القس الثاني ) 
تذيرت صفته وزال اسمه مع بقاء أجزائه مثل أن بحاف لا كل هذا الرطب فصار مرا ولاأ كام 


(1) سورة التوبة أل ٣‏ (0) سورة البقرة آية ۲۷۹ 


كتاب الكفارات 4Y‏ 


هذا الصى فصار شيا ولا ۲ كل هذا الجل فصار كبش أو لا 1 کل هذا الرطب فصار دب أو خلا 
أو ناطق أو غيره من الحلواء ولا يأ كل هذه الحنطة فصارت دقيقاً أو سوي أو خيزا أو هري أو 
لا كلت هذا العجين أو هذا الدقيق فصار را أو لاأ كات هذا الابن فصار سمت أو جب أو كشك 
أو لا دخات هذه الدار فصارت مسجداً أو حاما أو قَضَاء ثم دخلها أو أ كله حدث فى جميع ذلك وبه قال 
أبو حنيفة فما إذا حاف لا كلت هذا الصى فصار شيعا ولا أ كات هذا الجل فصا ر كبشا ولا دخات هذه 
هذه الدار فدخابا بعد تفيرها » وقال به أبو يرسف فى الحنطة إذا صارث ديا ولاشافمى فى الرطب إذا 
صار تمراً والصبى إذا صار شيا والجل إذا صار كبا وجمان » وقالوا فى سائر الصور لا يحدث لأن اسم 
الحاوف عليه وصورته زالت فل يحدث كا لو حاف لا يأ كل هذه البيضة فصارت فرحا . 

وا : أن عين الحلوف عليه بافية نٹ بها كا لو حاف لا أ كات هذا الجل فأ كل له أو لا لبستهذا 
الذزل فصار وم فلبسه أولا لبست هذا الرداء فلبسه بعد أن صار فيم أو سراوبل » وفارق البيضة إذا 
صارت فرخا لأن أجزاءها استحالت فصارت عيذا أخرى ولم تبق عينها ولأنه لا اعتباربلامی مع الدمی ن کا 
لوحاف لا كلت زید؟ هذا فذير امه أو لا كلت صاحب هذا الطياسان فكامه بعد بيمه . ولأنه مت اجتمع 
التميين مع غيره ايمر فبه كان الحكم للتعيين كا لو اجتمع مع الإضافة 

AY‏ اسم الثشااث 

تبدات الإضافة مثل أن حلف لا كلمت زوجة زيد هذه ولا عبده هذا ولا دخاث داره هذه فطاق 
الزوجة وباع المبد والدار فكلم,ء! ودخل الدار حنث . وبه قال مالاك والشافمى ومد وزفر وقال أبو حنيفة 
وأبو بوسف لا بحةث إلا فى الزوجة لأن الدار لانوالى ولا تعادى ؛ وأا الامتناع لأجل ما نكما فتماقت 
المين بها مع بقاء ملسكه عايما وكذلات العبد فى الذالب . 

وانا : أنه إذا اجتمع فى المين الاميين والإضافة كان الحم للتميين كا لو قال والله لا كلمت زوجة 
فلان ولا صديقه وماذکروه لا بصح فى العبد لأنه بوالی وبءادى ويازمه فى الدار إذا أطلق ولم بذک 
مالسكها فإنه يحنث بدخوها بعد بيع مالكما إياها : 


(۱) يماد بالديس هنا : عسل الامر - وفى شرح من ي الإرادات ج ٣‏ ص وعع قال « أو دسا أو ناطفا 
مع.ولين من التمر ) (ف). 

(؟) السويق : « مافلى من النطة والثمير ومرما من الحبوب وهو مزيد ثم طحن بعد ذلك . ۾ قاله كتاب 
شرح أساء المقار طبع مكتبة انی بيغداد ص ۳۰ عقار رقم ۲۸4. 

وفى هامش سيرة ابن هشام ج ؟ ص هغ « السويق هو أن تحمس الخنطة أو الشعير أو نحو ذلك ثم طحن تم 
يسائر بها وقد مزج الاين والععل والسمن وتات فإن لم يكن ثىء من ذلك مزجتبالا, ع (ف). 


0۹۸ المغنى س إن غير اللحلوف عليه 


MTA‏ القسم الرابع 
إذا تغيرت صفته با يزيل اسمدثم عادت كقص انكس ثم أعيد وقل اذكسر ثم ,ری وسفينة تفصه ت 
م أعيدت ودار هدمت ثم بنيت واسطوانة نقضت ثم أعيدت فإنه يحنث لأن أجزاءها واسمها موجود 
فأشبهمالو م تتغير. 


۸۱1۴۹ القسم الخسسامس 


إذا تغيرت صفته بما لم بزل اسم ه كلحم شوى أو طبخ وعد لوم ورجل مرض فإنه يحنث به 
بلا خلاف نملمه لأن الم الذى علق عليه المين لم بزل ولا زال التخيير فحنث به كا لولم يتغير حاله . 
16 (فص ل( 
وإن قال والله لا كلدت سعدا زوج هند أو سيد صبيح أو صديق عرو أو مالك هذه الدار أوصاحب 


هذا العاياسان أولا كلت هند اسرأة سعد أو صبيعا عبده أو عمراً صديقه فطلق الزوجة وباع العيد والدار 
والطيلسان وعادى عمرا وكلمهم حنث لأنه متى اجتمع الاسم والإضافة غلب الاسم مجريانه مجرى التمبين 
لتعريف الحل 
4811 (فصلل) 
ومتی نوی بيمينه فى هذه الأشياء مادام على تلك الصفة أو الإضافة أو 1 بتغير فيميذه على مانواه لقوله 
عليه السلام « وإنما لا مرىء ما نوی » والله آعل , 
A\tY‏ مسا € 
قال ( ولو حلف الا با کل قرا فا كل رطبا لم بحدث 4 
وجملة ذلك : أنه إذا م يمين الحلوف عليه ول ينو بيميته ما حالف ظامر اللذظ ولا صرفه السبب عه 
تە لقت عينه بما تناوله الام الذى عليه يمينه ول يتجاوزه فإذا حلف ألا يأ كل مرا لميحنث إذاأ كل رطا 
ولا بسرا ولا باح وإذا حاف لا يأ كل رطبا لم يحنث إذا أ كل مرا ولا بسر ولا باح ولا سائر مالا 
يسمى رطب وهذا مذهب الشافمى وأسحاب الرأى ولا نمل فيه خلا . 
:8 ( ص ل) 
ولو حاف لا يأ كل عبباً فأ کل زبيبا أو دب“ أو خلا أو ناطنا أو لا یکم شاب فكم شيعا أو 


١‏ )0 أخرجه اشخان وغيرها عن عەر (ف). 0( براد بالدبس هنا : ما عمد بالنار دن عصير الء:ب(ف). 
(۳) ورد فى اسان العرب ج ٩‏ ص ۳۹ مانصه(الناطن:القبيط لأذه ,تنطف قبل استضرابه أى يقطر قبل 


كتاب الكفارات 0۹۹ 


لايشترى جديا فاشترئى توا أو لا يرب عبداً ذغرب عتيقا لم يحنث بغير خلاف لأن المين تمانت بالصفة 


دون المين وم توجد الصفة رى حرى قوله لا أ كلت هذه المره فأ كل غيرها . 


:815 ( فمل ) 
فإن حاف لا يأ كل رطا وأ كل مما وهر الذى بعضه سر وبمطه مر أو مدنا وهو الذى بدأ 
فيه الإرطاب من د نبه وباقيه ور أو حاف لا يأ كل برا فأ كل ذلك حنث . ومذا قال أبو حنيفة ود 
والشافى » وقال ار سف وبعض أ حاب الشافمى لا يحنث لأنه لايسمى رطباً ولا مرا . 
ولذا : أنه أكل رطب وبسرا فحنث كا لو أ كل نصف رطبة ونصف بسمرة منفردتينوماذكروء لا يصح 
فإن القدر الذى أرطب رطب والباق بسر واو أنه حاف لا بأ كل ارط ب فأ كل القدر الذى أرطب من 
النصف حتث ولو حاف لا يأ كل البسر فأ كل البسر الذى فى الصف حنث وإن أكل البسر من عميئه على 
الرطب وأ كل الرطب من يمينه على البسر لم منث واحد منهما » وإن حلف واحد ليأ كان رط وآخر 
ليأ كان را فأ كل المالف على أ کل الرطب ما فى المنصف من الرطبة وأ كل الآخر باقيها برا جیا » 
وإنث حاف ليأ كان رطبة أو بسسرة أو لا بأ كل ذلك فأ كل منصةاً لم بير ولم يحنث لأنه لبس فيه 
رطبة ولا سرة. 
AN te‏ (فصسلل) 
وإن حلف لا يأ كل لبها فأ كل من لبن الأنمام أو الصيد أو لبن آدمية ح:ث لأن الاسم بتناوله حنيقة 
وعرفاً وسواء كان لیما أو رابا أو ماما أو عدا لأن اجيم لبن ولايحدث ,أ كل البين واإسمن والمإ © 
والاقط“ والكيدّك” وتحوه فإن أ كل زبداً لم يحنث نص عليه وقال القاذى بحتمل أن يقال فى الزبد 
إن ظهر فيه لین حنث بأ كله وإلا فلا کا قانا فيمن حلف لا با کل متا فأ كل بيس فيه سمن وهذا 
مذهب الشافمی » وإن حاف لا يأ كل زبدا فأ كل مد أو لبد لم يظبر فيه الزبد | يحث وإن كان الزبد 
ظاهراً فيه حنث وإن أكل جبدا لم حنث وكذلاك سائر ما يصفم من الابن » وإن حاف لا بأ كل سمدا 
8 كل زيدا أو لبدأ أو شتا ما يصقع من اللبن سوى السمن لم محنث وإن أ كل السمن منفرداً أوفى عصيدة 


خثورته وجعل الجمدى ار ناطنا فقال : 
وبات فريق خرن كأنا ةوا اطا من أذرعَات مقَائلاً(ف) 
)0 الصل : مأ له من اللبن من الأء . ) ف) لى الإفط : لبن عاب يأبس مستحجر. (ف) 
(©) الكشك : عند العامة طعام تخد من تيع البرغل باللإن بعد اختاره (ف) 


9( الخبيص : ظعام يعمل من التمر والسهءن (ف ( 


5 الذنى - مسائل شتی 


أو حلواء أو طبيخ فظهر فيه طعمه حنث ولذلك إذا حاف لا يأ كل لبن فأ كل طبيت) فيه ابن أولابأ كل 
خلا فأ كل طبيشاً فيه خل يظهر طءمه فيه حنث وبهذا قال الشافعى وقال بعض أسعابه لا حنث لأنهلم يفرده 
بالأ كل ولا يصح لأنه أ كل الحلوف عليه وأضاف إليه غيره فحنت کا لو أ كله ثم أ كل غيره . 
N‏ ( مس ل) 

وإن حاف لا يأ کل شميرا فأ کل حنطة فيها حبات شمير حنث لأنه أ کل شعيراً فحنث کا لو حلف 
لا يأ كل رطباً فأ كل منصفًاً وحمل أن لا محنث لأنه يتملك فى الحنطة فأشبه السمن فى الابيص و إن نوى 
بيمنه ألا يا كل الشمير منفرداً أو كان سبب عينه بققضى ذلك أو بقتضى أ كل شعير يظمرأثر أ كله ريحدث 
إلا بذلك لما قدمنا . 

) فصل‎ ( A\EY 

فإن حاف لا یا کل فا کہة حنث بأ کل کل ما يسمى فا كة وه ى كبل رة ارج من الشجرة بعنكه 
بها من امنب والرطب والرمان والسفرجل والتفاح والكثرى والموخ والثءش والأترج والتوت والنبق 
وللوز والجوز والجيز وبهذا قال الشافمى وأبو يوسف وعمد بن الحسن وقال أبو حنيفة وأو ثور لا يحدث 
بأ كل رة النخل والرمان لول الله تعالى ( فيهما فاكبة وتخل ورمان ) والعطوف يغاير العطوف عايه . 

ولنا : انما مرۃ شجرء يتفكه بهما فكانا من الذاكهة كسائر ما ذكرنا ولآنهما فى عرف ااناس فاكبة 
ويسمى بانعهما فا كهانياً وموضم بيءمما دار الفاكبة والأصل فى العرف اللقيقةوالمطف اشر فهما ومخصيصمما 
كقوله تسالى : 9 من کن عدوا لل وملا گته ورسله وجبريل وميكال 96 وها من اللاك فأما 
اک قله 6 زیت ر والدين راش اليا ببى بو الاس وأعوها فهو من الفاكبة لأنه 
مر شجرة يتفكه بها و محتمل أنه ليس منها لأنه بدخر ومنه ما يقتات فأشبه الحبوب » والزيتون ليس يفاكبة 
لأنه لا بتفكه بأ كله و إما القصود زيقه وما يؤكل منه يقصد به التأدم لا التفكه والب فى مناه لأن 
للقصود زبته ومحتمل أنه فاكهة لأنه مر شجر بؤكل غضا ويابسا على جهته فأشبه القوت والبَنُوط(© ليس 
بغا كبة لأنه لا يتفكه به وإنما يو كل عند اللجاءة أو النداوى وكذلك سائر مر شجر البر الذى لا يستطاب 


)١(‏ سودة الرحمن الآبة يمه . (؟) سورة البقرة الأية مه. (م) الإجاص:الكثرى (ف) 

)٤(‏ البطم : بوزن فلك وعئق . شجر كالفستق جرما له حب مغرطح فى عناقيد كالفلفل ويقال لثمره 
ايضا بطم (ف) 

(ه) البلوط : مثل تنور شجر كانوا يغتذون بثمره قدما بارد أبس ثقيل غليظ مسك للبول » وبلوط الأرض 
نات ورقة كاطهندباء مدر مفتح مضمر لاطحال أنظر القاموس ج ص ۳٣۰١‏ (ف) 


كعاب الكفارات 1 


1 3 ته ' 3 ١ ١‏ 3 ° 8 
کال ع رور ٩‏ الاجر وگر الو الةم“ وحب الاس ¢« ونحوه وإن كان فيها م ستطاب 


کب الصنو ر (؟ فمو فاكبة لأنه رة شجرة بتفكه به . 
A18۸‏ (نصل) 
فأما التثاء واعايارٌ والقزع والبَاذْ حان” فهو من اعحضر وليس بغا كمة وف البطيخ وجمان . 
أحدها : هو من الفا كمة ذكره القاضى وهو قول الشافمى وأبى ثورلأنه ينضج وعاو أشبه مر الشجر. 
والثانى : ليس من الفا كبة لأنه تمر بقل أشبه اهيار والقثاء » وأما ما يكون فى الأرض کاجرر 
وات والفجل والقاقاس والسوطل وغوه فليس شیء من ذلك فاكبة لأنه لا بسمى مما ولاهو فى ممناها 
A16۹‏ (نصل) 
وإن حاف لا يأ كل أدما حنث بأ كل كل ما جرت المادة بأ كل الميز به لأن هذا معنى التأدم وسواء 
فى هذا ما يصطبغ كالطبيخ والرف وانفل والزبت والسمن والشيرج20 والان قال الله تمالی فى الزيت”© 
( وصغ للا كاين ) وقال عليه السلام : « نمم الأدام" الل . وقال : القدموا بالزبت وادهدوا به فإنه 
من شجرة مباركة » رواه ابن ماجه أو من الجامدات كالشواء والجبن والباقلاء والزبتون والبيض وبهذا 
قال الشافمى وأبو ثور ء وقال أبو حنيفة وأبو بوسف مالا يسطيغ به فليس بأدم لأن كل واد مهما 
رفع إلى القم منفرداً . 
ولنا : قول اللنى صل الله عليه وسل « سيد الإداء” ايحم » وقال : « سيد إدامم الح » رواء 
ابن ماجه''“ لأنه کل به الخيز عادة » فسكان أدما كالذى يطغ به » ولان كثيرا ما ذكرنا لا بۇ كل 


(1) الزعرور : عجر ره اجر وله نوی مستدير علا" | كثر جوفه فيكون لبه قلبلا ‏ (ف). 

(4) اقيقب: شجر ال4 النارسية ازادارخت(ف) ‏ (م) ادس : شجرة منالباوط تحمل سن ةبلوطا وحمل 
سنة عفصاً وهو دواء قابص محف يرد الواد النصية ويشد الأعضاء الرخوة الضعيفة وإذا نقع فى الل سود الشعر 
قادوس ج ۲ ص ۳۲۰ (ف) 

)٤(‏ الآ : شجر يعرف بالريمان (ف) 


(6) السئوير : شجر لا يزال عضرا وهو رايع الورق أو هو ثمر الأرز (ف) 


»( الشيرج : دهن اأسمم (ف) (v)‏ تسم الأدام اخل . أخرجه أحمد ومسام عن جابر (ف) 
(۸) سيد الأديم اللحم . أخرجه الطبرانى فى الأوسط والبيوق عن بريدة (ف) 
(ه )سورة الؤمئون آية ٠م )٠١(‏ أخرجه ابن ماجه والحسكم عن أنس (ف) 


(م5) مني تاسم ) 


5 المننى ‏ محديد معتى الطعام والشرا 


فى العادة وحده » إعا يعد للتأدم به و كل ايز به » فكان أدما کال والابن » وقوهم أنه رفع إلى الم 
وده مفرداً ais‏ جوابان 4 أمرم : أن مته ما دقع مع ارز كباج ومحره 5 
والثانى : أنها مجتدءان فى الثم والضغ والباع الذى هو حتيتة الأ كل فلا يشر افتراقه) قبل فأما 
الم ففيه وجمان . 
أحدهما : هو أدم لا روى وسف عن عبدالله بن سلام قال 2 رأيت رسول الله صل الله عليه ول 
وضع عرة على كسرة وقال : هذه إدام هذه « رواه أبو داود وذكره الإمام جد 3 
والثانى : ليس بأدم لأنه لا يؤتدم به عادة إنما بؤكل فوا أو حسلاوة وإن أ كل لللح مع الل فمو 
إدام لما ذكرنا من اهيز ولأنه يؤكل به الب ولا يؤكل منفرداً عادة أشبه الجبن والزيتون . 
1م (فسل) 
فإن حاف لا يأكل ا ما يسمى طعاما من قوت وأدم وحلواء ور وجامد ومائم حنثث 
قال الله تعالى ( كل الماع 1 علا لای إمرائيل إلا ما عَرَم إشرائيل” كل اتنس ) وقال تمالى 
9 رون الطمام على حبه )220 51 .عل محبة الطعام اجيم إليه وقيل على 'حب الله تمالی » وقال اللّهتعالى 
دون لاا جر فیا ا رف ى طاعي طا 4 إلا أن کون م أ 82 دفوم 3 
لم خاو O‏ وى 3 0 الله عليه و 52 الابن طءاءا 68 وه ل 2 إعا عزن هم ضروع مواشهم 
أطممهم » وفى اللاء وجمان . 
أحدها : هو طنام اثول الله تمالى : ( إن الله مبعليسكم تهر فن شر مهه فلوس ون 
8 عدم فإنه می )7 والطءام مابطعم » ولأنالنى مل ان اله عليه وسل می اللبن طداما وهو مشروب 
فكذلك لاء . 
والثانى : ليس بطعام لأنه لا يسمى طماما و لا يفهم من إطلاق امم الطمام وله-ذا يمطف عليه فيقال : 
طعام وشراب » وقال الثبى صل اله عليه اوس « إن لاأعر ما جزىء من الطعام والشراب إلا اين » 


رواه ان ماجه ويال ٤‏ باب الأطءءة والأشرية ¢ ولاه إن كا ت طماما 4 المتيقة فايس بطما 8 ف المرف 


(1)عورةآل عمران آي جو () الإنان ايقم (۳) سورة الأنعام آية 1 (4) سورةالبقرة للف 
(e)‏ مطاع الحديث کا رواه ابن ماجه بسئده عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسم : من أطءمه 
الله طماء! فليقل الوم بارك انا فيه وارزةنا حرا منه ومن سقاء الله لينا ململ اليم ارك !ا وه وزدنا مزه فان 


لا عم ما يحزى, من الطعام.والثسراب إلا الأن ب سنن ابن ماجهج١‏ ص 2818 ۴٠١‏ (ف) 


كتات الكفارات ا 


فلا محدث بشر به لأن مبنى الأيمان على العرف لسكون الالف فى الغالب لا بريد بافظه إلا مايعرقه فإن 
أ کل دواء ففيه وجهان . 

أحدها : يحنث لأنه يطعم حال الاختيار وهذا مذهب الشافنى . 

والثانى : لا حث لأنه لا يدخل فى إطلاق اسم الطعام ولا بؤ كل إلا عند الضرورة فإن أ كل من 
نبات الأرض ما جرت المادة بأ كله حنث ء وإنأ كل مالا يحزئه عادة كورق الشجر ونشارة الحشب 
احتمل وجبين . 

أحدما : حنث لأند قد أ كله فأشيه ماجرت المادة بأكله » ولأنه روى عن عقب بن غوران أندقال: 
« لفد رأيتنا مم رسول الله صلى الله عليه وسل سا بم سبعة مالنا طعام' إلا ورق ال حت قرحت 
أشدائيا »20 , 

الثانى : لا حنث لأنه لا يتناو اسم الطعام فى المرف . 

۸1٠۱‏ (فصلل) 

فإن حاف لا يأ كل قوت فأ كل خيزاً أو تمراً أو زييبا أو خا أو لبنا حنث لأن كل واحد من هذه 
يتات فى بعض البلدان وحمل أن لا تحنث إلا بأ كل ما يقتائه أهل بلده لأن عينه تنصرف إلى الاوت 
التمارف عندم فى بادم ولأصماب الشافمى وجمان كبذين » وإنأ كل سوا أو اسع دقية حنث 
لأنه لا بقتات كذللك وهذا قال بعض الاصوص . 

اندرا ارا واا ولا تطيلا اقام عبد" 


(۱) أخرجه مسلم ج ۽ ص ۲۲۷۹ « البلة : بضم الحاء وسكون الباء “عر السمر وقيل هى رة تطبه اللويا ۴ا 
فى تيسير الوسول ج ۲ ص 1١‏ ولعل الثانی هو الأقرب لأنه ورد فى حديث سمد بن أفى وقاص فى مسل ج ع 
ص ۲۲۷۸ و كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام نأ كله إلا ورق البلة وهذاالسمر » والأصل 
فى المطوف أن يغاير العطوف عليه حت قرحت أشدافنا : ظورت فما قروح وجراح مرف خشونة الورق الذى 
بو کل وحرارته. (ف) 

)0( روى هذا البيت كا هنامج اختلاف فى الشطر الثآنى تقد روى (ولا #طيلاعناخ حيسا) كا فى لسان المرب 
ودوى الشطر الأول فى رواية أخرى كا ذكر اللسان هكذا ( لاتخيزا خبزاونسانسا ) - والفس معناء السير الاين 
والبس معناه السير الرقيق » والبز #سوق الشديد بالشرب = وقبل البس أن تيل الدقيق ثم تأ كاه » والبز أن 
تخب اليل . وقال ابن دريد معناء لا تيطثا فى الب وبسا الدقق بالاء كلاه وةناولاه » وقال أبو زيد : الدس بس 
السويق وهولته بازيت أو بالاء فأمر صاحييه بلت السويق وترك الام على بز ان ومراسه er‏ كانوا فى سفر 
لامعربلحمفحث صاحبه على عجالة ,تبلفرن ما ونهاها عن إطالة الفام على عجن الدقيق وغبزه انظر الاسانج ه 


ص 44وج ٩ص‏ ۲۸ (ف) . 


4 الغو الان على ملاك الال 


وإن أ كل حباً يقتاث خيزه حت لأنه يسمى قو ولذلات روى « أن النبى صلى الله عليه وسل كان 
يدخر قوت عياله لستة“ » وما يدخر الحب وعتمل أن لا حنث لأنه لا يتات هكذلك وإن أ كلعنبا 
أو حر أو خلا ل لحنت لأنه يعر قو 2 

دام (فصل) 

فإن حاف لا بملك مالا حذت ٤‏ لك كل ما يسمى «الاسواءكان من الأثمان أو غيرها من المقارو الأثاث 

0 ا 2 1 5 ۰ عيرم 

والحيوان وببذا قال الشافى » وعن أحمد أنه إذا نذرالصدقة ميم ماله إعا يتناول نذرثه الصامت من ماله 
ذكرها ابن ألى مومى لان إطلاق امال يتصرف إليه . 

وقال أبو حنيقة لا يحنث إلا إن ملك مالا زكويا استحسانا لأن الله تعالى قال : « وف أنواهج 0 
للكائل وَالْمروم غ يتناول إلا الزكوية . 

وانائأن غير الزكوية أموال قالالله تءالى « أن بوا ربا موال كمه وهی مما جوز ابتذاء النسكاح 
اء وقال أبو طلحة لانبى صلى الله عليه وسل إن أحب أموالى إلى بيرعاء يمنى حديقة » وقالعمر : أصبت 
مالا بأرض خيير لم أصب مالا قط أنفس عندى مندووقال أبو قتادة اشتربت رفا فسكان أول مالتأثلته 


وف الحديث « خير الال" سكة مأبورة أو مهرة مأمورة» ويقال:خير المالعين خرارة فى أرض خوارة ولأنه 


(1) أخرجه البخارى ومسلم منحديث تمر بن الخطاب (ف) ١‏ 

(۲) الحسرم بوزن السمسم هو أول المنب (ف) . 

(۳) سورة الذاريات الآية ٠١‏ . 

)( سورة الفساء الا بة م . 

(ه) بيرجاء : قال ابن الأثير فى النهاية ج ١‏ ص إ۷ « هذهاللفظة كثير ما قلف ألفاظ الحدثين فيها فيقولون 
بيرحاء بفتح للياء وكيرها وبفتح الراء وضمها والمد فيهما ويفتحهما والفصرفهى اسم مال وموطع بالمدينة والديث 
كا رواه أنس قثل :كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالدينة مالامن نحل كان أحب أمواله إليه ببرحاء وكانتمستةبلة 
السجد وكان رسول الله صلی الله عليه وسلم يدخْلها ويشرب من ماء فبها طيب » قال أنس: فاما نزات هذه الأية:أن 
تنالوا البرحق تنةتوا نما نحبون قام أبو طلصة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بارسول الله : إن الله تبارك 
وتعالى يقول لن تنالوا البرحق تنفقوا ما حون وإن أحب آموالى إلى بيرحاء وإنها صدقة أرجو برها وذشرهاعند 
الله فضعها يار سول اله حيث أراك الله قال : فقال رسول اله صلى الله عايه وسلم ذلك مال رابح ء ذلك مال رابج 
آخرجهالخاری ومسام والترمذى والنساتى عختصرا م وببرحاء : اسم دة خل لأف طاحة (ف) . 

. خرف كنبر : ذتبيل صغير ترف أطايب الرطب (ف)‎ )٩( 

(۷) أخرحه أحمد والطبرانى عن سويد بن هببرة ‏ ومعنى ( سكة ) طريق مصطفة من النخ حل . مأبورة : 
ماقحة س وقيل, السكة : سكة الرث والا'بورة الصلحة له أى خر الال تاج أو زرع ‏ ومهرة مأمورة :كثبرة 
الل والتاح (ف) . 


كعاب الكفارات 6< 


يسمى مالا غذث ب هكا زكوى » وأما قوله ( وفى أموالهم حق) 7“فالحق هبنا غير الركاة لأن هذه الآبة مكية 
نزات قبل فرض الركاة فإن الركاة إما فرضت بالمدينه ثم لو كان الق الزكاة فلا حجة فيها فإن الق إذا 
کان فى بعض الال فهو فى الال کا أن مرن هو فى بدت من دار أو فى بادة فهو فى الدار والبلدة قال الله 
مز وجل : ( ونی الماء رز ةكم رما توعدون ) ”و لا يازم أن يكون فى كل أقطارها نم لو اقتضىهذا 
العموم لوجب تخصيصه فإن مادون النصاب مال ولا ز كاة فيه فإن حاف لا مال له وله دين حنث ذكره 
أبو الطاب » وهو قول الشافعى » وقال أبو حنيفة لا يحنث لأنه لابنتفم به . 

وانا أنه ينعقد عليه حول ااز كاة ويصح إخراجها عنه ويصح التصرف فيه بالإبراء والحوالة والماوضة 
عنه أن هو فى ذمته والتوكيل ف استيفائه فيحنث بهكامودع » وإ نكان له مال :موب حنث لأنه باقعلل 
ماسكه » فإن کان له مأل ضائع ففيه وجهان : أحدهما يحنث لأن الأصل يقاؤه على ملسكه . والثانى : لامحنث 
لأنه لا بعل بقاؤه » وإن ضاع على وجه قد ينس من عوده كالذى يسقط فى بحر لم حنث لأن وجوده كددمه 
ومحتمل أن لا حنث ف ىكل موضع لا يقدر على أخذ ماله كالجحود والخصوب والذى على غير ملىء لأندلاتقع 
فيه وحكه حك العدوم فى جواز الأخذ من الرّكاة وانتفاء وجوب أدائها عليه عنه وإن تزوج لم حنث لأن 
ما بملسكه ليس بمال وإن وجب له حو شفعة لم يحنث لأنه لم ينبت له لللك به وإن استأجر عقار؟ أو غيره لم 
يحاث لأنه لايسمى مالكا الال ٠‏ 


ام وساة » 
قال ل( ولو حلف لا يأ كل لا فا" كل الشحم أو الخ أو الدماغ لم يحنث إلا أن يكون أراد اجتناب 
الدسم فيحنث بأ كل الشحم ) 
وجماته : أن المالف على ترك أ كل اعم لا محنث بأ كل ماليس باحم من الشحم والمخ وهو الذى 
فالمظام والدماغ وهو الذى فىالرأ سق قخقه ولا السكبدو الطسال والرئة والقاب والكرش والْمنرَان 
والقانصّة”؟ وتحوها وبهذا قال الشافمى وقال أبو<نيفة ومالك : يحنث با" كل هذا كاهلا نه لحم حقيقةو يتحذ 


منه ما يتخذ من الاحم فاأشبه لحم الفخذ . 


(1) سورة الزاريات الا ية 16 . 

[69 سورة الذاريات الا نة . 

. الاقف : بكر القاف وسكون الحاء العظم الذى فوق الماع أوما أنفلق من الجمجمة فاتقصل (ف)‎ (r) 
. القانصة : للطير كالصارين لغيرها (ف)‎ )4( 


۹ انى الحلف على الام 


ولذا أنه لا يسمى ا ويتفردعنه باسمه وصفته» ولو أس و کیل بشراء م فاشترى هذا لم يكن متلا لأمسه 
ولاينفذ الشراء له وكل م بحثث با" كله كالبقل » وقد دل على أنالكيد والطحال ليستا باحمقول لني صلى 
اله عليه وسل : « أحلت لنا مييتان ودمان أما الدمان فالكير2©2 والطحال » ولا نسل انه لحم حقيقة بل هو 
من الميوان مم الحم كالمظم والدم . فام ان قصد اجقداب الاسم حنث يا" كل الشيحم لأن له دما وكذلك 
للخ وکل ما فيه دسم 8 

A\\ot‏ (فملل) 

ولا محنث بأ كل الألية وقال بعض أسحاب الشافمى : محنث لأمها ثايقة فى الاحم وتشبمه فى الصلابة 
ولیس بصعيح لأنها لانسمى لما ولا يقصد بهاما يقصد به وتخالفه فى اللون والذوب والطمم فل يحنت با كلها 
كشحم البطن » فأما الشسم الذى على الظهر والجنب وف تضاءيف الاحم فلا عدث يا" كاه فى ظاهر كلام 
الخرق فإه قال الاحم لا محلو من شحم بشير إلى ماخالط اللحم ما تذيبدالنار وهذا كذلك وهذا قول طاحة 
العاقولى ومن قال : هذا شحم أبو بوسف وتحد وقال القاضی هو لحم محنث با" كله ولا بحنث با" كله من 
حلف لا يا" كل شحماً وهذا ذهب الشافمى لأنه لا ب اش ولا بالعه شام ولا يغرد عن الحم مم 
الشحم ويسعى بائعه لهام ويسمى لما سميناً » ولو وکل فى شراء لحم فاشتراه ال وکیل لزمه ولو اشتراهالوكيل 
فى شراء الحم م يلزمه 3 

ولنا : قوله تعالى « ومن البقر والفم حرمنا علمهم شحومما إلا ما ملت ظهورهما أو الحوايا أو مااختاط 
بدظم 06 ولأنهيشبه الشحم فى صفته وذوبهويسمى دهت فكانشحماً كالذى فى البطن ولا نسل أله لايسمى 
ad‏ وأنه إسحى عفر ده 5 وإعا يسمى اللحم الذى هو عليه لما ی ولا يسمى امه شحاما لأنه 
لا يباع عفرده إما يباع تبعاً للحم وهو تابع له فى الوجود والبيع فلزلك سعى باثعه لحاما ول يسم شعاما لأنه 
مى بما هو الأصل فيه دون التبع . 

وهام وسل» 

وإن أ كل الرق لم حنث ذكره أبو الطاب قال وقد روى عن أحمد أنه قال لا تمجبنى الأ كل من 
الرق وهذا على طريق الورع وقال ابن أبى مومى والقاضى يحنث لأن المرق لا محلو من أجزاء اللحم الذائية 
وقد قيل : المرق أحد الاحمين . 

ولنا أنه ليس بلحم حقيقة ولا يطلق عليه اسمه فل يحنث به كالسكبد ولا نم أن أجزاء اللحم فيهو ما 


)١(‏ حديث ( احلت انا مبتنان ودمان فأما لليتتان فالحوت والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال ) أخرجسه 
ابن ماجه واا م والببوق عن ابن تمر (ف) . 
(؟) سورة الأنعام الا ية 145 . 


كعاب الكفارات 5 


فيه ماء النحم وده_ه ولي ذلك باحم . وأما امثل فإتما أريد به الغجاز يا فى نظائره من قوهم الدعاءأحد 
المدتتين وقلة الميال أحد اليسارين وهذا دليل على أنها ليست باحم لأنه جماها غير اللحم الحقيق . 
Î‏ (فصلل) 

فإن أ كل رأ أو كارعاً فقد روى عن أحمد ما يدل على أنه لا يحنث لأنه روى عنه ما يدل على أن 
من حلف لايشترى ل فاشترى رأسا أو كارعا لا نحن ث إلا أن ینوی أن بشترى من الشاة شيثاً قال القافى : 
لأن إطلاق اسم اللحم لا يتناول الرءوس والكوارع ولو وکا فى شراء لحم فاشترى رأسا أو كارعا لإيازمه 
وبسمى بام ذلك رأسا ولا يسمى لام وقال أبو الخطاب نحنث بأ كل لم الخد لأنه لحم حقيقة » وحكىعن 
أ ٠ومى‏ أنه لا حنث إلا أن ينويه بالهين + وإن أ كل الاسان احتمل وجمين . أحدها : بحنث لأنه لم 
حقيقة . والثالى : لا محنث لأنه ينقرد عن الحم باسمه وصفته فأشبه القلب . 


لهام وأ » 
قال ل( فإن حاف ألا يأ كل الشحم فأ كل اللحم حنث » لأن للحم لا يخلو من شحم 4 
ظاه ر کلام الارق أو الشحم كل ما يذوب باانار مما فى الحيوان فظاهر الآية والعرف يشمد اقوله وهذا 
ظاهر قول أنى اللخطاب وطلحة وقال به أبو يوسف ومد بن الحسن فعلى هذا لا يكاد لم يخأو من شىء منه 
وإن قل فيحبث به . وقال القاضى : الشحم هو الذى يكون فىالجوف من شم الكلى أو غيره » وإن أ كل 
من كل شىء من الشاة من لها الأحر والأبيض والألية والكبد والطحال والقاب » فقال شيغنا لإ محنث 
بع , ابن حامد لان اسم الشحم لايقع عايه وهو قول ألى حنينة والشافعى وقد سبق الكلام فى أن شحم 
الظهر والجدب شحم فيحدث به وأما إن أ كل لجا أحر وحده لا يظهر فيه شىء من الشحم فظاهر كلام 
الفرق أنه يحنث لأنه لا يخاو من شحم إن قل ويظبر فى الطبخ فإنه ببين على وجه اأرق وإن قل » وبهذا 
يفارقمن حاف لا يأ كل سمناً فأ كل خبيصا فيه من لايظهر فيه طعمه ولا لونه فإنهذا قد يظبر الدهن فيه » 
وقال غير ارق من أحابنا لا يحذث وهو الصحيح لأنه لا يسمى شحا ولا يظهر فيه طعمه ولا لونه والذى 
بظور فى ارق قد فارق اللحم فلا يحدث بأ كل الاحم الذى كان فيه . 
A ۸‏ (فصل) 
ومحنث بالا كل من الألية فى ظاهر كلام الرقى وموافقيه لأنها دهن يذوب بالنار وبباع مع الشحم ولا 
يباع مع الاحم , وعلى قول الفاضى وموافةيه ليست شحما ولا لما فلا نحنث به ا حالف على رکها . 


8 الذنى -- أقسام الأسمام 


۸10۹ لإسأة» 

قال ل( وإذا حلف ألا يأ كل ليا ولم برد لها بمينه فأ كل من لم الأنعام أو الطيور أو امك حنث) 

أما إذا أ كل من لهم الأنمام أو الصيد أو الطائر فإنه يحذث فى قول عامة عذاء الأمصار وأما الس.نك 
فظاهر الذهب أنه حنث بأ كله » وبهذا قالقتادة » والثورى » ومالك وأبو بوسف وقال ابن ألى مومى فى 
الإرشادلا يحنث به إلا أن ينوه وهو قول أن ى حنيفة والشافمىوأى ثور لأنه لاينصرف إليه إطلاق اسم اللحم 
واو و کل وكيلا فى شراء اللحم فاشترى له کا لم بازمه ويصح أن يذفى عنه الاسم فيقول : ما أ كلت طنا 
وإ أ كات مکا فل يتعلق به المنث عند الإطلاق کا او حلف لاقمدت نحت سقف فإنه لا حدث بالقعود 
تحت السماء وقد سماها الله تعالى سققاً عحفوظا لأنه جاز كذا ههنا . 

ولنا: قول اللہ تمالى « وعو أذى سر الْبَمْر ا كاوا من للم طَريًا » © وفال : « ومن 

0 كأ كلون لحا ريا ”“ولأنه من جسم حیوان ويسعى لها فحنث بأ كله كلحم الطاثر وماذ كروه 
يبطل بلحم الطائر . وأما الما فإن الحالف ألا يقمد نحت سقف لا بعكنه التحرز من القمود متها فيعم أنه 
لم ردها بيمينه ولآن التسمية نم مجحاز . وهمنا ھی حقيقة لكونه من جسم -يوان يصلح للا" كل فكان 
الام فيه حقيةة كلحم اطا حيث قال الله تعالى : « وام ير عا يشون 406 , 

1م (نصل) 

ويحنث بأ كل الاحم الحر مكاحم إليتة واللز ر والغصوب وبه قال أبو حفيفة وقال الشافمى فى أحد 
الوجهين لا يحنث بأ كل الحرم بأصله لأن عينه تدصرف إلى ما محل لا إلى ما بحرم فل محنث يما لا يحل کا 
او حلف لا يبيع فباع بيع فاسدا . لم يحدث . 

ونا : أن هذه لهم حقيقة وعرفا فيعنث بأ كله كالخصوب وقد ماه اله تعالى لیا فقال : « وحم 
ادير » ”وما ذكروه يبطل با إذا حاف لابلبس ثوب فليس ثوب حربر وأما البيع الفاسد فلا يحنث به 


لأنه ليس ببيع فى القيقة ‏ 
A۸۱١۱‏ (فصل) 
والأسما تفقسم إلى ستة أقسام . 


)١(‏ فى الأصل ونسخ العنى ( الله اذى سخر لكر البحر لتا كلوا منه جا طريا ) وليس ذلك فى الفرآن 
والوجود فيه ( وهو الذى سخر البحر لتنا “كوا منه جا طريا ) وهى رقم ١4‏ من سورة النحلى (ف) 

0 سورة النحل آية (r) ٠٤‏ سورة فاطر الآبة 1 4) سورة الواقمة اة ۴١‏ . 

9 سورة الائدة ابة م 


كتاب الكفارات ۹ 


أحدها : ماله مسمى واح دكار جل والرأة والإنسان واليوان هذا تنصرف المين إلى مسماه بثير 
جلاف 7 

الثانی : مالهموضوع شرعى وموضوع لذو ىكلاوضوءوالطهارة والصلاة والزكاةوالصوم وا لج والعمرة 
والبيع وعو ذلاك فبذا تنصرف الدين عند الإطلاف إلى موضوعه الشرعى دون الاغوى لا نسل إفيه أيضا 
خلاقاً غير ما ذ کر ناه فيما تقدم . 

”اثالث : ماله موضوع حتيقى ومجاز لم يشر أ كدثر من الهنيقة كالأسد والبعر فيمين الان تفم رف 

عند الإطلان إلى النيقة دون الجاز لأن كلام الشارع إذا ورد فى ل م-ذا مل على حقيقده دون جازه 
كذيك المين . 

الرابع : الأسماء المرفة وهى مايش هر مجازه حتى تصير الحتيقة مذمورة فيه فبذا على روب . 

أحدها : ما يناب على المزيقة ميث لايم لما أ كثر الناس كالراوية هى فى العرف امم للزادة وفىالمقيقة 
اسم لا يستقى عليه من الحووانات والظعينة العرف المرأة وفى التيقة الناقة التى يظعنعايها والمذرة والذائط 
فى العرف النضلة المستقذرة وفى المقيقة العذرة فناء الدار ولذلك قالعلى عليه السلام لقوم مالم لاتنظفون 
عذراتكم ؟ يريد أفنيتسكم والغائط السكان الطمثن فهذا وأشباهه تنصرف بين الخالف إلى الجازدون الحقيقة 
لأنه الذى بريده بيمينه ويثهم من كلامه فأشبه اللقيقة فى غيره . 

الغمربالثانى : أن يعنص عرف الاستمال بعض اسلقيقة بالاسم وهذا يتنوعأ نواعاً فنمايشمهر التخصيص 
فيه كلظ الدابة هو فى ةةة اسي لكل ما يدب قال الله ته لى : « وان دابة في الأرض إلا على ام 
رزقم)"» وقال : « إن" شر“ الدوابا عند شر الذين ككروا»9© . وفى العرف اسم للبغال والليل والجير 
لذلا لو ودى إنسان لرجل بدابة من دواب هكان له أحد هذه الثلاث فالظاهر أن عين الالف تنعمرف إلى 
اامرف دون القيةةعند الإطلاق كالذى قبله» وتمل أن تتناول ينه اطقيقة بناء على قوم فماسند ذكره وعلى 
قول من قال فى الحالف على ترك أكل للحم إل وينه تتناول السمك ومن هذا النوع إذا حلف لايش 
الريحان فإنه فى العرف امم جص بالريحان الفارسى وهو فى الحقيقة امم لكل نبت أو زهر طيبالريح مثل 
الورد والبنفسج والنرجس . 

وقال الناضی : لايحنث إا بم الران الفارمى . وهو مذهب الثانى لأن احالف لابريد بيميته 
فى الظاهر سواه » وقال أبو الطاب : يحنث بشم ماسمى ف المتيقة ريحاناً لأن الاسم يتناوله حقيقة ولابحنث 
5 الفا كبة وجما واحدا لأا لانسمى ريحاناً حقيقة ولا عرفا ومن هذا لو حاف لاثم ورداً ولا ينتعا 
فام دهن البتفسج وماء الورد فقال القاذى لابحدث » وهو هذهب الشافمى لأنه م بشم ورداً ولا بنفسجا . 
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وقال أبو الطاب : يحنث لأن الثم إا هو لارأحة دون الذاث وراتحة الورد والبنفسج موجودة فيبما 
وقال أبوحنيفة يعنث بش دهن الونفسج لأنه می بنقسجا ولابحنث بشم ماء الورد لأنه لابسمى ورداوالأول 
الأقرب إلى الصحة إن شاء الله و إن شم الورد والبنفسج اليابس حنث وقال بءض أصحاب الشافمى لا محنث 
کا لو حاف أن يأ كل رطب فأ كل كرا . 
ولا : أن حقيقته باقية نث به كا لو حاف لابا كل ا ا كلقديداً وفارق ماذ كروه فان الور ليس 
رطب وإن حاف لا يأ كل شواء حنث بأ كل الاح المذوى دون غيره من البيض المشوى وما عداه وبه قال 
أصحاب الرأى وقال أبو يوسف وابن المنذر يحنث بأ كل كل مابشوى لأنه شواء . 
ولنا : أن هذا لابسدى شواء فل ينث بأكاء كالمطبوخ وقوهم هو شواء فى القيقة فلنا لكنه لا بسمى 
شواءفى العرف والظاهر أنه ١٤ا‏ بريد السمى شواء فى عرفهم » وإن حاف لايدخل بيا فدخل مسجداً 
أو ماما فانه يحنث نص عليه أحمد ويحتمل أن لا بحنث وهو قول أ كثرالنقهاء لأنه لااسمى بدا فى المرف 
فأشبه ماقبله من الأنواع . والأول الذهبلألهمايبتان حقيقة وقد مى الْهالساجد بووثا فقال « فى بويت أذن 
له أن ترفم »”". وقال : «إن" اول یات رضم للنارس للذرى ریک مار کا وروی فى حديث 
0 اللو بیت كل تی » : 
وروی فى بر : « بمس للبيت7؟ اجام » و إذا كان بين فى الأقيقة وبسءهه الشارع بيتاً حنث بد خوله 
بوت الإنسان ولا بل أنه من الأنواع ذإن هذا يسمى يتا فى امرف مخلاف الذى قبله وإن دخل يتا من 
شمر أو غيره حنث سواءكان الحالف حيرا أو بدو فإن اسم الييت يقم عايه حيةة وهرقا قال الله تمالى: 
وله مَل ا ون بوت کنا وجعل من" چا د لأنار بوتا تستخفوما بوم i‏ 
فأما مالايسمى فى العرف بيدا كاتليمة قالأولى أن لايحاث بذخوله ٠ن‏ لايسميه بيت لأن مين لاتنصرف إليه . 
فإن دخل دهليز دار أو صدلهالم يحنث وهو قول بعض أسحعاب الشافنى وقال أبوحنيفة يمنث لأن جيع 
الدار بیت . 
(1) سورة النور الآية جم (۲) سورة آل عمران آية جو 
(م) أخرجه الطبراق فى السكبير والأوسط والبزار عن أى الدرداء وقال إسناده حسن وبقیته ( وتكفل الله 
لن كان المسجد بيته بالروح والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله إلى الجنة) (ف) 
(4) ( بشس البيت اجام بيت لايستر وماء لايطهر)أخرجه البق عن عائشة وروى ( بشس البيت الام تردم 
فيه الأصوات و:_كشف فيه العورات ) أخرجه ابن عدى عن ابن عباس (ف) 
(ه) مورة انحل آية ٠ه‏ 
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ولا : أنه لایس 5 وهذايئال مادخات ألبدت إا وقفت فى الصحن » وإن حاف لاإ رکب ف رکب 
سفينة فقال أو الطاب ينث لأنه ركوب قال الله تعالى : ( ار كبو افيا ريم الله ترما ) وقال : 
(فإِذَار كبوا فى افراع ) . 

الضرب الثالث : أن يكون الاسم الحلوف عليه عام لكن أضاف إليه فملا لم بحر المادة به إلافى بعضه 
أو اشتهر فى البعض دون البعضمثل أن حاف أن لايأ کل راسا فإنه #نث بأ كل راس كل حيوان من 
الام والصيود والطيور والميتان والجراد ذ كره القاضى . وقال أبو االخطاب لا #نث إلا بأ كل رأس جرت 
العادة بايعه للا كل متقرداً وقال الشافعى : لاحدث إلا 1 کل رءوس م الأنعام دون غيرها إلا أن 
يكون ف يلد کل ويه الصيود وكيز رعوسها فيحن ث بأ كبا . وقال أوحنيفة : لاحنث ا کل رءوس 
الإبل لأن المادة لم جر يبيمما مفردة وقال صاحباه لايحنث إلا بأ كل رءوس الم لأا التىتباع فى الأسسواق 
دون غيرها فيمينه تنصرف إلا . 

ووجه الأول : أن هذه رءوس حقیقة وعرقا مأ كولة خنث بأ کاہ اکا لو حاف لايأ کل ) فأ کل من 
لم النعام والزرافة وما يندر وجوده وبيعه ومن ذلك إذا حاف لابأ کل بيضاً حنث بآ كل بي ض كل حيوان 
سواء كثر وجوده كبيض الدجاج أو أفل وجوده كبيض النمام » وبهذا قال الشافمى وقال أصعاب الرأى 
لاحنث بأ كر بيض النعام وةل أنوثور لابحاث إلا بأ كل برض الدجاج وما يباع فى السوق . 

ولنا : أن هذا كله يض حقيقة وعرقا وهو ا کول فيحاثٌ ا كله كبيض اجاج ولأنه و حلف 
لايشرب ماء فشرب ماء ابعر أو ماء جا أو لايا كل خيزاً فأ كل خيز الأرز أو الذرة فى مكان لايعتاد 
أكه فيه حنث » فأما إن أ كل بيض السك أو الجراد فقال القافى يحذث لاله بيض حيوان أشيه 
بيض التعام . 

وقال أبو اللعطاب : لايحنث إلا با كل بيض بزايل باضه فى الحياة وهذا قول الشافمی وأبى ثور 
وأصحاب الرأى وأ كثر العاماء وهو الصحيح لأن هذا لايفهم من إطلاق اسم البيض ولايذ كر إلا مضا 
إلى بائضه ولابحنث إلا بأ كل شیء يسمى بیضاً غير بض الميوان ولابأ كل شىء يسمى راسا غير رءوس 
الحيوان لأن ذلاك ليس ,راس ولابيض فى الحتيقة والله أعل : 

ككلم وساة» 

قال ( وإن حاف ألا با كل سويئا فشربه أولا يشر به فأ كله حنث إلا أن تسكون له نية ) . 

وله : أن من حلف لاا كل شيعا فشر به أو لابشر به فأ كله فقد :قل عن أحد مابدل على روايتين. 


)00( سورة دود الآنة اع ( سورة المنسكبوت الآية هو 


WY‏ الذي 


إحداها : بحنث لأن المين على ترك أ كل شىء أو شربه يقصد بها فى العرف اجتناب ذلك الثىء 
حملت الین إليه إلا أن ينوى ألا ترى أن قوله تعالى : « ولا تأ لوا اموا س و لن ال ين 
يأ كلو امو ال الیتاتی طا » . ل يرد به الأ كل على المصوص ؟ ولو قال طبيب ريض لاتا کل 
العسل لكان ناه له عن شربه . 
والثائية: لبحنث وهذا مذهب الشائفى وى ثور وأصحاب الرأى » ولأن الأفءال أنواع كالأعيان » 
ولو حاف ملى نوع من الأعيان لم يعنث إنيره وكذلك الأفمال . وقال القافى : إا الروايتان 
فيمن عين الحاوف عليه مثل من حاف لا أ كات هذا السوبق فشربه أو لابشربه فأ كله أما 
إذا أطلق فتال لأ أ كلت سوا فثربه لا يحنث رواة واحدة لا ختان الذهب فيه وهذا 
مالف لإطلان ارق وليس لاتميين أثر الحنث وعدمه فإن الحنث فى المين إعا هو لتناوله ما حاف عليه 
وإجراء معنى الا كل والشرب على التناول العام فيهما وهذا لا فرق فيه بين التعيين وعدمه وعدم الحذث 
بقعلل بأنه لم يفعل الفعل الذى حلف على ”ر كه وما فمل غيره وهذا فى المين كبو فى الطلتق فإذاكان فى المين 
روايتا ن كانتا فى المطاق لعدم الفارق بدنهها ولأن الرواية فى الحنث أخذت من كلام الحرق ولوس فيه تعيين » 
ورواية عدم الحنث أخذت من رواية مهنا عن أحمد فيمن حاف لا يشرب هذا النبيذ فأ كله لا يحنث لأنه 
لا يسمى شربا وهذا فى المعين فإن هدوت کل رواية إلى محل الأخرى وجب أن يكون ف لجع روايةان» 
وإن تعمرث كل رواية على اما كان الأمر على خلاف ما قال القائى وهو أن ينث ف المطاق ولا بحنث 
فى الدين فأما إن اف ليأ کان شیا فثمر به أو ليششر بنه فأكله فيخرج فيه وجمان بناء على الروايتين فى 
الحنث . إذا حاف هلى اترك » وءتى تقيدث عينه بية أو مبب يدل عامها كانت عينه دلى ما نواه » أو دل 
عليه السبب لأن مبنى الأعان على النية . 
اكلم ( فصل ) 
وإن حالفلا يشرب شیا فصه ورى به فد روى عن أحمد فيمن حاف لا يشرب فص قصب السكر 
لا بحنث وقال ابن ألى مومى إذا حلف لا يأكل ولا يشرب فص قصب السحكر لا محنث وهذا 
قول أسماب الرأى فإنهم قالوا : إذا حاف لا يشرب فص حب رمان ور بالك سل لا يحنث » 
لأن ذلك لوس بأ كل ولا شرب » ويحىء على قول اللحرق أنه بحذث لأنه قد تناوله ووصل إلى يطنه وحلقه 
فإنه بحنث على ما قلذا فيمن حاف لا يأكل شيعا فشر به أو لا یشرب فا کله » وإن حاف لا با كل سكراً 
فتركه فى فيه حى ذاب فابتاحه » رج على الروابتين » وإن حاف لا يطعم شيا حنث بالا كل والشرب 
والمص ء لأن ذلا کله طم » قال الله تعالى فى العبر ( وسن لم بط ) و إن حلف لايا كله أولا شر به 
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فذاقه لم يحنث فى قوهم جميما » لأنه ليس بأ كل ولا شرب» ولذلك لم ينطر به الصالم » وإن حاف لايذوقة 
فا كله أو شر به أو مصه حذث لأنه ذوق وزيادة » وإن مضفه ورمى به حنث لأنه قد ذاقه . 
54م ( فسسل ) 
وإن حلف ليا كان أ كلة بالفتح لم يبر حتى يا كل ها يمد الناس أكلة وهىالمرة م نالأ كل والا اة 
بالضم الإقمة ومنه : « فليناوله9؟ فى يده أ كلة أو أ كلتين » . 
dG. | ۸16۵‏ 
قال ( ومن حاف بالطلاق آلا يا" كل مرة قوقمت فى مر فا کل منه واحدة منسع من وطء زوجته 
حتی يل اما ليست التی وقعت المي عليها ولا يتحقق حنثه حتى يأ كل الث كله 4 
وجملته : أن حالف هذه الدين لا تخاو من أحوال ثلاثة : 
أحدها : أن يتحتق أكل الدّرة الحاوف عليما . فإما أن يعرفها بعينها أو بصفتها أو يأ كل المر كله 
أو الجانب الذى وقعت فيه كله فهذا حنث بلا خلاف بين أهل الل » وبه يقول الشافى » وأبو ثور وابن 
النذر وأصعاب الرأى » لأنه أ كل المرة الحاوف عليها . 
الشانی : أن بقحقق أنه لم يأ كلها إما يأن لا يأ كل من الغر شي أو أ كل شیتا يمل أنه غيرها فلا 
يحنث أيضا بلا خلاف » ولا يلزمه اجتناب زوجته * 
الثالث : أكل من القر شيت إما واحدة أو أ كثر إلى أن لايبق منه إلا واحدة ولم يدر هل أ كلها 
آم لا ؟ فهذه مسألة المرق فلا ةق حنثه » لأن الباقية يحتمل ألما الحلوف عليراء ويقين ااتكاح ثابت فلا 
زول بالشك » وهذ قول الشافمى وأصحاب الرأى . فءلى هذا يكون f>‏ الزوجية باقيً فى ازوم نفتنها 
وكسوتها ومسكنها وسائر أحكامها إلا الوطء . فإنالخرق قال : يخم وطأها لأنه شاك فى حاها فحرمت عليه 
کا لو اشتمهت عليه امرأته بأجنبية . وذكر أبو الطاب : ألما باقية على المل وهو مذهب الشافنى لأرف 
الأصل الحل فلا بزول بالشك كسائر أحكام التكاح ولأن التكاح باق حكا فأئبت الل ۴ لو شك هسل 
طلق أم لا ؟ وإن كانت ينه ليأ كلن هذه العرة فلا يتحقق بره حتى يتحقق أنه أ كلها . 
ذا اة 
قال ل( ولو حاف أن يضربه عشرة أسواط معا فضربه بها ضربة واحدة لم يبر فى ينه 4 
)١(‏ الحديث نصه ( إذا انی أحدم خادمه بطعامه قد کغاه غلاجه ودخانه فلچلسه ممه فان لم يجاسه معه فليناوله 
أ كلة أو ١‏ كلتين ) رجه البخارى ومسلم وأبو داود والترمذى وابن ماجه عن أب هريرة (ف) 


1ك الذي, ‏ مسائل شى 


وه ذا قال مالك وأسحاب الرأى » وقال ابن حامد : يبر لأن أحد قال فى الريض عليه 
الد يضرب بعشكال النخل قيسةط عنه المد وبهذا قال الشافعى إذا عل أنها مست كلها » وإن عل أنها لم 
تمس هكلما لم يبر وإن شك لا يحنث فى الحم لأن اله تعالى قال : « رخذ" بيرك صنت اضرب بول 
مث 76" وقال النى صلی الله عليه وسل فى الريض الذى زلى « خذوا له عشسكلا فيه مائة تمراخ 
فاضر بوه مها ضرية واحدة » ولأنه ضربه بءشرة أسواط فبر فى بمينه كا لو فرق الضرب . 

ولنا : أن معنى عينه أن يضر به عشر ضمربات ول يضربه إلا ضربة واحدة فلم ور کا لوحلف ليضر بنه 
عشر مرات بوط والدايل على هذا أنه لو ضربه عشر ضربات بسوط واحد ور فى ينه بير خلاف . واو 
عاد المدد إلى السوط لم يبر بالضرب بوط واحد كا لو حلف ايضربنه بمشرة أسواط ولأن الوط هيما 
آل أقيدت مقام للصدر فافتصب انتصابه فمنى كلامه لأضربنه عشر ضربات بسوط وهذاهو النهوم من 
عينه والذى يقتضيه لغة فلا بير بما يخالف ذلك وأما أبوب عليه السلام فإن الله تعالى أرخص ف رفقاً بإمرأته 
لبر ها به وإحسانها إليه ليجمع له بين بره فى عينه ورفقه بامرأته ولذلك امتن عليه بهذا وذ کره فى جلة ما من 
عليه به من معافانه إإه من بلائه و إخراج الماء له فيختص هذا به كاختصاصه ا ذ كر معه ولوكان هذا الحم 
عام اكل واحد لما اختص أنوب بالنة عايه . وكذلك المريض الذى مخاف تلفسه أرخص له بذلك فى الد 
دون غيره وإذا لم يتعده هذا الح فى الد الذى ورد الدص به فيه لان لا يتعداه إلى اليين أولى ولو خص 
بالبر من له عذر ببح العدول فى الد إلى الضرب بالمشكال لكان له وجه . وأما تعديته إلى غيره فبعيدة 
جد . ولو حاف أن يضضربه بعشرة أسواط لطمعبا فضريه مها برلأنه قد فمل ما حاف ءايه وإن حلف 
ليضرينه عشر مرات لم يبر بضربه بمشرة أسواط دفعة واحدة بغسير خلاف . لأنه لم يفل ما تفاواته ينه 
وإن حلف ليضر بقه عشر ضربات فسكذلك إلا وجا لأحاب الشافمى . أنه يبر ولوس بصحيح لأن هذه 
ضربة واحدة بأسواط ولهذا يصح أن يقال ما ضربته إلا ضربة واحدة ولو حاف لا يضربه أ كثر منضربة 
واحدة ففعل هذا لم يحنث فى ينه . 

AY‏ (سسل) 
ولا يبر حتى يذ ر به ضر يؤله . وبهذا قال مالك وقال الشافعى يبر إا لا يول لأنهيتناوله الاسم فوقم 


ابر به کاو 


)0( سورة ص آية مع 49 أخرجه أحمد وابن ماجه عن أن أمامة بن سهل عن سعيد بن سعد بن عبادة 
أنظر سئن ابن ماجه ج ؟ ص ١١١‏ (ف) 


كتاب التكنارات لد 


ولنا : أن هذا يقد به فى العمرف التألم فلا يعر بذيره . و كذلاك كلموضع وجبالضرب ف الشرع 
فى حد أو تعزبر كان من شرطه التألم كذا هنا . 


A۸1۸‏ اة 
قال ولو حلف آلا يكلمه فنكتب إليه أو أرلل إليه رسولا حنث إلا أن يكون أراد أن 
لا بشافه ) 


أ كثر أسحابنا على هذا وهو مذهب مالك والشافى » وقد روى الأرم وغيره عن أحمد : فى رجل 
حاف آلا یکل رجلا فكتب إليه کاب قال وأى شىء كان سبب ذلك ؟ إنما ينظر إلى سبب ميه . ولم 
حاف ؟ إن السكتاب قد رى جرى الكلام والكتاب قد يكون منزلة الكلام فى عض الالات وهذا 
يدل على أنه لا م ث بالكتاب إلا أن e)‏ كون نبته أو سبب كينه يقتضى هجرانه وترك صلته » وإن يكن 
كذلك ل يحنث يكتاب ولا رسول لأن ذلك ليس بتكام ف ألميةة a‏ ا نيه فيقال ما كلته وإعا 
كاتبته أو راساته » ولذلك قال الله تعالى : 8 09 1 7 كصلا ٣‏ بم 3 نض م ين ينگ 
اله 0 وقال FD:‏ اموق ا اصھا OES‏ َل الاس ر ا 3 و بكلا ی € © وقال : ركم 
ال موس گلا 6" . ولوكانت الرسالة نسكلما شارك مومى غيره من الرسل ولم ختص بكونه کلم 
الله و جیه 50 : حين مات بشر الحافى لقد كان فيه أنس وما كلته قط وقد كانت بينهما مراسلة » 
ومن قال لا 2دث 9 الثورى وأبو حنيفة وابن المنذر والشافعى فى الجديد واحتج أصمابنا بدو له تعالى : 

د وا کان اشر أن" كل أن ل وا أو هن ورا حاب بأو وسل رلا يو وى »7 4 
فاسشثنى الرسول من التكلم » والأصل أن يكون المستثى من جاس اا ای منه . ولأندو ضع لإنهام الأدميين 
أشبه الطاب » والصحيبح أن هذا ليس س بتكم وهذا الإستثناء ن غير الجنس کا قال فى الآبة الأخرى 

آل کلم الاس م لا لامر إلا مرا والرمز لیس بتكام ا سكن إن نوى ترك 
مواصلته أو کان سبب عينه يمْتضى هجر أنه حنث لذلك » ولذلك قال أ هد : إن الكتاب مجری مخرى 
السكلام وقد يكون بمنزلة اكلام م يحمله كلاما نما قال هو بمنزلته فى بعض الالات إذا كان السسبب 
يفتضى ذلات » و إذا أطلق احتمل أن لا يحنث لأنه لم يكلمه . واحقمل أن يحنث لأن الفالب من الخالف هذه 
اليين قصد ترك الواصلة فتعلق بمينه بما براد الغالب كقولنا فى المسألة قباما والله أعل . 

ككلم (فسصسل) 
وإن أشار إليه ففيه وجمان : قال القاضى محنث لأنه فى معنى المسكانية والراسلة ف الإفهام ‏ 


0 سورة البقرة آبة Yor‏ )( مورة الأعراف آبة (r) 1١‏ سورة النساء آية 154 
() سورة الشورى آية اه (ه) سورة آل عمران آية 4١‏ 


۹۹ الغنى- إن كلم غير الوق عليه يتصد إسماع الحلوف عليه 
© ۽ نا قوط ع 


والثانى : لا يحنث ذكره أبو الطاب لأنه ليس بكلام قال الله تعالى ريم عليها السلام :( قَدُولى إثى 
تَدَرْت لاه صو ما فلل ن ا کلم ارم نيا إلى قوله : انارت ليه )2 وقال فى زكريا : 
( آمك ألا تكلم النا س ثلاث ليآل سوياً » إلى قوله : ع لى قوم من الحراب تأوحى 
اب أن سرا 1: ره وش "© ولأن کلام حروف وأصوات ولا بوجد فى الإشارة . ولأن 
التكلام شىء مسموع وتبطل يه الصلاة قال النبى صل ل الله عليدوسل «إن 3 "© صلاتنا هذه 0 فيوائىم 
ام الناس » والإشارة مخلاف هذا فإن قيل فقد قال الله تعالى ( أيدكَ أن لا 2 اناس 
أيام إلا رما ) 'قلنا هذا استثفاء من غير الجنس بدليل ما ذ كرنا وصحة نفيه عنه فيقال ما كله ونما 
أشارٌ إليه . 

031 (فصسسل) 

فإ نكلم غير الحاوف عليه يقصد إسماع الحاوف عليه فقال أصد » يحنث لأنه قد أراد تكليمه وقد 
روينا عن ألى بك بكرة نفيم بن المارت أنه كان قد حلف أن لا يكلم أخاه زيداً . فما أراد زياد المج جاء 
أبوبكرة إلى قصر زياد فدخل فأخذ بنيا زياد صغيراً فى حجره ثم قال : يان أخى إن أباك يريد الحج ولل 
عر بالدينة فيدخل على أم حبيبة زوج رسول الله صلى الله عليه وسل ذا النسب الذى ادعاه وهو يمل أنه 
لبس بصحيح » وأن هذا لايحل له ثم قام نفرج وهذا يدل على أنه لم يعتقد ذلاك تسكلما له ووجه الأول أنه 
آم دكلامه قاصدا لإسماعه وإفهامه فأشيه ما لو خاطبه . وقال الشاعر 2 


إاك أعنى فاسمعى ياجارة 


(۱) سورة مرم آي ۲۸۰۱۹ (؟) سورة مرسمآية ١61٠١‏ 

(ع) الحديث عن معاو ية بن الحسكم السامى قال : بينا أنا أصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس 
رجل من القوم تفلت , رحمك اله فرمانى القوم بأبصارهم فتلت : وأثسكل أماه ماشا کم تنظرون إلى فجملوا 
بضر بون أيديهم علي فشا ذم فما رایعم إصمتونتى سكت فلا صلى رسول الله صلى الله عليه وسم فيانى هو 
وای ما رایت معلا قله ولا بعده أحسن تعلما منه فوالله ما كبر ولا ضرنی ولا شتمنى . قال : إن هذه 
الصلاةلا إصاح فيها ثىء من كلا م الاس e‏ إا 5 للتس بح والتسكيروقراءة الفران»أخر جدمسم عاض ۳۸۱ (ف) 

)٤(‏ أول من م بنمااك الفزارى قصد حارثة بن لام فلم بيحده ووجد أخته فأ كرمته وكانت جبلة 
فأنشد وهی لأسو 0 
ا ا خير البدو والحشارة ‏ كف ترن فى فت فزارة 
اسح بهوى حرة ‏ معطارة للك أعنى واسمعى يا جارة 
وقيل إنها ردت عليه : 


إف أقول يا فت فزارة لا أتغى ازوج ولا الدعارة 


كتاب الكفارات ينذا 


AW!‏ (فصل) 

فإن ناداه حي يسمع فل يسمع لتشاغله أو غفلته حنث نص عليه أحد : فإنه سثل عن رجل حلف أن 
لايكلم فلار قتاداه والحاوف عليه لايسمع قال يحنث . لأنه قد أراد تسكليمة وهذا لكون ذلك سی 
تسكليما يقال : كامته فل يسمم > وإن کان ميتا أوغائياً أو مخمى عليه أو أصم لايل بتسكايمه إياه لم حنث 
ومهذا قال الشافعى 3 وح عن أى بكر أنه اٹ بتذاء لل لأن الى صل ال عليه وسل كلمهم ونادام 
وقال : « ما أتم بأسعم”"" لما قول متهم » ٠‏ 

ولنا : قوله تعالى: (وتا نت تيسم مَنْ في امور ) ولأنه قد بطلت حواسه وذهبت نفسه فكان 
أبعد من السماع من الذائب البعيد لبقاء ا واس فى حقه » وإعا كان ذلك من النبى صلی اف عليه وسم كرامة 
له وأمراً اختص به فلا يقاس عليه غيره . 

A\WY‏ (فصل) 

وإن سل على الحلوف عليه حنث لأن السلام كلام تبطل الصلاة به » وإن سل على جماعة هو فيهم أو 
كامهم فإن قد الحلوف عليه مع الجاعة حنث لأنه كلمه ل وإن قصدم دونه لم بحنث . قال القَاضى : 
لايحنث رواية واحدة . وهو مذهب الشافنى لأن اللفظ العام محتمل التخصيص . فإذا نواه به فهو على 
ما نواه ¢ وإن أطلق حنث ٠‏ ويه قال الحسن وأبو عبيد ومالاك وأبو حنيفة : لأنه مكام حيسم 
لأن مقتضى الافظ العموم فيح.ل على مقتضاه عند الإطلاق وقال القافى : فيه روايتان 
وللشافويى قولان : 

أحدها : لا حنث لأن العام يصلح للخصوص فلا حنث بالا<مال والأول أولى لأن هذا الاحمال 
مسجوح فيقمين العمل بالراجح كا احتمل اللفظ الجاز الذى ليس شمر فإنه لا عنم حل على القيقة عبد 
إطلاقه فإن ) بل أن الحاو ف عليه فيهم ففیه روايتان . 

إحداما : لا محنث لأنه لم برده فأشيه ما لو استئناه 5 

والثانية : يحنث لأنه قد أرادم بسلامه وهو سنهم وهذا بنزلة النامى . وإن كان وحده فل عليه 
ولا يمرفه فقال أحمد . حنث ويحتمل أن لا يحنث بناء على الناسى وا اهل : 

ولا فراق أهل هذى الارة فارحل إلى أملك باستشارة 
انظر جم الأمثال جاصءه(ف). 
)00( أخْر جه ملم عن أنس بن مالك عن مر < ۽ ص ۲۲۰۴۳ (ف) 00( سورة فاطر آية ۲۲ 
( م ۷۸ حالغتى تاسم ) 


1۸ الننى س حلف لايشكلم فقرا 


AWYT‏ ( فص ل( 
فإن حاف لا يكلمه ثم وصل ينه بكلامه مثل أن قال فتحةق ذلك أو فاذهب فقال أسمابنا : بحدث 
وقال أصحاب ألى حنيفة لا يمنث بالقليل لأن هذا تمام الكلام الأول والذى يقضيه عينه أن لا يكلمه 
كلاماً مستأنق واحتج أصحابنا بأن هذا القليل : كلام منه له حقيقة وقد وجد بعد ينه فيحنث به كا لوقصله 
ولأن ما يحنث به إذا فصله محنث به إذا وصله كالسكثير وقولهم إن المين يقتقضى خطابا مستأنة) قلنا وهذا 
امطاب متأنف غير الأول بدايل أنه لو قطمه حذث به وقياس المذهب أنه لا حنث . لأن قربنة صلته هذا 
الكلام بيميته تدل على إرادة كلام يستأنقه بعد انقضاء هذا الكلام المتصل فلا بحنث به کا لو وجدت 
النية حقيقة وإن نوى كلام غير هذا لم بحنث مبذا فى المذهبين . 
ام (مسل) 
وإن صلى بالحلوف عايه إماما ثم سل من الصلاة لم حنث نص عليه أحمصد : وبه قال أبو حنيفة وقال 
أمحاب الشافمى : محنث لأنه شرع له أن بنوى السلام على الماضرين . 


ولنا أنه قول مشروع فى الصلاة فلم يحنث به كتكبيرها وليست نية الحاضرين بسلامه واجبسة 

فى السلام وإن ارج عليه فى الصلاة فنقح عليه ا حالف لم حنث لأن ذلك كلام الله ولوس بكلام الأدميين . 
A\Ve‏ (نصسل) 

و إن حاف لا بتكام فقرأ لم حاث وبه قال الشافمی وقال | بو حنيفة إن قرأ فى الصلاة ل يحنث وإن قرأ 
خارجا مها حنث لأنه يتكلم بكلام الله » وإن ذكر اللتعالى لم يحنث ومقتضى مذهب ألى حنيفة أنه يحنث 
لأندكلام قال الله تعالى م دارم كلم الى 6" وقال النىصلى الله عليه وسل « أفضل9 السكلام أريع 
- بحان الله والجد لله ولاإله إلا الله والله أ كبر » وال « کلتان ‏ خفيفتان على الاان :فيلتان فى لليزان 
حبيبتان إلى الر هن سبحان الله وحمده وسبحان الله المظايم » . 
ولنا : أن السكلام فى العرف لا بطاتق إلا على كلام الأدميين وغذا!! قال التبى صلى الله عليه وسل : 


د إن لله بحدث من أمره ما يشاء » وإنه قد أحدث أن لا تتكلموا فى الصلاة » لم بتناول الختلف فيه 


(۱) سورة افتج آية ۲١‏ 

() أخرجه أحمد عن رجل ولیس فيه ( آربع )كما فىالفتح الكبير ١+‏ س۲٠۴٠‏ (ف) 
(©) أخرجه أحمد والشيخان والترمذى وابن ماجه عن ألى هريرة (ف) 

)+( أخرجه أحمد والنسائى وأبو داود وابن بان في حه عن ابن مسعود (ف) 


كتاب ا کفارات 34 


وتال زہد“ بن أرقم كنا نتکام فى الصلاة <تىنزلت « وقوموا لله قانتین ©" فأمرنا بااسكوت و م‌یفاعن 
اكلام وقال الله تعالى « ايك أن لا تكلم الاس اة م إلا زاوا کر ربك كنيرا وسيم 
بالْمشى وَالإب كار 6 ”2 فأصرء بالتسبيح مع قعلع الكلام عنه . ولأن مالا يحنث به فى الصلاة لا محنث به 
خار جا منها كالإشارة وما ذ كروه يبعال بااقراءة والتسبيح فى الصلاة وذ كر الله الشروع فيها وإن استأذن 
عليه إنسان فقال « ادخاوها ملام آمني ٠‏ يقصد القرآن لم يحنث وإلا حنث . 
۸۱۷٦‏ (فصل) 
وإن حاف لايعكام ثلاث لال أو ثلائة أيام لم يكن له أن يتكلم فى الأيام التى بين الليالى ولا 
فى الليالى التى بين الأيام إلا أن ينوى لأن الله تمالى قال : « يلك أن لآ قك الناس كلا 
اام إلا وما “ وفى موضع آخر « ثلآث يال سوبا » © فكان كل واحد من اللفظين 
عبارة عن الزمانين جي وفال الله تعالی : « وواعدا موسى للا ین لرل وَأَنْسَناًا بتثْر © فدخل 
فيه الليل والمهار . 0 
فد (نسل) 
ومن حاف أن لايتسكفل مال فسكفل ببدن إنسان فقال أصحابنا يحنث لأن المال يازمه بكفالته إذا 
تمذر تسام المسكفول به والقياس أنه لايحنث لأنه لم يكال مال وإما يازمه السال بتعذر إحضار الكفول به 
وأما قبل ذللك فلا بلزمه ولأن ها لابسمی كفالة بالمال ولا صح نفيها عنه فيفال مات كفل بال وإغا 
تكفل بالبدن وهذا مذهب ألى حنيفة والشافى . 
ل (فل) 
وإن حلف لايستخدم عبد دمه وهو ساكت لم يأمره ول ينهه فقال القاضى إن كان عبده حنث وإن 
کان عبد غيره لم يحدث وهذا قول ألى حنينة لان عبده يخدمه عبادة حم استحقاقه ذاك عليه فيسكون 


مءنى يمينه لامتعتك خدمتى فإذا لم ينهه لم منعه فيحنت وعبد غيره مخلافه وقال أبو اخطاب محاث فالحالين 


(1) حديث زيد بن ارقم قال : كنا تتكلم فى الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه فى الصلاة حتى نزات 
( وقوموا لله فانتین ) فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام » رواء الشيخان وأبو داود والترمذى والنسائى 
وأحمد عن زيد (ف) (؟) سورة البقرة آبة ۲۳۸ (س) سورة آل شمران آبة وغ 

(+) سورة الحجر آبة5غ ‏ (ه) سورة آل عمران آبة ١‏ (5) سورة مرم ية ٠١‏ 

(۷) سوره الأعراف الآية 14 

(۸) فینسخ الغنى (ولا بصح) والصواب (ويصح) 5 فالشرح اللكبير جا ص ٣٠١‏ 


۰ الف 


لأن إقراره على الخدمة استخدام وهذا يقال فلان يستخدم عبده إذا خدمه وإن لم يأءره ولأن ماحنث به 
فى عبده حنث به فى غير هكسائر الأشياء وقالالشافمى لا حنث فى المالين لأنه حاف على فمل نفسه ولا حاث 
بفمل غيره كسائر الأفمال . 
۸۱1۷۹ ( تس سل) 

وإذا حاف رجل بال لایفعل‌ شیا فقال له آخر عينى فى عينك | یازمه شىء لأن مين الأول ليست ظر6 
لمرن الثالى وإن نوی أنه يازمى من المين مابازمك ليازمه حكما قاله القاضى وهو مذهب الشافعى لأن المين 
بالل لاتنمقد بالكتاية لأن تماق الكةارة مها لحرمة اللفظ بام أ الحترم أو صفة من صفاته ولا وچد ذلك 
فى السكناية وإن حلف بطلاق فقال آخر بمينى فى عيناك بنوى أنه يازمنى من المين مايلزمك المقدث عينه 
نص عليه أحمد وسئل عن رجل حاف بالطلاق لايكلم رجلا فقال رجل وأناعلى ممل مينك فقال عليه مثل 
ماقال الذى حلف لأن الكناية تدخل فى الطلاق وكذلاك مين المتاق والظهار وإن لم ينو شيثا إتنمقد مينه 
لأن السكناية لا تعمل بغير نية ولوس هذا بصمريح وإن كان المقول 4 لم يحلف بعد وإنما أراد أنه يازمه مايلزم 
الآخر من يمين حلف بها فحاف القول له لم تنمقد سين القاثل وإنكان فى الطلاق والعتاق لأنه لابد أن 
يكون هناك ما يكنى عنه ولیس ههنا ما يكنى عنه وذ كر القاضى فى موضع آخر فيمن قال أعان البيعة تلزمنى 
أنه رت عرفا ونوى جميسم ما فيها انعقدت ينه مجميع ما فبا وهذا خلاف ما قاله فى هذه السألة 
فيكون فيها وجهان . 

A1۸۰‏ (فصلل) 

فإن قال أيمان البيمة تازمنى فقال أبو عبد الله بن بعلة كنت عند ألى القاسم انرق وقد سأله رجل عن 
أيمان البيعة فقال لست أفتى فيها بشى» ولا رأيت أحداً من شیوخنا يفتى فى هذه الهين قال وكان ألى رجه 
اہ يمنى أبا على يهاب السكلام فيها ثم قال أبو القاسم : إلا أن لعزم الحالف بها جميع ما فيها من الأيعان 
فقال له السائل عرفها أو لم يمرفما ؟ فقال نعم وأيمان البيمة هى القى رتبها اجاج يستحاف بها عند البيعة 
والأمر لمهم للسلطان و كانت البيمة على عبد رسول الله صلى الله عليه وسل وخلفائه الراشدين بالصافحة فلا 
ولى الجاج رتبها أعاناً تشتمل على المين بالله والطلاق والمتاق وصدقة الال فمن لم يعرفها لإتنمقد ينه بثىء 
عا فيها لأن هذا ليس بصريح فى القسم والسكنابة لا تصح إلا بالنية ومن لم يعرف شي لا يصح أن بوبه 
وإن عرفها ول ينو عقد البین عا فيها لم يصح أيضا لما ذكرناه ومن عرفما ونوى الوين عا فيها صحفى الطلاق 
والعتاق لأن المين بها تتمقد بالكنابة وما عدا ذلك من الهين بالله وما عدا الطلاق والعتاق فقال القافى 


كتاب السكفارات 1 


ههنا تنعقد عينه أا لأنها يكين فتنمقد بالسكفاءة الذوة كيمين الطلاق والعتاق ؛ وقال فى موضصم آخر 


لا تنعقد المين بالله بالسكناءة وهو مذهب الشافمى لأن السكفارة وجبت نیما من امم الله المظلي الحترم 
ولا بوجد ذلك فى السكناية وال أعل . 


تم الجزء القاسع عمد اله ويليه إن شاء الله الجزء العاشر . وأوله : 
كتاب الدذور 


YT‏ للغي 


فېرس الجزء التاسح من ا مغنى لابن قدامة 


الموضوع 

كتاب المرتد 

شر وط قتل المرئد - استتابة المرتد 

المحلاف فى قبول تو بة الزنديق 

من الذى يقتل المرتد = هل يقتل السيد عبده السكافر ؟ 
مال المرتد المقتول س وهتى “زول يده عن ماله 

تصرفات المرتد المالية ‏ زواجه ‏ إجارة نفسه 

تارك الصلاة -. من أحل حراما 

f>‏ إسلام الصبوان 

حم رجوع الصبى عن إسلامه 

الملاف فى استرقاق المرتد وأولاده 

إذا ارتد أهل بلد صاروا دار حرب 

حك القصاص من المرتد - أسكام الأولاد إذا أل أحد الأبوين 
لا يقبل کار من شهد عليه بالردة ويستتاب 

شرط حة الشهادة على الردة 

من ثبقت ردته » ثم نطق بالشهادتين 

إذا صلى السكافر ‏ إذا نطق بالشهادتين ول يرد الإسلام 
إذا أ كره على الإسلام من لا يجوز | كراهه 

منأ كره على السكفر ‏ ارتداد السكران 

إسلام السكران ‏ ردة الجنون وإسلامه 

من أصاب حدا ثم ارتد ثم اسل 

من ادعى النبوة - من سب الله تعالى 

فصل فى الجر = ما هو السحر 


الصحبفة 


فهرس اجزه التاسم 
الموضوع 
تلم السحر وتملمه - الخلاف فى كفر الساحر 
استقابة الماح ر كيف سحر التبى صلى اله عليه وسل 
2 الكاهن » والمراف 
كتاب ادود 

رجم الؤالى اللحصن - رجلا كان أو اسرأة 
كيفية ارجم والللاف فى الفر له رجم الرأة 

حك المع بين ال جل والرجم واتفلاف فيه 
شروط الإحصان السبمة 
الحلاف فى اشتراط الإسلام فى الإحصاتف 
ردة الحصن لا تبطل الإحصان 
من أنكر وطء زوجته وله منها ولد = هل يرجم ؟ 
إذا جلد على أنه بكر ثم بان ےت 
الللاف فى غسل المرجوم وتسكفينه والصلاة عليه 

الجلد مأثة والتغريب عاماً للزالى ار البكر 

إن عاد البكر إلى الزنا قبل مغى الول س مسال فى التغريب 
ربب الرأة س كيف تقام الحدود 

حد الحامل 
حد ااریض - المريض يرجى برؤه - المريض لا يرجى برؤه 
حد العبد الزالى 

الخلاف فى تغريب العيد والأمة 

االخلاف فى جواز إقامة السيد الحد على عبده 

بلك السيد إقامة الد بشروط أربعة 

إذا فجر بأمة وقتلها س من هو الزانى 

وطء اليتة ‏ زواج ذات الحرم ووطتها 

الشسكاح الجمع على بطلانه و f>‏ الوطء فيه 


rr 


5 الفى 


الموضوع المفحة 
لا حد فى الوطء فى نكاح مختاف فيه س من زفت إليه غير زوجته فوطتها واعفلاف فيحده ‏ لاه 
لا يحد جاهل بتحرب الزنى س من وطىء جارية غيره مه 
لاحد على المكرهة ۹ 
| كراء الرجل على الزنى س حد اللواط 35 
السحاق زلى لاحد فيه - وفيه التذربر ۱ 
حم من أنى بهيمة - ققل الببيمة 3 
شروط وجوب المد على الزنى ‏ الإفرار والبينة 3 
شروط مة الإقرار بالزنى - إذا كذبته الزی مها 1 
لو زنا بنائمة ‏ السكران بحد فى الزلى والسرقة ... الح ٦‏ 
إفراز الأخرس - إقرار المسكره 34 
حك الرجوع عن الإقرار باز > 
شروط الشهادة على الزانى سبعة 55 
إذا م تتكل الببئة ‏ الملاف فى حدم 5 
إذا كات البينة ولم يكونوا صرضبین = رجوع اشرود عن شهادتهم أو بذهم ف 
اختلاف الشبود فى الكان أو فى وصف اازلى بها ُ 
لا نكل البينة بشاهدين واعترافين ‏ الشمادة على زلى قديم ۷١‏ 
تضارب أقوال الود ۷۷ 
لا م الإمام المد بعلمه 7 
لا حد الحبلى ولا زوجلا ۷۹ 
لورجم بإقرار ثم رجغ ‏ استحباب التعريض بالرجوعم 4 
حد من زلى مرار؟ً ‏ إذا نحا 5 أهل الذمة إلينا ۸۱ 
حد القذف س ما هو القذف سب حده م 
قاذف الإمى والجبوب - الفاذف فى غير دار الإسلام س مقدار حد القذف ۸4 
شروط إقامة الحد على القاذف مد 
إذاكان القاذف صب أو عبد أو أمة ۸e‏ 


لاحب الد على قاذف ولده وإن لزل 0 


الموضو ع الصفحة 
من قذف رجلا بعمل قوم لوط - أو بأنه من قوم لوط Av‏ 
من قال : يامعفوج - باخنث - يافحبة A4‏ 
حك التعريض بالقذف . ۸ 

م 

من نفى رجلا عن أبيه - حكم من صدق القاذف A‏ 
إن قال : زنأت - أنت أزلى من فلان . ۹۱ 
لو قال لرجل : يازانية » ولامرأة یازانی ۹۲ 
من قذف مركا أو عبدا أو مساما دون عدر سنین A۳‏ 
من قذف من كان مش رکا وقال: أردت زناه وهو مشرك : 4 


حك قذف اللاعبة . 6 5 


لوس لولد للقذوفة المطالبة وهى حية 


3 ل 
قذف أم النى صلى الله عليه وسل 1 ۹v‏ 
حد واحد فى قذف جماءة بكامة واحدة إذا طالب أحدم ۸ 
قذف الجاعة بكلات س قذف رجل واحد مرات ۹4 
من أنى حدا ثم لجأ إلى الحرم ۰ 
من أنى حدا فى ارم ۱۰۲ 
باب للقطم فى السرقة ‏ الأصل فيه 1.۴۳ 
شروط القطم فى الممرقة ۱8 
النصاب الذى بوجب القعلم ل 
إن سرق عبدا صغيراً ‏ لاقطم فى سرقة الماء م١٠‏ 
سرقة لصحف - سرقة للوتوف 1۰ 
الحرز = حرز الإبل 1۱ 
السسرقة من الجام 1۳ 
حرز حائط اهار س سرقة باب لأسجد س سرقة باب السكعبة 114 
الصيف يسرق من المضيف 110 
لا قطم على هاتك الحرز لاسترداد ماله 15 
إخراج لقاع من‌الرز - إخراجه إلى صحن الدار ۱11۷ 


(م ۷۹ المقى تاسم ) 


افك الغنى 
اللوضوع 
القطم على النشال ‏ لا قطم على الختاس 
سرقةالفر المعاتى لا قطم فما 
أكيفية القطع 
عليق بد السارق فى عنقه - لا قطع فى شدة برد ولا حر 
تداخل حدود السرقة اس من مرق ولا عنى له 
إذا أخطأ الجلاد - من عاد بعد قطم يد ورجل 
الاد فى مسرفة مال الذمى - وإنوهيت له السرقة 
وجوب رد العين للسروقة 
القطع فى سرقة كةن قيمته ثلاثة درام 
لاقطم فى سرقة الجر وآلات الامو 


الملاف فى القطم فى مرقة الصليب إذا باغ نصابا لاقطم فى سرقة الوالدمن مال وده 


لا قطع على الابن و إن سفل فى سرقة مال والده وإن علا 
سرقة الال االوقوف ‏ لا قطم فى الجاعة 

البينة والإقرار الموجبان لانطم - إذا اختاف الشاهدان 
شروط الإقرار - لا يبرع عن إقراره حتى بقطم 

يلقن السارق یرجم عن إقراره 

يقطم الججاعة بسرقة قيمتما ثلاثة درام 

كتاب قطاعالطريق 

الأصل فيهم س من هم قطاع الطريق 

حد قاطم الطريق - والللاف فيه . وترتيب الءقوبات 
أحكام الصلب 

إذاجرح الحار ب جر افيه قصاص- حك القصاص فيه 
الذنى و محديذه - قطمهم فى سسرقة ما بقطع السارق فى مثله 
توية قطاع الطريق اسقط حدود الله تعالى 

لحلاف فى توية عير أخخار بين ممن ءايه حد 

الردء كالمباشر -- حد للرأة إذا قتلت وأخذت الال 


هرس اخزء القاسم 367 

الموضوع الصفحة 

رد امال الأخوذ أو قيمته بعد إقامة الد س اجماع الدود م6 

يقتل ولا يصاب من قتل وسرق و بأخذ الال 5 

كتاب الأشربة 10۸ 
دايل تحريم ار من الكتاب والسنة م6 
تمانون جلدة لشارب المسكر مختارا إذا ع بإسكاره يا 
إن ترد فى اجر أو طبخ به ا أو اصطبح به ۰ 
اللخلاف فى مقدار حد الشرب س شروط إفامة الحد لذج 
الإقرار والبيئة فى ثبوت المد ذل 
لا حد بوجود رانحة الجر - ولا من وجد سكران ‏ أو تقيأ الجر ۹۳ 
إذامات فى الجلد ‏ الحلاف فى قدر ضمانه ۱4 
حد السكر الموجب لاجلد - والحلاف فى ذلك بل 
كيفية الجلد لارجل واارأة ۱۷ 
حد العبد والأمة - أين تقام الحدود ۱۹۸ 
مت حرم العصير والنبيذ يفن 
نجاسة اتر .- ما طبخ حتى أسكر ب الفقاع ‏ أوعية النبيذ 5 
الخايطان ‏ حل الجر إذا لات بنفسها ‏ حر مما إذ خلات بفمل يفل 

حك الشرب فى آنيسة الذهب والقضة WY‏ 
الاح من الفضة \vo‏ 

التعزيز ‏ لا يبلغ بالقمزير المد عل 
أنواع التمزير - الللاف فى وجوب التغرير فما شرع فيه 07 
إذا مات من التمزير - لا يضمن الزوج زوجته إن تلفت من التأديب هن 
لا يضمن الولى تلف الطفل من الان فى وقت معتدل ۸۰ 
حم قتل اللص فى الببت ۱۸1 

حم الصائل بريد الال - أو يريد الزنى بامرأة Ar‏ 
لا قصاص على قاتل الزانی بامرأته 1 

الضمان فى إتلاف ثنايا الماش 146 


A‏ الغنى 


الموضوع الصفدة 
لاضمان على من أتلف عين للتجسس عليه كما 
ضيان ما أتلفت الام ليلا أو نهار 1A۷‏ 
لاضمان فما أتلفت المهيمة من غير الزرع س ضمان ما أتاف الكلب هما 
لا ضبان فما جنت اللهيمة برحاها ‏ جناية لجل المقطور 0۹۰ 
غمان ما جنت الدابة الواقفة فى الطريق بيد أو رجل - إذا اصطدم الفارسان فاتت الدابتان ۹ 
إذا تصادم اتان فانا هدر المبدين إذا اصطدما فاا ۱۹۲ 
ضمان السفينة للنحدرة على أخرى إذا تلفتا جا 
كتاب الجواد لحيل 
فضل الجهاد س حك الجواد ودليله من الكتاب والسية كيل 
مت يتعين الجماد ‏ شروط وجوب الجهاد ۹۷ 
فضائل الجرند ‏ غزو البحر أفضل من غزو البر ۹۹ 
ققال أهل الكتاب أفضل ‏ الغزو مع كل بر وقاجر u.‏ 
لا بخرج من عرف باطزعة ونضييع السامين - لا يستصحب الإمام خذلا ... الخ ۱ 
يقائلى كل قوم من يليهم -- الجراد موكول إلى اجتواد الإمام ۲.۲ 
الر باط س معاه س مقداره س فضله ۳ 
الاجماع فى الساجد لأهل الثنور ‏ فضل الرس فى سيل اله ۲.۷ 
لا جماد فى القطوع إلا بإذن الأبوين ٢.۸‏ 
متی لا يعتبر إذن الوالدين -- خروج المدين للغزو 4 
يقائل الجوس وأهل الكتاب دون دعوة س دعوة عبدة الأوثان 1" 


القتال حتى يلموا أو يعطوا! الجزية س أهل الححتاب واإجوس - غير هذبن من الكفار لا قبل ۲۱۲ 
نهم إلا الإسلام أو السيف 


وجوب النفور على الجبيع عند قدوم المذو 0۳ 
من بباح خرو جهن من النساء ٤‏ 
سياسة الإعام لاحيش فى اأسير 6" 
دخول الجنش نحت إذن الأمير فى كل شىء ف 


المبارزة فى المرب س حك الخدعة قى ارب 7 


فبرس الجزء التاسم 


اأوضو 2 
التتل أو المن أو الفداء أو الرق للا أسرى 
رق الأسير إذا أسل وزوال التخيير عنه 
سبيل رقيق العدو سبيل الغبيمة - النساء والصبيان 1 
لا بقتل الأسير إلا بأمر الإمام ‏ لا تقبل دعوى الإسلام من الأسير إلا ببينة 
الأنفال وأحكامها 
الجعل على ما فيه .صاحة السامين 
النفل من أر بمة أخاس الغنيمة 
من قتل مقبلا على القتال فله سلبه غير وس 
السلب لكل قاتل يستحق السهم أو الرضخ 
شروط استعقاق السلب أربعة 
الحلاف فى خس السلب 0 
الدابة وما عليها من سلاح وآلة من الساب 
e‏ البيئة الأوجبة لاساب 
الأمان جائز من الرجل والمرأة والعبد والأمة 
أمان الأسهر - أمان الكافر افم س أمان الإمام 
حك ادعاء السكافر على الل أنه أمنه 
من طاب الأمان ليعرف شريعة الله ويسم ع كلامه 
مال التاجر الخر بى فى دار الإسلام وحكه 
إذا سرق المستأمن أو قتل أو غصب - إذا تزوجت الستأمنة ذميا ثم أرادت العودة ' 
الفارس والراجل فى السهام 
ااسهام س الللاف فى سهم الفارس وفرسه 


لا وسم لأ كثر من فرسين - والاف فيه : E‏ 
سهم البعهر = لا سهم اخير اميل والإبل . . . الخ ْ 1 

الوارث يستحق سم من مات بعد إحراز الغنومة اده 
سهم الراجل - الرضخ للدرأة والمبد ed,‏ 


الرضخ لاخنتى المشكل - الرضخ لامبى 


لضف 
ال 
rer‏ 


tro 


۹ 


Ye‏ لذ 


الموضوع 
سهم السكافر إذا غزا مع السلمين -- لا يستعان عشرك 
لا يبام بالرضخ مقدار م .ف الرضخ وجهان 
ترئيب قسمة الغدالم س إذا غزا المبد على فرس سيده . 
لاشىء للمرجف واخذل ولاافرسه س إن غضب فرسا فقائل عليه - من استاجر فرسا ليغزو عليه 
لاتفضيل لبعض الغا مين على بعض إلا فى النفل - انكلاف ف قول الإمام : من أخذ شيثا فمو له 
الغنيمة لمن حضر الوقءة - الحلاف فى الدد 
حك الأسير يورب إلى السضين ‏ من بعثة الأمير لصاحة الجيش فل محضر الغديمة 
فة الغناتم فى دار الحرب ‏ اتخلاف فى ذلك 
لا جوز التفربق بين الأم وولدها فى السى 
فساد البيع الفرق بين الولد وأمه . 
لايفرق بين الأخوين والأختين ف القسمة والبيع. جواز التغريق بين الأقارب . واللاف فيه 
الطفل إذا سى منفردا ‏ أحواله والللاف فيه 
أحوال الأسير النزوج والللاف فيما 
إذا اسل المرى فى دار المرب حم ماله ودمه وأولاده؟ 


إذا استأجر مل أرضا من حربى ثماستولى عايها المسلءون ‏ إذا أسإعبد الحرنى أو أمتدوجاءنا فموحر ٠‏ 


مال المسامين فى أيدى أهل المرب 

هل يلاك السكافر مال للم القوور -- اللاف فى ذلك 

لاا علاك الحربى حرا س إذا أبق عبد الس الى دار المرب 

2 الأخوذ من دار الرب -- إن ترك شيا من الغئيمة عجرا عن جلى 
الركاز فى دار الحرب - الاقطة فى دار المرب 

حقوق المسادين من مال أهل المرب 

مهن من دار الحرب ‏ الصابون 

تياب الفم - جاود أهل المرب ‏ السكتب 

يشارك الجيش سراباه فى القن 

حكم الطعام الفاضل مع الذازى 


حك سبى من يؤدى الجزية 


الموضوع 
وجوب فداء أسرى المسلين 
لا حق فى الغنيمة قبل القسمة 
جواز بيع السهام عدم جوازاحر اق العدو 
منع تغريق العدو ‏ جواز كبس المدو 
جواز رى المدو وإن 7ترسوا بالنساء 
عدم جواز تمريق النحل ‏ حك عفر الدواب 
حم قطم الشجر وإحراقه وأحواله 
الزواج فى أرض العدو وحالاته 
فصل فى المجرة - ماهى ‏ دلولها 
تحر الربا واليانه فى المال على من دخل أرض المدو بأمان 
حرب ناففى المد وأحكاءما 
تقض المدنة والفرق بينه وبين نفض العهد 
مدة عقد المدنة ‏ المدنة على مال 
ءرد الهدنة للا مام أو ثائبه 
ما يلزم الإمام نحو أهل المدنة 
شروط عقدالهدنة وأقسامها 
لا سهم جورف المرب مع السابين 
الملاف فى سهم أجير الخدمة 
الذاول س عقوية الغال 
لا حرق رحل الغال الصهى س حرمانه من سمه 
إذا تاب الغال ‏ اد فى أرض المدو 
الحدود فى الثغور - مخطورات ارب 
من لا يقتاون من الأعداء ‏ قتل المقائلين جي 
أحكام الحصار ‏ متى ينصرف القائد عن المصار 
الأسير السل لا يلتزم بشروط آسريه 
مقى يجوز للمسل المرب 


۴۹ 


يننا 


نف اأذفى 


الوضوع الصفحة 

شروط وجوب الثبات 1 ۳۸ 
إذا كان المدو أ كثر من ضءف السامين 6 
جواز الإجارة على حفظ الغنيمة . ا 
تأجير دواب العم س ما يمن الانتفاع به من لقنم ا 
أحكام الأمان وصفته 5-8 
إذا سبيت كافرة وطلبها ابنها كذ 
سارق الغنيمة س الفرق بينه و بين الغال ré‏ 
لا تبقل رءوس المشر كين إلى باد آخر 57 
هدايا الكفار من أهل الخرب وحكما . 2-6 
كتاب الجزية ۳۸ 

من قبل ممم الجزية » A‏ 
متى لوز عقد الذمة اأؤبدة - شروطه er‏ 
من لا تقبل مهم الجزية - الإسلام أو القتل 5 
طبقات الأخوذ منم الجزية - تقد ر الجزية ٤‏ 
مقدار الجزية - الموسر ‏ المتوسط ‏ الفةير Ye‏ 
متى تدفم الجزية ‏ ممن تؤخ ۳ 
م بباح اشتراطه فى عفد الذمة ‏ الضيافة rrv‏ 
مفسدات عقد الذمة -- من لا تؤخ مهم جزية FPA‏ 
إذا دفمت الرأة جزية ‏ من باغ من أولاد المشر كين 5 
لا جزية على فقير ولا شيخ ولا زمن ولا أعى كن 
من اسل قبل أن تؤخل منه اطزية 0 
تداخل الجزية ‏ إذا عتق العبد rer‏ 
جزية نصارى تغلب i‏ 
ج تجار نصارى بی تغلب . اعم 
حك باح أهل الذمة ونسائهم 5 


الجزية صرة فى السنة س الال فى غير التجارة rt‏ 


فهرس الجزء القاسع 


الوضوع 
إذا مر العاشر باتمر واطتزير 
جواز الجزية من عن الجر والخغزير 
العشر س مال التحار 9 
أحكام تقض المهد س حل دم الناقض وماله 
أمصار الإسلام ‏ مافتح صلعاً ‏ مافتح عنوة 
حك أبنية أهل الذمة = مومهم من سكف الحجاز 
دخول أهل الذمةالحجاز للتجارة-- دخولم الخحرم 
حلم دخوهم مساجد الل 
أحكام الأخوذ فى عمد الذمة وأقسامه الجسة 
من هرب إلى دار الحرب_إذا مات لإمامأ وعزل 
إذا تجا كم إلينا ملم وذى - لا يجوز الذى شراء المحف ولا الحديث 
للعاءلة الشخصية لأهل الذمة 
حم الزوجة النصرأنية 
كتاب الصيد والذياكم الأصل فما 
تعلم الجارح شروط حل صيده 
إن شرب دم اميد 3 حم الصيداخادث عل ما أ کل مله الجارح 
صيد الكلب الأسود 
ما أدرك وفيه حياة مستقرة 
إذا لم يوجد ما يذى به الصيد ‏ إذا اشقرك مع الصائد كلب آخر 
صي د كلب امل م مكلب اجو سی 
صيد 2 يكاب يجومى ب إذارى صيدا فأصاب غيره 
إذا وجد الصيد ميا 
إذا وقم الصيد ف ماء 
ری صیدا فقتل جماعة ل صيد اليل 
أحوال ثلاثة لا بان من أعضاء الصيد 
35 نصب الناجل لاصيد 


( ۴ ١م‏ س المقتى س تاسم ) 


۳Y4 


FY 


YE 


FYo 


۷۹ 


۳A 


v۹ 


FA* 


۳A1 


FAY 


54 الى 
الموضوع 

الصيد بالمعر اض - إذا عقر الصيد وأثبته آخر 

إذا رمی صدا فرماه آخر 

إن رمیا الصيد مما - اشترا كما فى ملكه 

إذاتماق صيد شرك إنسان 

صيد السمك بالتحاسة ‏ إا وئبت سمكة في سفينة 

صيد المرتد وذبرسقه ‏ من ترك النسمية مامد أو ساهياً 

متى تعتبر النسمية على الذبيحة ‏ تذ كية ما تردى أو ند 

صيد أهل السكتاب ‏ ذبيحة الأقنف 

ما ذه النصارى لاكنيسة أو للعيد 

ما ققل بالبتدق أو الجر صيد الجوس وذبيحته 

395 سار السكفار وعبدة الأوثان 

حكم السمك الطاى 

السمكوالجراد ‏ ذكاةالمقدور عليه 

مالا يجوز الدع به من الآلات 

كيفية الذح ‏ حر البمير ‏ كيفيته 

سنن الذيح ‏ ما لابو كل 

الذبح من القنا ‏ ذ كاة الجنين 

الملاف فى تذ كية الجدين ‏ إن خرج حو 

5 بساخ اليوان ‏ نسيان النسمية 

الكقالى يذبح ما حرم عليه 

ذبيحة الجنب والحائض - المتخنقة والموقوذة 

ما يحرم أ كله 

اللخبانث وتحديدها ‏ القنفذ 

الجر الأهاية وتحريمها بالسنة - البغال 

ذى ناب القرد ‏ ابن أوى والس 
الذئب والفيل والثعاب 


سا ا 0ك 
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اوخو 
کل ذى مخلب من الطير - ما يأ كل الميف 
الحيل المراب ‏ الللاف فى البراذين 
الأرنب والوور واليربوع 
كراهة لوم الجلالة وألبانها 
ما سق بالنجاسة من الزرع كرأهة ركوب اللالة 
أحكام إباحة اليتدة س هل حب على المضطر أ كلما 
الضطر فى سفر أعصية 
الأ کل من مار الناس 
اروایات فى الأ كل من زرع الناس 
إباحة اليد ارم عفش الضرورة 
أخذ الطعام من افير قمر أعند الضرورة 
إباحة الديع والصب 
حك اترا - التداوى باغرم 
أ كل الطمام وفيه الدود والسوس _ الميوان البرمالى 
حيوات المساءب صيد البحر - الضفدع كاب الماء 
السمكة فى بطن سمكة أخرى . النجاسة تقع مع مالم 
شحم الميتة والئزير ‏ الاستصباح بالزيت النجس 
البصل والفعل - الطين 
2 الغدة وأذن القاب ‏ الجين 
قرى الضيوف ‏ موته ب ما يقرى به 


کتاب الأضاحى 


الأصل فى مشروعيتها ‏ حكما 
الأضحية أفضل من قيمتها ‏ سن الضحى 
ما جزىء من الضحايا ‏ البدرتك والبقر 
أفضل الأضاحى ‏ يجزىء الرجل عن أهل بيته شاة 


ما جزیء من الضأن وغيره 


6 


EFA 


۳۹ 


م الغى 


الوضوع 
ما كان أحد أبويه وح م قو الجذع 


الميوب الائمة من إجزاء الضحية 

الحصى -. الجاء س العمياء 

ما یکره من الضحية ‏ إذا عابت عنده قبل البح 
إذا تلفت الضحية 

ولد الضحية - حم لين الضحية 

صوف الضحية ‏ إيجابها 

f‏ أضحية اليت -- التضحية عن البقم 

ما ب كل من الضحية- الخلاف فى ذلك 

إدخار لوم الأضاحى 

إطعام السكافر من الضحية ب 2 الجلد 

إبدال الضحية 

وقت الذبح أوله آخره س مومة وخصوصه 
إذا فات وقت الذبح 

إذا ذبح قبل الوقت ‏ من يذبح الضحية 

لا يضحى عن اجنين س ضحية العبد وال!در و أم الولد 
الاشتراك فى الضحية س العقيقة 

اخلاف فى العقيقة 

ما يحزىء فى العقيقة ‏ متى بق 

مأ بكره صنعه فى الوايد 

سبيل العقيقة 


كتاب البق والرى 


أدلة جواز المسابقة ‏ المسابقة بعوض 
ما يجوز به السبق 
الجمل وكيفيقه وشروطه 


فهرس الجزء التاسع 
ا موضوع 

الحال وحكه 

شروط المسابقة بالمروان 

شروط دواب الرهان ‏ أقام المناضلة 

المناضلة والمفاضلة ‏ المناضلة 

سنن الرمى 

النضال فى جماعة 

شروط النضال بين حزبين - القرعة 

طرح الفضل- شرط الإعتداد بالخواصل 

إذا رى فاخطا 

الحو اسق » متى لصح 

الفرق بين النضال والجعالة 

الرى بالقوس الفارسية ‏ كراهة الجنب 
كتابالأعمان 

الأصل فى مشروعينها ممن تصح س يمين الكار 
الحلف بير اله - الخلاف فى ذلاك 
كراهة الإفراط فى الحلف بالل 

أقسام الوين اللمسة س الواجب 

الحاف المندوب س اغلف الباح المن على القوق 
الحاف المسكروه ب الحاف الحرم 

مى يحرم حل اليين ‏ مى بحب السكفارة 

من حاف ألا يفمل شيك ففعله ناسيا 

إن فعله غير عا بالحاوف ح ين الممكره 

من حاف على شىء وهو بعل أنه كاذب 

من حاف على شىء بظنه کا قال فر ڪن 

صفة المين ا مكفرة س أسماء الله وأقسامها 

القسم بصفات الله وأقسامها الثلائة 


۹ 


۹۳A 


ا لاف بحق الله وبمر الله 

حروفاقسم - أي الله 

الحلف بغير حرف القدرم 9 0 
حروف الجواب ‏ الخلف بآية من القران 
الحاف بالمصحف . إخراج النذر مخرج اليين 
الاف بالمبد ‏ الللاف فيه 

الحاف باروج من الإسلام ‏ أو استحلال الرام 
الحلف بالبراءة من الإسلام ‏ أو محري ماله 
اقم باللهأشبد بال أعزم بالل 

إن فال : أحلف أو أولى باه 

الحلف بأمانة ال 

الوجوه التى يحمل عليما الوين بالأمانة 

الحلف بمخلوق ‏ الخلف بالنى صلی الله عليه وسل 
تسكرار الهين على شىء واحد 

الحاف على شىء واحد بيمينين_الحاف حمق القران 
من حلف باحر ولده والخلاف فيه 

من نذر ذع نفسه أو أجبنى 

من حاف بعتق ما ملا 

من حلف بعتق عبد غيره 

الكفارة قبل الحنث أو بعده 

التكفير قبل العين تسيل الكفارة 

تعليق المين بالمشيثة 

الاستثناء بالقلب ب القصد إليه 

مّى لصح الاستئئاء 

الاستثداء فى الطلاى والءقاق 


إن حلف لا زوج فلانة 


إن حاف لايتزوح فأوجب 
إن حاف لا يبسله فأهدى 
إن حلف ألا بشتری ف وکل ف الشراء 
إن حلف أن يطاق فوكل 
التأويل فى المين وأحواله 
أمثلةمن المعاريض_الحلف على مستحيل 
إن قال : حلفت ولم يكن حلاف 
إن حاف على ترك شىء أو حرمه 
كتاب السكفارات 
الأصل فيها ‏ أنواعها ومعسرفها 
مقدار الطمام 
أفضل الطعام فالسكفارة 
هل نحزىء القيمة ؟ 
من لم يصب إلا مسكينا واحدا 
إنأطعم كل يوم مسكيناحتىأ كل العشرة 
د ال كسوة الحزئة 
نوع السكسوة- من بجزىءكسو نهم المقق 
د الرقية ارئة 


إعتاق الحدين والخلاف فيه 


> 


- 


إعتاق الغير بأص الحانث 
عتق اللشترى بشرط العقق 
عتق نصصدف عبد 
هل زىء أم الولد ؟ 
« « ولد أم الولد ؟ 
« « امكاتب؟ 


وعد 


الصفحة 


oot 


ME“ 


الموضواع 


الدير ب اللممى س ولد الزنى 
الصيام وشرط التتابع 
كفارة العبد الحاننك 
إعتاق العبد عبدا عن كفارته 
هل ينم السيد عبده من الصوم كفارة ؟ 
أو حنث وهو عبد م عتق 
ن الذى يكفر بالصوم 
لو ملاک ما يكفره وعليه دن 
من کان له مال غائب 
من 4 دار لا غنى له عنها 
من له عقار يحتاج إلى أجرته 
إحكام خسة وكسوة خسة 
إطعام مسكين بءض الطمام وكسوته بعض السكسوة 
إعتاق نص عبدين 
إعتاق نصف عبد وإطمام خسة مسا كين 
تلفيق الكفارة من المئق والإطعام والسوم 
إذا شرع فى الصوم ثم قدر على التق أو غيره 
حك الانتقال إلى الأعلى 
استواء العبد وار والرجل والمرأة فى السكفارة 
الرجوع فى الأعان إلى النية 
شرط مرف اللذظ إلى ما نواه احالف 
الرجوع إلى السبب عند عدم الدية 
لو حاف على رفع أمر إلى قاض فمرّل 
اختلاف السبب والفية 
لو حلف لا يسكن دارا هو سا کنا 
إن أ كره على المقام فى الدار 


الصفحة 


oor 


E 


فہرس الجراء الاسم 141 
الموضوع الصفحة 
إن حاف لا يسا كن فلات فد 
إن حلف لا يسا كن فلات فى هذه الدار 5-7 
إن حلف ليخرجن من هذه الدار ۷۱ 
إن حلاف لا يدخل دارا لحمل إليها 56 
إن وف فوق سلح الدار الحاوف عليها فت 
إن تماق بفصن شجرة فى الدار 3 
إن حلف لا يدخل دارا من بابها ovr‏ 
حاف لا يدخل دار فلان فدخل دارا ماو که له ع 
حاف لا يركب دابة فلان فركب دابة أجرها 1 
حاف لا يدخل دارا فأدخل يده أو رجله 34 
حاف لا يلبس ثوب وهو لابسه ovY‏ 
حاف لا يقطيب أو لا يزوح واسةدام ذلك ovv‏ 
حاف لا بدخل دارا هو فا oY‏ 
حلف لا يضاجم امرأته وها متضاجمان 0۷۸ 
حلف لآ يلبس وب وهو رداء حال حلفه 32 
حلف ليلبس امرأته حلياً 0۹ 
حلف لا يأ کل طعام اشتراه زيد . . . . 0۸° 
حلف لا يلبس من غزل فلانة امه 
حاف لا زورهافزار أحدها ۸۱ 
حاف لا بابس وبا فاشترى بثمنه وبا اده 
حاف لا بأوى مم زوجته فى فراش ده 
- لف لا يدخل عليها فما ليس ببيت ot‏ 
حاف أن يغرب عبده غداً فات الحالن e۸0‏ 
حلف لا بکامه حيناً ‏ محديد معنى الین كمه 
حلف لایکلمه حقبا oAY‏ 
حاف لا بكلمه وقتاً أو زا oAY‏ 
( ۸۱۴ س المفنى تاس ) 


000 


الموضوع 
حلف لا يكلمة الدهر 
حاف أن يقضيه حقه فى وقت فقضاه قبله 
حاف لا يديع ونه بعشرة فباعه مها أو بأقل مها 
حاف ليةضينه عند رأس املال 
حاف لا يشرب ماء هذا الإناء . 
حاف لا يشرب ماء الفرات فشرب من مر يسثمل منه 
قال : والله لأفارقك حتى أستوق حقی 
قال : لافارقتی حتى أستوفى حقى .نك 
حاف لا أفارقك -تى حتى أوفيك حقك 
حلاف على زوجته ألا تخرج إلا بإذنه 
حاف لا يأ كل رطب أ كل مرا 
حاف لا يأ كل مرا فأ کل رطب 
حلف لا يأ كل عدبا فأ كل زبيبا 
حاف لا بأ كل رطباً فأ كل منصقاً 
أحكام الحاف على أ كل لابن 
الحاف على أ كل الفا كهة 
تحديد مدى الفا كمة والحضر 
الحاف على أ كل الطعام وأحواله 
املف على أ كل القوت 
حاف لاعلاث مالا 
حاف لا يأ كل لجا فأ كل شيا 
هل تچب الأاية لا حم الرق 
الرأس والسكوارع 
حاف لا يأ كل شا فأ کل لجا 
الحنث با كل الام ارم 
.أقسام الأسماء 
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5 الموضوع 
الأسماء المرقهة 
إذاكان الاسم الحلوف عليه عام 
حلف لا يأ كل سويقاً فشر به 
حلف لا یشرب شيا قصه 
حاف لا ليأ کان أ كاة 
حاف ايضمر بنه عشرة أسواط مهما صة واحدة 
حاف لا يكامه فكتب إليه أو أشار إليه 
إن كلم غير الحاو ف عليه يقصد إمماغ الحلوف عليه 
ان سل على من حاف لا يكامه 
حلف لا بکلمه ثم وصل یه بکلامه 
حاف لا يستخدم عبدا فخدمه وهو سا كت 
إن قال : أيعان البيعة تلزمى 


00 


الم محمد الله 


الصفدحة 
3۹ 


۹1۰ 


مطابع سيل العرب 


شايع بنا ت الہک - بغرا رالد : الفا لمر 
متطيفون- ٩۳۴۷۰7‏ 
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